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 :المقدمــة

ه ـد وآلـلام على نبينا محمـلاة والسـوالص ،ينـد لله رب العالمـالحم
 .بعدأما  ،(1)حبـه أجمعـينوص

، محمـداً  خير رسله فإن من نعم الله عز وجل على هذه الأمة أن أرسل إليها
، فهي شاملة لكل ما عل شريعته خاتمة الشرائع وأكملها، وجوأنزل عليه أفضل كتبه

 .في كل عصر ومصر ،ودنياهم ه الناس في دينهميحتاج
سم عصرنا الحاضر بالتقدم في جميع جوانبه، واستجدت أنواع من المعاملات وقد اتَّ

فكان من الواجب المالية، لم تكن معروفة عند الفقهاء السابقين عليهم رحمة الله تعالى، 
   .وبيان أحكامها ،الكفائي على أهل العلم وطلابه أن يعتنوا بدراستها

، فهو التأمين لشرعي عقدَا  معرفة حكمهالتي ظهرت الحاجة إلى إن من العقود الماليةو
، ، وأصبح مؤثراً في اقتصاد الدولانتشاراً واسعاً النوازل الفقهية المعاصرة، والذي انتشر من

لفت فيه الرسائل والبحوث العلمية، ، فأُهتمام كثير من العلماء والباحثينكما حظي با
هية، والفتاوى الفردية امع الفقرت بشأنه قرارات المج، وصدوعُقدت له المؤتمرات والندوات

، إلا أن الغالب فيما كُتب حول هذا الموضوع من الرسائل والبحوث يتناول من الفقهاء
، من غير أن تتناول م الشرعي لعقود التأمين المختلفة، وخلاف الفقهاء في ذلكبيان الحك

                                                           

اعتاد كثير من الباحثين في مقدمة الرسائل العلمية وغيرها أن يبدؤوا بخطبة الحاجة، بناءً على أن الابتداء بها سنة  ( )
سالته في ر - رحمه الله تعالى - محمد ناصر الدين الألباني الشيخ في الرسائل والكتب، كما نصر ذلك العلامة

خطبة الحاجة ليست سنة في مستهل الكتب : )رسالة سماها ةالشيخ عبد الفتاح أبو غد خطبة الحاجة، وقد ألَّف
لك بأن بيَّن فيها أن خطبة الحاجة سنة في الخطب الكلامية، لا في مقدمة الكتب والرسائل، وأيد ذ( والمؤلفات

 كن من عمل الأئمة في القرون المفضلة الثلاثة في فاتحة مصنفاتهم، بل إن المصنفين فيالبداءة بخطبة الحاجة لم ت
الحديث أخرجوا حديث خطبة الحاجة في كتاب النكاح من مصنفاتهم، وبعضهم أخرجه في كتاب الجمعة، ولم 
يذكره أحد منهم تحت باب خطبة الكتب والمراسلات، أو نحو ذلك، فإطباقهم على ذلك دليل على أنهم لم 

بة الحاجة في مصنف له يفهموا من الحديث أن هذه الخطبة سنة في الكتب والمراسلات، وأول من بدأ بخط
في كتابه شرح مشكل الآثار دون بقية كتبه، وكذا ابتدأ بها شيخ الإسلام ابن تيمية ( هـ 12ت )الطحاوي 

بعض تآليفه دون أكثرها، والحاصل أن خطبة الحاجة سنة في الخطب الكلامية، أما في الكتب والرسائل فيشرع 
. غيرها، والله أعلم م، سواء أكان ذلك بخطبة الحاجة أما يناسب المقاالبداءة فيها بحمد الله تعالى والثناء عليه بم

  (.   8/278)و ( 1 / )فتح الباري لابن حجر : وانظر
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الأحكام الفقهية  لكتهي و ة لعقود التأمين،بعيَّهذه الرسائل والبحوث بيان الأحكام التَّ
التعاوني و التجاري)الثلاثة  التأمين قود التأمين، والمتفرعة عن أنواعالمتعلقة بع

والتي ظهرت الحاجة إلى بحث أحكامها بعد وجود عقود التأمين، فهي  ،(الاجتماعيو
قد تطرقت  ، إلا أن بعض هذه البحوث والرسائلأحكام تابعة لعقود التأمين من هذه الجهة

 ؛(1)ه، أو في بحوث خاصة بجزئية من جزئياتوجه الإيجاز لبعض مباحث هذا الموضوع على
دراسة فقهية . ة لعقود التأمينالأحكام التبعيَّ: )لذا فقد وقع اختياري على موضوع

د ، بعد الاستخارة واستشارة عدليكون موضوع رسالتي لنيل درجة الدكتوراه (تطبيقية
  .، سائلًا الله سبحانه التوفيق والسدادالفضلاءخ من المشاي

  : أهمية الموضوع

 :تظهر أهمية هذا الموضوع فيما يأتي    

دخولها في كثير من تعاملات النـاس،  ، وواسع لعقود التأمين في هذا العصرالانتشار ال - 
شركة ( 13)حتى وصل عدد شركات التأمين العاملة في المملكة العربية السعودية إلى 

م، وبلغت قيمة أقساط التأمين المكتتبة في سـو  التـأمين   1 21 -هـ  31  عام
م، كما بلغ إجمالي المطالبـات  1 21 -هـ  31  مليار ريال عام 3،, السعودي 

 . (2)مليار ريال  ,،8المدفوعة في ذلك العام 

كثرة ، يظهر ذلك من خلال ه الأحكام التبعية لعقود التأمينحاجة الناس إلى معرفة هذ -2
 .حول هذا الموضوع المؤسسات المالية الأسئلة الموجهة للعلماء والهيئات الشرعية في

مسائلها التغير بين الحين ، التي يطرأ على ع التأمين من الموضوعات المتجددةأن موضو -1
 .يحتاج معه إلى بيان حكمها الشرعي، مما والآخر

                                                           

ولهذا فقد اقترح أحد أعضاء مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن يقوم المجمع بدراسة التأمين التكافلي بجميع  ( )
، وذكر أنه قد استجدت ده أحد خبراء المجمع على هذا الاقتراحلكون المجمع لم يبحثه قبل ذلك، وأيَّ ؛تفاصيله

 .(297/ )العدد السادس عشر  الدولي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي :انظر .أمور كثيرة في هذا الموضوع

، المنشور بموقع مؤسسة النقد العربي 13، 3 ، 3م ص1 21سو  التأمين السعودي لعام  تقرير: انظر (2)
  .السعودي
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داخل هذه البلاد أم أكانت  سواء  -ركات التأمين التعاوني الإسلامي ظهور بعض ش -3
 في ما في عقود، وتلاالمعاملات المحرمة عى إلى سلامة عقودها منوالتي تس –خارجها 
 .من المحاذير الشرعية التأمين المنتشرة شركات

ليتمكنوا من مزاولـة   ارية إلى الدخول في عقود التأمين؛حاجة التجار والشركات التج -,
، وما نتج عن ذلك من مشكلات فقهية تحتاج العصرالتجارية بطمأنينة في هذا  أعمالهم

 .إلى حلول شرعية

وما ترتب على ذلـك مـن    ،تأمين من قبل كثير من دول العالمالإلزام ببعض عقود ال -,
 .فروع فقهية

 في المملكة العربية السـعودية  نظمة لعمل شركات التأمينصدور الأنظمة واللوائح الم -7
، وإنشاء اللجـان المختصـة في الفصـل في    اعيمؤخراً، وتجدد أنظمة التأمين الاجتم

، وذلـك  كثيراً من وثائق التأمين الجديدةالمنازعات التأمينية، وإصدار شركات التأمين 
 .  تدعي دراسة هذه الأنظمة والوثائق، وتطبيق الأحكام الشرعية عليهاكله يس

 :     أسباب اختيار الموضوع

مع شتات هذه المسائل المتفرعـة عـن   على رسالة علمية تج -حتى الآن- أنني لم أقف - 
 . عقود التأمين

س  الحاجة إلى بيان ، والتي تممن النوازل الحادثة في هذا العصرأن مسائل هذا الموضوع  -2
 .حكمها الشرعي

، مما يُرجى ع على واقع هذه المسائل المعاصرة، وتأصيلها علمياًرغبة الباحث في الاطلا -1
 .في زيادة تحصيله العلمين له أثر أن يكو

 : أهداف الموضوع

 .تبعية لعقود التأمين، والتي تمس  الحاجة إلى معرفتهالأحكام البيان الرأي الشرعي في ا - 
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ب العلم الرجوع إليه عند ليسهل على طلا ؛واحد جمع مسائل هذا الموضوع في مؤلَّف -2
 .الحاجة

 : الدراسات السابقة
، وذلك بعد علمية تجمع مسائل هذا الموضوعلة على رسا - حتى الآن -أقف  لم

، ، ومكتبات أخرىك فهدات الإسلامية، ومكتبة الملالبحث في مركز الملك فيصل للدراس
 .من أهل العلم والمختصين بالتأمينوبعد سؤال عدد 

 :التأمين ينقسم إلى قسمينتب في موضوع والغالب على ما اطلعت عليه مما كُ
 ، ولا يتطر  إلى الأحكام التبعية لعقد التأمينيتناول حكم أصل العقد :الأول قسمال

 :ومنها على سبيل المثال لا الحصرإلا بإشارات يسيرة في بعض هذه البحوث، 
 .لمصطفى الزرقاء. لتأمين حقيقته والرأي الشرعي فيهنظام ا  - 
من  21، 9 في العددين . الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءبحث التأمين للجنة   -2

 .مجلة البحوث الإسلامية
 .محمد شوقي الفنجري. د. الإسلام والتأمين  -1
 .لسعدي أبو جيب. التأمين بين الحظر والإباحة  -3
 .هـ,31 دمة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي عام بحوث التأمين المق  -,
 .لفيصل مولوي. وموقف الشريعة منهنظام التأمين   -,
مين، للباحث مسفر بن ناصر البحري ، بحث موقف الشريعة الإسلامية من التأ  -7

هـ، مطبوع 188 تكميلي لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء ، عام 
 . على الآلة الكاتبة

سعد بن عبد الله البريك، بحث تكميلي . التأمين التجاري وخلاف العلماء فيه، د  -8
ه المقارن ، عام لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء، قسم الفق

 . هـ، مطبوع على الآلة الكاتبة317 
وراه في قسم الفقه رسالة دكت. سليمان بن إبراهيم بن ثنيان. د. التأمين وأحكامه  -9

 .بهذه الكلية، مطبوعة
 نعمات محمد مختار،.  الإسلامي بين النظرية والتطبيقالتأمين التجاري والتأمين -1 
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ة الشريعة والقانون بجامعة أم درمان الإسلامية رسالة دكتوراه في الفقه المقارن بكلي
 .مطبوعة على الحاسب الآلي ،(279)هـ عدد صفحاتها 322 بالسودان، عام 

تناول بعضاً من الأحكام التبعية لعقود التأمين، وسأقتصر على الرسائل  :الثاني قسمال 
 : مة، وهي كما يليلمية والبحوث المحكّالع

. عبد اللطيف آل محمـود . د. الشريعة الإسلامية جتماعي في ضوءالتأمين الا  - 
وعدد  ، مطبوعة،هـ,31 رسالة دكتوراه من الكلية الزيتونية بتونس  عام  وهي

تناول فيها الباحث بعضاً مـن الأحكـام التبعيـة للتـأمين      ،(322)صفحاتها 
، وزيـادة مـدة   اش على المستحقين عن المؤمَّن عليهتوزيع المع: الاجتماعي، منها

وهي تمثل جزءاً  ،ق في المنح الإضافيةوصاحب الح اك في التأمين الاجتماعي،الاشتر
  .من مباحث هذه الرسالة

عـدد  . لمحمد خير إبراهيم يوسف درادكة .أميندفع الدية من قبل شركات الت  -2
اجستير في جامعة اليرموك بالأردن، وواضح مـن  وهي رسالة م( 213)صفحاتها 
المبحث الرابع من الفصـل   ، وهية من جزئيات هذه الرسالةتمثل جزئي عنوانها أنها

 . امس  في الباب الأولالخ

 بـن ناصـر   سـعد . د. إلزاماً والتزاماًالتأمين على رخصة قيادة السيارات   -1
، المؤلف بمقدمة عن التأمين وحكمه بدأها صفحة (22)، عدد صفحاتها الشثري

الإلزام بالتأمين على الرخصة، : صفحات عن ثلاث مسائل، وهي كلم في ثمانيتثم 
، وهي تمثل جزءاً من جزئيات هـذه  أخذ عوض التأمين، وحكم والالتزام بالتأمين

   .لرسالةا

عـدد  . محمد نعـيم ياسـين  . د. ة نهاية الخدمة والراتب التقاعديزكاة مكافأ  -3
 .مسائل هذه الرسالةلف عن مسألتين من تكلم فيها المؤ صفحة، (2,)صفحاتها 

عبد الله بن مبارك آل سيف، بحث . ، دأحكام التأمين الصحي التعاوني الفقهية  -,
بعضـاً مـن    ، تناول فيهصفحة( 197)ـ، عدد صفحاته ه 31 م، علمي محكّ
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عوض شركة التأمين التعـاوني علـى إدارة    الأحكام التبعية لعقود التأمين، منها
واشتراط ، وأحكام الفائض التأميني التأمين، صندو  المشتركين، وشرط الحلول في

صـندو  المشـتركين، وهـذه    التحمل في عقود شركات التأمين، وزكاة أموال 
 . تمثل جزءاً من جزئيات هذه الرسالة المسائل

 :الصعوبات والعقبات
من  ئاًبد أن يواجه الباحث فيها شي هذا البحث كغيره من البحوث العلمية التي لا

بد من  وإن كان لا ه وكرمه قد أعان على تجاوزها،الصعوبات، إلا أن الله جل وعلا بمنِّ
 :صعوبات والعقبات فإني أذكر منها ما يأتيذكر بعض ال
اختلف الفقهاء في  ، وقدعد من الموضوعات الشائكةأن موضوع التأمين يُ - 

مما كان له أثر ظاهر على  ه إلى يومنا هذا اختلافاً كثيراً؛حكمه منذ ظهور
 . كثير من الأحكام التبعية لعقود التأمين

كثرة المؤلفات الخاصة بالتأمين، سواء من الناحية الشرعية أم القانونية أم  -2
الفنية، مما استدعى وقتاً طويلًا في جمع ما أمكن جمعه منها، والاطلاع عليه، 

 . وتقييد ما يفيد البحث منه
كلمت عن التأمين من الناحية الشرعية إنما تبحث في أكثر المؤلفات التي ت -1

ا ما يفيد البحث إلا الحكم الشرعي لعقد التأمين بأنواعه، ولا يوجد فيه
، وفوائد متناثرة، مما اقتضى جرد ما وقفت عليه من هذه إشارات قليلة

 . المؤلفات، والتقاط ما يهم البحث منها
إن موضوع : مين، حتى لا يبعد أن يُقالتتابع المؤتمرات والندوات المتعلقة بالتأ -3

التأمين هو أكثر الموضوعات المعاصرة استئثاراً بهذه المؤتمرات والندوات، والتي 
له صلة وثيقة بموضوع قُدِّم فيها الكثير من البحوث وأورا  العمل، مما 

، وهذا وإن كان مفيداً للبحث، إلا أنه يتطلب من الباحث جهداً البحث
 . ووقتاً طويلًا

اقتضى الأمر من الباحث السفر إلى القاهرة لزيارة معرض الكتاب الدولي عام  -,
هـ؛ للبحث عن مراجع حول الموضوع، كما تمت زيارة مكتبات  31 
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كل من جامعة الأزهر، وجامعة القاهرة، وجامعة عين شمس ، وتم بحمد الله 
 .لقة بالتأمينتعالى اقتناء وتصوير بعض الكتب والبحوث والرسائل العلمية المتع

سعة موضوع الرسالة، وكثرة مسائلة وتشعبها، ودخولها في أبواب مختلفة من  -,
 . الفقه

أن مسائل هذا الموضوع أكثرها من النوازل المعاصرة، والتي ليس  فيها كلام  -7
للمتقدمين من الفقهاء، بل إن بعض هذه المسائل لم أجد فيها كلاماً حتى 

الباحث إعمالًا للذهن، ومزيداً من التأمل،  للفقهاء المعاصرين، مما تطلب من
 .والاستشارة للمختصين

أن تصور كثير من مسائل البحث اقتضى الرجوع إلى المختصين من خبراء  -8
لتجلية واقع هذه المسائل،  ، والجلوس معهم ساعات طويلة؛التأمين

   . وحل الإشكالات التي ترد على الباحث
 :البحـث منهج

 :المنهج الآتي -إن شاء الله تعالى  -الموضوع  سوف أسلك في بحث هذا

ا تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصـود مـن   بحثه أصور المسألة المراد - 
 . دراستها

توثيق الاتفا  من ، مع واضع الاتفا  فأذكر حكمها بدليلهإذا كانت المسألة من م -2
 .مظانه المعتبرة

 :بع ما يأتيمن مسائل الخلاف فأتَّ إذا كانت المسألة -1

سألة محل خلاف وبعضها محـل  تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور الم - أ
 .اتفا 

 ـذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم - ب رض ، ويكون ع
 .الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية
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وقـوف  ، مع العناية بذكر ما يتيسر الار على المذاهب الفقهية المعتبرةالاقتص - ت
مـذهب مـا    ، وإذا لم أقف على المسألة فيأقوال السلف الصالحعليه من 

 .فأسلك بها مسلك التخريج

 .الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه توثيق - ث

 ـاستقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة - ج د عليهـا مـن   رِ، وذكر ما يَ
 .مناقشات، وما يجاب به عنها عند الاقتضاء

: مستفادة من مرجع معـين فـأقول   مناقشة الأدلة والإجابة عنها إذا كانت - ح
: وإن كانت المناقشة أو الإجابة من الباحث فأقول ،(وأُجيب) :و( ونُوقش)
  .(ويمكن الجواب عنه) :و( ويمكن مناقشته)

إذا نقلت كلاماً بالنص من مرجع معين فأضعه بين قوسين، وأذكر المرجـع   - خ
وإن أفدت من مرجع معين من غير أن أنقل  ،(انظر)في الحاشية بدون كلمة 

 .(انظر)اً منه فأذكر قبل المرجع في الحاشية كلمة نصّ

 .الترجيح، مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت - د

الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيـق والتخـريج    -3
 . والجمع

 .تطرادعلى موضوع البحث وتجنب الاسالتركيز  -,

 .العناية بضرب الأمثلة، خاصة الواقعية -,

 .تجنب ذكر الأقوال الشاذة -7

 .من القضايا، مما له صلة واضحة بالبحث العناية بدراسة ما جدَّ -8

 .الآيات، وبيان سورها عزو -9
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إن لم تكـن في   –، وبيان ما ذكره أهل الشـأن في درجتـها   تخريج الأحاديث -1 
 .فأكتفي حينئذٍ بتخريجهاانت كذلك فإن ك –الصحيحين أو أحدهما 

 .مصادرها الأصلية، والحكم عليها تخريج الآثار من -  

 .التعريف بالمصطلحات، وشرح الغريب -2 

 .لعربية والإملاء وعلامات الترقيمالعناية بقواعد اللغة ا -1 

 ، يعطي فكرة واضـحة عمـا تضـمنته   عن ملخص للرسالة تكون الخاتمة عبارة -3 
 .الرسالة، مع إبراز أهم النتائج

لأعلام غير المشهورين، ولأن الشهرة أمر نسبي، يُختلف في ضبطه، لذا فقد ة اترجم -, 
ضبطت ذلك بأن لا أترجم للخلفاء الراشدين رضي الله عنـهم، ولا للخمسـة   
المكثرين من الرواية من الصحابة، وهم أبو هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر 

 ذاهب المتبوعة، وكذلك لاوأنس  رضي الله عنهم، ولا للأئمة الأربعة أصحاب الم
 .سوى هؤلاء فإني أترجم له إن شاء الله تعالى أترجم للأحياء من المعاصرين، ومَن

 :بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي إتباع الرسالة -, 

 .فهرس الآيات القرآنية - 

 .فهرس الأحاديث والآثار -2

 .فهرس الأعلام -1

 .فهرس المراجع والمصادر -3

 .فهرس الموضوعات -,
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 :ثـالبح تقسيمات
   :، وفهارس، كما يليوخاتمة ،وبابين ،وتمهيد ،يتكون هذا البحث من مقدمة

وفيها أهمية الموضوع، وأسباب اختيـاره، وأهدافـه، والدراسـات    : المقدمـة
 .السابقة، ومنهج البحث، وخطته

في التعريف بمفردات العنوان وبيـان حقيقـة التـأمين    : التمهيد
 . وحكمه

 : مباحثوفيه ثلاثة 

 .التعريف بمفردات العنوان: المبحث الأول

 .حقيقة التأمين وأنواعه: المبحث الثاني

 .حكم التأمين: المبحث الثالث

 .شركات التأمين في التأمين ة لعقودالأحكام التبعيَّ: الباب الأول

 :ة فصولسبعوفيه 

 .م بعقود شركات التأمينالإلزا: الفصل الأول

 :وفيه ثلاثة مباحث

 .بعقود شركات التأمين إلزام ولي الأمر رعيته: المبحث الأول

العقد مع شركات التأمين عند الإلـزام   التزام الرعية بإبرام: المبحث الثاني
 .  به
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 .التحايل عند الإلزام بعقود شركات التأمين: المبحث الثالث 

 .الشروط في عقود شركات التأمين :الفصل الثاني

 :ثمانية مباحث وفيه 

 .الاشتراط في عقود شركات التأمين حكم :المبحث الأول

 .دم التحمل في عقود شركات التأمينشرط ع: المبحث الثاني

اشتراط شركة التأمين على المستأمن عـدم الاعتـراف   : المبحث الثالث
 .إلا بإذن من الشركة بالمسؤولية أو الصلح أو التنازل

  . ن قبل شركات التأمينشرط سقوط الحق في التعويض م: رابعالمبحث ال

 .شركات التأميناشتراط التخفيض النسبي في عقود : امسالمبحث الخ

 .المطالبة في عقود شركات التأمين شرط حافز عدم :السادس المبحث

اشتراط حلول شركة التأمين محل المستأمن بعد تعويضـه  : سابعالمبحث ال
 .مة الدعوى على المتسبب في الحادثفي إقا

 .شركات التأمينأثر الشرط الفاسد في عقود : امنالث المبحث

 . شركات التأمين أموال واستثمار إدارة: الفصل الثالث

 :وفيه سبعة مباحث

شتركين في شركة لصندو  الم شركة التأمينوض إدارة عِ :المبحث الأول
 .التأمين التعاوني
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 .الاستثمار في شركات التأمين: المبحث الثاني

 .  مين التعاوني في الأنشطة المحرمةاستثمار أموال التأ أثر: المبحث الثالث

 .أميني في شركات التأمين التعاونيالفائض الت: المبحث الرابع

 .أميني في شركات التأمين التعاونيالعجز الت: المبحث الخامس

 .في شركات التأمين إدارة الأموال واستثمارهاالعمل في : المبحث السادس

في العمل مع المسلمين في إدارة الأمـوال  اشتراك الكفار  :المبحث السابع
 .واستثمارها في شركات التأمين

 .الفسخ في عقود شركات التأمين: الفصل الرابع 

 :وفيه ثلاثة مباحث 

 .التأمينشركات اللزوم والجواز في عقود  :المبحث الأول

 .التأمين شركاتمسوغات الفسخ في عقود : المبحث الثاني

 .التأمين شركاتعقود  أثر الفسخ في: الثالثالمبحث 

 . التعويض في عقود شركات التأمين: الفصل الخامس

 :ثمانية مباحثوفيه 

 .الانتفاع بالتعويض في عقود شركات التأمين التجاري: المبحث الأول

ئر التبعيـة  تعويض شركات التأمين للمستأمِن عن الخسا:  المبحث الثاني
 . الناجمة عن الحادث
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علـى   التعاونيض في عقود شركات التأمين مقدار التعوي: بحث الثالثالم
 .الحياة

 .ض عن الدية من قبل شركات التأمينالتعوي: المبحث الرابع

ن بزيادة علـى مقـدار   مين للمستأمِويض شركة التأتع: المبحث الخامس
 .الضرر الفعلي

ذا المستأمِن ما زاد من التعويض لشـركة التـأمين إ   ردُّ: المبحث السادس
 .تمكن من إصلاح الضرر بأقل منه

شركة التـأمين بعـد وفـاة    المستحِق للتعويض من قبل : سابعالمبحث ال
 . المستأمِن

ل عليه من شـركات  م المتحصَّالتخلص من التعويض المحر :ثامنالمبحث ال
 .التأمين

 .قة بشركات التأمينزكاة الأموال المتعل :الفصل السادس

 :انحثوفيه مب 

 .زكاة الأموال في شركات التأمين التجاري: المبحث الأول

 .زكاة الأموال في شركات التأمين التعاوني: المبحث الثاني

 .التأمين شركات تطبيقات الأحكام التبعيَّة لعقود: الفصل السابع

 :مبحثانوفيه تمهيد و

 .في نظام شركات التأمين المعمول به في المملكة العربية السعودية: تمهيد
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 .تطبيقات الأحكام التبعيَّة لعقود شركة التعاونية للتأمين: المبحث الأول
تطبيقات الأحكام التبعيَّة لعقود شركة الراجحي للتأمين : المبحث الثاني

  .التعاوني

 .الأحكام التبعية لعقود التأمين في غير شركات التأمين: الثاني الباب

 :وفيه ثلاثة فصول

 .الأحكام التبعية لعقود التأمين المتعلقة بالمصارف: الفصل الأول

 :خمسة مباحثوفيه  

  .الأحكام التبعية للتأمين على الديون: المبحث الأول

 .بدائل التأمين على الودائع المصرفية :الثانيالمبحث 

 .تداول أسهم شركات التأمين: المبحث الثالث

 تداول أسهم الشركات التي تزاول نشاطاً مباحاً إلا أنهـا : رابعالمبحث ال
 . تؤمن لدى شركات التأمين التجاري

التطبيق على الأحكام التبعية لعقـود التـأمين المتعلقـة     :المبحث الخامس
 .بالمصارف

 .الأحكام التبعية لعقود التأمين الاجتماعي: الفصل الثاني

 :  وفيه تسعة مباحث 

 . اة الأموال في التأمين الاجتماعيزك: المبحث الأول
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زيـادة مـدة   ) التقاعد التكميلي في التأمينات الاجتماعية: المبحث الثاني
 (.الاشتراك

مـاعي في  ين الاجتأثر استثمار أموال مؤسسات التـأم : ثالثالمبحث ال
 .الأنشطة المحرمة

 .التأخير في التأمينات الاجتماعيةغرامات : رابعالمبحث ال

 .عمل في مؤسسات التأمين الاجتماعيال: امسالمبحث الخ

 .تحِق للعوض في التأمين الاجتماعيالمس: دسالمبحث السا

عتباراً وقف معاش المرأة في مؤسسات التأمين الاجتماعي ا: سابعالمبحث ال
 .تاريخ عقد نكاحهامن 

 .اعدي لمن كان يزاول عملًا محرماًحكم الراتب التق: ثامنالمبحث ال

 .الأحكام التبعية لعقود التأمين الاجتماعي التطبيق على :المبحث التاسع

 .لتقاضيا الأحكام التبعية لعقود التأمين عند: الفصل الثالث

 :وفيه ثلاثة مباحث

 . لحادث في دعاوى التأمينات لسبب اعبء الإثب: المبحث الأول

المحرم عنده على مـن   مينأحكم القاضي في قضايا عقد الت: نيالمبحث الثا
 .يعتقد جوازه

تطبيقات الأحكام التبعية لقضايا عقود التأمين في الجهات : المبحث الثالث
 .المختصة

 .وفيها أهم نتائج البحث: الخاتمــة
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 :الفهـارس

 .فهرس الآيات القرآنية - 
 .فهرس الأحاديث والآثار -2

 .الأعلام فهرس -1

 .والمصادر فهرس المراجع -3

 .فهرس الموضوعات -,

 :الشكر والتقدير
فله الحمد أولًا وآخراً،  على ما منَّ به عليَّ من عظيم نعمه، وآلائه،تعالى  أشكر الله

تيسير ما إتمام هذا البحث، و عليَّ إعانته لي على وظاهراً وباطناً، ومن نعمه سبحانه وتعالى
كان منه عسيراً، فله سبحانه أخلص الشكر وأكمل الحمد والثناء، كما أشكر والدي 

وإعانتي على طلب العلم،  ،ا جهداً في تربيتي وتوجيهي إلى الخيرين لم يألوَذَلالكريمين ال
ن يجزيهما وأ صالح،رهما على عمل  الله تبارك وتعالى أن يمد في عموتشجيعي عليه، سائلًا

اضل، والمشرف على عني أحسن جزاء وأوفاه، كما أتقدم بالشكر والعرفان لشيخي الف
صالح بن عثمان الهليِّل حفظه الله ورعاه، على ما وجدته منه أثناء . د. هذه الرسالة فضيلة أ

البحث من توجيه وتسديد، ومتابعة واهتمام، وحرص على ما يفيد الباحث، وبذل لوقته 
الجامعة ي في هذه جميع مشايخ ، كما أشكروتواضع جمٍّ ، كل ذلك بأخلا  عاليهالثمين

الذين نهلت من علمهم، وخلقهم، العريقة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
الله  م به جزاء إلا الدعاء لهم أن يعليوسمتهم، وكان لهم عليَّ فضل عظيم، لا أجد له

تهيئة الأجواء المناسبة للدراسة على  بيتي أهلو جتيكر زوكما أشقدرهم، ويرفع ذكرهم، 
سائلًا الله تعالى أن يبارك فيهم، وأن يجعلهم قرة  والبحث، وصبرهم على انشغالي عنهم،

 ، ولا أنسىخ الفضلاء والإخوة والزملاءن المشايوالشكر موصول لكل من أعانني م عين،
لباحثين والعاملين في قطاع التأمين الأخوة الأفاضل من ا أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع

الذين قدموا لي كثيراً من الاستشارات، والإيضاحات المتعلقة بقضايا التأمين، وأخص منهم 
الجويسر وفقه الله تعالى، المستشار الشرعي بشركة  بن محمد سليمان. فضيلة الشيخ د

لقيته منهم من إعانة  الشركة على ماتكافل الراجحي، وبقية المستشارين والعاملين في هذه 
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 .وتوجيه، وصبر منهم على زياراتي المتكررة لهم
أن يجعل ما قدمته في هذا البحث  وفضله وإحسانه وأخيراً أسأل الله تعالى بمنه وكرمه

 وأن يكون ،سيد المرسلين  من جهد متواضع خالصاً لوجهه الكريم، صواباً على سنة
لع يطَّ هذا البحث نافعاً مباركاً، وذخراً لي بعد مماتي، إنه سبحانه سميع مجيب، وآمل ممن

أن يتحفوني بملحوظاتهم وآرائهم، ولهم مني  خ وطلاب العلممن المشاي على هذا البحث
جزيل الشكر، وعظيم الدعاء، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم 

  .محمد وآله وصحبه أجمعين وبارك على نبينا
  كـتبه                                                                  

 أحمد بن حمد بن عبد العزيز الونيِّس                                                         

 هـ311 /11/1                                                                 

                                                         ahwanis@gmail.com  

                                                                  1,1,32892,  

   الرياض                                                                        

 

mailto:ahwanis@gmail.com


 
 
 
 
 
 

وان، وبيان حقيقة التأمين في التعريف بمفردات العن: التمهيد
 :وحكمه

 :وفيه ثلاثة مباحث
 .التعريف بمفردات العنوان: لأولالمبحث ا

 .حقيقة التأمين وأنواعه: المبحث الثاني
 .حكم التأمين: المبحث الثالث
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 المبحث الأول
 التعريف بمفردات العنوان

 
 

 المطلب الأول
 التبعيَّةالأحكام ب تعريفال

 :تعريف الأحكام: لىالأو المسألة
 

الحاء والكاف )): - رحمه الله تعالى - (2)، قال ابن فارسالَأحْكَام في اللغة جمع حُكْم
((والميم أصل واحد، وهو المنع

م بين الناس حاكماً؛ ي الحاك، وسُمِّالمنع من الظلم: والُحكْم ( )
فيه ، وحكمْتُ السجامُ حَكَمَةَ الدابة؛ لأنها تمنعهاه سُميت اللِّ، ومنلأنه يمنع الظالم من الظلم

 :( )، قال جريروأحكمته إذا منعته من الفساد
 .( )إني أخاف عليكمُ أن أغضبا*** ني حنيفةَ أَحْكِموا سفهاءَكم أَب

 .( )أي كُفُّوهم وامنعوهم

                                                 

ان إماما في علوم شتى، خصوصاً اللغة فإنه أتقنها، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي اللغوي، ك: هو(  )
وفقه  ،وحلية الفقهاء ،المجمل في اللغة :من مؤلفاتهثم تحول لمذهب مالك، وكان كريماً جواداً،  ،تمذهب للشافعي

وبغية الوعاة ( 9  ، 1  / )وفيات الأعيان : انظر. هـ093 :هـ، وقيل093سنة  ،توفي بالري ،اللغة
( /03 ).   

 . 22 ص( حكم )مقاييس اللغة ، مادة  ( )
أبو حَزْرة جرير بن عطية الَخطَفي التميمي الشاعر المشهور، كان من فحول شعراء الإسلام، مدح خلفاء بني : هو( 0)

وسير أعلام النبلاء ( 2 0 -  0/ )وفيات الأعيان : انظر. هـ    :هـ، وقيل3  أميَّة، توفي سنة 
( /393،39 .) 

 .2 ن جرير صديوا :انظر ( )
 ،84 ص( حكم)ومفردات ألفاظ القرآن ( 31  / ( )حكم)، والصحاح 22 ص( حكم)مقاييس اللغة  :انظر (3)

  .3   ص( الُحكْم)والقاموس المحيط ( 23 /0( )حكم)ولسان العرب 
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 بأنه كذا، أو ليس  والحكم بالشيء أن تقضي)): - تعالىرحمه الله  - (2)وقال الراغب

ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  چ:الىه، قال تعزمْلْذلك غيرك أو لم تُ زمتَلْسواء أَ ،بكذا

 .( )(( . . (0)چی   ی  ئجچوقال عز وجل . . .  ( )چې  ې
أو  ،بالاقتضاء ،المتعلق بأفعال المكلفين ،فهو خطاب الشارع: وأما الحكم الشرعي

 . أو الوضع ،التخيير
، أو . . .  مدلول خطاب الشارع: رفونه بأنهالفقهاء فيع وأما، ينوهذا تعريف الأصولي
 . ( )، كالوجوب والحرمةما ثبت بخطاب الشارع

 :التبعيَّةتعريف : يةالثان المسألة
عنه  شذُّلا يَ ،التاء والباء والعين أصل واحد: تَبِعَ)) :- رحمه الله تعالى -قال ابن فارس 

((لقَفْو، وهو التُّلُوُّ وامن الباب شيء
( ) 

 . . .، هُ واتَّبَعْتُهُ إذا مشيتُ خلفه، أو مرَّ بك فمضيت معهتَبِعْتُ: يُقال)): ( )وقال الُمطَرِّزي

                                                 

اني، المفسر اسمه المفضل بن محمد، الملقب بالراغب الأصبه: أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل، وقيل: هو ( )
مفردات القرآن، وأفانين البلاغة، : من مؤلفاته، ن بالغزاليقرَواشتهر حتى كان يُ ،اللغوي الأديب، سكن بغداد

ف في وفاته، فذكر السيوطي أنه كان في أوائل المائة لِومحاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، واختُ
(    -3  /1 )سير أعلام النبلاء : انظر. هـ330توفي سنة : يللم أظفر له بوفاة، وق: الخامسة، وقال الذهبي

  (.33 / )والأعلام ( 31 /0)وفهرس الخزانة التيمورية (  92 / )وبغية الوعاة 

  .من سورة النساء( 31)من الآية  ( )

 .ائدةمن سورة الم( 33)من الآية  (0)
 .9  ، 1  ص( حكم)مفردات ألفاظ القرآن  ( )
    ، والقاموس الفقهي 0 وإرشاد الفحول ص( 000/ )وشرح الكوكب المنير (   ،  0/ )السول  نهاية: انظر (3)

  . 9لغةً واصطلاحاً ص

 .22 ص( تبع)مقاييس اللغة  ( )
وتشديد الراء وكسرها،  ،وفتح الطاء المهملة ،أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي، بضم الميم: هو( 2)

هـ، كانت له معرفة تامة باللغة 301لثياب ويرقمها، الفقيه الحنفي الخوارزمي، ولد سنة نسبة إلى من يطرز ا
شرح المقامات للحريري، والمغرب، : والنحو والشعر والأدب، وكان رأساً في الاعتزال، داعياً إليه، من مصنفاته

وفيات : انظر. هـ3  توفي سنة تكلم فيه على الألفاظ التي يستعملها الفقهاء من الغريب، والمصباح في النحو، 
 (.    0/ )وبغية الوعاة (  02 -9 3/0)الأعيان 
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((من أولاد البقر تبيعاً؛ لأنه يتبع أُمه بعدُ يُّوسُمي الَحولِ .
( )  

سار الشيء تَبَعاً إذا تَبِعَ : ، والتبع مصدر تَبِعَ، يقالللتأنيثنسبة إلى التَّبَع، والتاء  التبعيَّةو
 . (1)، وأتى بعدهفي أثره

 .( )ة عن الاستعمال اللغويولا يخرج الاستعمال الاصطلاحي للتبعيَّ
 الاتصالمع : أحدهما: ضربان التبعيَّة))أن  - رحمه الله تعالى - (8)وذكر الزركشي

لَّ ستبيح بذبح الأم حِ، فإنه يَيلتحق به؛ لتعذر انفراده عنه، كذكاة الجنين بذكاة أمهبالمتبوع ف
، وإن ل كالصبي إذا أُسر معه أحد أبويه، فإنه يتبعهبعد الانفصا: والثاني. . . الجنين بشرطه 

((. . .كان منفصلًا عنهما 
(3). 

ه، إما كون الشيء مرتبطاً بغير :هي التبعيَّة)): بقوله داغيعلي القره . ا عرفها دولهذ
، ولذلك تحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه عند مع الحاملارتباطاً يتعذر انفراده، مثل الحمل 

((هور، أو يمكن انفصاله عن متبوعه، مثل مرافق المنزل ونحوهاالجم
( ). 

 .ريف قريب مما ذكره الزركشي آنفاًوهذا التع

                                                 

 .20ص( ت ب ع )الُمغْرِب في ترتيب الُمعْرِب  ( )
 (تبع)لسان العرب ، و   ص( تبع)الدار المصرية، ومفردات ألفاظ القرآن . ط(  1 / ( )تبع)تهذيب اللغة : انظر(  )

( / 0-   .) 

وقال أيمن محمد علي محمود حتمل في قواعد التبعيَّة وضوابطها ( 3/90 )الفقهية الكويتية الموسوعة : انظر( 0)
فون التبعيَّة عرِّإن العلماء السابقين عند النظر في مؤلفاتهم لم نجدهم يُ)):   وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي ص

   .((ا مع ذكر الأمثلة عليهاثم يشرحونه ،"التابع تابع"كمفهوم مستقل، بل كانوا يتعرضون إلى قاعدة 

بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله المصري الزركشي، العالم المصنف الفقيه الأصولي الشافعي : هو(  )
البحر المحيط في الأصول، والنكت على البخاري، وشرح جمع  :هـ، من مؤلفاته 3 2المذهب، ولد سنة 

 ( 233)ترجمة رقم ( 9 0/ )طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر .هـ  29الجوامع، توفي بمصر سنة 
 (.320 - 1/32)وشذرات الذهب 

 (.09 ، 01 / )المنثور في القواعد  (3)

 .2 أثر الديون ونقود الشركة أو المحفظة على تداول الأسهم والصكوك والوحدات الاستثمارية، ص ( )
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 المطلب الثاني
 عقود التأمينبتعريف ال

  :دوالعقتعريف : المسألة الأولى
العين والقاف والدال )): - رحمه الله تعالى -فارس  قال ابن ،جمع عقد في اللغة العقود
((وق، وإليه ترجع فروع الباب كلهايدل على شَدٍّ وشِدَّةِ وُث ،أصل واحد

( ). 
العقد  عُجْم، وهه مثل عاهدتُالحبل أعقده عقداً، وعاقدتُ والعقد نقيض الَحلِّ، وعقدتُ

ليمين، قال ومنه عقد ا ( )چژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ  :عقود، قال الله تعالى

كل شيء  دةُالنكاح وعُقْ دةُوعُقْ (0)چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ چ :جل وعلا
 . ( )، ويُطلق العقد ويُراد به الضمانوإبرامه، والعقد في البيع إيجابهوجوبه 

، ويُستعمل ذلك في الجمع بين أطراف الشيء: العَقْد)): -رحمه الله تعالى  -قال الراغب 
عقد البيع، والعهد، : ستعار ذلك للمعاني نحوقد البناء، ثم يُم الصلبة كعقد الحبل وعالأجسا
((ونحوهما

(3). 
والجمع بين  ،والضمان ،والعهد ،والتوثيق ،، منها الشَّدطلق على معانٍفالعقد في اللغة يُ

وهو  ،، وكل هذه المعاني وإن تعددت ألفاظها إلا أنها ترجع إلى معنًى واحدأطراف الشيء
وياً كعقد ، وقد يكون معنالعقد قد يكون حسياً كعقد الحبل كما أن ،الشَّد وشدة الوثوق

 . البيع والنكاح ونحوهما
 :ق عند الفقهاء على معنيينطلَيُ:  حوالعقد في الاصطلا

، سواء م المكلف بها نفسهرعية التي يُلزِويشمل جميع الالتزامات الش: المعنى العام: الأول
د ، أم كان من قبل طرف واحوهاوالإجارة والسلم ونحأكان ذلك باتفاق بين طرفين كالبيع 

 .كاليمين والطلاق والعتق ونحوها

                                                 

 .29 ص( عقد)مقاييس اللغة  ( )
 .من سورة المائدة(  )ية من الآ ( )
 .من سورة المائدة( 19)من الآية  (0)
 .010ص( عقد)والقاموس المحيط ( 9/039( )عقد)، ولسان العرب 29 ص( عقد)مقاييس اللغة : انظر ( )
 . 32ص( عقد)مفردات ألفاظ القرآن  (3)
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، وهو المراد (2)وهو المعنى المتبادر إلى الذهن عند إطلاق كلمة العقد: المعنى الخاص: الثاني
والقبول  ، بالإيجاب من أحدهمابين طرفين بتنفيذ ما اتفقا عليه التزام: في هذا البحث، وهو

 . (1)خرمن الآ
 :التعريف بالتأمين: المسألة الثانية
زة والميم الهم: أمن )): قال ابن فارس رحمه الله تعالى الَأمْن، من مشتق: التأمين لغةً

دهما الأمانة التي هي ضد الخيانة، ومعناها سكون القلب، ، أحوالنون أصلان متقاربان

((والآخر التصديق
ٿ  ٿ   چ: ، قال سبحانه لخوفن طمأنينة النفس، وزوال امْفالَأ (0)

اً أَمِنَ يأْمَنُ أَمْنَاً وأَمَنَ: قالمن باب فَهِم، يُ ،والَأمْن مصدر الفعل الثلاثي أَمِنَ ( )چٿ

: قالويُ (3)چڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃچ :وأَماناً وأَمَنَةً فهو آمِن، ومنه قوله سبحانه
مان، إذا أعطيتَه الأ: ن، وآمنتُ غيري أُؤمنُهإذا وثق من دفع الخطر، وآمَنَهُ غيُره مِنَ الَأمْ :أَمِنَ

لأنه آمَنَ عباده  ؛والأمانة ضد الخيانة، والإيمان بمعنى التصديق، ومن أسمائه جل وعلا المؤْمِن
 .( )في الدعاء. آمين: طلق التأمين ويراد به قول، ويُمن أنْ يَظلمهم
، نة النفس، وزوال الخوفن طمأنيمْالبحث هو أن الَأللتأمين في هذا  المناسبوالمعنى 
 .ع الخطروالثقة بدف

                                                 

،  1  -13 شرعية للخفيف ص، وأحكام المعاملات ال23  -20 الملكية ونظرية العقد لأبي زهرة ص: انظر(  )
 .00 -1 وصيغ العقود في الفقه الإسلامي ص

والقاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ( 33 / )مع شرحها درر الحكام ( 30 )مجلة الأحكام العدلية، المادة : انظر(  )
 .12 ، ومعجم لغة الفقهاء ص33 ص

 .19، 11ص( أمن)مقاييس اللغة  (0)
 .شمن سورة قري(  )من الآية  ( )
 .من سورة الأنفال(   )من الآية  (3)
، ومجمل اللغة 19، 11ص( أمن)دار الكاتب، ومقاييس اللغة . ط( 3 3/3 ( )أمن)تهذيب اللغة  :انظر(  )

( أمن)، ولسان العرب   ص( أ م ن)ومختار الصحاح ( 3 3 -  3 / ( )أمن)والصحاح (  3 ، 33 / )
( تأمين)، ومعجم لغة الفقهاء 1 ص( أمن)والمعجم الوسيط ، 1 3 ص( الأمن)والقاموس المحيط ( 0  / )

 .91ص
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 : التأمين في الاصطلاح
، التأمين وعقد (2)التعريف الاصطلاحي للتأمين بين نظام التأمين عندبد من التفريق  لا

على ترميم  ، غايته التعاونالمعاوضةنظام تعاقدي يقوم على أساس : )عُرِّف بأنهفنظام التأمين 
ل عقوده بصورة فنية، قائمة على أسس زاوِبواسطة هيئات منظمة، تُ أضرار المخاطر الطارئة،

 .(1)(وقواعد إحصائية
ضين رَّعَالُم لأشخاصاتفاق بين مجموعة من ا نهإ :نظام التأمين تعريف قال فيأن يُ ولىوالَأ

من الأموال للأخطار على ترميم أضرار المخاطر التي تنزل بأحدهم، عن طريق تعويضه 
 . (0)هيئات منظمة تنظيماً دقيقاً تقوم به، مجموعهمالمستفادة من 

قه يتفق مع مقاصد غير منظور فيه إلى الوسائل العملية لتطبي الاعتبارذا فالتأمين به
لاف في جواز التأمين بهذا عرف أنه وجد خ، ولا يُل عليه أدلتها الجزئيةالشريعة العامة، وتدُ

التأمين وذلك أن  ؛( )ية لتطبيق هذا النظام، وإنما الخلاف في بعض الوسائل العملالمعنى
برمه هيئة معينة ، وباعتباره عقداً تُاماً يهدف إلى تحقيق مصالح معينةباعتباره نظرية ونظ

  . (3)فوائده وتتحقق به ،يظهر فيها هذا النظام بطريقة خاصة هو الصيغة التي
 :  ين فقد عُرِّف بعدة تعريفات منهاأما عقد التأم
ن له أو إلى م المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّلتزِعقد يَ)) :التأمين :ولالتعريف الأ

، أو أي عوض مالي التأمين لصالحه مبلغاً من المال، أو إيراداً مرتباً المستفيد  الذي اشترط
ة ، أو أيَّن بالعقد، وذلك في نظير قسطق الخطر المبيَّحقُّ، أو تَآخر، في حالة وقوع الحادث

                                                 

ليس المقصود بنظام التأمين الأنظمة التي تسنها الجهات المختصة في الدولة فيما يتعلق بالتأمين، وإنما المقصود بنظام (  )
ة شرعاً، وقد يصاغ في التأمين الفكرة العامة التي يقوم عليها التأمين، ولهذا قد يصاغ هذا النظام في عقود جائز

  .عقود محرمة

وأصول التأمين لأبي السعود ( 312 /2)الوسيط في شرح القانون المدني : ، وانظر  نظام التأمين للزرقاء ص(  )
 .  ص

لحسين  ، وحكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين  ، ونظام التأمين للزرقاء ص29التأمين للخفيف ص: انظر (0)
 .  ونظام التأمين لمولوي  ،  ، 3 ص حامد

   ، 0 ، والإسلام والتأمين للفنجري ص2 ،   ص لحسين حامد حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين: انظر ( )
 .9  ونظرية التأمين لمحمد زكي ص

 .02ص لحسين حامد حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين: انظر (3)
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((ن له للمؤمِّن، يؤديها المؤمَّالية أخرىدفعة م
( )  

 :ما يليهذا التعريف  انتُقد بهومما 
علاقة بين وهو جانب ال -كما يرى القانونيون  -أنه عَرَّف التأمين من أحد جانبيه  - 

؛ لأن شركة ستأمنينين المؤمِّن ومجموع الم، وهو العلاقة ب، وأهمل جانباً آخرستأمِنالمؤمِّن والم
، ولو فعلت نينستأمِأو مع عدد قليل من الم ،واحد نستأمِلا تبرم عقد التأمين مع ممين التأ

، ولكن الشركة عند القانونيين حتى عذلك لكان عقد التأمين مقامرة ورهاناً غير مشرو
مل صفة المقامرة أو الرهان ، وهذا يجعل عقد التأمين لا يحستأمنيناقد مع عدد كبير من المتتع

، مع كون الشركة حصِّلهاقساط التي تُالأيزيد في مجموع  ستأمنينزيادة عدد الم عندهم، لأن
فإذا أحسنت الشركة إدارة ، لعادةالذين يتعرضون للخطر ويستحقون التعويض قلة في ا

، فإن ما تتعرض له من الخطر لا يزيد على الخطر الذي أعمالها، وراعت الأسس الفنية للتأمين
 .( )ارية الأخرىتتعرض له الأعمال التج

العلاقة  من جهة ؛ه من جهتينيلإر نظَعلى أن التأمين يُ مبني نتقاد لهذا التعريفالا اوهذ
النظر مؤثر ، وأن هذا بين المؤمِّن ومجموع المستأمنين ، ومن جهة العلاقةبين المؤمِّن والمستأمن

سلَّم عند بعض  م، لكن هذا التفريق في النظر إلى عقد التأمين غيرفي الحكم على التأمين
 .(0)في موضعه - إن شاء الله تعالى - ، كما سيأتي بيانهالفقهاء المعاصرين

مين ، والمراد هنا تعريف عقد التأ( )التأمين التجاري تعريف إلى هذا التعريف أقرب - 
 . عموماً بما يشمل جميع أنواعه

 خطر فيها، ، مع أن بعض أنواع التأمين لاأنه قيَّد التعويض بوقوع الخطر -0
 .(3)وحصول الولد ،كالتعويض عند الزواج

 مين لا يقتصر على الحوادث السيئةبأن الخطر في قانون التأ ذلك مناقشةويمكن 
                                                 

، وفي التأمين الإسلامي   وانظر نحوه في نظام التأمين للزرقاء ص(  31 /2)الوسيط في شرح القانون المدني  ( )
وهو نفس التعريف )): قال بعد أن أورد هذا التعريف ، حيث2بين النظرية والتطبيق لعبد السميع المصري ص

 .((تهمع اختلاف بسيط في صياغ ،الوارد في القوانين المدنية والتجارية الأخرى بالمنطقة العربية تقريباً

 .  وأحكام التأمين للعطار ص ( 31 /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )
 .من هذا البحث    ص: انظر (0)
 .1 البديل الإسلامي للتأمين لجابر الشافعي ص: انظر ( )
 .09ص للثنيان التأمين وأحكامه: انظر (3)
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 .( )- إن شاء الله تعالى - ، كما سيأتي بيانهالحسنة ، بل يشمل أيضاً الحوادثفحسب
 .( )لحادث احتمالي، فلم يذكر أن الخطر أو ال جانب الاحتمالية في العقداهمإ - 
 :؛ لأن الخطر هو(0)يغني عن وصفه بالاحتمال في التعريف بأن ذكر الخطر نُوقشو

((ينشأ عن وقوعه حاجة الإنسان إلى تعويض آثاره ،كل حادث محتمل))
( ) 

نه ذكر التزام المؤمِّن بالتعويض، فأخرج أب أيضاً ويمكن أن يُنتقد هذا التعريف -3
 .الالتزام فيه بتعويض المشترك عدم؛ لالتأمين التعاوني

نظير  اها أحد الأطراف وهو المؤمَّن لهعملية يحصل بمقتض))أن التأمين  :التعريف الثاني
يدفع  دٌ، تعهُّغير من الطرف الآخر وهو المؤمِّندفع قسط على تعهد لصالحه أو لصالح ال

ذ على عاتقه مهمة ، وذلك بأن يأخمعيناً عند تحقق خطر معين بمقتضاه هذا الأخير أداءً
((وفقاً لقوانين الإحصاء ،وإجراء المقاصة بينها ،تجميع مجموعة من المخاطر

(3).  
يجمع إلى العلاقة )) –فيما يرون  -لأنه  ؛يينالقانون التعريف قد أخذ به كثير من وهذا

سائر بين ، وهي توزيع الخلى أهم دعامة يقوم عليها التأمينإ بين المؤمِّن والمؤمَّن له الإشارةَ
((ن لهم جميعاًالمؤمَّ

إلا ، (2)ستأمنينز هذا التعريف بذكر العلاقة بين المؤمِّن ومجموع المفقد تميَّ ( )
ن عند لذكره التعهد من قبل المؤمِّن بالتعويض للمستأمِ ؛إلا أنه خاص بالتأمين التجاري

 .، كما أنه لا يخلو من ركاكة الأسلوبالخطر وقوع
، يدفعه له أو لمن يُعَيِّنُه ،تأمين التزام طرف لآخر بتعويض نقديال))أن  :التعريف الثالث

، مقابل ما يدفعه له هذا الآخر من مبلغ نقدي في تحقق حادث احتمالي مبين في العقدعند 

                                                 

 . من هذا البحث 2 ص: انظر ( )

 .09ص للثنيان التأمين وأحكامه: انظر ( )
رفيق المصري لكتاب التأمين وأحكامه . د، في مناقشة  0ص .هـ1    -2   حوار الأربعاء لعام : انظر (0)

 .للثنيان
 .  أصول التأمين لأبي السعود ص ( )
والتأمين  ( 39  -393 /2)الوسيط في شرح القانون المدني : ، وانظر3 أحكام التأمين في القانون والقضاء ص (3)

 .، وهذا تعريف الفرنسي هيمار  دسوقي صلل
 .   التأمين للدسوقي ص ( )
 .(393 /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر (2)
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 .(2)((قسط أو نحوه
 :ا يليبم هذا التعريف أن يُنتقد مكنويُ
خرج بذلك التأمين ، فيَادثقبل المؤمِّن عند وقوع الحه للالتزام بالتعويض من رُكْذِ - 
 .ن الالتزام فيه مقيد بتوفر المبلغ في صندوق المشتركينلأ ؛نيالتعاو
، فخرج بذلك التأمين ( )ره للتعويض يدل على أن التأمين عقد معاوضةكْأن ذِ - 
 .نه ليس من عقود المعاوضات المحضة؛ لكوالتعاوني
، أو صلاح العين التي أصابها الحادثبإ، فقد يكون لا يلزم أن يكون التعويض نقدياً -0
 .(0)، كما سيأتي إن شاء الله تعالىاستبدالها

،  طرفين أو أكثر على تفتيت مخاطرالاتفاق بين)): أن عقد التأمين هو :التعريف الرابع
، سواء كان الاتفاق عن طريق المعاوضة أم عن طريق وتوزيع آثارها على أكثر من واحـد

((التبرع
( ) 
 :ا يايبم هذا التعريف يُنتقديمكن أن و
، وإن صدق على التأمين التعاوني ((وتوزيع آثارها على أكثر من واحد)): أن قوله - 
هو المؤمِّن  -حسب الاتفاق  -؛ لأن الملتزم بالتعويض أنه لا يصدق على التأمين التجاريإلا 
 .فقط

 . كر فيه المستفيد من مبلغ التأمينأنه لم يُذ - 
 :  تارالتعريف المخ

، يمكن أن نخلص ات، ومناقشيتعلق بها من انتقاداتتعريفات، وبيان ما بعد إيراد هذه ال
 :، وهوتعريف شامل لجميع أنواع التأمين إلى

                                                 

 -  2كما في ص -، ويرى 3 سليمان بن ثنيان في كتابه التأمين وأحكامه ص. التعريف المختار عند د: هذا هو(  )
الذي هو الأصل للنوعين الآخرين  ،وينطبق تماماً على التأمين التجاريجميع أنواع التأمين،  هذا التعريف يعمُّ))أن 

علماً أنه يرى تحريم جميع أنواع التأمين عدا التأمين  ((المعروفين بالتأمين الاجتماعي والتأمين التبادلي المتفرعين عنه
 (.البدائي) التعاوني البسيط

 .3 ص للثنيان التأمين وأحكامه: انظر ( )
 . من هذا ا البحث 30ص: انظر (0)

 الذي عامالتعريف ذا الف التأمين به، حيث عر1َّ علي القره داغي في كتابه التأمين الإسلامي ص. وهذا تعريف د ( )
 .يشمل التأمين التجاري والتعاوني والإسلامي
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المحض أو غير  أن عقد التأمين اتفاق بين طرفين أو أكثر عن طريق المعاوضة أو التبرع
ا، مما يصيب أحد الطرفين، أو حتياط له، أو الا، على ترميم أخطار متفق عليهاالمحض

 . ين، أو غيرهم ممن يُعيَّن في العقد، تقوم به هيئات مختصةالأطراف المتفقِ
 : شرح التعريف

، وهذا في التأمين التجاري حيث تكون هما المؤمِّن والمستأمن( بين طرفين اتفاق)
 .عقد يتم بين طرفين ، فهون، وتبرم العقد مع المستأمِالمؤمِّنالشركة هي 

ك مؤمِّناً ومستأمناً في آن واحد؛ لقيامه على وأما في التأمين التعاوني فيكون كل مشتر
نه عقد ؛ لأليشمل التأمين التعاوني( أو أكثر)ولهذا جاء في التعريف عبارة  ؛التعاون والتكافل

 .بين مجموع المشتركين فيه
كما  (المحض التبرع وأ)بين طرفي العقد كما في التأمين التجاري ( عن طريق المعاوضة)

 كما في التأمين التعاوني المركب( أو غير المحض) (البدائي) البسيط في التأمين التعاوني
 .(المطور)

ن وذلك بتعويض المسـتأمن عن آثار ما أصابه م( ترميم أخطار متفق عليها على)
لحادث ر هنا هو ا، والمراد بالخطالأخطار المتفق عليها في العقد، وهذا في التأمين من الأضرار

 .روهاً كالحريق أم سعيداً كالزواج، سواء أكان حادثاً مكالمحتمل وقوعه في المستقبل
، وإنما ليشمل التعريف تأمين الأشخاص، فإنه ليس له صفة تعويضية( أو الاحتياط لها)

 . ( )هو احتياط للمستقبل
صاب بالخطر هو ، فإن الذي يُين التجاريوهذا في التأم( مما يصيب أحد الطرفين)
 .نالمستأمِ
  .بين عدة أطراف اًلكونه اتفاق ؛وهذا في التأمين التعاوني( ينالمتفقِ الأطرافأو )
ن المستفيد من التأمين طرفاً آخر غير وذلك إذا كا (ن في العقدعيَّأو غيرهم ممن يُ)

 .ياةالح علىهو الحال في بعض أنواع التأمين ، كما المستأمن
أو  أو المؤسسات الاجتماعية، وهي شركات التأمين،( تصةهيئات مخ تقوم به)

  .الجمعيات التعاونية
                                                 

 .2 ص لشرف الدين أحكام التأمين في القانون والقضاء: انظر ( )
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؛ لقيام كلٍ (2)الاجتماعي داخل في هذا التعريف؛ لأنه يعد من التأمين التعاوني والتأمين
 .منهما على التعاون بين أفراده، وإن وُجد بينهما بعض الفروق التي لا تنافي ذلك

 : والاصطلاحي العلاقة بين المعنى اللغوي
، من هو طمأنينة النفس وزوال الخوف، والأين في اللغة يرجع إلى معنى الأمنأن التأم

و يطلب الطمأنينة ، فهإبرامه لعقد التأمين مع المؤمِّنن عند له المستأمِوهذا المعنى هو ما يؤمِّ
 .  ( )من الأخطار في مستقبل حياته افهلنفسه مما يخ

 المطلب الثالث
 لعقود التأمين في هذا البحث التبعيَّةلأحكام المراد با

التجاري )الفقهية المتعلقة بعقود التأمين، والمتفرعة عن أنواعه الثلاثة  الأحكام تلكهي 
، ث أحكامها بعد وجود عقود التأمينوالتي ظهرت الحاجة إلى بح( الاجتماعي -التعاوني  -

 يدخل في البحث حكم عقود التأمين ، ولاابعة لعقود التأمين من هذه الجهةفهي أحكام ت
 .المختلفة بأنواعها ذاتها،

ن في لعقود التأمين التي تكون بين الأفراد ومَ التبعيَّةهنا خاص بالأحكام  البحثكما أن 
، ولا يدخل في البحث عقود التأمين للأفراد فيما بينهم، أو مع شركات التأمين (0)حكمهم

 . ، كما في عقود إعادة التأميننهات التأمين فيما بيم بين شركابَرعقود التأمين التي تُ
ا مع الاتصال بالمتبوع فيلتحق به؛ لتعذر أحدهم: ضربين علىأن التبعية  (8)وقد تقدم

من التبعيَّة هو المقصود في هذا  لضربا اهذويمكن انفصاله من متبوعه،  انفراده عنه، والآخر
بعقود التأمين، مع  أو متعلقة أحكام مرتبطة :البحث، فالأحكام التبعيَّة لعقود التأمين هي

 . كونها يمكن انفصالها عنها
كالتأمين ) أنه في حال ترجيح الباحث لتحريم بعض عقود التأمين إلى  وأنبه هنا    

، بحيث لا يكون هناك الأحكام التبعية لهذا العقد جميع يلزم منه تحريمفلا ( التجاري مثلًا
                                                 

حكم العمل أو : انظر ((ومن التأمين التعاوني نظام المعاشات والضمان الاجتماعي)): علي القره داغي. قال د ( )
   .، المنشور بموقع الفقه الإسلامي التعامل في شركات التأمين خارج ديار الإسلام ص

 . عقد التأمين التجاري للعروان ص: انظر ( )
 . كالشركات الأخرى غير شركات التأمين (0)

  .من هذا البحث 0 ص(  )
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   : ظهر فيما يأتيلى بحثها ت، بل الحاجة إلبحثها حاجة
صل عليه من والانتفاع بالتعويض المتح ،والالتزام به ،أن الإلزام بالتأمين التجاري - 

ه المسائل تدعو الحاجة إلى ، ونحو هذشركة التأمين التجاري، وزكاة أموال التأمين التجاري
 . ل العقد محرماً، وإن كان أصبحثها، وبيان حكمها الشرعي

بحثاً مستقلًا للوصول إلى  ئل التابعة لعقد التأمين التجاري تبحثهذه المسا أن - 
، فإن بعض هذه المسائل التابعة لعقد التأمين حكمها، بغض النظر عن حكم أصل العقد

حينئذٍ من معرفة ، فلابد لعقد التأمين التعاوني الإسلامي التجاري قابلة لأن تكون تابعة
، أنها تستفيد من عقود ي في شركات التأمين التعاونيمل، بل إن الواقع العالحكم الخاص بها

 .يخالف الشرع فيها من شروط وأحكامالتأمين التجاري بعد استبعاد ما 

هذه المسائل التابعة لهذا  أن من يرى جواز التأمين التجاري يحتاج إلى معرفة أحكام  -0
 .العقد

جاري فإن الداخل في هذا أنه عند التوصل إلى تحريم المسألة التابعة لعقد التأمين الت - 
 .إثمه أعظم من مجرد إثم أصل العقدالعقد يكون 
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 الثانيالمبحث 
 حقيقة التأمين وأنواعه

 
 

 المطلب الأول
 (2)ينـأمـقة التـحقي

 :نشأة التأمين: ولىالمسألة الأ
  :نشأة التأمين التجاري: الفرع الأول

الثاني عشر )بع الهجري ن السابأن التأمين التجاري نشأ في نهاية القر القوليمكن 
أن  :، وهوأو عقد القرض على السفينة ،( )سمى حينذاك بالقرض البحريوكان يُ (الميلادي

على الإبحار بها مبلغاً من يقوم أحد التجار بإقراض صاحب سفينةٍ محملةٍ بالبضائع عند عزمه 
لسفينة إليه هذا المبلغ عند صاحب ا دَّرُ، على أن يَوما تحمله من بضائع ،، يقابل قيمتهاالمال

صاحبها للتاجر  ، وإن هلكت السفينة لم يردَّا سالمة، مع زيادة عالية متفق عليهاوصوله
 . (0)شيئاً

من جهة أن المبلغ الذي يأخذه صاحب السفينة عند  ،فهذا العقد شبيه بالتأمين التجاري
 يدفعها صاحب السفينة عند ، والزيادة التيالتعويض الذي تدفعه شركة التأمينهلاكها يقابل 

فع د، لكن يختلف هذا العقد عن عقد التأمين في أن القسط لا يُا تقابل قسط التأمينسلامته
وقع أدفع القسط عند العقد سواء يُففي عقد التأمين  أماللتاجر إلا عند سلامة السفينة، 

                                                 

مما يدخل في حقيقة التأمين تعريفه لغةً واصطلاحاً، إلا أنه تقدم ذلك في المسألة الثانية من المطلب الثاني من المبحث  ( )
  .فأغنى عن إعادته هنا( التعريف بمفردات العنوان: )الأول

  البابليين والفينيقيين يرى بعض الباحثين أن القرض البحري كان معروفاً لدى الجماعات القديمة قبل الميلاد ك ( )
، والتأمين لأحمد جاد  0 -03الخطر في التأمين البحري للشرقاوي ص: انظر. والهنود والرومان والإغريق

 . 3ص
، ومبادئ التأمين   ،   ص لبلتاجي، وعقود التأمين  0، 03الخطر في التأمين البحري للشرقاوي ص: انظر (0)

 .1 ، وأصول التأمين لأبي السعود ص0 ص للثنيان مه، والتأمين وأحكا9 ، 1 لعبد المطلب ص
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مخاطر محتملة  فإن فكرة التعويض ضد))، ومع هذا الاختلاف ( )الحادث وعُوض عنه أم لا
((مقابل عوض معين متحققة في كل منهما

( )  
م صدر أمر من البابا جريجوار التاسع  بتحريم عقد القرض 03   هـ2   وفي عام
 .(0)ربويةالفوائد ال تعد مندفع على هذا القرض لكون الفائدة التي تُ ؛على السفينة

قة الإيطالية المؤرخة هي الوثيو هـ،1 2كانت عام  وأول وثيقة تأمين بحري وُجدت
 .   ( )م2 0 أكتوبر سنة  0 في 

، م وقع حريق هائل في مدينة لندن، استمر أربعة أيام متتالية     هـ 32 وفي عام 
جعلهم وأصاب الناسَ خوفٌ شديد بسبب ذلك، ، من مبانيها %13م ما يقارب هَتَالْ

ل هذه الفرصة مجموعة من ، فاستغميهم من هذه الأخطار في المستقبليبحثون عن وسيلة تح
، فكان هذا الحادث هو الباعث على تأمين من الحرائق، ودعوا الناس إلى ال(3)محترفي التجارة

 . ( )إنشاء شركات التأمين المساهمة ضد الحريق
 –انتشر هذا النوع من التأمين ( الثامن عشر الميلادي)وفي القرن الثاني عشر الهجري 

، وفي القرن الثالث وبا والولايات المتحدة الأمريكيةفي أنحاء أور - الحريق منالتأمين أعني 
 ، كالتأمين من حوادثنشأ التأمين من المسؤولية( يلاديالتاسع عشر الم)عشر الهجري 

العصر، حيث  ذلكبسبب التطور الصناعي في  ؛المصانع وحوادث السيارات ونحوها
، واحتاج لنقل، فزادت حينئذٍ المخاطروسائل ا طورتالمصانع، وت أُنشئتالآلات، ورعت اختُ

                                                 

 .1 ، وأصول التأمين لأبي السعود ص 0الخطر في التأمين البحري للشرقاوي ص: انظر ( )
 .  ص لبلتاجيعقود التأمين  ( )
 ، وأصول التأمين لأبي السعود0 ص لبلتاجي، وعقود التأمين 02الخطر في التأمين البحري للشرقاوي ص: انظر (0)

 .9 ص
 .  ، والتأمين للدسوقي ص0 ص  لبلتاجي، وعقود التأمين 01الخطر في التأمين البحري للشرقاوي ص: انظر ( )
هذا النوع من التجارة قد سيطر عليه في أوروبا فئة من التجار، تدعى اللمبارد، نسبة لاسم القطاع الشمالي من  (3)

لك في أوروبا، وفي هذا العصر تخضع كبرى شركات التأمين إيطاليا، وأغلبهم من اليهود الذين انتشروا بعد ذ
 .1 ، وفقه المسلمين في عقود التأمين ص  التأمين وأحكامه ص: انظر. لسيطرة اليهود عليها

، 0 ، وعقد التأمين للمهدي ص32والتأمين لأحمد جاد ص(  39 /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )
 . 3، وأصول التأمين لأبي السعود ص3 ص لبلتاجي، وعقود الـتأمين 3 ،   ، والتأمين وأحكامه ص  
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 . ( )الناس إلى التأمين من المسؤولية تجاهها
التاسع عشر )أما التأمين على الحياة فلم ينشأ إلا في نهاية القرن الثالث عشر الهجري 

باعتباره أمراً منافياً للأخلاق، ومقامرة  ،الاعتراض عليه من مختلف الأوساط بسبب( الميلادي
، ولهذا فقد صدر مرسوم فرنسي يقضي بحظر هذا النوع من سان، لا تليق بكرامتهبحياة الإن

أن تغلب على  هذا النوع من التأمين أنه لم يلبث، إلا ( )م 1  هـ  39 التأمين عام 
 . (0)(الميلادي التاسع عشر) الثالث عشر الهجري منتصف القرن بعد، وأخذ ينتشر معارضيه
ه في استقرتهو القرن الذي ( عشر الميلادي التاسع)جري عد القرن الثالث عشر الهويُ

 .( )، واكتملت فيه أشكالهقواعد التأمين بصورته المعروفة
، حينما قوي ظهر التأمين في البلاد الشرقية( الثالث عشر الهجري)وفي هذا القرن 

لبت ، فجُ عصر النهضة الصناعية في أوروبا، وذلك فيلاتصال التجاري بين الشرق والغربا
الذين كانوا يعقدون الصفقات  ،البضائع من الغرب إلى الشرق عن طريق الوكلاء التجاريين

 .   (3)نون على البضائع المجلوبة من البلاد الأوروبيةويؤمِّ ،في البلاد الشرقية
ظهرت صور جديدة للتأمين، منها  (الميلادي العشرين) عشر الهجري رابعال وفي القرن

والتأمين من تلف المزروعات، والتأمين من موت المواشي، والتأمين من  التأمين من السرقة،
، هنة، وتأمين الدين، وغيرها من أنواع التأمين، والتأمين من المسؤولية عن مزاولة المالإصابات

 . ( )وكلما اتسع نطاق المسؤولية ظهرت أنواع جديدة من التأمين
                                                 

، بحث منشور بمجلة الأزهر  1لخفيف صلوالتأمين ( 392  ، 39 /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )
، 3 ص لبلتاجي، وعقود التأمين 3 ص للثنيان هـ ، والتأمين وأحكامه013 السنة السابعة والثلاثين المحرم 
 . 3وأصول التأمين لأبي السعود ص

 للثنيان ، والتأمين وأحكامه1 وأحكام التأمين للعطار ص( 392 /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )
 . 3، وأصول التأمين لأبي السعود ص  ، 3 ص

أن أول    د التأمين صالمهدي في عق .د، بل ذكر 1ص للجمال التأمين في الشريعة الإسلامية والقانون: انظر (0)
م، والذي أباح إنشاء 212  هـ، 3   ترخيص بإبرام عمليات التأمين على الحياة كان قبل ذلك في فرنسا سنة

 . أول شركة للتأمين على الحياة

 .  ص للثنيان التأمين وأحكامه: انظر ( )
عقد التأمين من وجهة النظر الإسلامية ، ومشروعية 93 ص للجمال التأمين في الشريعة الإسلامية والقانون: انظر (3)

 . 3ص

 (.392 /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )
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لإعادة  ، وأول وثيقة وُجدتأمين نفسهلظهور الت ةمصاحب تنشأ فقد التأمينأما إعادة 
م حُرِّم هذا   2  هـ،39   عام ، إلا أنه فيم023  هـ، 22 الـتأمين كانت عام

 يكن قائماً على أسس فنية صحيحة، بل كان أقرب إلى الرهان، ؛ لأنه لملترانجإالعقد في 
قة إلا في ، ولم تبدأ إعادة التأمين بداية حم  1  هـ، 1   واستمر التحريم حتى عام

، ث انتشر التأمين انتشاراً واسعاًحي (التاسع عشر الميلادي) الثالث عشر الهجري أوائل القرن
، ثم انتشرت بعد م130  هـ،9    عاموأُنشئت أول شركة ألمانية لإعادة التأمين في 

 .  ( )ذلك شركات إعادة التأمين في بعض الدول الأوروبية
  :عاونينشأة التأمين الت: الثاني الفرع

 فقد ،ول من أنشأ هذا النوع من التأمينذكر بعض الباحثين أن قدماء المصريين هم أ
لحياة مرة أخرى بشرط سلامة الجسد، حتى يمكن للروح كانوا يعتقدون أن الميت ستعود له ا

ة لتحنيط الموتى، وبناء القبور ظق الأموال الباه، فدعاهم هذا الاعتقاد إلى إنفاأن تعود فيه
 ؛ لفقرهم،ون من تجهيز ميتهم على هذه الصفة، ولما كان بعض الأفراد لا يتمكنحْكمةالُم

 ، فإذا ماتلغ سنوي يدفعه الشخص أثناء حياتهأُنشئت جمعيات تقوم بذلك مقابل مب
 .( )التحنيط والدفن نفقاتتكفلت هذه الجمعية بجميع 

، وقد (0)العامة في رُودِس قبل الميلاد صدر أول نظام يتعلق بالخسارة العاشروفي القرن 
قضى هذا النظام بتوزيع الضرر الناشئ عن إلقاء بعض البضاعة المحمولة على السفينة  

 .( )لتخفيف حمولتها على أصحاب البضائع المشحونة في تلك السفينة
 ، فمنهمفي العصور المتأخرة، فقد اختلفت فيه أقوال الباحثين التعاونيمين وأما نشأة التأ

جمعيات  ت أولىئحيث أُنش (الميلادي السادس عشر) العاشر الهجري عه إلى القرنمن يُرج
                                                 

، حاشية   ول التأمين لأبي السعود صـ، وأص 3 ص للجمال التأمين في الشريعة الإسلامية والقانون: انظر ( )
  .( )رقم 

، ومبادئ التأمين لعبد 2  النظرية والتطبيق ص، والتأمين الإسلامي بين32الخطر والتأمين لسلامة ص: انظر ( )
 .00، وإدارة التأمين والمخاطر ص3 ، وأصول التأمين لأبي السعود ص1 المطلب ص

، افتتحها جُنادة بن أبي مقابل الإسكندرية، على ليلة منها في البحربضم أوله وبالدال المهملة المكسورة، جزيرة  (0)
ومعجم البلدان  ( 1  -10 / )معجم ما استعجم : انظر. الله عنهأمية عنوة، في خلافة معاوية رضي 

( /  1.) 

 .39التأمين الإسلامي لملحم ص: انظر ( )
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، م3 3  هـ 93 و م303  هـ 90 لندن وباريس عامي التأمين التعاوني من الحريق في
ت أول جمعية تأمين تبادلي ئ، وفيه أُنشم  2  هـ01   هم من يُرجع نشأته إلى عامومن
 .( )لمانياأفي 

 ين الإسلامية بالسودان عامت هي شركة التأمئسلامية أُنشوأول شركة تأمين إ
، ثم تتابع إنشاء اراتم، ثم تلتها الشركة الإسلامية العربية للتأمين بالإم929  هـ099 

، وتُعد ماليزيا من أوائل البلدان ( )شركات التأمين الإسلامية في كثير من البلاد الإسلامية
م تم إصدار قانون  91  هـ 3   لتعاوني، ففي عامالإسلامية في إنشاء شركات التأمين ا

ت بمقتضى ذلك القانون أول شركة تأمين إسلامية في ماليزيا، وهي شركة التكافل، وأُنشئ
   .( )التكافل الماليزية

ة في ت أول شركة إعادة تأمين إسلاميئبالذكر أنه قبل سنوات قليلة أُنش الجديرومن 
على إنشائها مجموعة من  نَتضامَ( تكافل ري)لمسماة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وا

 .     ( ) دولة الإمارات، ومركزها بمدينة دبي فية الكبرى في منطقة الخليج العربيالمؤسسات المالي
    :نشأة التأمين الاجتماعي: الثالث الفرع
، يائصها من فكرة التأمين الاجتماعماً تقترب في طبيعتها وخصظُالرومان نُ عرفلقد 

فاة، مقابل كجمعيات المحاربين التي كانت تدفع لأعضائها تعويضات مالية عند التقاعد أو الو
، وكذلك جمعيات الحرفيين والمهنيين التي كانت تقوم بتعويض العمال رسم اشتراك مرتفع

الوفاة،  نفقاتهنيين وأصحاب الحرف عند إصابتهم، وتتكفل بنفقات العلاج، وبعض والم
، ت مجرد تعاون وتضامن بين أفرادها، إلا أن هذه الجمعيات كانتراك زهيدمقابل رسم اش

 . (3)وتفتقر إلى الخصائص الأساسية الفنية لعملية التأمين
 ، وأول دول أوروبا( )التأمين الاجتماعي حديث الظهور مقارنة بالتأمين التجاري دعويُ

                                                 

دار الشروق، وأصول التأمين لأبي السعود . ، ط 3 التأمين في الشريعة الإسلامية والقانون للجمال ص: انظر ( )
 .33 ص

 . 9ص افعيلجابر الش البديل الإسلامي للتأمين: انظر ( )
  .1 0المعاملات المالية المعاصرة لأختر زيتي ص: انظر( 0)

 .3  ص لجابر الشافعي البديل الإسلامي للتأمين: انظر ( )
 .9عقد التأمين للمهدي ص: انظر (3)
 .دار الشروق. ، ط 3 التأمين في الشريعة الإسلامية والقانون للجمال ص: انظر ( )
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الرسمي للعجزة التقاعد ، حيث أقرت نظام التي أقرت هذا التأمين هي فرنسا أوروبا
 هـ093  عام، ثم أُقر لجميع الموظفين م 22  هـ93   العسكريين، وذلك عام

م للعجزة  22  هـ93   ، وأما في أمريكا فقد أُقر نظام التقاعد الرسمي عامم923 
، وفي بلجيكا أُسس م3 9  هـ001  قر للموظفين المدنيين عام، ثم أُالمحاربين ولعوائلهم

، وفي ألمانيا صدر ختياري للمعاش عند بلوغ الشيخوخةندوق ام ص 13  هـ2    عام
ن عمال المناجم م لتشكيل لجان تقوم بأخذ اشتراكات م 13  هـ23   قانون عام

، صرف منها في حالات المرض والوفاةلي ؛وأفران المتفجرات، ومن أصحاب العمل كذلك
لى بناء اقتصادي واجتماعي ع ، ولم يكن قائماًتأمين الاجتماعي آنذاك اختيارياًوكان ال
 .  ( )شامل
على  الرابع عشر الهجري القرنأن ظهور فكرة التأمين الاجتماعي كان في  همبعضويرى     
 . ( )وردة الفعل تجاه المفاسد الفاضحة للنظام الرأسمالي الحركات الاشتراكية والرأسمالية إثر

 :ء الشريعةنشأة الكلام في حكم التأمين عند فقها: الفرع الرابع 
في عقد التأمين التجاري أن أول من تكلم على هذا  (0)اشتهر عند كثير من الباحثين

منتصف القرن  المتوفى - رحمه الله تعالى -( )العقد من الفقهاء هو الفقيه الحنفي ابن عابدين

                                                 

 .   -   ص لآل محمودالتأمين الاجتماعي : انظر ( )
 .3 ص لصديقي التأمين في الاقتصاد الإسلامي: انظر ( )
هـ  013 المحرم ( 02)التأمين، منشور بمجلة الأزهر، السنة : علي الخفيف في بحث له بعنوانالشيخ منهم  (0)

جهة الفقه محمد بلتاجي في عقود التأمين من و. د، و0 مصطفى الزرقاء في نظام التأمين صالشيخ و( 39 / )
محمد الدسوقي في . د، و01 غريب الجمال في التأمين في الشريعة الإسلامية والقانون ص. د، و9 الإسلامي ص

، 1فتحي السيد لاشين في مشروعية عقد التأمين ص. د، و9 ،  التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه ص
 .وغيرهم

عبد الرحيم بن نجم الدين بن محمد صلاح الدين الشهير  محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن: هو ( )
، ذكر ابنه محمد علاء الدين أن والده أخذ طريق الماتريدي بعابدين، المعروف بابن عابدين الدمشقي، الفقيه الحنفي

هـ، كان عالماً عاملًا، من  3  هـ بدمشق، ومات بها سنة 91  ولد سنة  ،السادة القادرية على أحد مشايخه
رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين، لم يتمه، وأكمله بعده ابنه علاء الدين، وله  :لفاتهمؤ

ترجمة ابنه محمد له في مقدمة حاشية قرة : انظر .مجموعة رسائل مطبوعة في مجلدين، والرحيق المختوم في الفرائض
 (3 / ) ابن عابدين رسائل ةمجموعومع رد المحتار، المطبوع (    -1/  )عيون الأخيار تكملة رد المحتار 

 (.   / )والأعلام ( 12 /0)وفهرس الخزانة التيمورية (  3 ، 33 / )ومعجم المطبوعات 
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، إلا أنه قد وُجدت نصوص متقدِّمة لبعض العلماء تدل على أن صورة الثالث عشر الهجري
 -مام مالك بن أنس ، منها نصان للإالهجري ين كانت موجودة منذ القرن الثانيالتأم عقد

 :-رحمه الله تعالى
سئل مالك عن القوم : قال ( )أخبرني ابن القاسم: ( )قال سُحنون)): الأول النص

به شيئاً على أن يشتركون في الصفقة من الرقيق ، فيريدون بيعها فيعطي أحدهم بعض أصحا
، وكانت ه إلى أصحابهدَّومن أخذ من ذلك رَ. هذا حرام لا يحل: ته عليه، قالتكون عهد

ا ، وإنمالحمالة بالجعل حرام: وقال مالك. على من كانت عليه، وهذه الحمالة بالجعل التباعة
هل لك أن تعطيني دينارين على : هي بمنزلة من باع من رجل سلعة، فقال رجل أجنبي للبائع

فإن تمت كان الذهب بالذهب . اعة لأحد فأنا ضامن لتلك التباعةبأنه إن تبع السلعة ت
أعطني خمسة في خمسين أغرمها إن تبع : اضلًا، وإن لم تتم أخذ لله باطلًا، كأنه قالمتف

((السلعة تباعة
(0).   

تنطبق على عقد التأمين  - رحمه الله تعالى -حرمها الإمام مالك  التيفهذه المعاملة 
البائع  ، ويكونللرجل الأجنبي تقابل قسط التأمينران اللذان يدفعهما البائع فالدينا ؛التجاري

هذه ، فيتبع السلعة يقابل مبلغ التأمين ، وضمانه لمان، والرجل الأجنبي هو المؤمِّنهو المستأمِ
ن تمت فإ)): هو أحد نوعي التأمين من الأضرار، وقوله ، الذيهي صورة التأمين على الأشياء

متى  السلعة يرى أن يدل على أنه ((، وإن لم تتم أخذ لله باطلًاالذهب متفاضلًاكان الذهب ب

                                                 

هـ، 3  أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني، الإمام الفقيه المالكي، ولد سنة : هو ( )
حديد؛ لحدته في المسائل، سمع من ابن القاسم وابن وهب وأشهب وغيرهم، وكان ولُقِّب بسُحْنُون، باسم طائر 

: انظر. هـ3  زاهداً ورعاً شديداً على أهل البدع، روى المدونة عن ابن القاسم عن الإمام مالك، توفي سنة 
 (.   3 ،  3 / )وشجرة النور الزكية (  0 -9 / )الديباج المذهب 

سروا على عهد النبي لرحمن بن القاسم بن خالد بن جُنادة العُتَقِي، نسبة إلى العتقاء الذين أُأبو عبد الله عبد ا: هو ( )
، اًمشهور اًفقيه اًإمام كان العتقاء، وهو مولى زيد بن الحارث العُتقي، :فقيل لهم ،صلى الله عليه وسلم فأعتقهم

و أحد الموطأ عن مالك أثبت منه، هـ، صحب الإمام مالك عشرين سنة، ولم ير1   :وقيل ،هـ 0 ولد سنة 
الديباج المذهب و ،  التعريف بأصحاب مالك ص :انظر .هـ 9 سنة  بمصر وكان أعلم أصحابه بأقواله، توفي

 (.0  / )وشجرة النور الزكية (    -39 / )

  09 ، 09مشروع المنتجات والأدوات المالية في الفقه الإسلامي ص: وانظر( 19 /  ) البيان والتحصيل (0)
 .إصدار البنك الإسلامي للتنمية
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تباعة فضمنها فقد وقع في الربا؛ لأنه بيع نقد بنقد مع التفاضل، فضلًا عن كونه  ما تبعها
 يكن في مقابل شيء، ؛ لأنه لمار ما أخذه من أكل المال بالباطل، وإن لم يضمنها صنسيئة

 . والله أعلم
ق على الرجل نفِله على أن يُ وسئل مالك عن رجل أعطى رجلًا داراً)): الثاني النص

الدار على صاحبها، والغلة له بالضمان، وما  ، وتُردُّما استغلها فذلك له: حياته، قال مالك
((، وأخذ دارهأنفق على الرجل غرمه له

( ).  
اء المالكية في هذه ض علموفي كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ذكرٌ لأقوال بع

، روى ابن ق عليه حياتهنفِع إلى رجل داره على أن يُومن دفَ)): المسألة، فقد جاء فيه ما نصه
هو حرام؛ لأن : ( )، وقال أصبغحب ذلك ولا أفسخه إن وقعلا أُ: (0)عن أشهب ( )المواز

ق عليه نفِعلى أن يُ :ذا قاللا يجوز إ: ، ويفسخ، وقال ابن القاسم عن مالكحياته مجهولة
((حياته

(3). 
القانونيين بالتأمين عرف عند ، تُصورة من صور التأمين على الحياة عدتُ المعاملةهذه 

، المال إيراداً مرتباً مدى الحياةن بدلًا من رأس ، وفيه يدفع المؤمِّن للمستأمِبإيراد مرتب

                                                 

 (.   / ) المدونة ( )

أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني، الإمام المالكي، فقيه الديار المصرية، المعروف بابن المواز، : هو ( )
فل في الفقه، هـ، أخذ المذهب عن ابن عبد الحكم وابن الماجشون وأصبغ وابن بكير، له كتاب حا13 ولد سنة 
(  /0 )سير أعلام النبلاء : انظر. هـ 1  :وقيل ،هـ9  ما ألفه المالكيون، توفي بدمشق سنة  لِّمن أجَ

 (.30 ،  3 / )والديباج المذهب 

 أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي ثم الجعدي، العالم الورع الفقيه المالكي المصري،: هو (0)
ه على الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكان ثقة فيما يروي عنه، انتهت إليه الرياسة بمصر تفقَّو هـ،3  ولد سنة 

 -01 / )وفيات الأعيان و ،9 التعريف بأصحاب مالك ص :انظر. هـ 3 سنة  بها بعد ابن القاسم، توفي
 (.   / )وشجرة النور الزكية ( 9  ، 1  / )والديباج المذهب ( 09 

بو عبد الله أَصْبَغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري، مولى عبد العزيز بن مروان، الإمام الفقيه المالكي، ولد أ: هو ( )
وتفسير  ،كتاب الأصول :ه بهم، من مؤلفاتههـ، سمع من ابن القاسم وابن وهب وأشهب، وتفق33َّ بعد سنة 

الديباج المذهب : انظر. هـ3  صر سنة والرد على أهل الأهواء، توفي بم ،غريب الموطأ، وآداب القضاء
 (.     / )وشجرة النور الزكية ( 0  ،    / )

  (.  /3) المنتقى للباجي (3)
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علماء مذهبه  من ذُكر، وكلام الإمام مالك ومن ( )سمى هذا التأمين أيضاً بتأمين المعاشويُ
ند أشهب فإنه لا يفسخه ، إلا عواضح في عدم الجواز، ويُفسخ هذا العقد إن وقع عندهم

عند المالكية أن هذا العقد فاسد؛ لوجود الغرر فيه،  ، والمعتمد( )، وإن كان يمنعهبعد وقوعه
 . (0)د المبيع لمالكه، ويُرَلمشتري على البائع بقيمة ما أنفق، ويرجع ام بمدة الحياةحيث لا يُعلَ
المتوفى في أول القرن الثالث  - رحمه الله تعالى -أشهب بن عبد العزيز  المالكيوللفقيه 
لا يصلح أن يقول )): يتضمن تحريم  هذا العقد، وأنه غرر وقمار، حيث يقول الهجري نصٌ
يما لا اله ف؛ لأنه أعطاه مولك كذا وكذا ل،اضمن لي هذه السلعة إلى أج: الرجل للرجل

                                                 

 (.092 /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )

 اًيعل شيخإلا أن ال. 33 ، والغرر وأثره في العقود ص الاعتبارات الشرعية لممارسة التأمين للضرير ص: انظر ( )
قد استشهد بالنقل المتقدم ( 032/ )هـ013 المحرم سنة  (02)الخفيف في بحثه عن التأمين بمجلة الأزهر السنة 

عن الباجي في المنتقى على أن من علماء المالكية من يجيز اتفاقاً يشبه عقد التأمين تمام الشبه، مع وجود الغرر الكثير 
ى من ذلك أن أشهب أجاز هذا الاتفاق مع الكراهة، وأن مالكاً قيد فنر)): فيه، فقال بعد إيراده لكلام الباجي

عدم جوازه بجهالة مدة الإنفاق، وهي مدة الحياة، ومقتضى ذلك أنه إذا تم الاتفاق على أن ينفق عليه مدة معينة 
 ((ى ذلكصح عنده، مع ما في ذلك من الغرر، وعليه فلو عُرض عقد التأمين على مالك لذهب إلى تجويزه بناءً عل

 . 1، 13غريب الجمال في التأمين في الشريعة الإسلامية والقانون ص. وتبعه على ذلك د
لا يظهر منه كراهته لهذا العقد كراهة تنزيه، وإنما الظاهر  ((لا أحب ذلك)): وقش هذا الكلام بأن قول أشهبونُ

الفسخ لا يتصور إلا في العقد المحرم، ولو  لأن عدم ((ولا أفسخه إن وقع)): أنه أراد التحريم، بدليل قوله بعد ذلك
معروف في كلام فقهاء  (لا أحبه)كان يرى كراهة التنزيه لما كان لعبارته هذه فائدة، والتعبير عن الحرمة بـ 

والمدخل لابن بدران  (1 ، 2 / )الفروع و ( )رقم  حاشية (02 ،  0 / )كما في تهذيب الأجوبة  ،السلف
 .ود القرينة الدالة على إرادة التحريم كما هنا، خاصة مع وج1  ، 2  ص

فغير مسلَّم؛ لأن الإمام مالكاً لا يجيز هذا الاتفاق إذا  ((. . .فلو عرض عقد التأمين على مالك )): وأما قوله 
إن الإمام  :كانت المدة مجهولة؛ لوجود الغرر، وهذه هي الصورة محل البحث من صور عقد التأمين، فكيف يقال

أما إذا كانت مدة الإنفاق معينة فهذا العقد صحيح عند الإمام مالك،  !رض عليه عقد التأمين لأجازه؟لو عُمالكاً 
الغرر وأثره في : انظر. ولا شَبَه حينئذٍ بينه وبين عقد التأمين، والغرر فيه منتفٍ؛ لإمكان تحديد النفقة بحسب العادة

 (. 9،  9/ )بير ، وحاشية الدسوقي على الشرح الك 3 ، 33 العقود ص

يشمل الإجارة؛ لأن ( وكبيعه))): وفيه ما نصه(  9،  9/ )الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي : انظر (0)
فإنه فاسد ( حياته)أي على البائع ( بالنفقة عليه)المراد بيع الذات أو المنفعة، أي بيع البائع سلعة داراً أو غيرها 

. القدر  مجهول ، أو مثلياًإن كان مقوماً( بقيمة ما أنفق)المشتري على البائع ( رجعو)للغرر، لعدم علم مدة الحياة 
بهدم أو بناء، فيغرم المشتري القيمة يوم قبضه، ويقاصصه بما أنفق،  (إلا أن يفوت)المبيع ذاتاً أو منفعة ( وردَّ) . .

 .((فمن له فضل أخذه
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، ولو علم الضامن أن السلعة تموت أو تفوت لم يرض يجوز لأحد أن يبتاعه، وأنه غرر وقمار
بأقل  ، ولو علم المضمون له أنها سلم لم يرض أن يضمنها إياهأعطاهأن يضمنها بضعف ما 

، ألا ترى أنها إن سلمت أخذ الضامن من مال مما ضمنه إياها به أضعافاً، بل لم يرض بدرهم
ولا  ،، وإن عطبت غرم له قيمتها من غير مال ملكهمون مالًا باطلًا بغير شيء أخرجهالمض

((. . كان له أصله 
( ).  

مطابق  ((ولك كذا وكذا ،اضمن لي هذه السلعة إلى أجل)): -الله تعالى  رحمه -فقوله 
شركة )ن لعة هو المؤمِّ، فالضامن الملتزم بالتعويض عند تلف السلصورة عقد التأمين التجاري

ولك كذا )): ة المشار إليها هي المؤمَّن عليه، وقوله، والسلعنوالمضمون له هو المستأمِ (التأمين
رحمه الله  -، وقد بَيَّن مدة العقد في التأمين وه ((إلى أجل)): قسط التأمين، وقولههو  ((وكذا
 .( )وأنها غرر وقمار ،عدم جواز هذه المعاملة - تعالى

مون مالًا باطلًا ألا ترى أنها إن سلمت أخذ الضامن من مال المض)): ذلكثم قال بعد 
 ((ولا كان له أصله ،، وإن عطبت غرم له قيمتها من غير مال ملكهبغير شيء أخرجه

ؤمِّن يأخذ القسط بغير فإن الم ،وكذلك الحال في التأمين التجاري إذا لم يقع الخطر المؤمَّن منه
 .   ن مبلغ التأمين على شيء لا يملكهللمستأمِ ، وإذا وقع الخطر غرمشيء أخرجه

                                                 

وقفات في قضية التأمين : سامي السويلم في بحث له بعنوان. وقد ذكر هذا النص عن أشهب د( 1 / )المدونة  ( )
تعجب منه،  - رحمه الله -هذا النص على أستاذنا العلامة مصطفى الزرقاء  ولما عرضتُ)): ، وقال ، 0ص

وحرص على توثيق المصدر أملًا في إدراجه ضمن كتابه عن التأمين في طبعة لاحقه، مع كونه يرى جواز التأمين 
محمد سعدو . كما ذكر هذا النص عن أشهب د ((وأسكنه فسيح جناته ،ذا من إنصافه رحمه اللهالتجاري، وه

ر للتأمين من حيث المضمون، كْعد هذا القول أول ذِيُ)): ، ثم قال بعده2 الجرف في التأمين من منظور إسلامي ص
 .ولعله لم يقف على كلام الإمام مالك المتقدم ((د في التأمين نصاًرِوإن لم يَ

والحكم بأن عقد التأمين )) :سامي السويلم بعد إيراده لكلام أشهب. وقال د.  وقفات في قضية التأمين ص: انظر ( )
التجاري عقد غرر هو موقف غالبية الفقهاء المعاصرين، حيث أفتى مجمع الفقه الإسلامي وهيئة كبار العلماء 

تي توصل إليها الفقهاء الأقدمون بالرغم مما يبدو من عدم بتحريمه، ووصول الفقهاء المعاصرين إلى نفس النتيجة ال
وقوفهم عليها دليل على متانة الفقه الإسلامي وسلامة قواعده، وأن من سار عليها فهو حري أن يصل إلى 

 .3وقفات في قضية التأمين ص ((ولو لم يطلع على قول من سبقه ،الحقيقة
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جري عند المتوفى في القرن التاسع اله ( )كما وُجد نص لأحمد بن يحيى بن المرتضى
، يضمن بغير واجب رأساً كالمصادرة، أو مكرهاً وباطله أن)): كلامه عن الضمان، يقول فيه

((ضمنت ما يغرق أو يسرقأو 
وهو يدل )): -حمه الله تعالى ر – الصديق الضرير .د ، قال( )

ف ؛ لأن المؤلِّلا يجوز عند جميع علماء الأمصار على أن التأمين البحري والتأمين من السرقة
((لم يذكر خلافاً في هذا الحكم

لة أتكون المس ف أن، لكن لا يلزم من عدم ذكره للخلا(0)
أمين نه منطبق تماماً على التعلي القره داغي كلام ابن المرتضى على أ. ، وحَمَل دمجمعاً عليها

د ذلك بأن التأمين البحري كان موجوداً ومنتشراً في ، وأيَّالتجاري والتأمين من الحريق
اء بحري يتعامل مع ، ولها مينل على البحرطِلمرتضى، وكانت اليمن تُالغرب قبل عصر ابن ا

 . ( )لتأميند أن يكون هذا الكلام جواباً منه عن حكم ابعُ، فلا يَالعالم الغربي
فيه أن هذا ؛ لأنه لم يذكر لإرادة التأمين وغيره رتضى محتملًالكن يبقى كلام ابن الم

م ما كان بعوض أو عُإن إطلاقه بطلان الضمان يَ: الضمان كان مقابل عوض، إلا أن يقال
 .بدونه، والله أعلم

، (3)ه في حاشيتهعن التأمين التجاري فقد ذكر - رحمه الله تعالى -ابن عابدين  كلامأما 

                                                 

المرتضى، من أئمة الزيدية باليمن، ينتهي نسبه إلى أمير المؤمنين علي بن أحمد بن يحيى بن المرتضى بن أحمد بن : هو ( )
هـ، من مؤلفاته في الفقه كتاب الأزهار،    2أبي طالب رضي الله عنه، لُقِّب بالمهدي لدين الله، ولد بذمار سنة

ر الطالع البد: انظر. هـ3 1وشرحه الغيث المدرار، والبحر الزخار، وهي عمدة زيدية اليمن، توفي سنة
 (.   9  / )، والأعلام 0  -09 ص

 (.23/ )البحر الزخار  ( )

 . موقف فقهاء الشريعة الإسلامية من التأمين ص (0)
هي ))محمد سعدو الجرف بعد أن أورد عبارة ابن المرتضى . ، وقال د   ص للقره داغي التأمين الإسلامي: انظر ( )

اً فيه؛ لانطباقها عليه من حيث المضمون، فمضمون التأمين حصول أول فتوى في التأمين، وإن لم تكن نصاً صريح
: انظر ((. . .ن عند وقوع الخطر ن له على تعهد لصالحه أو لصالح الغير بالحصول على مبلغ التأمين من المؤمِّالمؤمَّ

لي للصناعة ، بحث منشور ضمن بحوث المؤتمر الدو3لجرف صل تطور الفكر الاقتصادي الإسلامي في مجال التأمين
 .التأمينية في العالم الإسلامي، الجزء الثاني

 (. 2 ، 23 / )رسائل ابن عابدين مجموعة : وانظر(  1 / )رد المحتار على الدر المختار  (3)
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وتضمين  ،( )ةمطلب مهم فيما يفعله التجار من دفع ما يسمى سوكر)): وعَنْوَنَ له بقوله
واب ما كثر السؤال عنه في وبما قررناه يظهر ج)): تهثم قال تح ((الحربي ما هلك في المركب

، أجرتهمركباً من حربي يدفعون له  ، وهو أنه جرت العادة أن التجار إذا استأجروازماننا
، على أنه معلوماً لرجل حربي مقيم في بلاده، يُسمى ذلك المال سوكرةويدفعون أيضاً مالًا 

مهما هلك من المال الذي في المركب بحرق أو غرق أو نهب أو غيره فذلك الرجل ضامن له 
السواحل الإسلامية  قيم في بلاد، يُبمقابلة ما يأخذه منهم، وله وكيل عنه مستأمن في دارنا

، وإذا هلك من مالهم في البحر شيء يؤدي إذن السلطان، يقبض من التجار مال السوكرةب
ل للتاجر أخذ بدل الهالك من ، والذي يظهر لي أنه لا يحذلك المستأمن للتجار بدله تماماً
 .((ماله؛ لأن هذا التزام ما لا يلزم

، من أنواع التأمينابدين بتحريمه هو التأمين البحري، وهو نوع أفتى ابن ع الذيوهذا 
 . ( )عطي حكمه على بقية أنواع التأمين الأخرىإلا أن منهجه في الحكم عليه يُ

محمد  الشيخ ، منها فتوىالعلماء حول عقد التأمين ذلك صدرت عدة فتاوى من بعدثم 
محمد بخيت  الشيخ ، وكذلك فتوى( )منها إباحته لهذا العقد م بعضهمهِالتي فَ (0)عبده

                                                 

لفظ السوكرة لفظ شائع في بعض البلاد العربية، وهو بمعنى عقد التأمين، مأخوذ من اللفظ الفرنسي سيكورتيه  ( )
((Securite ومعجم لغة (  )، حاشية رقم 0 ص للزرقاء نظام التأمين: انظر. عناه الأمان والاطمئنانوم

 .3  ص( سُوكرة)الفقهاء 
 .23نظرية التأمين لمحمد زكي ص: انظر ( )
 (.333 -330/ )الأعمال الكاملة لمحمد عبده : انظر (0)

أحد زعماء المدرسة  مفسر أديب سياسي،محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركماني، فقيه : هو ومحمد عبده
هـ، تعلم بالجامع     ولد في شنيرا من قرى الغربية بمصر سنة  العقلية الحديثة، ومن دعاة التقريب بين الأديان،

ضد  في إلى الشام لمناصرته للثورة العرابيةالأحمدي بطنطا، ثم بالأزهر، وتصوف وتفلسف، وعمل في التعليم، نُ
ذن له بدخول مصر، فعاد وتولى منصب القضاء، ثم أصبح مفتياً للديار المصرية حتى وفاته سنة ، ثم أُالاحتلال
تفسير القرآن الكريم، لم يتمه، ورسالة التوحيد، وشرح مقامات البديع الهمذاني، : من مؤلفاته ،هـ0 0 

ومنهج  (30 - 3 / )والأعلام ( 20 ،  2 /3 )معجم المؤلفين : انظر. والإسلام والرد على منتقديه
  .( 0 -  / )مد عبده لمحومقدمة الأعمال الكاملة  ،9   -   المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ص

برهام محمد عطا الله، بحث منشور بمجلة المسلم لالتأمين وشريعة الإسلام   :الكلام على هذه الفتوىفي انظر  ( )
، والتأمين الأصيل 92،  9شريعة الإسلامية والقانون ص، والتأمين في ال0   -   ص(  3 )المعاصر، العدد 

، وبحث تطور الفكر الاقتصادي الإسلامي في مجال 01 -  ص لبلتاجي، وعقود التأمين 00 -3 والبديل ص
، كلاهما ضمن 2،  لضرير صل، وبحث موقف فقهاء الشريعة الإسلامية من التأمين 2،  جرف صلالتأمين ل
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العلماء في الكلام على هذا العقد، وعُرض على المجامع ، ثم تتابع ( )عدم الجوازب( )المطيعي
 . (0)فيه الكثير من الرسائل العلمية المعاصرة فلِّ، وأُالفقهية

  :( )العربية السعودية نشأة التأمين في المملكة: الفرع الخامس
احباً ، مصم 92 هـ  09 لكة قديماً قبل عام ظهر نشاط شركات التأمين في المم

، حيث كانت المصارف في المملكة تشترط وجود وثيقة التأمين لأعمال الاستيراد والتصدير
، وتمكنت شركات تأمين السلع المستوردة من مخاطر النقل لضمان ؛ماد الاستيرادلفتح اعت

لشركات النقل البحري الوطنية، وكان عددها  لاتكوكاعالمية من الدخول إلى المملكة 
، كما قام دة المشاريع والأنشطة الاقتصادية، إلا أنها لم تلبث أن ازداد عددها بزيانذاكقليلًا آ

لت في خارج المملكة؛ لتقدم خدماتها في جِّبعض رجال الأعمال بتأسيس شركات تأمين سُ
 .في المملكة ذلك الوقت اف النظامي بنشاط التأمين؛ لعدم الاعترالداخل

                                                                                                                                               

، والبديل 1 -0 ، وفقه المسلمين في عقود التأمين صالجزء الثاني. . اعة التأمينية بحوث المؤتمر الدولي للصن
مد لمح ، ونظرية التأمين  ، وبيان الحكم الشرعي للتأمين التجاري للعزيزي ص09 -02الإسلامي للتأمين ص

أية فتوى في ، وقد قرر شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق أن الشيخ محمد عبده لم تصدر منه 12-21زكي السيد ص
 (. 0/031)بحوث وفتاوى جاد الحق : انظر. شأن من شؤون التأمين بأنواعه المعروفة في هذا العصر

محمد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي، من كبار الفقهاء بمصر، ولد في بلدة مطيعة من أعمال أسيوط، وتعلم : هو ( )
هـ، ثم عين مفتياً للديار المصرية من سنة 92  عام  في الأزهر، واشتغل بالتدريس فيه، ثم ولي القضاء الشرعي

في مسألتي الفونوغراف . إرشاد الأمة إلى أحكام أهل الذمة، وإزاحة الوهم :هـ، من مؤلفاته009  -000 
، 9/91)معجم المؤلفين : انظر. هـ بالقاهرة 03 والسكورتاه، وإرشاد العباد في الوقف على الأولاد، توفي سنة 

  .(33/ ) والأعلام( 99
الشيخ  ، وذكر99 ، والتأمين في الشريعة الإسلامية والقانون للجمال ص1 ، 2 نظام التأمين للزرقاء ص: انظر ( )

 وانظر كلام .ألا أنني لم أقف عليها .هـ  0 الزرقاء أن له رسالة في هذا الموضوع طبعت سنة  مصطفى
 (.2  -0 /9 ) ئمة بمجلة البحوث الإسلاميةالدا التأمين للجنة بحث في المطيعي عن التأمين مطولًا

موقف الشريعة الإسلامية من التأمين، للباحث مسفر بن ناصر البحري، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير  منها (0)
سعد بن عبد الله البريك، بحث . التأمين التجاري وخلاف العلماء فيه، دو من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام،

 ،سليمان بن ثنيان. بجامعة الإمام، والتأمين وأحكامه د لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاءتكميلي 
عبد القادر جعفر رسالة ماجستير من . رسالة دكتوراه بكلية الشريعة بجامعة الإمام، ونظام التأمين الإسلامي د

  .وغيرها الجامعة الأمريكية المفتوحة،
 .   -  عبد المجيد أحمد الأمير صلركات التأمين في المملكة وأهميتها الاقتصادية تطور نشاط ش: انظر ( )
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الأحمر للتأمين عام ، كشركة البحر أمين سعوديةتأسست شركات ت الأثناءوفي تلك 
، والشركة المتحدة م923 هـ 093 ة ستار للتأمين عام ، وشركم 92 هـ  09 

تأمين في المملكة ، ثم ارتفع عدد الشركات العاملة في مجال ال، وغيرهاهـ 09 تأمين عام لل
، فقد كانت تأنه نظراً لصغر حجم هذه الشركا ، إلاشركات (32 ) هـ إلى33  عام 

، مما  في الخارجينينها لدى شركات التأمن عليها يتم إعادة تأمنسبة كبيرة من المخاطر المؤمَّ
 .موال طائلة إلى خارج البلادتدفق أ إلىأدى 

 ذلك الوقت هو تأخر دخول التأمين إلى المملكة أن التأمين السائد في أسبابوكان من 
، إلا أن مجلس هيئة كبار العلماء اء المعاصرين بتحريمهأكثر العلم الذي أفتى التأمين التجاري
حاجة نظراً إلى ، ووني، وهو التأمين التعاهـ بديلًا عن التأمين التجاري092 قد أقرَّ في عام 

طار المتعلقة بالمشاريع تقوم بالتأمين على الأخ ،الدولة إلى وجود شركة تأمين تعاوني
، ولضمان بقاء أكبر قدر ممكن من أموال التأمين لخاصوالمشاريع الكبيرة للقطاع ا ،الحكومية

، هـ33  مسجلة بمرسوم ملكي عام  داخل المملكة أُنشئت أول شركة تأمين سعودية
 . الشركة الوطنية للتأمين التعاونيوهي 

، م مراقبة شركات التأمين التعاونيهـ صدرت الموافقة على نظا    /  /  وفي 
التأمين إلى مؤسسة النقد  شركات ابة على جميع أنشطةوأُوكلت مهمة الإشراف والرق

م مراقبة شركات التأمين ، ثم أصدرت مؤسسة النقد اللائحة التنفيذية لنظاعربي السعوديال
أمين الإلزامي على رخص القيادة م صدر تنظيم يقضي بالت 33 ، وفي عام التعاوني

هـ صدر نظام الضمان 3   / /2 وفي  (الغير المترتبة على حوادث السير المسؤولية تجاه)
الصحي التعاوني، وتضمن إنشاء مجلس الضمان الصحي التعاوني للإشراف والرقابة على 

كات بالتأمين الطبي م بدأ صدور الإلزام الرسمي للشر 33 وفي عام  أنشطة التأمين الصحي،
 .على منسوبيها

  :التأمين عقد أركان: سألة الثانيةالم
 :(2)ثلاثة أركان  التأمينفي قوانين العقدذا له

                                                 

العقد والعلم بواقعه،  لنظر القانونية؛ لغرض استجلاء هذاأنبه إلى أنه سوف يتم عرض هذه الأركان وفقاً لوجهة ا ( )
  .بغض النظر عن بيان الحكم الشرعي لبعض التفاصيل الواردة تحت هذه الأركان



 التمهيـــد

8  

 :رـطـالخ :الركن الأول

((عه حاجة الإنسان إلى تعويض آثارهكل حادث محتمل ينشأ عن وقو)): الخطر هو
( ). 

، بل يشمل أيضاً الحوادث ولا يقتصر الخطر في قانون التأمين على الحوادث السيئة
المال إذا تزوج، وتأمين من  ن مبلغاً، حيث يتقاضى فيه المستأمِلتأمين من الزواج، كاالحسنة
، وهذا يكون على وجه ن مبلغاً من المال كلما رزق بولد، الذي يتقاضى فيه المستأمالأولاد

 .( )الخصوص في تأمينات الأشخاص
والمستأمن، فالمستأمن  ، وهو محل التزام كلٍ من المؤمِّنالخطر أهم أركان التأمين دُّعويُ

، والمؤمِّن يدفع مبلغ التأمين عند سه من الخطر المتوقع حصولهن نف؛ ليؤمِّيدفع أقساط التأمين
د كلٌ من القسط ومبلغ ر هو المقياس الذي على ضوئه يُحدَّ، والخطن منهوقوع الخطر المؤمَّ

 .(0)التأمين
 :رها فيه، لابد من توافن منه ثلاثة شروطالمؤمَّ للخطرشترط ويُ

 :( )عأن يكون الخطر غير محقق الوقو :الشرط الأول
 ،الاحتمال فيه يعد عنصراً جوهرياً، فعنصر عقد التأمين متصفاً بالاحتمال عليجوهذا 

 :ويكون الخطر غير محقق في حالتين
، كما في كون وقوع الخطر من عدمه غير محقق، فقد يقع وقد لا يقعي أن: الأولى

 .السرقة أو المسؤولية أو غيرها التأمين من الحريق أو
التأمين  ، كما فيوقوع الخطر محققاً، ولكن وقت وقوعه غير محقق يكونأن  :الثانية

 .فالموت محقق وقوعه على المستأمن، لكن وقته غير معلوم ،على الحياة لحالة الموت
كون باطلًا؛ ويترتب على ما تقدم أن الخطر إذا كان مستحيل الوقوع فإن عقد التأمين ي

                                                 

لأن الخسارة هي  ،، فالخطر مشكوك في وقوعه، وهو يختلف عن الخسارة  أصول التأمين لأبي السعود ص ( )
غدة  بيدور ومسؤولية هيئة الرقابة الشرعية في صناعة التأمين التكافلي لأ: انظر. النتيجة السلبية المتيقن وقوعها

 .2 ص
 .91 أصول التأمين لأبي السعود صو(     /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )
 لشرف الدين وأحكام التأمين في القانون والقضاء( 1    ،2   /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر (0)

 .23 ص
سمى الخطر لا يسمى خطراً إلا إذا كان متصفاً بصفة الاحتمال، أما إذا وقع فلا يسمى خطراً حينئذٍ، وإنما يُ ( )

 .91 ، وأصول التأمين لأبي السعود ص1 التأمين للجمال ص : انظر. هي الخطر بعد تحققه كارثة، فالكارثة
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و أمَّن ، فلمحل التأمين مستحيل الوقوع يكون ، ولا يصح أنلأن الخطر هو محل التأمين
فيكون عقد ، قد انهدم قبل إبرام عقد التأمين ن أن منزله، ثم تبيَّشخص على منزله من الحريق

، وهو احتراق المنزل، ويَرُدُّ المؤمِّن ستحالة وقوع الخطر المؤمَّن منه؛ لاالتأمين حينئذٍ باطلًا
، أما لو ذمة المستأمن من الأقساط الباقيةوتبرأ  ،ستأمن ما قبضه من أقساط التأمينعلى الم

مستحَقة للمؤمِّن إلى حين  ، وتكون الأقساطبعد إبرام العقد فإن العقد ينفسخاحترق المنزل 
 . الفسخ، وتبرأ ذمة المستأمن من الأقساط التي لم تُستحَق إلا بعد الفسخ

؛ أو زال عند إبرام العقدقق الوقوع إذا كان قد وقع فعلًا، كما أن الخطر لا يكون مح
المنزل  ، وكانخص على منزله من الحريق، فلو أمَّن شن الخطر حينئذٍ لا يكون محتملًالأ

انتفت منه صفة الاحتمال، فيقع ووقت إبرام العقد محترقاً، فإن الخطر يكون قد تحقق فعلًا، 
، له الأقساط التي قبضها ويَرُدُّ ،ؤمِّن دفع مبلغ التأمين للمستأمن، ولا يلزم المعقداً باطلًا

ه المخاطر بعد رجوع المؤمَّن فُّحُوكذلك لو أمَّن شخص على حياة شخص آخر في سفر تَ
وهو موت المؤمَّن على  -ن منه ؛ لأن الخطر المؤمَّسالماً، فإن العقد يكون باطلًاعلى حياته 

 .( )قد زال ، فيستحيل وقوعه -حياته في هذا السفر المخوف 
 :ير متعلق بمحض إرادة أحد الطرفينأن يكون الخطر غ :الشرط الثاني
، فلو التأمين انتفى فيه عنصر الاحتمالالخطر بإرادة أحد طرفي عقد  وقوعلأنه إذا تعلق 

، وإن ة إلى المؤمِّن لأمكنه منع وقوعه؛ لئلا يتحمل تبعتهكانت إرادة وقوع الخطر راجع
؛ ليستولي ن بإمكانه أن يوقع الخطر بإرادتهاك تأمنكانت إرادة وقوع الخطر راجعة إلى المس

ناك عامل آخر يؤثر في ، فلابد أن يكون هعلى مبلغ التأمين، وحينئذٍ لا يكون للتأمين معنى
 .وقوع الخطر، غير إرادة أحد الطرفين

؛ لأن الخطأ العمدي ص أن يؤمِّن نفسه من خطئه العمديوعلى هذا فلا يصح للشخ
الحريق، ثم تعمد  ، فإذا أمَّن شخص على منزله منإرادته الذي يصدر منه يتعلق بمحض

، وكذلك في التأمين من المسؤولية تجاه رجوع على المؤمِّن بمبلغ التأمين، لم يكن له الإحراقه
يكون عقد ،لم يكن المؤمِّن مسؤولًا عن تعويضه، وتعمد المستأمن إلحاق الضرر بغيرهالغير إذا 

                                                 

 لشرف الدين وأحكام التأمين في القانون والقضاء( 3    -1   /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )
 .  0 -039، وأصول التأمين لأبي السعود ص20  - 2 ص
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 . ( )له أثر رجعي ، وليسالتأمين حينئذٍ منفسخاً
ياً كانت درجته ، ولو كان التأمين من خطأ المستأمن غير العمدي فيجوز أ أما))

؛ لأن تحقق الخطر في هذه الحالة وإن شاركت فيه جسيماً، طالما لم يصل إلى درجة العمد
ت مع ، إلا أن الظروف الخارجية قد ساهمبإهماله أو عدم تبصره أو تقصيره إرادة المؤمَّن

((دته في إحداث هذا الخطرإرا
( ). 

 :غير مخالف للنظام العام والآداب (0)أن يكون الخطر مشروعاً :الشرط الثالث
يخالف الأنظمة ولا الآداب ، لا نر ناشئاً عن نشاط مشروع للمستأمِيكون الخط أنأي 
؛ لأنه لخطر الناشئ عن تعمد من المستأمن، وقد تقدم قريباً أنه لا يجوز التأمين من االعامة

، ستأمن يعد مخالفاً للنظام العام، ويضاف هنا أن وقوع الخطر بتعمد من الممتوقف على إرادته
اق الضرر به عوضته ، ثم إذا تعمد إلحعلى مسؤوليته العمدية تجاه غيره فكيف يؤمِّن شخص

على الإضرار بالناس، وإلحاق الأذى بهم، وهذا  هذا مما يشجعلا شك أن ه !؟شركة التأمين
والمصادرة التي يُحكم بها  ، كما لا يجوز التأمين من الغرامات الماليةالف الأنظمة العامةيخ

افي الغرض الذي من أجله حُكم بها، ، والتأمين منها ينلأنها عقوبات يجب تنفيذها ؛قضاءً
والسلاح،  ،ين من أخطار الاتجار في المخدرات، وكذلك يقال في التأمويخالف الأنظمة العامة

على مثل هذه  ، فالتأمينى أماكن الدعارة والقمار، ونحو ذلك، والتأمين علال التهريبوأعم
 .( )؛ لمخالفته للأنظمة والآداب العامة في قوانين التأمين الأشياء يعد باطلًا

يرى أن الخطر  (3)من الكلام على هذا الركن أنبه إلى أن بعض المعاصرين الانتهاءوقبل  
، فهو لا د التأمين، لا في الفقه الإسلامي، ولا في القانون الوضعيكان عقليس ركناً من أر

                                                 

 لشرف الدين وأحكام التأمين في القانون والقضاء( 0    ،    /2)ون المدني الوسيط في شرح القان: انظر ( )
 .  0 ،3 0، وأصول التأمين لأبي السعود ص13  -22 ص

 .2 0أصول التأمين لأبي السعود ص ( )
في  ، أماأهل القانون ، فكل ما يخالفها لا يُعد مشروعاً عندةالمراد بالمشروعية هنا ما تشرعه الأنظمة الوضعي (0)

ن منه مباحاً، لا يخالف شيئاً من أحكام الشريعة، فلو أجازت الشريعة الإسلامية فيجب أن يكون الخطر المؤمَّ
 .الأنظمة الوضعية التأمين على ما يخالف الشرع، فإنه يكون باطلًا شرعاً، وإن كان صحيحاً نظاماً

 لشرف الدين التأمين في القانون والقضاء وأحكام( 03   -2   /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )
 .3 0 -0 0، وأصول التأمين لأبي السعود ص 3  -99 ص

 .0 عقد التأمين التجاري ص: إبراهيم العروان في بحثه . وهو د (3)
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العقد يظل ))ل رأيه هذا بأن ، وعلَّرطاً معلقاً على عقد التأمين فقطيعدو عنده أن يكون ش
ن ، سواء تحقق وقوع الخطر المؤمَّماً لهما في مدته المنصوص عليهاقائماً بين العاقدين وملزِ

عن أن  ، فضلًاالعقد لما أمكن تصور العقد بدونهان الخطر ركناً في ، ولو كضده أم لم يتحقق
هية الذي لا يتحقق وجودها إلا به، ؛ وذلك لأن الركن جزء المايستمر أثره بين العاقدين

((، كما هو ظاهر ومقرر في الفقه الإسلاميوهذا بخلاف الشرط في العقد
( ). 

، لا يمكن قيام عقد التأمين قد التأمينركن في ع أن الخطر –والله أعلم  - يظهروالذي 
لا إذا وذلك أن الخطر لا يسمى خطراً إ ؛مي ولا في القانون الوضعي بدونهفي الفقه الإسلا

، ا إذا وقع فلا يسمى خطراً حينئذٍ، وإنما يسمى كارثة، أمكان متصفاً بصفة الاحتمال
نية الخطر في عقد التأمين ليس المقصود برك ، فتبين بهذا أن( )فالكارثة هي الخطر بعد تحققه

قد ، فلا يتصور وجود عقصود هو كون الخطر محتمل الوقوع، وإنما الموقوعه فعلًاهو تحتم 
 (0)، ولهذا فإن من شروط الخطر المؤمَّن منه المتقدم ذكرهاتأمين بدون احتمال وقوع الخطر
قوع فإن عقد متحقق الو، وأما لو كان الخطر المؤمَّن منه أن يكون الخطر غير محقق الوقوع

 .  نتفاء صفة الاحتمال من هذا الخطر؛ لاالتأمين يكون باطلًا

 : قسط التأمين :الركن الثاني

، وهناك علاقة طر المؤمَّن منهلتغطية الخ ؛هو المبلغ المالي الذي يدفعه المستأمن للمؤمِّن
ق مبدأ عام أمين وف، حيث يتم حساب قسط التن منه قسط التأمين والخطر المؤمَّوثيقة بين

ير معه قسط ، فمتى ما تغير الخطر تغوهو مبدأ نسبية القسط إلى الخطر ،مسلَّم به في التأمين
، أما في جمعيات سنة إلى أخرى ، ويكون هذا القسط ثابتاً لا يتغير منالتأمين زيادة ونقصاً
 .( )ينئذٍ بالاشتراكسمى القسط ح، ويُصح أن يكون القسط مبلغاً متغيراًالتأمين التبادلية في

و الحال في أسعار ولا يخضع تحديد القسط في التأمين لنظرية العرض والطلب كما ه
، (3)، وإنما يتحدد القسط وفقاً لنظرية الاحتمالات وقانون الأعداد الكبيرةالسلع والخدمات

                                                 

 .0 عقد التأمين التجاري للعروان ص ( )
 .1 ، والتأمين للجمال ص 91 أصول التأمين لأبي السعود ص: انظر ( )
 .من هذا البحث 2 ص: رانظ (0)
 (.3    ،    /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )

المراد بنظرية الاحتمالات وقانون الأعداد الكبيرة أن المؤمِّن من خطر معين يجمع بين أكبر عدد من المستأمنين  (3)
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ق ، يُطلمن ذوي التخصص في علم الرياضيات عهد بالعمليات المتعلقة بذلك إلى أشخاصويُ
 .   ( )عليهم الخبراء الاكتواريون

بين القسط الصافي والقسط التجاري، التفريق عند الكلام على قسط التأمين  وينبغي
ويتم طلبه  ،ن منه تماماً دون زيادة أو نقصالمبلغ الذي يغطي الخطر المؤمَّ: فالقسط الصافي هو

، فإذا كان مبلغ التأمين ( )طرسمى أيضاً بالقسط النظري أو ثمن الخ، ويُمن مجموع المستأمنين
كة قد أمَّنت على خمسة ، وكانت الشرألف ريال، ومدة التأمين سنة واحدة( ضيعوتال)

وفقاً للأساسين الفنيين للتأمين وهما تقدير الاحتمالات  -، وقَدَّرت الشركة آلاف حالة
بين هذه الخمسة أن الخطر المؤمَّن منه يتحقق كاملًا في خمسين حالة من  -وقانون الكثرة 

تأمنين ، فيكون على الشركة أن تدفع تعويضاً للمسة المؤمن عليها في السنة الواحدةآلاف حال
زع هذا المبلغ ، فإذا وُلسنة، ومجموعه خمسون ألف ريال في ايبلغ ألف ريال عن كل حالة

مله كل واحد منهم هو على مجموع المستأمنين، وهم خمسة آلاف صار النصيب الذي يتح
، وهذا هو القسط الصافي الذي يجب على كل واحد من المستأمنين أن يدفعه شرة ريالاتع

 .(0)في كل سنة لتغطية هذا الخطر
ة لابد من إدخالها في حساب لكن قيام شركة التأمين بأعمالها يكلفها نفقات مختلف

و القسط ، وههذه التكاليف يمثل القسط التجاري، فيكون القسط الصافي مضافاً إليه القسط
                                                                                                                                               

اً، طبقاً لقوانين الإحصاء، وذلك ر احتمالات وقوع الخطر بالنسبة إلى هؤلاء جميعقدِّالمعرضين لهذا الخطر، ويُ
بإحصاء عدد مرات وقوع الخطر في الماضي، ومبلغ أهمية كل خطر منها، ومدى احتمال وقوع مثل ذلك أو 

ب هذا التقدير من الدقة بقدر ما يكون عدد قرُقريب منه في المستقبل، وهذا هو المقصود بنظرية الاحتمالات، ويَ
. زاد عددهم اقترب التقدير من الدقة، وهذا هو المقصود بقانون الأعداد الكبيرة ضين للخطر كبيراً، فكلماالمعرَّ
    .00، والتأمين التجاري للجمال ص1وأحكام التأمين للعطار ص(  39 /2)الوسيط للسنهوري : انظر

تخصص أشخاص على درجة عالية من ال :والخبراء الاكتواريون هم. 002أصول التأمين لأبي السعود ص: انظر ( )
في علم الرياضيات، يُعهد إليهم بالعمليات المتعلقة بالنواحي الرياضية للتأمين، كتحديد الأسعار، وتقدير 

واللائحة التنفيذية لنظام  ،29 مبادئ التأمين لعبد المطلب ص: انظر. ، ونحو ذلكالالتزامات يميقتالاحتياطيات، و
اد بالعلوم الاكتوارية بحث الأساليب الكمية الحديثة وتطبيقاتها وانظر في المر ،0مراقبة شركات التأمين التعاوني ص

 .    0 محمد عبد المولى عثمان ص. في التأمين د

 .001أصول التأمين لأبي السعود ص: انظر ( )
 لشرف الدين وأحكام التأمين في القانون والقضاء( 2    -3   /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر (0)

 .3   ،   ص
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 .للشركة ستأمنعلي الذي يدفعه المالف
 :سمى علاوات القسط، وهيتُ ضاف إلى القسط الصافيوالتكاليف التي تُ

، نون للناس فوائد التأمين، الذين يبيِّسماسرتهعمولة الوسطاء ووكلاء التأمين و -1
قد تصل  ، وهذه العمولةيستحثونهم على التعاقد مع الشركة، وييسرون لهم السبل في ذلكو

 .من مقدار القسط المدفوع%  3  -3 أحياناً من 
وبيها لتحصيل الأقساط ، حيث تقوم الشركة بإرسال مندنفقات تحصيل الأقساط -2

 .من العملاء، وتتحمل لأجل ذلك أعباءً مالية

ديرين والموظفين الم ، وأجوركتوفير مقر للشركة الإدارة العامة للشركة نفقات -3
 .والخبراء وغيرهم

 .يُفرض على الشركة من ضرائب ورسومما  - 

من قيمة %  ، وهي لا تزيد في الغالب على رباح المساهمين في شركات التأمينأ -5
 .( )القسط

، ومعناه الاحتياط من الحال التي تكون فيها الخسائر احتياطي التقلبات العكسية -6
تم تكوين هذا الاحتياطي ، ويعلى أساسه تم حساب القسط الصافي أكبر من المتوسط الذي
، أو بزيادة هامش الأمان في سبة معينة تضاف إلى القسط الصافيإما عن طريق تحديد ن

 .( )، بما يُمْكن معه تكوين هذا الاحتياطيلنفقاتوالفائدة وامعدلات الخسائر 

، ثرةَ الاحتيال على شركات التأمينكما أن من العوامل المؤثرة في قيمة قسط التأمين ك
الخسائر التي تتكبدها الشركة بسبب التحايل عليها يجعلها تزيد في قيمة الأقساط على  فإن

 . (0)لتعويض هذه الخسائر ؛المستأمنين

 :ينـمبلغ التأم :الركن الثالث
، فيد عند وقوع الخطر المؤمَّن منههو المبلغ الذي يلتزم المؤمِّن بدفعه للمستأمن أو للمست

تعويضاً للمستأمن عند حريق ل يتعهد المؤمِّن بدفع مبلغ التأمين ففي التأمين من حريق المنز
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هو الحال في  ، كمامنعطى للمستفيد الذي يحدده المستأ، وقد يكون مبلغ التأمين يُمنزله
مين للمستفيد ، فإذا مات المؤمَّن على حياته يقوم المؤمِّن بدفع مبلغ التأالتأمين على الحياة

، وقد ة بين مبلغ التأمين وقسط التأمين، وهناك علاقة وثيقه مثلًاالذي عينه المستأمن، كورثت
اد مبلغ التأمين زادت ، وكلما زحسب على أساس مبلغ التأمينأن قسط التأمين يُ (2)تقدم

خطر ، إلا أنه تارة يكون ديناً مضافاً إلى ن، ويُعد مبلغ التأمين ديناً في ذمة المؤمِّقيمة القسط
ن منه وهو الموت ، فالخطر المؤمَّير معين، كما في التأمين على الحياةله أجل غ ،محقق الوقوع

ديناً احتمالياً في ، وتارة يكون مبلغ التأمين عرف وقت وقوعه، ولكن لا يُأمر محقق الوقوع
لأن الخطر فيهما غير ؛ التأمين من المسؤولية تجاه الغيرأو  ،، كالتأمين من الحريقذمة المؤمِّن

 .( )كون مبلغ التأمين ديناً احتمالياً في ذمة المؤمِّن، فيمحقق الوقوع
يد عند وقوع الخطر شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين نقداً للمستأمن أو للمستف وتلتزم
في التصرف  رٌّ، فهو حُالتأمين في التأمين على الأشياء ، وإذا استوفى المستأمن مبلغالمؤمَّن منه

وأحياناً تحتفظ الشركة بحقها  يه، وإن شاء استعمله في غيره،فيه، إن شاء أصلح به المؤمَّن عل
بدلًا من دفع مبلغ التأمين في التأمين على الأشياء بإصلاح الضرر الذي أصاب المؤمَّن عليه 

صلاح الآلة التي تعطلت في ، أو إق في إعادة بناء المنزل المحترق، فيكون للشركة الحنقداً
، فيكون للشركة بذلك الحق في فُقدت أثناء نقلها، وهكذا الأشياء التي ، أو إبدالالحادث

، والغرض من هذا الشرط الإصلاح اختيار الوفاء بأقل القيمتين من قيمة التعويض أو قيمة
ركة لا تقوم ، ولكن مع هذا فالشستأمن في تقدير التعويض عن الضررالم ةالحيلولة دون مغالا

، فيؤول جهة أخرى تقوم به نظير مبلغ ماليلى ، وإنما تعهد بذلك إبإصلاح الضرر بنفسها
، سـواء أكان بصورة مباشرة أم غير إلى أن تدفع مبلغ التأمين نقـداًالأمر بالشركة 

 . (0)مباشرة
على الأشخاص أما مقدار مبلغ التأمين فهو يختلف باختلاف نوع التأمين ، ففي التأمين 

إنما ، وض لا يكون لمبلغ التأمين حد معينر، والتأمين من الإصابة والمكالتأمين على الحياة
فيد ، فأي مبلغ اتفقا عليه لزم الشركة دفعه للمستأمن أو للمستمرجع ذلك إلى اتفاق الطرفين

                                                 

 .33ص(  )

 (.1   /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )

 .032 ، 03وأصول التأمين لأبي السعود ص( 9   /2)الوسيط في شرح القانون المدني : نظرا (0)
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، ويستوي في ذلك أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لقيمة الضرر عند وقوع الخطر المؤمَّن منه
مين كما يستوي في هذا النوع من التأ، تأمن أو المستفيد أو أقل أو أكثرالذي أصاب المس

، وإنما المقصود ة تعويضية، فليس لمبلغ التأمين هنا أية صفحصول الضرر للمستأمن أو عدمه
لغرض الذي ، بغض النظر عن ارأس مال عن طريق دفع أقساط معينةمن هذا التأمين تكوين 
أو ليكون إعانة ، ياةالمستأمن لمواجهة تكاليف الح ، فقد يستخدمهيُستخدم فيه هذا المال

 .( )، أو غير ذلكو يستخدمه لزيادة موارده المالية، ألورثته المحتاجين
لتعويض وللمستأمن في التأمين من الإصابات بعد تحقق الإصابة المؤمَّن منها واستحقاقه ل

، وليس لشركة التأمين ع بين هذا التعويض ومبلغ التأمينأن يجم من قبل المسؤول عن الحادث
 دعفي ذلك أن مبلغ التأمين لا يُ ، والسببالمستأمن في الرجوع على المسؤول تحل محلأن 
؛ لتغطية ما أصابه من من وحده مطالبة المسؤول بالتعويض، فكان للمستأويضاً عن الضررتع

تأمينات متعددة مع شركات  ، كما أن للمستأمن في هذا النوع من التأمين أن يعقد( )الضرر
،  من جميع الشركات المتعاقد معهاع مبالغ التأمينمَوقع الخطر المؤمَّن منه جَ ، فمتى مامختلفة

 .(0)إضافة إلى استحقاقه التعويض من المسؤول عن الحادث
، وعلى مين يخضع لمبدأ التعويض عن الضررأما في التأمين من الأضرار فمبلغ التأ 

ن ، فلو أمَّالضرر فلا تعويض لعوض أن يثبت وجود الضرر ومقداره، فإذا لم يوجدالمستحق ل
، كانت الأرض خالية من الزرع، فلما وقع الخطر شخص على أرضه من خطر الفيضان

، فلا يستحق المستأمن مي، فحينئذٍ لم يلحق الأرضَ ضررٌنتفعت بما حمله الفيضان من الطَّوا
 .( )مبلغ التأمين

بأكثر تلتزم الشركة للمستأمن اتفق الطرفان في العقد على تحديد مبلغ التأمين فلا  وإذا 
درت الأقساط قد قُ وذلك لأن))الضرر أكبر منه ، ولو كانت قيمة من هذا المبلغ المتفق عليه

ن لهم ، وإلا استفاد على حساب المؤمَّعلى هذا المبلغ، فلا يستحق المصاب أزيد منه

                                                 

 .(33   ،9   /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )
 .3 0، وأصول التأمين لأبي السعود ص01  ،02 ص لشرف الدين أحكام التأمين في القانون والقضاء: انظر ( )
 (. 3   ،33  /2)القانون المدني الوسيط في شرح : انظر (0)

 .  0 ،3 0أصول التأمين لأبي السعود ص: انظر ( )
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((بمبادئ التأمين إخلال، وفي ذلك شتركين في تكوين رصيد التعويضاتالم
كما أن قيمة  ( )

، فالشركة إلا بقيمة الضرر فقطالضرر لو كانت أقل من المبلغ المتفق عليه لم تعوضه الشركة 
 ، فلو أمَّن شخص على( )عوض المستأمن بأقل الأمرين من المبلغ المتفق عليه أو قيمة الضررتُ

، ولو يال فقطر ليونالشركة تعوضه بم، فإن ريال من الحريق، ثم احترق المنزل ليونمنزله بم
و كانت قيمته عند ، كما أن المنزل لالألف ري ليون ومائةة المنزل وقت احتراقه مكانت قيم
، والسبب في ذلك أن عوضه الشركة إلا بهذه القيمة فقطألف ريال لم ت تسعمائةالاحتراق 

تأمين ، فمبلغ الأن يكون مصدراً لإثراء المستأمن من مبادئ التأمين على الأضرار أنه لا يصح
ها لي؛ لأنه لو زاد عي أصابهقيمة الضرر الذ لىتقدمه الشركة للمستأمن لا يزيد عالذي 

أن يُقْدم على إحراق منزله عمداً، وإخفاء ، قد يغري المستأمن لأصبح التأمين مصدراً للإثراء
، مبلغ يزيد على الضرر الذي لحق به، ففي المثال السابق؛ ليتمكن من الحصول على ذلك
، فلو لم يُعمل بهذا تسعمائة ألف ريال ، وقيمة المنزل عند الاحتراقليون ريالالتأمين ممبلغ 

 مائةالتأمين وقيمة المنزل، وهو  ق بين مبلغ؛ ليكسب الفرلمبدأ لربما أحرق المستأمن منزلها
(0)، وهذا مخالف للمبادئ العامة للتأمينن التأمين حينئذٍ مصدراً للإثراء، فيكوريال ألف

 ولا))
؛ لأن مبدأ التعويض في تأمين ع الأقساط كان على أساس مبلغ التأمينفْدَ يمكن الاحتجاج بأنَّ

ن له في تقدير المؤمَّ ةمغالا، ولأنه لا يجوز مؤاخذة المؤمِّن على شياء يعد متعلقاً بالنظام العامالأ
((ن عليهالشيء المؤمَّ

( ). 
تحق له مبلغ التأمين والتعويض المس من الأضرار ليس للمستأمن الجمع بين التأمينوفي 

مت للمستأمن مبلغ التأمين حلَّت محله ، فإن الشركة متى ما سلَّمن قبل المسؤول في الحادث
، كما أنه في هذا النوع من التأمين ل عن الحادث بمقدار ما دفعته عنهفي الرجوع على المسؤو

 لىأخذ منها جميعاً مبلغاً يزيد عي لو أمَّن المستأمن عند أكثر من شركة تأمين فليس له أن
 . (3)قيمة الضـرر الذي لحق به
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هي أركان عقد التأمين التي ( الخطر والقسط ومبلغ التأمين) هذه الأركان الثلاثة
، ويزيد بعضهم ركناً رابعاً، وهو ( )عند كلامهم على هذا العقد يذكرها بعض القانونيين

أو للمستفيد من التأمين مصلحة في عدم وقوع أن يكون للمستأمن : المصلحة، والمراد بها
بيتاً فإن له فيه مصلحة  ، فمن يملكولأجل ذلك أمَّن لدفع هذا الخطر ،نهالخطر المؤمَّن م

ه سليماً يعد مصلحة مادية للمالك، وفي فنائه خسارة له، أما لو أمَّن على ؛ لأن بقاءتأمينية
؛ لارتكاب جريمة إحراق هذا البيتة ، فإن هذا التأمين قد يكون مدعابيت لا يملكه

، إلا أن المصلحة مختلف في كونها لعدم وجود المصلحة في بقائهللحصول على مبلغ التأمين؛ 
، ومنهم من يرى أنها من لا يعتبرها ركناً في التأمين ، فمنهمكناً في  التأمين عند القانونيينر

فلا يتعين فيه وجود المصلحة ، ، ، دون التأمين على الأشخاصركن في التأمين من الأضرار
 .   ( )وهذا رأي أكثرهم

، عرض لها بعض الباحثين في التأمينفقد ت وأما أركان هذا العقد في الفقه الإسلامي 
انها المعروفة في ، وهذه العقود لها أركتأمين من عقود المعاوضات الماليةبناءً على أن عقد ال

 :  (0) في الفقه الإسلامي هي، فتكون أركان عقد التأمينالفقه الإسلامي
  . وهما المؤمِّن والمستأمن: قدانالعا -1

 .وهو قسط التأمين ومبلغ التأمين(: المعقود عليه)محل العقد  -2

  .وهي الإيجاب والقبول :الصيغة -3

                                                 

، والتأمين للجنة   ، ونظرية التأمين في الفقه الإسلامي لمحمد زكي ص   عقد التأمين للمهدي ص: انظر ( )
تأمين لأحمد ، ونظرية ال02، وأصول التأمين للجمال ص3 والتأمين من منظور إسلامي ص (9/30 )الدائمة 

، ولعلهم اقتصروا على الأركان الخاصة بعقد التأمين، علماً أن منهم من يطلق على أركان 23محمد لطفي ص
السبب،  -0المحل  - التراضي  - : التأمين عناصر التأمين، ويرى بعضهم الآخر أن أركان التأمين هي 

الوسيط في شرح القانون : انظر. ين والمصلحةهي الخطر والقسط ومبلغ التأموويدرجون تحت المحل عدة عناصر، 
، والتأمين في التطبيق 3  ص لشرف الدين وما بعدها، وأحكام التأمين في القانون والقضاء( 3   /2)المدني 

، وعقد 3 3، والقانون المدني لمحمد حسن قاسم ص0 ، وأصول عقد التأمين ص3  والقانون والقضاء ص
 . 3  التأمين لأحمد أبو السعود ص

، 02، والتأمين للدسوقي ص 3 والتأمين لأحمد جاد ص ( 30  /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )
دار الشروق، والتأمين الإسلامي للقره داغي . ، ط1 ، 2 والتأمين في الشريعة الإسلامية والقانون للجمال ص

 .  ، 3 ص
 .  ،   عقد التأمين التجاري للعروان ص: انظر (0)
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تصور وجود ؛ لأنه لا يُركن الخطر في الفقه الإسلامي أن يضاف لهذه الأركان ولابد
 .( )، كما تقدم بيانهبه احتمال وقوعه لا حقيقة وقوعه والمراد ،عقد التأمين بدونه

 
   

 :   وظائف التأمين: المسألة الثالثة
، ( )، والثمرات والفوائد المرجوة من إبرامهالبواعث الدافعة إليه التأمينبوظائف  المراد

 : للتأمين عدة وظائف، منهاو
 : انـالأم -1

أن التأمين يقي المستأمن الخطر الذي )): أمين، ومعناهم الوظائف التي يقوم بها التوهو أه
((تائج الخطر على مجموع المستأمنين، بتوزيع ننه، فهو يوفر الأمان لكل مستأمِيخشى وقوع

(0) 
الحريق عوضه  ، فمتى ما وقعصل به الأمان للمستأمن من غوائلهفالتأمين من الحريق مثلًا يح

، وقد ازدادت حاجة الناس إلى لأخطار التي يؤمَّن منها سائر ا، وهكذا فيالمؤمِّن عن أضراره
ا ، مموما صاحبه من كثرة وقوع الأخطار ،في هذا العصر، بسبب التقدم الصناعي الأمان

 .( )من آثارها يقيهم؛ لالتأمين قبلون علىجعل الناس يُ
ة بالأخطار التي يكرهها المستأمن، ويخشى هذه الوظيفة للتأمين تكون خاص لكن

، لا يترتب لمؤمَّن منه حادثاً سعيداً، أما إذا كان الخطر اها، كالحريق والسرقة ونحوهماوقوع
ستأمن وظيفة ، فإن التأمين لا يؤدي للمر بالمستأمن كالزواج وحصول الولدعلى وقوعه ضر

ولا يُخشى منه، ولهذا فإن وظيفة التأمين  ،الأمان من هذا الخطر؛ لأنه خطر يُرغب في وقوعه
 .(3)، وتكوين رأس المالهي معاونة المستأمن على الادخار الحالةفي هذه 

ى القيام بمشروعات نافعة شجع المستأمنين علحققه التأمين يُكما أن الأمان الذي يُ
                                                 

 .من هذا البحث 33ص: انظر ( )
وهذه الوظائف التي يحققها التأمين هي .  0ص لحسين حامد حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين: انظر ( )

بالنظر إلى كونه نظاماً، أما الوسيلة إلى تحقيق هذا النظام فيجب أن تكون جائزة في الشريعة، فإن هذه الوظائف 
 .اري، كما يمكن تحقيقها بالتأمين التعاوني الإسلامييمكن تحقيقها بالتأمين التج

 .  التأمين للدسوقي ص (0)
 .1 وعقد التأمين للمهدي ص( 393 ،  39 /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )
 . 0،  0ص لحسين حامد حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين: انظر (3)
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  . ( )، لما يعتريها من احتمال الخطر، بحيث يضعف إقدامهم عليها بدونهللمجتمع
 :مانـالائت -2

، فيمكن لمن أمَّن على حياته ئتمان، ومصدراً للثقة الماليةوسيلة من وسائل الا التأمينعد يُ
توفى الدائن ، اسلتأمين لدى الدائن توثيقاً لدينه، فإذا توفي المدين قبل السدادأن يرهن وثيقة ا

ى العقار من ، كما يقوم المدين الذي رهن عقاره في دينه بالتأمين علحقه من مبلغ التأمين
، ما يكون ذلك بطلب من الدائن، وغالباً قاً لهذا الرهن وتقوية لهتوثي ؛الدائن صلحةالحريق لم

 . ( )فإذا احترق العقار انتقل حق الدائن المرتهن إلى مبلغ التأمين
 :ارـالادخ -3

، كما وتكوين رؤوس الأموال للمستأمنين أنواع التأمين من وسائل الادخار بعض دُّتع
ر القليل من دخله على يستطيع المستأمن أن يدخ ، ففيهالتأمين على الحياة في أكثر صورهفي 

، الذي يعد د التأمين يحصل على مبلغ التأمين، وفي نهاية عقصورة أقساط، يدفعها للمؤمِّن
، لم يكن ليحصل عليه ثر من  مجموع الأقساط التي دفعها، وهو يمثل رأس مال للمستأمنأك

 .(0)غالباً بدون التأمين
 :خمة لدى شركات التأمينلأموال الضتجميع رؤوس ا - 

مين تتجمع لديها أن شركات التأ دولةمن وظائف التأمين المتعلقة بالاقتصاد العام لل
هذه ، وذلك عن طريق استثمار كون لها أثرها في تنشيط الاقتصاد، يرؤوس أموال ضخمة

، وهذا سبب من أسباب فرض الدولة رقابتها على شركات الأموال في المشروعات العامة
 .    ( )أمينالت

 : التأمينعقد  خصائص: بعةالمسألة الرا

                                                 

 .0 ص لشرف الدين والقضاء أحكام التأمين في القانون: انظر ( )
 . 33،3، وعقد التأمين للمهدي ص  والتأمين للدسوقي ص (393 /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )
 لحسين حامد وحكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين( 393 /32)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر (0)

 .  0ص

، وعقد التأمين للمهدي 0 ،   والتأمين للدسوقي ص(  39 /2)نون المدني الوسيط في شرح القا: انظر ( )
 . 1  -31حول فوائد التأمين ينظر مبادئ التأمين لعبد المطلب ص ة، وللاستزاد33، 9 ص
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 :، أهمها ما يلي(2)عند القانونيين عدة خصائص التأمينلعقد 
 : عقد التأمين عقد رضائي -1
غ فيه شكل خاص يُفرَ اشترط لانعقاده، التي لا يُعقد التأمين من العقود الرضائية دُّعيُ

جراء معين يجعل منه عقداً عينياً، كدفع القسط ، ولا إلى إهذا التراضي، كتوثيقه بالكتابة
، وإن كانت وافق الإيجاب والقبول من الطرفين، بل يكون عقد التأمين منعقداً بمجرد تالأول
، فهذا في يع على وثيقة التأمين من الطرفين، والتوقالأنظمة تستلزم كتابة هذا العقد بعض

 .( )عقادالحقيقة من متطلبات الإثبات لا من متطلبات الان
، بحيث لا يتم هويجوز لطرفي عقد التأمين الاتفاق على جعل الكتابة للعقد شرطاً لانعقاد

، وحينئذٍ يصبح عقد التأمين عقداً (0)العقد إلا بالتوقيع على وثيقة التأمين من قبل الطرفين
، ولإلا بتسليم المستأمن للقسط الأ، كما يجوز اتفاق الطرفين على ألا يتم العقد شكلياً

 .( )وحينئذٍ يصبح عقد التأمين عقداً عينياً
يتحمل الخطر إلا عند قبضه  تمام العقد على دفع القسط الأول يجعل المؤمِّن لا وتعليق))
، ثم يطالب بعد ذلك وثيقة، وذلك بدلًا من أن يتحمل الخطر بمجرد التوقيع على الللقسط
((بالقسط

(3).    
، كالتأمين ماً به من قبل الحكوماتيكون أحياناً ملزَوعلى الرغم من أن عقد التأمين قد 

فع عن عقد التأمين ، إلا أن هذا الإلزام لا يرن حوادث السياراتمن المسؤولية الناشئة م
عند إبرامه ، وأما لتأمين يسري فقط قبل إبرام العقد؛ وذلك لأن مبدأ الإلزام باطابعه الرضائي

                                                 

سوف أقتصر هنا على خصائص عقد التأمين التجاري؛ لوجود التشابه بين خصائصه وخصائص كلٍ من التأمين (  )
ين الاجتماعي، وما بينها من اختلاف في الخصائص سيأتي بيانه في الفروق بين أنواع التأمين إن شاء التعاوني والتأم

  . الله تعالى

 ، 3 ص لشرف الدين وأحكام التأمين في القانون والقضاء( 09  /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )
 . 090، وأصول التأمين لأبي السعود ص33 

الوسيط في شرح : انظر. رت به العادة في عقود التأمين، فلا يثبت العقد إلا بعد التوقيع على الوثيقةوهذا ما ج (0)
 (.09  /2)القانون المدني 

 .090، وأصول التأمين لأبي السعود ص33 ص لشرف الدين أحكام التأمين في القانون والقضاء: انظر ( )
 .دار الشروق .، ط9 مال صالتأمين في الشريعة الإسلامية والقانون للج (3)
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 .( )شرط لانعقاده طرفيهفإن التراضي بين 
 :عقد التأمين عقد ملزم للطرفين -2

أمن ،كما يلتزم المؤمِّن بتعويض المستدفع قسط التأمينيلتزم المستأمن ب التأمينفي عقد 
أن هذا  من العقود الملزمة للجانبين ، إلا د، فعقد التأمين يععند وقوع الخطر المؤمَّن منه

، أما المؤمِّن لتأمين التزام محقق التنفيذقسط ا، فالتزام المستأمن بدفع الالتزام يختلف في حقهما
علق على وقوع الخطر المؤمَّن منه، ؛ لأنه م( )فالتزامه بالتعويض التزام غير محقق التنفيذ غالباً

 .(0)، قد يقع وقد لا يقعوهو خطر احتمالي
وفي حال انتهاء عقد التأمين من غير وقوع الخطر فإنه لا يحق للمستأمن أن يطالب 

 مقابل ضمان ؛ لأن تلك الأقساط كانت فيالقسط أو الأقساط التي دفعها له بردالمؤمِّن 
، وبمعنى آخر فإن داً منذ إبرام العقد وحتى نهايته، والتزامه بذلك كان موجوالمؤمِّن للخطر

؛ ام من قبل المؤمِّن في هذا العقدعدم التعويض لعدم وقوع الخطر لا يعني عدم وجود الالتز
نفيذه، وفرق بين ، بل شرطاً لتشرطاً لنشوء التزام المؤمِّن دلخطر لا يعلأن وجوب وقوع ا

م ، إلا أن التنفيذ لهذا الالتزامِّن قائم حتى مع عدم وقوع الخطر، فالتزام المؤالإنشاء والتنفيذ
، كما أن المستأمن وإن لم يحصل على التعويض فإنه قد هو الذي يُشترَط له وقوع الخطر

 . ( )هو الأمن والطمأنينة التي كان يبتغيها عند إبرامه لعقد التأمينحصل على شيء آخر و
 :عقد التأمين من عقود المعاوضات - 3
رفي العقد يأخذ مقابلًا لما ؛ لأن كل واحد من طالتأمين من عقود المعاوضات عقد 

 ن عند، فالمستأمن يدفع قسط التأمين في مقابل حصوله على التعويض من قبل المؤمِّعطييُ
                                                 

 .33 ص لشرف الدين أحكام التأمين في القانون والقضاء: انظر ( )
 ؛يكون التزام المؤمِّن بالتعويض التزاماً مؤكداً( العمري)لأنه في بعض أنواع التأمين كالتأمين على الحياة لحال البقاء  ( )

لشرف  أحكام التأمين في القانون والقضاء: انظر. ةلكونه معلقاً على حادثة محققة الوقوع مستقبلًا وهي الوفا
 .    ص الدين

دار الشروق ، وأحكام التأمين  .ط  0والتأمين للجمال ص (09  /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر (0)
 . 09 ،090، وأصول التأمين لأبي السعود ص   ص لشرف الدين في القانون والقضاء

وسوف .  09، وأصول التأمين لأبي السعود ص   ص  لشرف الدين في القانون والقضاءأحكام التأمين : انظر ( )
عند الكلام على حكم التأمين التجاري مناقشة كون الأمن والطمأنينة محلًا لعقد  - إن شاء الله تعالى - يأتي

 .وما بعدها 11ص، التأمين
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تعويضه للمستأمن عند  ، والمؤمِّن يأخذ أقساط التأمين في مقابلوقوع الخطر المؤمَّن منه
عوض المستأمن عند عدم وقوع ، ولا يؤثر في هذه المعاوضة كون المؤمِّن لا يوقوع الخطر

تحمله لتبعة الخطر المؤمَّن  ؛ لأن ما يأخذه المؤمِّن من أقساط هو في الحقيقة عوض عنالخطر
 .( )تحقق الخطر أم لم يتحققأواء ، سمنه

ستفيد من التعويض غيَر حتى لو كان الم التأمين من عقود المعاوضات عقد عدُّيُو
حة الغير لا يؤثر في طبيعة العقد، ويبقى عقد التأمين عقدَ ، فهذا الاشتراط لمصلالمستأمن
اشتُرط التأمين  ممن غيره وأ ،من التعويض نفسه المستأمن ةفاداست بغض النظر عن، معاوضة

 .   ( )هتلحصلم
 :(عقود الغرر)د الاحتمالية عقد التأمين من العقو -  

وقت إبرام العقد  أن كلًا من المؤمِّن والمستأمن لا يعرف عقد التأمين في الاحتماليةمعنى 
، من عدمه على وقوع الخطر ةمعرفة ذلك متوقف مقدار ما سيأخذ، ولا مقدار ما سيعطي، إذ

رهان والإيراد ده التقنين المدني المصري ضمن عقود الغرر، بعد عقود المقامرة والولهذا أور
، ففي عقد التأمين لا يعرف المؤمِّن عند إبرام العقد ما سوف يأخذه من المرتب مدى الحياة
 .(0)؟لا مف المستأمن هل سيأخذ العوض أالأقساط، ولا يعر

، فالاحتمال هو جوهر ئصهن أبرز خصاالصفة الاحتمالية لعقد التأمين م هذه عدُّوتُ
، وإذا زال الاحتمال أثناء ل عند العقد أصبح التأمين باطلًا، ومتى ما انتفى الاحتماالتأمين

 .   ( )العقد انقضى التأمين بقوة القانون
، فلا من الناحية القانونية المحضة علاقة بين المؤمِّن والمستأمنوما تقدم إنما هو بالنظر إلى ال

، أما بالنظر إلى ين إذا نظرنا إليه من هذا الجانبفي ثبوت صفة الاحتمال لعقد التأم جدال
عند  -، فإن عقد التأمين ين من الناحية الفنية الاقتصاديةالعلاقة بين المؤمِّن ومجموع المستأمن

                                                 

، 0  ص لشرف الدين تأمين في القانون والقضاءوأحكام ال( 09  /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )
 . 093 ، 09وأصول التأمين لأبي السعود ص

 .093، وأصول التأمين لأبي السعود ص0  صلشرف الدين  أحكام التأمين في القانون والقضاء: انظر ( )
 ،0  ص رف الدينلش وأحكام التأمين في القانون والقضاء( 3   /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر (0)

 .093، وأصول التأمين لأبي السعود ص   
 .093أصول التأمين لأبي السعود ص: انظر ( )
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جهة ، أما من هة المؤمِّن ولا من جهة المستأمن، لا من جلا يكون عقداً احتمالياً -ونيين القان
، ثم يعيد د مع مجموعة كبيرة من المستأمنين، يأخذ الأقساط منهم جميعاًالمؤمِّن فإنه حين يتعاق

الإدارية، فهو إذا أحسن تقدير  نفقاتيعها على من وقع عليه الخطر منهم، بعد خصم التوز
ا ، فإن ما يتعرض له من الخطر لا يزيد على م، وراعى الأسس الفنية في التأمينالاحتمالات

 .( ) وبذلك ينتفي عنصر الاحتمال نسبياً ،ن يعمل في التجارةيتعرض له غيره مم
، في و الذي يتوقف على الحظ والمصادفةفالعقد الاحتمالي ه) جهة المستأمن منوأما 

يد أن يتوقى مغبة الحظ ، فهو يرقصد بعقد التأمين عكس ذلك تماماًن له إنما يحين أن المؤمَّ
، بحيث ع شرور ما يبيته الحظ لهم جميعاًن لهم على توزيمع غيره من المؤمَّ، ويتعاون والمصادفة

، فهو إذا لم ، يستطيع تحمله في غير عناءيسيٌر لا ينال أياً منهم من هذه الشرور إلا مقدارٌ
، إذ أن هذه الأقساط إنما دفعها مقابلًا لتعاون ارثة لم يخسر الأقساط التي دفعهاتتحقق الك
، إذ أن قت الكارثة لم يكسب مبلغ التأمين، وهو إذا تحقتعاونوا ، وقدلهم معه نسائر المؤمَّ

   .( )( تعويضاً لما حاق به من الخسارة، وقد جاء ثمرة لهذا التعاونهذا المبلغ ليس إلا
 : (العقود المستمرة)لعقود الزمنية عقد التأمين من ا - 5
ة بتحمل تبعة يلتزم المؤمِّن أثناء هذه المد، ذلك لأنه يُعقد لمدة زمنية معينة، كسنة مثلًاو

الزمن ، فتتابعة المحددة آجالها في العقد، كما يلتزم المستأمن بدفع الأقساط المالخطر المؤمَّن منه
ما يدفعه المستأمن قسطاً واحداً، يُسلَّم عند  ، ويجوز أن يكونعنصر جوهري في عقد التأمين

تقدير القسط المدة ؛ لأنه قد روعي في ه مستمراًحق، ومع هذا يبقى العقد في إبرام العقد
من كل عمل يؤدي إلى تفاقم  ، كما أن المستأمن يلتزم أثناء مدة العقد بالامتناعالزمنية للعقد

                                                 

،    ص لشرف الدين وأحكام التأمين في القانون والقضاء( 3   /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )
من هذا هذا الكلام في المبحث الثالث ، وستأتي إن شاء الله تعالى مناقشة 093وأصول التأمين لأبي السعود ص

 .   ص التمهيد
،    ص لشرف الدين أحكام التأمين في القانون والقضاء: وانظر( 3   /2)الوسيط في شرح القانون المدني  ( )

 .2  التمهيد صمناقشة هذا الكلام في المبحث الثالث من هذا  - إن شاء الله تعالى -وستأتي 
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 .  ( )، وهذا الالتـزام بطبيعته التزام مستمر إلى نهاية العقدالخطر
نتهي ، وإنما يه أثر رجعيسخعلى كون عقد التأمين عقداً زمنياً أنه لا يكون لف ويترتب

، فلا يحق للمستأمن بعد ا مضى منه قبل الفسخ يبقى قائماً، ومالعقد بالنسبة للمستقبل فقط
؛ لأنها كانت مقابل تحمل المؤمَّن ن الأقساط التي دفعها قبل الفسخالفسخ أن يسترد من المؤمِّ

 .( )للخطر في تلك المدة
قاهرة أو حادث  عقد التأمين بسبب قوة أنه إذا تعذر تنفيذ التزام أحد طرفي كما

، فلو التزام الطرف الآخر في هذا العقد، وسقط مفاجئ انفسخ العقد، وأصبح التأمين منتهياً
ق الشيء المؤمَّن عليه من ، كما لو احترن عليه بحادث غير المؤمَّن منههلك الشيء المؤمَّ

بدفع الأقساط والتزام المؤمِّن بتحمل  ، ويكون التزام المستأمنانفسخ العقد تلقائياً، السرقة
 .(0)تبعة الخطر ساقطين من وقت الانفساخ

  :عقد التأمين من عقود الإذعان - 6
، وعقد لتوازن الاقتصادي بين طرفي العقدعقد الإذعان هو العقد الذي لا يتحقق فيه ا

، ولا روط العقدعان، فالمؤمِّن هو الطرف القوي، الذي يفرض شمن عقود الإذ عدُّالتأمين يُ
، فخيار المستأمن المستأمن إلا القبول بهذه الشروط، دون تعديل أو رفض إبرام العقديملك 

عرض على كل ، تُالباً ما تكون هذه الشروط مطبوعة، وغنما يكون في اختيار المؤمَّن فقطإ
 .( )من يتعاقد مع المؤمِّن

                                                 

 ،3  ص لشرف الدين وأحكام التأمين في القانون والقضاء(     /2)القانون المدني  الوسيط في شرح: انظر ( )
وهناك من يرى أن التزام المستأمن لا يكون مستمراً إذا دفع . 092 ، 09، وأصول التأمين لأبي السعود ص   

، وقد تم الوفاء به، الأقساط دفعة واحدة عند العقد؛ لأن الالتزام الرئيس الذي يقابل الضمان هو دفع الأقساط
فيكون العقد في حقه غير مستمر، على أنه لا يلزم لاعتبار عقد التأمين عقداً مستمراً أن يكون ما يلتزم به كل 

أحكام التأمين في القانون : انظر. ن وحده التزاماً مستمراًطرف التزاماً مستمراً، بل يكفي أن يكون التزام المؤمِّ
 .   ص لشرف الدين والقضاء

 ،   ص لشرف الدين وأحكام التأمين في القانون والقضاء(     /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )
 .092، وأصول التأمين لأبي السعود ص2  

 .092، وأصول التأمين لأبي السعود ص2  ص لشرف الدين أحكام التأمين في القانون والقضاء: انظر (0)
،  3 ص لشرف الدين وأحكام التأمين في القانون والقضاء (    /2)نون المدني الوسيط في شرح القا: انظر ( )

 . 091وأصول التأمين لأبي السعود ص
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المستأمن تدخلت بعض الأنظمة  ف بحقجحِالمؤمِّن قد يفرض شروطاً تعسفية تُ كانولما 
 :، وتمثلت هذه الحماية فيما يلي، ومنها عقد التأميناية حق المستأمن في عقود الإذعانلحم

الطرف المذعَن  إعفاء، أو انيجوز للقاضي تعديل الشروط التعسفية في عقد الإذع -أ 
 . لة، وفقاً لما تقضي به العدامنها

 .( )في مصلحة المذعَنر الشك في عقود الإذعان فسَّيُ -ب 

، ومنعت مخالفته إلا لمصلحة الأنظمة عقد التأمين بتقنين خاص كما خصت بعض
ائرة التي ترد في وثائق التأمين، ففي التقنين ، كما أبطلت بعض الشروط الج( )المستأمن فقط
 :وثيقة التأمين من الشروط الآتية يقع باطلًا ما يرد في)) :المدني المصري

، إلا  بسبب مخالفة القوانين واللوائحلذي يقضي بسقوط الحق في التأمينالشرط ا(  )
 .لمخالفة على جناية أو جنحة عمديةإذا انطوت هذه ا

الحادث المؤمَّن الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمَّن له بسبب تأخره في إعلان (  )
أخر كان لعذر ، إذا تبين من الظروف أن التمنه إلى السلطات، أو في تقديم المستندات

 .مقبول
، وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي ز بشكل ظاهربَركل شرط مطبوع لم يُ( 0)

 .إلى البطلان أو السقوط
، لا في صورة اتفاق ثيقة بين شروطها العامة المطبوعةشرط التحكيم إذا ورد في الو(  )
 .منفصل عن الشروط العامةخاص 
أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن كل شرط تعسفي آخر يتبين ( 3)
((منه

(0).  
شراف والرقابة على لما تقدم فقد أنشأت كثير من الدول هيئات خاصة للإ إضافة

 . ( )لضمان قيامها بالتزاماتها تجاه عملائها شركات التأمين؛

                                                 

 .091، وأصول التأمين لأبي السعود ص32 ص لشرف الدين أحكام التأمين في القانون والقضاء: انظر ( )
 لشرف الدين التأمين في القانون والقضاء وأحكام(      ،    /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )

 .099، وأصول التأمين لأبي السعود ص31 ص
 .0  ،   والبديل الإسلامي للتأمين ص( 0    ،    /2)الوسيط في شرح القانون المدني  (0)
 .33 دار الشروق، وأصول التأمين لأبي السعود ص .ط ، 0التأمين للجمال ص: انظر ( )
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 :تأمين من عقود حُسْن النيةعقد ال - 7

، وليس المقصود بحسن النية هنا المعنى المألوف ةد عقد التأمين من عقود حسن النييُع
، وإنما المقصود أن من عقود حسن النية دالوارد في الأحكام العامة للعقود، فإن كل العقود تع

تأثير حسن النية في عقود التأمين أكثر منه في العقود الأخرى، وسبب ذلك أن المؤمِّن لا 
دلي به المستأمن من لمؤمَّن منه إلا عن طريق ما يُيمكنه أن يحيط إحاطة كاملة بطبيعة الخطر ا

، الإدلاء بهذه البيانات قبل العقد، وحَسَنَ النية في فكان الواجب عليه أن يكون أميناً، بيانات
، لمستأمن بالعمل على توقي الكارثةوأما بعد العقد فيظهر أثر حُسن النية في وجوب التزام ا

ا ما يلتزم بإخطار المؤمِّن بأي مستجدات يكون من شأنه، ك( )أو الحد من آثارها إذا وقعت
 .( )، أو تزيد في درجة جسامتهأن تزيد في احتمال وقوع الخطر

ة عن بجميع البيانات اللازم ، فلم يُدْلِالمستأمن بما يقتضيه حُسن النية لَّخَأَ ماومتى 
أو لم  ،آثارها عند وقوعها أو الحدِّ من ،الخطر المؤمَّن منه، أو قصَّر في توقي وقوع الكارثة

 .   (0)، فإن جزاءه يكون بسقوط حقه في التأمينبالمستجدات اللازمة يُدْلِ

                                                 

لشرف  وأحكام التأمين في القانون والقضاء(  )حاشية رقم ( 0   /2)شرح القانون المدني  الوسيط في: انظر ( )
 . 3  ،33 ، وأصول التأمين لأبي السعود ص1  ص الدين

 .33 ، وأصول التأمين لأبي السعود ص 1  ص لشرف الدين أحكام التأمين في القانون والقضاء: انظر ( )
لشرف  وأحكام التأمين في القانون والقضاء(  )حاشية رقم ( 0   /2)المدني الوسيط في شرح القانون : انظر (0)

 . 3 ، وأصول التأمين لأبي السعود ص1  ص الدين
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 المطلب الثاني
 والفروق بينها التأمين أنواع

 :التأمين عقود أنواع: المسألة الأولى
 :ما يليب الهيئات القائمة به إلى ، وبحسين بحسب الأخطار المؤمَّن منهاالتأمعقود تنوع ت     

 :ن منهاالتأمين بحسب الأخطار المؤمَّ عقود أنواع: الفرع الأول
 .أمين بحري وتأمين جوي وتأمين بريإلى ت الاعتبارالتأمين بهذا عقود تنوع ت

ليها من فهو يتعلق بتأمين السفن ذاتها أو البضائع التي تحمل ع البحري التأمينأما 
ذلك ق بلحَ، ويُالملاحة البحرية للأشخاص ي أخطار، ولا يغطأخطار النقل بطريق البحر

 . ( )المسمى بالتأمين النهريو ،النقل عن طريق الأنهار
، ( )فهو يتعلق بتأمين الطائرة أو حمولتها من أخطار النقل الجوي الجوي التأمينوأما 

 .(0)ويُلحَق في كثير من أحكامه بالتأمين البري
 .( )الجويلا التي لا يغطيها التأمين البحري وفهو تأمين من الأخطار  البري التأمينوأما 

 : التأمين البري إلى قسمين رئيسين وينقسم
  :تأمين الأشخاص: الأول

لأخطار أو الوقائع ، فيؤمن نفسه من امن التأمين يتعلق بشخص المستأمن القسمهذا  
أو حصول بدنه أو صحته أو قدرته على العمل، أو زواجه ، كحياته أو سلامة التي تمس ذاته

، يلتزم نه عند وقوع الحادث المؤمَّن منه، بمعنى أالولد له، وليس لهذا التأمين صفة تعويضية
، بغض النظر عن تحقق أضرار للمستأمن من لغ التأمين المتفق عليه للمستأمنالمؤمِّن بدفع مب
وذلك أن )) (3)، فلا يتقيد مبلغ التأمين بقيمة الضرر الذي أصاب المستأمنثجراء هذا الحاد

                                                 

، وأحكام التأمين في 21، 22وعقد التأمين للمهدي ص(  3  /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )
 . 0ص لشرف الدين القانون والقضاء

 . 0ص لشرف الدين التأمين في القانون والقضاءأحكام : انظر(  )
 .21وعقد التأمين للمهدي ص(  3  /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر (0)
 . 0ص لشرف الدين ، وأحكام التأمين في القانون والقضاء21عقد التأمين للمهدي ص: انظر ( )
، وأحكام التأمين في القانون 3 أمين للمهدي صوعقد الت( 31  /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر (3)

 .02صلشرف الدين  والقضاء
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، وعلاوة لى الأقل يصعب إجراء ذلك التقويم، أو علإنسان ليس محلًا للتقويم الماليشخص ا
على ذلك فإنه عند حدوث بعض الوقائع لا محل للكلام عن حدوث ضرر كما في حالة 

((الزواج أو الميلاد
( )  . 

 :هذا القسم إلى فروع كثيرة، أهمها ما يلي ويتفرع
عقد يتعهد بموجبه المؤمِّن في مقابل أقساط بأن يدفع )) :وهو :التأمين على الحياة -1

، أو عند بقائه لمال عند موت المؤمَّن على حياتهلطالب التأمين أو لشخص ثالث مبلغاً من ا
((حياً بعد مدة معينة

 :أغصانولهذا الفرع ثلاثة ( )

ل أقساط بأن يدفع عقد بموجبه يلتزم المؤمِّن في مقاب :وهو)) :التأمين لحال الوفاة -أ 
((مبلغ التأمين عند وفاة المؤمَّن على حياته

(0).  
 : ( )ولهذا التأمين ثلاث صور

عقد بمقتضاه يدفع المؤمِّن للمستفيد مبلغ  :وهو: (التأمين لمدى الحياة) التأمين العمري -
؛ لأنه اًمي تأميناً عمري، وسُمين إذا توفي المؤمَّن على حياته، في أي وقت كانت الوفاةالتأ

 ،، ولا يكون مبلغ التأمين مستحقاً للمستفيد إلا عند الوفاةيبقى طول عمر المؤمَّن على حياته
 .(3)مهما طال العمر

ن على حياته وفيه يدفع المؤمِّن للمستفيد مبلغ التأمين إذا مات المؤمَّ: التأمين المؤقت -
ؤمِّن أقساط التأمين ، واستبقى الماً يمت في أثنائها لم يستحق شيئ، فإن لمفي أثناء مدة معينة

وإنما هو تأمين مؤقت بمدة  ،بقى طوال عمر المؤمَّن على حياته، فهو تأمين لا يالتي قبضها
 .  ( )، متى ما انقضت قبل الموت انتهى التأمينمعينة

حياً بعد موت المؤمَّن وفيه يدفع المؤمِّن للمستفيد مبلغ التأمين إذا بقي : تأمين البقيا -

                                                 

 .02صلشرف الدين أحكام التأمين في القانون والقضاء  ( )
 (.019 /2)الوسيط في شرح القانون المدني  ( )

 (. 09 /2)الوسيط في شرح القانون المدني  (0)

، وأحكام 23والتأمين لأحمد جاد ص(  093 - 09 / 2) انظر هذه الصور في الوسيط في شرح القانون المدني ( )
 .02ص لشرف الدين التأمين في القانون والقضاء

 .    -32 انظر تفصيل الكلام على التأمين لمدى الحياة في مبادئ التأمين لعبد المطلب من  (3)
 .32  -3  انظر تفصيل الكلام على التأمين المؤقت في مبادئ التأمين لعبد المطلب من ص ( )
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ئت ذمة المؤمِّن ، وبرلمؤمَّن على حياته انتهى التأمين، فإن مات المستفيد قبل موت اعلى حياته
؛ لأن بقاء المستفيد حياً بعد موت المؤمَّن على حياته هو بتأمين البقيا يم، وسُمن مبلغ التأمين

 . لذي يجعله مستحقاً لمبلغ التأمينا

و عقد يلتزم فيه المؤمِّن بأن يدفع للمستأمن وه: (لحال الحياة) التأمين لحال البقاء -ب 
، أمن قبل هذا الوقت انتهى التأمين، فإن مات المستتأمين إذا بقي حياً إلى وقت معينمبلغ ال

 .( )وبرئت ذمة المؤمِّن من مبلغ التأمين
وهو عقد يلتزم فيه المؤمِّن بأن يدفع للمستفيد مبلغ التأمين عند : التأمين المختلط -ج 
، أو يدفعه للمؤمَّن على حياته إن بقي حياً عند ن على حياته في أثناء مدة معينةالمؤمَّوفاة 

، كما يجمع البقاء ، فهو تأمين يجمع بين التأمين لحال الوفاة والتأمين لحال( )انقضاء هذه المدة
 ، وكانكان أكثر أنواع التأمين انتشاراً، ولهذا ايا هذين النوعين ويتجنب عيوبهمابين مز

 .        (0)القسط فيه أعلى من القسط فيهما
وادث التي تصيب المستأمن وهو تأمين يتعلق بالح: التأمين من الإصابات الجسدية - 2
، أو العجز الدائم الكلي أو الجزئي، أو العجز المؤقت، والتي تؤدي به إلى الموت في بدنه

ن بالإضافة ، كما يقوم المؤمِّال وفاتهدَّى مبلغ التأمين للمستأمن نفسه، أو للمستفيد في حويُؤ
 .( )العلاج والأدوية كلها أو بعضها نفقاتإلى ذلك برد 

التأمين من الإصابات تأميناً على الأشخاص فيما يتعلق بمبلغ التأمين الذي يدفعه  دُّعويُ
العلاج  نفقاتمن الأضرار فيما يتعلق ب ، وتأميناًؤمِّن للمستأمن عند وقوع الإصابةالم
العلاج فهو عنصر  نفقاتأن العنصر الرئيس هو الأول، وأما التعويض عن ، إلا لأدويةوا

                                                 

، 02ص لشرف الدين وأحكام التأمين في القانون والقضاء( 093 /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )
 .وما بعدها، وفيه تفصيل لهذا النوع من التأمين على الحياة ،3  ومبادئ التأمين لعبد المطلب ص

، وأحكام التأمين في القانون 21، 22جاد ص والتأمين لأحمد( 099 /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )
 .01ص لشرف الدين والقضاء

وما بعدها، وفيه  ، 2 ومبادئ التأمين لعبد المطلب ص( 099 /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر (0)
 .تفصيل لهذا النوع من التأمين على الحياة

. ، ط   في الشريعة الإسلامية والقانون للجمال صوالتأمين( 029 /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )
 .01ص لشرف الدين دار الشروق، وأحكام التأمين في القانون والقضاء
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 .( )نفقات، والغالب ألا يتعهد المؤمِّن إلا بدفع جزء من هذه الثانوي

، بحيث عجز المستأمن عن العمل حالة مرضهوهو تأمين يغطي  :التأمين من المرض - 3
 ، كما يلتزم المؤمِّن بردِّبه المرض في أثناء مدة التأمينصادفع له المؤمِّن مبلغ التأمين إذا أيَ

رار فيما يخص التأمين من المرض تأميناً من الأض دُّع، ويُ( )العلاج والأدوية للمستأمن نفقات
هو ، وهذا ستأمن عما أصابه من خسارة مالية؛ لأن المؤمِّن يعوض المالعلاج والأدوية نفقات

التأمين من المرض تأميناً على الأشخاص فيما يخص  دُّع، كما يُالعنصر الرئيس في تأمين المرض
 .(0)عنصراً ثانوياً في هذا التأمين عدُّ، إلا أنه يُين الذي يدفعه المؤمِّن للمستأمنمبلغ التأم

 يغطي نفقات الزواج وولادة الطفل، وهو تأمين :تأمين الزواج وتأمين الأولاد -  
أو الولادة لكل طفل في مدة إذا حصل الزواج  للمستأمن اًمعين اًمبلغ المؤمِّن دفعي حيث
، فإذا مضت المدة المعينة من غير زواج ولا حصول ولد برئت ذمة المؤمِّن من مبلغ معينة
مبلغ التأمين ، بحيث يستحق ابنه صلحةمين المهور، وهو تأمين الأب لم، ومنه أيضاً تأ( )التأمين

كي يتمكن من دفع هذا المبلغ مهراً ، سن الزواج هي، تكون غالباً إذا بلغ سناً معينة
 .(3)جتهلزو

 : تأمين الأضرار: من قسمي التأمين البريالثاني 
ا ، فيعوضه عم( )هذا التأمين الضرر الحادث للمستأمن في ماله لا في شخصه يغطي

إذا أصابه من التأمين إلا  ، ولا يُعوَّض المستأمنُ في هذا النوعيلحق ذمته المالية من جراء ذلك
، ويكون على عكس تأمين الأشخاص ،، فالتأمين من الأضرار له صفة تعويضيةالضرر
، وإلا كان مصدراً عطى أكثر من قيمة الضررفلا يُ ،بقدر الضرر الذي أصابه هتعويض
 .(2)للإثراء

                                                 

 (.029 /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )

 .01ص لشرف الدين وأحكام التأمين في القانون والقضاء( 022 /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )
 (.013 -022 /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر (0)

 لشرف الدين وأحكام التأمين في القانون والقضاء( 022 ،  02 /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )
 .01ص

 .01ص لشرف الدين أحكام التأمين في القانون والقضاء: انظر (3)
 (.9 3 /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )

 . 0ص لشرف الدين ، وأحكام التأمين في القانون والقضاء  عقد التأمين للمهدي ص: انظر (2)
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 :ويتفرع هذا القسم إلى فرعين
عند  ،تعلقة بذمة المستأمنوهو تأمين يغطي الخسائر المادية الم: التأمين على الأشياء - 1

 . ( )، والسرقة ونحوهماريقكالتأمين من الح، بطريق مباشر وقوع الضرر على شيء من أمواله
تأمن من رجوع المضرور غطي مسؤولية المسوهو تأمين يُ: التأمين من المسؤولية - 2
يارات، مين المسؤولية عن حوادث الس، كتأالذي وقع بسببٍ من المستأمن الحادث في عليه

ضرراً يصيب المال فالضرر المؤمَّن منه هنا ليس ))، ( )، ونحوهماوتأمين المسؤولية عن الحريق
ين في ذمة المؤمَّن ، بل هو ضرر ينجم عن نشوء دَبطريق مباشر، كما في التأمين على الأشياء

((له بسبب مسؤوليته
(0).    
 : ( )مة بهالتأمين بحسب الهيئات القائ عقود أنواع: الفرع الثاني
 :التأمين التجاري :النوع الأول

للتغير كما  ، غير قابلةالقيمة؛ لأن أقساطه تكون ثابتة عليه التأمين بقسط ثابت ويُطلق
وهو )) ،هاتِلَّساط بحسب زيادة التعويضات وقِ، الذي تتغير فيه قيمة الأقفي التأمين التعاوني

(( عند إطلاقهاالنوع السائد الآن الذي تنصرف إليه كلمة التأمين
وقد عُرِّف هذا النوع من (3)

 (2)، إلا أن أفضلها وأدقها وهو ما أخذ به كثير من فقهاء القانون( )من التأمين بعدة تعريفات
نظير  اها أحد الأطراف وهو المؤمَّن لهعملية يحصل بمقتض)): أن التأمين التجاري (2)القانون

                                                 

 . 0ص لشرف الدين وأحكام التأمين في القانون والقضاء( 3 3 /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )
 .02-03ص لشرف الدين القانون والقضاء وأحكام التأمين في( 3 3 /2)الوسيط في شرح القانون المدني  انظر ( )
 (.3 3 /2)الوسيط في شرح القانون المدني  (0)

أقسام التأمين من : وبعضهم يقول. حسب أنواع المزاولة، فيتنوع إلى تجاري وتعاوني واجتماعي: وبعضهم يقول ( )
ة عمل ضمن المؤتمر لقصري، ورقلتصنيف وأنواع التأمين : انظر. حيث شكله، وهو الأساس الذي يقوم عليه

 .  نظرية التأمين لمحمد زكي السيد ص و،  ص  الدولي للصناعة التأمينية ج
 .1 ص لسعدي أبو جيب ، والتأمين بين الحظر والإباحة09 الغرر وأثره في العقود ص (3)
، والتأمين   ونظام التأمين للزرقاء ص(  31 /2)هذه التعريفات في الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )

، والتأمين   -03، وأصول التأمين لأبي السعود ص00 -9 ، وعقد التأمين للمهدي ص0 لأحمد جاد ص
 .39  -99، وعقد التأمين لأحمد أبو السعود ص 2ص للثنيان وأحكامه

ن ، وأحكام التأمين في القانو00وعقد التأمين للمهدي ص( 393 /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر (2)
، 31 ، وعقد التأمين لأحمد أبو السعود ص01، وأصول التأمين لأبي السعود ص3 ص لشرف الدين والقضاء
 39. 
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، تعهدٌ يدفع وهو المؤمِّنغير من الطرف الآخر أو لصالح ال تعهد لصالحهدفع قسط على 
، وذلك بأن يأخذ على عاتقه مهمة  أداء معيناً عند تحقق خطر معينبمقتضاه هذا الأخير

((وفقاً لقوانين الإحصاء ،وإجراء المقاصة بينها ،تجميع مجموعة من المخاطر
( ).  

 :(2)التأمين التعاوني :النوع الثاني
                                                 

 ،393 /2)الوسيط في شرح القانون المدني : ، وانظر3 ص لشرف الدين أحكام التأمين في القانون والقضاء ( )
 .، وهذا تعريف الفرنسي هيمار  والتأمين للدسوقي ص(  39 

سمى هذا النوع من التأمين أيضاً بالتأمين التبادلي؛ لتبادل التأمين بين أفراده، فكل واحد منهم مؤمِّن ومستأمن ويُ ( )
. سمى أيضاً بالتأمين بالاكتتاب؛ لأن ما يدفعه المستأمن يعد اشتراكاً متغيراً لا قسطاً ثابتاًفي وقت واحد، كما يُ

لا يلزم من كون هذا التأمين تعاونياً أو تبادلياً أن يكون جائزاً في لكن .  0الإسلام والتأمين للفنجري ص: انظر
الشريعة الإسلامية؛ لاحتمال وجود بعض التعاملات المحرمة في هذا التأمين، كالتعامل مع المصارف الربوية 

مصطلح  بالإقراض أو الاقتراض، أو استثمار أموال التأمين بالطرق المحرمة كالاستثمار في السندات، وذلك أن
التأمين التعاوني أو التبادلي وإن كان ذا أهداف تعاونية إلا أنه مستمد من قوانين التأمين الوضعية، التي لا تلتزم 
بأحكام الشريعة الإسلامية، فجواز التأمين التعاوني أو التبادلي عند القائلين به إنما هو بالنظر إلى ذات العقد، بغض 

جد هذا  تتبعه، فإنها لابد أن تكون موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية، ولهذا وُالنظر عن المعاملات الأخرى التي
وانتشر فيها خاصة في الدول الاسكندنافية، ومع هذا لا يجوز الحكم عليه بالجواز ، النوع من التأمين في بلاد الغرب

 .  ته لأحكام الشريعة الإسلاميةنظر في موافقة جميع معاملالمجرد كونه تأميناً تعاونياً أو تبادلياً، ما لم يُ
م شاع استخدام مصطلح التأمين التكافلي على هذا 993 وفي ندوة التأمين التكافلي المنعقدة في الخرطوم عام 

رياض الخليفي أن هذا المصطلح هو الأقرب إلى استمداد الفكرة من الشريعة . النوع من التأمين، ويرى د
ستعمل إن مقتضى التأصيل الشرعي، واستقلالية التطبيق الإسلامي تقتضي أن يُ)) :الإسلامية، إلا أنه قال بعد ذلك

حسين حامد حسان أن . بينما يرى د( الإسلامي)فأضاف إليه كلمة  ((التأمين التكافلي الإسلامي: مصطلح
ون والتكافل الأفضل استخدام مصطلح التأمين الإسلامي للتأمين المتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ لأن التعا

وإن كان من أهم أسس التأمين الإسلامي إلا أنه ليس هو الأساس الوحيد، فللتعاون والتكافل في الشريعة 
الإسلامية ضوابط لا يكون التأمين شرعياً إلا بها، وأقرب هذا المصطلحات للتأمين المتفق مع أحكام الشريعة 

التأمين : إلى المصطلحات الأخرى فيقال( الإسلامي)ة التأمين الإسلامي، أو تضاف كلم: الإسلامية هو مصطلح
التأمين على حوادث السيارات لحسين  :انظر. أو التكافلي الإسلامي ،أو التبادلي الإسلامي ،التعاوني الإسلامي
،   ، والتأمين التعاوني للقره داغي ص 33البديل الإسلامي للتأمين لجابر الشافعي صو ،0، حامد حسان ص

وتقويم أنظمة ووثائق التأمين (  )حاشية   تطبيقات وتجارب التأمين التكافلي الإسلامي للخليفي ص ، وتقييم  
فتحي . أما د. 09، والتأمين الإسلامي لملحم وصباغ ص  ،   التعاوني في المملكة العربية السعودية للجرف ص

لتأمين الإسلامية عن شركة التأمين لتمييز شركة ا( التأمين)بدل ( التكافل)ل استعمال مصطلح فضِّلاشين فيُ
الصيغة المقترحة للتأمين : انظر. لما لكلمة التكافل من دلالة موحية بمعاني البر والتراحم والقربة والإيثاروالتجارية؛ 
إلى التأمين التعاوني أو التكافلي، وإلا فلا مشاحة في ( الإسلامي)والأقرب أن تضاف كلمة  . 3 للاشين ص
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  :نقسم التأمين التعاوني إلى قسميني
عقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه كل ))وهو : (البدائي) تأمين التعاوني البسيطال -أ 

لتعويض الأضرار التي قد تصيب أيّاً منهم عند  ؛مشترك بدفع مبلغ من المال على سبيل التبرع
((ن منهالخطر المؤمَّتحقق 

( ). 

 :(2)وللتأمين التعاوني البسيط صورتان
، وفي هذه الصورة يقوم الأفراد الذين الحصص لتأمين التعاوني البسيط ذوا: الأولى

 ، التي تقع لأيٍةل الخسارة الماليعلى تحمُّ معين متشابه بالتعاون فيما بينهميتعرضون لخطر 
، إلا ما يلزم لتنظيم عضو في هذا التأمين قسطاً مقدماً، ولا يدفع المنهم خلال مدة الاتفاق
 .ك عضويةتدفع على صورة اشترا ،هذا التعاون من نفقات

، وفي هذه الصورة يقوم كل عضو عاوني البسيط ذو الأقساط المقدمةالتأمين الت: الثانية
، وفي نهاية المدة المتفق عليها يُرَدُّ إلى كل دماً عند الانضمام لهذا التأمينبدفع قسط التأمين مق

، عويضاتمجموع الأقساط أكثر من التعضو ما تبقى له من القسط المدفوع مقدماً إذا كان 
 .   لمدفوعة مقدماً لتعويض المتضررينأو يُطلب منه مبلغ إضافي إذا لم تكفِ الأقساط ا

عقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه كل )) وهو: (المركب)اوني المطور أمين التعالت -ب 
منهم على أساس  ؛ لتعويض المتضررينغ معين من المال على سبيل التبرعمشترك فيه بدفع مبل

، تدار فيه العمليات التأمينية من قبل شركة التضامن، عند تحقق الخطر المؤمَّن منهالتكافل و
((متخصصة على أساس الوكالة بأجر معلوم

(0).  

ني هو تأمين تعاوني بسيط في أصله، تم تطويره بإدارة من التأمين التعاو القسمفهذا 
مقارنة بالتأمين ، ؤمَّن منها، وتعدد الأخطار المنظراً لكثرة عدد المستأمنين ؛شركة متخصصة
التبرع : التأمين وهي، وسُمي مركباً لتعدد العقود التي يتكون منها هذا التعاوني البسيط

 .( )والوكالة والمضاربة
                                                                                                                                               

 .الاصطلاح
 .  1ص للثنيان ، والتأمين وأحكامه  وانظر نحوه في نظام التأمين للزرقاء ص ، 3لحم صلمالتأمين الإسلامي  ( )

 .33، والتأمين الإسلامي لملحم ص33،  3الخطر والتأمين لسلامة عبد الله ص: انظر ( )
 .10عقد التأمين التعاوني للمصاروة ص: ، وانظر20التأمين الإسلامي لملحم ص (0)
 .20التأمين الإسلامي لملحم ص: انظر ( )
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  :التأمين التعاوني البسيط والمطورالفروق بين 
أو  وني البسيط هم المؤمِّنون أنفسهم،أن الذي يتولى إدارة التأمين في التأمين التعا  -2

، بخلاف التأمين التعاوني المطور فإنه يُدار من قبل هيئة مستقلة بعضهم، على سبيل التبرع
 .( )مقابل أجر مادي

ين التعاوني البسيط أخطار محدودة، تهدد فئة معينة من أن الأخطار التي يغطيها التأم  -1
ور فإنه يعم جميع ط، بخلاف التأمين التعاوني المذا أصبح قليل التطبيق في الواقع، ولهالناس

 .( )، ولهذا فهو أكثر انتشاراً من البسيطأنواع الأخطار

، بخلاف التأمين التعاوني اوني البسيط عقود جماعية تضامنيةأن عقود التأمين التع  - 
 .(0)ةالمطور فعقوده فردية مع كل مستأمن على حد

م إلى رابطة مين التعاوني البسيط يكون قليلًا؛ لانتمائهأن عدد الأعضاء في التأ  -8
إنه يضم عدداً كبيراً من ، بخلاف التأمين التعاوني المطور فخاصة، كالقرابة أو الحرفة

 .( )، من غير رابطة خاصة فيما بينهمالأعضاء

أن ظهور التبرع في الاشتراك الذي يدفعه المستأمن في التأمين التعاوني البسيط   - 
، ولهذا تأمن في التأمين التعاوني المطورسأوضح من ظهور التبرع في الاشتراك الذي يدفعه الم

المطور يُعد  التأمين التعاوني لم يُسلِّم بعض الباحثين بأن ما يدفعه المستأمن من الاشتراك في
 .   (3)تبرعاً

، بين الفقهاء المعاصرين في جوازه أن التأمين التعاوني البسيط لا يُعلم خلاف  - 
 .ف فيهلَبخلاف التأمين التعاوني المطور فإنه مخت

التأمين ، بخلاف ة ولا تبعاًأن التأمين التعاوني البسيط لا يهدف إلى الربح لا أصال  - 
 .  ( )قصد تبعاً لا أصالةالتعاوني المطور فإن الربح فيه يُ

                                                 

 .11، 0 ، والتأمين الإسلامي لملحم ص 2 التأمين وأحكامه ص: انظر ( )
 .19،   ، والتأمين الإسلامي لملحم ص22 التأمين وأحكامه ص: انظر ( )
 .2  التأمين وأحكامه ص: انظر (0)
 . 19، والتأمين الإسلامي لملحم ص22 التأمين وأحكامه ص: انظر ( )

 . 2 ص -شاء الله تعالى  إن –وسيأتي مزيد إيضاح لهذه المسألة  (3)
 .11،   التأمين الإسلامي لملحم ص: انظر ( )
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 :التأمين الاجتماعي: النوع الثالث

 ، أوتأمين إجباري في الغالب، تقوم به الدولةبأنه  :تماعيتعريف التأمين الاجيمكن 
، يحصل أو بعضهم ،له المستأمن والدولة وصاحب العملموِّ، يُشرف عليه، بغير قصد الربحتُ

  .( )فيه المستحِق على تعويض عند تعرضه لأخطار معينة
 :نوع من التأمين شقان أساسيان هماولهذا ال

راد به نظام تأميني تفرضه الدولة على جميع الموظفين ويُ: معاشات التقاعد  -2
؛ لتأمينهم ومن يعولون تجاه الحاجات الاقتصادية لعاملين في الجهات الحكوميةيين االسعود
 . ( )؛ بسبب انتهاء خدمتهشأ عن فقد الموظف دخله من وظيفتهالتي تن

النظام التأميني الذي تفرضه  ويُراد به(: التأمينات العمالية)التأمينات الاجتماعية   -1
، يق بين الجنس أو الجنسية أو السن، دون تفرةجميع العمال من الأخطار المهني الدولة على

وكذلك يشمل هذا النوع من التأمين تأمين المعاشات لجميع العمال السعوديين دون تفريق 
 .(0)في الجنس

 :ذين الشقين من التأمين الاجتماعيوالفرق بين ه
% 9ظام نسبة قتطع من راتب الموظف المنتفع بهذا النأنه في معاشات التقاعد يُ -2

، (3)حصة مماثلة لما يؤديه الموظف ( )، كما تؤدي وزارة المالية أو الهيئة العامةدوق التقاعدصنل
، أما في التأمينات الاجتماعية فيكون الاشتراك في فرع المعاشات للعمال الخاضعين (3)الموظف

                                                 

 للثنيان ، والتأمين وأحكامه 1 ، ومبادئ التأمين لعبد المطلب ص39التأمين الاجتماعي للمحمود ص: انظر ( )
 .   1ص

هـ، المادة الثانية، ومذكرته 090 لعربية السعودية، الصادر سنة نظام التقاعد المدني في المملكة ا: انظر ( )
 .  32 والتأمينات الاجتماعية للباشا ص (  3/ )، ضمن الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية الإيضاحية

 .هـ، المادة الرابعة    نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، الصادر سنة : انظر (0)
هي كل شخص إداري له ذمة مالية مستقلة، ويشمل هذا اللفظ فيما يشمله المؤسسات العامة : الهيئة العامة ( )

نظام التقاعد المدني في : انظر. نظامها على خضوع منسوبيها لنظام التقاعد المدني نصُّوالبلديات وأي مؤسسة يَ
 .الأولىهـ، المادة 090 المملكة العربية السعودية، الصادر سنة 

 .المرجع السابق، المادة الثالثة عشرة: انظر (3)



 التمهيـــد

   

ن إ، أي ( )صاحب العمل مثلها ي، ويؤدمن راتب العامل% 9النظام بنسبة  الخاضعين لهذا
 .لاشتراك في التأمينات الاجتماعيةا الدولة لا تدفع شيئاً من

، ولا كوميين المعينين على وظائف دائمةفي معاشات التقاعد يتم تأمين الموظفين الح  -1
تفيد منه الموظفون غير ، وكذلك لا يسوظفون المعينون على وظائف مؤقتةيستفيد منه الم

، غض النظر عن جنسياتهمجتماعية فيتم تأمين جميع العمال، ب، أما في التأمينات الاالسعوديين
، إلا أن تأمين المعاش لا يشمل غير السعوديين في عتبارات حددها النظاموفقاً لشروط وا

 . ( )نظام التأمينات الاجتماعية

العمل ، فالتأمينات الاجتماعية تحت إشراف وزارة أن جهة الإشراف فيهما تختلف - 
 .  (0)اف وزارة الماليةوالشؤون الاجتماعية، أما معاشات التقاعد فهي تحت إشر

 :الفروق بين أنواع التأمين: انيةالمسألة الث
  :التعاونيالتأمين ق بين التأمين التجاري والفرو: الفرع الأول

زاد ولهذا يُ ،الربح تحقيق أكبر قدر من أن المقصود الرئيس من التأمين التجاري هو  - 
 -إن كان مقصوداً فيه  -لمستأمنين ، وتحقيق الأمان للقسط بمقدار الربح المراد تحقيقهفي ا
، لرئيس منه التعاون بين المشتركينأما التأمين التعاوني فالمقصود ا ،قصد تبعاً لا أصالةفهو يُ

، بأقل تكلفة ممكنة، وليس الربح والتكافل فيما بينهم على تحمل الأضرار التي تلحق ببعضهم
وما يحصل فيه من ربح فهو مقصود  ،مال، ولهذا لا يكون للمشتركين فيه رأس مقصوداً فيه
 .( )تبعاً لا أصالة

 التأمين التجاري يدخل في ملكها، وتتصرف أن ما تجمعه الشركة من أقساط في  - 
الأخرى يكون ربحاً  نفقاتمنه بعد دفع التعويضات وال، وما يَفيض فيه تصرف المالك

                                                 

هـ، المادة الثامنة عشرة،     نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الصادر عام : انظر ( )
 .  ص

 .31 التأمينات الاجتماعية للباشا ص: انظر ( )
هـ، المادة السادسة عشرة،     عربية السعودية الصادر عام نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة ال: انظر (0)

هـ، المادة الثالثة، والتأمينات 090 ، ونظام التقاعد المدني في المملكة العربية السعودية، الصادر سنة 3 ص
  .31 الاجتماعية للباشا ص

ومبادئ ،    -  ص وعقود التأمين لبلتاجي( 33   -399 /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )
 .    -3  ، والتأمين الإسلامي لملحم ص 1، والتأمين وأحكامه ص3 0التأمين لعبد المطلب ص
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، راكات لا يدخل في ملكهامن الاشت ، أما في التأمين التعاوني فإن ما تجمعه الشركةللشركة
، منفصل تماماً عن حساب سمى حساب المشتركينله حساب خاص يُوإنما يكون 

  .( )، وما يَفيض منه يعود على المشتركينالمؤسسين

التعاوني يوضع في حساب أن العائد من استثمار مجموع الأقساط في التأمين  -0
لتأمين التجاري فتكون عوائد ، أما في اضارب، بعد استقطاع حصة الشركة كمالمشتركين

 .   ( )استثمار مجموع الأقساط ملكاً للشركة

اري تكون أقساطاً ثابتة لا تتغير، أن الأقساط التي يدفعها المستأمن في التأمين التج - 
 ، أما في التأمين التعاوني فتكون الأقساط قابلة للتغيرالتأمين بقسط ثابتيُطلق عليه ولهذا 

فيُطلق ، ولهذا على التعاون والتكافل بين أفراده؛ لقيامه ونقصانها بحسب زيادة التعويضات
 .    (0)التأمين بالأقساط غير الثابتة عليه

فهو مؤمِّن ))في كل مشترك في التأمين التعاوني، اجتماع صفة المؤمِّن والمستأمن   -3
دفع منه ي يُ، فالمال الذكه في التأمين، بسبب اشترامن خلال مالِهِ الذي ساهم بدفعه لغيره
تراكه بالتأمين أخذ صفة ؛ لأنه باشعويض له فيه صفة الشريك والمساهم، وهو مؤمَّن لهالت

، إذا ما ألَمَّ الخسارة التي تلحق به، فاكتسب بذلك حق الحصول على التعويض عن المستفيد
((به الخطر المؤمن منه

طرفاً مستقلًا  عدمن المؤمِّن والمستأمن يُ التأمين التجاري فكلٌأما في  ( )

                                                 

 .3  ، والتأمين الإسلامي لملحم ص 3 أصول التأمين لأبي السعود ص: انظر ( )
 .  التأمين التعاوني للقره داغي ص: انظر ( )
، وعقد التأمين للمهدي   والتأمين لأحمد جاد ص( 33  ، 399 /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر (0)

إلا أن هيئات .  3 ، وأصول التأمين لأبي السعود ص33 ،  3 ، والتأمين التجاري للجمال ص31 - 3ص
ض الأعضاء فيها للمسؤولية التضامنية قد يؤدي إلى الإحجام عن الدخول في التأمين التعاوني قد وجدت أن تعرُّ

عملت على التخفيف من هذه المسؤولية، وذلك باتخاذ احتياطي لمواجهة الطوارئ، عن طريق استثمار عضويتها، ف
رؤوس الأموال المجمعة لديها في السنوات التي لم يتحقق في خلالها إلا القليل من المخاطر المؤمَّن منها، وهذا 

منهم بدفع الحد الأدنى للاشتراك، وعندئذٍ الاحتياطي يمكنها من عدم مطالبة الأعضاء باشتراكات إضافية، فيكتفى 
،  3 التأمين التجاري للجمال ص: انظر. يمكن القول بأن التأمين التعاوني قد تحول إلى تأمين ذي قسط ثابت

 .  3 وأصول التأمين لأبي السعود ص

 .0 التأمين الإسلامي لملحم ص ( )
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  .( )عن الآخر

 ، فالعلاقة بينها وبينعد وسيطاً فعلياً بين المستأمنينأن شركة التأمين التعاوني ت  - 
، أما شركة التأمين المستأمنين علاقة وساطة حقيقية، ويدها على الاشتراكات يد أمانة

لأنها ؛ حقيقية منين علاقة ضمان، وليست علاقة وساطةالتجاري فالعلاقة بينها وبين المستأ
 .( )، لا نائباً عن بقية الأعضاءتعد طرفاً أصيلًا في العقد

في التأمين التجاري لا تستطيع الشركة أن تعوض المستأمن إذا أصبحت تعويضات   -2
، مما يجعل التزام الشركة بتعويض لنسبة التي قدرتها الشركة لنفسهاالأخطار الواقعة أكبر من ا

تأمن ، أما في التأمين التعاوني فإن الشركة لا تلتزم للمساماً غير صادقلفاً في العقد التزمحدد س
ضه بحسب المتاح في صندوق ، وإنما ينتظر المستأمن تعويبتعويض محدد عند وقوع الخطر

 . (0)، وبحسب قدرة المشتركين على التعويضالتأمين

تعويض ال، تلتزم فيه الشركة بي يعد من عقود المعاوضاتأن عقد التأمين التجار -1
، أما عقد التأمين التعاوني فهو من مقابل ما تأخذه من الأقساط، فيدخله حينئذٍ الربا والغرر

 . ( )، فلا يدخله حينئذٍ الربا ولا الغررقود التبرعات عند أكثر المعاصرينع

، فيُستبعَد أن ينضم لنجاح هذا التأمين أن المستأمن في التأمين التعاوني يبذل وسعه -9
أن يكون حريصاً على  ، وذلك أن المستأمن يُفترض فيه(3)مرون ومفتعلو الحوادثإليه المتآ

، فضلًا عن كونه الفائض التأمينيؤثر في حصوله على ت؛ لأن زيادة التعويضات درء الأخطار
، أما في التأمين التجاري فالمستأمن لا لمستأمنين في ترميم آثار الحوادثمتضامناً مع باقي ا
 .( )لدافع الذي يقلل من وقوع الحوادثيوجد عنده هذا ا

أن الغرر في التأمين التجاري يعد أصلًا فيه، لأن الشركة قائمة في كسبها على  -3 
                                                 

،   ، وعقود التأمين لبلتاجي ص  مين لأحمد جاد صوالتأ( 399 /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )
 . 3  ، والتأمين الإسلامي لملحم ص33 وأصول التأمين لأبي السعود ص

 .00ص للسويلم وقفات في قضية التأمين: انظر ( )
 . 0ص للسويلم وقفات في قضية التأمين: انظر (0)
، والتأمين التكافلي من خلال الوقف 3 للقره داغي ص، والتأمين التعاوني 2  صالتأمين الإسلامي لملحم : انظر ( )

 .  للشبيلي ص

 .دار الشروق. ، ط39 التأمين في الشريعة الإسلامية والقانون للجمال ص: انظر (3)
 .  التأمين التعاوني للقره داغي ص: انظر ( )
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لأن الشركة تحصل على  ؛(2)الحوادث التي لم تقع، بينما الغرر في التأمين التعاوني إضافي تبعي
أما كسبها من الحوادث التي وكسبها من الأجرة المتفق عليها، ونسبتها المحددة من الأرباح، 

لم تقع فهو تبعي لا أصلي، لأنه كلما زادت أموال صندوق المشتركين زاد ما تستحقه 
 .الشركة من عوض
  :الاجتماعيالتأمين الفروق بين التأمين التجاري و: الفرع الثاني

 أما ،شرف عليها الدولةأو مؤسسات تُ ،الدولة وه التأمين الاجتماعي المؤمِّن في أن -2
  . ( )شركات المساهمةفيكون المؤمِّن التأمين التجاري  في

، أما التأمين الاجتماعي قصوده الأول هو الحصول على الربحأن التأمين التجاري م  -1
، وهذا الفرق هو أهم ما يميز التأمين من ورائه قصد الهيئات القائمة به تحقيق الربحفلا ت

 .(0)الاجتماعي من التأمين التجاري

أمين الاجتماعي خاص بتأمين الذين يتكسبون من عملهم كالعمال أن الت  - 
العمال والموظفون وغيرهم، فهو  ، أما التأمين التجاري فيمكن أن يستفيد منه( )والموظفين

 . أعم من هذه الجهة

الشيخوخة أن التأمين الاجتماعي يغطي الأخطار المتعلقة بالنواحي الاجتماعية ك  -8
الأخطار التي يمكن التأمين  ، أما التأمين التجاري فيغطي جميعاوالعجز عن العمل ونحوهم

 .(3)، فهو أشمل من الأول في أنواع الأخطار التي يغطيهامنها

، بخلاف التأمين التجاري فإنه ماعي يعد إلزامياً من قبل الدولةأن التأمين الاجت  - 
 .( )اختياري

التجاري اختيارية، فقد وُجد أنواع التأمين  وقش هذا الفرق بعدم التسليم بأن كلونُ
                                                 

  .، ضمن كتابه مقاصد المعاملات1  التأمين التعاوني لابن بيه ص: انظر(  )

 .3، وتقييم تطبيقات وتجارب التأمين التعاوني لعبد الباري مشعل ص 1ص للثنيان التأمين وأحكامه: ظران ( )
، وأصول التأمين لأبي السعود 30 ، والتأمينات الاجتماعية للباشا ص3 التأمين الاجتماعي للمحمود ص: انظر (0)

 . 1ص للثنيان ، والتأمين وأحكامه 2 ص
 .3 ، والتأمين للدسوقي ص32 ، والتأمين التجاري للجمال ص21هدي صعقد التأمين للم: انظر ( )
 . 9 مبادئ التأمين لعبد المطلب ص: انظر (3)
، وأصول التأمين لأبي السعود 19 مين لعبد المطلب صأ، ومبادئ الت30 التأمينات الاجتماعية للباشا ص: انظر ( )

 .3وتجارب التأمين التعاوني لعبد الباري مشعل ص ، وتقييم تطبيقات 1ص للثنيان ، والتأمين وأحكامه20 ص
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 التأمين سلَّم بأن، كما لا يُ( )، كالتأمين الإلزامي من حوادث السياراتمنها ما هو إلزامي
، فإن بعض الدول تجعله اختيارياً لبعض الفئات كأصحاب الاجتماعي يكون إلزامياً دائماً

: ، لكن لو قيل( )تكميلي، كما يوجد من أنواعه ما هو اختياري ، كالتقاعد ال( )المهن الحرة
اري أن يكون ؛ لأن الغالب على التأمين التجهذا الفرق فرق أغلبي لكان صحيحاًإن 

 . ( )، كما أن الغالب على التأمين الاجتماعي كونه إلزامياًاختيارياً
، أما في التأمين التجاري تأمين الاجتماعي يرجع إلى النظامأن تحديد المستفيد من ال - 

 .  (3)طرف آخر صلحةهو المستأمن إذا كان تأمينه لمستفيد من التأمين فالذي يحدد الم
فع ، ويتحمل المستأمن وحده دأمين التجاري تكون عالية القيمةأن الأقساط في الت  - 

 ، ولاالقيمةفي التأمين الاجتماعي فهي منخفضة ( الاشتراكات)القسط كاملًا، أما الأقساط 
 . ( )ل تساهم الدولة أو رب العمل بجزء منه، بيتحمل المستفيد دفع القسط وحده

ى درجة احتمال تحقق الخطر أن تحديد القسط في التأمين التجاري يكون بناءً عل -4
ية لجميع الأشخاص متساو( الاشتراكات)تأمين الاجتماعي فتكون الأقساط ، أما في الوقيمته

أمين ن الت، وذلك أتلاف درجة وكثافة الخطر لكل منهم، رغم اخالمعرضين للخطر
في تغطية  ، تقتضي أن يساهم من يتعرض لخطر أقل احتمالًاالاجتماعي له غاية اجتماعية

، كما يساهم من يتعرض لخطر أقل قيمة في تغطية الخطر الأكبر الخطر الأكبر احتمالًا

                                                 

دار الشروق، وأصول التأمين لأبي السعود . ، ط2 التأمين في الشريعة الإسلامية والقانون للجمال ص: انظر ( )
 .20 ص

ماعية من المادة الرابعة من نظام التأمينات الاجت(  )ت الفقرة ، وقد نص3َّ التأمين الاجتماعي للمحمود ص: انظر ( )
يطبق فرع المعاشات بصورة اختيارية على المواطنين السعوديين المشتغلين ))في المملكة العربية السعودي على أنه 

بالمهن الحرة، أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم، أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في 
سعوديين الذين يعملون خارج المملكة، دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة مجال الخدمات، وعلى الحرفيين، وعلى ال

   ((. . . عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة 

  .من الباب الثاني الثاني في المبحث الثاني من الفصل -شاء الله تعالى إن  –سيأتي التعريف به وبيان حكمه ( 0)

 .29عقد التأمين للمهدي ص: انظر ( )
 .30 التأمينات الاجتماعية للباشا ص: انظر (3)
، ومبادئ التأمين لعبد المطلب 33 ، والتأمينات الاجتماعية للباشا ص29عقد التأمين للمهدي ص: انظر ( )

 .92ص للثنيان ، والتأمين وأحكامه 2 ، وأصول التأمين لأبي السعود ص 9 ص
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 . ( )قيمة

تجاري يتأثر بالخطر وقسط التأمين، فجسامة الخطر أن مبلغ التأمين في التأمين ال  -2
ين الاجتماعي ، أما في التأمط يُحدَّد على ضوئه مبلغ التأمين، وهذا القسد قسط التأمينتحد

ا يتحدد بحسب الدخل ، وإنم(الاشتراك)يتأثر بالخطر والقسط  لا( ضيعوتال)فإن مبلغ التأمين 
 .( )لقيام هذا التأمين على التضامن والتكافل بين أفراده ؛المتحصل عليه

 ستحق من يدفع الأقساط التعويضَ عند وقوع الخطر المؤمَّنفي التأمين التجاري يَ  -23
( وهو من يدفع الأقساط أو بعضها)ين الاجتماعي فليس كل ممول فيه ، أما في التأممنه

، كما أن عمل لا يحصلون على عوض عما دفعوه، فالدولة وأصحاب اليحصل على معاوضة
، ض عند وقوع الخطريعوته على الحصول المستأمن مع كونه يشارك في دفع القسط لا يتحتم

، فإنه لا يكون هناك قريب، أو عن أولاد مكتسبين، وليس له زوجةكما إذا توفي عن غير 
 .(0)عوض في مثل هذه الحالة

، أما التأمين قانونية عقداً من العقود الماليةأن التأمين التجاري يعتبر من الناحية ال  -22
طاق لأن دائرة العقود هي الاتفاقات التي تقع في ن))في القانون عقداً  دعي فلا يعالاجتما

ساسها تراضي الطرفين على إنشائها، ، وهذه أالقانون الخاص، وفي دائرة المعاملات المالية
، حيث لا توجد ما لا نجده في التأمين الاجتماعيوهذا  . . . وقد يتبعه التوقيع على العقد

القانون هو الذي ينشئ هذا النظام، ويُطبَّق على ف، م وبين جهة التطبيقعقود بين المؤمَّن عليه
الالتزام هو القانون الذي  ، ومصدرالمؤمَّن عليهم، وعلى مموليه بقوة القانون، لا بإرادة الأفراد

((أنشأه
( ).  

م مثل عقد التأمين بَروالتأمين الاجتماعي ليس عقداً يُ)): محمد السيد الدسوقي. دقال 
بعقد التأمين في القانون المدني، إنه نظام تفرضه  لقواعد الخاصة، ولذلك لا يخضع لرديالف

                                                 

 .23 أصول التأمين لأبي السعود ص: انظر ( )
، وتقييم تطبيقات  2  ،23 ، وأصول التأمين لأبي السعود ص  9 مبادئ التأمين لعبد المطلب ص: انظر ( )

 .3وتجارب التأمين التعاوني لعبد الباري مشعل ص
 .  ،  2التأمين الاجتماعي للمحمود ص: انظر (0)
، وعقد 03 ، 30  ، 3 التأمينات الاجتماعية للباشا ص: وانظر ، 23،2التأمين الاجتماعي للمحمود ص ( )

  .0 التأمين للاشين ص
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((الدولة، وتَسُن له القوانين، وتقوم به بواسطة هيئة خاصة
( ).   

التعريفات التي وقفت عليها  غالب ومما يؤيد أن التأمين الاجتماعي لا يعد عقداً أن
، بل يصفونه بأنه ( )بأنه عقد للتأمين الاجتماعي لم أجد في شيء منها وصفاً لهذا التأمين

وُصفا  ، وهما التأمين التجاري والتعاوني فقدنظام أو قانون، بخلاف النوعين الآخرين للتأمين
 .بأنهما من العقود المالية

ن التزام صاحب لأ بعدم التسليم به، فالتأمين الاجتماعي يعد عقداً؛ هذا الفرق وقشونُ
عن عقد العمل  اًمتولد اًعقدي اًالتزام يعد الاجتماعي العمل والعامل بالاشتراك في التأمين

إن كان مفروضاً بقوة القانون فإن الاشتراك في التأمين الاجتماعي أثر هو والمبرم بينهما، و
قبول بشروط ذلك العقد، والالتزامات المترتبة عليه، ومن بينها المتولد عن عقد العمل، بمثابة 

 .( )م إلى التأمين الاجتماعيالانضما
إذا توقف المستأمن في التأمين التجاري عن دفع الأقساط المتفق عليها كان من   -21

، أما في تعويضات المستحقة عند وقوع الخطر، أو الامتناع من دفع القدحق المؤمِّن فسخ الع
حقوق العمال الذين التأمين الاجتماعي فإن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ملزمة بتأدية 

؛ في دفع الاشتراكات الواجبة عليه بصرف النظر عن تقصير صاحب العمل ،يشملهم النظام
لأنه لا يجوز أن يكون تقصير صاحب العمل ومخالفته للنظام سبباً في منع حقوق من يعمل 

 .( )لديه

في التأمين الاجتماعي تكفل التأمينات الاجتماعية للمشمولين بأحكامها بعض   - 2
، مما يميزه عن التأمين التجاري الذي لا توجد ه بشروط معينةفع للمستأمن أو ذويالمزايا والمنا

 .(3)فيه هذه المزايا والمنافع

ي المؤمِّن جرِ، فيُلتجاري يُعتنى فيه بالأسس الفنية، وقوانين الإحصاءأن التأمين ا  -28
                                                 

 .3 ، 9 التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه ص ( )
 -29 ، ومبادئ التأمين لعبد المطلب ص39 - 3انظر هذه التعريفات في التأمين الاجتماعي للمحمود ص ( )

 . 1ص للثنيان ، والتأمين وأحكامه 1 

محمد الجرف، بحث منشور بالمجلة العلمية لتجارة الأزهر، . الاجتماعي، د حكم الشريعة الإسلامية في التأمين: انظر( 0)
 . 2 ص(   )العدد 

 .33  ، 3 التأمينات الاجتماعية للباشا ص: انظر ( )
 .33 التأمينات الاجتماعية للباشا ص: انظر (3)
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نه لا ، أما التأمين الاجتماعي فإالمقاصة بين الأخطار المختلفة، حتى لا تلحقه الخسارة في ذمته
فه حماية مصلحة العمال والموظفين، وتأمينهم من ، وإنما هديقوم على هذا الجانب الفني

 .    ( )، ومتى ما زادت التعويضات والأعباء المالية فتتحملها الدولةالمخاطر
 :الاجتماعيالتأمين الفروق بين التأمين التعاوني و: الفرع الثالث

ه التعاون والتضامن منقصد في أن كلًا منهما يُيتفق التأمين التعاوني والتأمين الاجتماعي 
فيهما ( الاشتراك) ، كما أن القسط (1)منهمار الأخطار التي تصيب أياً لترميم آث ؛بين أعضائه

 :ري، إلا أنهما يختلفان فيما يليأقل منه في التأمين التجا
يعد من  ،ا التأمين التعاوني فهو عقد مالي، أمن التأمين الاجتماعي نظام قانونيأ  -2

 .(0)العقود المالية بين الأفراد

  .  (8)وقد تقدم قريباً مناقشة هذا الفرق

، أما التأمين التعاوني فهو اختياري الاجتماعي إجباري في غالب أحوالهأن التأمين   -1
 .(3)في غالب أحواله

م فيه الدولة ، بل تساهعي لا يقتصر على المستأمنين فحسبالممول للتأمين الاجتما  - 
 .( )المشتركين فيه فقط، أما التأمين التعاوني فإنه يمول من قبل أعضائه اب العمل أيضاًوأرب

 ،شرف عليها الدولةأو مؤسسات تُ ،الدولة وه التأمين الاجتماعي المؤمِّن في أن   -8
 .ونية أو شركات التأمين التعاونيةفيكون المؤمِّن الجمعيات التعا في التأمين التعاوني أما

الشيخوخة ك (2)غطي الأخطار المتعلقة بالنواحي الاجتماعيةالاجتماعي يُ أن التأمين  - 
أنواعاً كثيرة من  ، أما التأمين التعاوني فيغطياالشيخوخة والعجز عن العمل ونحوهمك

 . ول في أنواع الأخطار التي يغطيها، فهو أشمل من الأالأخطار

مون بدفع ما يخصهم لزَلون مُ، فالمموِّماً لأطرافهلزِنظاماً مُ عدُّأن التأمين الاجتماعي يُ  - 
                                                 

 .03، والتأمين الإسلامي للقره داغي ص13عقد التأمين للمهدي ص: انظر ( )
  .22التأمين الاجتماعي لآل محمود : انظر(  )

 .21محمود ص لالتأمين الاجتماعي لآ: انظر (0)
 . 1ص ( )

 .21التأمين الاجتماعي للمحمود ص: انظر (3)
 .21، والتأمين الاجتماعي للمحمود ص32 التأمين التجاري للجمال ص: انظر ( )
 .  9 مبادئ التأمين لعبد المطلب ص: انظر (2)
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أما في  ، ( )، وجهة التطبيق ملزمة بأداء المستحقات لمن يشملهم النظاممن الاشتراكات
، وإنما ينتظر تأمن بتعويض محدد عند وقوع الخطرالتأمين التعاوني فإن الشركة لا تلتزم للمس

كين على ، وبحسب قدرة المشترضه بحسب المتاح في صندوق التأمينالمستأمن تعوي
 . ( )التعويض

أن التأمين الاجتماعي خاص بتأمين الذين يتكسبون من عملهم كالعمال   - 
فيد منه العمال والموظفون وغيرهم، فهو أعم ، أما التأمين التعاوني فيمكن أن يست(0)والموظفين

 .أعم من هذه الجهة

م ، بل تساهجتماعي لا يتحملها المستفيد وحدهالاشتراكات في التأمين الا أن  -4
التعاوني فيتحملها المستأمن الاشتراكات في التأمين  ، أما( )الدولة أو رب العمل بجزء منها

 .وحده

                                                 

 . 2 الاجتماعي للمحمود صالتأمين: انظر ( )
 . 0ص للسويلم وقفات في قضية التأمين: انظر ( )
 .32 التأمين التجاري للجمال ص: انظر (0)
   ، وأصول التأمين لأبي السعود  9 ، ومبادئ التأمين لعبد المطلب ص33 التأمينات الاجتماعية للباشا ص: انظر ( )

 .92ص للثنيان ، والتأمين وأحكامه 2 ص
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 المبحث الثالث
 ينـأمـم التـحك

: ه إلى ثلاثة أنواعباعتبار الهيئات القائمة ب  المبحث السابق أن التأمين يتنوعتقدم في
الحكم الشرعي لكل نوع فسيتم تقسيم ولبيان  وتأمين تعاوني وتأمين اجتماعي،تأمين تجاري 

    : هذا المبحث إلى المطالب الآتية
 طلب الأولالم

 حكم التأمين التجاري
 :حكم التأمين التجاري من حيث الأصل: المسألة الأولى

 : تحرير محل النزاع
 : في حكم التأمين التجاري فيما يلييمكن تحرير محل النزاع 

 التأمين باعتباره نظرية ونظاماً في جواز  ءبين الفقها لا يُعرف وجود خلاف  -2
الناس بتحمل الخسارة التي تقع على بعضهم، عن طريق  التعاون والتضامن بين إلى يهدف

؛ لكون التأمين الاشتراك في تفتيت الأخطار، وتوزيع ضمانها على عدد كبير من المشتركين
، إلا كثير من النصوص الشرعية، وتدل عليه يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلاميةبهذا المعنى 

، وهذه الوسيلة هي محل النزاع في بعض  يجوز تحقيقه إلا بوسيلة مشروعةأن هذا الأمر لا
 .   ( )صورها

بغض النظر عما يقترن  ،حكم التأمين التجاري يتجه إلى ذات العقدأن البحث في    -1
 .( )به من شروط أو معاملات أخرى قد تكون مؤثرة في حكمه

، لتجاري باعتباره عقداً لا نظاماًعلى ما تقدم فيكون محل النزاع في حكم التأمين اوبناءً 
 .في حكمه من شروط أو معاملات أخرىمجرداً عما يؤثر 
  :لاقوأ ثلاثة على ف الفقهاء في حكمهوقد اختل

                                                 

 ،31 ، وعقد التأمين للزعبي ص  ، 2 ،   ص لحسين حامد حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين: نظرا ( )
، والتعليق على بحث التأمين الإسلامي والتأمين 1، 2ص للقره داغيوالتأمين التعاوني  ،2وعقد التأمين للنجار ص

 . التقليدي لمحمد الزحيلي ص
 .32 التأمين للخفيف ص: انظر ( )
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ابن  منهم ، التجاري، وهو قول أكثر العلماءتحريم التأمين: القول الأول
، وهيئة كبار (0)محمد بن إبراهيم آل الشيخ، و( )بخيت المطيعي ومحمد ،( )دينـابـع

، (3)بالأكثرية ، والمجمع الفقهي الإسلامي( )ة السعودية بالأكثريةـاء بالمملكة العربيـالعلم
ومجمع  ،(2)، واللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية( )الإسلامي الدوليومجمع الفقه 

والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  ،(4)ريكافقهاء الشريعة بأم
 . (3 )كثير من الفقهاءو ،(2)الإسلامية

                                                 

مه والتأمين الذي حرَّ(  2 ، 23 / )رسائل ابن عابدين مجموعة و(  1 / )رد المحتار على الدر المختار : انظر ( )
أحكام : انظر. ابن عابدين هو التأمين البحري، ومنهجه في الحكم عليه يؤدي إلى تحريمه لأنواع التأمين الأخرى

 .91 التأمين للعطار ص
فتاوى دار الإفتاء المصرية برقم  نقلًا عن(   0، 3 3/0 )المعاملات المالية  انظر فتواه في موسوعة فتاوى ( )

والجمَّال في التأمين في الشريعة (  )، حاشية رقم 1 ، 2 ونسبه له الزرقاء في نظام التأمين ص(  0  )
 . هـ  0 ، وذكر الزرقاء أن له رسالة في هذا الموضوع طبعت سنة 99 الإسلامية والقانون ص

 (.2/03)فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : نظرا (0)
محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام : ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ هو

ية، ولد محمد بن عبد الوهاب، الشيخ العلامة مفتي البلاد السعودية في زمانه، ورئيس قضاتها، ومرجع شؤونها الدين
من عمره، فلم يثنه  ةهـ، ونشأ في طلب العلم منذ صغره، وفقد بصره في الرابعة عشر  0 في الرياض سنة 

: انظر. هـ019 ذلك عن الجد والتحصيل، جمعت فتاواه ورسائله في ثلاثة عشر مجلداً، توفي في الرياض سنة 
 (. 0   -   / )وعلماء نجد خلال ثمانية قرون ( 032،  3/03)الأعلام 

 (.3 0 -032/ )أبحاث هيئة كبار العلماء : انظر ( )

، وقد ذكر الشيخ مصطفى  0قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة ص: انظر (3)
 قرارات المجمع: انظر. الزرقاء في مخالفته لقرار المجمع الفقهي أنه لم يجتمع في تلك الدورة إلا نصف الأعضاء

 .  الفقهي ص
 (. 20/ )التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الثاني  الدولي مجلة مجمع الفقه الإسلامي: انظر ( )

 (.   /3 )فتاوى اللجنة الدائمة : انظر (2)

 .، المنشور بموقع المجمع11مع فقهاء الشريعة بأمريكا صكتاب المؤتمر الثاني لمج: انظر (1)
  . 0 ير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية صالمعاي: انظر( 9)

والشيخ محمد الأمين الشنقيطي  (0 0/9)و (     ، 3   / )منهم الشيخ محمد رشيد رضا كما في فتاواه  (3 )
 ،  2والشيخ عبد الله بن حميد كما في الفتاوى والدروس في المسجد الحرام ص(  03/ )في أضواء البيان 

في بحثه عقد  ،الأردن سابقاً ، والشيخ عبد الله القلقيلي مفتي2  والشيخ محمد أبو زهرة كما في فتاواه ص 
والشيخ محمد نجيب المطيعي في تكملة المجموع ، 3  التأمين ضمن كتاب أسبوع الفقه الإسلامي ص 

ذين يحرمون التأمين التجاري، ثم جملة من العلماء ال 91 وذكر العطار في أحكام التأمين ص (93 ، 9  /0 )
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، ( )، وعلي الخفيف( )، وهو قول مصطفى الزرقاءجواز التأمين التجاري: القول الثاني
 ، (0)وعبد الوهاب خلاف

                                                                                                                                               

محمد . م، وقال د 92 حتى عام  يعني ((ولم يرو عن أحد شيوخ الأزهر أنه أباح عقد التأمين حتى الآن)): قال
ولم يرو عن أحد من شيوخ الأزهر )):   رامز العزيزي في رسالة بيان الحكم الشرعي للتأمين التجاري ص

ات أنه أفتى ي، كما لم يرو عن أحد من المفتين للديار المصرية إلى أواخر الثمانين السابقين أنه أباح التأمين التجاري
وممن يرى التحريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كما في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  ((بحل هذا العقد

عبد الله بن والشيخ (    /9 )اه فتاو مجموع ، والشيخ محمد بن صالح العثيمين كما في( 3 0،   9/0 )
 .     3 الصديق الضرير في الغرر وأثره في العقود ص. ود (0/3)جبرين كما في فتاوى إسلامية 

بل إنه ذهب إلى أبعد من مجرد الجواز، فيرى أن أدلة الشريعة . 9 ، 3 ، 1نظام التأمين للزرقاء ص: انظر ( )
ن كتابه المذكور، كما يرى أيضاً وجوب م 1ومقاصدها العامة تدل على حسن استحداث هذا العقد، كما في ص

 .3  ، وفتاوى الزرقا صمنه  1  -29 ص: انظر. التأمين التجاري في بعض الأحوال
مصطفى بن الشيخ أحمد بن محمد بن عثمان بن الحاج محمد بن عبد القادر الزرقاء، الفقيه : ومصطفى الزرقاء هو

الده وغيره من العلماء، وتدرج في الدراسة النظامية حتى هـ، وأخذ العلم عن و  0 الأصولي الأديب، ولد سنة 
حصل على دبلوم الشريعة الإسلامية من كلية الحقوق بالقاهرة، حصل على جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات 

الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، وشرح القانون المدني السوري، وأحكام : هـ، من مؤلفاته 3  الإسلامية سنة 
، والنهضة الإسلامية في   ترجمته في مقدمة فتاوى مصطفى الزرقاء ص: انظر. هـ3   وقاف، توفي سنة الأ

 .(  3/0)سير أعلامها المعاصرين 
إلا أن ( 3 3/ )هـ 013 التأمين للخفيف، بحث منشور بمجلة الأزهر، السنة السابعة والثلاثون، المحرم : انظر ( )

الخفيف قد أخبره قبل انعقاد ندوة  اًأن الشيخ علي( التأمينات)الذي بعنوان  السنهوري قد ذكر في بحثه اًمحمد
نقلًا من . هـ بزمن ليس بالقصير أنه أصبح يميل إلى عدم جواز عقد التأمين على الحياة 09 الجامعة الليبية سنة 

علياً الخفيف قد  محمد الجرف أن الشيخ. ، كما ذكر دالحاشية 9نظرية التأمين للدكتور محمد زكي السيد ص 
تطور الفكر الاقتصادي الإسلامي في مجال التأمين : انظر. تراجع عن القول بإباحة عقود التأمين على الأشياء

  .2 ص
هـ بمصر، التحق بالأزهر، 039 علي بن محمد الخفيف العالم القاضي اللغوي، ولد سنة: وعلي الخفيف هو

اكم الشرعية، ثم أستاذاً للشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة ودرَّس فيه ثلاث سنوات، ثم عين قاضياً بالمح
أحكام الوصية،  :القاهرة، وكان عضواً بمجمع البحوث الإسلامية، وعضواً بمجمع اللغة العربية، من مؤلفاته

، 3  ذيل الأعلام ص: انظر. هـ091 والشركات في الفقه الإسلامي، وأحكام المعاملات الشرعية، توفي سنة 
 (.  01، 013/ )وتتمة الأعلام 

-239هـ، ص 02 السنة الثامنة، رجب  (  )مجلة لواء الإسلام العدد : انظر. حيث أجاز التأمين على الحياة (0)
 .؛ لأن تحريمه أظهر من غيرهمن أجاز التأمين على الحياة أن يجيز أنواع التأمين الأخرى لازم قولو.   2

كفر الزيات بمصر، ودرس  هِدِم ببل111َ سنة  المولودصولي القاضي، الفقيه الأ: وعبد الوهاب خلاف هو
علم أصول الفقه، وأحكام : بالأزهر، وعين قاضياً بالمحاكم الشرعية، وعضواً بمجمع اللغة العربية، من مؤلفاته
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 . (1)بعض المعاصرينو ،( )محمد البهي. ود 
، التأمين التجاري دون بعضها الآخر، وهو جواز بعض أنواع التفصيل: القول الثالث

، وهو ( )، وعبد الله بن زيد آل محمود(0)وممن ذهب إلى هذا القول محمد بن الحسن الَحجْوي
 .(3)ما قررته الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي

                                                                                                                                               

،  ، 0مقدمة كتابه علم أصول الفقه ص: انظر. م 93 الأحوال الشخصية، والوقف والمواريث، توفي سنة 
 (.0  /3)والنهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين  

 .  نظام التأمين للبهي ص: انظر ( )
أحد علماء الأزهر الذين تخرجوا منه، وحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة من ألمانيا، ثم : ومحمد البهي هو

زيراً للأوقاف وشؤون الأزهر، تأثر بآراء عاد إلى الأزهر مدرساً للفلسفة فيه، ثم عين مديراً لجامعة الأزهر، ثم و
التفسير الموضوعي للسور المكية، ومنهج القرآن في تطوير المجتمع، : محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، من مؤلفاته

 .    23 ، 9  ذيل الأعلام ص: انظر. هـ 3  والإسلام في حياة المسلم، توفي سنة 

 ، 9هـ ص 1    -2   له بعض المعاصرين كما في حوار الأربعاء  منهم الشيخ عبد الله المنيع، نسبه ( )
الظاهر من كلامه في رسالته التأمين بين الحلال : ، وهو2والضوابط والمعايير الشرعية في التأمين التعاوني ص

 .31و  رفيق المصري كما في كتابه الخطر والتأمين ص. د كذلك هو قولوالحرام، وإن لم يصرح فيها برأيه، و
حوج للكلام فيه؛ لعدم فيرى أنه لا مُ( الحياة)حيث يرى جواز التأمين على الأموال، أما التأمين على الأنفس  (0)

 (. 33/ )الفكر السامي : انظر. مسيس الحاجة إليه فضلًا عن الضرورة
السلفية  محمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجوي الثعالبي الجعفري الفلالي، من المالكية: والحجوي هو

هـ، درس ودرَّس بالقرويين، وولي وزارة العدل، فوزارة المعارف، من  9  بالمغرب، من أهل فاس، ولد سنة 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، والمحاضرة الرباطية في إصلاح تعليم الفتيات في الديار المغربية، : مؤلفاته

 (.   9/ )الأعلام : انظر. ـه 02 والنظام في الإسلام، توفي بالرباط سنة 

حوادث السيارات والطائرات والسفن والمصاغ والمتاجر، أما التأمين على الحياة فيرى  منحيث يرى جواز التأمين  ( )
أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين، ضمن مجموعة رسائل وخطب : انظر. أنه غير صحيح ولا مباح

 (.  / )د الشيخ عبد الله بن زيد آل محمو
عبد الله بن زيد بن عبد الله بن راشد بن إبراهيم بن محمود، القرشي الهاشمي الحسني، : وعبد الله آل محمود هو

هـ، في حوطة بني تميم، ونشأ في طلب العلم، عين قاضياً في قطر سنة 9 0 الشيخ القاضي العلامة، ولد سنة 
: مرجعاً للشؤون الدينية فيها، له مؤلفات كثيرة، منهاهـ، وكان 2   هـ، وبقي بها إلى أن توفي سنة 039 

يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام، وتحقيق المقال في جواز تحويل المقام، وأحكام عقود التأمين ومكانها 
 (.   00  -3  / )علماء نجد خلال ثمانية قرون : انظر. في شريعة الدين

حيث أجازت هـ، 3   /  / تاريخ القرار ( 21 - 2/ ) صرف الراجحيبمقرارات الهيئة الشرعية : انظر (3)
التأمين التجاري عند الحاجة وعدم  تأجاز الكن ظاهر قرار الهيئة أنهالتأمين التجاري باستثناء التأمين على الحياة، 

زرقاء، وعبد الله كل من المشايخ عبد الله بن عقيل، وصالح الحصين، ومصطفى ال: الموقعون .وجود التأمين التعاوني
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   :(1)أدلة القول الأول
  :لالدليل الأو

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ               ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ چ :قول الله تعالى

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ     ۈۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

 .(1)چۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  
لا  ،ربا الفضل وربا النسيئة ،أن التأمين التجاري قائم على الربا بنوعيه :لدلالةاوجه 

الذي تدفعه الشركة  ؛ وذلك أنه إذا وقع الخطر المؤمَّن منه فإن مبلغ التأمينينفك عنهما بحال
كما  -، فإن كان أقل أو أكثر أو أكثر أو مساوياً لقسط التأمينن إما أن يكون أقل للمستأمِ

فلعدم التساوي بين ، أما ربا الفضل جتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئةفقد ا -هو الغالب 
بلغ التأمين ، وأما ربا النسيئة فلتأخر أحد العوضين عن الآخر، وإن كان ممقدار العوضين
، والربا محرم ففيه ربا النسيئة؛ لتأخر أحد العوضين عن الآخر -وهذا نادر  - مساوياً للقسط
اري يجعله ، فضلًا عن كون الجهل بتساوي العوضين في عقد التأمين التج(0)بإجماع العلماء

 . ( )، فيكون فيه ربا فضل ونسيئة على كل حالكالعلم بالتفاضل فيهما
  :بما يلي لدلالةوجه اوقش ونُ
هذا العقد أنه ؛ لأن حقيقة ود الربا في عقد التأمين التجاريعدم التسليم بوج :أولًا

للمستأمن مقابل القسط الذي ، وهذه المنفعة هي الأمان الذي يضمنه المؤمِّن مبادلة نقد بمنفعة
فعة ليست ، وهذه المننتجاري هو ضمان الأمان للمستأمِن محل عقد التأمين الإ، أي يدفعه

                                                                                                                                               

إلا أن الشيخ عبد الله البسام قد توقف في هذا القرار، علماً أن الشيخ البسام قد صرح . بن منيع، وعبد الله البسام
حيث ( 231/ ( ) )قبل ذلك بتحريم التأمين التجاري في مناقشة له بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد 

 .يرى أنه من الميسر
 .؛ لأن الكلام فيها طويل جداًعلى أهم الأدلة للأقوال في هذه المسألة -إن شاء الله تعالى  - سوف أقتصر ( )
  .من سورة البقرة( 29 و21 )الآيتان رقم (  )

  ،  3 ، ومراتب الإجماع لابن حزم ص   ، والإجماع لابن المنذر ص   اختلاف العلماء للمروزي ص: انظر (0)
 (.2 0/ )وبداية المجتهد 

، والتأمين 29، وعقود التأمين لبلتاجي ص19ص لحسين حامد حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين: انظر ( )
 .9 ، ومشروعية عقد التأمين للاشين ص9  ، وأحكام التأمين للعطار ص2  ص  للثنيان وأحكامه
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، ق بها، كما أنها حاصلة بمجرد العقدري فيها الربا، ولا ما يُلحَمن الأصناف الستة التي يج
، وإن وقع لخطر فقد سَلِم له ما أمَّن عليه، فإذا لم يقع اقع الخطر المؤمَّن منه أم لم يقعوأسواء 

، فيكون الينفالأمان حاصل له على كلا الح، عيد له ما فقدالخطر كان في التعويض ما يُ
عن القسط لوجب دفعه على كل  ، ولو كان مبلغ التأمين عوضاًوقوع الخطر وعدمه سواء

 .( )، لا أنه يدفع عند وقوع الخطر فقطحال
 :وأُجيب عن هذه المناقشة من وجوه

؛ لأنه أمر قد التأمين التجاريأن الأمان لا يصلح أن يكون محلًا لع: الوجه الأول
ولا عملًا يقوم به المؤمِّن ، وليس مالًا يمكن حيازته وادخاره ،( )يُشترىمعنوي لا يُباع ولا 

دفع عند وقوع دفع على كل حال، وإنما يُمبلغ التأمين لا يُ، وكون (0)المستأمن صلحةلم
هذا العقد من  ؛ لأنبمالج عقد التأمين التجاري عن كونه معاوضة مال ، لا يُخرِالخطر

ة هذه العقود عدم حصول أحد المتعاقدين على العوض ، ومن طبيعالعقود الاحتمالية
 .( )أحياناً

وإن كان لا يحصل للمستأمن غالباً؛ لكونه معلقاً إن مبلغ التأمين : كما يمكن أن يقال
والتزام به عند وقوعه، وهذا  ،، إلا أن الالتزام به عند العقد فيه إقرار للرباعلى وقوع الخطر

  .بحال لا يجوز
يكون محلًا لعقد أن الأمان لا يصلح أن ب القول أعني – الجواب وجه منال ورُدَّ هذا

 ، وتُبذلن مطلب يسعى إليه الأفراد والدولبأن الأم - ؛ لأنه أمر معنويالتأمين التجاري
، كما لا يخفى أن الحقوق المعنوية الأموال الطائلة في سبيل تحقيقه، فدل على أن له عوضاً

، حقوقاً يمكن المعاوضة عليها عدُّالعلامات التجارية ونحوها تُكحقوق التأليف والاختراع و
 . (3)فلا يصح حينئذٍ القول بأن الأمن أمر معنوي لا يُعاوَض عليه

                                                 

، وأحكام 2  مين للخفيف ص، والتأ 3، ونظام التأمين للزرقاء ص03  ،9  أحكام التأمين للعطار ص: انظر ( )
 .11ضمن مجموع رسائله، والتأمين في الشريعة الإسلامية والقانون للجمال ص(   / )عقود التأمين لآل محمود 

 .9  فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة ص: انظر ( )
 .9  ص للثنيان ، والتأمين وأحكامه03 أحكام التأمين للعطار ص: انظر (0)
 .01  العقود صالغرر وأثره في: انظر ( )
حاشية   1، 13، وص 30 ، 3أيضاً نظام التأمين للزرقاء ص: ، وانظر3 التأمين بين الحلال والحرام ص: انظر (3)
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بأن ما يُبذل من الأموال لتحقيق الأمن إنما يكون عوضاً  ِّويمكن الجواب عن هذا الرد
الحراسة للمدن وحمايتها، وشراء  في أعمال، فالدول تبذل الأموال ى لتحقيقهؤدَّأعمال تُ عن

، فدل على أن وأخذ الاحتياطات التي لابد منها ،الأجهزة اللازمة لذلك، ومعاقبة المجرمين
العوض ليس في مقابل أمر معنوي، ليس للدولة فيه أي عمل، وإنما هو في مقابل أمر 

ا لم تأت فإنه ،عنوية، وكذلك يقال في الحقوق المم به أفراد الدولة المعنيون بذلك، يقومحسوس
، فحق التأليف والاختراع لم يكن ليختص به إلا بعد عمل ذهني وبدني، قام به من يختص بها

، وكذلك العلامات التجارية لم تكن ذات قيمة إلا بعد لمؤلف والمخترع إلا بعد عمل بذلها
لا تقوم بعمل  فإنها ،، بخلاف شركة التأمين التجاري عليها في أعمالهم، وهكذانجاح القائمين

 .ل الأمن الذي تزعم المعاوضة عليهمقاب
، وقد يُدفع فيه الثمن أن الأمان أمر نفسي، قد يحصل للإنسان بغير ثمن: الوجه الثاني

ل على ربه ، المتوكقوي الإيمانالؤمن ، وهذا كحال الم( )الكبير ولا يتحقق المقصود لصاحبه
، وقد وأمان بغير ثمن يبذله ،واطمئنان ،قلبية، فإنه يكون في راحة جل وعلا في جميع شؤونه

ومع ذلك  ،ناس المال الكثير لشركات التأمين؛ ليحصل له الأمان من الأخطاريدفع بعض ال
بعقودها، أو تحايلها على ، يخشى من عدم التزام هذه الشركات فهو غير مطمئن ولا آمِن

لا عليه في الكوارث التي  ، أو يخشى من هلاك المؤمَّنعملائها، أو عجزها عن التعويض
والاطمئنان الذي ، فهو لم يحصل له مقصوده من الأمان تغطيها شركات التأمين التجاري

  .بذل فيه الأموال
، ونتيجته وهو غايته، لتجاريأن الأمان هو الباعث على عقد التأمين ا: الوجه الثالث

ى الشراء ، والباعث عللعقاروليس هو محلًا للعقد، فمن يشتري عقاراً، فإن محل العقد هو ا
ولهذا قال الشيخ  ،( )، ولا تُعد السكنى أو الاستغلال محلًا للعقدهو السكنى أو الاستغلال

، أو المدنية محل العقد فيه الأمانالإسلامية  ولا نعرف عقداً من العقود)): (0)محمد أبو زهرة

                                                                                                                                               

 .ضمن مجموعة رسائله(    / ) وأحكام عقود التأمين لآل محمود (  )رقم 
 .1  أمين لمحمد زكي ص، ونظرية الت  ، والتأمين للدسوقي ص9  فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة ص: انظر ( )
، وقرارات المجمع الفقهي الإسلامي   ، والتأمين للدسوقي ص9  فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة ص: انظر ( )

 .02 ، 0ص
هـ بمدينة المحلة الكبرى بمصر، من أعلام   0 محمد بن أحمد بن مصطفى أبو زهرة الششتاوي، ولد سنة : هو (0)
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((حتى نُلحق به ذلك العقد الغريب
( ). 

أمين عند وقوع الخطر هو الذي جعل المستأمن ن بدفع مبلغ التؤمِّوالواقع أن التزام الم
نتيجة للأمان  ، وليس التعويضبالتعويض هو سبب الأمان فالالتزام من المؤمِّن، بالأمان شعري

 .( )ة لهوثمر
رون الأمان من ضمن وظائف التأمين، وهي البواعث ويؤيد ذلك أن أهل القانون يذك

، بل يجعلون الأمان عوضاً عن الأقساط ، ولا(0)الثمرات المرجوة منه، والفوائد والدافعة إليه
  .( )العوض عن الأقساط عندهم هو مبلغ التأمين

التأمين التجاري؛ لأنه ليس  أن الأمان لا يمكن أن يكون محلًا لعقد: رابعالوجه ال
بيع مملوكاً كون المأن ي، ومن شروط صحة البيع (3)، وفاقد الشيء لا يعطيهبمملوك للمؤمِّن
 .( )للبائع عند العقد
وصفاً دقيقاً  بأن المؤمِّن قد باع من ذمته أمناً موصوفاًالجواب الوجه من ورُدَّ هذا 

، وهو قادر على تحقيقه غالباً للمستأمن عند وقوع الخطر، وذلك بدفع تنتفي معه الجهالة
 .(2)مبلغ التأمين الجالب للطمأنينة والأمان

                                                                                                                                               

الملكية ونظرية العقد، : مع البحوث الإسلامية بالقاهرة، له مؤلفات كثيرة منهاالفكر الإسلامي المعاصر، وعضو مج
(    ، 3 / )الأعلام : انظر. هـ 09 وأحكام التركات والمواريث، والأحوال الشخصية، توفي بالقاهرة سنة 

 . 1  -  ومقدمة فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة ص

 .9  فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة ص ( )
 .1  ص لحسين حامد حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين: رانظ ( )
 .من هذا البحث 32ص: انظر (0)
فمبلغ التأمين وهو التزام في ذمة المؤمِّن هو المقابل لقسط التأمين وهو  ))(: 1   /2)يقول السنهوري في الوسيط  ( )

 .((التزام في ذمة المؤمَّن له

محمد بلتاجي في . ، ويرى د3 ص للمنيع ، والتأمين بين الحلال والحرام2  صأحكام التأمين للعطار : انظر (3)
أن الأمان في الحقيقة هو ضمان عدم وقوع الخطر، وليس التعويض عن آثاره إذا وقع،  23كتابه عقود التأمين ص

ن يعني تفضل عليهم بالأمن من الخوف، لا أنه يعوضهم ع چٿ  ٿ  ٿ    چ: ستدل لذلك بقوله تعالىويَ
 . آثاره إذا وقع

والمقنع مع الشرح الكبير ( 33 / )وكنز الراغبين (   0/02)والفروق ( 3 0/ )بدائع الصنائع : انظر ( )
 .(33/  )والإنصاف 

 .  ص للمنيع التأمين بين الحلال والحرام: انظر (2)
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تصور وصفه ، لا يبأن الأمن معنى نفسي غير محسوس ا الردِّويمكن الجواب عن هذ
لنا هذا الأمن  فْصِ: ، ولو قيل لصاحب هذا الردّوصفاًً دقيقاً منضبطاً؛ لتفاوت الناس فيه

ؤيد ذلك أن ، ويُيَعْدُ أن يصف لنا مبلغ التأمين، وقدرةَ المؤمِّن على دفعه ، لموصفاً دقيقاً
بعد  ، فكيفر في العقدكْلتأمين، وليس للأمن ذِيه هو مبلغ اوصف فالذي يُذكر في العقد ويُ
 .!؟ صفاً دقيقاً منضبطاًوأنه موصوف فيه و ،هذا يُدَّعى أنه محل للعقد

الأمان من قبل على التسليم بأن محل عقد التأمين التجاري هو ضمان : امسالوجه الخ
لا  ذ العوض على الضمانوأخ -التأمين وهو قسط  -، فإنه ضمان بعوض المؤمِّن للمستأمن

  .( )يجوز
على التسليم بأن محل عقد التأمين التجاري هو ضمان الأمان من قبل  : سادسالوجه ال

، وغير واقع وقت إبرام لضمان قد وقع على أمر مجهول قدرهالمؤمِّن للمستأمن، فإن هذا ا
ير واقعة عند التعاقد، وهي أضرار غ، مقدار الأضرار التي يلزمه ضمانها، فالمؤمِّن يجهل قدالع

 .( )، والعقد على مثل ذلك لا يصحوقد لا تقع بحال
بأن ضمان المجهول وما لم يجب جائز عند جمهور  دَّ هذا الوجه من الجوابورُ
الضمان لا يتم إلا بوقوع مقتضاه، ومتى  ، والإلزام بأثرلأن مآله العلم إذا وقع))، (0)العلماء

                                                 

 .    ص للمترك ، والربا والمعاملات المصرفية  ص للمنيع التأمين بين الحلال والحرام: انظر ( )
وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم، كما 

 والتاج والإكليل مع مواهب الجليل(   3/0 )المبسوط للسرخسي : انظر. حكى الإجماع على ذلك ابن القطان
والإقناع في مسائل ( 3  / )والإشراف لابن المنذر  (32 / )والفروع ( 0  / )والحاوي الكبير ( 2/30)

، فقد قال الماوردي في الحاوي هوحُكي القول بالجواز عن إسحاق بن راهوي( 20 / )الإجماع لابن القطان 
والضمان إن كان بشرط  ،فلو أمره بالضمان عنه بجعل جعله له لم يجز، وكان الجعل باطلًا))(: 0  / )الكبير 

عند كلامه على هذه (    / )وقال ابن المنذر في الإشراف  ((هبخلاف ما قاله إسحاق بن راهويالجعل فاسداً، 
إلا أن ما نُقل عنه غير صريح في الجواز، فكلام الماوردي  ((ما أعطاه من شيء فهو حسن: وقال إسحاق)): المسألة

جواز الجعل إن لم يكن مشروطاً في  رى صحة العقد، وفساد الشرط، وما نقله ابن المنذر عنه يحتمليحتمل أنه يَ
. كما ذهب إلى الجواز بعض المعاصرين، وهم محجوجون بالإجماع المتقدم. العقد، كما لو أعطاه عن طيب نفس

، وسيأتي  ص للشبيلي ، وحكم أخذ الأجر على الضمان093، 019ص للمترك الربا والمعاملات المصرفية: انظر
    .شاء الله تعالىإن   39المسألة صمزيد إيضاح لهذه 

 .   ص للمنيع التأمين بين الحلال والحرام: انظر ( )

خلافاً للشافعية فلا ( 20،  2/2)والمغني ( 2 1،   1/ )وعقد الجواهر الثمينة ( 3  / )بدائع الصنائع : انظر (0)
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((وقع حصل العلم بمقداره
( ). 

، فإن م بجواز ضمان المجهول وما لم يجببأنه على التسلي ويمكن الجواب عن هذا الرد
؛ لأنه عندهم لا يجيزون أخذ العوض على الضمان، وإنما أجازوه بدون عوض القائلين بجوازه

، ليس فيه ( )، وهو محض معروف وعمل خيرقود المعاوضاتمن عقود التبرعات لا من ع
، بخلاف التأمين لضامن مقابل ضمانه، فلم تؤثر فيه الجهالةالمضمون عنه ل عوض يدفعه

 . (0)التجاري فإنه عقد معاوضة تبطله الجهالة
، كما في التأمين من لمؤمَّن منه قد يكون مرغوباً فيهأن وقوع الخطر ا: الوجه السابع

أن يكون  الزواج وحصول الولد؛ لأنه يعطي المستأمن حق الحصول على مبلغ التأمين دون
ينئذٍ بأن وقوع الخطر وعدمه سواء؛ لأن ، ولا يمكن القول حأصابه ضرر من هذا الخطر
وجميع الأقساط التي  ،، وعدم وقوعه يُفوِّت عليه هذا المبلغوقوعه يمنحه مبلغ التأمين

 .( )دفعها
بل إنه لا يتصور في التأمين من الحوادث السعيدة أن يكون التأمين يعطي المستأمن 

 .ث؛ لأنها حوادث مرغوب في وقوعهاه الحوادالأمان من هذ
قيقة ليس من هذه الحوادث السعيدة، بأن التأمين في الح هذا الجواب لكن يمكن ردُّ

 -اجة إلى المال وهي الح -، فالزواج وإن كان مرغوباً في وقوعه إلا أن آثاره وإنما من آثارها
  .ا، فلهذا يؤمَّن منهاغير مرغوب فيه

أن الربا فيه غير لازم  ش به الاستدلال على تحريم التأمين التجاري بأنه ربامما يناق: ثانياً

                                                                                                                                               

 (.   ،3  / )مغني المحتاج : انظر. فلا يجوز عندهم ضمان المجهول وما لم يجب

 (.   ،   / )عقود التأمين لآل محمود : ، وانظر  ص للمنيع  الحلال والحرامالتأمين بين ( )

ولأنه التزام حق في الذمة من )): معللًا لجواز ضمان المجهول( 2/20)في المغني  - رحمه الله تعالى -قال ابن قدامة  ( )
. لى أن الضمان من عقود التبرعكما نص الحنفية والمالكية ع ((غير معاوضة، فصح في المجهول، كالنذر والإقرار

ونظرية (  2/0)ل والتاج والإكليل مع مواهب الجلي( 2/30)ومواهب الجليل ( 33 / )بدائع الصنائع : انظر
 .   الشخصي ص الضمان

ونظام التأمين (  3/0 )، والتأمين للجنة الدائمة   موقف الشريعة الإسلامية من التأمين للبحري ص: انظر (0)
 .13لمولوي ص

، 1  ، ونظرية التأمين لمحمد زكي ص0 ص لحسين حامد عقود التأمين فيحكم الشريعة الإسلامية : انظر ( )
 .3  ص للثنيان والتأمين وأحكامه
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في جميع عقود التأمين التجاري؛ لأن المؤمِّن قد يشترط على المستأمن في بعض عقود التأمين 
، أو تسليمه الخيار في تعويضه عن الخطر نقداً، أو إصلاح العين المؤمَّن عليهاالتجاري بأن له 

، فإذا اختار المؤمِّن أحد الخيارين الأخيرين لم ( )ة وأخذ العين التي أصابها الحادثعيناً سليم
، كما لا يجري بين النقد النقد والمنفعة يكن في عقد التأمين ربا؛ لأن الربا لا يجري بين

 .الأخرى التي تخالفه في علة الرباوالأعيان 
الطرفين على أن يكون العوض  وإن لم يشترط المؤمِّن هذا الشرط، وتم الاتفاق بين 

نقداً، فإن هذا العوض غير محقق الحصول في كثير من عقود التأمين التجاري؛ لتوقفه على 
وقوع الخطر، فلا يكون الربا متحققاً فيها، بخلاف بعض عقود التأمين التجاري على الحياة 

، فتكون (1)طر فيهالتحقق وقوع الخ ؛يها يكون متفقاً على الالتزام بهفإن العوض النقدي ف
 . حينئذٍ من العقود الربوية
عن هذه المناقشة بأن الغالب في التزام المؤمِّن أن يكون تعويضاً نقدياً،  ويمكن الجواب

يتم تحديده مقدماً في عقود التأمين على الأشخاص، بينما يتم تقديره على أساس الضرر عند 
 .( )لخياران الآخران فهما نادرانوقوع الخطر في عقود التأمين من الأضرار، وأما ا

ومع هذا فالاتفاق على إعطاء المؤمِّن الخيار بين كون التعويض نقداً أو عيناً أو منفعةً 
يؤول إلى إعطائه الخيار بين الربا وعدمه؛ لأنه إذا اختار التعويض بالنقد وقع في الربا، والربا 

 .لا يجوز أن يخير العاقد بين فعله وتركه
التالفة أو  مِّن أن يتفق مع المستأمن على أن يكون التعويض بإصلاح العينويمكن للمؤ

 .(8)م العقد حينئذٍ من الربالَسْ، ويلغي التعويض النقدي، فيَعين سليمة بها استبدال
غير محقق الحصول في كثير من عقود التأمين  -وإن كان نقداً  -وأما كون مبلغ التأمين 

طر فهذا صحيح، فإن الخطر إذا لم يقع لم يتحقق الربا في التجاري؛ لتوقفه على وقوع الخ
فيه هذا العقد، إلا أنه مع ذلك لا يجوز إبرام مثل هذا العقد؛ لأنه عقد قد يؤول إلى الربا، و

                                                 

 .39 ، 31 وعقد التأمين للمهدي ص ،من هذا البحث 30ص: انظر ( )
من هذا  1 ، 2 ص تعريفهماة، وقد تقدم كالتأمين العمري، والتأمين المختلط، وهما من أنواع التأمين على الحيا ( )

 .البحث
 .31 عقد التأمين للمهدي ص: انظر (0)
 .31 المعاملات التأمينية للحقيل ص: انظر ( )
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 :ع الخطر، وهذا لا يجوز، ويمكن تخريج ذلك على مسألتينوق متى ماالتزام عند إبرامه بالربا 
عللون ، فإن المحرمين لأخذ العوض على الضمان يُأخذ العوض على الضمان :الأولى

 يرجعيقوم الضامن بسداد الدين، و ، وذلك عندمابأن أخذ العوض قد يؤول إلى الرباذلك 
، مع كون الربا غير (2)به على المضمون عنه، فيكون من القرض الذي جر نفعاً، وهو ربا

 .محقق الوقوع عند إبرام عقد الضمان
أخير عن السداد في البطاقات الائتمانية، وذلك أن بعض أنواع غرامات الت :الثانية

شترط فيها المصرف على العميل أنه إن تأخر عن السداد في المدة المحددة البطاقات الائتمانية يَ
د الدين مباشرة فلا زيادة عليه، فالتعامل بهذه البطاقة لا زاد عليه في الدين، وإن سدَّفإنه يُ

على ظنه عدم الوقوع في الربا؛ لكونه عازماً على السداد في المدة  يجوز للعميل، وإن غلب
عند عجزه عن  وإلزامه به إلى الوقوع في الربا، وذلك أن هذا الشرط قد يؤول به (1)المحددة

 الوقوع فيه، وإن كان غير فيكون الرضا بهذه المعاملة إقراراً للربا، ووسيلةً إلى ؛السداد المباشر
  .( )إبرام العقدالوقوع عند محقق 

 ،لما كان وسيلة إلى الوقوع في الربا ،عقد التأمين التجاري في كثير من صوره وكذلك
عند إبرام العقد، والله  وإن لم يكن الربا محقق الوقوع ،فإنه يكون محرماً ،به يتضمن الإقرارو

 .أعلم
 : ثانيالدليل ال

ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ  چ : الىقول الله تع

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

                                                 

 (.2  /1)وكشاف القناع ( 333/ )حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : انظر ( )

، 2  ، 0  ، 3  / ( )2)مي الدولي العدد مجلة مجمع الفقه الإسلا: انظر. وهذا قول أكثر الفقهاء المعاصرين(  )
(   / ( )31 )وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم (  1 ، 22 ، 23  - 2 ، 23 

وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء كما في فتاوى اللجنة (  2 /0( )  )انظر مجلة المجمع العدد 
( 0/3  - 3  .)  

لباحوث، بحث ل بطاقات المعاملات المالية ماهيتها وأحكامهاو ، 3  -99 المصرفية للحجي ص البطاقات :انظر (0)
 .33، 9 ص( 2 )العدد  ،منشور بمجلة العدل
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   .( )چڄ  ڄ   ڄ  ڄٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ
المحرم  ( )الداخل تحت حكم الميسر من القمار دأن التأمين التجاري يع:  وجه الدلالة 
ع الرهان عقد يلتزم فيه كل واحد من الطرفين بأن يدف وكذلك، فإن القمار هذه الآية بنصِّ

ي خسارة أحد ، وهي عوض مالي عند حدوث واقعة معينةللآخر مبلغاً من المال أو أ
ا منطبق على ، وهذفي واقعة غير محققة ، أو صدق قول أحد المتراهنينالمتقامرين في اللعب
ر هذا ، ومقدادفع مبلغ من المالب؛ لأن كلًا من المؤمِّن والمستأمن يتعهد عقد التأمين التجاري

، والمستأمن الخطر دفع مبلغ التأمين للمستأمن، فالمؤمِّن إذا وقع على وقوع الخطر المال معلق
، فكل منهما لا يعلم عند العقد مقدار ما (0)يقوم بدفع الأقساط إلى حين وقوع الخطر

ق ذلك على حادث ؛ لتعلالمتقامرين أوالمتراهنين تماماً ، كحالولا مقدار ما سيأخذ ،سيدفع
وقد اتفق شراح القانون على أن خصائص عقود القمار والرهان هي  ،مستقبل غير معلوم

أولى بالمنع ، بل ربما قيل بأن عقد التأمين التجاري ( )نفس خصائص عقد التأمين التجاري
                                                 

 .من سورة المائدة(  9( )93)الآيتان  ( )
، 3  سية صنقله عنه ابن القيم في الفرو. وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن الميسر الذي حرمه الله هو القمار ( )

 . 1القمار حقيقته وأحكامه ص: وانظر
غرر من نوع خاص؛ لما فيه من المخاطرة بشيء من : فهو الفرق بين القمار والغرر أن القمار أخص من الغرر ،و

المال رجاء تحصيل مال صاحبه، وتوقف ذلك على أمر تُجهل عاقبته، فهو تحاكم إلى الغرر في تمييز مستحق الفوز، 
أنواع الغرر، وأما الغرر فهو أعم من القمار؛ لأنه يصدق على وصف القمار وعلى غيره مما هو وهو من أشد 

لو : مجهول العاقبة وإن لم يكن قماراً، كما لو كان احتمال الغنم أو الغرم في حق أحد الطرفين دون الآخر، ومثاله
، فإذا تم البيع فإنه يعد غرراً لا قماراً؛ لأن بعتك ما في هذه الحقيبة بمائة ريال، والمشتري لا يعلم بما فيها: قال

المشتري وحده هو الذي إما أن يغنم أو يغرم، أما البائع فإنه إما أن يغنم أو يسلم؛ لعلمه السابق بحقيقة الأمر، 
 للضرير الغرر وأثره في العقود :انظر. وبناءً على ما تقدم يمكن القول بأن كل قمار غرر، وليس كل غرر قماراً

  .    3 ، 33 ، والقمار حقيقته وأحكامه للملحم ص  ص

ن حينئذٍ يكون ما لم يكن قسط التأمين مقدماً جميعه عند العقد، فإن مقدار ما يدفعه المستأمن وما يأخذه المؤمِّ (0)
وبعض  معلوماً، لكن يبقى أن مقدار ما يدفعه المؤمِّن وما يأخذه المستأمن غير معلوم في صور التأمين من الأضرار

نظرية التأمين لمحمد زكي : انظر. صور التأمين على الأشخاص التي لا يحدد فيها مقدار مبلغ التأمين عند التعاقد
 .  3 ص

- 3 ، ونظرية التأمين لمحمد زكي ص 1، 10ص لحسين حامد حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين: انظر ( )
، لا بالنظر إلى ةنظر إلى العلاقة بين المؤمِّن وكل مستأمن على حد، وهذا الاتفاق بين شراح القانون هو بال 3 

 . العلاقة بين المؤمِّن  ومجموع المستأمنين
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، فالعوض ، بخلاف التأمين التجاريقدماًلأن العوض فيهما معلوم م ؛من القمار والمراهنة
 .   معلوم عند العقد في كثير من صورهير الذي يلتزم به كل واحد من الطرفين غ

ق خروج علَّلما فيه من المخاطرة التي يُ))وبمعنى آخر فإن التأمين التجاري يُعد من القمار؛ 
من الغرم بلا جناية أو تسبب ، ولما فيه أو غارماً على أمر تخفى عاقبته كل طرف فيها غانماً

، ن له قد يدفع قسطاً من التأمين، فإن المؤمَّئأو مقابل غير مكاف ،نم بلا مقابل، ومن الغفيها
لمؤمِّن أقساط التأمين ، وقد لا يقع الخطر فيغنم افيغرم المؤمِّن كل مبلغ التأمين ثم يقع الحادث

، فهو  الجوهرية في القمار موجودة فيه، فهو بهذا إن لم يكن عين القمار فإن المعانيبلا مقابل
((لا يخرج عن معناه

( ).   
د التأمين التجاري يعد من القمار؛ لوجود بعدم التسليم بأن عق وجه الدلالة وقشونُ

 :عدة فروق بينهما
يطان ، ووسيلة من الوسائل التي يوقع بها الشر لعب بالحظوظأن القما: الفرق الأول

ويلهيهم عن ذكر الله وعن الصلاة، وليس التأمين التجاري  ،العداوة والبغضاء بين الناس
، وهو نظام لى أسس علمية كعلم الإحصاء وغيره، ويقوم عدٌّ لا لعب فيهكذلك، فهو ج

يرمم آثار الكوارث بعد وقوعها عن طريق التعاون بين مجموعة من الأفراد على توزيع هذه 
 . ( )الآثار وتقليلها

  :وأُجيب عن هذا الفرق بما يلي
ين نم أو الغرم للمتقامرَق فيها حصول الغعلَّأن علة تحريم القمار هي كونه مخاطرة يُ - 

ا عند التعاقد مقدار ما سيدفع، ولا مقدار ما ، فلا يعلم كل واحد منهمعلى أمر احتمالي
، وهذا المعنى موجود في عقد للآخر بٌنتيجة القمار خسارة لأحد الطرفين، وكسْ، فسيأخذ

، بغض النظر دمن المخاطرة كافٍ في تحريم العق، فمجرد وجود هذا النوع (0)التأمين التجاري

                                                 

(    /9 )، وفتاوى ابن عثيمين 2  فتاوى أبو زهرة ص: ، وانظر 33ص للملحم القمار حقيقته وأحكامه ( )
 . جمع السليمان، والتأمين التعاوني للغرياني ص

،     ،3  ، وأحكام التأمين للعطار ص23 ، 9  ، والتأمين للخفيف ص2 ام التأمين للزرقاء صنظ: انظر ( )
 .   ص للضرير والغرر وأثره في العقود

 للملحم ، والقمار حقيقته وأحكامه   ص لحسين حامد حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين: انظر (0)
 .339ص
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علة المنع في القمار لأن  ؛س إحصائيعن كون هذه المخاطرة تتوقف على الحظ أو على أسا
 .( )، وليست الوسيلة إلى هذه المخاطرةهي المخاطرة
، فهذا من لصلاةوعن ا، ويصد عن ذكر الله ون القمار يوقع العداوة والبغضاءوأما ك
ين لم ، ولهذا لو أن بعض المتقامر(1)جوداً وعدماًناط بها الحكم و، لا أنه علة يُحكمة النهي

قال ، فهل يُلقمار عن ذكر الله ولا عن الصلاة، ولم يصدهم ايقع بينهم عداوة ولا بغضاء
 . ( )وإن لم توجد معه هذه المفاسد، (0)؟ لا شك أن القمار محرم بالإجماعبجواز القمار حينئذٍ

 ؛إنه يكون في معاملات لا لعب فيها، بل ئماًيم بأن القمار يكون لعباً داعدم التسل  - 
، ولو كان اللعب هو العلة أو يها لأحد الطرفين والخسارة للآخرلوجود احتمال الربح ف

، وعللوا البطلان بما فيها من القمار عاوضاتها لما حكم الفقهاء ببطلان هذه المأجز
 .(3)والمراهنة
نة وإجماع ثبت بالكتاب والس)): -تعالى رحمه الله  -( )قال الشيخ عبد الرحمن السعدي 

ح بِ، فهذا كله محرم ولم يُنوع في المغالبات والرهان: المسلمين تحريم الميسر، وهو نوعان
في مسابقة الخيل ، كأخذ العوض عته، والجهاد في سبيلهالشارع منه إلا ما كان معيناً على طا

صلى الله عليه ، وقد نهى النبي لاتع الثاني من الميسر في المعام، والنووالركاب والسهام
، فالشيء الذي يُشك في وسلم عن بيع الغرر، وهذا شامل للبيع بأنواعه، والإجارات

                                                 

 .3  نظرية التأمين لمحمد زكي ص: انظر ( )
في حكم التعليل بالحكمة، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز التعليل بها؛ لخفائها، وعدم  اختلف الأصوليون(  )

التفصيل، فإن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة : الجواز، وهو قول الرازي، والقول الثالث: انضباطها، والقول الثاني
والبحر (  3 /0)والإحكام للآمدي ( 12 /3)المحصول : انظر. جاز التعليل بها، وإلا فلا، وهو قول الآمدي

 (.     -    /3)والمهذب للنملة ( 2 / )وشرح الكوكب المنير ( 00 /3)المحيط 

 .1  ، 2  ص للملحم والقمار حقيقته وأحكامه( 9  / )الجامع لأحكام القرآن : انظر (0)
، 9  لحسين حامد ص لإسلامية في عقود التأمين، وحكم الشريعة ا2  فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة ص : انظر ( )

 . 2وعقود التأمين لبلتاجي ص
 .   ص لحسين حامد حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين: انظر (3)
ينتهي نسبه إلى قبيلة تميم، الشيخ العلامة  ،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي: هو ( )

تيسير الكريم الرحمن في : إحدى بلدان منطقة القصيم، من مؤلفاته ،هـ في عنيزة032 سنة  المفسر الفقيه، ولد
تفسير كلام المنان، والمختارات الجلية، والقواعد والأصول الجامعة، وتوضيح الكافية الشافية، توفي بعنيزة سنة 

 (. بعدهاوما  1  / 0)وعلماء نجد خلال ثمانية قرون ( 3 0/0)الأعلام : انظر. هـ 02 



 التمهيـــد

22 

المتعاقدين إما أن يغنم  ؛ لأن أحدل في الغررحصوله، أو تُجهل حاله وصفاته المقصودة داخ
((، فهو مخاطر كالرهانأو يغرم

( ). 
، والمنابذة والحصاة من جنس القمارع الملامسة كما صرح جماعة من العلماء بأن بيو

انت صورته عندهم أن يقول وأما بيع الحصاة فك)): -رحمه الله تعالى  -( )قال ابن رشد
إذا : إنهم كانوا يقولون: يه الحصاة التي أرمي بها فهو لي، وقيلثوب وقعت عل أيُّ: المشتري

((، وهذا قمارقعت الحصاة من يدي فقد وجب البيعو
رحمه الله  -( )ولمَّا ذكر ابن القيم (0)

ضمنه من أكل أموال الناس ؛ لما تتوهذه الصور كلها فاسدة)): ر بيع الحصاة قالصوَ - تعالى
((، ومن الغرر والخطر الذي هو شبيه بالقماربالباطل

رحمه الله  -( )، وقال الحافظ ابن حجر(3)
((اب القمارفهذا من أبو)): عن بيع الملامسة والمنابذة - الله تعالى

 -(1)، وقال محمد  البابرتي(2)
ولأن فيه )): بيع المنابذة والملامسة  والحصاةمعللًا النهي عن  -رحمه الله تعالى -(1)البابرتي

                                                 

 .93 الإرشاد إلى معرفة الأحكام، ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي، قسم الفقه المجلد الثاني ص ( )
هـ، الفقيه 3 3أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، الشهير بالحفيد، ولد سنة : هو ( )

بداية المجتهد ونهاية : ي الجماعة بها، له تآليف تزيد على الستين، منهاالمالكي الأديب الحكيم، من أهل قرطبة، وقاض
الديباج المذهب : انظر. هـ393المقتصد، والكليات في الطب، ومختصر المستصفى في الأصول، توفي سنة 

 (. 3 0، 039/ )وشجرة النور الزكية ( 09 ، 01 / )

 (.    / )بداية المجتهد  (0)

س الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جريز الزرعي ثم الدمشقي، الفقيه الأصولي أبو عبد الله شم: هو ( )
هـ، لازم شيخ الإسلام ابن تيمية، وصنف  9 المفسر المحدث النحوي، المشهور بابن قيم الجوزية، ولد سنة 

لعباد، وإعلام الموقعين عن تصانيف كثيرة في أنواع العلم، منها تهذيب سنن أبي داود، وزاد المعاد في هدي خير ا
والمقصد ( 023 -1 0/ )الذيل على طبقات الحنابلة : انظر. هـ 23رب العالمين، والطرق الحكمية، توفي سنة 

 (.  013،  01/ )الأرشد 

  .(1 3/1)زاد المعاد  (3)
لاني المصري أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الكناني العسق: هو ( )

هـ 220الشافعي، المعروف بابن حجر، وهو لقب لبعض آبائه، الإمام العالم القاضي حافظ عصره، المولود سنة 
فتح الباري : بمصر، تصدى لنشر الحديث، وقصر نفسه عليه، وله تصانيف كثيرة معظمها في فنون الحديث، منها

وإتحاف المهرة بأطراف العشرة، توفي سنة  بشرح صحيح البخاري، وتهذيب التهذيب، وتقريب التهذيب،
 (.099 -9/093)وشذرات الذهب  (3  - 0/ )الضوء اللامع : انظر. هـ 13

 .( 3 / )فتح الباري  (2)
محمود بن أحمد البابرتي، أكمل الدين الرومي، الفقيه الحنفي الأصولي المفسر النحوي، ولد  محمد بن محمد بن: هو (1)
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((؛ لأدائه إلى معنى القمارتحتمله ، والتمليكات لاتعليقاً بالخطر
( ).  

لقسمة العرب كانوا يستقسمون بالأزلام، فيحكمونها في القسمة، ويعتبرون ا))كما أن 
. ( )چڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ   ڤ چ: وقد نهى الله عنها في قوله تعالى، بها عادلة

((، فليس كل قمار لعباًوهذا بلا ريب من أنواع القمار.  .
(0). 

، والمؤمِّن لمقامر يفعل شيئاً لكسب المقامرة، فافي القمار أظهر منه في التأمين الِجدَّ))بل إن 
((لا يفعل شيئاً

( ). 
اء ، بل هو مفضٍ يم بكون التأمين التجاري لا يفضي إلى العداوة والبغضعدم التسل -0

، فكثيراً ما يحصل النزاع بين شركات التأمين إلى هذه المفسدة، والواقع خير شاهد على ذلك
كات التأمين التجاري إلى التحايل، والبحث عن ، وكثيراً ما تسعى بعض شر(3)ستأمنينوالم
، ولهذا فقد أُنشئت اللجان في دفع التعويضات المستحقة عليهالة ، والمماطرج النظاميةالمخا

 .  والمستأمنين ينالتأم الخاصة للفصل في المنازعات التأمينية بين شركات
ن من آثار أن عقد التأمين التجاري يعطي المستأمن الطمأنينة والأما: الفرق الثاني

، وهذا بخلاف ر، وترميم لآثارهاالأخطار التي قد تصيبه، فهو تحصين له من مغبة الأخطا
 .( )، ولا ترميم لآثارها بعد وقوعهافيه أمان ولا اطمئنان من الأخطارالقمار فليس 

 : وأُجيب عن هذا الفرق من وجوه
أنه على التسليم بأن التأمين التجاري يعطي المستأمن الطمأنينة والأمان إلا أنه مع   -2

                                                                                                                                               

العناية : هـ، من مؤلفاته 21، أقام بحلب مدة، ثم قدم القاهرة، وتوفي بها سنة ولد سنة بضع عشرة وسبعمائة
تاج التراجم  :انظر. شرح الهداية في الفقه الحنفي، وحاشية الكشاف للزمخشري، وشرح ألفية ابن معطٍ في النحو

 (. 91 /  )ومعجم المؤلفين ( 09 / )بغية الوعاة و ، 2 ص

، فقد ذكر جملة من البيوع 21  - 3 ص للملحم القمار حقيقته وأحكامه: ظروان( 013 ، 01/ )العناية  ( )
 . التي صرح العلماء بأنها تعد من القمار، ونقل أقوالهم في ذلك

 .من سورة المائدة( 0)من الآية رقم  ( )
 .32 نظرية التأمين لمحمد زكي ص: ، وانظر2  فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة ص (0)
 .   ص للثنيان هالتأمين وأحكام ( )
 . 3 ص للضرير الغرر وأثره في العقود: انظر (3)
ضمن كتاب أسبوع الفقه  90 ،، ومزايا نظام التأمين لبهجت أحمد حلمي ص1 نظام التأمين للزرقاء ص: انظر ( )

 .   ص للضرير الإسلامي، والغرر وأثره في العقود
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لمخاطرة موجودة في هذا العقد، فالمستأمن يخاطر لا يمنع وجود عنصر المخاطرة فيه، فا ذلك
، كما أن ء منها، وقد لا يعود إليه شيد تعود إليه أو أكثر منها أو أقل، التي قبدفع الأقساط

، فعلة عويض للمستأمن بأكثر مما أخذ منهالمؤمِّن الذي يأخذ الأقساط يكون على خطر الت
أو الغرم على أمر احتمالي موجودة في التأمين  ق فيها الغنمعلَّالقمار وهي المخاطرة التي يُ

طر المؤمَّن ، فإن أصابك الخادفع لي كذا: ة التأمين التجاري تقول للمؤمِّنالتجاري، فشرك
  .( )، فهي والمقامرة سواءمنه فلك كذا، وإن لم يصبك خسرت ما دفعت

بة يعطي المستأمن الطمأنينة والأمان، ويحصنه من مغأن وصف التأمين بأنه  -1
هذا الوصف ، فقد يوجد وصفاً مؤثراً في الحكم عدُّها لا يُ، ويرمم آثارها بعد وقوعالأخطار

، بضاعتك فلك مني عشرة آلاف ا غرقتْإذ: لو قال شخص لآخر، فمع كون المعاملة محرمة
، مع كون المبلغ الذي دفعتَ لي عشرة آلاف، لكان هذا رهاناً محرماً باتفاق تْمَلِوإن سَ
، فدل على أن هذا الوصف غير مؤثر في غرق فيه ترميم لآثار هذه الكارثةد اليُدفع عن
، وأما جود في التأمين التجاري كما تقدم، وهو مو، وإنما المؤثر هو عنصر المخاطرة( )الحكم

الحالة النفسية التي يكون عليها المقامر من خوف أو أمن أو غيرهما فلا أثر لها في الحكم على 
 .(0)ا قمارالمعاملة بأنه

، بعض أنواع التأمين لا على جميعهاأنه على التسليم بهذا الفرق فإنه يصدق على   - 
ب الأمان منها، ولا ترميم لآثارها بعد طلَليس فيها أخطار يُوذلك أن بعض أنواع التأمين 

 على الأشخاص في كثير ، كالتأمينبها الادخار وتكوين رؤوس الأموالقصد ، وإنما يُوقوعها
غير نظر إلى حصول الضرر من  ، فالتأمين على الحياة يُستحَق فيه  مبلغ التأمين منلاتهمن حا
لكونه من الحوادث السعيدة التي يتمنى  ؛خشى منه، وفي تأمين الزواج لا يوجد خطر يُعدمه

 .    ( )الإنسان وقوعها
الفائدة  التي تتحقق فيهاأن عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات : الفرق الثالث

،  د حصول الأمان له قبل وقوع الخطر، والتعويض بعد تحققه، فالمستأمن يستفيللطرفين
                                                 

 .   ص للثنيان التأمين وأحكامه: انظر ( )
 . 0 ص لحسين حامد حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين: انظر ( )
 . 2 -23عقود التأمين لبلتاجي ص: انظر (0)
 .03 ،  0 ص لحسين حامد حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين: انظر ( )
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حد الطرفين على ، حيث يربح أفيد ما يجنيه من الأرباح، وهذا بخلاف القماروالمؤمِّن يست
 . ( )، فالمستفيد هو أحد الطرفين فقطحساب خسارة الآخر

تجاري المستأمن والشركة في عقد التأمين ال العلاقة بين بأنوأُجيب عن هذا الفرق 
 :يمكن النظر إليها من جهتين

من جهة كون العقد عقداً فردياً بين شركة التأمين التجاري وكل مستأمن : الأولى 
الفائدة  ، ولا يمكن القول بأنشك في وجود القمار في هذا العقد على حده، وحينئذٍ لا
حد ، يكون فيها ربح أة معلقة على أمر احتمالي مستقبلر؛ لأنه مخاطحاصلة فيه للطرفين معاً

سلِّم به حتى أهل القانون، فهم يعدونه ، وهذا مما يُالطرفين على حساب خسارة الآخر
 .( )، وعقداً غير مشروعمقامرة ورهاناً

، فإنه يكون عقد رهان أما إذا اقتصر التعاقد على فرد مثلًا)): قال الشيخ علي الخفيف 
(( يُقره قانون ولا شريعة، لاومقامرة

(0).  
 وشركة التأمين التجاري، من جهة النظر إلى العـلاقة بين مجموع المستأمنين: الثانية

 يحصل له الأمان قبل ، فكل واحد من المستأمنينإن الفائدة حاصلة للطرفين: فهناك من يقول
شركة تستفيد ، وكذلك الوقوع الخطر، والتعويض بعد وقوعه، فهو مستفيد على كل حال

 نفقاتت والبتحقق الأرباح لها غالباً من الفرق بين مجموع الأقساط ومجموع التعويضا
 عدُّ، فالتأمين إذا نُظر إليه من هذا الجانب لا يُمراعاتها للجوانب الفنية للتأمين، عند الأخرى

                                                 

 . 1 نظام التأمين للزرقاء ص: انظر ( )
  .( 31 /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )
، وفي التأمين  1ص لحسين حامد حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين: ، وانظر 1التأمين للخفيف ص (0)

عقد التأمين قائم على المجازفة، :"يقول اللورد مانسفيلد)): ما نصه 03الأصيل والبديل للدكتور عيسى عبده ص
اهنة على مبالغ نقدية، من حيث الأصل أن نفرق بينه وبين عمليات المر... ولذلك يصعب في كثير من الحالات 

ويستشهد بهذا القول بعض شراح القانون التجاري في انجلترا كما في كتاب ستيفنس الصادر " . الذي عليه العقد 
عيسى عبده قد قال في كتابه التأمين بين الحل . بل إن د ((لندن –عن الناشر باتر ورث وشركاه 3 9 في سنة 

من أقوال الفرنجة الذين ابتدعوا هذه الصور وتكييفهم لعقود التأمين بأنها عمل ملازم وسنرى )) : 2والتحريم ص
للربا، وأنها قمار ورهان ومجازفة، قالوا ذلك في القرون الوسطى، وفي العصر الحديث، وفي المراجع والتقارير 

 .((. . الرسمية التي صدرت بعد الحرب العالمية الثانية وإلى يومنا هذا 



 التمهيـــد

23  

 .لأنه لا يوجد طرف غانم وآخر غارم؛ ( )من القمار
 :هينوهذا يمكن الجواب عنه من وج 

نى لا تملك ، لأن الأمان معول الأمان للمستأمن في هذا العقدعدم التسليم بحص: الأول
التعويض عن آثار الخطر بعد وقوعه، وفرق بين ، وإنما هي تلتزم له بالشركة بذله للمستأمن

، فهو تعويض غير مؤكد التعويض قد تفي به وقد لا تفي به، كما أن ما تلتزم به من الأمرين
المستأمنين عند زيادة  للمستأمن؛ لاحتمال عجز الشركة عن التعويض لبعضحصوله 
عقد يمنعه من الحصول توقعاتها، كما أن المستأمن قد يُخِل بشيء من شروط ال لىالحوادث ع

التعويض، أو غير ذلك من  ، وقد تتحايل الشركة على إسقاط حقه فيعلى التعويض
ى شيء من التعويض الذي لم يحصلوا فيها عل ، وكم من حوادث وقعت للمستأمنينالأسباب
ستأمن بالتعويض لجميع آثار ، كما أنه في بعض أنواع التأمين لا تلتزم الشركة للموُعدوا به

، فالقول بأن المستأمن الخطر، بل تترك جزءاً منه بلا تعويض، وهذا يضعف جانب الأمان
 .الأمان مطلقاً غير صحيح لما تقدميستفيد 

ان، ، وهذا يعطيه جانباً كبيراً من الأمالغالب حصول التعويض للمستأمنإن : فإن قيل
 .وإن لم يكن أماناً مؤكداً

ليكن هذا مصرحاً به في عقد التأمين التجاري، بحيث يكون التزام الشركة  :فالجواب
 إلا أغلبي مشروط بقدرتها على الوفاء،بالتعويض الكامل ليس التزاماً مطلقاً، وإنما هو التزام 

 . ( )ةأن هذا لا يذكر في عقد التأمين التجاري البت
ين فلا يعني سلامتها من أن الشركة وإن أبرمت عقوداً كثيرة مع المستأمن: الثاني
ر ما ستأخذه ولا مقدار ما مقدا -مهما بلغت دقة إحصاءاتها  –، فهي لا تعلم يقيناً المخاطرة
، فتتكبد خسائر غير ا توقعته الشركةأمنين على خلاف م، فقد تقع الحوادث للمستستدفعه
، كما تقوم الجانب باتخاذ الاحتياطي المالي ، ولهذا فإن شركات التأمين تحتاط لهذا(0)متوقعة
، وكل هذا توقعاتها لىفي الخسائر الزائدة ع؛ لتلاالتأمين لدى شركات إعادة التأمينبإعادة 

 .فعنصر المخاطرة قائم فيهاغير متحققة من حصول الأرباح لها،  يدل على أن الشركة
                                                 

 ( 31 /2)الوسيط في شرح القانون المدني : رانظ ( )
 .  ص للسويلم وقفات في قضية التأمين: انظر ( )
 .2 3ص للملحم ، والقمار حقيقته وأحكامه21عقود التأمين لبلتاجي ص : انظر (0)
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، وتعويض خسارة الشركة في التأمين كيان مستقل بذاتهأن كل عقد من عقود ))كما 
، ولو صح هذا القول فع معنى المقامرة في العقد الأولعقد من ربحها في عقد آخر لا ير
ضه شركة بفائدة يبيح اقترا، ولكان إقراض الرجل أو اللأمكن أن يقال ذلك في عقود الربا

لفائدة الحاصلة له من ذاك، ولأمكن ذلك في ؛ لأن النقص الحاصل عليه بهذا مجبور بابفائدة
، وعليه فإن انضمام بعض هذه شأن الغرر، وهكذا، وكم في ذلك من الفساد العريض

((، ولا ينفي معنى القمار الموجود فيهاات إلى بعض لا يغيِّر من حقيقتهاالمقامر
 ، فالعبرة في( )

 . ( )؛ فكثرة العقود الباطلة لا يصحح بعضها بعضاًهد بمفردالنظر إلى كل عقالشرع ب
، (0)من الجواب عن مناقشة دليل الغرر -إن شاء الله تعالى  –سيأتي ويضاف لذلك ما 

المؤمِّن وكل ، وإنما العقد مبرم بين ومجموع المستأمنين تعاقدية بين المؤمِّن لعلاقةوأنه لا وجود 
 .( )مستأمن على حدة

وعلى التسليم بأن كثرة العقود مع مجموع المستأمنين ترفع عن العقد وصف القمار، 
فإنه انتفاء للقمار في جانب المؤمِّن فقط، أما المستأمن فالقمار واقع في جانبه؛ لأن عقده مع 

 . ( )الشركة عقد مفرد، ووجود القمار في جانب أحد طرفي عقد المعاوضة يجعله عقداً باطلًا
انب الفنية للتأمين، ؛ لمراعاتها للجوالغالب حصول الربح لشركة التأمينإن : قيل فإن

، فيكون احتمال خسارتها كاحتمال خسارة غيرها من واتخاذها الاحتياطات اللازمة
 .( )الشركات التجارية الأخرى

 أن وجود عنصر المخاطرة بضابطه المتقدم في عقد التأمين التجاري كافٍ في :فالجواب

                                                 

 .2 3 ،  3ص للملحم القمار حقيقته وأحكامه ( )
نا أن في بلاد الغرب مؤسسات تقوم بمعاملات جادة من ، ومما يحسن ذكره ه2  أحكام التأمين للعطار ص: انظر ( )

القمار، مبنية على إحصاءات علمية حديثة، وليس فيها تضييع للوقت؛ لأن التعامل فيها يتم عن طريق الهاتف، ولا 
يترتب عليها عداوة ولا بغضاء بين المتعاملين معها؛ لعدم معرفة بعضهم بعضاً، كما أن فيها ربحاً للمؤسسة 

عقود التأمين لبلتاجي : انظر. ولمن يربح من المتعاملين معها، ومع هذا كله فلاشك في كونها قماراً ،مةالمنظ
 .  29ص

 .من هذا البحث    ص: انظر (0)
 .23ص للضرير ، والغرر وأثره في العقود21عقود التأمين لبلتاجي ص: انظر ( )
 .33 ،  3 عقد التأمين للزعبي ص: انظر (3)
 (. 31 /2)سيط في شرح القانون المدني الو: انظر ( )



 التمهيـــد

23  

ا لا أثر له ، وكون الغالب على الشركة حصول الأرباح لهكم عليه بأنه ضرب من القمارالح
هما يحسن هذا ، وكان أحدما لو تقامر اثنان على لعب معين بدليل ؛في نفي القمار عنها

على ، وإن غلب فلا شك أن فعلهما هذا يعد قماراً، اللعب غاية الإحسان، والآخر لا يحسنه
 . الظن ربح الأول

ر إلى خطر لم يوجد قبل دخوله ر هو الساعي بدخوله في القماأن المقامِ: الفرق الرابع
، وهذا بخلاف التأمين فالخطر الذي يحتمي المستأمن منه وكان يمكنه تجنبه بترك المقامرة ،فيه

 .( )، ولا السلامة منه بتجنب التأمينوقوعه على الدخول في عقد التأمينلا يتوقف 
، ساعياً إلى المخاطرة لتأمين يُعدُّبأن كل واحد من طرفي عقد ا عنه ويمكن الجواب 

الذي يلتزم ، والمؤمِّن يخاطر بالتعويض أو يلتزم بدفعه ،القسط الذي يدفعهفالمستأمن يخاطر ب
بترك إبرام عقد  ،كل واحد منهما تجنب هذه المخاطرة، وكان يمكن بدفعه عند وقوع الخطر

، فهذا هو وجه ل دخوله فيهما قد سعى إلى خطر لم يوجد قب، فكل منهالتأمين التجاري
طر الذي يحتمي المستأمن من ، وليس المقصود الخة بين خطر المقامرة وخطر التأمينالمشابه
ري أو عدم الدخول تأمين التجا، فهذا معلوم أنه لا يتوقف على الدخول في عقد الوقوعه
 .  فيه

لمادي عند الفوز، والذي يمثل ربحاً هو الكسب اأن الدافع إلى القمار : الفرق الخامس
، بحيث حتماء من الخسارة عند وقوع الخطر، في حين أن الدافع إلى التأمين هو الاللمقامر

تعويضاً لآثار الخطر الذي أصابه، لا ربحاً يزيد  يكون مبلغ التأمين الذي يأخذه المستأمن يعد
 .( )، كما في القمارمن ثروته

ود عند طرفي ، فإن الدافع إلى الكسب موجعدم التسليم بهذا الفرقب نهويمكن الجواب ع
، فمن المسلمات عند شركات التأمين التجاري عقد التأمين التجاري، خاصة في حق المؤمِّن

؛ كما الحصول على أكبر قدر من الأرباح؛ ولهذا سمي تأميناً تجارياً أن مقصودها الأساس هو
تعويض عند وقوع الخطر المؤمَّن منه؛ ليوفر ماله الذي كان أن المستأمن يهدف إلى كسب ال

 .   تعويض زيادة في ثروتهله بهذا ال ، وإن لم يحصلفاقه في ترميم الخطر الواقع عليهيُفترض إن

                                                 

 .  ، 3 ص لصديقي التأمين في الاقتصاد الإسلامي: انظر ( )
 .2 ص لصديقي التأمين في الاقتصاد الإسلامي: انظر ( )
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؛ لما يبعثه من الأمان لدى التجار أن التأمين مؤثر في اقتصاد الدول: الفرق السادس
ير خوف من آثار الأخطار المتوقعة، وأما القمار من غ ،عات النافعة للأمةللدخول في المشرو
ذلك  ، بل على العكس منه في النهوض بالأنشطة الاقتصادية، فلا أثر لفليس له هذه الصفة

، ي إلى العزوف عن الأنشطة المنتجة؛ لأن انتشاره في المجتمع يؤدفله آثار سيئة على الاقتصاد
بدد في الترف ، بل تُستثمر في المفيد النافعتُ كما أن الأموال المكتسبة من القمار قلما

 .( )والإسراف
من  إلخ هذا يُعدُّ. . بأن كون القمار له آثاره السيئة على الاقتصاد  ويمكن الجواب عنه

علة  وي يدور مع الحكم وجوداً وعدماً ه، فالذحكمة النهي، لا أنه علة للنهي، وفرق بينهما
كما تقدم تقريره في  ،لقمار موجودة في التأمين التجاري، وعلة النهي في ا حكمتهالنهي لا

، وأما كون التأمين م على التأمين التجاري بأنه قمار، وهذا كافٍ في الحك(1)وجه الدلالة
، ويكون له أثر في تنمية الاقتصاد دخول في المشروعات النافعة للأمةيعطي الأمان للتجار لل

لى ، إلا أن الوسيلة إظرية ونظام، فإنه يحقق هذا الهدفبالنظر إلى التأمين كنفهذا مسلَّم به 
 . شروعةالمل ائوسمن ال عدُّلا يُ، والتأمين التجاري هذا الهدف يجب أن تكون مشروعة

صيب ، كالمال المجموع من ثمن بيع أوراق اليانأن المال الضائع في القمار: الفرق السابع
موا خدمة قدِّين ربحوا في هذا القمار، من غير أن يُالقلة الذ، يتحول هذا المال إلى التي لم تربح
 التعويضات الذين لم يستفيدوا من، وأما الأقساط المالية المجموعة من المستأمنين للمجتمع

، الحوادث تعويضاً لهمإلى الأشخاص الذين أصابتهم  لحوَّفقد تُ لعدم وقوع الخطر عليهم
 .  (0)ادية لأفراد المجتمعولا يخفى ما في ذلك من منفعة اجتماعية واقتص

قساط لا تصرف كلها في بأن هذه الأموال المجموعة من الأ هذا الفرق يمكن مناقشةو 
، وإنما يذهب منها جزء ليس بالقليل لأرباح المساهمين في شركات التأمين التعويضات
 . يس عليه، والحكمة لا يلزم وجودها في المقمن حكمة النهي عدُّر يُكِكما أن ما ذُ ،التجاري

إنما يرد كذلك على عمل ، ولا يرد على ربح موهوم فحسب)قمار أن ال: الفرق الثامن
، وبغير هذا العمل غير هو إيقاع المتعاقد الآخر في خطر؛ ليخسر فيربح الآخر ،غير مشروع

                                                 

 . 0 -9 ص لصديقي التأمين في الاقتصاد الإسلامي: انظر ( )
 . 9ص(  )

 . 0 ،00ص لصديقي التأمين في الاقتصاد الإسلامي: انظر (0)
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طر راجعاً ؛ لأن من شروطه ألا يكون تحقق الخ، والتأمين يخلو من ذلكالمشروع لا يتم القمار
، كما لا يقوم ن له إلى تحقق الخطر بطل التأمين، فإذا سعى المؤمَّدة أحد طرفي العقدلإرا
ن والمؤمن له إلى من المؤمِّ ، وبالتالي لا يسعى كلٌن لهن بعمل يؤدي إلى خسارة للمؤمَّالمؤمِّ

  .( )(الآخر ليربح هو كما يفعل المقامر، فافترق التأمين عن القمارأن يخسر 
ته المبنية على نظرية الاحتمالات، كما مار أصبح له قواعده وحسابابأن الق وأُجيب

، حيث توصل بعض المهتمين بلعبة القمار إلى عمل جداول يستطيع من يُفعل في عقد التأمين
لعاب إلى الرقم الذي يكون رابحاً، وكانت نسبة النجاح ر أن يتوصل في بعض الأخلالها المقامِ

، وبهذا يكون اللعب بالقمار قد حصائيات السابقة للأرقام الرابحة، اعتماداً منهم على الإعالية
، فهل يقال ( )أصبح كالتأمين في اعتماده على نظرية الاحتمالات والإحصائيات السابقة

الآخر  ، لا يقوم فيه المتعاقد بإيقاعقمار بحجة كونه عملًا مشروعاًحينئذٍ بمشروعية اللعب بال
 .في الخطر ليربح على حسابه؟

تحقيق  ر وإن كان يسعى جاهداً إلىبأن المقامِ عن هذا الفرق أيضاًويمكن الجواب 
، بحيث يكون ذلك  أنه لا يملك إيقاعه في الخسارة، إلاوخسارة خصمه صلحتهالكسب لم

هو  ، كماة على أمور أخرى كالحظ والمصادفةلتوقف الكسب والخسار ؛هلإرادت اًراجع
فإن كل واحد من طرفي المقامرة فيها لا يملك إيقاع الآخر في ، الحال في بيع أوراق اليانصيب

، ولو كان ؤدي إلى كسبه وخسارة الطرف الآخرالخسارة، بل لا يتصور حصول عمل منه ي
 ؛أحد على الدخول في المقامرة معهين لما أقدم الربح والخسارة يرجعان لإرادة أحد المتقامرَ

عاً تحقق الخطر في المقامرة والتأمين التجاري ليس راج ، فتبين بهذا أنبالخسارة تقدملعلمه الم
    . أحد من الطرفين فيهمالإرادة 

 : الدليل الثالث
ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ : قال الله تعالى

 .( )چڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

                                                 

 .33 ، ونظرية التأمين لمحمد زكي ص9  أحكام التأمين للعطار ص ( )
 . 3 نظرية التأمين لمحمد زكي ص: انظر ( )
وأكل مال الغير بالباطل قد ))(: 2  /0)قال الجصاص في أحكام القرآن  .من سورة النساء( 9 )من الآية رقم ( 0)
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 :استُدل بهذه الآية من وجهين
عد من أكل أموال الناس أن أخذ المال بلا مقابل في عقود المعاوضات يُ :الوجه الأول

، فالمؤمِّن قد (2)بالباطل، المنهي عنه بهذه الآية، والتأمين التجاري فيه أخذ للمال بلا مقابل
يأخذ قسط التأمين من المستأمن ولا يقع الخطر المؤمَّن منه، فلا يكون لهذا القسط مقابل، 

القسط لمؤمَّن منه بما يفوق مبلغ والمستأمن قد يأخذ مبلغ التأمين من المؤمِّن عند وقوع الخطر ا
خذ بلا مقابل، ورضى طرفي العقد مبلغ القسط قد أُ عدة أضعاف، فيكون ما زاد على

، وعليه فيكون (1)بالتأمين التجاري لا يجعله مباحاً؛ لأن التراضي على المحرم لا يجعله حلالًا
 .اس بالباطلالتأمين التجاري محرماً؛ لدخوله في عموم النهي عن أكل أموال الن

لتأمين الاستدلال بهذه الآية بأن المخالف في هذه المسألة يرى أن ا ويمكن مناقشة
، وهو الأمان الذي يحصل للمستأمن مقابل القسط الذي يدفعه التجاري أخذ للمال بمقابل

 .نئذٍ من أكل أموال الناس بالباطل، فلا يكون حينللمؤمِّ
ضاً في العقد، بل هو لتسليم بكون الأمان عوعن هذه المناقشة بعدم اويمكن الجواب 

، ولو سُلِّم أن الأمان عوض ( )، وقد تقدم بيان ذلكالباعث عليه، والعوض هو مبلغ التأمين
، فما هو المقابل لمبلغ التأمين الذي يدفعه المؤمِّن للمستأمن عن القسط الذي دفعهللمستأمن 
 .؟لخطر إذا كان أكثر من قيمة القسطعند وقوع ا

رر ، فهو يدخله الربا والغأكل للمال بطريق محرم أن التأمين التجاري :الوجه الثاني
، وأكل المال بهذا الطريق يعد من الباطل المنهي عنه بهذه والقمار وغير ذلك من المحرمات

 .(8)الآية
نازع في وجود هذه المحرمات في عقد التأمين هذا الاستدلال بأن المخالف يُ وقشونُ

                                                                                                                                               

 :وقال ابن عباس والحسن ،كل بالربا والقمار والبخس والظلمدي وهو أن يأما قال السُّ :أحدهما :قيل فيه وجهان
الباطل ما ليس بحق، ووجوه ذلك كثيرة ، ومن ))(:  1 / )وقال الشوكاني في فتح القدير  ((أن يأكله بغير عوض

 (.  0/ )وانظر أحكام القرآن للجصاص . ((الباطل البيوعات التي نهى عنها الشرع

، وموقف   2، والفتاوى والدروس في المسجد الحرام لابن حميد ص00هي الإسلامي صانظر قرارات المجمع الفق ( )
  . 2، 23، والتأمين لشوكت عليان ص  الشريعة الإسلامية من التأمين للبحري ص

  . 0 ، 00 انظر أحكام التأمين للعطار ص ( )

  .من هذا البحث 93انظر ص (0)

 . 0 انظر أحكام التأمين للعطار ص(  )
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عنده ، فلا يكون لا قماراً ولا غيرها من المحرماتفهو لا يرى فيه رباً ولا غرراً والتجاري، 
، وعلى هذا فهذا الوجه من من أكل أموال الناس بالباطل، بل يرى أنه أخذ للمال بحق

، وإنما يستقيم الاستدلال به بعد إثبات ية لا يكفي وحده للقول بالتحريمالاستدلال بالآ
 .      ، فصار هذا الدليل مبنياً على غيره من الأدلة(2)التحريم بأدلة أخرى

الاستدلال على منع التأمين بأنه من )): -رحمه الله تعالى  -يقول الشيخ علي الخفيف 
؛ لأنه ينتهي في حقيقته إلى اتخاذ الدعوى دليلًا لا قيام له بالباطل استدلال واهٍ قبيل أكل المال

 .(1)((التأمين أهو من أكل المال بالباطل أم لا إذ أن موضع الخلاف في أمر ،عليها
 : رابعلالدليل ا

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع)): أبي هريرة رضي الله عنه قال عن
((وعن بيع الغرر(3)الحصاة

( ).  
ها الغرر المنهي من عقود المعاوضات التي يدخل عدُّأن التأمين التجاري يُ: وجه الدلالة

من العقود الاحتمالية  دُّعك أن الغرر ما كان مجهول العاقبة، وعقوده تُ، وذلالحديثعنه بهذا 
، ث وإن كان في النهي عن بيع الغرر، وهذا الحدي(3)المترددة بين وجود المعقود عليه وعدمه

 العقود، و، ويكون الغرر مؤثراً فيها( )قة بالبيع بالاتفاقفإن باقي عقود المعاوضات مُلحَ
، ولهذا (2)في التأمين ن هي عقود غرر باتفاق الباحثينبين شركة التأمين والمستأمن المعيَّ المبرمة

، قد رر في التأمين التجاري كثير فاحش، والغ(1)ولهذا عده رجال القانون من عقود الغرر
                                                 

 .الشروق. ، ط21، والتأمين في الشريعة الإسلامية والقانون للجمال ص   نظر الغرر وأثره في العقود صا(  )

  .   التأمين للخفيف ص(  )

أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات، ))(: 3  /3 )في شرحه لصحيح مسلم  - رحمه الله تعالى -قال النووي  (0)
ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، وبعتك من هذه الأرض من هنا إلى بعتك من هذه الأثواب : أن يقول: أحدها

أن : والثالث. بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة: أن يقول: والثاني. ما انتهت إليه هذه الحصاة
 . ((إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا: فيقول ،يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاً

 (.0 3 )والبيع الذي فيه غرر، برقم  ،مسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة أخرجه ( )

والقواعد ( 3  /9)والمهذب مع المجموع ( 30 /0)والفروق (   0/ )انظر في معنى الغرر بدائع الصنائع  (3)
 .30 -1 ص للضرير ، والغرر وأثره في العقود22 النورانية ص

 .33 ص للضرير في العقود الغرر وأثره: انظر ( )
 .92، ونظرية التأمين لمحمد زكي ص2 ص لحسين حامد حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين: انظر (2)
 .  انظر ما تقدم في خصائص التأمين ص (1)
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ل، وغرر في المقدار، وغرر في ، ففيه غرر في الحصواجتمعت فيه ثلاثة أنواع من الغرر
 .احد منها لإبطال هذا العقدوجود و ي، يكفالأجل

نه متوقف على ؟ لألا يعلم هل يحصل له العوض أم لا فأما غرر الحصول فإن المستأمن
يحصل على الأقساط  ، وكذلك المؤمِّن لا يعلم هلوقوع الخطر من عدمه، وهو أمر احتمالي

 .( )؟ لاحتمال وقوع الخطر مباشرة بعد تسليم القسط الأولالمؤجلة أم لا
، علم مقدار العوض فقد يكون كثيراً، وقد يكون قليلًارر المقدار فالمستأمن لا يوأما غ

لأنه لا يعلم متى سيقع  المؤجلة؛ يعلم مقدار ما سيأخذه من الأقساطوكذلك المؤمِّن لا 
 .الخطر
سيحصل على العوض، فقد يحصل عليه وأما الغرر في الأجل فالمستأمن لا يعلم متى  

 يحصل ، وإلا فقد لابعد مدة قريبة، وقد يحصل عليه بعد مدة بعيدة، هذا على فرض حصوله
 .له شيء من العوض كما تقدم
، فكيف أنواع الغرر المتقدمة يبطل العقد؛ لكونه غرراً كثيراًفوجود نوع واحد من 

أن عقد التأمين التجاري حينئذٍ أولى باجتماع هذه الأنواع الثلاثة من الغرر؟ لاشك 
، ونحو مما مثَّل له الفقهاء المتقدمون، من بيع السمك في الماء، والطير في الهواء بالبطلان

 .(0)، مما لا يغتفر الغرر فيه إجماعاً( )ذلك
حون بأن الخطر أو الاحتمال هو المحل الرئيسي والعنصر صرِّوإذا كان شراح القانون يُ))

 وأنه أصل للعنصرين الآخرين قسط التأمين ومبلغ التأمين كان ،عقد التأمين الجوهري في

                                                 

املًا وهذا في عقود التأمين التي يكون قسط التأمين فيها مقسطاً على آجال محددة، أما إذا كان القسط يدفع ك ( )
عند العقد، فلا يرد غرر الحصول ولا المقدار ولا الأجل في حق المؤمِّن؛ لعلمه بمقدار القسط وحصوله له عند 
العقد من غير أجل، وكذلك في بعض عقود التأمين على الحياة فإنه لا يكون فيها غرر في حصول العوض 

ختلط؛ لأن العوض يكون فيها معلوم المقدار محقق للمستأمن ولا في مقداره، كما في التأمين العمري والتأمين الم
 .الوقوع، إلا أن أجله غير محدد، فيدخله حينئذٍ الغرر في الأجل

، والتأمين الإسلامي بين النظرية  2 -3 ص لحسين حامد حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين: انظر ( )
 - 0 ص للثنيان ، والتأمين وأحكامه32ي ص، وعقود التأمين لبلتاج00ص لعبد السميع المصري والتطبيق
 0 . 

 ،والسمك في الماء ،ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء)):  9في رحمة الأمة ص الدمشقي قال (0)
 (.  9/ )كما حكى الإجماع على ذلك الدردير في الشرح الكبير  ((والعبد الآبق بالاتفاق
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، بل إن ذلك يجعل التأمين ذاته ولا يوجد بدونه ،، لا ينفك عنهالغرر ملازماً لعقد التأمين
، كما يقال في بعض لا يتأتى وصفه بأنه عقد لحقه غرر، أو اشتمل على الغرر، بحيث غرراً

((ودها بدون الغررلتي يتصور وجالعقود ا
( ). 

 :من وجهين هذا الدليل وقشونُ
؛ لأنه عقد على ( )عدم التسليم بوجود الغرر في عقد التأمين التجاري: الوجه الأول

، كان القسط يدفع جميعه عند العقد ، وإذاوهي حاصلة للمستأمن بمجرد العقد ،منفعة الأمان
، يتصور وجود الغرر في حق الطرفين ، فلاى حقه كاملًافيكون المؤمِّن أيضاً قد حصل عل

، فهذا لعقد أو وقوع الخطر المؤمَّن منهوأما إذا كان قسط التأمين على آجال تنتهي بانتهاء ا
في حق المؤمِّن فقط دون ؛ لأنه غرر عفى عنه، ولا يؤثر في العقدمن الغرر اليسير الذي يُ عدُّيُ

 هذا إذا نظرنا إلى العلاقة هو الأمان،؛ لحصول العوض للمستأمن في هذا العقد والمستأمن
د رِ، وأما بالنظر إلى العلاقة بين المؤمِّن ومجموع المستأمنين فلا يَالفردية بين المستأمن والمؤمِّن

، ويكون مجموع مال؛ لقيام التأمين على إحصاءات دقيقة تنفي عنصر الاحتالغرر حينئذٍ
دفعها لهم معلومةً مسبقاً يومبالغ التعويضات التي  ستأمنينمن الم المؤمِّن لهاصِّيحالأقساط التي 

 . (0)للمؤمِّن في الغالب
بأن كون العوض في التأمين هو الأمان الذي يقدمه المؤمِّن  ا الوجهذعن ه وأُجيب

 .ن أن العوض للأقساط هو مبلغ التأمين لا الأمان، وتبيَّ( )للمستأمن قد تقدمت الإجابة عنه
، عقد أو وقوع الخطر المؤمَّن منهين على آجال تنتهي بانتهاء الوأما إذا كان قسط التأم

في حق المؤمِّن ؛ لأنه غرر عفى عنه ولا يؤثر في العقدوأن ذلك يعد من الغرر اليسير الذي يُ
ه غرر في الحصول والمقدار ؛ لأنفقط دون المستأمن؛ فهذا غير صحيح، بل هو غرر كثير

                                                 

 .3 ص لحسين حامد في عقود التأمين حكم الشريعة الإسلامية ( )
الغرر عند القانونيين لا يكون إلا في محل العقد ومقداره فقط، فهو يقابل نوعاً واحداً من أنواع الغرر عند فقهاء  ( )

الشريعة، وهو الغرر الناشئ عن الجهل بمقدار المحل، أما أنواع الغرر الأخرى كالغرر في صيغة العقد أو ذاته أو 
، فلعل هذا  2ص للضرير الغرر وأثره في العقود: انظر. فلا تدخل في تعريف الغرر عندهم. . . نوعه جنسه أو 

 .من أسباب نفيهم للغرر عن عقد التأمين التجاري، والله أعلم
 .2 -3 ص لصديقي ، والتأمين في الاقتصاد الإسلامي 3،  3نظام التأمين للزرقاء ص: انظر (0)
 .من هذا البحث وما بعدها 19ص: انظر ( )
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 . سيراًوما كان كذلك فليس غرراً ي ،والأجل
؛ لأنه وإن بل هو غرر في حق المستأمن أيضاً كما أنه ليس غرراً في حق المؤمِّن وحده

؛ يدري مقدار ما سيدفعه من الأقساطحصل له الأمان عند العقد كما يقولون فإنه لا 
، ولا طر، فقد يدفع قسطاً واحداً فقط، وقد يدفع أكثر من ذلكلتوقف ذلك على وقوع الخ

 . ( )من الغرر المؤثرشك أن هذا يعد 
ه العلاقة لا ، فهذبين المؤمِّن ومجموع المستأمنين إلى التأمين على أنه علاقة النظروأما  

، كما أنه بين المؤمِّن ومجموع المستأمنين ، فليس هناك عقد أو اتفاق يتموجود لها في الواقع
، فالعقد الحقيقي الذي ( )لا يوجد اتفاق بين المستأمنين فيما بينهم على التعاون والتضامن

الذي ، وهو يتم بين كل مستأمن وشركة التأمينيَسأل الناس عن حكمه هو العقد الذي 
 .(0)، منفصل بعضها عن بعضتترتب عليه آثاره في الخارج، وهذه العقود عقود مستقلة

لى غيره لكنه لما انضم إ فاسداًإن عقداً في ذاته : قالأن يُ))ف في الفقه الإسلامي عرَولا يُ 
((مما يماثله في الفساد أصبح بهذا الانضمام صحيحاً

( ).   
صورة ولا يُسلَّم بقدرة شركة التأمين على معرفة مجموع الأقساط ومبالغ التعويضات ب

؛ وسائل فنية وإحصائية لتحقيق ذلك ، مهما كان عندها مندقيقة تنفي الغرر والاحتمال
، بدليل تفاوت الأرباح من سنة لأخرى، وشركةنع احتمال الربح والخسارة للفهذا لا يم

 . (3)، بسبب الحوادث غير المتوقعةل الإفلاس لعدد من شركات التأمينحصو
وعلى التسليم بقدرة الشركة على معرفة مبالغ التعويضات بصورة تنفي الاحتمال فإن 

                                                 

 .3  ص لحسين حامد حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين: انظر ( )
 .93،  9،  2، 1 ، 1 ص لحسين حامد حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين: انظر ( )
 .3 عقود التأمين لبلتاجي ص: انظر (0)
 .  ين صوقفات في قضية التأم: ، وانظر9 ، 1 عقود التأمين لبلتاجي ص ( )
، ومما 9 ، وعقود التأمين لبلتاجي ص 2، 33ص لحسين حامد حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين: انظر (3)

(  )يحسن نقله هنا قول الشيخ عبد اللطيف الجناحي في مناقشة له بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد 
قولوا . رف كم ندفع آخر النهار، لكن هناك إحصائيةنعم عقد احتمالي لا نع: والبعض يقول(: )  2، 0 2/ )
أين الإحصائيات عندما طار أول قمر إلى الفضاء؟ قمر صناعي وأُمِّن، أين الإحصائيات عندما طُيِّر أول مكوك : لي

فضاء وأُمِّن؟ أين الإحصائيات عندما أمَّنوا على حياة رواد الفضاء؟ ما كان فيه إحصائيات، القضية قضية 
  .((ة، وقضية أرقامعشوائي
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ركة ليست ؛ لأن المستأمن الذي أبرم العقد مع الشلا يدل على خلو التأمين من الغررهذا 
عطي ومقدار ما يأخذ، فة مقدار ما يُلديه الوسائل المتوفرة للشركة كي يتمكن من معر

، والغرر متى ما وجد في جانب أحد المتعاقدين في عقد المعاوضة حُكم فالغرر واقع في جانبه
 .( )على العقد بالمنع والبطلان

دي إلى تجاري فإنه غرر لا يؤفي عقد التأمين ال على التسليم بوجود الغرر :الوجه الثاني
، فإذا لم بأن مبلغ التأمين محتمل الحصول اًسلفلعلم المستأمن  ؛نزاع وخصومات بين الطرفين

 .  ( )نيقع الخطر ولم يحصل على التعويض لم يكن في نفسه شيء على المؤمِّ
، عنزا، وشيوعه فيهم يدل على أنه لا يفضي إلى الما أن كثرة تعامل الناس بالتأمينك

في عقد التأمين التجاري غرر ، وهذا يدل على أن الغرر إلا لتركه الناس ولم يتعاملوا بهو
 .(0)، لا يؤثر في صحة العقديسير

بدليل كثرة  ؛مين التجاري لا يفضي إلى النزاع بعدم التسليم بكون التأجيب عنه وأُ
ازعات ، فضلًا عن المن( )لتأمينالقضايا المرفوعة إلى المحاكم المختصة والمتعلقة بمنازعات عقود ا

التأمين المستأمنَ عند مطالبته بالتعويض  ، وكثيراً ما تتهم شركاتُالتي لم ترفع لتلك المحاكم
ليحصل على مبلغ التعويض، وكون الناس يتعاملون بالتأمين التجاري  ؛بأنه قد افتعل الحادث

بدليل أن بيع الغرر المجمع على  ؛تنازعاعلى نطاق واسع لا يلزم منه ألا يكون مفضياً إلى الم
، فكذلك انتشار ر تعامل الناس به في الجاهلية، مع كونه مما يتنازع الناس فيهتحريمه قد كثُ

لوجود عوامل أخرى تساعد على  ؛الذي فيه لا يفضي إلى المنازعات التأمين لا يعني أن الغرر
اع تركوها قطعاً لما كان للنهي عن انتشاره، ولو كان الناس إذا وجدوا معاملة تفضي إلى النز

 .(3)بعض المعاملات المفضية إلى النزاع فائدة
                                                 

 .23، وعقود التأمين لبلتاجي ص20،  2،  3ص لحسين حامد حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين: انظر ( )
 .2 ،   ص لصديقي ، والتأمين في الاقتصاد الإسلامي 03التأمين للخفيف ص: انظر ( )
 .الشروق .، ط 1والقانون للجمال ص ، والتأمين في الشريعة الإسلامية 03التأمين للخفيف ص : انظر (0)
أن ما يحدث من نزاع بين شركات التأمين والمستأمنين يرجع  033لكن يرى علي الخفيف في بحثه عن التأمين ص ( )

إلى الخلاف في قيام المستأمن بما اشترطته عليه الشركة من شروط، لا أنه يرجع إلى عنصر من عناصر التأمين 
 .  2  ،     نظام التأمين للزرقاء صنحوه في: وانظر. الجوهرية

 لحسين حامد ، وحكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين30 ،  3 ص للضرير الغرر وأثره في العقود: انظر (3)
 .33 ،  3 ص
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لأن أداء  ؛غير صحيح. دي إلى النزاع من الغرر فهو يسيرؤبأن ما لا يُ: كما أن القول
، ولا شرطاً في لا علاقة له بقلة الغرر أو كثرته، فليس جزءاً من حقيقتهالغرر إلى النزاع 

، والحكم يدور مع لإفضاء إلى النزاع هو حكمة النهي، وارر هو علة النهيوده، وإنما الغوج
، بدليل أن المعاملة المشروعة إذا كثر بسببها النزاع (2)وجوداً وعدماً، لا مع حكمتهعلته 

 .   ( )والخصومات لا يقول أحد من العلماء بتحريمها لأجل ذلك
الحاجة إليه ظاهرة  ، فإن هذا العقدجود الغرر الكثير فيعلى التسليم بو: لثالوجه الثا
، فيكون   ( )بدليل كثرة التعامل به بين الناس، والغرر الكثير تبيحه الحاجة ؛في هذا العصر

 .( )التأمين التجاري حينئذٍ جائزاً
وسيأتي الجواب عن هذا الوجه عند مناقشة الدليل الثالث من أدلة القول الثاني إن شاء 

 .(3)الله تعالى
 : رابعال الدليل

، ووجه ذلك أن قسط ( )من بيع الدين بالدين المجمع على تحريمه عدُّأن التأمين التجاري يُ
المؤمِّن ، يدفعه في مقابل التزام لى آجال فهو دين في ذمة المستأمنقسط التأمين إذا كان ع

أم  سواء أكان التعويض نقداً، ذا الالتزام دين في ذمة المؤمِّن، وهبتعويضه عند وقوع الخطر
، وهذا مما يُسلَّم به حتى في قوانين (1)، فصار التأمين التجاري من بيع الدين بالدين( )غيره

 .(9)التأمين
                                                 

  (. )الحاشية رقم  91انظر ما تقدم ص(  )

 .31 ، 33 ص لحسين حامد حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين: انظر ( )
 .33 ص للضرير الغرر وأثره في العقود: انظر (0)
 . 39الخطر والتأمين لرفيق المصري ص: انظر ( )

 .من هذا البحث9  ص: انظر (3)
 .((وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز)):    في كتاب الإجماع ص - رحمه الله تعالى -قال ابن المنذر  ( )

معاوضة الدين بالدين لا تجوز، وإن لم يشترك الدينان في علة الربا، ))(:    /0 )قال المطيعي في تكملة المجموع ( 2)
بأن كان أحد الدينين ربوياً، والآخر ليس كذلك، أو لم يكن واحد منهما من أموال الربا، فبيع الدين بالدين باب 

 .((آخر غير باب ربا النساء

 .12، وعقود التأمين لبلتاجي ص 9، 93ص سين حامدلح حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين: انظر (1)
ن هو المقابل لقسط التأمين وهو فمبلغ التأمين وهو التزام في ذمة المؤمِّ))(: 1   /2)يقول السنهوري في الوسيط  (9)

 .((ن لهالتزام في ذمة المؤمَّ
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 :من جهتين هذا الدليليمكن مناقشة و
، إلا أنه تارة يكون ديناً نمبلغ التأمين ديناً في ذمة المؤمِّ أن أهل القانون يعدون: الأولى

ن ، فالخطر المؤمَّوأجله غير معين، كما في التأمين على الحياة ،مضافاً إلى خطر محقق الوقوع
، وتارة يكون مبلغ التأمين عرف وقت وقوعهمنه وهو الموت أمر محقق الوقوع، ولكن لا يُ

، كالتأمين من الحريق أو التأمين من المسؤولية تجاه الغير؛ لأن  ذمة المؤمِّنديناً احتمالياً في
 .( )نؤمِّـة المـوع فيكون مبلغ التأمين ديناً احتمالياً في ذمالخطر فيهما غير محقق الوق

، فيصدق على عقد مبلغ التأمين ديناً محقق الوقوع، وقسط التأمين على آجال فإذا كان
وع فهو في ، وأما إذا كان مبلغ التأمين غير محقق الوقحينئذٍ أنه بيع دين بدين التأمين التجاري

، الوفاء به معلق على حادث احتمالي؛ لأن هو أشبه بالضمان الحقيقة لا يسمى ديناً، وإنما
، فلا يصدق حينئذٍ على عقد التأمين التجاري أنه بيع ناً ثابتاً معلوماً كسائر الديونوليس دي
 .(1)كما تقدم ، وهو لا يجوزهذا لا يخلو من كونه ضماناً بعوض، لكنه مع ديندين ب

جميعه عند العقد، فلا يكون ديناً بذمة  قد يكون مقدماً أن قسط التأمين: الثانية
 .مين التجاري من بيع الدين بالدين، وحينئذٍ لا يصح القول بأن عقد التأالمستأمن

وبناءً على ما تقدم فلا يمكن الحكم على عقد التأمين التجاري بأنه من بيع الدين بالدين 
 .على الإطلاق، وإنما يختلف ذلك باختلاف صوره، والله أعلم

 
  :لة القول الثانيأد

؛ لقول الله (0)الأصل في العقود الإباحة إلا ما دل الشرع على تحريمه أن :الدليل الأول

 .( )چئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆچ : تعالى

                                                 

 ( .1   /2)الوسيط في شرح القانون المدني : انظر ( )

 .بحثمن هذا ال  9ص: انظر ( )
والإحكام شرح ( 0/0)الأم للشافعي : في هذه القاعدة: انظر .وهذا رأي الجمهور خلافاً للظاهرية ومن وافقهم (0)

وما     والقواعد النورانية الفقهيه لشيخ الإسلام ابن تيمية ص( وما بعدها 0/ )أصول الأحكام لابن حزم 
 وقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة ،00 سيوطي صوالأشباه والنظائر لل(  9 / )وإعلام الموقعين  بعدها،

 .    ،3  لضويحي صل
 .من سورة البقرة( 9 )رقم من الآية  ( )
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، فدل ما في الأرض؛ لننتفع به أن الله جل وعلا خلق لنا جميع :ووجه الدلالة من الآية
فات الناس وتعاملاتهم فيما في ذلك جميع تصر ، ويدخلعلى أن الأصل في الأشياء الإباحة

، رد نص بتحريمه، وليس فيه محذور شرعيلتجاري، فإنه لم يَ، ومن ذلك عقد التأمين ابينهم
 .( )فيكون مباحاً على الأصل

لا بأن هذا الدليل يمكن التسليم به إذا كان عقد التأمين التجاري  وجه الدلالة وقشونُ
، فلم يبق أدلة القول الأول ما يفيد تحريمه، وقد تقدم في لشرعيتعارض مع شيء من أحكام ا

 .  ( )حينئذٍ على أصل الإباحة

ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ       ئۇئە  ئو  ئو  ئۇ چ :قال الله تعالى: الدليل الثاني

 :ال رسول الله صلى الله عليه وسلمق:، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال (0)چئې
. . ، ب يوم القيامةرَربة من كُكُالدنيا نفَّس الله عنه  برَربة من كُمن نفَّس عن مؤمن كُ))
((. . .  والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. 

( ).  
شروعية التعاون على البر والتقوى، لى مع لاأنهما قد د: وجه الدلالة من هذين النصين

، فعن ير بين المستأمنينتعاون على الخ ، والتأمين التجاري فيهوإعانة المسلمين بعضهم بعضاً
، وليست حلول الحوادث في أنفسهم وأموالهمطريقه يتم رفع الضرر عن المنكوبين منهم عند 

، وإذا كان هذا المستأمنين في تنظيم هذا التعاون، ووكيلًا عن يطاً بينهمشركة التأمين إلا وس
لتزمه المستأمنون إذا ا ، فمن باب أولى أن يكون مشروعاًعاون مشروعاً من غير التزام سابقالت

 . (3)، بتراضي جميع الأطرافبعقد مع الشركة

                                                 

، وأحكام التأمين  2 ،  23 عقد التأمين لعبد الرحمن عيسى ضمن كتاب أسبوع الفقه الإسلامي ص: انظر ( )
 .30 للعطار ص

، وقرارات المجمع الفقهي الإسلامي    أمين لبلتاجي ص، وعقود الت30 أحكام التأمين للعطار ص: انظر ( )
 .31  ، 32 ص للثنيان ، والتأمين وأحكامه 0ص

 .من سورة المائدة(  ) رقم من الآية (0)
مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر،  أخرجه ( )

 (.99  )برقم 

ضمن مجموعة ( 9 ، 1 / )، وأحكام عقود التأمين لآل محمود 31  ،32 كام التأمين للعطار صأح: انظر (3)
 .رسائله
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عد من كون التأمين التجاري يُ - رحمه الله تعالى -ويوضح الشيخ مصطفى الزرقاء 
الموضوع الأساسي الأصلي الذي تقوم عليه عقوده هو إزاحة الضرر الذي )): التعاون بقوله

إلى رؤوس كثيرة جداً، هي رؤوس بقية المستأمنين  يحدثه وقوع المخاطر عن رأس من ينزل به
عن طريق تعويض ذلك الضرر الذي ينزل بأحدهم من الأقساط المالية التي يدفعونها، وبذلك 

وهذا هو عين . . . يكون الضرر قد فتت تفتيتاً إلى أجزاء صغيرة وزعت عليهم جميعاً، 
  .(2)((التعاون، وإن ربح منه من يقوم بهذه العملية

 :وهمن وج وجه الدلالةوقش نُو
؛ لأن كل واحد  المستأمنين في التأمين التجاريعدم التسليم بوجود التعاون بين :الأول

، وهو  ذهنه مصلحة غيره من المستأمنين، ولا يَرِد فياقد لمصلحته الخاصةمن المستأمنين يتع
، ولا زم له بالتعويضبرم العقد مع الشركة نفسها، لا مع باقي المستأمنين، وهي التي تلتيُ

 .( )يُذكر في العقد شيء يدل على هذا التعاون
 الذين لا يمكننا أن نتصور أن التعاون ثابت بين المستأمنين)): يقول الشيخ محمد أبو زهرة

، وإلا كان تعاقدوا مع شركة التأمين، ولكل واحد منهم التزام منفرد، وحقوق معينة منفردة
، فمن عقد عقداً مع مصرف تعاوناً مع كل العاقدين معهاكة مكل من يعقد عقداً مع شر

((، وهذا تصور غريبكون متعاوناً مع كل العاقدين معهي
(0).  

بل إن خبراء التأمين ورجال الاقتصاد في الغرب مجمعون على أن التأمين التجاري عقد 
 .( )معاوضة بحتة لا مجال فيه للتعاون بوجه من الوجوه

؛ لأنها عد وسيطاً بين المستأمنينتجاري تُبأن شركة التأمين العدم التسليم : الثاني
ن عند وقوع الخطر، والوسيط مسؤولة عن تنفيذ ما التزمت به في العقد من تعويض المستأم

 .(3)، فمن هو الأصيل في هذا العقد إذاً؟م بالتعويض، وعلى فرض كونها وسيطاًلا يُلزَ

                                                 

 .   ، 3  نظام التأمين للزرقاء ص ( )
، 99ص لحسين حامد ، وحكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين3   -31 أحكام التأمين للعطار ص: انظر ( )

 .39 ص للثنيان ، والتأمين وأحكامه33 
 . 32 ص للضرير الغرر وأثره في العقود: ، وانظر   فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة ص (0)
 .3  ص للثنيان التأمين وأحكامه: انظر ( )
 .1  نظرية التأمين لمحمد زكي ص: انظر (3)
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ستأمنين على في التأمين التجاري بين الم على فرض التسليم بوجود التعاون: الثالث
، والتأمين ةالوسيلة إليه مشروع من كونإنه لا بد في هذا التعاون ، فترميم آثار الحوادث

 . ( )التي تجعل من هذه الوسيلة وسيلة محرمةالمحاذير الشرعية،  لا يخلو منالتجاري 
 ، التي لا يقصدالتبرع لإسلام يكون عن طريق عقودأن التعاون الذي شرعه ا:  رابعال

 ، وهذا بخلاف التأمين التجاري فإنه عقد معاوضة باتفاقمحضاً المتبرع من ورائها عوضاً مالياً
، وليس (0)، فهو إذاً معاوضة قائمة على البيع والشراء( )راح القانونعلماء الشريعة وشُ

ؤمِّن؛ لأن من خصائص للمستأمن عند التعاقد إلا التسليم بما في الوثيقة من شروط يضعها الم
عقد التأمين التجاري أنه من عقود الإذعان، ولهذا وقفت الحكومات من هذه العقود موقف 

، فكيف ( )، وفسرت بعض الشروط عند التقاضي لمصلحة المستأمنن المستأمنالمدافع ع
  .!؟بين المستأمنينمن التعاون على الخير  عديُ إن التأمين التجاري -والحال هذه  - :يقال

ليس هو المقصود  -على التسليم به  -ن وجود التعاون في التأمين التجاري أ: الخامس
ين الشركة، وإنما المقصود الأساس هو الربح، وإن تحقق تبعاً له الأساس الذي حفَّز إلى تكو

، وإن قصود الأساس من التجارة هو الربح، كما أن المأغراض أخرى، كالتعاون بين أفراده
أغراض أخرى تعد من قبيل التعاون، كتشغيل الأيدي العاملة، وتيسير تبادل  رائهاتحقق من و

العقود التجارية في أصلها من قبيل  دع، ومع هذا فلا تُ(3)، ونحو ذلكالسلع بين الناس
 .  ( )التعاون

                                                 

 .9  ، ونظرية التأمين لمحمد زكي ص31 أحكام التأمين للعطار ص: انظر ( )
 .(3  ، 39 /0 )وتكملة المجموع  ،1 ص لحسين  حامد لامية في عقود التأمينحكم الشريعة الإس: انظر ( )
، كما قرر ذلك بعض شراح القانون 39 ص للثنيان ، والتأمين وأحكامه2  التأمين لشوكت عليان ص: انظر (0)

ء التأمين هو شرا)): حيث يقول 13 م ص  9 التجاري، منهم سلوتر في شرح القانون التجاري الصادر عام 
ذلك أن المستأمن مدفوعاً بالرغبة في حماية نفسه ضد خطر ما فإنه يشتري من المؤمِّن حق التعويض إن .. الأمن 

: انظر. ((. . .عل أو قسط، وغالباً ما يكون دفعة سنوية ويقال لثمن الشراء جُ... وقع الضرر بسبب ذلك الخطر 
 .1 ولوي ص، ونظام التأمين لم3 ، 09التأمين والبديل الإسلامي ص

 (.   /3 )التأمين للجنة الدائمة : انظر ( )

 .  -   عقود التأمين لبلتاجي ص: انظر (3)
-2  التأمين لشوكت عليان ص: في التفريق بين مفهوم التعاون في الإسلام ومفهوم التأمين انظر ةللاستزاد ( )

 3 . 
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 : الدليل الثالث

: وقال سبحانه (2)چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  چ :قال الله تعالى

 .(1)چھ  ے   ے  ۓ   ھ  ھ   ھ  چ
العصر دليل على حاجة  أن انتشار التأمين بشكل واسع في هذا: وجه الدلالة من الآيتين

فراد المجتمعات على ترميم عف التعاون بين أ، وضَالناس إليه، وذلك لكثرة الحوادث الفادحة
 على ي التأميَنم عليهم التعامل التجارحتِّ، كما أن التجار على وجه الخصوص يُآثارها

تجاري ، والقول بتحريم التأمين اللها من الخسائر الكبيرة المتوقعةحماية  ؛أنشطتهم التجارية
 . (0)، ورفع الحرج عنهمق بالناس الضيق والحرج، فيباح لأجل التيسير على الناسيُلحِ

 : من وجوه وجه الدلالةوقش ونُ
يحتاج إليه بعضهم دون ، وإنما قد لتسليم بحاجة جميع الناس للتأمينعدم ا: الأول

 .( )بعض
جاري يمكن دفعها بالبديل المشروع، وهو التأمين التعاوني أن الحاجة للتأمين الت: الثاني
 . (3)، وحينئذٍ لا يكون التأمين التجاري متعيناً لدفع حاجة الناسالإسلامي

نه مع ، فإيم بوجود الحاجة للتأمين التجاري، وعدم البديل المشروععلى التسل: الثالث
اع ، كبعض أنوالصريح بعض أنواعه يدخلها الربا ؛ لأنمطلقاً ذلك لا يمكن القول بجوازه

ها حيبل لا تب ،المجردة الحاجة رمات الشديدة التي لا تبيحهامن المح والربا التأمين على الحياة،
لله بمشيئة ا ح لهذه المسألةوسوف يأتي مزيد بيان وإيضا أو الحاجة الماسة، ،الضرورة إلا

  .( )تعالى
 : الدليل الرابع

  .لتأمين التجاري على الوعد الملزمقياس ا
                                                 

 .من سورة البقرة( 13 )من الآية رقم  ( )
 .من سورة الحج( 21)من الآية رقم  ( )
 .، ضمن كتاب أسبوع الفقه الإسلامي 2 عقد التأمين لعبد الرحمن عيسى ص: انظر (0)
 .   أحكام التأمين للعطار ص: انظر ( )
 .02 ، ونظرية التأمين لمحمد زكي ص   أحكام التأمين للعطار ص: انظر (3)
 .من هذا البحث 09 ص: انظر ( )
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قرضه، أو د غيره بأن يُعَأن من وَ - ( )على المشهور في المذهب عندهم -يرى المالكية 
إن هذا الوعد ، فو ذلك مما لا يجب عليه في الأصل، أو نحعيره شيئاًيتحمل عنه خسارة، أو يُ

عود في السبب الذي ذُكر في الوعد، ، إذا دخل الموقضى عليه بموجبهويُ، يكون ملزماً للواعد
فباشر  .وما حصل عليك من خسارة فهي عليَّ، بع سلعتك الآن: كما لو قال رجل لآخر

، وكما لو الواعد يلزمه تعويضه عن الخسارة، فإن وخسر فيها ،وباع السلعة ،عود السببالمو
م واشترى ذلك الشيء، فيُلزَ ،الموعود السبب ، فباشرقرضه ثمن شيء يريد شراءهعده أن يُو

، بجامع أن في كل لتأمين التجاري على الوعد الملزمفيقاس ا وبناءً على ذلك، الواعد بالقرض
، فالمؤمِّن ل الوقوع على الطرف الآخرمن أحد الطرفين بتحمل تبعة خطر محتم اًمنهما التزام

الواعد يلتزم بتعويض  ، وكذلكالمتوقع حصوله ضه عن أضرار الخطريلتزم للمستأمن بتعوي
 .( )في الوعد الملزم عند المالكية الموعود عن الضرر

 :وقش هذا الدليل من وجهينونُ
يخالفون  (0)، فإن جمهور الفقهاءم التسليم بأن الوعد يكون ملزماًعد: الوجه الأول

، ومن شروط صحة القياس د، ويرون عدم الإلزام بالوعالراجح عند المالكية في هذه المسألة
هذا الشرط منتفٍ على ، و( )أن يكون حكم الأصل المقيس عليه متفقاً عليه بين الخصمين

 .رأي الجمهور
على التسليم بالرأي الراجح عند المالكية في هذه المسألة فإن قياس التأمين : الوجه الثاني

 :بينهما، منهالوجود عدة فروق ؛ لى الوعد الملزم قياس مع الفارقالتجاري ع
، يتم أن الوعد الملزم عقد تبرع، يتم بإرادة واحدة، والتأمين التجاري عقد معاوضة -2
ن الموعود لأ ؛ن ليس له نظير في الوعد الملزم، فالقسط الذي يدفعه المستأمن للمؤمِّ(3)بإرادتين

                                                 

 (.33 ،  3 / )تح العلي المالك فو (1 ، 2 / )الفروق : انظر ( )

 .01 ، وأحكام التأمين للعطار ص   -3 نظام التأمين للزرقاء ص: انظر ( )
 (. 3 9/0)، والمبدع  3 والأذكار للنووي ص(  3/00)أحكام القرآن للجصاص : انظر (0)

والبحر المحيط (  9 /0)شرح مختصر الروضة : انظر .كما هو القول الصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين ( )
 (.1  ، 2 /  )وشرح الكوكب المنير ( 3/12)للزركشي 

، 9 ، 1 ص لحسين حامد وحكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين. 01 أحكام التأمين للعطار ص: انظر (3)
 .9  ، والتأمين لشوكت عليان ص91وعقود التأمين لبلتاجي ص
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 .الموعود لا يدفع للواعد شيئاً
، وتسببه في إلحاق الواعد د المالكية هي التغرير منأن العلة في الإلزام بالوعد عن -1

، ومع في التأمين التجاري هي دفع القسط، والعلة في الإلزام بالتعويض ( )الضرر بالموعود
 . ( )اختلاف العلة لا يصح القياس

أننا إذا قلنا إن المستأمن إذا دفع القسط في التأمين التجاري يكون مباشراً للسبب  -3
إنه حينئذٍ لا يأخذ ، فه المباشرة إلا إذا لم يقع الخطرذالذي طلبه منه المؤمِّن فإنه لا يتضرر به

المؤمِّن بتعويضه عن ، وفي هذه الحال لا يُلزَم مبلغ التأمين، ويخسر قسط التأمين الذي دفعه
، فإن الواعد يلزمه تعويضه الحاصل للموعود في الوعد الملزم ، بخلاف الضررخسارة القسط

للسبب إلا إذا ما إذا قلنا إن المستأمن لا يكون مباشراً أ(0)عنه متى ما باشر الموعود السبب
؛ لأن من شروط التعويض أن لا عوض في نظام التأمين بشيءنه لا يُ، فإوقع الخطر بإرادته
، وهذا بخلاف الوعد الملزم فإنه لا إلزام فيه ما لم يباشر أحد المتعاقدينيقع الخطر بإرادة 

 . ( )الموعود السبب

، وأما العوض الذي يدفعه اءً عند الطرفين في الوعد الملزمابتدأن العوض معلوم  -8
، فلا يصح حينئذٍ قياس مجهول على ند وقوع الخطر فهو مجهول للطرفينالمؤمِّن للمستأمن ع

 .(3)معلوم

  :الدليل الخامس
الغاية من كل  ، بجامع أناري على عقد الإجارة على الحراسةقياس عقد التأمين التج

، جارة على الحراسة لتحقيق الأمان، فإذا جاز بذل المال في عقد الإمانمنهما حصول الأ
 .( )فكذلك يجوز بذل المال في عقد التأمين التجاري لتحقيق الأمان

إلا أنه ليس لعمله أي  –وهو الحراسة  -والحارس وإن كان مستأجراً على عمل يؤديه 

                                                 

 .01 أحكام التأمين للعطار ص: انظر ( )
 .93 ص للثنيان والتأمين وأحكامه( 03 /3 )التأمين للجنة الدائمة : نظرا ( )
 .09 أحكام التأمين للعطار ص: انظر (0)
 . 9 ، والتأمين وأحكامه ص91، وعقود التأمين لبلتاجي ص09 أحكام التأمين للعطار ص: انظر ( )
 . 9 ص للثنيان والتأمين وأحكامه(   /3 )التأمين للجنة الدائمة : انظر (3)
 .09 أحكام التأمين للعطار ص: انظر ( )
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عمل الصانع ، فهو ليس كروسمان للمستأجر على الشيء المحأثر أو نتيجة سوى تحقيق الأ
ادم فيما استؤجر عليه من الخدمة، وغيرهما ممن لهم ، ولا كعمل الخفيما استؤجر على صنعه

، فكذلك التأمين التجاري يبذل فيه ا الحارس الأجرة، ومع ذلك استحق هذأعمال محسوسة
 .( )المستأمن جزءاً من ماله في سبيل الحصول على الأمان

 :بأنه قياس مع الفارق من وجوه لوقش هذا الدليونُ
مل الذي قام به الحارس مدة أن محل العقد في الأجرة على الحراسة هو الع: الوجه الأول

وس في تلك المدة، وحفظه، ودفاعه عنه عند الاقتضاء، وهذا لا ، وهو ملازمته للمحرالعقد
حراسته، أما الأمان يقوم بأي عمل لحفظ المال و، بخلاف المؤمِّن فإنه لا شك أن له أجراً
، وإلا لما وإنما هو نتيجة الحراسة وغايتها، وليست الأجرة عوضاً عنه ،فليس محلًا للعقد

ولا  ، كما لو ضاع المحروس أو تلف بغير تعدٍّ يتحقق الأماناستحق الحارس الأجرة إذا لم
واشتراك  ،هك الأمان ليس محلًا لعقد التأمين، وإنما هو غاية ل، وكذل( )تفريط من الحارس

 ؛ لأنصحة قياس أحدهما على الآخر يعني ، لاهذين العقدين في الغاية، وهي تحقيق الأمان
ى الحراسة ، فعلة بذل المال في الاستئجار علالقياس لابد فيه من اتحاد العلة، وهي هنا مختلفة

لى صوله ع، وعلة بذل المال في التأمين هي بالنسبة للمستأمن حهي قيام الحارس بالعمل
، وبالنسبة للمؤمِّن هي تحقق وقوع التعويض عند وقوع الخطر، فهو يدفع القسط لهذه العلة

، وإذا اختلفت يدفع التعويض عند تحقق هذه العلة، فهو المؤمَّن منه أو مرور مدة معينة الخطر
 .(0)العلة لم يصح القياس
، فإنه لا يلزم الحراسةعاوضة على الأمان في عقد على التسليم بجواز الم:  الوجه الثاني

، فظ العين المحروسةمن ذلك جواز المعاوضة عليه في عقد التأمين؛ لأن الحارس يقوم بعمل لح
، أما في باط وثيق بين عمل الحارس والأمان، فهناك ارتونتيجة لتلك الحراسة يحصل الأمان

                                                 

 (. )حاشية رقم   1، 30نظام التأمين للزرقاء ص: انظر ( )

، وملاحظات على موضوع التأمين 9  ص للضرير ، والغرر وأثره في العقود9  فتاوى أبو زهرة ص: انظر ( )
 لحسين حامد مية في عقود التأمين، وحكم الشريعة الإسلا 30للقلقيلي ضمن كتاب أسبوع الفقه الإسلامي ص 

 .02 ،  0، وقرارات المجمع الفقهي الإسلامي ص9  ، 1  ص
 .3  أحكام التأمين للعطار ص: انظر (0)
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الحراسة عقد أمانة، فعقد ))، ( )عقد التأمين فإن المؤمِّن لا يقوم بأي عمل يؤدي إلى الأمان
د على عمل من شأنه أن يقلل احتمالات وقوع الخطر، أما عقد التأمين فهو معاوضة رِوهو يَ

على الضمان، ولا مكان فيه للعمل، بل تنص عقود التأمين أن يكون الخطر محل المعاوضة 
((خارجاً عن سيطرة المستأمن

( ). 
، أما المؤمِّن فإنه ضامن أو فرطارس لا يضمن إلا إذا تعدى أن الح: الوجه الثالث

 . (0)مطلقاً
 :الدليل السادس

: ي على ضمان خطر الطريق، وهو أن يقول شخص لآخرقياس عقد التأمين التجار
لزم القائل  ،ماله فأُخذ ، فسلكهاسلك هذا الطريق فإنه آمِن، فإن أصابك فيه شيء فأنا ضامن

 .( )، وهذا جائز عند الحنفيةتعويضه عما أُخذ منه
وفي بعض صور التأمين التجاري من الأضرار يضمن المؤمِّن سلامة المؤمَّن عليه كما هو 

، مع أن في كلٍ من التأمين التجاري ن خطر الطريق الذي أجازه الحنفيةالحال في ضما
 . (3)وضمان خطر الطريق مخاطرة وجهالة للعاقبة

 :وجهين هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق منوقش ونُ
، فالمؤمِّن يلتزم بالتعويض مقابل القسط عقد التأمين التجاري عقد معاوضة أن: الأول

الضامن لا ؛ لكون ر الطريق فهو تبرع لا معاوضة فيه، أما ضمان خطيدفعه المستأمنالذي 
 .( )، والمخاطرة والجهالة لا تؤثر في عقود التبرعاتيأخذ عوضاً على الضمان

من الضامن لمن أراد سلوك  يق عند الحنفية هي التغريرأن علة الضمان لخطر الطر: الثاني
، والذي سلكه لا يعلم بأن الطريق مخوف، فلهذا أُلزم الطريق، حيث أخبره بأنه آمن

                                                 

 .3  ، وأحكام التأمين للعطار ص9  ص للضرير الغرر وأثره في العقود: انظر ( )
 . 9ص للسويلم وقفات في قضية التأمين ( )

، 3  ، 9  ص لحسين حامد ، وحكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين3  للعطار صأحكام التأمين : انظر (0)
 . 2والتأمين لشوكت عليان ص

 .(0   ،   /2) و ( 1 / )ورد المحتار على الدر المختار ( 0   ،   /2)الدر المختار مع رد المحتار : انظر ( )

 .3 زرقاء ص، ونظام التأمين لل   أحكام التأمين للعطار ص: انظر (3)
 .33 ، وعقود التأمين لبلتاجي ص   أحكام التأمين للعطار ص: انظر ( )
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ر غرِّفإن المؤمِّن لا يُ ، أما في التأمين التجاري؛ لتسببه فيما أصابه من ضرر( )بالضمان
 .( )لعقد، وإنما يلتزم بالتعويض بمجرد إبرام ابالمستأمن

بد لا)): فقال ،وناقشها مبيناً الفرق بينها وبين التأمين ،ه ابن عابدين لهذه المسألةوقد تنبَّ
. . . وأن يكون المغرور غير عالم  . . .، بالخطر في مسألة التغرير من أن يكون الغار عالماً

يكون أم  يعلم بحصول الغرق هل ولا ،ولا يخفى أن صاحب السوكرة لا يقصد تغرير التجار
لأنهم لا يعطون مال السوكرة  ؛وأما الخطر من اللصوص والقطاع فهو معلوم له وللتجار؟ لا

((لتنا من هذا القبيلفلم تكن مسأ ،في أخذ بدل الهالك طمعاً ،إلا عند شدة الخوف
(0). 

 : الدليل السابع
أن يعقل لتأمين التجاري على عقد الموالاة، وهو أن يتعاقد رجل مع آخر، على قياس ا

، ( )، وهو جائز عند الحنفيةعنه إذا جنى، مقابل أن يرثه إذا مات، ولم يكن له وارث سواه
 .(3)وفي رواية للإمام أحمد

من المسؤولية يتحمل  التجاري ووجه القياس هنا أنه في كلٍ من عقد الموالاة والتأمين
، ففي ه طرف ثالثتج عنه من مسؤولية تجا، وما ينأحد الطرفين عن الآخر تبعة الخطر

ستأمن نتيجة مسؤوليته قضى به على المالتأمين من المسؤولية يلتزم المؤمِّن بالتعويض الذي يُ
قضى بها على الآخر عند جنايته، وفي ، وفي عقد الموالاة يلتزم أحدهما بالدية التي يُفي الحادث

، منهما معاوضة من الطرفين، وفي كلٍ ، وجهالة لما سيحصل عليه كلٌكلا العقدين مخاطرة
                                                 

قال ))(: 0 2 ،   /2)في الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع رد المحتار  - رحمه الله تعالى -قال الحصكفي  ( )
مخوفاً وأُخذ مالك فأنا  إن كان: فسلك وأُخذ ماله لم يضمن، ولو قال ،اسلك هذا الطريق فإنه أمن :رجل لآخر

 ،إذا حصل الغرور في ضمن المعاوضة والأصل أن المغرور إنما يرجع على الغارَّ. . . ضامن والمسألة بحالها ضَمِن  
 (. 0   ،   /2)رد المحتار  :وانظر. ((صفة السلامة للمغرور نصاً أو ضَمِنَ الغارُّ

، وعقود 3 الشريعة الإسلامية من التأمين للبحري ص ، وموقف    ،   أحكام التأمين للعطار ص: انظر ( )
 .33 التأمين لبلتاجي ص

 (. 1 ،  1 / )رد المحتار  (0)

 .(20 /9)ورد المحتار( 20 /9)والدر المختار مع رد المحتار ( 9-2/ )بدائع الصنائع : انظر ( )

( 1/1 )في الإنصاف  - رحمه الله تعالى -المطبوعين معاً، وقال المرداوي ( 1/1 )المقنع والشرح الكبير : انظر (3)
. ولا عمل عليه. وعنه أنه يثبت بالموالاة والمعاقدة، وإسلامه على يده، وكونهما من أهل الديوان)): المطبوع معهما

. زاد الشيخ تقي الدين في الرواية والتقاط الطفل، واختار أن هؤلاء كلهم يرثون عند عدم الرحم والنكاح والولاء
 .((في الفائق أيضاًواختاره 
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، والمؤمِّن يدفع التعويض مقابل الميراثفالذي يلتزم بدفع الدية يدفعها مقابل حصوله على 
 .( )حصوله على الأقساط

 :هذا الدليل من وجوه وقشونُ
يخالفون الحنفية في  ، فإن جمهور الفقهاءعدم التسليم بصحة عقد الموالاة: الوجه الأول

، ومن شروط صحة القياس أن يكون ( )التوارث بهذا العقد ، ويرون عدم صحةهذه المسألة
على رأي ، وهذا الشرط منتفٍ (0)حكم الأصل المقيس عليه متفقاً عليه بين الخصمين

 .الجمهور
ه على التسليم بصحة عقد الموالاة فإن قياسه على التأمين التجاري من أن: الوجه الثاني

 :ة فروق بينهما، منها، وذلك لوجود عدقياس مع الفارق المسؤولية
صبح مولى القوم واحداً منهم، قصد به التناصر والتعاون، حتى يُأن عقد الموالاة يُ -2

وما يكون من كسب مادي فإنه ليس مقصوداً أصلًا بل تبعاً، أما عقد التأمين التجاري 
 ، وما يُدَّعى في التأمين( )قصد به الربح، وليس فيه من معاني النصرة والتعاون شيءفيُ

 ،التجاري من تعاون فلا حقيقة له، ثم هو عند من يقول به يكون بين المستأمنين فيما بينهم
، لا أن التعاون يكون بين المؤمِّن التي تقع على بعضهمفهم الذين يتعاونون لترميم الأخطار 

 .(3)والمستأمن اللذين هما طرفا العقد
جل التناصر لا عوضاً لأ فيه ، فدفع الديةفي الأصل ( )أن عقد الموالاة عقد تبرع -1

                                                 

، 033 ،  03، وعقد التأمين للسنوسي ص  9، ونظام التأمين للزرقاء ص0  أحكام التأمين للعطار ص: انظر ( )
 . 032،  03هـ، والتأمين للخفيف ص020 بمجلة الأزهر المجلد الخامس والعشرون، المحرم 

والمغني (  1 /2 )والمهذب مع المجموع ( 321/ )وبداية المجتهد ( 20 /9)رد المحتار : انظر في هذه المسألة ( )
(9/ 33.) 

والبحر المحيط (  9 /0)شرح مختصر الروضة : انظر .كما هو القول الصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين (0)
 (.1  ،2 /  )وشرح الكوكب المنير ( 3/12)للزركشي 

 . 1 ص للثنيان التأمين وأحكامه: انظر ( )
 .   مين للعطار صأحكام التأ: انظر (3)
واشترطوا لصحته شروطاً منها أن يكون طالب ( 3 /03)وقد نص الحنفية على أنه عقد تبرع كما في المبسوط  ( )

الولاء حراً مجهول النسب، وألا يكون عربياً، وألا يكون له ولاء عتاقة ولا ولاء موالاة مع أحد وقد عقل عنه، 
، ( 3 ، 9/ )هذه الشروط في بدائع الصنائع : انظر. ط العقل والإرثوألا يكون عقل عنه بيت المال، وأن يشتر

ف قياس التأمين التجاري على عقد الموالاة؛ لأن عْوهذا كله يدل على ضَ( 23 /9)والدر المختار مع رد المحتار 
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المولى بسبب موته بلا وارث سواه، لا بسبب دفع  ، كما أن ميراث العربي منعن الميراث
 .( )، وإذا كان هذا العقد عقد تبرع فإنه لا تؤثر في صحته الجهالة والغررالدية

 تبعة الخطر الذي يقع على الآخر، في عقد الموالاة يتحمل كل واحد من الطرفين - 
يتحمل تبعة الخطر هو  وهذا بخلاف التأمين التجاري فإن من (وأعقل عنك ،قل عنيتع)

، أما المستأمن فلا يتحمل شيئاً دفعه المستأمن لها ، وذلك في مقابل القسط الذيالشركة فقط
 . ( )من تبعة الخطر الذي قد يقع على الشركة عند خسارتها

از نوع من أنواع التأمين إنه يدل على جو، فذا الدليلأنه على التسليم به: الوجه الثالث
جواز جميع أنواع التأمين ، فلا يصح الاستدلال به على التجاري، وهو التأمين من المسؤولية

 .(0)، وهذا لا يصحل بالدليل الخاص على الحكم العام؛ لأنه استدلاالتجاري
 :  الدليل الثامن

على  جبت الشريعة الإسلامية، حيث أو( )قياس التأمين التجاري على نظام العاقلة
؛ لما في ذلك من مصلحة التخفيف عن القاتل العاقلة تحمل دية قتل الخطأ، إذا جنى أحدهم

، قد التأمين التجاري من المسؤوليةع يقال في ، وكذلكأفراد العاقلة ، والتعاون فيما بينأًخط
، التي تقع على بعضهم الأخطار آثار ، وتعاون بين المستأمنين على تخفيففيه مصلحة ظاهرةف

 -، فلا مانع من الإلزام بنظيره لشرع به من غير تعاقد بين أفرادهونظام العاقلة وإن ألزم ا
 .(3)عن طريق التعاقد بين المؤمِّن والمستأمن -وهو التأمين التجاري من المسؤولية 

 :هينمن وج وقش هذا الدليلونُ
 :فروق منها والتأمين التجاري العاقلة ، فبين نظامأنه قياس مع الفارق: الوجه الأول 

                                                                                                                                               

رها التأمين التجاري يعد من عقود المعاوضات لا التبرعات، ولا يشترط في المستأمن هذه الشروط التي يذك
 .93،  9عقود التأمين لبلتاجي ص: انظر. الحنفية

 . 1 ص للثنيان ، والتأمين وأحكامه   أحكام التأمين للعطار ص: انظر ( )
 (.00 /9 )، والتأمين للجنة الدائمة   موقف الشريعة الإسلامية من التأمين للبحري ص: انظر ( )

 (.9  /3 )التأمين للجنة الدائمة : انظر (0)

 الكبير والشرح(  33 / ) الأم :انظر .عصبة الرجل من النسب والولاء الذين يغرمون الدية، وهم قلة همالعا ( )
 مسؤولية في ينظر خلاف، الفقهاء عند العاقلة تعريف وفي معاً، المطبوعين(  3 ، 3/  ) والإنصاف(  3/  )

 .3   - 3 ص من لسنيدية لالإسلامي الشريعة في الدية حمل
 . 9ام التأمين للزرقاء صنظ: انظر (3)
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، فعلة إيجاب الدية على التجاري مختلفةنظام العاقلة والتأمين  كلٍ من أن العلة في  -2
، وعلة ( )، وتقوية أواصر الألفة والمحبةناصر والمواساة فيما بين القرابةالعاقلة هي التعاون والت

، دون التفات إلى ح والتجارة المحضةمجرد طلب الرب إيجاب العوض في التأمين التجاري هي
 . ( )معانٍ أخرى

مال غيره ، مع كونه يستفيد من قلة لا يتحمل شيئاً من الديةأن الفقير من أفراد العا  -1
، فإنه لا يُعَوَّض إلا  لا وجود له في التأمين التجاري، وهذا المعنىعند حصول قتل الخطأ منه
 .(0)من يدفع قسط التأمين فقط

، وفي التأمين لة يتحملون الدية عن الجاني منهمأفراد العاق قادرين منال أن جميع - 
 .، لا جميع المؤمن لهماري يتحمل المؤمِّن التعويض وحدهالتج

، فإنه يدل على جواز نوع من أنواع التأمين أنه على التسليم بهذا الدليل: الوجه الثاني
جواز جميع أنواع التأمين ل به على ، فلا يصح الاستدلا، وهو التأمين من المسؤوليةالتجاري
 . لعام، وهذا لا يصح، والله أعلم؛ لأنه استدلال بالدليل الخاص على الحكم االتجاري

 : الدليل التاسع
اتب ع من رقتطَففي نظام التقاعد يُ، مين التجاري على نظام معاشات التقاعدقياس التأ

مبلغاً  يأخذ هو أو أسرته بعد وفاته، وبعد إحالته على التقاعد كل شهر الموظف مبلغ يسير
، وكذلك الحال في التأمين من مجموع المال المقتطع من راتبهشهرياً يكون مجموعه غالباً أكثر 

، فإذا وقع فع قسطاً ضئيلًا دورياً من المال، لمدة غير معلومة لديهعلى الحياة، فالمستأمن يد
، استحق مبلغ التأمين دة المتفق عليها، أو مضت المموت المستأمنالخطر المؤمَّن منه وهو 

ه جميع علماء قرُّ، ونظام التقاعد يُ دفعهاوالذي يفوق في الغالب مجموع الأقساط التي
 .( )؛ لعدم الفرق بينهمالإقرار بجواز التأمين على الحياة، فيلزمهم حينئذٍ االشريعة
  :وقش هذا الدليل من وجهينونُ

                                                 

وشرح ( 1  / )ومغني المحتاج ( 3/033)والجامع لأحكام القرآن ( 93 /0)أحكام القرآن للجصاص : انظر ( )
 (. 3  /2)منتهى الإرادات 

 .13 ص للثنيان ، والتأمين وأحكامه 0، وقرارات المجمع الفقهي الإسلامي ص    التأمين للدسوقي ص: انظر ( )
 . 1 ص للثنيان ، والتأمين وأحكامه3  اوى أبو زهرة صفت: انظر (0)
 .(319 /2)الوسيط في شرح القانون المدني : ، وانظر3 ،   نظام التأمين للزرقاء ص: انظر ( )
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 ؛ذا العصر على جواز نظام التقاعدالعلماء في ه عدم التسليم بإجماع: الوجه الأول
، فعند القائلين بعدم ( )- إن شاء الله تعالى -لوجود المخالف في هذه المسألة كما سيأتي 

؛ لأن من شروط صحة القياس أن يكون الأصل المقيس واز يبطل الاستدلال بهذا الدليلالج
 .منتفٍ هنا، وهذا الشرط ( )عليه متفقاً على حكمه بين الطرفين

، العلماء المعاصرين ثر، كما هو قول أكعلى التسليم بجواز نظام التقاعد :الوجه الثاني
 :قياس مع الفارق من وجوه يهعل التأمين التجاري فإن قياس
 الأمر؛ لكونه مسؤولًا عن د التقاعد حق التزم به وليعطاه الموظف بعأن ما يُ  -2
كما راعى  يه ما قام به الموظف من خدمة لأمته،، راعى فرعيته، ووضع لذلك نظاماً مصالح

ب وليس من با ،، فهو نظام يقوم على التعاون والإحسانمصلحة أقرب الناس إليه
 ، فلا يكون مشابهاً للتأمين التجاري القائم على المعاوضةالمعاوضات بين الدولة وموظفيها

 . (0)بين المؤمِّن والمستأمن المحضة

، وذلك بدفع مبلغ مالي يماثل المبلغ المادي لنظام التقاعد قوم بالدعمأن الدولة ت  -1
، فدل على أن هذا النظام لا كل موظف، ولا تقصد من وراء ذلك الربحع من راتب المقتطَ

ن لا يدفع شيئاً من قيمة ، فإن المؤمِّقصد منه المعاوضة، وهذا بخلاف التأمين التجارييُ
 . ( )فيه ةالمحض ، مما يدل على تحقق المعاوضةالقسط

ه يأخذ جميع ما أن الموظف إذا استقال قبل بلوغه المدة المحددة نظاماً للتقاعد فإن  - 
، وهذا بخلاف التأمين التجاري فإن المستأمن إذا توقف عن دفع الأقساط يستحقه عن خدمته

 .(3)لم يأخذ شيئاً مما دفعه للمؤمِّن

نه يحصل على مبلغ التقاعد فإ أن الموظف إذا بلغ المدة المحددة نظاماً في الخدمة  -8
لمحددة في العقد دون وقوع الحادث، فلا ، بخلاف التأمين التجاري فإنه قد تنتهي المدة ايقيناً

                                                 

 .من هذا البحث29 في  صانظر الخلاف في هذه المسألة  ( )
والبحر المحيط (  9 /0)الروضة شرح مختصر : انظر. كما هو القول الصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين ( )

 (.1  ،2 /  )وشرح الكوكب المنير ( 3/12)للزركشي 

، وبيان الحكم الشرعي للتأمين  0، وقرارات المجمع الفقهي الإسلامي ص  0 عقود التأمين لبلتاجي ص: انظر (0)
 .  ،   ص للعزيزي التجاري

 .01وقف الشريعة الإسلامية من التأمين للبحري صم :، وانظر أيضا33ً ص للثنيان التأمين وأحكامه: انظر ( )
 . 3 ص  للثنيان التأمين وأحكامه: انظر (3)
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 . ( )، ويخسر جميع ما دفعهيحصل المستأمن على شيء

 .لتأمين التجاري على نظام التقاعد، والله أعلمومع وجود هذه الفروق فلا يصح قياس ا
  :الثأدلة القول الث

المجيزين للتأمين أدلة بعض مين بأالقول فيما أجازوه من أنواع الت هذا أصحاب استدل
، كما استدلوا على تحريم التأمين على وقد تقدمت في أدلة القول الثاني ،التجاري مطلقاً

ين ، واستدلوا على التفريق بري المتقدمة في أدلة القول الأولالحياة بأدلة المحرمين للتأمين التجا
 :مين بما يليالتأمين على الحياة وغيره من أنواع التأ

  :الدليل الأول
، بخلاف غيره من ة تدعو إليه فضلًا عن كونه ضرورةأن التأمين على الحياة لا حاج

 .( )التجاري فإن الحاجة داعية إليه أنواع التأمين

 .( )لثانيا هذا الدليل بما تقدم من مناقشة الدليل الثالث للقول ويمكن مناقشة

 : الدليل الثاني
الحصول على نقود أكثر مما دفع ولا  سيارته ونحوها لا يريد بالتأمين أن المؤمِّن على

وإنما يريد الأمان )) (8)كما هو الحال في التأمين على الحياة لا في حياته، ولا بعد مماته، ،أقل
ن ما وقع عليها فقط، والاطمئنان عن الحوادث منها أو عليها، بحيث تتكفل الشركة بضما

  .( )((دفع فيه نفيس الأثمانوهذا الأمان والاطمئنان هو مما يستوجب أن يُ

 :ينهجومن وقش ونُ
على السيارات  التجاري هو المقصود في التأمين أن كون الأمان والاطمئنان: الأول

ية من عقد دفع فيه نفيس الأثمان غير مسلَّم؛ لأن الأمان هو الغامما يستوجب أن يُ ونحوها
والعوض الحقيقي هو مبلغ التأمين  بذل فيه من أقساط،، وليس عوضاً لما يُالتأمين التجاري

                                                 

موقف : من الفروق بين نظام التقاعد والتأمين التجاري انظر وللاستزادة،  3 ص للثنيان التأمين وأحكامه: انظر ( )
 .3  -02الشريعة الإسلامية من التأمين للبحري ص

 ( .0)حاشية رقم (  33/ )امي الفكر الس: انظر ( )

 .من هذا البحث9  انظر ص( 0)

 .ضمن مجموعة رسائله(   / )أحكام عقود التأمين لآل محمود : انظر ( )
 .ضمن مجموعة رسائله(   / )أحكام عقود التأمين لآل محمود  (3)
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، وعلى هذا فلا فرق بين ( )لقول الأولالدليل الأول لمناقشة  الجواب عن كما تقدم بيانه في
جميعها  التأمين التجاري عقودلكون العوض في  من أنواع التأمين؛ هالتأمين على الحياة وغير
 . هو مبلغ التأمين لا الأمان

أن طلب الإنسان الأمان لنفسه عن طريق التأمين على سيارته ونحوها لا فرق : الثاني
بينه وبين طلب تحقيق الأمان لأولاده بعد موته؛ وذلك لوجود التشابه الكبير بل التطابق 

في كل منهما هي تحقيق الواضح بين التأمين على الحياة وغيره من أنواع التأمين، فالغاية 
الأمان والاطمئنان من مغبة الحوادث المستقبلية المتوقعة، سواء أكانت هذه الحوادث مما 
يصيب الممتلكات أم الأشخاص، كما أن الوسيلة إلى تحقيق هذا الأمان فيهما واحدة، وهي 

بُهات ير عند وقوع الخطر المؤمَّن منه، فشُللحصول على عوض مالي كب دفع أقساط قليلة
، لا فرق بينها في ذلك، إلا أنها في التجاري والقمار والغرر داخلة في جميع أنواع التأمين الربا

  .(1)على الحياة أوضح من غيره التجاري التأمين
  :الترجيح
 :لما يلي ؛بتحريم التأمين التجاري القول الأول القائل - والله أعلم - الراجح

 .دلة القولين الآخَرَينومناقشة أ ،قوة أدلة هذا القول  -2

 لة، فالمتعين تقديم أدض بين أدلة التحريم والجوازأنه على فرض وجود التعار  -1
 .(0)، بخلاف فعل المباحلأن فعل الحرام يوجب الإثم؛ التحريم

قد قال النبي ، و( )بَه في تحريمهلمشتَلاحتياط للدين، وترك  الأخذ بهذا القول في  - 

                                                 

 .من هذا البحث 19ص: انظر ( )
 .91، 92نظام التأمين لمولوي ص: انظر ( )
دليل التحريم على دليل الإباحة عند التعارض هو قول أكثر الأصوليين، ووصفه السيوطي بأنه الأصح، تقديم  (0)

والأشباه والنظائر ( 39 / )والإحكام للآمدي (   3  -  3 /0)العدة لأبي يعلى : انظر. وصححه الفتوحي
 (. 30/ )والفوائد الجنية ( 13 ، 29 / )، وشرح الكوكب المنير 39 للسيوطي ص

، والتأمين لشوكت عليان 3  ، 30ص لبلتاجي، وعقود التأمين  0 فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة ص: انظر ( )
 .39 ص
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التأمين ولا شك في كون  (1)((كريبُك إلى ما لا يَريبُما يَع دَ)): صلى الله عليه وسلم
(1)التجاري من المشتبهات

فمن )): هاجتنابها في قولعلى  صلى الله عليه وسلم التي حث النبي 
((استبرأ لدينه وعرضه اتقى الشبهات

(3). 

ين وعقد التأم هاد الفرق بين، مع وجواجتهادية ةأن القائلين بالجواز استدلوا بأقيس- 
 . ( )، وقواعد متفق عليها بين العلماءبنصوص شرعية استدلوا رمين، والمحالتجاري

 :سبب الخلاف
 أن عقد التأمين من العقود المستحدثة التي لم يأت فيها نص صريح من كتاب ولا   -2

 .(3)، وليس فيها كلام صريح للمتقدمين من الفقهاء رحمهم الله تعالىسنة

 . ( )وصورته الواقعية لبعض علماء الشريعة عدم وضوح طبيعة هذا العقد  -1
ا المستأمن هل هو مبلغ التأمين عوض الأقساط التي يدفعه خلاف المعاصرين في  - 

؟ فالقائلون بالتحريم يرون أن الذي يشعر به المستأمن بعد العقدالأمان  ضمان أم (تعويضال)
، والقائلون ر عند جميعهممار عند بعضهم والغر، فيدخله الربا والقالعوض هو مبلغ التأمين

 .دخله عندهم ربا ولا قمار ولا غرر، فلا يبالجواز يرون أن العوض هو الأمان

                                                 

: وقال الترمذي (1 3 )رقم الحديث ( 3 )الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب رقم  أخرجه ( )
(   32)لحث على ترك الشبهات، برقم كتاب الأشربة، باب ا النسائي فيرواه و .هذا حديث حسن صحيح

هذا حديث صحيح الإسناد : وقال(    ، 3  / )و(   ، 3 / )والحاكم  (0 2 ) رقمب( 9  /0)حمد وأ
 (. 32 )سنده قوي، وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم : ولم يخرجاه، وقال الذهبي في التلخيص

 .39 التأمين لشوكت عليان ص: انظر ( )
، ومسلم في كتاب البيوع، باب أخذ ( 3)في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، برقم  البخاري أخرجه (0)

  (.399 )الحلال وترك الشبهات، برقم 
التأمين على رخصة القيادة إلزاماً والتزاماً، بحث للدكتور سعد الشثري، منشور بمجلة البحوث الفقهية : انظر ( )

 (.   /3 )المعاصرة 

، وهذا بناءً على أن كثيراً ممن  0ص للسويلم ، ووقفات في قضية التأمين2مشروعية عقد التأمين للاشين ص: ظران (3)
في  والتي تقدم نقلها لم يطلع على نصوص بعض الفقهاء المتقدمين حول هذه المسألة، التجاري كتب في التأمين

يصرحوا فيها بلفظ التأمين إلا أنها مما ينطبق  وهذه النصوص من الفقهاء وإن لم ،من هذا البحث وما بعدها 09ص
  .عليه انطباقاً واضحاً

، ضمن كتاب أسبوع الفقه الإسلامي، ومشروعية عقد  1 مزايا نظام التأمين لبهجت أحمد حلمي ص: انظر ( )
 .2التأمين للاشين ص
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، هل هي علاقة فردية بين كل لعلاقة بين المؤمِّن والمستأمنينالنظر إلى االخلاف في   -8
تحريم بال ؟ فالقائلونبين المؤمِّن ومجموع المستأمنين ، أم هي علاقةى حدةمؤمِّن ومستأمن عل

، وأما القائلون بالجواز فيرون أن العلاقة يرون أن العلاقة فردية، فيدخله عندهم القمار والغرر
 .قمار ولا غرر عندهم بين المؤمِّن ومجموع المستأمنين فلا يكون فيها

 ، حيثيةعالشر عقودال بعضتأمين التجاري على قياس عقد ال الخلاف في صحة  - 
لا من العقود  ،قياسه على أي عقد في الفقه الإسلامي أنه لا يمكن يرى بعض الفقهاء

لى بعض العقود في الفقه بينما يرى آخرون إمكان قياسه ع ،( )الصحيحة ولا غير الصحيحة
 .الإسلامي

المسائل، مثل وجود التعاون  بس وغموض في العديد منما يكتنف هذا العقد من لَ  - 
من القليل الذي لا  وثير الذي يفسد العقد، أهل هو من الك، فيه من عدمه، ومقدار الغرر فيه

 .( )لا ؟ ونحو هذه المسائل ويفسده؟ وهل فيه ربا أ

  :نوع الخلاف
تأمين التجاري خلاف في التأمين إلى أن الخلاف في حكم ال ( )ذهب بعض الباحثين

 ون ما تقوم به شركات التأمينرُّقِوذلك أن جميع الفقهاء المعاصرين لا يُ (لفظي)ظاهري 
ل حِون بأي شرط يُرُّقِالتجاري الحالية من استثمار أموالها في الأنشطة المحرمة شرعاً، كما لا يُ

مون به إلا بعد تخليصه من سلِّلا يُ))لقائلون بجواز التأمين التجاري حراماً، أو يحرم حلالًا، وا
لك الخلاف الشوائب والمفاسد التي أخذها عليه معارضو هذا النوع من التأمين، ويكون بذ

 .(8)((بينهم هو خلافاً ظاهرياً لا حقيقياً
إلى أن الخلاف حقيقي، وهو متجه إلى ذات العقد، لا  ( )آخر من الباحثين وذهب بعضٌ

المحرمين لهذا العقد  وذلك أن لا إلى الأمور الخارجة عن ذاته، كالتعاملات والشروط المحرمة،

                                                 

 .   ص للضرير الغرر وأثره في العقود: انظر ( )
 .2،1للاشين ص مشروعية عقد التأمين: انظر ( )
، والبدائل المعاصرة للعاقلة في تحمل الديات للنجيمي بمجلة مجمع 23 -1 الإسلام والتأمين للفنجري ص: انظر (0)

 (.312/ ( )  )الفقه الإسلامي الدولي العدد 
 .23الإسلام والتأمين للفنجري ص ( )
 . 20،2ة لسعدي أبو جيب ص، والتأمين بين الحظر والإباح  عقود التأمين لبلتاجي ص: انظر (3)
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، وإنما يحرمونه أيضاً لما يتضمنه في حقيقته لا يحرمونه لأجل المحرمات الخارجة عن ذاته فقط
 .البتة امنه ت التي لا يمكن تخليصهمن ربا وقمار وغرر وغيرها من المحرما

 :والذي يظهر والله أعلم  أن نوع الخلاف في هذه المسألة يمكن النظر إليه من جهتين
 ات لا تخلو، فهي شركمين التجاري في هذا العصرواقع شركات التأ النظر إلى :الأولى
على جميع الأقوال في هذه عليه فلا يجوز إبرام عقود التأمين معها ، ومن الربا تهااستثمارا
عند  ، اللهم إلا زيادة الإثمعملية وحينئذٍ لا يكون للخلاف في هذه المسألة ثمرة المسالة،

في إبرام هذا القائلين بالتحريم، فهم يرون في هذا العقد رباً وقماراً وغرراً، إضافة إلى أن 
العقد مع الشركة إعانة لها على الإثم، أما القائلون بالجواز فإنهم لا يرون في إبرام هذا العقد 

 . مع الشركة إلا التعاون معها على الإثم فقط
النظر إلى حقيقة عقد التأمين التجاري مجرداً عما يقترن به من معاملات أخرى  :الثانية

التجاري، فإن الخلاف في هذه المسألة يكون خلافاً حقيقياً له  محرمة تقوم بها شركات التأمين
ثمرة ظاهرة، ويجري فيه الخلاف المتقدم، لكن هذه الثمرة يمكن تصورها في الواقع عند قيام 

 .شركات تأمين تجاري، تخلو تعاملاتها من الربا وغيره من المحرمات
حكم التأمين التعاوني المطور، وأيضاً فإن الخلاف في حكم التأمين التجاري له أثر في 

فإن بعض الباحثين ممن يحرمون التأمين التجاري يرون أنه لا فرق بين النوعين في أصل العقد، 
ورتبوا على ذلك تحريم التأمين التعاوني المطور؛ لما فيه من الربا والغرر والقمار كالتأمين 

ر التعامل بالربا في قِسلامي لا تُالتجاري تماماً، مع العلم أن شركات التأمين التعاوني الإ
كما أن من يرى جواز التأمين التجاري يجيز من باب أولى التأمين التعاوني  استثماراتها،

 .له ثمرته، والله أعلم فدل على أن الخلاف في التأمين التجاري خلاف حقيقي المطور،
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  :عند اةقائلين به اةتلمين اةتجاري تحريمملخذ : اةثاني  سألة الم
، واختلفوا في ( )أجمع القائلون بتحريم التأمين التجاري على وجود الغرر الكثير فيه

 :غيره من المحرماتوجود 
هو و ولا غيرهما، فلا ربا فيه ولا قمار ،إنه محرم لأجل الغرر فقط :من يقول منهمف

ولم يذكر  ،علل التحريم إلا بالغرر الكثيرفإنه لم يُ الدولي، ظاهر قرار مجمع الفقه الإسلامي
فتوى هيئة به صدرت ، و( )الصديق الضرير. وممن ذهب إلى ذلك أيضاً د ،( )الربا ولا القمار

 . ( )فيصل الإسلامي السودانيالرقابة الشرعية لبنك 
، وهذا ما قرره قمارربا و الغرر وغيره، ففيه مع الغرر إنه محرم لأجل :من يقول ومنهم

كثير من و، ( )، والمجمع الفقهي الإسلامي( )السعودية بالمملكة العربية هيئة كبار العلماء مجلس
أكل أموال الناس بالباطل، وفيه هؤلاء من يرى أنه من    ، وإن كان من( )أهل العلم والباحثين

غبن، وبيع دين بدين، إلا أنني سأقتصر هنا على الغرر والربا والقمار؛ لكونها هي الأشهر في 
 .كلام المحرمين للتأمين التجاري

                                                 

ي والبديل الإسلامي للجمال فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي بالسودان في التأمين التجار :انظر  ( )
في كون التأمين التجاري يعد من  –فيما اطلعت عليه  -، ولم أقف على مخالف بين القائلين بالتحريم 262ص

  . الغرر الكثير

تعقيب على بحث تأصيل التأمين التكافلي للضرير : وانظر(  2/13)العدد الثاني  لإسلاميمجلة مجمع الفقه ا :انظر(  2)
 (.8/36)بحولية البركة 

، وتعقيب على م2002ندوة الخرطوم  ، ضمن بحوث8الاعتبارات الشرعية لممارسة التأمين للضرير ص: انظر(  3)
 (.8/36)بحث تأصيل التأمين التكافلي للضرير بحولية البركة 

 .1 فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني ص :انظر(  2)
 (.5 3 -2/301)أبحاث هيئة كبار العلماء  :انظر(  5)
 . 3قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ص :انظر(  6)
 ـ في بحثه ، و221عقد التأمين ص منهم الشيخ عبد الله القلقيلي في(  1) ، 533صمين أملاحظات على موضـو  الت

( 5/226 ) ، كما في فتاوى اللجنةاللجنة الدائمة ، وبذلك صدرت فتوىضمن كتاب أسبو  الفقه الإسلاميكلاهما 
محمد زكي في نظرية التأمين .دو ، 121 -122والشيخ عبد الله بن حميد في الفتاوى والدروس في المسجد الحرام ص

عمر المترك في الربـا والمعـاملات   . ود(  28، 3/280 )في تكملة المجمو   والشيخ محمد نجيب المطيعي ،21 ص
 في تعقيبه على بحثوهبة الزحيلي . د، و2 2ان الثنيان في التأمين وأحكامه صسليم. ود ،221 -225المصرفية ص

مناقشة له عن والشيخ بكر أبو زيد في  ،2م ص2002لضرير في ندوة الخرطوم ل الاعتبارات الشرعية لممارسة التأمين
 (.2/130( )2)موضو  التأمين بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد 
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أما الغرر فقد تقدم قريباً أنه مُجمَع على وجوده في عقد التأمين التجاري عند القائلين 
 .بالتحريم

لتجاري يُعد من القمار، وقد أن عقد التأمين ا –والله أعلم  –اجح وأما القمار فالر
 .( )تقدم دليله، ومناقشته، والجواب عن ذلك

 :أما كون التأمين التجاري يُعد من الربا فهذا فيه تفصيل، يتضح بما يلي
ن إن كان التعويض المتفق عليه بين الطرفين هو أن يقوم المؤمِّن بإصلاح العين المؤمَّ :أولًا

تصور حينئذٍ وجود الربا في ، فلا يُبها عين سليمةوقع عليها الخطر، أو استبدال عليها متى ما 
كما لا يجري  –أي منفعة إصلاح العين  –هذا العقد؛ لأن الربا لا يجري بين النقد والمنفعة 

 .بين النقد والأعيان الأخرى التي يدخلها الربا
يُعد  بها عين سليمةلعين المؤمَّن عليها أو استبدال إن الاتفاق على إصلاح ا: فإن قيل

حيلة على الربا، من جهة أنه لا فرق بين التعويض النقدي أو إصلاح العين أو استبدالها، لأن 
الشركة إن لم تدفع التعويض النقدي فستدفع قيمة الإصلاح أو العين البديلة، فيؤول الأمر 

 .إلى العوض النقدي
عد حيلة على الربا بعيد، فمقصود المستأمن ترميم الخطر الواقع كون ذلك يُ :فالجواب

                                                 

الإمام  -ن تقدم غير مَ -وممن يرى أن التأمين التجاري يُعد من القمار  .وما بعدها من هذا البحث 15صانظر  ( )
 والشيخ ،عد من القمارح أنها تُالتجاري، وصرَّفي معاملة تُشْبِه عقد التأمين   2ص أشهب المالكي، فقد تقدم النقل عنه

عن عقد و، 625ص وأثره في العقود للضرير نقلًا عن الغرر ،22السوكرتاه ص تهرسالكما في  محمد بخيت المطيعي،
في فتـاواه   اً معنى، والشيخ محمـد رشـيد رضـا   قمارعد يُ التأمين التجاري أنفقد صرح ب، 215التأمين للزعبي ص

مجمـو  فتـاواه   في   الشيخ محمد بن عثيمينو (القمار)شبه الميسر لتأمين على الحياة يُعقد اى أن فهو ير (3/163)
ح بأن التـأمين  فقد صرَّ -جمع السليمان  -(  22، 231، 232، 233، 232، 230، 221، 223،  21/22)

ولم يَذكر في شيء من هذه الفتاوى أن التأمين محرم لأجل الربا، كما أن للشيخ ابن عثيمين  ،عد من الميسرالتجاري يُ
رجح فيه التحريم، واستعرض أدلة المحرمين ولم يـذكر  ( 265 -21/223)بحثاً عن التأمين التجاري في مجمو  فتاواه 

فقـد   (2/108( )2)ه الإسلامي الدولي العدد في مناقشة له بمجلة مجمع الفق ، والشيخ عبد الله البساممنها دليل الربا
 .صرح أنه من الميسر

القمـار  :  هي بعنـوان في رسالته للدكتوراه، والتي الملحم سليمان.دوممن عدَّ التأمين التجاري نوعاً من أنوا  القمار 
وبما سـبق  )): احيث قال بعد إيراد الأدلة على كون التأمين التجاري من القمار ومناقشته ،1 5حقيقته وأحكامه ص

ف ما عْضَ، و التجاري نوعاً من أنوا  القمار؛ لانطباق معنى القمار عليهدِّ التأمينمن الأدلة والمناقشات يظهر رجحان عَ
  .((أُورد على ذلك من مناقشة
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عليه، وإعادة العين المؤمَّن عليها إلى ما كانت عليه قبل وقو  الخطر، وهذا يحصل له بأي 
 .طريق، سواء أكان عن طريق التعويض النقدي أم بإصلاح العين أم باستبدالها

ويض النقدي كما هو الغالب في عقود إذا كان التعويض المتفق عليه هو التع: ثانياً
 :التأمين التجاري فإن هذه العقود يمكن تقسيمها إلى قسمين

عقود التأمين التجاري التي يكون التعويض النقدي فيها متحقق الحصول؛ لتحقق  -1
وقو  الخطر فيها، وإن كان وقت وقوعه غير معين، فهذه العقود تعد عقوداً ربوية، ويمكن 

؛ ( )القسم ببعض عقود التأمين على الحياة، كالتأمين العمري والتأمين المختلطالتمثيل لهذا 
، مع التأخير في أحد العوضين، العقد أنها معاوضة دراهم بدراهم لأنه يصدق عليها عند

 .( )وعدم تساويهما أو الجهل به، فيجتمع فيها ربا الفضل والنسيئة

النقدي فيها غير محقق الحصول غالباً؛ عقود التأمين التجاري التي يكون التعويض  -2
لتوقفه على وقو  الخطر الذي غالباً لا يقع للمستأمن، فلا يكون الربا في هذه العقود عند 
إبرامها محقق الوقو ؛ لأن الخطر إذا لم يقع لم يكن في التأمين التجاري معاوضة دراهم 

ووسيلة قد توصل إلى الربا، بدراهم أصلًا، لكنه مع ذلك يحرم الدخول فيه؛ لكونه ذريعة 
والربا قد ورد فيه من الوعيد الشديد ما يوجب البعد عنه، والتحرز من الوقو  فيه، كما أن 
في الدخول في هذا العقد إقراراً للربا، والتزاماً به عند وقو  الخطر، وقد تقدم تخريج ذلك 

  .( )على مسألتين

في صورة تشبه عقد التأمين  –رحمه الله تعالى  -كما تقدم النقل عن الإمام مالك 
التجاري تماماً، صرَّح فيها بأن الربا إنما يقع في هذه المعاملة إذا تمت معاوضة النقد بالنقد، 

الحمالة بالجعل حرام، وإنما هي بمنزلة من با  من : قال مالك)): ( )ففي البيان والتحصيل
هل لك أن تعطيني دينارين على أنه إن تبع السلعة : ة، فقال رجل أجنبي للبائعرجل سلع

                                                 

  .من هذا البحث 68، 61صتقدم تعريف التأمين العمري والمختلط  ( )

: انظر .المعاصرين بأن الربا في التأمين على الحياة واضح بيِّن لا إشكال فيه والباحثين من الفقهاء جمعح وقد صرَّ (2)
والربا  ،83عقود التأمين لبلتاجي صو ضمن مجموعة رسائله،( 62،  2/2)أحكام عقود التأمين لآل محمود 
 .8 2 ،1 2لتأمين وأحكامه للثنيان ص، وا12ونظام التأمين لمولوي ص ،225والمعاملات المصرفية للمترك ص

 .من هذا البحث 15ص: انظر( 3)
 .من هذا البحث 31ص: وانظر (281/  ( )2)
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ت كان الذهب بالذهب متفاضلًا، وإن لم تتم مَّفإن تَ. تباعة لأحد فأنا ضامن لتلك التباعة
 .((أعطني خمسة في خمسين أغرمها إن تبع السلعة تباعة: أخذ لله باطلًا، كأنه قال

صريح في أنه متى ما وقع الخطر،  ((هب بالذهب متفاضلًافإن تمت كان الذ)): فقوله
وإن لم تتم أخذ لله )): وتمت المعاوضة بين النقدين فإن هذه المعاملة تُعد من ربا الفضل، وقوله

أي وإن لم تتم المعاوضة بين النقدين فإنه يُعد من أخذ المال بالباطل، ولم يقل إنها ربا،  ((باطلًا
 . لة عند إبرامها لا يَلزَم تحقق وقو  الربا فيهافدل على أن هذه المعام

لا يصلح أن يقول )): -رحمه الله تعالى  –ومما يُؤيِّد ذلك قول أشهب بن عبد العزيز 
اضمن لي هذه السلعة إلى أجل ولك كذا وكذا؛ لأنه أعطاه ماله فيما لا : الرجل للرجل

رحمه  –، فهذه الصورة التي حكم عليها أشهب ( )((غرر وقماريجوز لأحد أن يبتاعه، وأنه 
بأنها غرر وقمار تُشبه تماماً عقد التأمين التجاري، ومع ذلك لم يحكم عليها بأنها  –الله تعالى 

ربا، ولو كان يرى دخول الربا في هذه المعاملة لما ترك التصريح به، واقتصر على ما دونه من 
 .عاملة إنما هو عند إبرام العقدالغرر والقمار، مع أن حُكمه على هذه الم

وممن صرَّح من الفقهاء المعاصرين بأن الربا لا يوجد في عقد التأمين التجاري إلا إذا 
وبذلك نجد أن الربا موجود في كل )): محمد الزعبي، حيث قال. تحقق الخطر المؤمَّن منه د

ون، وما لم يشمله ربا عقود التأمين على الإطلاق، فما لم يشمله ربا الفضل شمله ربا الدي
وذلك في حالة تحقق الخطر المؤمَّن منه، أما إذا لم يتحقق الخطر الديون شمله ربا الفضل، 

، كأن يتضمن عقد التأمين غرراً، أو المؤمَّن منه فإن التحريم يكون على أساس غير الربا
 . ( )((قماراً، أو رهاناً، مما يبطل العقد معه، ويجعله غير مشرو 

بعض الفقهاء المحرمين للتأمين التجاري ما يفيد أن هذا العقد لا يُعد  كلامأن في  كما
 :من الربا إلا إذا تم تسليم العوض النقدي بعد وقو  الخطر، فمن ذلك

سواء في  -يعني التجاري  -يدخل الربا عقد التأمين هذا )): محمد الدسوقي. قول د
  .( )((ثمار الشركات لأموالهاأو في است دفع مبالغ التأمين للمستأمنين،

نرى أن مع القمار رباً مؤكداً )): عن عقد التأمين التجاري أبو زهرة الشيخ محمد قالو
                                                 

 .من هذا البحث  2ص :انظرو (2/28)المدونة (  )
 .263عقد التأمين للزعبي ص( 2)
 .31 التأمين للدسوقي ص( 3)
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وهذا  ويأخذ بدله نقداً كثيراً،لأنه يدفع نقداً قليلًا، ؛ في حال ما إذا مات المستأمن قبل المدة
  .( )((أو معاملة لم يحلها أحد من الأئمة ،بلا ريب رباً

على من صرَّح بأن التأمين  -فيما اطلعت عليه من كتب وبحوث التأمين  -ولم أقف 
، والله ( )، سواء أتم التعويض النقدي بعد وقو  الخطر أم لم يتممطلقاً التجاري يعد من الربا

 .أعلم
مطلقاً في جميع  التأمين التجاري في أصله لا يدخله الربا عقد على التسليم بأن لكن
، ( )فإن شركات التأمين التجاري من حيث الواقع لا تكاد تخلو تعاملاتها من الربا عقوده

 :(2)ويظهر ذلك فيما يلي
 .أو نحوها من الاستثمارات المحرمة ،استثمار فائض أموالها في سندات ربوية  - 

 .أخذها من المستأمن زيادة ربوية عند تأخره عن دفع القسط المؤجل في حينه  - 

اض أو الاقتراض بالربا، ومن ذلك الإقراض بضمان وثيقة التأمين تعاملها بالإقر  - 
 .للمستأمن بفائدة ربوية

                                                 

 .228فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة ص(   )
في حالة تحقق أو )في معظم حالات التأمين ))(:  3/28 )إلا قول الشيخ محمد نجيب المطيعي في تكملة المجمو    (2)

وهذا غير مسلَّم فإن  ((نجد أن أحد الطرفين يدفع قليلًا ويأخذ كثيراً، وهذا ربا( عدم تحقق الخطر المؤمَّن ضده
ولو كان الغالب وقو  الخطر لما قام لشركات التأمين قائمة؛ ن منه، معظم عقود التأمين لا يقع فيها الخطر المؤمَّ

ن الخطر، ثم مسلم أكثرهم بنى على أخذ الأقساط من مجموعة كبيرة من المستأمنين، الذين يَلأن فكرة التأمين تُ
عند  يبه الخطر، وإذا كان الأمر كذلك فإن الربا لا يتحقق إلايص أو بعضها للقليل منهم ممن قساطدفع هذه الأتُ

 !.وقو  الخطر وتسليم التعويض، ولم يظهر لي كيف يكون الربا في حال عدم تحقق الخطر المؤمن منه؟
  يصـعب في  )):  1رياض الخليفي في بحثه التكييف الفقهي للعلاقات المالية بشركات التأمين التكافلي ص. قال د  (3)

زة الودائـع الربويـة    مدخراتها واحتياطياتها على ركي الواقع المعاصر تصور شركة تأمين تقليدي لا تقوم على تعظيم
 .((من مخاطر السيولة لديها ، وذلك تحوطاًالمتنوعة الأجل

(  3/28 )، وتكملة المجمو  11 والتأمين لعيسى عبده ص ،232،  23أحكام التأمين للعطار ص: انظر(  2)
والزكاة وترشيد التأمين  ،31ص لصديقي ي، والتأمين في الاقتصاد الإسلام6  ونظرية التأمين لمحمد زكي ص
وبحوث وفتاوى الشيخ جاد الحق  ،51 ، 58 والتأمين لشوكت عليان ص ،52المعاصر ليوسف كمال ص

 .21رعي للتأمين التجاري للعزيزي صوبيان الحكم الش ،8 2ص للثنيان والتأمين وأحكامه ،(320، 3/331)
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في حسابها لمقدار القسط الذي يدفعه المستأمن تستخدم مـا يسـمى بسـعر      - 
 . وبدونه لا يتم حساب القسط -الذي يعد من الربا  - ( )الفائدة

 .ها فوائدها الربويةأن مبلغ التأمين عبارة عن مجمو  الأقساط مضافاً إلي  - 

باتفاق المحرمين  لتأمين لديهاوبناءً على ذلك فإن هذه الشركات التي تتعامل بالربا يحرم ا
على أقل  (3) إعانتها عليه الوقو  في الربا، أو من ذلك؛ لما في ( )والمجيزين للتأمين التجاري

ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ       چ: سبحانهفي قوله  عز وجل عن ذلك اللهتقدير، وقد نهى 

 . ( )چئې
 :عند الحاج  اةتجاري مينلاةتحكم : المسألة  اةثاةث 

 :من الإجابة عن الأسئلة الآتية ( )لابد قبل بيان حكم التأمين التجاري عند الحاجة
 .هل هناك حاجة إلى التأمين في هذا العصر أو لا؟ - 

 .التأمين قائمة فهل هي حاجة عامة أو خاصة؟ إذا كانت الحاجة إلى -2

 .وهل الحاجة إليه ماسة أو لا؟ -3

 .وهل هي متعينة في التأمين التجاري أو لا؟ -2

وهل التأمين التجاري يُعد من المحرمات التي تبيحها مجرد الحاجة، أو أنـه مـن    -5
 .المحرمات الشديدة التي لا تبيحها إلا الضرورة، أو الحاجة الماسة؟

 :عن هذه الأسئل  أقول مسأتعيناً بالله تعالى وةلإجاب 
إن الحاجة إلى التأمين تُعد حاجة قائمة؛ نظراً لما يتعرض له الإنسان من أخطار مختلفة، 

                                                 

المراد بسعر الفائدة أن الشركة تقوم باستثمار الأقساط التي تجمعها من المستأمنين مقدماً، وتراعي أن للمستأمنين (   )
نصيباً من أرباح هذه الاستثمارات؛ لكونها في الحقيقة استثماراً لأموالهم، ولهذا تقوم الشركة بحساب سعر فائدة 

اً، إلا أنها لا تدفع لهم هذه سلفهذه الفائدة مبلغاً محدداً استثمار هذه الأموال لمصلحة كل مستأمن، وتكون 
عقد التأمين للمهدي : انظر. الفوائد مباشرة، وإنما تخصمها من القسط الواجب دفعه من قبل المستأمن للشركة

 . 23، وأحكام التأمين للعطار ص53 ص

 .265الحلال والحرام للقرضاوي ص :انظر(  2)

 .58 عليان ص التأمين لشوكت: انظر(  3)

 .من سورة المائدة( 2) رقم من الآية  (2)
الأشباه : انظر. أن يبلغ المرء حداً إن لم يفعل الحرام فإنه يكون في جهد ومشقة، لكنه لا يهلك: الحاجة هي  (5)

  .16 والنظائر للسيوطي ص
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لا يقوى كثير من الناس على تحمل آثارها وحده، ولا يجد غالباً ممن حوله من يُعينة في ترميم 
آخذة في النمو والزيادة، والناس على  فإن شركات التأمين))آثار هذه الأخطار، ولهذا 

اختلاف طبقاتهم مقبلون عليها، وما ذاك إلا لحاجتهم إلى التعامل مع هذه الشركات؛ لأنها 
 .( )((تحقق لهم الأمن والطمأنينة بضمانها لهم تعويضاً مادياً

 .( )((الإقدام على الفعل مَظنَّة الحاجة إليه)): ( )قال شيخ الإسلام ابن تيمية
هنا بيان وجود الحاجة إلى التأمين بغض النظر عن الوسيلة الموصلة إلى تحقيقه،  والمقصود

 .سواء أكانت الوسيلة تأميناً تجارياً أم تعاونياً أم اجتماعياً
  ؟الحاج  إلى اةتلمين عام  أو خاص وأما هل 
، ( )ع البلادأن الحاجة إليه حاجة عامة؛ لانتشار التعامل به بين الناس في جمي: فالجواب

                                                 

لبنك فيصل الإسلامي السوداني ما ، وجاء في فتوى هيئة الرقابة الشرعية 651ص للضرير الغرر وأثره في العقود  ( ) 
ثير منهم معها تلبية الناس في جميع البلاد في حاجة إلى الخدمات التي تقدمها هيئات التأمين، وقد تعامل ك: )نصه

أحكام عقود التأمين لآل محمود : ، وانظر263التأمين التجاري والبديل الإسلامي للجمال ص .(لهذه الحاجة
 .ضمن مجموعة رسائله( 2/21)

بحث تقييم : انظر. بل صرح بعض الباحثين بأن حاجة الناس إلى التأمين تعد حاجة ماسة؛ لتحقيق الأمان لهم      
أنس المختار، المنشور بمجلة الدراسات التجارية الإسلامية . الأنشطة الترويحية في شركات التأمين الإسلامية، د

الحركة التعاونية في مصر، للباحث مجدي السيد أحمد ، ودور نظم التأمين التكافلي في دعم 3 ص( 5،6)عدد
 .85، 80ص( 25)ترك، المنشور بمجلة مركز صالح كامل العدد

، والمهن والوظائف 205فتاوى الزرقا ص: انظر. التأمين من الضرورات خاصة في مجال الاقتصاد دَّومنهم من عَ      
مقدم لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، الدورة الخامسة  بحث   محمد عبد الحليم عمر ص. في المجالات المالية د

( 2)هـ، والشيخ معروف الدواليبي في مناقشة له بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد 228 بالمنامة 
(2/685.) 

فقيه المجتهد أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي، الإمام ال: هو  (2)
رأيت : هـ، قال في حقه ابن دقيق العيد 66الحافظ المفسر الزاهد، شيخ الإسلام وعَلَم الأعلام، ولد بحران سنة 
له مؤلفات كثيرة، جمع أكثرها الشيخ . اهـ. رجلًا سائر العلوم بين عينيه، يأخذ ما شاء منها، ويترك ما شاء

لفتاوى، ودرء تعارض العقل والنقل، ومنهاج السنة النبوية، وغيرها، عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد في مجمو  ا
 (.  22 /8)وشذرات الذهب ( 2/320)الذيل على طبقات الحنابلة : انظر. هـ128توفي سنة 

 .281القواعد النورانية ص  (3)
والبديل الإسلامي للجمال ري فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي بالسودان في التأمين التجا: انظر  (2)

 .  2، وعقد التأمين التعاوني للمصاروة ص263ص
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قه بمصالحهم العامة، فهو لا يختص به فرد دون آخر، ولا فئة من الناس دون أخرى، ولا وتعلُّ
 . ( )أهل بلد دون آخر، وما كان كذلك فإنه يُعد من الحاجة العامة لا الخاصة

ولا يُقصد بوصف الحاجة بالعموم أن تكون متحققة في كل فرد من الناس، وإنما 
هذه الحاجة منتشرة بين الناس غير مقصورة على فرد أو فئة أو بلد  المقصود أن تكون

، وكذلك الحال في التأمين، فإنه وإن وُجد من أفراد الناس من لم يؤمِّن إلا أنه مع ( )معين
 .ذلك منتشر بينهم، غير مقصور على بعضهم

نسان في وأرى أن الحاجة إلى التأمين حاجة عامة، فإن كل إ)): الصديق الضرير. قال د
حاجة إلى نظام يكفل له من الأمن والطمأنينة ما يستطيع البشر تحقيقه، ولاسيما في هذا 
العصر الذي كثرت فيه مطالب الحياة ومتاعبها، وامتلأ بالكوارث والمفاجآت، والتأمين سواء 

 .( )((كان تأميناً تعاونياً أو تأميناً بقسط ثابت يسدُّ هذه الحاجة
في  التعاونيأصبح التأمين )): لتقى الأول للتأمين التعاوني ما نصهوجاء في توصيات الم

سهم في تقدم التجارة والصناعة، وسد كثير من الوقت الحاضر حاجة عامة؛ فهو يُ
 .( )((الاحتياجات، ويخفف ما يقع من جوائح ومصائب بسبب الأخطار غير المتوقعة

  .؟لا أو ( )اس مهل الحاج  إلى اةتلمين حاج  وأما 
أن هذا يختلف باختلاف الأحوال، فقد تكون الحاجة إلى التأمين حاجة : فالجواب

م الدولة البلدان باهظة الثمن، ولا تُقدِّ كانت تكاليف الخدمات الطبية بأحدماسة، كما لو 
فيه هذه الخدمات مجاناً لمواطنيها، ولا يستطيع كثير من الأفراد في هذا البلد تحمُّلها، ولا يجد 

حقه بترك التداوي مشقة شديدة، فلا شك حينئذٍ أن حاجة لْمن يُعينه على ذلك، ويَ غالباً
سة، كما أهل هذا البلد إلى التأمين الطبي حاجة ماسة، وقد تكون الحاجة إلى التأمين غير ما

   .في التأمين على السيارات لعموم الناس
                                                 

 (.02 / ) للرشيد حكام، والحاجة وأثرها في الأ262ص للزحيلي نظرية الضرورة: انظر  ( )
 .(02 / ) للرشيد الحاجة وأثرها في الأحكام: انظر   (2)
 .658ص للضرير الغرر وأثره في العقود   (3)
 .الثانية. ط. 165ص( البحوث وأوراق العمل وتوصيات الملتقى)الملتقى الأول للتأمين التعاوني   (3)
الحاجة وأثرها : انظر. الحاجة الماسة هي التي يصعب الاستغناء عنها، ويلحق الإنسان معها حرج ومشقة شديدة   (5)

 (.22 / )في الأحكام للرشيد 
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 .؟لا ج  إلى اةتلمين اةتجاري متعين  أووأما هل الحا
فإن  –وهو التأمين التعاوني الإسلامي  -أنه متى ما وُجد البديل الشرعي : فالجواب

الحاجة إلى التأمين التجاري غير متعينة؛ لأن معنى كون الحاجة متعينة أن تنسد كل الطرق 
، أما إذا تعذر البديل ( )المشروعة الموصلة إلى المقصود، ولا يبقى إلا هذا الطريق المحرم

 .الحاجة حينئذٍ إلى التأمين التجاري تكون متعينةالشرعي فإن 
وإذا كانت الحاجة إلى التأمين التجاري حاجة متعينة فإنه يجوز بقدر ما يزيل الحاجة 

 .( )الحاجة تُقدَّر بقدرها: فقط، عملًا بالقاعدة الفقهية
ان ؛ لأنه لو ك( )إن الحاجة إذا كانت عامة لا يشترط لها أن تكون متعينة: ولا يقال

التأمين التجاري هو الذي يعد حاجة عامة فنعم، إلا أن الحاجة العامة هي للتأمين عموماً 
بغض النظر عن نوعه، أما التأمين التجاري بخصوصه فلا يعد حاجة عامة، ولهذا متى ما تعين 
التأمين التجاري لسد هذه الحاجة جاز، ومتى ما وجد التأمين التعاوني الإسلامي الذي يغني 

 . لم يجز التعامل بالتأمين التجاري لعدم الحاجة إليه، والله أعلم عنه
أنه من  بيحها مجرد الحاج ، أويرمات اةتي وأما هل اةتلمين اةتجاري يُعد من المح

 .؟ها إلا اةضرورة أو الحاج  الماس المحرمات اةشديدة اةتي لا تبيح
القائلين به، وأشهر ما استدلوا به أن هذه المسألة لها تعلق بمأخذ التحريم عند : فالجواب

 .على تحريم التأمين التجاري أنه غرر وربا وقمار
بيحه مجرد ، إلا أن الغرر الكثير ي( )كما تقدم فهو متفق على وجوده بينهم اةغررأما 
ومفسدة الغرر أقل من الربا، )): -رحمه الله تعالى  - ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية( )الحاجة

، ( )((فيما تدعو إليه الحاجة منه، فإن تحريمه أشد ضرراً من ضرر كونه غرراًفلذلك رُخص 

                                                 

 . (2/225)الفقه الإسلامي وأدلته  :انظر  ( )
والأشباه والنظائر  ،16  -12 والأشباه والنظائر للسيوطي ص( 32/10)مجمو  الفتاوى لابن تيمية : انظر  (2)

 .216، ونظرية الضرورة للزحيلي ص15لابن نجيم ص

  (.10 / )الحاجة وأثرها في الأحكام : انظر  (3)

 .35 ص  (2)

 .602 -602والغرر للضرير ص (1/226)والمجمو  ( 2/258)المجتهد وبداية ( 2/385)بدائع الصنائع : انظر  (5)

 .80 القواعد النورانية الفقهية ص  (6)
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فعلى قول من يرى أن المأخذ في التحريم هو الغرر فقط، فإن التأمين التجاري عنده يكون 
 .( )جائزاً عند الحاجة المجردة

ه لا يجوز فإن كان صريحاً كما في بعض أنوا  التأمين التجاري على الحياة فإن اةربا وأما
إلا عند الضرورة أو الحاجة الماسة التي تنزل منزلة الضرورة؛ لكونه من المحرمات التي ورد 

 .( )فيها وعيد شديد، والظاهر أن الضرورة أو الحاجة الماسة غير مُتصوَّرة فيه غالباً
وأما إن كان الربا في عقد التأمين التجاري غيَر متحقق الوقو ، كما هو الغالب في 

د التأمين التجاري، فإن هذا العقد يكون حينئذٍ من الوسائل التي قد توصل إلى الربا، عقو
فيكون تحريمه من باب تحريم الوسائل التي قد توصل إلى المحرم، والقاعدة أن ما حَرُم تحريم 

 .( )وسيلة جاز للحاجة والمصلحة الراجحة
ف جة أن دخول الربا فيه مختلَومما يؤيد جواز هذا النو  من التأمين التجاري عند الحا

 .فيه حتى عند القائلين بالتحريم، وهذا يُضعف القطع بدخول الربا فيه
فهو من المحرمات الظاهرة المقطو  بحرمتها في الشريعة، وهو من أكل المال  اةقماروأما 

لماء من ، ولهذا عدَّه بعض الع( )بالباطل، قرنه الله تعالى في كتابه بالخمر والأنصاب والأزلام
، وما كان كذلك فلا تبيحه الحاجة المجردة، وإنما يباح عند الضرورة أو ( )كبائر الذنوب

الحاجة الماسة المنزلة منزلة الضرورة، ويؤيد الجواز عند الحاجة الماسة أن دخول القمار في 
من التأمين التجاري غير متفق عليه حتى بين القائلين بالتحريم، وهذا يضعف القطع بكونه 

 .القمار، وإن كان هو الراجح
ومن نظائر ذلك في الشريعة، ما ورد في تحريم الغيبة من الوعيد الشديد، الذي يفوق ما 

                                                 

وإن من يقول )): 80 ، 11 بل ذهب الشيخ مصطفى الزرقاء إلى أبعد من مجرد الجواز فقال في نظام التأمين ص  ( )
أن يفتي بوجوبه لمن لا يجد طريقاً غيره يتوقى  بعدم جواز التأمين التجاري لفرط الغرر فيه بزعمه يجب عليه هنا

تكاب محظور التعاقد فيما فيه به خطر إتلاف الأنفس والأموال، مع عدم القدرة على التعويض من ماله؛ لأن ار
 . ينظر بقية كلامه رحمه الله تعالى ((. . .ماء والأموال ن شرعاً من إهدار الدهوأ غرر

  (.3/210 )انظر تكملة المجمو    (2)

والحاجة ( 2/18)وزاد المعاد ( 62 / )و( 5 2، 2 23/2)مجمو  الفتاوى لابن تيمية  :في هذه القاعدة انظر ( 3)
  (. 2/58)للرشيد 

 .28  - 3 ص للملحم القمار حقيقته وأحكامهو ،12 الكبائر للذهبي ص في على تحريم القمار دلةالأانظر  ( 2)
  .فتوى للجنة الدائمة( 3/6)وفتاوى إسلامية ، 12 الكبائر للذهبي ص: انظر ( 5)
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، ( )ورد في تحريم القمار، ومع ذلك فقد أجاز العلماء الغيبة لستة أسباب؛ لأجل الحاجة الماسة
 . فجواز القمار عند الحاجة الماسة من باب أولى

تقدم من ترجيح في مأخذ التحريم عند القائلين به يمكن القول بأن التأمين  وبناءً على ما
التجاري لا يباح عند الحاجة المجردة، وإنما يباح عند الحاجة الماسة التي تنزل منزلة الضرورة؛ 

 .( )أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة: للقاعدة المشهورة
هذه الحاجة متعينة، وتُقدَّر بقدرها، ولابد من التحقق من والقول بالجواز مقيد بكون 

من قبل أهل العلم، وأن المكلف يلحقه بترك  ( )وجود هذه الحاجة الماسة في الشخص المعين
التأمين التجاري حرج شديد، ومشقة بالغة، وليس لكل أحد أن يُفتي نفسه بالجواز للحاجة 

 .عي، والعامي ليس أهلًا لذلك، والله أعلمالماسة؛ لأن هذا الأمر يحتاج إلى نظر شر
، إلى جواز التأمين التجاري عند الحاجة الماسة ( )وقد ذهب كثير من الفقهاء المعاصرين

                                                 

قال النووي رحمه الله تعالى  (5 3 -0 2/3)والفروق للقرافي  ،210، 281رياض الصالحين للنووي ص: انظر  ( )
لائلها من الأحاديث فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء، وأكثرها مجمع عليه، ود)) :الستة سباببعد ذكره لهذه الأ
  (.21 / ) للرشيد الحاجة وأثرها في الأحكام: أيضاً ثم ذكرها، وانظر ((الصحيحة مشهورة

والحاجة وأثرها في الأحكام  ،00 والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ،11 الأشباه والنظائر للسيوطي ص: انظر  (2)
(2/521).  

  (.3/210 )انظر تكملة المجمو    (3)

المنشور بموقع ( 1/6) المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في قراره رقم الجواز عند الحاج  الماس ممن ذهب إلى   (2)
مع فقهاء ومج وقع المجمع،بم المنشور، (5/ )1 ، ومجمع الفقه الإسلامي بالهند في قراره بشأن التأمين رقم المجلس

شور بموقع المجمع، ، المن81 -88كتاب المؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ص الشريعة بأمريكا، كما في
محمد . ود (11/ )راجحي، كما في قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي والهيئة الشرعية بمصرف ال

والشيخ محمد نجيب  ، بل صرح بأن التأمين أصبح في حكم الضرورة، 8الفنجري في الإسلام والتأمين ص
ثه حكم التأمين الصحي وبعض صوره في علي القره داغي في بح. ود (3/210 )المطيعي في تكملة المجمو  

محمد عبد الحليم عمر في بحثه . ود. الشريعة بأمريكا، ءمجمع فقهاالمنشور بموقع ، 28،32المجتمع الأمريكي ص
. ود ، المنشور بموقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا،1ص عقود التأمين خارج ديار الإسلام في ظل الحاجة إليه

 محمد العصيمي في فتوى. فتوى له منشورة بموقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، ودصلاح الصاوي في أكثر من 
هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي، كما في التأمين  وممن قرر جوازه عند الحاج  له بموقع الربح الحلال،

الهيئة الشرعية ، و65 محمد بلتاجي في عقود التأمين ص. ، ود263التجاري والبديل الإسلامي للجمال ص
وجاء في  ،يوسف الشبيلي في فتوى له في موقعه. دو ،55لمجموعة دلة البركة، كما في فتاوى التأمين ص
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 :ومثلوا لذلك بعدة أمثلة، منها
والمراكز الإسلامية في بلاد الكفار من أخطار  التأمين على المساجد والمدارس - 

السرقة والحريق والهدم ونحوها، عند الخوف عليها من الاعتداء، وصعوبة ترميم 
 .هذه الأخطار بعد وقوعها

كالتأمين  (التأمين الإجباري)التأمين من قبل كثير من الدول  الإلزام ببعض أنوا  -2
 على موظفي وعمال الشركات من المسؤولية على السيارات، والتأمين الطبي

 .والمؤسسات
 .إذا توقفت التجارة العامة أو الخاصة على التأمين التجاري  -3
التأمين الصحي في البلاد التي لا توفر فيها الدولة خدمات صحية مجانية، أو  -2

كانت الخدمات المقدمة متدنية المستوى، مع ارتفا  تكاليف هذه الخدمات، 
 .( )وعدم القدرة عليها

 
 

                                                                                                                                               

التأمين على الحوادث وما )): هـ ما نصه312 معة الليبية عام توصيات ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة في الجا
 .31 مبادئ التأمين لعبد المطلب ص: انظر ((ه للحاجة حتى يوجد بديل شرعي عنهشابهه يرخص في

العلاج الصحي في الولايات : هذا السؤال -رحمه الله تعالى  -ئل الشيخ محمد بن عثيمين وفي مقابل هؤلاء فقد سُ      
مرتفع جداً، وإذا لم أحصل على التأمين الصحي فلن يعالجوني، وإذا أردت أن أدفع  -حيث أُقيم  -المتحدة 

نو  من : أُفلس، وربما أُسجن، فهل هذا يعتبر عذراً في الدخول في التأمين الصحي الذي هوعلاجي فسوف 
الميسر؛ نظراً لأنه لا يوجد تأمين شرعي، ولا قدرة لي على معالجة نفسي وأولادي وزوجتي في الحالة الاعتيادية 

لتجاري حاجة ماسة، ومتعينة، ومع وظاهرٌ من هذا السؤال أن الحاجة إلى التأمين ا .الموجودة في بعض البلدان؟
ما دام الرجل يعلم أن هذا من الميسر فإنه لا يحل؛ لأنه من : ) هذا فقد أفتى الشيخ رحمه الله تعالى السائل بقوله
حسبه، ومن يتق الله يجعل له  ليه، فإنه من يتوكل على الله فهوعمل الشيطان، فليعتمد على الله، ويتوكل ع

. موقع الإسلام سؤال وجواب: انظر .(فلا يجوز له أن يدخل في التأمين لا يحتسب، مخرجا، ويرزقه من حيث
نحو هذا السؤال،  -رحمه الله تعالى  -كما سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

 (. 218 -5/211 )فتاوى اللجنة الدائمة  : وأفتت بعدم الجواز، انظر

وص الحاجة الماسة إلى التأمين الصحي بحث التأمين الصحي للألفي بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي انظر بخص  ( )
ومناقشة ( 3 3/5( )6 )ومناقشة لوهبة الزحيلي في مجلة المجمع الدولي العدد ( 312، 3/311( )6 )العدد 

  (.3/533( )6 )للحداد في مجلة المجمع الدولي العدد 
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 المطلب اةثاني
 حكم اةتلمين اةتعاوني

 :ويندرج تحت هذا المطلب ثلاث مسائل
  :( )(المباشراةبدائي أو )ط بسأحكم اةتلمين اةتعاوني الم: الأولى المسألة 
، وممن (2)في جواز هذا النو  من التأمين -فيما أعلم  -الفقهاء المعاصرون  يختلفلم 

 ،(2)، والمجمع الفقهي الإسلامي(3)الإسلامية بالقاهرة قرر الجواز المؤتمر الثاني لمجمع البحوث
ماء بالمملكة العربية ـار العلـئة كبـ، وهي(5)الدولي لاميـقه الإسـومجمع الف

                                                 

  .من هذا البحث 12تقدم تعريفه ص  ( )

عند كلامه عن التـأمين   32 ، 33 مصطفى الزرقاء في نظام التأمين ص  الشيخوممن حكى عدم الخلاف فيه   (2)
وفقهائها المعاصرين يخـالف في  ولا أظن أحداً من علماء الشريعة )): قال ، حيثالتعاوني بنوعيه البدائي والمتطور

، وفتاوى الزرقـا  منه 31 أيضاً ص: انظرو ((تأييدهم للتأمين التعاوني علنونفي جميع المناسبات ي الكل، بل هذا
أما التأمين التعاوني فلم نعثر )): حيث يقول  11 أحكام التأمين صعبد الناصر العطار في . دو ،  2، 0 2ص

في  الإسلامية حسين حامد حسان في حكم الشريعة. و د ((ن فقهاء الشريعة الإسلامية يحرمهعلى رأي لفقيه م
تفق الكاتبون في التأمين من الوجهة الشرعية الذين اطلعت على أبحاثهم على ا)): حيث قال 26عقود التأمين ص

أن ))  8محمد الفنجري في الإسلام والتأمين ص. وذكر د ((جواز التأمين التبادلي الذي تمارسه الجمعيات التعاونية
بين الحظر والإباحة التأمين  سعدي أبو جيب في. وقال د ((ونيالفقهاء الْمحدثين متفقون على شرعية التأمين التعا

ومراده بالتأمين التعاوني أي المبسط،  ((خلاف فيما نعلم بجوازهمافلا  والتعاونيأما التأمين الاجتماعي )): 20ص
محمد . وقال د ، لأنه عرَّف التأمين التعاوني به لما ذكر أنوا  التأمين، ولم يتطرق للتأمين المطور في هذه الرسالة

إن هذا النو  )): بعد ذكره لبعض صور التأمين التعاوني المبسط02 عثمان شبير في المعاملات المالية المعاصرة ص
لا خلاف بين العلماء )): 65أحمد ملحم في التأمين الإسلامي ص. وقال د ((من التأمين جائز شرعاً بلا خلاف

عبد العزيز الغامدي في بحث التأمين التعاوني بمجلـة  . وقال د ((مل بهفي جواز هذا النو  من التأمين، وحل التعا
يكاد يجمع الفقهاء المعاصرون على مشروعية التأمين التعاوني )): 36ص ( 61)البحوث الفقهية المعاصرة، العدد 

به من التعـاون  وهذا النو  من التأمين ليس جائزاً فقط، بل هو داخل في المأمور  ((بصورته الأولى التي بُدئ بها
 . 16 التأمين الإسلامي للقره داغي ص: انظر. على البر والتقوى

 . 20، صهـ385 لبحوث الإسلامية ، المحرم المؤتمر الثاني لمجمع ا :انظر  (3)
 .31ابع لرابطة العالم الإسلامي ص قرارات المجمع الفقهي الإسلامي الت :انظر  (2)
حيث جاء في (  2/13) التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي العدد الثاني الدولي مجلة مجمع الفقه الإسلامي :انظر  (5)

لقائم على أساس التبر  أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني ا)): القرار
ين التعاوني البسيط إلا أنه داخل فيه دخولًا أولياً؛ وهذا القرار وإن لم ينص صراحة على جواز التأم ((والتعاون

 .لقيامه على أساس التبر  والتعاون
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، والشيخ محمد بن (2)، واللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية( )السعودية
  .( )(3)عثيمين

                                                 

نص القرار في فتاوى اللجنة الدائمة : وانظر (5 2/3)أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية  :انظر  ( )
( 5/281- 212.) 

 .(5/212 )فتاوى اللجنة الدائمة : انظر  (2)

( ....)إدارة  :هذا السؤال( 222،  8/22 ) -رحمه الله تعالى  – جاء في فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين  (3)
على ألا يقل عن  ،لتمويله عن طريق الاشتراكات التي يدفعها جميع المشاركين من منسوبي هذه الإدارة اًأقامت صندوق

هذه المبالغ في أحد البنوك باسم الصندوق التعاوني، تصرف للمشترك فقط عن طريق لجنة  تود . عشرين ريالًا شهرياً
 :تيةلهذا الغرض، وذلك في الحالات الآمكونة 
إذا كان المشترك لا يستطيع القيام بمصاريف العلاج، ولم  ،الحالات المرضية للمشترك، أو من يعولهم شرعاً - 

ي جهة أخرى، ويمكن للصندوق دفع هذه المساعدة على دفعات حسب تقدير يتمكن من استلام بدلات العلاج من أ
 .اللجنة

بسبب قوة قاهرة تتلف ممتلكاته الثمينة كالحريق، أو حوادث  ،أن تواجه المشترك ظروف مالية صعبة قاهرة -2
 .السيارات
شريطة أن يكون ، وتكون المساعدة على أساس مقطو  ،حالات الزواج للعزاب، أو الذين توفيت زوجاتهم -3
 هـ.أ علماً أن اللجنة لها السلطة بالموافقة على الصرف أو عدم الموافقة، رك قد مضى على اشتراكه ستة أشهرالمشت

مادام القصد التعاون دون المعاوضة، بمعنى  ،لا أرى مانعاً من إنشاء هذا الصندوق)): رحمه الله تعالى بقوله فلجاب
لا أن يستعيض أكثر مما دفعه؛ لأنه بهذه النية قصد التقرب إلى الله  ،في هذه الحالات أن يكون قصد المشترك المساعدة

الربح الذي قد يحصل وقد لا  طالباً ،فإنه يكون قاصداً للدنيا ،قصد الاستعاضةتعالى بمساعدة إخوانه، بخلاف ما إذا 
 .((يحصل

ابن  أيضاً فتاوى الشيخ انظرو. وبناءً على هذه الفتوى فإن الشيخ رحمه الله تعالى يرى الجواز بشرط عدم نية المعاوضة
 (.222،  22، 21/225) عثيمين
أحمد القاضي، المنشور بموقع العقيدة والحياة، مسألة رقم . وفي ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين لتلميذه د      
جماعة اشتركوا في جمعية يبذل كل واحد مبلغاً شهرياً، فإذا احتاج : -رحمه الله  -سألت شيخنا ))(: 206)

   .((لا شيء في ذلك: أحدهم اقترض من هذا المال المجتمع، فهل هذا من باب قرض جر نفعاً؟ فأجاب
يم، العالم المحقق الفقيه المفسر محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين من الوهبة من تم: هو  (2)

هـ في مدينة عنيزة إحدى مدن القصيم، أخذ العلم عن جماعة من العلماء أبرزهم 321 الزاهد، ولد سنة 
الشيخ عبد الرحمن السعدي، والشيخ عبد العزيز بن باز، عُين عضواً في هيئة كبار العلماء، ومُنح جائزة الملك 

الشرح الممتع على زاد المستقنع، وشرح : هـ، وله مؤلفات كثيرة، منها2 2 م فيصل العالمية لخدمة الإسلام عا
هـ بمدينة جدة، وصُلي عليه  22 العقيدة الواسطية، والقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، توفي سنة 

، وترجمته 1 -3مقدمة منظومة أصول الفقه وقواعده مع شرحها للشيخ ابن عثيمين ص: انظر. بالمسجد الحرام
  .في موقعه
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 :لجواز هذا اةنوع من اةتلمين بما يلي واستُدل
 :اةدةيل الأول

 :ة التعاون والتكافل بين المسلمين، ومنهاعمومات النصوص الدالة على مشروعي 
 ( )چئە  ئو  ئو  ئۇچ  :قول الله تعالى  - 

 (2)چۈ  ۇٴ  ۋچ  :قوله جل وعلا  -2

مَثَل )): قال رسول الله : قال - مارضي الله عنه -(3)حديث النعمان بن بشير -3
، إذا اشتكى منه عضو م وتراحمهم وتعاطفهم مَثَل الجسأدالمؤمنين في توادِّه

((اعى ةه سائر الجسأد باةسأهر والحمىتد
(2). 

المؤؤمن ةلمؤؤمن   )): قال عن النبي  - رضي الله عنه -(5)حديث أبي موسى -2
((وشبَّك بين أصابعه. بعضه بعضاً ، يشدكاةبنيان

(6). 

 ،تعاون المسلم مع إخوانه المسلمينالحث على  أن فيها: وجه اةدلاة  من هذه اةنصوص
، فالمشتركون طبسالتأمين التعاوني المتحقق في ، وهذا مومساعدتهم عند حلول المصائب بهم

ض عوَّ، عن طريق تبرعهم بالأقساط التي يُى ترميم الأخطار التي تحل بأحدهمفيه يتعاونون عل
 .(1)ن أصابته كارثة منها مَ

                                                 
 .سورة المائدةمن  (2) رقم من الآية  ( )
 .سورة الحجراتمن  (0 ) رقم من الآية  (2)
أبو عبد الله النعمان بن بشير بن سعد ثعلبة الأنصاري الخزرجي، له ولأبيه صحبه، كان أول مولود في : هو  (3)

، قُتل سنة الإسلام من الأنصار بعد الهجرة بأربعة عشر شهراً، وَلِي قضاء دمشق، ثم وَلِي الكوفة زمن معاوية 
 .328 ، والإصابة ص125 -123الاستيعاب ص: انظر. هـ65

 .(2586)راحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، برقم ، باب تمسلم في كتاب البر والصلة أخرجه( 2)
على بعض اليمن،  أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري، كان من فقهاء الصحابة، استعمله النبي : هو (5)

: وكان أحد الحكمين بصفين، ثم اعتزل الفريقين، وكان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن، اختلف في وفاته فقيل
 .822،  82، والإصابة ص233، 232الاستيعاب ص: انظر. هـ، وقيل غير ذلك22: هـ، وقيل22سنة 

راحم ، باب تومسلم في كتاب البر والصلة( 2226)البخاري في كتاب المظالم، باب نصر المظلوم، برقم  أخرجه( 6)
 .واللفظ للبخاري( 2585) المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، برقم 

 .15 ، 12 ، وعقد التأمين التعاوني للمصاروة ص61، 68التأمين الإسلامي لملحم ص :انظر (1)
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 : انياةدةيل اةث
في  ( )إن الأشعريين إذا أَرْمَلُوا)): قال رسول الله : عن أبي موسى رضي الله عنه قال

سأموه بينهم ، ثم اقتجمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد طعام عيالهم بالمدين  لَّاةغزو أو قَ
(2)، فهم مني وأنا منهمفي إناء واحد باةسأوي 

))
(3). 

 : من جهتين وجه اةدلاة 
وجود في ، وهذا ممشروعية التعاون لترميم الأخطار الحديث يدل على أن: الأولى

 .، فإنه لم يُنشأ إلا لهذا الغرضطبسالتأمين التعاوني الم
أن الحديث يدل على أن ما يبذله المعطي من الطعام يحتمل رجو  نفس المقدار : اةثاني 

، فما يدفعه المشترك من طبسلك الحال في التأمين التعاوني الموكذ، (2)إليه أو أقل أو أكثر
، وقد يرجع خطر يكون تعويضه مساوياً لما دفعمبلغ مالي قد يرجع إليه كاملًا عند وقو  

منهما يدفع الشخص شيئاً ولا  ففي كلٍ ،سب نو  الخطر الواقع عليهبح ،إليه أقل أو أكثر
 .طبس، فدل ذلك على جواز التأمين التعاوني الم(5)يعلم ما يعود عليه

إن التأمين التعاوني أولى بالجواز مما ورد في حديث الأشعريين لكان له وجه، : لو قيلبل 
وأن يرجع إليه شيء مما قدم، فهو ما أتى بطعامه  بدَّذلك أن كل واحد في هذا الحديث لاو

إلا ليأخذ نصيبه بعد القسمة، فشبهة المعاوضة فيه أظهر، بخلاف التأمين التعاوني فالغالب أنه 
ع إلى المشترك شيء، لأن الخطر لا يقع إلا على القليل من المشتركين، فالمعاوضة فيه لا يرج

                                                 
 .(62 /5)فتح الباري لابن حجر  :انظر. ل من القلةل كأنهم لصقوا بالرمْرمْ، وأصله من الفني زادهم :أي ( )
 .(62 /5)فتح الباري لابن حجر  :انظر. فعلوا فعلي في هذه المواساة: هم متصلون بي، وقيل :أي (2)
ومسلم في كتاب ( 2286)قم ، برالشركة في الطعام والنهد والعروض، باب أخرجه البخاري في كتاب الشركة( 3)

 .(2500)رضي الله عنهم، برقم ن فضائل الأشعريين ، باب مفضائل الصحابة

طعام كثيراً أو لأن الظاهر من الحديث أن الذين يجمعون طعامهم لا يخلو الواحد منهم إما أن يكون ما يقدمه من ال( 2)
شك أنه سيرجع إليه أكثر مما  م القليل فلا، ومن قدَّمم الكثير لا شك أنه سيرجع إليه أقل مما قدَّ، فمن قدَّقليلًا أو بينهما

، ويؤيده ما في لطعامه لا يدري ماذا سيرجع إليه ، فالواحد منهم حين تقديمهومنهم من سيرجع إليه بقدْر ما قدم ،قدم
 : . . .قال المهلب)): حيث قال الآتي عند شرحه لحديث أبي عبيدة ( 1، 6/ 1)لابن بطال البخاري  شرح صحيح

كان فيهم من لم يكن له ، وقد بأن قسم لكل واحد منهم ،هم فيهاكَ، ثم شرَّبقية أزواد الناس جمع أبى عبيدة ألا ترى
  .((له ولآخر أكثر يبقية طعام، وقد أعطى بعضهم أقل مما كان بق

  .381هـ ص221  -8 2 حوار الأربعاء من عام : انظر  (5)
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 .غير محققة

  :اةدةيل اةثاةث
بَعْثًا قِبَلَ   رسول اةلَّهِ بَعَثَ )): أَنَّهُ قال - رضي الله عنهما - ( )بن عبد الله عن جابر

فَخَرَجْنَا حتى إذا  ،وأنا فِيهِمْ ،وَهُمْ ثلاثمائ  ،( )فَلَمَّرَ عليهم أَبَا عُبَيْدَةَ بن اةْجَرَّاحِ ،اةسأَّاحِلِ
 ،فَجُمِعَ ذةك كُلُّهُ ،فَلَمَرَ أبو عُبَيْدَةَ بِلَزْوَادِ ذةك اةْجَيْشِ ،(3)كنا بِبَعْضِ اةطَّرِيقِ فَنِيَ اةزَّادُ

 ،فلم يَكُنْ يُصِيبُنَا إلا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ ،يُقَوِّتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا حتى فَنِيَفَكَانَ  ،فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ
((. . ةقد وَجَدْنَا فَقْدَهَا حين فَنِيَتْ :فقال .وما تُغْنِي تَمْرَةٌ :(2)فقلت

(5). 
ثم  ،من جمع الطعام من الجيش - رضي الله عنه -أن ما فعله أبو عبيدة : وجه اةدلاة 

لتلافي خطر  ؛هو نو  من التعاون والتكافل بين المسلمين ،إطعامهم منه كل يوم حتى فني
رضي الله  -، ولما كان المقصود من فعل أبي عبيدة طبسو شبيه بالتأمين التعاوني الم، فهالجو 
، غيرهما مما يفسد عقود المعاوضات ولا غرر ولا ر فيه رباًهو التعاون لا التجارة لم يؤثِّ - عنه

 . (6)، وبعضهم أكل أقل مما قدممقطو  أن بعضهم أكل أكثر مما قدممع أنه 
أزواد الناس، ثم قسمها  في هذا الحديث قد جمع أبو عبيدة  بأنه ويمكن مناقشته

                                                 

، أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي، أحد المكثرين من الرواية عن النبي  :هو ( )
، وكان له حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم، مات سنة أربع وسبعين شهد أكثر المشاهد مع النبي 

 .66 ، والإصابة ص5  ، 2  الاستيعاب ص: انظر. للهجرة، وقيل غير ذلك

أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشي الفهري، غلبت عليه كنيته، من السابقين إلى : هو  (2)
بأنه أمين  الإسلام، وهاجر الهجرتين، شهد بدراً وما بعدها، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وصفه النبي 

، والإصابة 2 5،   5الاستيعاب ص: انظر. سنة58هـ، وعمره 8 هذه الأمة، مات في طاعون عَمَواس سنة 
  .665، 662ص

ظاهر هذا السياق أنهم كان لهم زاد بطريق العموم وأزواد بطريق الخصوص، فلما فني )): قال الحافظ ابن حجر  (3)
ن يجمع الذي بطريق الخصوص؛ لقصد المساواة بينهم في ذلك الذي بطريق العموم اقتضى رأي أبي عبيدة أ

  (. 8/11)فتح الباري  ((ففعل
 .(8/11)فتح الباري لابن حجر  :انظر. سان الراوي عن جابر رضي الله عنهبن كيالقائل وهب   (2)
ومسلم،  (2283) ، برقم. . .في الطعام والنهد والعروض  ، باب الشركةالبخاري في كتاب الشركة أخرجه  (5)

 .واللفظ للبخاري(  2 -135 )كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ميتات البحر، برقم 
 .28 عقود التأمين لبلتاجي ص :انظر  (6)
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أشركه معهم،  ، ومع هذا( )مهقدِّيُ ، وقد كان منهم من لم يكن له بقية طعامجميعاً بينهم
 .فقط طى مبلغ التأمين إلا من دفع الاشتراكفإنه لا يُع طبسالم وهذا بخلاف التأمين التعاوني

عنه بأن هذا يمكن تلافيه بتقديم التعويض لغير القادر على دفع الاشتراك  ويمكن الجواب
 .المشتركين في هذا التأمين ممن ينتمي إلى جماعة

 :اةرابعاةدةيل 
فإذا جنى أحد على آخر ، ط على نظام العاقلة في الإسلامسبالتعاوني المقياس التأمين 

وناً فيما بينهم على سبيل عد تعا، وهذا يُالجاني ، فإن الدية تكون موزعة على عاقلةفقتله خطأً
فكذلك التأمين  ،ن والمستأمنفكل واحد منهم له صفة المؤمِّ، التبر ، ألزمهم الشر  به

 مزِلْالُميقوم على التعاون على ترميم الأخطار عن طريق التبر  ، فهو طبسالتعاوني الم
، إلا أن ذلك اًورهان اًغرر طبسكلٍ من نظام العاقلة والتأمين التعاوني الم مع أن في ،(2)بالعقد

  .(3)ين على التبر  والتكافلما؛ لكونهما قائمَلم يؤثر فيه
كل و)): لقْعلى حكمة مشروعية العَ عند كلامه -رحمه الله تعالى  -(2)قال السرخسي

ن من يْعِفينبغي أن يُ ،وعند ذلك يحتاج إلى إعانة غيره ،بمثله ىبتلأحد لا يأمن على نفسه أن يُ
فهذا هو  ،كما هو العادة بين الناس في التعاون والتوادد ،ليعينه غيره إذا ابتلي بمثله يابتل

((متعاونين على البر والتقوى ،شهداء لله ،وجبلة قوم قوامين بالقسط ،صورة أمة متناصرة
(5). 

((والتقوى
(5). 

 

                                                 

  .21 وعقود التأمين لبلتاجي ص (6/ 1)لابن بطال  البخاري شرح صحيح: انظر ( )
، 16، ونظام التأمين لمولوي ص61الإسلامي لملحم صالتأمين و ،52 - 5 عقود التأمين لبلتاجي ص :انظر  (2)

، ضمن كتابه مقاصد المعاملات، ووقفات في قضية التأمين للسويلم 238، 231والتأمين التعاوني لابن بيه ص
 . 31ص

  .11نظام التأمين لمولوي ص: انظر  (3)

أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي شمس الأئمة، كان من كبار العلماء فقيهاً أصولياً : هو  (2)
المبسوط، أملاه وهو في السجن من حفظه، وشرح السير الكبير، وشرح كتاب الكسب : مناظراً، من مؤلفاته

، 232تاج التراجم ص: رانظ. هـ500، وقيل في حدود سنة 210لمحمد بن الحسن، مات في حدود سنة 
  .  200 -18 ، وطبقات الحنفية للحنائي ص235

  (.25 /21) المبسوط  (5)
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عاً، فليس فيه ربا ولا قمار أن هذا النو  من التأمين لا محظور فيه شر: اةدةيل الخامس      

، ( )عد من عقود التبرعات لا من عقود المعاوضاتلأنه يُ ولا غرر، ولا غيرها من المحرمات؛
   . الربا والغرر والقمار وعقود التبرعات لا يؤثر فيها

 : اةدةيل اةسأادس
، والنََِّّهد كما قال الحافظ هد الذي أقره المسلمونط على النََِّّبسقياس التأمين التعاوني الم

بكسر النون وبفتحها إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد )) :-عالى رحمه الله ت -ابن حجر 
وقد تتفق  ،والذي يظهر أن أصله في السفر ... تناهدوا وناهد بعضهم بعضاً :القيُ ،الرفقة

يد وأنه لا يتق ،كما سيأتي في آخر الباب من فعل الأشعريين ،رفقة فيضعونه في الحضر
وأحاديث الباب  ،لاختلاف حال الآكلين ؛وأما في الأكل فلا تسوية ،لا في القسمةإبالتسوية 

((تشهد لكل ذلك
(2).     
كل رجل عشر ج خرِ، فيُعن القوم يصطحبون سألته)): (3)أحمد الإماموفي مسائل 

  .((د، قد تناهد الصالحونهُّنَلا بأس بالتَّ: فيأكلون جميعاً، قال ،دراهم
 - رضي الله عنهما -على حديثي أبي موسى وجابر  (5)في صحيحه ( )ب البخاريوبوَّ
  .((. . ة في الطعام والنهد والعروض باب الشرك)): ين بقولهالمتقدمَ

اون والتكافل بين جماعة من ط مقصود به التعبسهد والتأمين التعاوني الممن النََِّّ فكلٌ
عاوضات من الغرر ، فلا يؤثر فيه حينئذٍ ما يؤثر في عقود المالناس، ولا يُقصد به التجارة

في النهد  غتفريُأن الربا  -رحمه الله تعالى  -والربا ونحوهما، وقد ذكر الحافظ ابن حجر 

                                                 
ارات المجمع الفقهي ، وقر( 5/288 )قرار هيئة كبار العلماء عن التأمين التعاوني في فتاوى اللجنة الدائمة  :انظر  ( )

 .38الإسلامي ص
  .(62 /5)فتح الباري لابن حجر   (2)
 .(36 ، 35 / 2) إبراهيم ابن أبي هانئ النيسابوريرواية إسحاق بن   (3)
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي بالولاء، البخاري الحافظ الإمام في الحديث، ولد سنة  :هو  (2)

: انظر. هـ256الجامع الصحيح، والتاريخ، توفي بَخرْتَنْك من قرى سمرقند سنة : هـ ببخارى، من مؤلفاته12 
 (. 2/31 )وسير أعلام النبلاء (  1  -88 /2)وفيات الأعيان 

 .الباري لابن حجر مع فتح(  6 /5)كتاب الشركة   (5)
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 .( )لثبوت الدليل على جوازه
  :اةدةيل اةسأابع

، حيث -رحمه الله تعالى  -عند الإمام مالك القياس على ضمان المطروح من السفن 
شيء في  ، شارك أهلُ المطروح مَنْ لم يُطرح لهمإذا طُرح بعض الِحمل للهول)): يقول

شتروا من ، إن ابثمنه يوم الشراءفي نمائه ونقصه ، وكان ما طُرح وسَلِم لجميعهم متاعهم
العدل عدم اختصاص أحدهم ، وموضع واحد بغير محاباة؛ لأنهم صانوا بالمطروح مالهم

((، وهو سبب سلامة جميعهمبالمطروح، إذ ليس أحدهم بأولى من الآخر
(2).  

هنا يدخل في توزيع الخسائر )) –رحمه الله تعالى  -مالك الإمام واضح أن قول ال من
 ، وهي نفسر هذا التوزيعبرِّتجتمع معه في رابطة تُ ،تلحق بالفرد على مجموعة من الناسالتي 

، لفرد بتحمل الخسارة الكبيرة وحده، فبدلًا من أن يستقل هذا االفكرة العامة للتأمين التعاوني
((كتعاون على ما يحقق مصالحهم في مجموعها ،يشاركه في تحملها بقية الأفراد

(3).   
واةتوصيف اةفقهي ةلعلاقات بؤين   (المركب) حكم اةتلمين اةتعاوني المطور:  اةثاني المسألة 
 :أطرافه

 :يندرج تحت هذه المسألة فرعان
 :( )(المركب)حكم اةتلمين اةتعاوني المطور  :اةفرع الأول
 :مين التعاوني المطور على قولينالمعاصرون في حكم التأ والباحثون الفقهاءاختلف 

، وهو ما قرره مجلس هيئة ( )وهو قول أكثر الفقهاء المعاصرين، (5)الجواز: اةقول الأول
                                                 

  (.63 /5)فتح الباري : انظر  ( )
فعندهما  ،في ذلك قد خالفا - رحمهما الله تعالى -حنيفة والشافعي  وذكر القرافي أن أبا( 1 /2)الفروق للقرافي   (2)

ه منه، ولو استدعى ، وإن طرح مال نفسه فمصيبتفينة إلا الطارح إن طرح مال غيرهلا يضمن أحد من أهل الس
 (ما على المحسنين من سبيل: )، ويشهد لقول مالك قوله تعالى( 2/20)الفروق للقرافي  :انظر. غيره منه ذلك

عقود  :انظر. لهم بعد طرح المتا  المسبب للغرقوافالطارح محسن لمجمو  أهل المركب باستبقاء ما يمكن من أم
 .   53 التأمين لبلتاجي ص

 . 53 عقود التأمين لبلتاجي ص (3)
  .من هذا البحث 12تقدم تعريفه ص( 2)

بل إنه أمر مطلوب، لعله يصل إلى حد الوجوب في ظروف : "محمد بلتاجي إلى أبعد من ذلك فقال. بل ذهب د (5)
لا تُجمَع فيها الزكاة، ولا تُصرف في مصارفها، ويصيب الناس من الكوارث ما يكاد يمحق وجودهم، وأسباب 
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ومجمع فقهاء  ،(3)والمجمع الفقهي الإسلامي، (2)السعودية هيئة كبار العلماء في المملكة العربية
وحُكي الاتفاق ، (5)الإسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ،( )الشريعة بأمريكا

 .ضى قول المجيزين للتأمين التجاريوهو مقت(6)على جوازه
أحمد الحجي . ، منهم دالمعاصرين الباحثين ، وهو قول بعضالتحريم :اةقول اةثاني

 .(  )، وغيرهم( )شوكت عليان. ، ود( )سليمان بن ثنيان. ود ( )الكردي
   :أدة  اةقول الأول

 : اةدةيل الأول

                                                                                                                                               

  .12 عقود التأمين ص. . " حياتهم، ويُعرِّض أسرهم للعوز 

  .05 لتأمين الإسلامي لملحم صا: انظر ( )
أن يكون التأمين . . . ورأى المجلس )): وفيه( 212 -5/281 )وى اللجنة الدائمة نص القرار في فتا :انظر (2)

 .((التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية
 .، وهو موافق لقرار هيئة كبار العلماء38 ،31سلامي ص قرارات المجمع الفقهي الإ :انظر (3)
  .هـ، بموقع المجمع228 قرارات مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، الدورة الخامسة بالمنامة : انظر (2)

  .225المعايير الشرعية ص: انظر (5)
عند كلامه عن التأمين  32 ، 33 ممن حكى الاتفاق على الجواز الشيخ مصطفى الزرقاء في نظام التأمين ص  (6)

، وفقهائها المعاصرين يخالف في هذاأظن أحداً من علماء الشريعة  أعلم ولا ولا)): وني بنوعيه البدائي والمتطور قالالتعا
شريعة الضرير في موقف فقهاء ال الصديق. د قالو ((نون تأييدهم للتأمين التعاونيفي جميع المناسبات يعل الكلبل 

الشريعة ، بل هو عمل تدعو إليه أعتقد أن هناك اختلافاً في جوازهالتأمين التعاوني لا )): 2 الإسلامية من التأمين ص
. د وقال .تبر  يتكون منه رأس مال للشركةلأنه ذكر أنه  ؛ورـاهر أنه يريد المطـوالظ ((ويثاب فاعله إن شاء الله

فلم نعثر على رأي لفقيه من فقهاء أما التأمين التعاوني )): 11 عبـد النـاصر العطـار في أحكـام التأمين ص
  8ص محمد الفنجري في الإسلام والتأمين. وذكر د وكلامه يَعُم نوعي التأمين التعاوني، ((الشريعة الإسلامية يحرمه

ممن حكى و وظاهر كلامه عموم نوعي التأمين التعاوني، (أن الفقهاء الْمحدثين متفقون على شرعية التأمين التعاوني))
عبد العزيز الغامدي في بحث التأمين التعاوني بمجلة . دو ، 11 علي القره داغي في التأمين الإسلامي ص .د الاتفاق

 .م بهذا الاتفاق ةوجود المخاةفسألَّةكن لا يُ (61/25)حوث الفقهية المعاصرة الب
 .5التأمين الإسلامي والتأمين التقليدي هل هناك فروق؟ ص :انظر (1)

  .282وأحكامه ص  التأمين: انظر (8)

 .13  - 1 صالتأمين في الشريعة والقانون  :انظر (1)

التأمين الإسلامي : انظرو،  2التأمين الأصيل والبديل ص في عيسى عبده. دوممن قال بذلك من الاقتصاديين  (0 )
  .   لملحم ص
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عد أدلة تُ ( )طبسبها لمشروعية التأمين التعاوني الم جميع الأدلة التي تقدم الاستدلال
 شركة دار من قبلط يُمبسني لأنه في حقيقته تأمين تعاو ؛شروعية التأمين التعاوني المطورلم

 .(2)راد به التعاون والتكافلخرجه عن كونه تأميناً يُ، وهذا لا يُمتخصصة
 :هذا اةدةيل بعدة مناقشات ونوقش

 :الاستدلال بحديث الأشعريين بما يلي وقشنُ: أولًا
لا يدل على أن كلًا من هؤلاء الأشعريين أتى بطعامه ))أن حديث الأشعريين  -1

، فعلى ولكنه لا يدري مقدار ما يؤخذ منه، بل كلٌ قد أتى بطعامه ليؤخذ منه ليأخذ مقابله،
((خذ مقابله، وهذا خلاف من يدفع شيئاً ليأيدل الحديث على جواز هبة المجهولهذا 

(3).  
اً عند ، فكل واحد منهم يعلم سلفعن هذه المناقشة بعدم التسليم بذلك ويمكن الجواب
، قد دفع هذا الطعام ليأخذ مقابله ، فهوود إليه قدر من الطعام غير معينتقديم طعامه أنه سيع

، مما دفعن ليس لديه إلا القليل من الطعام، فهذا لابد وأن يعود إليه أكثر كما أن منهم م
 . فحقيقته أنه أتى بطعامه ولم يؤخذ منه شيء

ليس شيء في ))هذا الحديث يدل على جواز هبة المجهول فقد أُجيب عنه بأنه  أنوأما 
 ؛وهذا لا يسمى هبة ،وليس فيه إلاَّ مواساة بعضهم بعضاً والإباحة ،الحديث يدل على هذا
 ؛يضاً الهبة لا تكون إلاَّ بالإيجاب والقبولوأ ،والتمليك غير الإباحة ،لأن الهبة تمليك المال

((جمهور العلماءبد فيها من القبض عند ولا ،لقيام العقد بهما
(2). 

الاستدلال بهذا الحديث بأنه في التعاون بعد وقو  الخطر، حيث  ويمكن مناقشة -2
ينتفي فيه عنصر الاحتمال، بينما في التأمين التعاوني المبسط يكون جمع الأموال من 

 .المشتركين قبل وقو  الخطر فيكون عنصر الاحتمال فيه قائماً
نه استعداد ؛ لأالحديث عنه بأن هذا الفرق لا يضر في الاستدلال بهذا ويمكن الجواب

إنه قبل وقو  : ق عليه أنه تعاون لترميم الأخطار، ولا يقال، فيصدلخطر متوقع قبل وقوعه
و  من وذلك لأن هذا الن. الخطر يدخله الاحتمال في التعويض من عدمه فيكون غرراً

                                                 

  .وما بعدها من هذا البحث 21 انظر ص(  )
 .05 التأمين الإسلامي لملحم ص: انظر (2)
 .8قود شركات التأمين الإسلامية للشريف صمراجعة شرعية لبحث الالتزامات التعاقدية في ع :انظر( 3)

  .(3/62 )عمدة القاري : انظر (2)
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 .المحضة المعاوضاتمن عقود لا  التأمين لا يؤثر فيه الغرر؛ لأنه من عقود الإرفاق والتعاون
حالة خاصة استثنائية، مرتبطة بوقت الشدة، وهذا  ث الأشعريين يُعدأن حدي -3

 .( )بخلاف التأمين التعاوني المطور فإنه يكون في جميع الأحوال
 برم شخص عقد التأمين إلا عند الحاجة إليه،تصور أن يُعنه بأنه لا يُ ويمكن الجواب

والحاجة إلى التأمين في هذا العصر قائمة، إلا أنها قد تكون حاجة  وتوقع وقوعه في الشدة،
 .مجردة، وقد تكون حاجة ماسة

أن الفرق بين ما يدفعه الشخص في حديث الأشعريين وبين ما يأخذه قليل في  -4
الفرق بين ما  فيه العادة، وهو مما يُتسامح فيه، بخلاف التأمين التعاوني المطور، الذي قد يصل

 . (2)المستأمن وما يأخذه إلى مبالغ كبيرة جداًيدفعه 
داً لا ج اًذه المستأمن وبين ما يدفعه كبيرعنه بأن كون الفرق بين ما يأخ ويمكن الجواب

من  ( )في حديث الأشعريين، فقد دل على جوازه ما تقدم يضر، لأنه وإن سُلِّم بهذا الفرق
بل  قياس التأمين التعاوني على نظام العاقلة، فإن الواحد من أفراد العاقلة قد لا يدفع إلا القليل

 .(2)يُعوَّض بالكثير الذي هو قيمة الديةقد لا يدفع شيئاً، ومع هذا 
أن كل شخص في حديث الأشعريين حتى من لم يشارك بشيء سيحصل على  -5

ما جمعوه بينهم بالسوية، وهذا بخلاف التأمين  متوسط المجمو ، لأنهم سوف يقتسمون
التعاوني المطور، فإن حصول المستأمن على مبلغ التأمين متوقف على وقو  الخطر، الذي قد 

 .(5)يقع وقد لا يقع
إن هذا الفرق : بل قد يقالبأن هذا الفرق غير مؤثر في الحكم؛  عنهويمكن الجواب 

أولى بالجواز مما ورد في حديث الأشعريين؛ لأن كل يدل على أن التأمين التعاوني المطور 
واحد في هذا الحديث لابدَّ وأن يرجع إليه شيء مما قدَّم، فشُبهة المعاوضة فيه أظهر، بخلاف 
التأمين التعاوني المطور، فإن الخطر فيه محتمل الوقو ، وإن وقع فإنه لا يقع إلا على القليل 

                                                 

  .سعد اللحياني. ، حوار د381هـ ص221  -8 2 حوار الأربعاء من عام : انظر ( )

 .سعد اللحياني. د ، حوار388هـ ص221  -8 2 حوار الأربعاء من عام : انظر (2)

  .من هذا البحث 52 ص: انظر( 3)

  .11 نظام التأمين لمولوي ص: انظر (2)

 .سعد اللحياني. ، حوار د388هـ ص221  -8 2 حوار الأربعاء من عام : انظر (5)
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 .ققةمن المشتركين، فالمعاوضة فيه غير مح
عاوضة، فكل واحد فيه يقول أن التأمين التعاوني المطور فيه صورة الم -6
أعوضك في حالة حصول الخطر لك بجزء من مالي، بشرط أن تعوضني إذا حصل لي )):للآخر

الخطر بجزء من مالك، وكل شخص في عقد التأمين لا تطيب نفسه بالأقساط التي دفعها، أو 
احتمال حصوله على تعويض من الآخرين في حال تعرضه بجزء منها لأي أحد إلا مقابل 

ن منه، ولو قيل لأي شخص في عقد التأمين إن ما دفعته هو تبر  لمن يصيبه للخطر المؤمَّ
الخطر من الآخرين بدون مقابل لك لما رضي، بل إذا حصل له الخطر ولم يعوَّض فإنه يقيم 

ليس هناك معاوضة، بل هناك تبر  الدعوى على شركة التأمين، أما في قصة الأشعريين ف
((واضح ممن لديه الكثير لمن لديه القليل

( ).  
 نالمتقدم يدلا عنه بأن حديث الأشعريين وكذلك حديث أبي عبيدة  ويمكن الجواب

على مشروعية التبر  مقابل التبر ، فإن كل واحد في هذين الحديثين يتبر  بما عنده على أن 
يحصل على نصيبه من القسمة، فهو تبر  متبادل، حتى لو كان ذلك بين شخصين فقط، 

هذا معاوضة  لا يعدى أن يتبر  له الآخر بنصف ماله، فيتبر  أحدهما للآخر بنصف ماله، عل
 .(2)عاوضةالمشائبة  هبل هو تبر  من كل واحد منهما للآخر، وإن كان في راد بها الربح،يُ

بما عنده في حديث الأشعريين للتبر  به، لا يعلم ابتداءً هل  يوضح ذلك أن من يأتي
سيعود له مثل ما قدم أم أقل أم أكثر؛ لعدم علمه بمقدار ما سيتبر  به غيره، فلا يلزم أن 

عريين تبرعاً ممن لديه الكثير لمن لديه القليل، وإنما حقيقته أنه يكون ما يُقدَّم في حديث الأش
لما  .عطى شيئاًإنك تتبر  بدون أن تُ :ما تبر  إلا لأجل أن يُتبر  له، والظاهر أنه لو قيل له

 .رضي بذلك، خاصة والحال حال شدة وحاجة
تناسب الاشتراك مع مبلغ التأمين، فكلما  من بد فيهالمطور لا أن التأمين التعاوني -7

زاد مبلغ التأمين زاد الاشتراك وبالعكس، وهذا التناسب يُظهر فيه معنى المعاوضة، بخلاف 
م ما عنده من طعام حديث الأشعريين فإن هذا التناسب غير موجود، فكل واحد منهم يقدِّ

  .( )قلَّ أو كثُر، ثم يقتسمونه بينهم بالسوية
                                                 

 .سعد اللحياني. ، حوار د388هـ ص221  -8 2 حوار الأربعاء من عام  ( )

  .36صوقفات في قضية التأمين : انظر (2)

  .مستفاد من مقابلة مع الشيخ سليمان الجويسر المستشار الشرعي بشركة الراجحي للتأمين التعاوني (3)



 التمـهيـــد

159 

ث الأشعريين إلا أنه لا بأن هذا التناسب وإن لم يوجد في حدي عنه ابويمكن الجو
يُقصد منه  المطور ن مراعاة التناسب بين الاشتراك ومبلغ التأمين في التأمين التعاونيلأ يناقضه؛

، وهذا وإن جعل فيه نو  معاوضة إلا أنها ( )تحقيق العدل بين المشتركين قدر الإمكان
  .معاوضة غير محضة

بعدم التسليم بهذا القياس؛ لوجود  العاقلة نظام الاستدلال بالقياس علىوقش نُ: ثانياً
 : (2)، منهاالمطور عدة فروق بين نظام العاقلة والتأمين التعاوني

أن القاتل خطأً لم يدفع اشتراكاً سنوياً للعاقلة لتدفع عنه الدية، كما هو الحال في  -1
 .المطور التأمين التعاوني

ع كل واحد من أفراد العاقلة نصيبه من الدية التي فْعن هذا الفرق بأن دَ الجواب ويمكن
لشركة التأمين  ق بسبب وقو  القتل خطأً من أحدهم هو بمثابة الاشتراك الذي يُدفعستحَتُ

 .التعاوني
القاتل خطأً تُدفَع عنه الدية، ولو لم يكن قادراً على دفع نصيبه من دية القتل  أن -2

 .الواقع من أحد أفراد العاقلة، بخلاف التأمين التعاوني فلا يُعوض إلا من يدفع الاشتراك
 .( )وقد تقدم الجواب عن هذا الفرق

 . التعاونيأن نظام العاقلة ليس فيه فائض يتم رده، كما هو الحال في التأمين -3
لا يضر؛ لأن  م وجود فائض في نظام العاقلةعد بأن عن هذا الفرق ويمكن الجواب

 .الفائض التأميني ليس ركناً في التأمين التعاوني، لإمكان قيامه بدونه
 .أن نظام العاقلة ليس فيه حد معين للتعويض، كما في التأمين التعاوني -4

عن هذا الفرق بعدم التسليم به؛ لأن التعويض في نظام العاقلة له حدٌّ  ويمكن الجواب
 .معين، وهو قدر الدية أو الديات فقط من غير زيادة، فكذلك في التأمين التعاوني المطور

الاستدلال لجواز التأمين التعاوني المطور بأنه من عقود التبرعات فلا يدخله نُوقش  :اًثاةث
ما ، ويدل لذلك من عقود المعاوضات ؛ لكونهلقمار بعدم التسليم بذلكالا الربا ولا الغرر و

                                                 

  .6 التأمين على الحياة لمحمد الأشقر ص: انظر ( )

 أيضاً التأمين التعاوني للقره داغي: ، وانظر25إشكالات فقهية في تكييف التأمين التكافلي لعادل باريان ص: انظر (2)
  .52ص

  .من هذا البحث 52 ص: انظر( 3)
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 :يلي
عند وقو   أن يُعوَّض أن كل مشترك لا يدفع قسط التأمين إلا بشرطٍ وعقدٍ مُلزِمٍ -1
لا يُتصور فيه حينئذٍ قصد ، فن فقطقساط المتجمعة إلا المشتركوض من الأعوَّ، ولا يُالخطر
، فيدخله جميع المحاذير التي تَرِد المعاوضات المعلقة على الاحتمال ، وإنما هو من عقودالتبر 

  .( )، إذ لا فرق بينهماالتجاري من الربا والقمار والغررعلى التأمين 
بأن وجود المعاوضة في التأمين التعاوني ليس القصد منها التجارة والربح، وإنما  جيبوأُ

وقد تقدم قريباً الإجابة عن دعوى المعاوضة ، (2)بقصد تحقيق أهداف هذا النظام التعاوني
 .( )المحضة في التأمين التعاوني

أن المستأمن يحق له محاكمة شركة التأمين التعاوني عند امتناعها عن تعويضه بعد  -2
م لدفع حاكَ  لا يُوهذا الحق يجعل العلاقة علاقة معاوضة لا تبر ؛ لأن المتبِر وقو  الخطر،
 .(2)ما تبر  به
عنه بأن حق المستأمن في محاكمة الشركة عند امتناعها من تعويضه لا  الجواب ويمكن

يلزم منه أن يكون العقد عقد معاوضة محضة؛ بدليل أن من قدَّم ما لديه من الطعام في 
أكان له الحق في  حديث الأشعريين، لو فُرض أن الطعام قُسم على الجميع ولم يُعط شيئاً،

شك أن له الحق في المطالبة بذلك؛ لأن هذا العقد قد بُني على التعاون أم لا؟ لا المطالبة بنصيبه
والتكافل، ومنعه من حقه يخالف ما قام عليه العقد، فكان له الحق في المطالبة به، وهذا كله 

  . رجه عن كونه من عقود التبرعات وإن كان فيه شائبة المعاوضةلا يخ
وعجزت عن الوفاء  ،عند الأزمات أن طلبات التعويض إذا كثرت على الشركة -3
 .(5)خصائص عقود المعاوضات لا التبرعات من فإن ذلك يعرضها للإفلاس، وهذا ،بالتزاماتها
عنه بأن أنظمة التأمين هي التي ألزمت الشركة بضمان العجز، مما قد  ن الجوابكويم

يؤدي بها إلى الإفلاس، وأما حقيقة التأمين التعاوني المطور فإن الشركة وكيلة في إدارة أعمال 
                                                 

 .2  ، والتأمين الإسلامي لملحم ص280ص للثنيان التأمين وأحكامه :انظر ( )

 .11 ص نظام التأمين لمولوي (2)

  .من هذا البحث 58 ص: انظر( 3)

 .6التأمين التعاوني بين أحلام النظرية وأوهام الواقع للدوسري ص: انظر  (2)

 .1، 6التعاوني بين أحلام النظرية وأوهام الواقع للدوسري ص التأمين: انظر (5)
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التأمين، ومُضارِبة في استثمار أموال المشتركين، ولا يلزمها ضمان خسارة صندوق 
تعديل الأنظمة بما يتوافق مع الصورة  ، ولهذا يجب( )تعويضالمشتركين بسبب كثرة طلبات ال

 .الشرعية للتأمين التعاوني
الإشكال في حكم هذا النو  من التأمين أن الحكم يجب أن يكون  بعض ولعل مما يزيل

منصباً على الحقيقة الشرعية التي ينبغي أن يكون عليها التأمين التعاوني المطور، لا أن يكون 
لًا على واقع شركات التأمين التعاوني الموجودة، فإن بعضها لا يخلو من تجاوزات نزَّالحكم مُ
وحينئذٍ يكون الحكم  أو خضو  لأنظمة تأمين تنحى بها منحى التأمين التجاري، شرعية،

الحكم على التأمين التعاوني  لنزَّ، لا أن يُلًا على هذه الشركات المخالفة بعينهابالتحريم منزَّ
 .اًالمطور مطلق

أن واقع شركات التأمين التعاوني أنها تسعى في تحقيق أكبر ربح ممكن من التأمين،  -4
فهي تختار الأفراد والخدمات والممتلكات التي لا تكلفها كثيراً من التعويضات، فقسط التأمين 

ض قسطه خفَّلأنه أكثر عرضة للحوادث، ويُ على السيارة التي يقودها الشاب أعلى من غيره،
ين التأمين الصحي؛ لأنه أقل تعرضاً للأمراض، أما كبير السن فيتم استبعاده من التأمفي 

لزيادة الحاجة إلى الخدمات الصحية في هذا السن، كما  وستين سنة؛ الصحي إذا بلغ خمساً
أن وثيقة التأمين الصحي تجعل سقفاً لما تنفقه على المريض، تتوقف بعده عن تعويضه، مهما 

  .(2) العلاج ماسةكانت حاجته إلى
شركات التأمين التعاوني كذلك، ولهذا  كثير من مما يُسلَّم بها، فإن واقع وهذه المناقش 

 ، إلا أن هذهعلى التعاون والتكافلن هذا العقد قائم لأ تلافي ذلك قدر الإمكان؛ ينبغي
  .الشرعية المناقشة منصبة على واقع شركات التأمين التعاوني لا على حقيقته

 : اةدةيل اةثاني
 ،ين التجارييمكن أن يحل محل التأمأن التأمين التعاوني المطور هو البديل الوحيد الذي 

فيتعين حينئذٍ  ،السلامة من الشبهات، وحاجة الناس إليه ماسة في هذا العصر وهو أقرب إلى

                                                 

، ومفهوم التكافل لعبد الستار أبو غدة ضمن بحوثه في 206، 205التأمين الإسلامي للقره داغي ص: انظر ( )
  (.12، 5/13)المعاملات 

 .3 ، 2 التأمين التعاوني بين أحلام النظرية وأوهام الواقع للدوسري ص: انظر (2)
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 .( )طريقاً للتأمين
 :(2)في هذا العصر فيما يلي المطور وتظهر الحاجة للتأمين التعاوني

أن غالب الدول الإسلامية لا تطبق النظام الاقتصادي الإسلامي بكافة جوانبه،  - 
قد ضعف دوره في  بيت المالف نظم التعاون الأخرى، ب الحاجات عنبحيث تغني أصحا
كما ضعف تفعيل دور الزكاة،  بل ربما لم تكف موارده لسد حوائجهم، ،القيام بحاجة الناس

  .في مصارفها الشرعية وإلزام الأغنياء بها، وصرفها
أن بعض الناس يأنفون من أخذ الزكوات والصدقات، خاصة أبناء الأسر الكريمة،  -2

سدٌّ لحاجتهم عند وقو  الأخطار بهم، من غير أن يمدوا  المطور فيكون في التأمين التعاوني
 .أيديهم إلى أحد من الناس

ل النقل والآلات الحديثة في هذا العصر، مما أدى إلى كثرة التطور الهائل في وسائ -3
  .وقو  الأخطار المتعلقة بها، والتي ينجم عنها خسائر بالغة في الأرواح والممتلكات

بذل الأغنياء من أموالهم  ةوقل ،في هذا العصر ضعف التعاون والتكافل بين المسلمين -2
  .لأصحاب الحاجات

من الدول، كالتأمين الصحي، والتأمين على السيارة من  الإلزام به من قبل كثير -5
 .المسؤولية تجاه الغير، وما يترتب على عدم الالتزام بذلك من حرج ومشقة

 :بعدم التسليم بهذا الدليل لما يلي وقشونُ
الدول لأمر الزكاة،  أن الاحتجاج بضعف التعاون بين الناس، وإهمال بعض -1

راد أن يكون عوضاً عما عطله الناس من أمر الله لأن التأمين التعاوني الذي يُ احتجاج ساقط؛
ج الفساد بالاستزادة عالَمن الربا والقمار والغرر، فكيف يُ ،تعالى ما قام إلا على مخالفة أمره

 . (3)من الفساد
 اًكون التأمين التعاوني مخالف حل النزا ، فإنعنه بأن هذا احتجاج بم ويمكن الجواب

 . المسألة الله تعالى هو محل النزا  في هذه لأمر

                                                 
 .211، والتأمين وأحكامه للثنيان ص28 نظام التأمين للزرقاء ص: انظر ( )
  .218، 211،  28، والتأمين وأحكامه للثنيان ص12 عقود التأمين لبلتاجي ص: انظر (2)

  . 28التأمين وأحكامه للثنيان ص: انظر (3)
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من الأموال، لا الفقراء  الإثراء الفاحش، والاستزادة أن المحتاج للتأمين هم طالبو -2
دفع  يتعاملون بالتأمين أصلًا؛ لعدم قدرتهم على ن؛ لأن هؤلاء الفقراء لاوالمحتاجو

 .( )قساطالأ
عنه بأن الحاجة إلى التأمين حاجة عامة، يحتاجه أصحاب الأموال في  ويمكن الجواب

يوم من حتى أصبح التأمين ال حماية تجارتهم، وصناعتهم وأنشطتهم المختلفة من الأخطار،
يسعون في  ، بحيث يصعب التخلي عنه، وكون أصحاب الأموالالحاجات الماسة للاقتصاد
كما  رج عليهم في ذلك، ما دام بالطرق المباحة،من الأموال لا ح طلب الإثراء والاستزادة

يحتاجه غيرهم من عامة الناس، في حماية أنفسهم وممتلكاتهم ومسؤولياتهم، وأما أن التأمين 
كون الفقراء لا يتعاملون بالتأمين لعدم قدرتهم على دفع الأقساط فهذا لا يعني عدم حاجتهم 

المسلمين دفع الأقساط نيابة المال أو أغنياء  أن يتولى بيت ه، بل الحاجة موجودة والواجبيلإ
  .( )عنهم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى

  :اةدةيل اةثاةث
رتبوا أحكاماً خاصة لعقود هي في أصلها عقود معاوضة، يحرم فيها من  أن الفقهاء

الإرفاق حيث الأصل الربا والغرر ونحوهما مما يُبطل العقود، إلا أنه لما كان فيها شائبة 
 :والتعاون، أجازوها تشجيعاً لفعل المعروف بين الناس، ومن ذلك

عقد القرض، فبيع النقد بالنقد نسيئة يعد من الربا، إلا أنه لما كان القصد من هذا  -1
 .( )(3)أُبيح بالإجما  المحضة العقد الإرفاق والإحسان لا المعاوضة

ما يفسد العقد فيها : محضة، فالمحضةمحضة وغير : المعاوضة قسمان)): قال الزركشي
المعاوضة المحضة ما يقصد فيها : ما لا يفسد، وإن شئت قلت: بفساد العوض، وغير المحضة

المال من الجانبين، والمراد بالمال ما يعم المنفعة وغيرها مما يتمول، وغير المحضة ما لم تكن 

                                                 

  . 28التأمين وأحكامه للثنيان ص: انظر ( )

  .من هذا البحث 3 2ص: انظر( 2)

 (. 16 /6)، ومواهب الجليل 2  الإجما  لابن المنذر ص: انظر (3)

، ونظرة اقتصادية إلى 251، 256، والتأمين التعاوني لابن بيه ص36وقفات في قضية التأمين للسويلم ص :انظر (2)
  .5خمس قضايا في التأمين لأنس الزرقا ص
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 .( )((كذلك، وأما القرض فليس بمحضة، بل المغلب فيه الإرفاق
، إلا أنها لا تأخذ حكمه من كل ( )وإن كانت تأخذ حكم البيع هبة الثواب فهي -2

لاجتما   وجه؛ ولهذا فقد أجاز فيها جماعة من الفقهاء ما لا يجوز في عقد البيع، وما ذاك إلا
تخالف ، والمالكية يرون أنها ( )فالحنفية جعلوها هبة ابتداءً بيعاً انتهاءً المعاوضة والتبر  فيها،

، كما أجازها الشافعية ( )البيع في بعض الأحكام، فأجازوها مع جهل العوض، وجهل أجله
أن الهبة إذا شَرط فيها عوضاً معلوماً  ، وفي رواية للإمام أحمد( )في قول لهم مع جهالة العوض

، كما ( )فإنه يُغلَّب فيها حكم الهبة، نصرها بعض أصحابه، بل عدها بعضهم هي المذهب
عنه رواية أخرى أن الهبة إذا شَرط فيها ثواباً مجهولًا فإنها تصح، اختارها بعض أصحابه،  جاء

كما أجاز  ،( )وعدها بعضهم هي المذهب، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنها ظاهر المذهب
، فهذا كله يدل على أن هبة الثواب ليست بمعاوضة ( )فقهاء الربا في هبة الثوابالبعض 

ها شائبة التبر ، ولهذا أُعطيت عند هؤلاء الفقهاء حكماً متوسطاً بين أحكام محضة، بل في
 .المعاوضات وأحكام التبرعات

ليس من شرط العوض أن يساوي الموهوب، بل القليل والكثير : )( )قال في العناية
 (.، فلا يتحقق فيها الرباليست بمعاوضة محضةالجنس وخلافه سواء؛ لأنها 

في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب  :الفصل الأول: )(  )وقال في بداية المجتهد 
                                                 

  (.86 ، 85 /3)المنثور في القواعد   ( )

( 5 5، 2 8/5)وتنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار المطبوعين مع رد المحتار (  0 /2 )المبسوط : انظر  (2)
ومغني ( 8/21،30) ومواهب الجليل (2/536،531)بداية المجتهد و (1/21)الهداية مع تكملة فتح القدير و

  (.22 ،  2 /0 )وكشاف القنا  ( 2/522)المحتاج 

والهداية مع تكملة فتح  (5 5، 2 8/5)المطبوعين مع رد المحتار  شرحه الدر المختار انظر تنوير الأبصار مع  (3)
  .(1/21)القدير 

 (.  5/52)والشرح الكبير للدردير  (30، 8/21)مع مواهب الجليل  التاج والإكليل: انظر  (2)

 (.2/522)ومغني المحتاج ( 228، 2/221)روضة الطالبين : انظر  (5)

 (.8 -1/6 )والإنصاف مع الشرح الكبير ( 1/1 )الكبير مع المقنع  الشرح: انظر  (6)

   (.0  -1/8 )مع الشرح الكبير  الإنصاف: انظر  (1)

  (.222/ )وابن العربي المالكي في أحكام القرآن ( 8 2، 1 5/2)وهو الجصاص الحنفي في أحكام القرآن   (8)

  (.1/25)مع تكملة فتح القدير   (1)

( 0)  (2/285.)  
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هي العقود أما العقود التي يجب فيها بالعيب حكم بلا خلاف ف :حكم من التي لا يجب فيها
كما أن العقود التي ليس المقصود منها المعاوضة لا خلاف أيضا  ،اوضةعالتي المقصود منها الم

وأما ما بين هذين الصنفين من  ،والصدقة ،كالهبات لغير الثواب ،لا تأثير للعيب فيها في أنه
العقود أعني ما جمع قصد المكارمة والمعاوضة مثل هبة الثواب فالأظهر في المذهب أنه لا 

 (.وقد قيل يحكم به إذا كان العيب مفسداً ،حكم فيها بوجود العيب
فلم  ،دخلها العوض فمقصودها أيضا المكارمة والودادن إهبة الثواب و: )( )وقال القرافي

فلذلك جاز فيها مثل هذه الجهالة  ،والعرف يشهد لذلك ،فلم تتمحض للمعاوضة والمكايسة
لأن قصده  ؛بيد في القراض كما جوز الشر  الذهب والفضة والطعام لا يداً ،والغرر
 .( ) (المعروف

للمعاوضة فالغرر فيه جائز على قدر كل ما لم يتمحض : )( )وقال في الكليات الفقهية
 (.ما فيه من معنى العطية، وإلا لم يجز

، كأن يحصد معه يوماً، على أن يحصد معه (2)قرض المنافع أجاز بعض الفقهاء -3
 داراً ليسكنه الآخر داراً بدلها، مع احتمال عدم التساوي في العوض، سكنهالآخر يوماً، أو يُ

أن تتبر  لي، لأن القرض معاوضة غير محضة، بل المغلب فيه ن قبيل أتبر  لك على وهذا م
 .(5)الإرفاق

وهذه المسألة وإن كان فيها خلاف بين الفقهاء فلا أقل من أن يُستأنس بها على 

                                                 

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس عبد الرحمن الصنهاجي المصري المالكي، المشهور بالقرافي، الإمام : هو  ( )
العلامة صاحب التصانيف البديعة، منها الذخيرة في الفقه، والتنقيح في أصول الفقه، والإحكام في الفرق بين 

وشجرة النور ( 208-205/ )الديباج المذهب : انظر. هـ682الفتاوى والأحكام، والفروق، توفي سنة 
 (.262،  26 / )الزكية 

  (. 6/21)الذخيرة   (2)

  .21 الكليات الفقهية ص  (3)

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول المالكية لكنهم يرونه من باب الإجارة، وذهب الشافعية والحنابلة   (2)
وتحفة المحتاج مع ( 21 ، 26 /5)حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : انظر .إلى عدم جواز قرض المنافع
والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ ( 2/202)والفرو  ( 5/22)حواشي الشرواني والعبادي 

 (.52 -1/50)، واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية 12 الإسلام ابن تيمية ص

  .31، 36ووقفات في قضية التأمين للسويلم ص( 86 /3)القواعد المنثور في : انظر  (5)
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مشروعية التأمين التعاوني المطور، وأنه يُغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره من عقود المعاوضات 
 .المحضة

 :أدة  اةقول اةثاني
  :ةيل الأولاةد

جميع الأدلة التي استُدل بها على تحريم التأمين التجاري هي أدلة لتحريم التأمين التعاوني 
المطور؛ لعدم الفرق بينهما، فالمستأمن في التأمين التعاوني المطور يدفع قليلًا من المال 

العقد  عند وقو  الخطر، ويكون هذا( مبلغ التأمين)على أمل أن يأخذ أكثر منه ( القسط)
، فيدخله ما يدخل عقود المعاوضات من احتمالي مُلزِماً للطرفين، فحقيقته أنه عقد معاوضة

 .( )الربا والغرر والقمار
، (2)تقدم بيانها ،لتجاري والتأمين التعاوني المطوربوجود عدة فروق بين التأمين ا وقشونُ
 .على تحريم هذا النو  من التأمين م حينئذٍ بالاستدلال بأدلة تحريم التأمين التجاريسلَّفلا يُ

 تختلف عن المعاوضة المشروطة في التجاري أن المعاوضة المشروطة في عقد التأمين كما
بين جهتين مختلفتين هما  المعاوضة في التأمين التجاري تتمالتعاوني المطور، ف التأمين عقد

م بين المشترك فإنها تتشركة المساهمة والمستأمن، بخلاف المعاوضة في التأمين التعاوني 
هيئة المشتركين جهة اعتبارية، أُقرت لتنظيم الأعمال ، وذلك أن وصندوق المشتركين

ك لُّمَوالشركة في التأمين التعاوني ما هي إلا وكيل عن المشتركين وليست جهة تَ الإدارية،
 .(3)كما في التأمين التجاري

 : اةدةيل اةثاني
قد  ؛ لأن الشريعة الإسلاميةالمطور التأمين التعاونيلإسلامي غنى عن أن في النظام ا

فلم  كالزكاة والصدقات وما يلتزم به بيت مال المسلمين، جاءت بصور كثيرة من التعاون،
، بل إن إضافة صور جديدة من التعاون يدل ولو بطريق د هناك مجال لإضافة صور جديدةعُيَ

 .(2)غير مباشر على قصور الشريعة الإسلامية
                                                 

  .283، 282التأمين وأحكامه للثنيان ص: انظر ( )

  .من هذا البحث 15ص: انظر( 2)

  .60التأمين التعاوني للقره داغي ص: انظر (3)

، ونظام التأمين لمولوي 62 وعقود التأمين لبلتاجي ص ،1 التأمين الأصيل والبديل لعيسى عبده ص: انظر (2)
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ن ما وردت به الشريعة من صور التعاون ليست على بعدم التسليم بذلك، إذ إ ونُوقش
سبيل الحصر، وإنما وردت مقيدة بقواعد عامة، متى ما توفرت هذه القواعد في أي نظام 

، كما أن التأمين التعاوني المطور ما هو إلا ( )د به نص خاصرِتعاوني فهو مشرو ، وإن لم يَ
لتبرعات والتكافل المعروف في الشريعة، وهذا يدل على كمال هذه تنظيم جديد لباب ا

   .(2)الشريعة وصلاحيتها لتحقيق كل ما يحتاجه الناس
 :اةترجيح
المطور؛ لقوة أدلته، القول الأول القائل بجواز التأمين التعاوني  –والله أعلم  –يترجح 

القول الثاني، مع مراعاة إظهار معنى التعاون في هذا النو  من  ومناقشة ما استدل به أصحاب
 :التأمين، وذلك يكون بما يلي

أن الاشتراك وعوائده يدفعه  بد أن يُنص في عقد التأمين التعاوني المطور على لا - 
بد أن يكون قصد المشتركين في لأنه لا ؛بغرض التعاون والتكافل لصندوق المشتركين المشترك

 . (3)هذا العقد التكافل والتعاون فيما بينهم على جبر ما يقع لبعضهم من ضرر
أو من الفائض التأميني تخصيص مبلغ سنوي يتم اقتطاعه من صندوق المشتركين،  -2
يزيد هذا المبلغ أو ينقص بحسب ملاءة الصندوق؛ لغرض التأمين لعدد من المحتاجين  جد،إن وُ

للتأمين، ممن يثقل عليهم دفع الاشتراك السنوي، بحيث يتم دفع اشتراكاتهم السنوية من هذا 
، وبهذا يندفع الإشكال الذي أثير على هذا النو  من التأمين، لأن القائلين المبلغ المخصص
لون بحديث الأشعريين وبالقياس على نظام العاقلة، وفيهما قد يُعوَّض من لم بالجواز يستد

يدفع شيئاً لفقره، فكذلك فليكن الحال في التأمين التعاوني المطور، لقيامه على التعاون 
 .(2)والتكافل
ينبغي ألا يلتزم صندوق المشتركين بالتعويض الكامل للمشترك عند وقو  الخطر،  -3

                                                                                                                                               

  . 61ص

 .62 عقود التأمين لبلتاجي ص: انظر ( )

  .16، 15نظام التأمين لمولوي ص: انظر (2)

ما تقدم نقله عن الشيخ : ، وانظر 1، والتأمين الإسلامي لملحم ص55 ، 52 عقود التأمين لبلتاجي ص: انظر( 3)
 (.3)حاشية رقم  28 ابن عثيمين ص

  (.21/282)أيضاً مجمو  فتاوى ابن عثيمين : ، وانظر302،305العقود المالية المركبة ص: انظر (2)
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، أما عند العجز ( )ملتزماً بالتعويض الكامل إن كان في الصندوق ما يكفي لذلكوإنما يكون 
تعويض، وعلى الصندوق بالاقتراض لدفع ال لزملا يُوتعذر الرجو  على المشتركين بتغطيته ف

إذا عجزت  الدولة أن تقوم بدعم الصندوق عند عجزه، ويمكن أن يستأنس لذلك بأن العاقلة
ولأن الدولة منتفعة  ؛لزم دفعها من بيت المالبالاقتراض لدفعها، بل يَ عن دفع الدية لم تُلزم

، حيث حملت عنها كثيراً من الأعباء، التي كان الأصل التعاوني بوجود شركات التأمين
تحملها أو بعضها من بيت المال، فينبغي حينئذٍ الوقوف من قبل الدولة مع شركة التأمين 

القيام بواجباتها، خاصة وأنه يتم اقتطا  جزء من رأس مال زها الحقيقي عن التعاوني عند عج
يتم إيداعه في مؤسسة النقد، فيمكن أن يستفاد من مجمو   عند التأسيس، كل شركة تأمين

  .التعاوني هذه الأموال في تغطية العجز الذي يحصل لبعض شركات التأمين
وافق عليه من قبل المجمع جاء في قرار هيئة كبار العلماء بشأن التأمين التعاوني، والم

إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة : )الفقهي الإسلامي بمكة ما نصه
 .(2)(الأقساط، فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة

من ذوي الدخل المحدود؛ لإتاحة  أن يكون الاشتراك متناسباً مع مقدرة المشتركين -2
، ويمكن أن (3)د من المشتركين في الإفادة من خدمات التأمين التعاونيالفرصة لأكبر عد

 .يكون ذلك عن طريق تخفيض الاشتراك لهذه الفئة من المشتركين
مجحفة بحق المشترك؛  المطور ألا تكون شروط واستثناءات عقد التأمين التعاوني -5

  . لقيام هذا العقد على التعاون والتكافل
 :المطور ف اةفقهي ةلعلاقات بين الأطراف في اةتلمين اةتعاونييوصتاة: اةفرع اةثاني

 :التعاوني المطور إلى ثلاثة أقسامبين الأطراف في التأمين  العلاقات نقسمت
 :وشرك  اةتلمين اةتعاوني اةعلاق  بين المسأاهمين :الأول اةقسأم

 بشخصيتهاالتعاوني وشركة التأمين  في رأس مال الشركةالعلاقة بين المساهمين 
 بأن لها أحكام الشركة المعروفة في الفقه توصف  تدير أعمال الشركةالاعتبارية المالية التي

                                                 

  .306العقود المالية المركبة للعمراني ص: انظر ( )

  .31قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ص: انظر (2)

  .0 للسند صالضوابط والمعايير الشرعية للتأمين التعاوني : انظر (3)
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، والغاية من إنشاء هذه ( )شركة عنان، وهي جائزة بالإجما  الإسلامي، ونو  هذه الشركة
 الشركة الاستثمار من خلال إدارة أعمال التأمين بالوكالة بأجر، ومن خلال المضاربة في

 .( )مجمو  الاشتراكات بنسبة محددة من الربح
 :إلى تحقيقها هي والأعمال التي تسعى شركة التأمين

 حساب القسط التأميني، وذلك عن طريق تأسيس صندوق التأمين التعاوني وإدارته –أ 
التي تدفع  التعويضات يغطيالأقساط  يكون مجمو  هذه بحيث ،بالطرق الفنية والاكتوارية

تحصيل ، والقيام بعمليات إعادة التأمينعند وقو  الأخطار بهم، وكذلك للمشتركين 
دفع التعويضات  قبلالتحقق من الإصابات ، ولأقساط من المشتركين في مواعيدهاا

 .( )للمتضررين
أموال المشتركين في صندوق التأمين التعاوني وفقاً  استثمار ما يمكن استثماره من –ب 

 .لأحكام الشريعة
 .ار رأس مال المساهمين في الشركة وفقاً لأحكام الشريعةاستثم –ج 

 .(2)فالعلاقة بين المساهمين وهيئة المساهمين علاقة ربحية، لا تكافلية
لإمكان  تاج إلى رأس المال الذي يقدمه المساهمون،لا يح التأمين التعاوني نوالأصل أ

تصور قيام صندوق تأمين يؤسسه مجموعة من الأفراد، ويعهدون بإدارته إلى جهة معينة 
دد، يكون رأس مال مح شركة لها الأنظمة المعمول بها في التأمين تفرض وجودأن إلا  بأجر،

، كما أن هذه الأنظمة لا تعترف (5)من أغراضها تأسيس وإدارة صندوق التأمين التعاوني
لإيجاد الكيان القانوني  لاعتبارية لهيئة المشتركين، فكان لا بد من تأسيس الشركةبالشخصية ا

                                                 

  (.2/1 )، والشرح الكبير مع الإنصاف 1  الإجما  لابن المنذر ص: انظر ( )

، بحث مقدم لمؤتمر التأمين التعاوني بالأردن سنة 8هايل داود ص. الاستثمار في التأمين التعاوني د: انظر (2)
  .هـ 23 

  .2 ،3 صجاني للت مديري التأمين التعاوني( أجر)مكافأة  بحث: انظر (3)

، وتقييم تطبيقات وتجارب 32ص للخليفي التكييف الفقهي للعلاقات المالية بشركات التأمين التكافلي: انظر (2)
  .هـ230 ، ضمن بحوث ملتقى التأمين التعاوني بالرياض عام 1التأمين التكافلي الإسلامي للخليفي ص

، والصيغة المقترحة للتأمين للاشين 2للخليفي ص التأمين التكافليالتكييف الفقهي للعلاقات المالية بشركات : انظر (5)
  .00 ص
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  .( )المرخص له بالعمل في مجال التأمين
 :اةتلمين اةتعاوني والمشتركين في  شرك  اةتلميناةعلاق  بين :اةثاني اةقسأم

 ما يمكن استثماره من باستثمار علاقة ربحية، حيث تقوم شركة التأمين علاقةهذه ال 
أو بعقد الإجارة أو الوكالة بأجر، وإن  بموجب عقد المضاربة، المشتركين صندوقأموال 

ا ويكون له كان الواقع العملي لعامة شركات التأمين التعاوني أنها تعمل بصيغة المضاربة،
 أيضاً كما تقوم للصندوق، من الربح يعود اً، والباقينسبة من الربح متفق عليها مقدم

، فتقوم (2)، أو الوكالة بدون أجربأعمال الإدارة لأموال الصندوق بموجب عقد الوكالة بأجر
بجميع إجراءات التأمين، من استلام الاشتراكات، ودفع التعويضات،  ذلك بموجب

  .(3)والمطالبة بجميع حقوق صندوق المشتركينوالاقتراض، وإبرام عقود إعادة التأمين، 
عقد الوكالة بأجر أم بدون أجر  هو لإدارة أعمال التأمين العقد المتفق عليه وسواء أكان

لكن إن كان في الفسخ من  ،(2) يحق لكل واحد من الطرفين فسخه غير لازم، جائز فإنه عقد
                                                 

، ومفهوم التكافل لأبي غدة ضمن 220معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية ص :انظر(  )
ن في السودان القائم الآإن النظام ) :22الضرير في جوابه على بحث التجاني ص. وقال د (5/12)بحوثه في المعاملات 

ليس هو النظام الأمثل للتأمين التعاوني الإسلامي، وإنما هو نظام فرضه " شركات مساهمة تدير تأميناً تعاونياً إسلامياً"
يديرها المستأمنون أنفسهم، ولا "شركات تأمين تعاوني إسلامي"م، والنظام الأمثل هو قيام125 قانون الشركات لسنة 

ولا إلى رأس مال، وإنما يدفع رأس مالها التأسيسي المؤسسون للشركة من المستأمنين على سبيل  ،ينتحتاج إلى مساهم
شاء تسمح بإن ،125 وهذا النظام يحتاج إلى إضافة مادة في قانون الشركات لسنة ، يستردونه من الفائض ،القرض

  (.و أن يعمل المسئولون على تحقيقهأرج، شركات تعاونية من هذا القبيل

بعض الشركات كالشركة الإسلامية القطرية للتأمين لا تأخذ أجراً على الوكالة، وتكتفي بنسبتها من أرباح  (2)
: انظر. استثمار أموال صندوق التأمين، وفي هذه الحال يتحمل الصندوق جميع المصاريف الخاصة بأعمال التأمين

  .11التأمين التعاوني للقره داغي ص

، ومفهوم التكافل لأبي غدة ضمن بحوثه في 2 2قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي ص: انظر (3)
التكييف الفقهي للعلاقات ، و 2والتأمين التعاوني ماهيته وضوابطه ومعوقاته للقره داغي ص(  5/1)المعاملات 

ات وتجارب التأمين التكافلي الإسلامي وتقييم تطبيق ،21-22ص للخليفي المالية بشركات التأمين التكافلي
ولم نعلم خلافاً بين القائلين بجواز التأمين : ) 2القره داغي في التأمين التعاوني ص. قال د .8للخليفي ص

 (.التعاوني وصحته في تكييف هاتين العلاقتين على أساس الوكالة والمضاربة
. لازمة من جانب الوكيل لبعض متأخري المالكية، فيرون أنهاالجمهور خلافاً  الوكالة بدون أجر غير لازمة عند  (2)

والشرح الكبير مع ( 3/558)وروضة الطالبين ( 2/832)وعقد الجواهر الثمينة  (5/23)بدائع الصنائع  :انظر
 (. 3/266 )الإنصاف 
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، وبناءً ( )فإنها تكون لازمة ق بالوكالة حق للغير، أو تعلَّضرر بالطرف الآخرإلحاق  أحدهما
 م العلاقة بين هيئة المساهمين وهيئة المشتركين لا يجوز فسخهنظِّالوكالة الذي يُعليه فإن عقد 

ق حقوق الآخرين به، وتضررهم بالفسخ، فيكون العقد في من أحد الطرفين متى شاء، لتعلُّ
 .(2)هذه الحال عقداً لازماً

من جهة أخرى بتغطية العجز الذي قد يحصل لصندوق  كما تقوم شركة التأمين
وهذه العلاقة  (الاحتياطي المدفو )وقد يُطلق عليه  المشتركين عن طريق القرض الحسن،

 . (3)علاقة غير ربحية

                                                                                                                                               

وأما الوكالة بأجر فالجمهور على أنها عقد غير لازم، وهو مذهب الشافعية، ومقتضى مذهب الحنفية؛ لأنهم       
ذكروا ما تلزم به الوكالة، ولم يذكروا الوكالة بأجر، وللمالكية قولان، اللزوم وعدمه، وفي المعايير الشرعية لهيئة 

( 5/23،22)بدائع الصنائع : انظر .حكام الإجارة، وتكون لازمةالوكالة بأجر تطبق عليها أ: المحاسبة والمراجعة
والوكالة في الشريعة (  25/20،2)والموسوعة الفقهية ( 2/211)ومغني المحتاج ( 6/226)وشرح الخرشي 

والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة ( 5/11)، والوكالة لأبي غدة ضمن بحوثه في المعاملات 223، 222والقانون ص
 .  31، 310عة صوالمراج

في  يرى الحنفية وهو الراجح عند المالكية ووجه للحنابلة أن العزل في الوكالة يصح إذا لم يتعلق بها حق للغير؛ لأن  ( )
وتحرير الكلام في مسائل الالتزام ( 5/22)بدائع الصنائع : انظر .هذا لا يجوزو ،العزل إبطال حقه من غير رضاه

ويرى الشافعية أن الوكالة تكون لازمة إذا ترتب على فسخ ( 500/ )رجب ، وتقرير القواعد لابن 21 ص
لو علم الوكيل أنه لو عزل نفسه في : )(2/31)نهاية المحتاج  قال الرملي في. الوكيل للوكالة ضيا  مال الموكل

( على الوصي قياساً ،غيبة موكله استولى على المال جائر حرم عليه العزل إلى حضور موكله أو أمينه على المال
على أحد المتعاقدين أو غيرهما  التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضرراً: )وقال ابن رجب في القاعدة الستين
تقرير ( إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه فيجوز على ذلك الوجه ،ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ

: تكون الوكالة لازمة في أربع حالات: 310يئة المحاسبة والمراجعة صوفي المعايير الشرعية له( 211/ )القواعد 
إذا تعلق بها حق الغير، أو كانت بأجر، أو شر  الوكيل في العمل بحيث لا يمكن قطعه أو فصله إلى مراحل إلا 

بعدم بضرر يلحق الموكل أو الوكيل، فتصبح الوكالة لازمة إلى حين إمكان ذلك، أو تعهد الوكيل أو الموكل 
 .الفسخ خلال مدة محددة

وكذلك يقال في عقد المضاربة فإنه بالإجما  عقد جائز ما لم يشر  العامل في العمل، فإن شر  في العمل       
فالجمهور على أنه عقد جائز، وعند المالكية عقد لازم، إلا أنه إذا ترتب على الفسخ ضرر بأحد العاقدين لم يجز 

( 2/310)وبداية المجتهد ( 52 /5)بدائع الصنائع : انظر. قريباً في كلام ابن رجب الفسخ، ولم ينفذ؛ لما تقدم
 (. 12 /1)والمغني ( 8 2/2)وروضة الطالبين 

  .22، 23، والتأمين التعاوني له ص231التأمين الإسلامي للقره داغي ص: انظر  (2)

، وتقييم تطبيقات وتجارب 1للخليفي ص التكافليالتكييف الفقهي للعلاقات المالية بشركات التأمين : انظر  (3)
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  :مين اةتعاوني وصندوق المشتركيناةعلاق  بين كل مشترك في اةتل :اةثاةث اةقسأم
فكل  وهي علاقة غير ربحية، التأمين التعاوني المطور،هذه العلاقة هي أهم العلاقات في 

مشترك يلتزم بدفع مبلغ الاشتراك للصندوق، متعاوناً بذلك مع بقية المشتركين في ترميم 
بتعويضهم عند وقو   ببعضهم، ويلتزم الصندوق بشخصيته الاعتبارية لُّحِالأخطار التي تَ

 .( )الخطر
عندما يوقع  فالمشترك شركة التأمين هو لمشتركينا يقوم بإبرام العقد نيابة عن والذي

صندوق  الاشتراك لمصلحةتقديمه ب عاونه مع سائر المشتركينتالعقد مع شركة التأمين يقرر 
سواء أكانت هذه  ،( )المشتركين، وقبوله لنظام الشركة وأن يكون عضواً في هيئة المشتركين

  .( )الهيئة قائمة أم يتم تكوينها في المستقبل
 :، أهمها ما يلي( )جت هذه العلاقة بعدة تخريجاتخُرِّ وقد

 :تزام باةتبرعةالا :اةتخريج الأول
فالمشترك يلتزم بالتبر  بالاشتراك للصندوق، ويلتزم الصندوق بالتبر  بتعويضه عند 

 .( )وقو  الخطر حسب الوثائق واللوائح المنظمة لهذا النو  من التأمين
مذهب المالكية من أن الوعد ملزِم بالقول، متى ما دخل  وهذا بناءً على المشهور من

المشترك يصبح ملتزماً بدفع  ، وعلى هذا فإن(6)الموعود في السبب الذي ذُكر في العقد
                                                                                                                                               

  .8التأمين التكافلي الإسلامي للخليفي ص

 .1تقييم تطبيقات وتجارب التأمين التكافلي الإسلامي للخليفي ص: انظر  ( )

  .8التأمين على حوادث السيارات لحسين حامد ص: انظر (2)

 .0 صالتأمين على حوادث السيارات لحسين حامد : انظر (3)

  .251 -228انظر هذه التخريجات في أحكام التأمين الصحي لآل سيف ص (2)

، والتأمين على 1 ، والاستثمار في التأمين التعاوني لهايل داود ص255التأمين الإسلامي للقره داغي ص: انظر (5)
المالية الإسلامية  ، والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات2حوادث السيارات لحسين حامد ص

، 2 والتأمين التكافلي للشبيلي ص( 5/13)، ومفهوم التكافل لأبي غدة ضمن بحوثه في المعاملات 231ص
  .232وأحكام التأمين الصحي لآل سيف ص

فتح العلي و (5/332)أحكام القرآن للجصاص : انظر .خلافاً للجمهور الذين يرون أن الوعد غير ملزِم قضاءً  (6)
وجاء في  (1/325)، والمبد  252والأذكار للنووي ص (28 -2/21)والفروق  (255 -252/ )المالك 

وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه  –الوعد : )قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الوفاء بالوعد
، ودخل الموعود في يكون ملزِماً للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب –الانفراد 
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بمجرد توقيعه على عقد التأمين، خاصة وأن بقية الأعضاء في التأمين التعاوني  الاشتراك
، كما يلتزم الأعضاء الذين ( )ا التبر الإسلامي يدخلون في عقود وتصرفات بناءً على هذ

 .يمثلون صندوق المشتركين بتعويض المشترك عند وقو  الخطر
المطور حين يدفع  أنه مخالف للواقع، فالمشترك في التأمين التعاونيب هذا التخريج نُوقشو

تعويضه عند وقو   بالمقام الأول الاشتراك للصندوق لا يقصد التبر  المحض، بل يقصد
وهذا لا يسمى تبرعاً محضاً؛ لأن التبر   وانتفا  غيره بماله يكون على سبيل التبع، ،الخطر

 . ( )المحض هو بذل المال أو المنفعة بلا عوض
  (:الهب  بعوض) هب  اةثواب :اةتخريج اةثاني

إلى أن عقد التأمين التعاوني الإسلامي يمكن تخريجه (3)المعاصرين ذهب بعض الباحثين
من اشتراك يعد هبة منه  ، فما يقدمه المشترك( )الثواب، وهي الهبة بشرط العوضعلى هبة 

وهبة الثواب  لصندوق المشتركين، على أن يتم تعويضه من هذا الصندوق عند وقو  الخطر،
  .جائزة، فيكون التأمين التعاوني الإسلامي جائزاً

 فهي ذا اشتُرط فيها الثواببأن الهبة عند فقهاء المذاهب الأربعة إ هذا التخريج ونُوقش
ولو بُني عقد التأمين التعاوني الإسلامي على أساس هبة  ،( )( )تعد بيعاً، وتأخذ أحكامه

                                                                                                                                               

كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلًا 
  (.511 /2)مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد الخامس ( بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر

  .2حامد صالتأمين على حوادث السيارات لحسين : انظر  ( )

، والتأمين التعاوني 2 ، والتأمين التكافلي للشبيلي ص8 انظر الاستثمار في التأمين التعاوني لهايل داود ص  (2)
  .8للغرياني ص

، والاستثمار في التأمين التعاوني 2 ، والفائض التأميني للقري ص53 -25التأمين التعاوني للقره داغي ص: انظر  (3)
 .228، وأحكام التأمين الصحي لآل سيف ص8 لهايل داود ص

 (2/551) شرح حدود ابن عرفة: انظر( صد بها عوض ماليعطية قُ: )قال ابن عرفة في تعريف هبة الثواب (2)
واختلف الفقهاء في حكم هبة الثواب، فالجمهور على أنها جائزة، وفي قول للشافعية خلاف الأظهر عندهم أنها 

وبداية المجتهد ( 5 5، 2 8/5)تنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار المطبوعين مع رد المحتار : انظر. باطلة
 (. 2 /0 )وكشاف القنا  ( 2/522)ومغني المحتاج ( 531، 2/536)

( 5 5، 2 8/5)وتنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار المطبوعين مع رد المحتار (  0 /2 )المبسوط : انظر  (5)
ومغني ( 8/21،30) ومواهب الجليل (2/536،531)بداية المجتهد و (1/21)الهداية مع تكملة فتح القدير و

 (.22 ،  2 /0 )وكشاف القنا  ( 2/522)المحتاج 
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 :( )الثواب لأدى ذلك إلى عدة محظورات
فسدها الغرر الكثير، فتخريج التأمين التعاوني على أن هبة الثواب عقد معاوضة يُ - 

لأن التأمين من عقود الغرر، والغرر فيه من النو  الفاحش، هبة الثواب يجعله عقداً فاسداً؛ 
 .المفسد لعقود المعاوضات

، فتخريجه على هبة الثواب وهي عقد أن كلا العوضين في عقد التأمين التعاوني نقد -2
معاوضة يلزم منه اشتراط تساوي العوضين والتقابض فيهما قبل التفرق، وهذا الشرط 

 .أمين التعاوني، فلزم من ذلك دخول الربا فيهيستحيل وجوده في عقود الت
العوض إنما تصح بيعاً إذا كان العوض جميعاً قد صرحوا بأن الهبة بشرط أن الفقهاء  -3

معلوماً، أما مع جهالته فإن العقد يكون باطلًا عند بعضهم، وعند آخرين تصح الهبة مطلقة، 
التعاوني على هبة الثواب؛ لأن العوض ويبطل شرط العوض، وحينئذٍ لا يمكن تخريج التأمين 

في التأمين على الأشياء والمسؤوليات غير معلوم، ويلزم منه عدم صحة هذا العقد عند أحد 
  .من المذاهب الأربعة

 .( )فتبين بهذا أن تخريج التأمين التعاوني على هبة الثواب لا يصح بوجه من الوجوه
  :  محض  ولا بتبرع محضأنه عقد جديد، ةيس بمعاوض :اةتخريج اةثاةث

عقد  أنها التخريج، فمنهم من يُطلق عليه واختلفت عبارات الباحثين القائلين بهذ
أو عقد تبر  غير محض، أو معاوضة  ،( )أو عقد معاوضة تعاونية ،( )، أو عقد مواساة(2)تعاوني

لتفتيت آثار  ومواساة؛ المشترك وهيئة المشتركين علاقة تعاونفالعلاقة بين  ،(1)غير محضة

                                                                                                                                               

 . 3 ، والتأمين على الحياة للسلامي ص2 تأصيل التأمين التكافلي على أساس الوقف ص: انظر  ( )

  .2 ، 3 تأصيل التأمين التكافلي على أساس الوقف ص: انظر  (2)

، كلاهما بحولية 20، وتعقيب الضرير عليه ص2 تأصيل التأمين التكافلي على أساس الوقف للعثماني ص: انظر  (3)
  (.8)البركة العدد 

  .35، 3 التأمين التكافلي للشبيلي ص: انظر  (2)

  .2 التأمين على الحياة للسلامي ص: انظر  (5)

 .256أحكام التأمين الصحي لآل سيف ص :انظر  (6)

، 60، والتأمين التعاوني للقره داغي ص11 نظام التأمين لمولوي ص: انظر .وقد قرر ذلك جماعة من المعاصرين  (1)
( 6 )والعدد  (2/123( )2)، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد 3 والتأمين التكافلي للشبيلي ص

الصديق الضرير في الغرر . وقال د ،5ونظرة اقتصادية إلى خمس قضايا في التأمين لأنس الزرقا ص (3/382)
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 .الأخطار التي تقع على بعضهم
  :( )واستُدل لهذا اةتخريج بما يلي

  :اةدةيل الأول

ٺ  ٺ    ڀپ  ڀ       ڀ   ڀ  پٻ  پ  پ چ : قول الله تعالى

ڤ  ڦ  ڦ     ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٺٺ

 .( )چڦ
اليتيم مع ماله للنفقة ما يراه أنه لما جاز للولي على اليتيم أن يخلط من مال  :وجه اةدلاة 

كافياً له على وجه التحري، مع احتمال حصول الزيادة أو النقص في مال اليتيم، دل ذلك 
على جواز الاشتراك بين جماعة من المسلمين في تكوين صندوق يُجمع فيه ما يقدمه كل 

 .( )احد منهمواحد منهم، ثم ينتفعون به جميعاً، مع احتمال التفاوت فيما يعود على كل و
ويشق على كافلـه أن   ،مخالطة اليتامى أن يكون لأحدهم المال :قال أبو عبيد) :قال القرطبي

فيأخذ من مال اليتيم ما يرى أنـه كافيـه    ،من خلطه بعياله ولا يجد بداً ،يفرد طعامه عنه
فجاءت هـذه الآيـة    ،وهذا قد يقع فيه الزيادة والنقصان ،فيجعله مع نفقة أهله ،بالتحري

فـإنهم   ،وهذا عندي أصل لما يفعله الرفقاء في الأسفار :قال أبو عبيد ،الناسخة بالرخصة فيه
وليس كل من قل  ،وقد يتفاوتون في قلة المطعم وكثرته ،يتخارجون النفقات بينهم بالسوية

                                                                                                                                               

يدخل في عقود التبرعات؛ لأن معنى التبر  فيه أوضح من . . . التأمين التعاوني : ) 623وأثره في العقود ص
معنى المعاوضة، فإن المشتركين في هذا العقد لا يسعون إلى الربح، وإنما مقصودهم التعاون على تحمل نوائب 

بل إن الشيخ ( التبرعات في الفقه الإسلاميالدهر، فهو في نظري عقد تبر  من نو  خاص، لا نظير له في عقود 
أن عنصر المعاوضة موجود قطعاً في التأمين التبادلي، وإن لم يكن ظاهراً فيه ظهوره في )مصطفى الزرقاء قد ذكر 

والتكييف الصحيح في التأمين التبادلي أو التعاوني أنه ليس تبرعاً من : )، ثم قال13 نظام التأمين ص( التجاري
   .، بتصرف16 نظام التأمين ص( هو معاوضة من نو  خاص نو  خاص بل

  .5 ، 2 التأمين على الحياة للسلامي ص: انظر  ( )

  .من سورة البقرة( 220)من الآية رقم   (2)

  .5 التأمين على الحياة للسلامي ص: انظر  (3)
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 ـ فلما كان هذا في أموال اليتامى واسـعاً  ،مطعمه تطيب نفسه بالتفضل على رفيقه ان في ك
 .( )(ولولا ذلك لخفت أن يضيق فيه الأمر على الناس ،غيرهم أوسع

 : اةدةيل اةثاني
، وبيان وجه اوقد تقدم ذكرهم وحديث أبي عبيدة رضي الله عنه، حديث الأشعريين،

 .( )ماالدلالة منه
 .( )أيضاً ذلك بيان القياس على النهد، وقد تقدم: اةدةيل اةثاةث

كل واحد في هذين الحديثين وفي النهد وفي التأمين التعاوني يدفع ماله على وجه  فإن
 . التعاون والتكافل ليحصل له العوض

تقتضيه المصلحة العامة، والتي جاءت الشريعة  مما أن التأمين التعاوني: رابعاةدةيل اة
 .بمراعاتها
برأيه في تتبع المصالح الخفية، أن يغوص م على العالِ حقُّويَ)): ( )الطاهر بن عاشور قال

، مثل الدية في قتل أو لنظام العالم ،ع العام للأمة والجماعةنه يجد معظمها مراعىً فيه النففإ
وفيها  . . .الخطأ فإنها وجبت على القرابة من القبيلة، وليس فيها في ظاهر الأمر نفع لدافعيها

مالُه، ولو كان النظر إلى تلك المصلحة الخاصة لكان  تُبقِيَمصلحة خاصة للقاتل خطأ، إذ اس
النظر يوجب إلغاء مصلحة القاتل في مقابلة مضرة أقاربه من قبيلته، ولكن غوص النظر يُنبئنا 
بأنها روعي فيها نفع عام، وهو حق المواساة عند الشدائد؛ ليكون ذلك سنةً بين القوم في 

 :مدخر لهم في نوائبهم، كما قال الله تعالى تحمل جماعتهم بالمصائب العظيمة، فهي نفع
 .( )((( )چئى  ئى  ی  یچ

                                                 

  (.3/63)الجامع لأحكام القرآن   ( )

  .من هذا البحث  5 ، 50 ص: انظر ( 2)

  .من هذا البحث 53 ص: انظر  (3)

هـ، كان رئيس المفتين المالكيين بتونس، وشيخ جامع 216 محمد الطاهر بن عاشور، ولد بتونس سنة : هو  (2)
مقاصد : هـ، من مؤلفاته 33 الزيتونة، وعضو المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة، تولى القضاء سنة 
والألفاظ الواقعة في الموطأ، توفي  الشريعة الإسلامية، والتحرير والتنوير في التفسير، كشف المغطى من المعاني

 (.262 /2)ونثر الجواهر والدرر ( 12 /6)الأعلام : انظر. هـ313 بتونس سنة 

  .من سورة البقرة( 231)من الآية رقم  (5)

  .202مقاصد الشريعة الإسلامية ص  (6)
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يعد  أن التأمين التعاوني المطورهو التخريج الثالث،  –والله أعلم  –والراجح  :اةترجيح
لا يعد من المعاوضات المحضة، ولا من التبرعات المحضة، بل هو تبر  غير محض،  عقد تعاون

، لكنها معاوضة لا يقصد منها التجارة وتحقيق الأرباح كما في سائر ( )أو معاوضة غير محضة
 .المعاوضات، ولهذا يغتفر فيه ما لا يغتفر في المعاوضات المحضة

 :ووجه هذا الترجيح ما يلي
 .الأول والثاني ينالتخريج وورود المناقشة على، قوة أدلة هذا التخريج - 
إعطاء عقد هبة الثواب وصفاً بين المعاوضة ما تقدم نقله عن جماعة من الفقهاء من  -2
وغير ذلك مما  وكذا وصف بعض الفقهاء لعقد القرض بأنه معاوضة غير محضة، والتبر ،
مما يدل على أن هذا النو  من العقود التي تجمع بين المعاوضة والتبر  له أصل في  ،( )تقدم

 .الفقه الإسلامي
  :اةشخصي  الاعتباري  ةصندوق المشتركين في اةتلمين اةتعاوني :المسألة  اةثاةث 

وق لصند ( )وجود شخصية اعتبارية التجاريبه التأمين التعاوني عن التأمين  يتميزمما 
 .( )ستقلة عن الشخصية الاعتبارية لشركة إدارة التأمينالم المشتركين، لها ذمتها المالية

 :( )ويجب أن يكون لهذا الصندوق الخصائص الآتية 
أن يكون ذا مسؤولية محدودة؛ لكي لا يتحمل المشتركون أي مخاطرة، متى ما كان  - 

 .على الصندوق أي التزام مالي
                                                 

فيها بفساد العوض، أو ما ما يفسد العقد : محضة وغير محضة، فالمحضة: قسم الزركشي المعاوضة إلى قسمين  ( )
العقد فيها بفساد العوض، أو ما لا يقصد فيها المال من  ما لا يفسد: وغير المحضة. يقصد فيها المال من الجانبين

 (.86 ، 85 /3)المنثور في القواعد : انظر. ومثَّل للمعاوضة غير المحضة بالقرض. الجانبين

  .وما بعدها من هذا البحث 63 ص: انظر  (2)

مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال، اجتمعت لتحقيق غرض معين، لها كيانها : الشخص الاعتباري هو  (3)
الشخصية الاعتبارية لخالد بن عبد العزيز : انظر. وحقوقها وذمتها المالية المستقلة عن الأشخاص المكونين لها

  . 61هـ ص221 المحرم ( 21)الجريد بحث منشور بمجلة العدل العدد 

التأمين : وانظر ،236وقد نص على ذلك المعيار الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة كما في المعايير الشرعية ص  (2)
جاء في و ،36، والتأمين التكافلي للشبيلي ص1، والفائض التأميني للقري ص211الإسلامي للقره داغي ص

يكون لمحفظة (: )2)فقرة ( 6)من هيئتها الشرعية المادة النظام الأساسي لشركة الراجحي للتأمين التعاوني المجاز 
 (.التكافل ذمة مالية مستقلة عن الشركة

  .36التأمين التكافلي للشبيلي ص: انظر  (5)
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 .أن يكون لهذا الصندوق هيئة تمثله تجاه شركة الإدارة -2
 .الشركة الفصل المحاسبي بين هذا الصندوق وصندوق المساهمين في -3
 .أن تقوم شركة إدارة التأمين بتأسيس هذا الصندوق -2

صندوق المشتركين في شركات التأمين التعاوني نجد أنه تتوفر فيه شروط  واقعوبتأمل 
إلا شرطاً واحداً وهو الاعتراف القانوني كما سيأتي  -، ( )اكتساب الشخصية الاعتبارية

عبارة عن مجموعة من الأموال المملوكة لجماعة من  فهذا الصندوق –قريباً إن شاء الله تعالى 
 ميم الأخطار التي تقع لبعضهم،الأشخاص؛ لغرض التعاون والتكافل فيما بينهم على تر

يوجد ممثل لهذا الصندوق، وهذا الممثل إما أن يكون هيئة خاصة، تُعرف بهيئة المشتركين، و
شركة الإدارة هي  إن: وقد يقال وني،أو يكون الممثل الهيئة الشرعية بشركة التأمين التعا

 فهي وكيلة ،لأن كل مشترك يقوم بتوكيل الشركة لإدارة الصندوق ؛الممثل لهذا الصندوق
لهذا الصندوق فهو وإن  عتراف من قبل الدولة بالشخصية الاعتباريةأما شرط الا عنهم بأجر،

كان موجوداً في أنظمة التأمين لبعض البلدان، إلا أن أنظمة التأمين في أكثر البلدان لا تعترف 
 .حساباً مستقلًا عن حساب شركة الإدارة وإنما يعتبر ،بشخصية الصندوق الاعتبارية

مين التأ ندوق يكون مؤثراً في صحة عقدلكن هل عدم الاعتراف القانوني بهذا الص
  .؟التعاوني
 :المعاصرين على قولين الباحثين خلاف بين هذافي 

في أكثر التطبيقات لا يتمتع بشخصية  المشتركين وإن كان صندوقأن  :اةقول الأول
 هذا غير مؤثر في صحة عقدإن ف ولا كيان قانوني مستقل عن الشركة معترف بها اعتبارية

 .( )التأمين التعاوني
 معترف بها قانوناً ليس له شخصية اعتبارية مادام صندوق المشتركينأن : اةقول اةثاني

                                                 

 :يشترط لاكتساب الشخصية الحكمية عدة شروط ( )
 .وجود جماعة من الأشخاص، أو مجموعة من الأموال - 
 .وجود غرض ثابت تجتمع عليه جماعة الأشخاص، أو ترصد له مجموعة الأموال -2
 .وجود ممثل لجماعة الأشخاص، أو مجموعة الأموال -3
  .60 ، 51 الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة للرزين ص: انظر. اعتراف الدولة بالشخص الحكمي -2

محمد القري في بحثه . ، ود8في بحثه التأمين على حوادث السيارات ص حسين حامد حسان. ممن قال بذلك د  (2)
 .1الفائض التأميني ص
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 .( )لا يصح التأمين التعاوني فإن عقد
  

 :ةقول الأولأدة  ا
أن عقد المضاربة يُفترض فيه وجود شركة مضاربة تأخذ الشكل  :اةدةيل الأول

اعتبارية، وذمة مالية القانوني، حتى يترتب عليها أحكام المضاربة بحيث يكون لها شخصية 
مستقلة عن ذمة المضارب ورب المال، ويجوز لهما البيع والشراء مع المضاربة، وتكون 
مسؤوليتهما محددة برأس المال، لا تتعداها إلى أموالهما، إلا أن شركة المضاربة قد لا يكون 

كام المترتبة ، والأحفعقد المضاربة يعد عقداً صحيحاً لها اعتراف من قبل القانون، ومع ذلك
عليه تفترض وجود هذه الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة؛ لترتيب هذه 

 .  ( )الأحكام
وكما للمضارب الشراء من أجنبي فله الشراء من رب المال أيضاً، : )قال في درر الحكام

له البيع  وكما أن له البيع لأجنبي: )ثم قال( لأن ما شراه لا يملك فيه العين ولا التصرف
 .( )(والشراء لرب المال

فلو لم يكن مال الشركة مستقلًا عن مال رب المال لكان قد اشترى ماله بماله، أو با  
ماله بماله، وهذا منتفٍ قطعاً، فدل على أن مال المضاربة له شخصيته الاعتبارية المستقلة عن 

 . ( )شخصية رب المال والمضارب
الماسة إلى وجود هذا الصندوق في التأمين التعاوني تبرر إعطاءه أن الحاجة : اةدةيل اةثاني

 .الشخصية الاعتبارية وإن لم يُعترف به نظاماً
فإنه مع ذلك يكون له شخصيته  ،الوقف في بلاد لا تعترف قوانينها به: اةدةيل اةثاةث

بحيث يمكن  الوقف، الاعتبارية المعترف بها شرعاً، والتي يترتب عليها وجود ذمة مالية لهذا

                                                 

تقويم : ، وانظر8 ممن قال بذلك الشيخ محمد تقي العثماني في بحثه تأصيل التأمين التكافلي على أساس الوقف ص  ( )
  . 25أنظمة ووثائق التأمين التعاوني للجرف ص

  .8وادث السيارات لحسين حامد صالتأمين على ح: انظر  (2)

  (. 2/22)درر الحكام شرح مجلة الأحكام   (3)

والشخصية الاعتبارية لحمزة حمزة بحث بمجلة جامعة دمشق، (  22/ )الخدمات الاستثمارية للشبيلي : انظر  (2)
 .502ص م، 200( 2)المجلد السابع عشر، العدد 
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 .و ذلك، وإن لم يعترف به القانون، ونحللناظر إقراضه، والاقتراض له
بأن عدم وجود الاعتراف القانوني بصندوق المشتركين  ويمكن أن يُسأتدل ةلقول اةثاني

يمنع إثبات الشخصية الاعتبارية له؛ لكون هذا الاعتراف يُعد شرطاً من شروط إثبات 
تثبت الشخصية الاعتبارية لصندوق المشتركين فإن التأمين  الشخصية الاعتبارية، وإذا لم

 .لقيامه على إثبات هذه الشخصية الاعتبارية للصندوق ؛التعاوني لا يصح حينئذٍ
بأن صندوق المشتركين تثبت له شخصيته الاعتبارية شرعاً وإن لم  ويمكن مناقشته
إلا أن الاعتراف النظامي  وتثبت له الذمة المالية المستقلة عن ذمة الشركة، يُعترف به نظاماً،

 .( )نه من الاحتجاج بشخصيته تجاه الآخرينمكِّبه يُ
 :اةترجيح
 .القول الأول؛ لقوة أدلته، ومناقشة دليل القول الثاني –والله أعلم  – الراجح

نجد أنها ثلاثة عقود، الوكالة بأجر  وعند التأمل في العقود التي تُبرم في التأمين التعاوني
وهذه العقود الثلاثة إذا تم النص عليها في  عند العجز في الصندوق، ربة، وعقد التمويلوالمضا

بين شخص لحصول الاتفاق فيها  ؛( )ةعقد التأمين المبرم مع كل مشترك فهي عقود صحيح
ا عدم الاعتراف القانوني ولا يؤثر عليه (شركة التأمين) وشخص اعتباري( المشترك)طبيعي 

وكذا ملكية الصندوق للأموال المودعة فيه  ،بالشخصية الاعتبارية لصندوق المشتركين
فهو يملكها بموجب شخصيته الاعتبارية المعترف به شرعاً، ولا يؤثر على هذه ( الاشتراكات)

 .والله أعلم الملكية عدم الاعتراف القانوني بها،
 

                                                 

حامد ميرة أمين وعضو الهيئة الشرعية . وقد أفادني د .66 المعاصرة صالشخصية الحكمية للشركات : انظر  ( )
هـ، أن صندوق المشتركين له شخصية اعتبارية 232 /23/8بشركة سوليدرتي للتأمين التعاوني بمكتبه بتاريخ 

 وإن كانت غير كاملة بدليل أن اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين السعودي قد نصت على حساب
خاص بهذا الصندوق، وكذا لو أفلست الشركة فإنه لا يمكنها الأخذ من هذا الصندوق، فدل على أن له ذمة 

 . مالية خاصة، وأن النظام قد أعطاه نو  اعتراف بوجوده، وإن لم يكن اعترافاً كاملًا

نماذج من هذه العقود في  :انظر. كما هو الحال في عقود التأمين الصادرة من شركة الراجحي للتأمين التعاوني  (2)
مع التنبيه إلى أن تمويل العجز له عدة طرق، فقد يكون بالقرض الحسن أو غيره، وبعض  .الملاحق لهذا البحث

في  -إن شاء الله تعالى  –هذه الطرق محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين، يأتي بحثها وبيان حكم كل منها 
 . 31ص
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 المطلب اةثاةث
 تلمين الاجتماعيحكم اة

 :على قولين ( )اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التأمين الاجتماعي
 ،( )بالقاهرة ، وهو ما قرره المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلاميةالجواز: اةقول الأول

لامي ـ، والمجمع الفقهي الإس( )وظاهر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
وقال بجوازه جمع من الفقهاء  ( )وهو ما قرره مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، ( )بمكة

 .قول المجيزين للتأمين التجاري وهو مقتضى، ( )كي عدم الخلاف فيهحُ، بل ( )المعاصرين
                                                 

 . من هذا البحث 12تقدم تعريفه ص  ( )
، وقرارات وتوصيات مؤتمرات مجمع  20هـ، ص385 انظر المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية، المحرم   (2)

 . 25وعقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي ص  ،21البحوث الإسلامية ص
 (. 3 2/3)أبحاث هيئة كبار العلماء : انظر ( 3)
 . 36قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ص: انظر  (2)
 . ، المنشور بموقع المجمع81كتاب المؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ص: انظر  (5)
وسماحة ( 3/321)، والشيخ جاد الحق في بحوث وفتاوى إسلامية 223منهم الشيخ محمد أبو زهرة في فتاواه ص  (6)

يجوز أخذه، وقد صدرت به : )عن حكم أخذ المعاش التقاعدي فأجاب الشيخ عبد العزيز بن باز حيث سئل
، والشيخ محمد بن عثيمين كما 66الطيار، القسم الأول ص. لقاءاتي مع الشيخين د( فتوى من هيئة كبار العلماء

وهبة الزحيلي في بحث . حيث أجاز معاشات التقاعد، ود( 22،  21/2)في مجمو  فتاواه، جمع السليمان 
عبد اللطيف آل محمود في التأمين . ود( 2/521( )2) بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد التأمين

 .06 عبد الله النجار في عقد التأمين ص. ، ود325الاجتماعي ص
أما التأمين التعاوني فلم نعثر على رأي لفقيه من : ))11 عبد الناصر العطار في كتابه أحكام التأمين ص. قال د  (1)

حسين . وقال د(( اء الشريعة الإسلامية يحرمه، وكذلك الحال بالنسبة للتأمينات الاجتماعية، ونظام المعاشاتفقه
والذي نراه : ))عن التأمين الاجتماعي 26حامد حسان في كتابه حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين ص 

رأي جميع الباحثين في عقود التأمين من علماء أن هذا النو  من التأمين جائز لا شيء فيه، ويشاركنا في هذا ال
إن هذا النظام : ))65وقال الشيخ مصطفى الزرقاء عن نظام التقاعد في كتابه نظام التأمين ص(( الشريعة

عن نظام  20  -31 منه، وقال في ص 62وانظر ص(( التقاعدي يقره علماء الشريعة الإسلامية كافة بلا نكير
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، ( )سليمان بن ثنيان. دو ،( )الشيخ عبد الرحمن البراك التحريم ، وهو قول: اةقول اةثاني
 . ( )اوغيرهم

 : اةقول الأول أدة 
مشروعية التعاون على البر والتقوى، وتكافل  على عموم الأدلة الدالة: اةدةيل الأول
عد من التعاون ، والتأمين الاجتماعي داخل في عموم هذه الأدلة، فهو يُ( )المسلمين فيما بينهم

، فيكون ، التي فيها شائبة التبر على البر والتقوى، ونوعاً من أنوا  التكافل الاجتماعي
 .جائزاً بل مشروعاً

  :من وجهين ونُوقش
عدم التسليم بأن هذا النظام قائم على التعاون والتكافل والتبر ؛ لأن  :الأولاةوجه 
  .العامل مجبر عليه لا خيار له فيهالموظف أو 

 :جاب عنه بما يليويمكن أن يُ
الموظف أو العامل مُخيَّر في الدخول في عقد الوظيفة من عدمه، فموافقته على  أن - 

قتطع من راتبه للتقاعد أو بما في ذلك ما يُ ،إبرام العقد تتضمن الموافقة على جميع شروطها
 .التأمينات الاجتماعية

ة ل الدولة أو المؤسسعلى هذا أن عقد الوظيفة من عقود الإذعان، التي تمث يَرِدولا 
لتفاوض فيها، ويمثل الموظف أو العامل الجانب الضعيف الذي لا خيار له في ا الجانب القوي

                                                                                                                                               

محمد الفنجري في الإسلام . وذكر د(( ذي يُجمِع على جوازه شرعاً علماء الشريعةوهو ال: ))معاشات التقاعد
على شرعية نظام معاشات التقاعد ونظام التأمينات  ون أن يتفقواثين يكادهاء الْمحدَأن الفق  8والتأمين ص
تفاق على ، إلا أن حكاية الا52لاشين في عقد التأمين ص. وممن حكى الاتفاق على جوازه د. الاجتماعية

  .الجواز غير مُسلَّمة؛ لوجود المخالف، كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى
 .(شراء الأشهر ليصرف له راتب التقاعد: )بموقع المسلم بعنوان فتوى له: انظر ( )

 . 261، 262التأمين وأحكامه ص :انظر  (2)
وفي موقف الشريعة ، 01 عبد الله النجار في عقد التأمين ص. حافظ عبد الرحمن، عزاه إليه د رمضان. منهم د  (3)

ذكر أن من علماء المسلمين من لا يرى شرعيته، ولم ينسبه لأحد، وكذا  35الإسلامية من التأمين للبحري ص
ام التقاعد؛ بوجود بعض ردوا دعوى إقرار علماء الشريعة كافة لنظ( 20/25)في بحث التأمين للجنة الدائمة 

العلماء المعاصرين المخالفين في هذه المسألة، من غير أن ينسبوا ذلك لأحد، وانظر نحوه في التأمين لسعدي أبو 
 . 61جيب ص

 . من هذا البحث 21 تقدمت هذه الأدلة ص  (2)
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د هذا الأمر؛ لأن إلزامه بهذا النظام يعود لمصلحته، فهو رِ؛ لا يَأو وضع الشروط التي لمصلحته
 .نظام وضعته الدولة مراعية فيه مصلحة الموظف بالدرجة الأولى

أن لولي الأمر أن يُلزِم الناس بالتعاون والتكافل والتبر  عند الاقتضاء، ويَلزَمُهم  -2
دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ : حينئذٍ طاعته بحسب قدرتهم؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت

ادَّخِرُوا )):  -  –للَّهِ فَقَالَ رَسُولُ ا -  –ضْرَةَ الأَِضْحَى زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ الْبَادِيَةِ حَِِ
إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ  ،رَسُولَ اللَّهِيَا :فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا ((يَثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِ ،ثَلَاثًا

 ((وَمَا ذَاكَ)) :-  –فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  .( )مِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَجْوَيَ ،الأَِسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ
 ( )إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ اةدَّافَِّ )) :فَقَالَ. نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ :قَالُوا
((دَفَّتْ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا ياةَّتِ

س جَهد، افإن ذةك اةعام كان باةن)): وفي رواية(3)
((عينوا فيهاأن تُ فلردتُ

(2). 
بالصدقة، مع كونها لا تجب  –رضي الله عنهم  -الصحابةَ  –  –النبيُّ  لزمأفقد 

عليهم في الأصل، لكن لما وُجدت الحاجة جاز إلزامهم بها؛ رفعاً للحرج والمشقة عن 
 . (5)المسلمين

وقد توجب الشريعة التبر  عند )): -رحمه الله تعالى  –قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
عن ادخار لحوم الأضاحي؛ لأجل الدافة التي دفَّت؛  –  –الحاجة، كما نهاهم النبي 

((ليطعموا الجيا ؛ لأن إطعامهم واجب
وإذا كان التبر  واجباً شرعاً على القادرين عند (6)

                                                 

 (.10 /3 )شرح مسلم للنووي : انظر. يُذيبون منها الدهن: أي(  )
قوم من الأعراب يريدون : والدافة. هم يدفُّون دفيفاً: يسيرون جماعة سيراً ليس بالشديد، يقالالقوم : هم))  ( )

المصر، يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضحى، فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي؛ ليفرقوها، ويتصدقوا بها، 
 (. 22 /2( )دفف)النهاية مادة . ((فينتفع أولئك القادمون بها

، . . ه مسلم، كتاب الأضاحي، باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث أول الإسلام أخرج  (3)
 (. 11 )برقم 

ومسلم، ( 5561)أخرجها البخاري، كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، برقم   (2)
( 112 )، برقم . . د ثلاث أول الإسلام كتاب الأضاحي، باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بع

 .واللفظ للبخاري
 (.262/ )الحاجة وأثرها في الأحكام للرشيد : انظر  (5)
 (.5  /21)مجمو   فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   (6)
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 .( )الحاجة ولم يقوموا به جاز للوالي إلزامهم بهذا الواجب
لك فمتى ما كانت الحاجة إلى التأمين الاجتماعي قائمة جاز لولي الأمر وبناءً على ذ

؛ لأن لولي الأمر أن يلزم الرعية بما يحقق في أصله تعاوناً وتكافلًاإلزام الناس به، وإن كان 
والمصلحة  ( )(تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة: )مصالحهم، عملًا بالقاعدة الفقهية

 .( )هنا تتمثل في تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع
ين الموظف كثير من متحقق من بنظام التأمين الاجتماعي إن الرضى: لا يبعد أن يقال -3
؛ لعلمهم وقناعتهم بما يحققه لهم من مصالح عند انقطا  دخلهم أو انخفاضه، وقد لماو الع

ين الاجتماعي الحديث يطالبون باتخاذ الإجراءات التي تؤمِّن لهم كان العمال قبل تطبيق التأم
  .( )حياتهم وحياة أسرهم إذا ما انقطع عنهم أجر العمل

أن الموظف أو العامل يتطلع بشدة إلى حصوله على عوض ما اقتُطع من : اةثانياةوجه 
ما تم دفعه من  راتبه، كما أن جهة التأمين الاجتماعي لا تدفع التعويض تبرعاً، بل نظير

 .  ( )اشتراكات، وهذه صفة المعاوضة المحضة
كون الموظف أو العامل يتطلع إلى الحصول على عوض ما بأن  عنه ويمكن الجواب

يُقتطع من راتبه فهذا لا يضر؛ لأن العقد يغلب عليه التعاون والتكافل لا المعاوضة المحضة، 
غير مؤثرة، كما هو الحال في المعاوضة في فهذا العقد وإن وجد فيه نو  معاوضة إلا أنها 

العَقْل، فإن ما يبذله كل فرد من أفراد العاقلة من الدية يتطلع إلى التعويض عنه من قبل باقي 
 .أفراد العاقلة عند وقو  الجناية منه
لا يخلو من نو  معاوضة، فهو يدفع الاشتراك ( المباشر)وأيضاً فإن التأمين المبسط 

ويض من الجميع عند وقو  الخطر عليه، ومع هذا فقد أجمع الفقهاء ويتطلع إلى التع
 .المعاصرون على جوازه؛ لأن الغالب عليه التعاون والتبر 

                                                 

 . 1 سلطة ولي الأمر في فرض وظائف مالية ص: انظر  (1)
    رح القواعد الفقهية ، وش233والأشباه والنظائر للسيوطي ص( 301/ )المنثور في القواعد  :في هذه القاعدة انظر  (2)

  .212 إيضاح قواعد الفقه الكلية ص، والوجيز في280، والقواعد الفقهية للندوي ص301للزرقاء ص
 (. 3/328( )6 )التأمين الصحي لحسان باشا بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد  انظر  (3)
 . 35التأمين الاجتماعي لآل محمود ص: انظر (2)

  .328والتأمين الاجتماعي لآل محمود ص ،260التأمين وأحكامه للثنيان ص: رانظ  (5)
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ما يحصل عليه المستفيد وما تدفعه جهة التأمين : )عبد اللطيف آل محمود. دقال 
لكانت جهة  الاجتماعي لا ينطلق من مبدأ المعاوضة عن دفع الاشتراك؛ لأنه لو كان كذلك

التأمين تدفع لصاحب العمل الذي شارك في تمويله، كما تدفع للمؤمَّن عليه، ولكنه ينطلق 
من مبدأ وجود صفة الاستحقاق، وهي انقطا  الدخل، وطروء مصروفات مالية، أو إعالة 

سد باب من . . . أفراد الأسرة كالزوجة والأولاد، فإن الغاية من إنشاء التأمين الاجتماعي 
قائية، فإذا وُجدت تلك الصفة استحق وبواب التي يمكن أن يأتي منها الفقر، فهو وسيلة الأ

ن ولذلك يستحق المردود من لم يدفع الاشتراك كالمستحقين عن المؤمَّ –المستفيد المردود 
ن عليه المردود في حالات كثيرة، مثل عدم وإن لم توجد تلك الصفة لم يستحق المؤمَّ –عليه 

ن عليه، أو استقلال الأولاد يستدعي نفقة مالية، أو عدم زواج المؤمَّ حصول طارئ
ع الاشتراك، غاية بالكسب، فأساس الحصول على المردود وجود صفة الاستحقاق، وليس دفْ

ن عليه حقاً لدى جهة التأمين إذا تحققت عنده الأمر أن الاشتراكات المدفوعة تثبت للمؤمَّ
العلاقة فللاستحقاق، ووجود الصفة أساس الاستحقاق، ع الاشتراكات شرط الصفة، فدفْ

ع الاشتراك والحصول على المردود كالعلاقة بين الشرط والمشروط، فإن وجد الشرط بين دفْ
 .( )(وإلا فلا ،ع الاشتراك حصل المشروط وهو المردودوهو دفْ

المحضة وكون بعض المشتركين في التأمين الاجتماعي يقصد من دفع الاشتراك المعاوضة 
لا يؤثر في الحكم على التأمين الاجتماعي، ما دام أن الاشتراك يُفرض على وجه التعاون 
والتكافل، ويُصرف في الغرض الذي يحقق المقصود منه، كما لو امتنع شخص عن دفع 
الزكاة، فإن ولي الأمر يأخذها منه قسراً، ويصرفها في مصارفها، وإن كان مانع الزكاة 

 .( )و مكساً، إذ لا عبرة بقصدهيعتبرها ضريبة أ
 : اةدةيل اةثاني

واطنيها في حال العجز لم التأمين الاجتماعي يعد من الرعاية الواجبة على الدولة أن
وتأمين حياتهم في مراحلها  والشيخوخة والمرض ونحو ذلك من إعاقة العمل أو الكسب،

 .، وحياة من يعولون بعد وفاتهم( )المختلفة
                                                 

 .328التأمين الاجتماعي لآل محمود ص ( )

 .321الاجتماعي لآل محمود ص التأمين: انظر (2)

 . 33 وعقود التأمين لبلتاجي ص( 6  /5)الفقه الإسلامي وأدلته : انظر( 3)
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إذ قد يكون لبعضهم  -في مثل هذه الحال وإن لم تكن من الحاجة المتيقنة وحاجتهم 
فهي من الحاجة المظنونة، وقد جُعل انقطا  الدخل  -دخل يكفيه بعد انقطا  أجر العمل 

 .( )لأي سبب  من الأسباب علامة عليها، والشريعة الإسلامية تقيم الظن مقام اليقين
ولاده أرزق امرأته ونه تُإف و مات من المقاتلةأمن قتل  ماأو: )قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 ،حد قوليه وغيرهما فينفق على امرأته حتى تتزوجأفي  يحمد والشافعأمذهب  وفي ،الصغار
ن كان إجعل من المقاتلة ثم يُ ،وعلى ابنه الصغير حتى يبلغ ،وعلى ابنته الصغيرة حتى تتزوج

الصدقة وفاضل الفيء هل الحاجة والذين يعطون من أن كان من إلا إو ،يصلح للقتال
 .( )(لا فلاإو ،له من ذلك يعطأُوالمصالح 
ر إلى الضريبة التي تقتطعها الدولة من الراتب الشهري، أو التي يدفعها شهرياً نظَولا يُ)

 تيارهأرباب العمل لمصلحة التأمينات الاجتماعية، أو المبلغ الذي يدفعه العامل أو الموظف باخ
ليحصل على تعويض إجمالي عند الإحالة على التقاعد أو  ؛في حدود نسبة مئوية كل سنة
ذ الموظف أو العامل أكثر مما خَر إليها نظرة ربوية، وإن أَنظَالمعاش، فكل هذه المدفوعات لا يُ
وق عد تبرعاً أو هبة مبتدأة وتعاوناً من قبل المشتركين في الصنددفع؛ لأن المدفو  في الحقيقة يُ
 .( )(ية، والتي هي إحدى مؤسسات الدولةالتقاعدي أو التأمينات الاجتماع

 : ةثاةدةيل اةثا
، والقول بتحريمه يوقع ( )أن الحاجة إلى هذا النو  من التأمين في هذا العصر حاجة ماسة

الناس في حرج عظيم، وذلك أن كثيراً من الدول لا تستطيع القيام بحاجة رعاياها عند 
 والحرج مرفو  عن الأمة؛ بدون اقتطا  جزء من رواتبهم،عنه أو العجز  عن العمل التقاعد

  .( )چھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ  چ :لقوله سبحانه
 ]يعني التأمين الاجتماعي[ومعلوم ماذا يترتب على تحريمه : )قال الشيخ مصطفى الزرقاء

                                                 

 . 38، 380التأمين الاجتماعي لآل محمود ص: انظر ( )

 (. 28/586)مجمو  فتاوى ابن تيمية ( 2)
 (. 6  /5)الفقه الإسلامي وأدلته ( 3)
 . 03 د صالتأمين الاجتماعي لمريم الأحم: انظر( 2)
 .  من سورة الحج( 18)من الآية رقم ( 5)
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 .( )(عندئذٍ من نتائج لا يقول بها عاقل
 :أدة  اةقول اةثاني

 :اةدةيل الأول
أن نظام التأمين الاجتماعي لا يختلف عن نظام التأمين التجاري، فكل منهما يعد من 
عقود المعاوضات التي يدخلها الربا والغرر والقمار، وغيرها من المحظورات الشرعية، وقد 

 ، أما في التأمين الاجتماعي فالموظف أو العامل( )سبق بيان وجه ذلك في التأمين التجاري
يُقتطَع من راتبه مبلغ من المال شهرياً، طوال مدة خدمته، على أن يُعوَّض عند بلوغه سن 
التقاعد مثلًا بمبلغ يساوي أو أقل أو أكثر من المبلغ الذي أُخذ منه، فاجتمع فيه ربا الفضل 

عد النسيئة؛ لأنه معاوضة نقد بنقد، مع جهالة المقدار، ولأَِجَلٍ غير مسمى، وكذا يُربا و
، ثم يستحق مبالغ فقد يُقتطع من راتبه أقساط قليلة اراً؛ لأنه معاوضة معتمدة على الحظ،قم

 . ( )كبيرة، أو العكس، وفيه غرر؛ لقيامه على الاحتمال
بعدم التسليم بهذا الدليل؛ لوجود عدة فروق بين التأمين التجاري والتأمين  وقشونُ

 :هذه الفروق مما نحن بصددهومن أهم  ،( )مفصلة، الاجتماعي، تقدم بيانها
، أمـا التـأمين   قصوده الأول هو الحصول علـى الـربح  أن التأمين التجاري م - 

، وهذا الفرق هو من ورائه قصد الهيئات القائمة به تحقيق الربحالاجتماعي فلا ت
 .(5)أهم ما يميز التأمين الاجتماعي من التأمين التجاري

بناءً على درجة احتمال تحقق الخطر  أن تحديد القسط في التأمين التجاري يكون - 
متساوية لجميع ( الاشتراكات)وقيمته، أما في التأمين الاجتماعي فتكون الأقساط 

الأشخاص المعرضين للخطر، رغم اختلاف درجة وكثافة الخطر لكـل منـهم،   

                                                 

 . 11 نظام التأمين ص(  )
 . من هذا البحث وما بعدها 88ص :انظر( 2)
، وممن قرر وجود المعاوضة في التأمين الاجتماعي الشيخ مصطفى 262،  26التأمين وأحكامه للثنيان ص: انظر( 3)

 .  12 الزرقاء في نظام التأمين ص
 . من هذا البحث 18ص: انظر( 2)
، وأصول التأمين لأبي السعود 03 ، والتأمينات الاجتماعية للباشا ص60التأمين الاجتماعي للمحمود ص: انظر( 3)

 .86، والتأمين وأحكامه للثنيان ص 1 ص
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 هم من يتعـرض سي له غاية اجتماعية، تقتضي أن يُوذلك أن التأمين الاجتماع
هم من يتعرض لخطر سة الخطر الأكبر احتمالًا، كما يُفي تغطي لخطر أقل احتمالًا

 . ( )أقل قيمة في تغطية الخطر الأكبر قيمة

أن مبلغ التأمين في التأمين التجاري يتأثر بالخطر وقسط التأمين، فجسامة الخطر  - 
تحدد قسط التأمين، وهذا القسط يُحدَّد على ضوئه مبلغ التأمين، أما في التـأمين  

، (الاشـتراك )لا يتأثر بالخطر والقسط ( ضيعوتال)ي فإن مبلغ التأمين الاجتماع
لقيام هذا التـأمين علـى التضـامن     ؛وإنما يتحدد بحسب الدخل المتحصل عليه

 .(2)والتكافل بين أفراده

إذا توقف المستأمن في التأمين التجاري عن دفع الأقساط المتفق عليها كان مـن   - 
متنا  من دفع التعويضات المستحقة عند وقـو   حق المؤمِّن فسخ العقد، أو الا

الخطر، أما في التأمين الاجتماعي فإن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ملزمة بتأدية 
حقوق العمال الذين يشملهم النظام، بصرف النظر عن تقصير صاحب العمل في 
دفع الاشتراكات الواجبة عليه؛ لأنه لا يجوز أن يكون تقصير صـاحب العمـل   

 .(3)فته للنظام سبباً في منع حقوق من يعمل لديهومخال

في التأمين الاجتماعي تكفل التأمينات الاجتماعية للمشمولين بأحكامها بعـض   - 
المزايا والمنافع للمستأمن أو ذويه بشروط معينة، مما يميزه عن التأمين التجـاري  

 .(2)الذي لا توجد فيه هذه المزايا والمنافع

ي المـؤمِّن  جرِتنى فيه بالأسس الفنية، وقوانين الإحصاء، فيُأن التأمين التجاري يُع - 
، أمـا التـأمين   المقاصة بين الأخطار المختلفة، حتى لا تلحقه الخسارة في ذمتـه 

فه حماية مصلحة العمال ، وإنما هدنه لا يقوم على هذا الجانب الفنيالاجتماعي فإ

                                                 

 .15 أصول التأمين لأبي السعود ص: انظر( 2)
، وتقييم تطبيقات 16 ، 15  السعود ص ، وأصول التأمين لأبي 21مبادئ التأمين لعبد المطلب ص: انظر(  )

 .5وتجارب التأمين التعاوني لعبد الباري مشعل ص
 .05 ، 02 التأمينات الاجتماعية للباشا ص: انظر( 2)
 .00 التأمينات الاجتماعية للباشا ص: انظر( 3)
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ات والأعبـاء الماليـة   ، ومتى ما زادت التعويضوالموظفين، وتأمينهم من المخاطر
 .    ( )فتتحملها الدولة

الدولة تسعى في التأمين الاجتماعي للقيام بواجبها تجاه  ضاف إلى هذه الفروق أنومما يُ
، فما يُعطى ( )مطالبة برعاية رعاياها، ومسؤولة عنهم في مثل هذه الأحوال الأنه؛ ( )المواطنين

التزم به ولي الأمر باعتباره مسؤولًا عن رعيته، وراعى فيه أقرب الناس إلى  في التقاعد حقٌ
الموظف؛ لمظنة الحاجة فيهم بعد وفاته، فليس هذا النظام من باب المعاوضة المالية بين 

والكسب  ،الموظفين والدولة، كما هو الحال في التأمين التجاري القائم على المعاوضة المحضة
 . ( )التأمينيةالمادي من العملية 

كما أن ما تقتطعه الدولة من رواتب الموظفين والعمال تحفظه لهم وتنميه لمصلحتهم، 
على خلاف ما عليه الحال في التأمين التجاري حيث تمتلك الأقساط بمجرد دفعها من 

، وهذا يدل على أن التأمين الاجتماعي يُغلَّب فيه ( )المستأمنين، وتستغلها لمصلحتها دونهم
 .ب التعاون والتكافل على المعاوضةجان

معاشات التقاعد ليس فيها شبهة؛ لأنها من بيت المال، وليست )): قال الشيخ ابن عثيمين
إن فيها شبهة الربا، فهي استحقاق لهذا المتقاعد من : معاملة بين شخص وآخر حتى نقول

 .( )((بيت المال
فلا أظن أن يستقيم القول  .المعاوضاتأمين الاجتماعي يعد من إن الت: بل حتى لو قيل

، وإذا لم يكن فيه بوضوح والتكافل بأن المعاوضة فيه معاوضة محضة؛ لظهور معاني التعاون
لتي تجمع بين المعاوضة فيجوز فيه ما يجوز في أمثاله من العقود ا من عقود المعاوضات المحضة،

 يه بالتأمين التعاوني المطور الذي سبقشب ا؛ فهو إذاًالغرر والربا ونحوهموالتبر ، فلا يدخله 

                                                 

 .30، والتأمين الإسلامي للقره داغي ص80عقد التأمين للمهدي ص: انظر( 2)
 . 1  نظام التأمين لمولوي ص: انظر( 2)
وانظر الإسلام والتأمين للفنجري ( 2/521( )2)التأمين لوهبة الزحيلي بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد ( 3)

 .  66ص
 (.  3 2/3)وأبحاث هيئة كبار العلماء ( 20/25)التأمين للجنة الدائمة : انظر( 2)
 . 260يان صالتأمين وأحكامه للثن: انظر( 5)
 (. 21/22)مجمو  فتاوى الشيخ ابن عثيمين ( 6)
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  .( )ترجيح جوازه
 : اةدةيل اةثاني

أن نظام التأمين الاجتماعي مخالف لأحكام الميراث الشرعية؛ فعند وفاة الموظف أو 
، فلو ( )ن كان يعولهم حال حياته، دون اعتبار لأحكام الميراثالعامل يوز  المعاش على مَ

أخاه الشقيق فإن هذا الأخ يكون له نصيب من المعاش ولو كان الموظف أو العامل يعول 
 .كان للمتوفى أولاد ذكور، وهذا مخالف لأحكام الميراث الشرعية؛ لكون الابن يحجب الأخ

بأن ما يُقتطع من راتب الموظف أو العامل يخرج من ملكه، ويدخل في ويمكن مناقشته 
صيته الاعتبارية، فإذا توفي الموظف أو ملكية صندوق التقاعد أو التأمينات الاجتماعية بشخ

ن كان يعولهم حال حياته راتباً تقاعدياً، على اعتبار أنه معونة لسد حاجتهم، العامل أُعطي مَ
لا أنها عوض عن ماله الذي اقتطع من راتبه، وإذا كان كذلك فإن الراتب التقاعدي لا 

  . يدخل في تركة المتوفى، ولا يأخذ أحكام المواريث
  :جيحاةتر

القول الأول؛ لقوة أدلته، ومناقشة أدلة القول الثاني، إلا أن  –والله أعلم  – الراجح
الدولة إذا كانت مواردها تكفي لسد حاجة الرعية عند العجز عن العمل أو الوفاة ونحو 
ذلك فإنه لا يجوز اقتطا  شيء من رواتب الموظفين والعمال؛ لإمكان القيام بحاجتهم بدون 

 لا يجوز أخذ شيء منها، ويجب على الدولة سدُّ ذلك، ولأن الأصل في أموال الرعية أنه
حاجتهم من بيت المال، لكن إن لم تف موارد الدولة بذلك جاز لها اقتطا  جزء من أموال 
الموظفين والعمال لأجل الحاجة، وتقدير ذلك راجع للمسؤولين في كل دولة وليس إلى آحاد 

 .الناس
حين يرى ولي الأمر أن بيت المال لن يستطيع أن يفي بهذا : )محمد بلتاجي. قال د

الالتزام إلا إذا دُعِّم باشتراكات تُقتطع من رواتب الموظفين بحملهم على الدخول في نظام 
فإن لولي الأمر  -عند إحالتهم على التقاعد أو وفاتهم  -تعاوني يحقق مصلحة مجموعهم 

: ظفين على ذلك تحقيقاً لمصلحتهم، وحملًا لهم على مقتضى قوله تعالىعندئذ أن يحمل المو

                                                 

 . من هذا البحث 61 ص: انظر(  )
 (.  20/25)، وبحث التأمين للجنة الدائمة بمجلة البحوث الإسلامية 262التأمين وأحكامه للثنيان ص: انظر( 2)
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 .  ( )( ( )چئە  ئو  ئو  ئۇ چ
جاء في التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية لعام 

 - 23 هـ أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها للمتقاعدين في العام المالي 232  - 23 
 6،661مليار ريال، بزيادة قدرها  31مليون ريال، أي أكثر من   31،61هـ بلغ 232 

 .( )%5، 2هـ، بنسبة زيادة قدرها  23  -230 مليون ريال عن العام المالي 
ولاشك أن هذا المبلغ الذي يُصرف للمتقاعدين كل سنة لو كانت الدولة تتحمله كله 

مؤثراً في ميزانيتها، وهي وإن استطاعت دفعه في  ذلك بدون مشاركة من الموظفين لكان
بعض السنين فقد لا تستطيع دفعه في سني الكساد، وضعف الموارد، فضلًا عن تزايد 

 هذه المتقاعدين كل سنة، بما يستتبع زيادة المبالغ المصروفة لهم، وإذا كان هذا هو الواقع في
 .الغنية فما ظنك بغيرها من الدول الفقيرة؟ ةالدول

على أنه ينبغي مراعاة حال الموظفين والعمال ذوي الرواتب القليلة مهما أمكن، بحيث 
لا يُقتطع شيء من رواتبهم حال خدمتهم، بل تصرف لهم رواتبهم كاملة، وتتحمل الدولة 

 %.1كامل النسبة المفترض اقتطاعها من رواتبهم، وهي 
 
  
  
 

 
 
  
 
 

                                                 

 .من سورة المائدة( 2)من الآية رقم   ( )

 . 33 عقود التأمين ص  (2)
، المنشور بموقع 26هـ ص232  - 23 انظر التقرير الإحصائي السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد لعام   (3)

 . المؤسسة
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 .( )في أهمية عقد التأمين الإلزامي :تمهيد
اتجهت كثير من دول العالم إلى إلزام رعاياها ببعض أنواع التأمين، كالتأمين الصحي، 
والتأمين على السيارات من المسؤولية المدنية للحوادث، مما أدى إلى انتشار عقد التأمين 
الإلزامي انتشاراً واسعاً، حيث أصبح أكثر عقود التأمين ذيوعاً على الإطلاق، ولهذا فهو يجد 

 .(1)مجالًا واسعاً في التطبيق العملي
العقد ومدى انتشاره فيما يتعلق بالتأمين الإلزامي على السيارات من  هذاوتظهر أهمية 

 لعالم العربي بلغالمترتبة عليها، ففي اوالتكاليف المادية  المسؤولية في النظر إلى عدد الحوادث
عدد الحوادث نصف مليون حادث، نجم عنها إصابة مائتين وخمسين ألف شخص، ووفاة 

 . ( )ستة وعشرين ألف شخص، بتكلفة قدرها خمسة وعشرون مليار دولار سنوياً
من الإلزام بالتأمين على السيارات من المسؤولية إلى تعويض  الدولوتهدف هذه 

ربما نشأ عنها حصول الوفاة أو الإصابات البدنية  ، الحوادث عما لحقه من أضرارور في المضر
أو التلف للسيارة، بحيث يحصل المضرور أو ورثته على مبلغ مناسب، ولما في الإلزام بهذا 

                                                 

   : الرَّاغِبُ قال. أَلْزَمْتُهُ أي أَثْبَتُّهُ وأَدَمْتُهُ، وأَلْزَمْتُهُ المالَ والعملَ وغيَره فالْتَزَمَه: الإلزام في اللغة مصدر الفعل أَلْزَمَ، يُقال ( )

ئم  چ     :قَوْلهرِ، نَحْوَ ، وَإِلْزَامٌ بِالْحُكْمِ وَالأإَْمْتَعَالَى أَوْ مِنَ الإإِْنْسَانِإِلْزَامٌ بِالتَّسْخِيِر مِنَ اللَّهِ : الإإِْلْزَامُ ضَرْبَانِ))

ئە  چ :وقوله -٨٢: الفتح - چڻ  ڻ  ۀچ :وَقَوْلِهِ - ٨٢: دهو - چئى  ئي  بج

الإلزام في اللغة الإثبات والإيجاب على الغير، وفرَّق العسكري  فمعنى ((. .- ٧٧: الفرقان - چئو  ئو
بين الإيجاب والإلزام بأن الإلزام يُستعمل في الحق والباطل، أما الإيجاب فلا يستعمل إلا في الحق، فإن استُعمل في 

 .غيره فهو مجاز، يُراد به الإلزام
: وليد الربيع الإلزام عند الفقهاء بأنه. وعرَّف د .يولا يخرج المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء عن المعنى اللغو

 .الإيجاب على الغير بحق من ذي سلطة شرعية، وحْملِه على فعل أمر أو الامتناع عنه
الحمل على الشيء قهراً، أما الإلزام فقد يكون بالقهر وهو ما يُسمى : والفرق بين الإلزام والإكراه أن الإكراه هو

 .كون بدونهبالإلزام الحسي، وقد ي
، والموسوعة ٢٢ والفروق اللغوية ص ،55٨ص( لزم)والمصباح المنير مادة  ،٧47ص( لزم)المفردات مادة  :انظر

 .٨ والإلزام في التصرفات المالية في الفقه الإسلامي للربيع ص ( ٢ ، ٢٨ /٢( )إلزام)الفقهية 
الانتشار الواسع للتأمين الإجباري فقد وُجهت إليه بعض ، ومع هذا   عقد التأمين الإلزامي للمصاروة ص :انظر (٨)

 .٨5٢، ٨55انظرها والجواب عنها في أصول التأمين لأبي السعود ص. الانتقادات من جهة القانون

م، الجزء الثاني ٨77٢أيار  ٨1يوم الخميس  الصادر( ٧41  )العدد ( ٧ )السنة صحيفة الرأي الأردنية،  :انظر ( )
 .( )حاشية رقم    ، نقلًا عن عقد التأمين الإلزامي للمصاروة ص ص
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، وتبرئة ذمته ( )النوع من التأمين من التخفيف عن المتسبب في الحادث بتحمل التعويض عنه
تقليل للدعاوى المتعلقة بهذه الحوادث، وتخفيف  من ر، ولا يخفى ما في ذلكتجاه المضرو

 .ط والمحاكم وجهات التنفيذ، وسرعة حصول المضرور على حقهرَالأعباء على الشُ
التأمين الإلزامي الهدف منه لم تكتف بعض القوانين بكونه شرطاً للحصول  يحققوحتى 

على رخصة السيارة فحسب، بل اشترطت أن تكون مدة وثيقة التأمين الإلزامي مستمرة ما 
 . (1)ن حينئذٍ إلغاء الوثيقة بعد إصدارهادامت رخصة السيارة سارية المفعول، فلا يحق للمستأمِ

ن بتعويض المستحق لمبلغ التأمين في التأمين أمين تُلزم المؤمِّكما أن بعض قوانين الت
ليُضلِّل بها  ؛فلو أدلى ببيانات غير صحيحة لو أخلَّ المستأمن بمبدأ حسن النية،وحتى  ،الإلزامي

المؤمِّن عند العقد، أو أخفى بعض الحقائق الجوهرية المؤثرة قصداً، أو نحو ذلك مما يجيز 
حماية لحقوق  م المؤمِّن بالتعويض،يبقى سارياً، ويُلزَ فإن العقد للمؤمِّن إبطال العقد،
الحق في الرجوع على المستأمن بالفرق في قيمة القسط  لمؤمِّنويكون ل المستحقين للتعويض،

 التعويض كلهبالمستحق، أو 
(1).  

ولهذا فقد ظهرت الحاجة إلى معرفة الحكم الشرعي لإلزام الدول رعاياها بالتأمين، 
وكذا حكم التزام الرعية بذلك، وما ينشأ عن هذا الإلزام من تحايل على الأنظمة، أو 

 .في المباحث الثلاثة في هذا الفصل بمشيئة الله تعالى شركات التأمين، وهذا ما سيتم بحثه
  

                                                 

 .7 ، ٨٨،٨عقد التأمين الإجباري ص :انظر ( )
  .٨57مبادئ التأمين لعبد المطلب ص: انظر (٨)

 .4٨الإسلامي لنعمات محمد ص، والتأمين التجاري والتأمين 57 ، 41 التأمين لأحمد جاد ص: انظر ( )
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 المبحث الأول
 .التأمين إلزام ولي الأمر رعيته بعقود شركات

من أنواع  جائزاً شرعاً ولي الأمر رعيته بما يراه المعاصرون في حكم إلزام الفقهاء اختلف
  :قوالأ ثلاثة على التأمين

. ، ود(1)حسين حامد حسان. ، ود(2)وهبة الزحيلي. د ، وهو قولالجواز: القول الأول
 .(4)، وغيرهم(1)سعد الشثري

 .(5)المعاصرين الفقهاء بعض به قالووجوب الإلزام بالتأمين، : القول الثاني
 .(٢)المعاصرينالفقهاء الإلزام بالتأمين، وهو قول لبعض  تحريم: الثالثالقول 

                                                 

كذلك يجوز التأمين )): حيث يقول (٨/541( )٨)التأمين وإعادة التأمين بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد  :انظر ( )
 .((الإجباري أو الإلزامي الذي تفرضه الدولة

العمل حول عقود التأمين ، المقدم لحلقة 7 سيارات في الشريعة الإسلامية صالتأمين على حوادث ال :انظر (٨)
 .هـ4٨٨ لامي للبحوث والتدريب عام ، تنظيم المعهد الإسالإسلامي

وصرَّح بأن يرى  (5  /٢7) المعاصرة بمجلة البحوث الفقهية. . التأمين على رخصة قيادة السيارات  :انظر ( )
 .الإمام في هذا الإلزام مصلحة

، المقدم لمؤتمر ٢تصادية إسلامية إلى خمس قضايا في التأمين التعاوني صمحمد أنس الزرقاء في بحثه نظرة اق. د منهم (4)
،  ٢قتصاد الإسلامي صمحمد نجاة الله صديقي في كتابه التأمين في الا. دو .هـ  4 التأمين التعاوني بالأردن 

محمد . ود ((التأمينعلى . . . كبات الرئيسة ومن المناسب أن تجبر المصانع والبواخر والمحال والمر)): حيث قال
في ، ونرى لضمان نجاح التأمين التعاوني)): حيث يقول  1، 1٨شوقي الفنجري في كتابه الإسلام والتأمين ص

مثل ظروف المجتمعات العربيَّة والتي تعاني من عدم كفاية الوعي التأميني مع ترامي مساحاتها الشاسعة وارتفاع 
وهو يكون إلزامياً بالنسبة . إلزامياً في الأصل واختيارياً في الحالات التي يقررهاإمكانياتها الماليَّة؛ أن يكون التأمين 

وبالنسبة للحالات المؤكد وقوعها ، للفئات التي يكثر لديها وقوع الخطر كأصحاب السيارات وأصحاب المصانع
 .((.. كالمرض والشيخوخة والوفاة

 . ٢، ٢٨ ،  لتأمين صمحمد البهي، في كتابه نظام ا. د هوو (5)
( ٨/٢٧4( )٨)ممن قال بذلك الشيخ عبد الله بن بيَّه، كما في مناقشة له بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد  (٢)

هو . . . هل هذا الشخص مجبر أم مختار؟ )): حيث يقول في معرض كلامه عن إلزام الدول بالتأمين على السيارات
والعقد فاسد من هذه الناحية؛ لأن الاختيار شرط لابد أن يكون الطرف مجبر إذاً، وليس مختاراً، وليس عقداً، 

. الآخر راضياً بهذا العقد، فإذا لم يكن راضياً فإن هذا العقد من باب الجبر، فهو مجبر عليه، والمكره لا يلزمه عقد 
بحث منشور في ، 4 ص لهنظرة فقهية موجزة لأبرز مسائ عقد التأمين هاني الجبير، في بحثه. وممن قال بذلك د ((. 

 .  شبكة مشكاة الإسلامية موقع
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 :أدلة القول الأول
  :الدليل الأول

 - بالصهباءعام خيبر حتى إذا كانوا  مع رسول الله أنه خرج  ( )سويد بن نعمان عن
فأمر به  ،( )فلم يؤت إلا بالسويق ،بالأزواد عاالعصر ثم د ىصلف - (٨)وهي أدنى خيبر

ثم صلى ولم  ،ثم قام إلى المغرب فمضمض  ومضمضنا ،وأكلنا أكل رسول الله ف ،(4)يَرِّفثُ
 . (5)ولم يتوضأ

ر مَن معه بجمع أزوادهم، ليأكلوا منها جميعاً، لما قلَّ الطعام أم أن النبي : وجه الدلالة
وهذا نوع من التكافل والتعاون عند الحاجة، وهو شبيه بالتأمين التعاوني، فدل على أن 

 . للإمام أن يُلزِم الناس بالتأمين إذا رأى المصلحة في ذلك
أمر   يريد أنه (فأمر بِالأزواد) :وقوله)): -رحمه الله تعالى  – (٢)قال أبو الوليد الباجي

مِثل ما  ،ون فيهم من لا زاد لهكوخاف أن ي ،ا ضاقت الأزوادأمر بها على التواسي فيها لَمّ
ومِثْل هذا يجوز )): ثم ذكر حديث الأشعريين، ثم قال ((. . .  ىردة عن أبي موسأبو بُ ىرو

 ة فيدأبو عبيقد فعل ذلك و ، لا يوجد فيها الطعامتيوالمواضع ال ،أن يفعله في الأسفار للإمام

                                                 

شهد بيعة الرضوان،  صحابي، يُعد في أهل المدينة، أبو عقبة سويد بن النعمان بن مالك بن عامر الأنصاري، :هو ( )
وذكر العسكري أنه استشهد بالقادسية، وفيه نظر؛ لأن بشير بن )): قال ابن حجرشهد أحداً وما بعدها،  :وقيل

، وتهذيب التهذيب 5٢٨، والإصابة ص٧  الاستيعاب ص: انظر .((يسار سمع منه، وهو لم يدرك ذلك الزمان
(٨/4٢ .) 

فتح الباري لابن  :انظر. اثنا عشر ميلًا هوأي طرفها مما يلي المدينة، وهي موضع على روحة من خيبر أي بريد، و (٨)
 .74 ،  7 الوارد ذكرها في صحيح البخاري ص ومعجم الأمكنة(   5/٨)و معجم البلدان (   4/ )حجر 

عدة : وقد وصفه أعرابي فقال. ويكون من القمح: وقال غيره. دقيق الشعير، أو السُّلْت المقلي :هو: قال الداودي)) ( )
فتح  :انظر. نوع من الشعير: والسُّلْت( ٨ 4/ )فتح الباري لابن حجر  ((سافر وطعام العجلان وبلغة المريضالم

            .(4٧7/ )الباري لابن حجر 
 .(  4/ )فتح الباري لابن حجر . بالماء لما لحقه من اليبس لَّبضم المثلثة، وتشديد الراء، ويجوز تخفيفها، أي بُ (4)
  .(٨71)أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ، برقم  (5)
أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد القرطبي الباجي نسبة إلى باجة، بُليدة بقرب إشبيلية، العالم الحافظ : هو (٢)

المنتقى شرح موطأ : هـ، وسكن شرقي الأندلس، من مؤلفاته 47القاضي المالكي، صاحب التصانيف، ولد سنة 
( ٨7٨ -٨77/ )كتاب الصلة : انظر. هـ4٧4 مالك، والإيماء في الفقه، والتسديد في معرفة التوحيد، توفي سنة

 (.545 -5 ٢/5 )وسير أعلام النبلاء 
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ومن يعلم  ،ذلك بزاد من يخصه سيما إذا فعللا ،فهذا ما للإمام فعله . . . الخبط شجي
لط ما كان معه من الزاد ليطعم أنه إنما أمر بخ ويحتمل ،مسارعته إلى ما يدعوه إليه من ذلك

 .( )((هل الفقر ومن قرب منهأصحابه وأ
  :الدليل الثاني

فخرجنا حتى إذا كنا . . )): المتقدم وفيه - الله عنهرضي  -حديث سرية أبي عبيدة 
فكان مزودي  ،هلفجُمع ذلك ك ،فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش ،عض الطريق فني الزادبب
 .(٨)((ةيصيبنا إلا تمرة تمر نفلم يك ،كل يوم قليلا حتى فنيا تنن يُقوِّافك ،تمر

أمر الجيش الذي تحت  –رضي الله عنه  -أن أمير هذه السرية أبا عبيدة : وجه الدلالة
إمرته بالمواساة والتكافل فيما بينهم، وألزمهم بذلك عند الحاجة، وهذه المواساة التي حصلت 

، فدل على أن لولي الأمر أن يلزم الرعية بما (1)من هذا الجيش تشبه التأمين التعاوني كما تقدم
 .   يراه من أنواع التأمين عند المصلحة

 وهذا الفعل للنبي)): عند شرحه لحديث الأشعريين -رحمه الله تعالى  - (4)بطالقال ابن 
جمعه للأزواد، وإنما يكون هذا عند شدة المجاعة،  امتثل أبو عبيدة في يهو الذ -  – للنبي

 ؛من أزوادهم ييجبرهم على ذلك، ويشركهم فيما بقو ،فللسلطان أن يأمر الناس بالمواساة
الحضر  الأقوات في بين الناس في يلنفوسهم، وفيه أن للإمام أن يواس وإبقاءً ؛رماقهملأ حياءًإ
((السفر ثمن وبغير ثمن، كما له فعل ذلك فيب

(5). 
 : لثالدليل الثا

ما من عبد يسترعيه الله )): قال أن النبي  -رضي الله عنه  - (1)عن معقل بن يسار
                                                 

 .(٢٢/ )للباجي  شرح موطأ مالك المنتقى ( )
 . 5 تقدم تخريجه ص (٨)
  .من هذا البحث  5 انظر ص(  )

العالم أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، البكري القرطبي ثم البَلَنْسي، يُعرف بابن اللحام،  :هو (4)
، عُني بالحديث عناية تامة، وأتقن ما قيد منه، شرح صحيح البخاري في عدة أسفار، توفي الحافظ الراوية الفقيه

 (.٨٧٢/ )وشجرة النور الزكية ( ٢/4٧ ) وسير أعلام النبلاء( 4 ٨/4)كتاب الصلة : انظر .هـ441سنة 
   .(٧/٧) البخاري لابن بطال صحيح شرح (5)
أبو : أبو عبد الله، وقيل: الصحابي الجليل معقل بن يسار بن عبد الله بن معبر المزني، يكنى أبا علي، وقيل: هو (٢)

يسار، أسلم قبل الحديبية، وشهد بيعة الرضوان، نزل البصرة، ومات بها في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه، 
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((، إلا حرم الله عليه الجنة، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيتهرعية
ما من )): ، وفي لفظ( )

((، ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنةأمير يلي أمر المسلمين
(٨). 

تصرف : فقهية، وهي أن الفقهاء قد استنبطوا من هذا الحديث قاعدة: وجه الدلالة
، فمن تولى شيئاً من أمور المسلمين فلا يتصرف لهم إلا ( )الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

بما فيه المصلحة، فإذا رأى الإمام أن في إلزام الرعية بالتأمين مصلحة لهم، وحفظاً لحقوقهم 
 .(4)جاز له ذلكمن الضياع 
مماطلة بعض المتسببين  الداعية إلى الإلزام بالتأمين هو الأسباب أظهربأن  مناقشتهويمكن 

في الحوادث عن دفع ما يلزمهم تجاه غيرهم، أو إعسارهم ، فيؤدي ذلك إلى ضياع حقوق 
لى هذه الناس، وإشغال الشُّرَط والمحاكم وغيرها من الجهات الحكومية بهذه القضايا، وبناءً ع

 :لي الأمر لا يخلو من إحدى حالتينالقاعدة فإن و
أن يكون قوياً قادراً على أخذ الحقوق لأصحابها من المماطلين، ويوجد في بيت : الأولى

المال من الموارد ما يمكن معه سداد ديون المعسرين، فحينئذٍ ليس من مصلحة الرعية إلزامهم 
بهم بأخذ شيء من أموالهم، مع إمكان القيام بمصالحهم بالتأمين؛ لما يترتب عليه من الإضرار 

 .بدونه
أن يكون ولي الأمر غير قادر على أخذ الحقوق لأصحابها من المماطلين، أو : الثانية

كانت موارد بيت المال لا تكفي لسداد ديون المعسرين، فحينئذٍ يتوجه القول بإلزام الرعية 
 .ون تصرفه حينئذٍ تحقيقاً لمصالحهمبالتأمين؛ حفظاً لحقوقهم من الضياع، ويك

عن الحالة الأولى بأن ولي الأمر وإن كان قادراً على أخذ الحقوق من  ويمكن الجواب
المماطلين، وسداد ديون المعسرين، إلا أن ذلك لابد أن يؤدي إلى الإضرار بأصحاب 

                                                                                                                                               

  .٨٧4 ، والإصابة ص٢٧4الاستيعاب ص: انظر. توفي في أيام يزيد بن معاوية: وقيل

                                                   ( 5 ٧)و ( 57 ٧)الأحكام، باب من استرعى رعية فلم ينصح، برقم  ، كتابالبخاري أخرجه ( )
 .واللفظ لمسلم (4٨ )، برقم استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار ، بابيمانومسلم، كتاب الإ

 .بدون رقم، السابقينفي الكتاب والباب  مسلم أخرجه (٨)
    رح القواعد الفقهية ، وش  ٨والأشباه والنظائر للسيوطي ص( 71 / )المنثور في القواعد  :في هذه القاعدة انظر ( )

 .٨1٨ إيضاح قواعد الفقه الكلية ص، والوجيز في٨٢7، والقواعد الفقهية للندوي ص71 للزرقاء ص
 .٢  ، 5  ص للشثريخصة قيادة السيارات على رالتأمين  :انظر (4)
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عسار، الحقوق؛ لأن إثبات الإعسار يحتاج إلى وقت طويل في البحث عن أموال مدعي الإ
واستكمال الإجراءات في ذلك، وربما رأى الحاكم سجنه مدة يراها كافية لاستظهار حاله، 
مما يترتب عليه لحوق الضرر بصاحب الحق؛ لتأخر حصوله على حقه، وكذلك يقال في إلزام 

وانتظار صدور الحكم  المماطلين بدفع ما عليهم، فإنه يحتاج إلى إقامة الدعوى على المماطل،
ولا يخفى ما في ذلك من المشقة على صاحب الحق، وتأخير حصوله  ومن ثَمَّ تنفيذه، عليه،

 . على حقه
 : رابعالدليل ال

تحقيق مصلحة أو  متى ما ترتب على ذلك ،بهالإلزام و تقييد المباح أن لولي الأمر حق
ومن الأدلة على ذلك أن الأصل إباحة  ،( )مصلحة الإباحة تزيد على ،دفع مفسدة

 المسلمون)): النبي صلى الله عليه وسلم لقول إذا كان في أرض موات لا مالك لها؛(٨)لأالكَ
((الماء والكلأ والنار في :شركاء في ثلاث

تفع عند وجود ، إلا أن هذه الإباحة قد تر( )
أن رسول الله صلى  - رضي الله عنه - (4)امةثَّ، لما روى الصعب بن جَالمصلحة في تقييدها
((لا حمى إلا لله ولرسوله)): الله عليه وسلم قال

ى ــحم وبلغنا أن النبي )): وقال (5)

                                                 

 .٢  ، والتأمين على رخصة قيادة السيارات للشثري ص7 لحسين حامد ص.. ادث السيارات التأمين على حو ( )
 (.كلأ)مادة ( 14 /4)النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر. النبات والعُشب، وسواء رطبه ويابسه: هو (٨)
والبيهقي في السنن ( ٧4 /٢ )وأحمد (  4٧ )البيوع، باب في منع الماء، برقم  أخرجه أبو داود، كتاب ( )

من ( ٢/٨4٢( )٨ ٢  )الكبرى، كتاب إحياء الموات، باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة، برقم 
إرواء  ، وصححه الألباني في-رضي الله عنه  -حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين 

  (.٢/٧)الغليل 
الصعب بن جثَّامة بن قيس بن ربيعة بن عبد الله بن يَعمر الليثي، نزل ودان من أرض  الصحابي الجليل :هو (4)

مات في خلافة أبي بكر، : كان الصعب ممن شهد فتح فارس، اختُلف في وفاته فقيل: الحجاز، وقال ابن منده
، والإصابة 4٢ الاستيعاب ص: انظر. عثمان رضي الله عنهم أجمعين في خلافة: في آخر خلافة عمر، وقيل: وقيل
 .٢7٢ص

ليس لأحد أن  :أحدهما: يحتمل معنى الحديث شيئين :قال الشافعي)): -رحمه الله تعالى  –قال الحافظ ابن حجر  (5)
فعلى الأول ليس لأحد  ، على مثل ما حماه عليه النبي معناه إلا :والآخر ،مي للمسلمين إلا ما حماه النبي يح

الخليفة  هوو ،وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله  صلى الله عليه وسلم ،من الولاة بعده أن يحمي
حمى  فقد -رضي الله تعالى عنه  - عمررُجح الثاني بفعل لكن  ،لفظوالأول أقرب إلى ظاهر ال. هـ. ا. خاصة

 ،منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات :والمراد بالحمى، كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى، بعد النبي 
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((والرِّبَذَة رَفـــى الشَّـــر حمــ، وأن عم( )يعــالنق
وكذلك يقال في  .(٨) 

في ماله في حدود ما أباحه الشرع،  ، فإن الإنسان يباح له في الأصل التصرفالإلزام بالتأمين
ا المباح إذا ، إلا أن الإمام يجوز له تقييد هذولا يجوز تقييد تصرفه فيه، أو أخذه منه بغير حق

، وإن ترتب على ذلك أخذ شيء لزم الناس بالتأمينه حينئذٍ أن يُ، فلرأى المصلحة في ذلك
 ( )من أموالهم

 الأحاديث المذكورة تدل علىل، وذلك أن بأن الدليل أخص من المدلو ويمكن مناقشته
 كما ،منع الرعية من بعض المباحات للمصلحة، وليس فيها إلزامهم بدفع شيء من أموالهم

 .في التأمين هو الحال
يمة كالإلزام بدفع المال ولا عن ذلك بأن المنع من أخذ المباح الذي له ق ويمكن الجواب

  .ت حق مالييمنهما تفو لأن في كلٍ فرق؛
  :الدليل الخامس

للدولة، بجامع  (4)قياس الإلزام بالتأمين من قبل ولي الأمر على الإلزام بدفع الضرائب

                                                                                                                                               

 .بتصرف يسير (5/5٧)فتح الباري  ((فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلًا
 ( ٢/477)معجم البلدان : انظر. رسخاً من المدينةموضع على عشرين ف هو، وبالنون المفتوحة، وبالباء تصحيف ( )

 .(5/5٢)وفتح الباري لابن حجر 
: ، وقوله( ٧7 ٨)، برقم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، باب لا حمى إلاالبخاري، كتاب المساقاة أخرجه (٨)

 هو، وابن شهاب :هوائل الق))(: 5/5٧)في فتح الباري  - رحمه الله تعالى -قال ابن حجر ( إلخ . . . وبلغنا )
 -أن عمر بن الخطاب ( 751 )وروى البخاري برقم  ((لمذكور إليه، وهو مرسل أو معضلموصول بالإسناد ا

عن ابن ( 5/٢( ) ٢  ٨)وروى ابن أبي شيبة برقم . . استعمل مولى يدعى هُنَيّاً على الحمى  -رضي الله عنه 
 (.5/5٢)ناده ابن حجر في فتح الباري وصحح إس. عمر أن عمر حمى الربذة لنعم الصدقة 

: انظر. ه وبين المدينة ستة أميال، بينبفتح الشين المعجمة والراء، وفي آخره فاء، موضع من عمل المدينة: والشرف
 (.  7 /٨ )عمدة القاري 

. على ثلاثة أميال، قريبة من ذات عرق ،وذال معجمة مفتوحة، وهي من قرى المدينة ،بفتح أوله وثانيه: والربذة
 .(٢٢ /4)معجم البلدان  :انظر

 .٧  ،٢  ص للشثري قيادة السيارات التأمين على رخصة :انظر ( )
 :أي ،إيقاع شيء على شيء، ومنه الضرب في الأرض :هوو ،وهي في اللغة من الضَّرْب ،الضرائب جمع ضريبة (4)

أي التحفتهم الذلة التحاف  - ٨  : آل عمران - چڌ   ڎ  ڎچ : السفر للتجارة وغيرها، وقوله تعالى
  .(ضرب)مادة  57٢، 575و المفردات ص( ضرب)مادة    ٢مقاييس اللغة ص :انظر. الخيمة بمن ضربت عليه
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أخذ المال فيهما جبراً للمصلحة العامة، والإلزام بدفع الضرائب للدولة للمصلحة العامة 
 . ( )جائز، فكذلك يكون الإلزام بالتأمين جائزاً

هذا الدليل بأنه على التسليم بجواز الإلزام بدفع الضرائب، فإن من  ويمكن مناقشة
 :(٨)أجازها لم يجزها إلا بضوابط وشروط منها

 .لشريعة الإسلامية في جميع شؤونهاأن تكون الدولة مطبقة لأحكام ا - 

                                                                                                                                               

، وهي محرمة بالإجماع، قال ظلماً من الناسالسلطان  وهي ما يأخذه ،طلق على المكوستُ والضرائب في الاصطلاح
وعند أبواب  ،واتفقوا أن المراصد الموضوعة للمغارم على الطرق)):  ٨74،  ٨7صمراتب الإجماع  ابن حزم في

كما  ((وحرام وفسق ،سواق من المكوس على السلع المجلوبة من المارة والتجار ظلم عظيموما يؤخذ في الأ ،المدن
كما تطلق ( ٢٢ / )السياسة الشرعية  لى تحريم أخذ الإمام للمكوس فيابن تيمية الإجماع ع شيخ الإسلام حكى

فتاوى الإمام  :انظر .ضرب الإمام الخراج على الناس عند ضعف بيت المال عن القيام بمصالحهم الضرائب على
والضرائب في القانون المعاصر هي فريضة مالية إلزامية يلتزم الممول بأدائها إلى الدولة لتحقيق .  ٨4الشاطبي ص

، وهي بهذا المعنى مُختلَف فيها بين الفقهاء، ينظر 7٢ لي الأمر في فرض وظائف مالية صسلطة و: انظر. نفع عام
محمد عثمان شبير ضمن أبحاث فقهية في . الخلاف وأدلة الأقوال في بحث الزكاة والضرائب في الفقه الإسلامي د

ن بحوث في فقه قضايا علي القره داغي ضم. وبحث الزكاة والضريبة د(  ٢٨-5 ٨/٢)قضايا الزكاة المعاصرة 
والشاطبي في ، ٧٧ وما بعدها، وممن ذهب إلى الجواز بشروط الغزالي في المستصفى ص 41الزكاة المعاصرة ص

وجاء في فتاوى وتوصيات ( ٨٢7/ )وابن عابدين في حاشيته  (51 ، 5٢ /٨) ، وفي الاعتصام٨4٨فتاواه ص
الأصل أن يكون  –أ  -٨)): هـ ما نصه4 4 شوال  1 -٧ الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في 

تمويل ميزانية الدولة من إيرادات الأملاك العامة وغيرها من الموارد المالية المشروعة، فإذا لم تكف هذه الموارد جاز 
أو لسد لولي الأمر أن يوظف الضرائب بصورة عادلة لمقابلة نفقات الدولة التي لا يجوز الصرف عليها من الزكاة، 

بما أن سند جواز التوظيف الضريبي هو قاعدة المصالح،  –ب . العجز في إيرادات الزكاة عن كفاية مستحقيها
فيجب مراعاة المصلحة المعتبرة عند فرض الضرائب في ضوء النظام المالي الإسلامي، والاهتداء بالقواعد الشرعية 

يجب أن  –د . أن تكون الحاجة إلى فرضها حقيقيةيشترط لتوظيف الضرائب  –ج . العامة، ومقاصد الشريعة
تراعى العدالة بمعيارها الشرعي في توزيع أعبائها، وفي استعمال حصيلتها، وأن يخضع فرضها وصرفها لجهة رقابية 

 (. ٨/٢1)أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة  :انظر. ((موثوقة متخصصة
 :أيضاً انظرو( ٨/541( )٨)الزحيلي بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد التأمين وإعادة التأمين لوهبة  :انظر ( )

 .(1٧ /7 )موسوعة فتاوى المعاملات المالية 
محمد . الزكاة والضرائب في الفقه الإسلامي دو (51 ، 5٢ /٨)هذه الشروط في الاعتصام للشاطبي  :انظر (٨)

علي القره داغي . والزكاة والضريبة د(  ٢٨-٨/٢٨7)المعاصرة عثمان شبير ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة 
عبد السلام العبادي . د والشريعة الإسلامية وضريبة الدخل، .5٧ضمن بحوث في فقه قضايا الزكاة المعاصرة ص

 (.4 4/4)في مكة المكرمة  لمجمع الفقهي الإسلاميالدورة السابعة عشرة ل بحوثأعمال و ضمن
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أن توجد حاجة حقيقية لفرض الضرائب، كتجهيز الجيوش لردع المعتدين على بـلاد   -٨
لمحتاجين من المسلمين، وإنشاء المرافق العامـة في مجـالات الصـحة    الإسلام، وإعانة ا

 .ليم ونحوهاوالتع

 .ما يَسُدُّ هذه الحاجات أن لا يوجد في بيت المال - 

 .همأن يُقتصر في فرض هذه الضرائب على أغنياء المسلمين دون فقرائ -4

  .، لا مستمراًأن يكون فرضها مؤقتاً إلى زوال الحاجة -5

 . فرضها على الناس، فلا يُفرض عليهم أكثر من قدر الحاجةى العدل فيراعَأن يُ -٢

 .  أن يُؤخذ رأي علماء الشريعة وأهل الاختصاص في فرض هذه الضرائب من عدمه -٧
 .فلابد من توافر هذه الشروط في الإلزام بالتأمين ليصح القياس، وإلا لم يصح 

  :الدليل السادس
 عدم الإلزام بالتأمين يؤدي إلى مفسدة إن ، حيث( )الاستدلال بقاعدة سد الذرائع

ما يلزمهم في الحوادث  دفع أو مماطلتهم في ،الخلق، بسبب إعسار بعض الناس حقوقضياع 
  .(٨)لزم الناس بالتأمين، حفظاً لحقوقهمفسداً لهذه المفسدة فإن لولي الأمر أن يُ ،التي تسببوا بها

  :الدليل السابع
، فإذا م من الأقضية ما يكون رادعاً لهمث لهحدَفإنه يُأن الناس إذا أحدثوا الشرور 

ث لهم من العقوبات التعزيرية ما يردعهم ، فكذلك لما كثر حدَفعل المنكر فيُ في تمادى الناس
التهرب من أداء الحقوق المترتبة على حوادث السيارات جاز للإمام إحداث نظام التأمين 

 .( )من هذا المنكر دَّحُيَلِ

نما يكون في حق المستحق هذا الدليل بأن إحداث العقوبات التعزيرية إ شةويمكن مناق
، ومن هرب من أداء الحقوق الواجبة عليه، مع قدرته على أدائهاوهو هنا المت، لها خاصة

ر الجميع بإلزامهم عزَّ، فكيف يُيمثلون إلا نسبة قليلة من الرعيةالمعلوم أن هؤلاء المتهربين لا 
  .؟لم يحصل منه ما يوجب التعزيربهذا النظام مع كون أكثرهم 

                                                 

شرح الكوكب  :انظر. المنع من كل قول أو فعل مباح يوصل أو يمكن أن يوصل إلى المحرم :ائعالمراد بسد الذر ( )
 . ٢وقاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي ص( 4 4/4)المنير 

 .٢  ص للشثريرخصة قيادة السيارات التأمين على  :انظر (٨)
 .٢  ص للشثريخصة قيادة السيارات التأمين على ر :انظر ( )
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  :دليل القول الثاني
ت الأفراد نظراً لكثرة احتياجا ديث مضطرة إلى الإلزام بالتأمين؛في العصر الح أن الدول

ن ، فكامع ضعف تعاون الأفراد فيما بينهم، في المجتمعات المتحضرة، وتعدد المخاطر فيها
 . ( )الإلزام بالتأمين حينئذٍ هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق التعاون والتكافل في هذه المجتمعات

، ثم ده دائماً في كل بلدم بوجوسلَّلا يُ هذا الاضطرار هذا الدليل بأن يمكن مناقشةو
     .الكلام هنا في غير حال الضرورة، أما إذا وُجدت الضرورة فلها أحكامها

 :القول الثالث أدلة
 : الأول الدليل

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  :قول الله تعالى 

أن النبي  -رضي الله عنه  -ولما رواه أنس  (٨)چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
–  - إلا بطيب نفسه لا يحل مال امرئ: "قال"( ). 

ذلك عقد  منو هذين النصين قد دلا على اشتراط التراضي في العقود، أن: وجه الدلالة
؛ وعقد التأمين ، فلابد من التراضي بين طرفيهأنه عقد رضائي هخصائص التأمين، فإن من

 ،برضى الطرفينمن عقود المعاوضات التي لا تصح إلا  -على القول بجوازه  -التجاري 
، وأما إن كان التأمين (1)فوِّت شرط التراضي، فلا يكون العقد حينئذٍ صحيحاًوالإلزام به يُ

 . (5)، والتبرع لا يصح من مكره، فإن أساسه قائم على التبرعياًتعاون
                                                 

 .  ٢ ،٢٨نظام التأمين للبهي ص :انظر ( )
 .من سورة النساء ( ٨1)من الآية رقم  (٨)
، باب من غصب لوحاً والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الغصب(  4/٨11 ( )٨7٢15)أحمد برقم  أخرجه ( )

عمه رضي الله رة الرقاشي عن من حديث أبي حُ( ٢٢ /٢( )545  )خله في سفينة أو بنى عليه جداراً، برقم فأد
رواء وصححه الألباني في إ من حديث أنس رضي الله عنه، (4٨4/ ( )٨٢٢5)الدارقطني برقم  وأخرجه ،عنه

 .(451 )الغليل برقم 
( ٨)، ومناقشة الشيخ ابن بيه في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد   عقد التأمين للجبير ص: انظر (4)

(٨/٢٧4.)  

إجبار المتعاقد على : "سليمان العازمي أن من معوقات التأمين التعاوني. ، وذكر د  التأمين للجبير صعقد : انظر (5)
بحث التأمين التعاوني معوقاته واستشراف : انظر" الدخول في العقد، فيكون عن غير رضا رغم أنه عقد تبرع

 .هـ 7 4 ضمن بحوث ملتقى التأمين التعاوني عام   4مستقبله، ص
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عد يُ من قبل ولي الأمر الإلزام بالتأمين ذات أنبعدم التسليم ب ويمكن مناقشة هذا الدليل
، الذي ينعدم معه الرضا، ويكون مبطلًا للعقد(٨)لأنه لا ينطبق عليه حدُّ الإكراه ؛(2)إكراهاً

طلب منهم من ، مع دفعهم لما يُنوامِّؤَألا يُ الذين أُلزموا بالتأمين الرعية بدليل أن بإمكان بعض
، ف بأموالهمجحِلكون هذه الغرامات لا تُ عد ذلك ضرراً في حقهم؛، ولا يُغرامات مالية

، ناًق به ضرراً بيِّلحِأما من كان عدم التأمين يُ ،دل ذلك على عدم تحقق الإكراه في حقهمف
 .ق بالمكرهفهذا يُلحَ خيار في التأمين من عدمهبحيث لا يكون له 

صحة  فهذا لا يمنعبرم عقد التأمين وهو كاره عند الإلزام به بعض الرعية يُ كونأما و
لعدم  ؛حينئذٍ ببطلان العقد قال، فلا يُاج رجل للمال فباع داره وهو كاره، كما لو احتالعقد
 . الرضا

                                                 

القول : فيما يأمر به ولي الأمر أمراً مجرداً من غير تهديد، هل يُنزَّل منزلة الإكراه؟ على قوليناختلف الفقهاء  ( )
يكون بالتهديد الصريح كغير  إنما أنه لا يُنزَّل منزلة الإكراه، وهو وجه عند الشافعية، واستدلوا بأن الإكراه: الأول

 :عند الشافعية، واستدلوا بدليلين، وهو قول الحنفية، ووجه زلة الإكراهنزَّل منأنه يُ: السلطان، والقول الثاني
 .أن الغالب من حال السلطان السطوة عند المخالفة، وتوقع حصول المكروه منه، لاسيما إذا كان جباراً طاغية - 

ظنه بالقرائن أن ، إلا إذا غلب على ل المكروه للمخالفويمكن مناقشته بأنه لا يلزم من مخالفة أمر السلطان حصو
 . ، أو نحو ذلك مما يعد إكراهاًأو يحبسه حبساً طويلًا ،السلطان يقتله

، فقد تزاحم على الفعل  تؤدي مخالفته إلى إثارة الفتنة، فإذا أمر بمحرمأن طاعة السلطان واجبة في الجملة؛ لئلا -٨
 .اعته انتهض شبهة كالإكراهبح له طفإن لم نُ ،موجِب ومُحرِّم

؛ لانعدام الرضا ، فالشبهة في الإكراه أقوىالإكراه والشبهة في أمر السلطان ناقشته بالفرق بين الشبهة فيويمكن م
 . ل المأمور، فلا ينعدم الرضا من قِبَلاف أمر السلطان الذي يُؤمَن سطوته، بخبالفعل تماماً

عد إكراهاً، إلا إذا خاف سطوته عليه إذا خالف أمره ر السلطان لذاته لا يُمْوبهذا يتبين رجحان القول الأول، وأن أَ
وفي أمر )): إلى هذا القول فقال - رحمه الله تعالى -بالقتل أو الضرب أو نحوه مما يُعد إكراهاً، وقد مال النووي 

ن من ، فحصل من هذا أن أمر السلطادلالة أنه لا يُنزَّل منزلة الإكراهالسلطان مقتضى ما ذكره الجمهور تصريحاً و
وروضة ( ٨٢4،  ٢/٨٢)الوسيط للغزالي : انظر. ((، وإنما النظر إلى خوف المحذورهحيث هو سلطان لا أثر ل

الدر المختار مع رد المحتار و، ٧٨ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص   ولسان الحكام ص( ٧/٨7)الطالبين 
 (.٢/٧55 )وروح المعاني ( ٢٨ /1)

كما لو  ،ويكون فيه المكرَه كالآلة  ،الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار هوو الإكراه إما أن يكون ملجئاً (٨)
تهديد بالقتل أو الضرب أو ما كان بال هو، ون يكون الإكراه غير ملجئأه من شاهق على شخص فقتله، وإما ألقا

، العاقل الإقدام عليه حذراً مما تهدد بهر ثِؤْأن الإكراه يكون بكل ما يُ - رحمه الله تعالى - ، واختار النووينحوهما
ونهاية ( ٢/5٢)روضة الطالبين : انظر. ف بها، والأمور المخوَّوالأفعال المطلوبةوذلك يختلف باختلاف الأشخاص 

    .(571، 57٢/ )وشرح الكوكب المنير  ٧7 والأشباه والنظائر للسيوطي ص ( 5 ، 57 / )السول 
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فالإلزام بالتأمين أقرب إلى الإكراه عليه، العقد ولتفريق بين الباعث على بد إذاً من افلا
لكون  اقد شيء من عدم الرغبة في إبرامه؛كونه باعثاً على إبرام العقد، وإن وُجد في نفس الع

 .( )ذلك لا يخرجه عن كونه راضياً
فع عن القانون يقررون أن هذا الإلزام من قبل الحكومات بالتأمين لا ير علماءولهذا فإن 

، لتأمين يسري فقط قبل إبرام العقد؛ وذلك لأن مبدأ الإلزام باالتأمين طابعه الرضائيعقد 
 .(٨)وأما عند إبرامه فإن التراضي بين أطرافه شرط لانعقاده

؛ ، فهو إكراه بحقإكراهاً للرعية وعلى التسليم بأن الإلزام بالتأمين من قبل ولي الأمر يعد
، فلا ، فجاز إكراههم عليهاً شرعاً، وفيه مصلحة للرعيةبما يراه ولي الأمر جائزلأنه إكراه 

، دينَ على بيع عقاره لسداد ديونه، كما يُكرِه الحاكمُ الم( )راً في صحة العقديكون حينئذٍ مؤثِّ
والله  ؛ر هذا الإكراه في صحة البيع؛ لأنه إكراه بحق، وفيه مصلحة للمدين ببراءة ذمتهولا يؤثِّ
 .  أعلم

، والتبرع لا يصح من لا يصح؛ لأنه قائم على التبرع التأمين التعاونيب الإلزاموأما أن 
هم حينئذٍ مُلزَم الناس بالمستحب عند الحاجة، ويَلزِأن لولي الأمر أن يُب يمكن مناقشتهف مكره

دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ : حديث عائشة رضي الله عنها قالتطاعته بحسب قدرتهم، يدل لذلك 
ادَّخِرُوا )) : -  –فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  -  –ضْرَةَ الأَْضْحَى زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ الْبَادِيَةِ حَِْ أَهْلِ
إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ  ،رَسُولَ اللَّهِ يَا :فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا ((يَثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِ ،ثَلَاثًا

 ((وَمَا ذَاكَ)) :-  –فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  .(4)مِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَجْوَيَ ،الأَْسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ
 (1)الدَّافَّةِ إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ)) :فَقَالَ. نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ :قَالُوا

((دَفَّتْ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا يالَّتِ
س جَهد، افإن ذلك العام كان بالن)): وفي رواية(٢)

                                                 

 .4 ٨صبيع التقسيط للتركي  :انظر ( )
 .75 التأمين في القانون والقضاء صأحكام  :انظر (٨)
 .(٨7 /٢7)للشثري بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة  التأمين على رخصة قيادة السيارات :انظر ( )
 .(17 /  )شرح مسلم للنووي  :انظر. ذيبون منها الدهنيُ :أي (4)
قوم من الأعراب يريدون المصر، : والدافة. هم يدفُّون دفيفاً: يقالالقوم يسيرون جماعة سيراً ليس بالشديد، : هم)) (5)

يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضحى، فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي؛ ليفرقوها، ويتصدقوا بها، فينتفع 
  (.٨4 /٨( )دفف)النهاية مادة . ((أولئك القادمون بها

 .  ٢ تقدم تخريجه ص (٢)
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((عينوا فيهاأن تُ فأردتُ
( ). 

مع كونها لا  ،بالتبرع بالصدقة –رضي الله عنهم  - الصحابةَ –  – النبيُّ أمرد فق
عن  والمشقة ؛ رفعاً للحرجإلزامهم بها جاز الحاجة جدتتجب عليهم في الأصل، لكن لما وُ

  .(٨)المسلمين
وقد توجب الشريعة التبرع عند )): -رحمه الله تعالى  –قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ت؛ عن ادخار لحوم الأضاحي؛ لأجل الدافة التي دفَّ –  – الحاجة، كما نهاهم النبي
((ليطعموا الجياع؛ لأن إطعامهم واجب

وإذا كان التبرع واجباً شرعاً على القادرين عند ( )
 .(4)الحاجة ولم يقوموا به جاز للوالي إلزامهم بهذا الواجب

كانت الحاجة إلى التأمين قائمة جاز لولي الأمر إلزام الناس  وبناءً على ذلك فمتى ما
 .بالتأمين التعاوني، وإن كان تبرعاً في أصله، والله أعلم

  :الدليل الثاني
التأمين الذي يُلزم به ولي الأمر بنوعيه التجاري والتعاوني هو محل خلاف بين أهل أن 

 .(5)ف فيهالعلم، ولا يجوز الإلزام بأمر مختلَ
 ،عمّن ولي أمراً من أمور المسلمين - رحمه الله تعالى - شيخ الإسلام ابن تيمية سُئلقد ف

ليس له منع الناس من )): فأجاب. يجوز له منع الناس؟ فهل ،ز شركة الأبدانجوِّومذهبه لا يُ
ولا ، وليس معه بالمنع نَصٌّ من كتاب، من نظائره مما يسوغ فيه الاجتهادولا ، مثل ذلك

 وهو ،؛ لاسيما وأكثر العلماء على جواز مثل ذلكولا ما هو في معنى ذلك، ولا إجماع، سنة
 .الأمصارمَّة المسلمين في عامَّة يعمل به عا امم

ولا للعالم ، نقض حكم غيره في مثل هذه المسائلوهذا كما أن الحاكم ليس له أن ي
ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر . . . تباعه في مثل هذه المسائل ااس بلزم النوالمفتي أن يُ

لا إن مثل هذه المسائل الاجتهاديّة : ن المنكر من أصحاب الشافعي وغيرهبالمعروف والنهي ع

                                                 

 .  ٢ تقدم تخريجها ص ( )
 .(٨٢٨/ ) للرشيد الحاجة وأثرها في الأحكام :انظر (٨)
 .(5  /٨1)مجموع  فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  ( )
 . 1 وظائف مالية صسلطة ولي الأمر في فرض  :انظر (4)
 .  عقد التأمين للجبير ص :انظر (5)
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فمن  ،؛ ولكن يتكلم فيها بالحجج العلميَّةتباعه فيهاالزم الناس بوليس لأحد أن يُ، ليدر بانكَتُ
ونظائر هذه  ،هيعل ومن قَلّد أهل القول الآخر فلا إنكار ،ن له صحّة أحد القولين تبعهتبيَّ

((المسائل كثيرة
( ).  

م لغيره أن يُلز الأمر ولاوز لولي أنه لا يجأن الأصل هذا الاستدلال ب ويمكن مناقشة
؛ لأن الواجب على كل مكلف أن يعمل بما يعتقده من لافيةالناس بما يراه في المسائل الخ

، إما باجتهاد منه إن كان أهلًا للاجتهاد، أو بتقليد سائغ، وعلى هذا (٨)شرع الله تعالى
قد حكى الاتفاق  إنه بل –رحمه الله تعالى  –لشيخ الإسلام ابن تيمية  حمل الكلام المتقدميُ

وليس للحاكم وغيره أن يبتدئ الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ، )): على ذلك فقال
 .( )((وإلزامهم برأيه اتفاقاً، إذ لو جاز هذا؛ لجاز لغيره مثله، وأفضى إلى التفرق والاختلاف

 ي عندعدم جواز إلزام الوالي للقاض على الاتفاق ذلك ما يذكره الفقهاء من ويؤيد
 .(4)تعيينه أن يحكم بمذهب معين

إلا أنه يجوز للوالي مخالفة هذا الأصل، بحيث يسوغ له إلزام الناس بأحد الأقوال في 
 :بشرطين سائل الخلافيةالم

سوغ فيها الخلاف؛ لأن التي ي(5)الاجتهادية ن المسائلأن تكون المسألة الخلافية م -1
                                                 

 (.٢7، 7/٧1 )مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  ( )
  .55 الفتيا ومناهج الإفتاء ص: انظر (٨)

 .4٢٨ة لشيخ الإسلام ابن تيمية صالأخبار العلمية من الاختيارات الفقهي ( )
   وهذا مذهب  ،ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه))(:  4/1 )قال ابن قدامة في المغني  (4)

والحق لا يتعين في   -٨٢: ص -  چی  ی  ی     ئج  چ :لأن الله تعالى قال ؛الشافعي ولم أعلم فيه خلافا
وفي فساد التولية  ،فإن قلده على هذا الشرط بطل الشرط .يظهر له الحق في غير ذلك المذهب وقد ،مذهب

قعين المو وقال ابن القيم في إعلام( 4 /7 )وانظر نحوه في المبدع . ((لى الشروط الفاسدة في البيعوجهان بناء ع
وَمِنْهُمْ من  ،وَلَوْ اشْتَرَطَ الْإِمَامُ على الْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ لم يَصِحَّ شَرْطُهُ وَلَا تَوْلِيَتُهُ))(: ٧1 /٨)

 .((هُ بِاتِّفَاقِ الناسيَعْلَمُ صِحَّتَتَاءُ بِمَا لَا وَكَذَلِكَ الْمُفْتِي يَحْرُمُ عليه الْإِفْ ،صَحَّحَ التَّوْلِيَةَ وَأَبْطَلَ الشَّرْطَ
يكون الدليل الوارد فيها ظنياً، وذلك بألا يوجد فيها إجماع ولا نص ))هي المسائل التي  المراد بالمسائل الاجتهادية (5)

. معيار البدعة د ((محتملًا قابلًا للتأويل –إن ورد فيها نص  –قاطع، وذلك بأن يكون النص الوارد في المسألة 
، الناس من مثل ذلكليس له منع ))( : 7/٧1 )محمد الجيزاني، وقد تقدم قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 

في معنى  هوولا ما ، ولا إجماع، ولا سنة، وليس معه بالمنع نَصٌّ من كتاب، من نظائره مما يسوغ فيه الاجتهادولا 
         (. ٨ ٨/ )وإعلام الموقعين ( ٨/٢1)د المنثور في القواع: وانظر. ((ذلك
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هذه  لا يخالف نصاً ولا إجماعاً، أما لو كانتعد قولًا معتبراً، يُ كل قول في هذه المسألة
لنص القول المخالف لب من المسائل التي لا يسوغ فيها الخلاف فليس له إلزامهم فيها المسألة

  .أو الإجماع
أو  أن يكون في إلزام الرعية بالقول الذي يعتقد الوالي صحته مصلحةٌ ظاهرة لهم، -2

رجع في تقدير هذه يُعلى أن ، بهذا الإلزام لا يمكن حصول ذلك إلاودفع مفسدة عنهم، 
، أو إلى العلماء في الشريعة إلى الوالي نفسه إن كان أهلًا للاجتهاد أو المفسدة المصلحة
 ،عمل بما يترجح عنده من أحد القولين، فإن اختلفوا في تقدير ذلك إن كان مقلداً المجتهدين

 .(2)إما بكون القائل به أكثر علماً أو ورعاً أو عدداً، بحيث يكون تقليده تقليداً سائغاً
                                                 

 :بما يلي لهذين الشرطينيمكنُ الاستدلال  ( )
وَقَدْ )): (5 5 ،4 ٨/5)في شرح العقيدة الطحاوية  –رحمه الله تعالى  - الإجماع، قال ابن أبي العز الحنفي - 

والسنة وإِجْمَاعُ سَلَفِ الْأُمَّة أَنَّ وَلِي الْأَمْرِ، وَإِمَامَ الصلاة، وَالْحَاكِمَ، وَأَمِيَر الْحَرْبِ، وَعَامِلَ  دَلَّتْ نُصُوصُ الْكِتَابِ
تُه في ذَلِكَ، هِمْ طَاعَالصَّدَقَة  يُطَاعُ في مَوَاضِعِ الِاجْتِهَادِ، وَلَيْسَ عليه أَنْ يُطِيعَ أَتْبَاعَه في مَوَارِدِ الِاجْتِهَادِ، بَلْ عَلَيْ

.  مِنْ أَمْرِ الْمَسَائِلِ الْجُزْئِيَّةوَتَرْكُ رَأْيِهِمْ لِرَأْيِه، فَإِنَّ مَصْلَحَة الْجَمَاعَة وَالِائْتِلَافَ، وَمَفْسَدَة الْفُرْقَة وَالِاخْتِلَافِ، أَعْظَمُ
 .((وَلِهَذَا لَمْ يَجُزْ لِلْحُكَّامِ أَنْ يَنْقُضَ بَعْضُهُمْ حُكْمَ بَعْضٍ

فهذه حكاية إجماع السلف على أن ولي الأمر ونوابه يُطاعون فيما يأمرون به من المسائل الاجتهادية، ولازم ذلك 
 .أن يكون إلزامهم للناس بما يرون من المسائل الاجتهادية سائغاً؛ وإلا لم تجز طاعتهم فيه

خَرَجَ إلى الشام  - رضي الله عنه - أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ -رضي الله عنهما  - عبد اللَّهِ بن عَبَّاسٍ ما رواه -٨
 ،فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَْ قد وَقَعَ بِأَرْضِ الشام ،لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَاد أبو عُبَيْدَةَ بن الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ حتى إذا كان بِسَرْغَ

 ،وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَْ قد وَقَعَ بالشام ،فَاسْتَشَارَهُمْ ،فَدَعَاهُمْ .الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِيَن ادْعُ لي :فقال عُمَرُ :بن عَبَّاسٍاقال 
مَعَكَ بَقِيَّةُ الناس وَأَصْحَابُ  :وقال بَعْضُهُمْ .قد خَرَجْتَ لِأَمْرٍ ولا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عنه :فقال بَعْضُهُمْ ،فَاخْتَلَفُوا
ادع لي  :ارْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ قال :فقال .ولا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ على هذا الْوَبَاءِْ -صلى الله عليه وسلم  -هِ رسول اللَّ
 :ثُمَّ قال .ارْتَفِعُوا عَنِّي :فقال ،وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ ،فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ ،فَاسْتَشَارَهُمْ ،فَدَعَوْتُهُمْ .الْأَنْصَارَ

 :فَقَالُوا ،فلم يَخْتَلِفْ منهم عليه رَجُلَانِ ،فَدَعَوْتُهُمْ .ادْعُ لي من كان هَا هُنَا من مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ من مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ
قال  .إني مُصَبِّحٌ على ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عليه :الناس فَنَادَى عُمَرُ في .نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ ولا تُقْدِمَهُمْ على هذا الْوَبَاءِْ

نعم نَفِرُّ من قَدَرِ اللَّهِ إلى قَدَرِ  ،لو غَيْرُكَ قَالَهَا يا أَبَا عُبَيْدَةَ :فقال عُمَرُ .أَفِرَارًا من قَدَرِ اللَّهِ :أبو عُبَيْدَةَ بن الْجَرَّاحِ
أَلَيْسَ إن رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ  ،وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ ،إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ ،تْ وَادِيًا له عُدْوَتَانِأَرَأَيْتَ لو كان لك إِبِلٌ هَبَطَ ،اللَّهِ

ضِ وكان مُتَغَيِّبًا في بَعْ -فَجَاءَْ عبد الرحمن بن عَوْفٍ  :قال ،وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ ،رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ
إذا سَمِعْتُمْ بِهِ )) :يقول -صلى الله عليه وسلم  -سمعت رَسُولَ اللَّهِ  ،إِنَّ عِنْدِي في هذا عِلْمًا :فقال – حَاجَتِهِ

. صَرَفَفَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ ثُمَّ انْ :قال ((وإذا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بها فلا تَخْرُجُوا فِرَارًا منه ،بِأَرْضٍ فلا تَقْدَمُوا عليه
 .واللفظ للبخاري( 1 ٨٨)ومسلم برقم ( 5٧٨1)أخرجه البخاري برقم 
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فعمر رضي الله عنه ألزم الناس برأيه في الرجوع في مسألة كانت اجتهادية، فبعد مشاورته للصحابة رضي الله 
مُصَبِّح على ظهر إني )): عنهم، واختلاف أقوالهم، وقبل ورود النص الفاصل في هذه المسألة أمرهم بالرجوع فقال

: زاد يونس في روايته))( : 7/٨٢٢ )قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري  ( )((فأصبحوا عليه
وهذا منه إلزام لهم بأحد الأقوال . (("فإني ماض لما أرى، فانظروا ما آمركم به فامضوا له، قال فأصبح على ظهر"

 .حة متعينة فيما أمرهم به، والله أعلمفي مسألة اجتهادية، والظاهر أن المصل
كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ : قَالَ -رضي الله عنهما  – عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - 

إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ  :فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ،وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً
 .(4٧٨ )أخرجه مسلم برقم  .فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ ،فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ،لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ

جود النص في هذه المسألة وهو أن العمل على فعمر رضي الله عنه ألزم الناس بإيقاع الثلاث طلقات ثلاثاً، مع و
عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان على إيقاعها واحدة، لكن لما رأى عمر أن المصلحة تقتضي إلزام الناس 
بالثلاث ألزمهم بها، لئلا يتساهلوا فيما حرم الله عليهم، فإلزام الناس من قبل الإمام بأحد الأقوال في مسألة 

 .فيها أولى بالجواز، إذا كان في هذا الإلزام تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة اجتهادية لا نص
أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيَر الْمُؤْمِنِيَن إِذْ  :فَقَالَ عَمَّارٌ .لَا تُصَلِّ :فَقَالَ .إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً :أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ -4

فَقَالَ النَّبِيُّ  ،وَصَلَّيْتُ ،وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ ،فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ ،فَلَمْ نَجِدْ مَاءً ،أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا
 :((ْثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ ،ثُمَّ تَنْفُخَ ،تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَن)) ُاتَّقِ  :فَقَالَ عُمَر

 :وفي لفظ لمسلم (٢٢ )ومسلم برقم ( ٢  )أخرجه البخاري برقم  قَالَ إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ .اللَّهَ يَا عَمَّارُ
  .مِيَر الْمُؤْمِنِيَن إِنْ شِئْتَ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ حَقِّكَ لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًايَا أَ :قَالَ عَمَّارٌ

فمعناه  "أحدث به ن شئت لمإ" :وأما قول عمار))(:  4/٢)في شرح مسلم  –رحمه لله تعالى  –قال النووي 
فإن طاعتك  ،مصلحة تحديثي به أمسكت به راجحة على مساكي عن التحديثإفي  ةيت المصلحأن رإأعلم  والله
 يكون داخلًا أمسك بعد هذا لا فإذا ،السنة وأداء العلم قد حصل وأصل تبليغ هذه ،في غير المعصية يَّعل ةواجب

لا إبه  حدثأبل لا  ،بحيث يشتهر في الناس ،شائعاً راد إن شئت لم أحدث به تحديثاًأنه أويحتمل  ،فيمن كتم العلم
 إن شئت لم أحدث، ليس لضعف: وقول عمار)): -رحمه الله تعالى  –وقال أبو العباس القرطبي  ((دراًنا

 .(5 ٢/ )المفهم  ((الحديث، ولا لأن عماراً شك فيما رأى وروى، وإنما ذلك للزوم الطاعة، وقد صرح به
للمصلحة،  في المسائل الاجتهادية فعمار رضي الله عنه كان يرى أنه يجوز للإمام أن يمنع غيره من إظهار مخالفته

يَا أَمِيَر الْمُؤْمِنِيَن إِنْ شِئْتَ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ حَقِّكَ لَا )):وهذا معناه الإلزام برأيه في هذه المسائل، ولهذا قال
في المسألة، إلا أن عمر مع أن عماراً رضي الله عنه كان معه نص قاطع  وأقره عمر على ذلك، ((أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا

شرح مسلم للنووي : انظر. نسي أو اشتبه عليه الأمر رضي الله عنه لم يطمئن لثبوت هذا النص، فلعل عماراً
 .(٨4 / )فتح الملهم و(  ٢/4)

كانت مسألة التيمم للجنب من مسائل الاجتهاد بين الصحابة رضي الله عنهم، فممن خالف فيها عمر وابن  :تنبيه
: ثم قال(   ٢/ )وذكر الحجة لهما فيما ذهبا إليه القرطبي في المفهم  (٢٢ )ا في صحيح مسلم برقم مسعود كم

  .((وقد صح عن عمر وابن مسعود أنهما رجعا إلى أن الجنب يتيمم))
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 - (2)ومما يؤيد ذلك من كلام العلماء المعاصرين أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
بأن لا يدخل الخطيب  تعميم من الأوقافإذا جاءنا )): ئل هذا السؤالسُ - رحمه الله تعالى

لا يجوز للخطيب : ؟ الجواب(٨)يوم الجمعة إلا بعد الزوال، فهل يجوز أن يدخل قبل الزوال
سيما أن هذا هو الأفضل، وهو أن يتقي الله، ويسمع ويطيع، ولا مخالفة الأمر، بل عليه

((الأحوط، عملًا بالأدلة كلها
( ). 

ام بما يأمر به ولي الأمر إلا الالتز وجوب وإن كان في - رحمه الله تعالى - وكلام الشيخ
خاصة وأن  وإلا لم تجب طاعته، سائغ له، في هذه المسألة الاجتهادية به أن لازمه أن ما أمر

 . قد أشار إلى ظهور المصلحة في الإلزام بهذا القول - رحمه الله تعالى - الشيخ
يوجد الآن في المرور من فما )): -رحمه الله تعالى  –محمد ابن عثيمين  الشيخوقال 

، يجوز للإنسان أن يشتريها؛ (1)السيارات المحجوزة، التي أُخذت على سبيل المجازاة والتعزير
لأن هذه مأخوذة بحق، حيث إنه جُعل التعزير على هذا العمل الممنوع بأخذ السيارة مثلًا، 

تُؤخذ منه  ضي أنوهذا ارتكب الممنوع وهو يعلم أنه ممنوع، وإذا كان مرتكباً له فقد ر
أنت السبب، هذا نظام : أنا مظلوم، وإني أُكرهت عليها، نقول: السيارة، وإن كان يقول

                                                 

هو أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز، الإمام الفقيه المحدث القاضي الورع الزاهد، ولد  ( )
هـ، بمدينة الرياض، وتتلمذ على جماعة من العلماء أبرزهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، 7   سنة 

لكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، له وتنقل في عدة مناصب شرعية، كان آخرها مفتي عام المم
هـ، 4٨7 العديد من المؤلفات والفتاوى، جمعت في مجموع فتاوى ورسائل متنوعة في ثلاثين مجلداً، توفي سنة 

  . الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز للرحمة: انظر. بمكة، وصُلي عليه بالمسجد الحرام

في وقت صلاة الجمعة فذهب الجمهور إلى أن أول وقتها زوال الشمس، فلا تصح قبله، وذهب  اختلف الفقهاء (٨)
( ٨٢7/ )وبداية المجتهد ( ٢7٨/ )بدائع الصنائع : انظر. الحنابلة إلى أن أول وقتها أول وقت صلاة العيد

 (.4٢7/ )والكافي لابن قدامة ( 4/4٨٢)والمجموع 
 .5٨القسم الأول ص ، الطيارعبد الله. د ،لقاءاتي مع الشيخين ( )
، فذهب الجمهور إلى عدم جوازه، وذهب إلى الجواز أبو يوسف، وقال اختلف الفقهاء في حكم التعزير بالمال (4)

مذهب مالك في في مواضع مخصوصة في والتعزير بالعقوبات المالية مشروع أيضاً )): شيخ الإسلام ابن تيمية
ن تنازعوا إو ،في قول يوالشافع ،وفى مواضع فيها نزاع عنه ،بلا نزاع عنه حمد في مواضعأومذهب  ،المشهور عنه

(  ٨/٨٨)كام وتبصرة الح (7٢ ، 75 /٢)رد المحتار : انظر. كما اختار هذا القول ابن القيم ((في تفصيل ذلك
فتاوى ومجموع ( ٨٢/4٢7)مع المقنع والإنصاف  والشرح الكبير(    /4)وحاشية عميرة على كنز الراغبين 

 . ٨  -٢  والطرق الحكمية ص( 7  ، 71 /٨٢)شيخ الإسلام ابن تيمية 
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معروف وبيِّن، وأنت خالفت النظام، ووقعت فيما تستحق عليه التعزير بأخذ هذه 
((السيارة

( ). 
من لي الأمر للرعية بأخذ شيء صريح في أن إلزام و - رحمه الله تعالى - فكلام الشيخ

بأخذ  أموالهم تعزيراً يعد سائغاً له، وأن المال المأخوذ في التعزير مأخوذ بحق، مع أن التعزير
 .جتهاديةلاا المسائل المال من 
مسألة شركة  عن (1)المتقدم –رحمه الله تعالى  –شيخ الإسلام ابن تيمية  جوابوأما 
جتهادية التي لا في إلزام ولي الأمر للرعية بالقول الذي يراه من المسائل الا فالظاهر أنه الأبدان

ولو مُنع الناس من )): نفسه ، ويؤيد ذلك قول شيخ الإسلام في آخر الجوابمصلحة لهم فيها
((مثل هذه المعاملات لتعطل كثير من مصالحهم التي لا يتم دينهم ولا دنياهم إلا بها

فدل  ( )
وما كان  العباد الدينية والدنيوية، على أن المنع من هذه المعاملات سبب لتفويت مصالح

زم الرعية بما يراه، مما لا مصلحة لهم فيه؛ لأن تصرفات الإمام لفليس لولي الأمر أن يُ كذلك
 .على الرعية منوطة بالمصلحة

 أنه مطلقاً  المسائل الخلافيةفي  يجوز له إلزام رعيتهأن ولي الأمر لابالقول  كما أن لازم
؛ إذا كان يرى التحريم عن الرجال الأجانب لا يجوز له إلزام النساء بتغطية الوجه والكفين

 وقت الصلاة، وإلزامهم لا يجوز له إلزام الباعة بالتوقف عن البيعلأنها مسألة خلافية، كما 
، مسألة خلافية في المسجد الجماعة مع صلاةال وجوب الصلاة في المساجد مع الجماعة، لأنب

  .وهكذا في بقية المسائل الخلافية، وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى
 : الترجيح

تأمين التجاري بيان الخلاف بين الفقهاء في حكم ال لهذا البحث تقدم في التمهيد
فإلزام ولي  ، وبناءً عليهون تحريم التجاري وجواز التعاوني، وأن أكثرهم يروالتأمين التعاوني
، أو من المسؤولية تجاه غيرهم مع شركات بإبرام عقود التأمين على أموالهمالأمر رعيته 

 :اوني لا يخلو من إحدى ثلاث حالاتالتأمين التجاري أو التع
، أو تقليد للاجتهادإن كان أهلًا  منه الجواز باجتهاد ولي الأمر أن يرى: الحالة الأولى

                                                 

 .٢7، 51تعليقات الشيخ ابن عثيمين على رسالة الشوكاني رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين ص ( )
 .٨7٢ ،٨7٧ ص( ٨)

 .( 7/٢ )وع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ممج ( )
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هو  -والله أعلم  –والراجح  في هذا المبحث، د الخلاف المتقدمرِيَففي هذه الحالة ، ( )صحيح
اقشة القول بجواز الإلزام بما يعتقده جائزاً من أنواع التأمين؛ لقوة أدلة هذا القول، وورود المن

على أدلة القولين الآخَرَين، مع اشتراط وجود المصلحة للرعية في هذا الإلزام، وعدم إمكان 
  .(٨)حصولها بغيره

، وإنما يتحملها لزام الفقراء بدفع أقساط التأمينفلا يجوز إبالتأمين  الإلزامواز بج قيل وإذا
ء لتغطية ، وإلا فتزاد قيمة الأقساط على الأغنيا( )كان فيه سعةعنهم بيت مال المسلمين إن 

                                                 

الله تعالى في العامي الذي يختلف عليه مجتهدان فأكثر فبأي أقوالهم يأخذ؟ على أقوال كثيرة،  اختلف الفقهاء رحمهم ( )
، وآداب الفتوى والمفتي ٢٢  -٢4 تُنظر هذه الأقوال وأدلتها في أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص

، 4/5٢7)نير وشرح الكوكب الم( 5  -   /٢)، والبحر المحيط للزركشي ٢7 -٧٢والمستفتي للنووي ص
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في . ٨٢1 -٨5٨، واختلاف المفتين ص٢1  -٢٨ والتقليد وأحكامه ص(  5٢

فإن اختلف عليه مفتيان فأكثر فهل يأخذ بأغلظ الأقوال، أو بأخفها، أو يتخير، أو ))(: ٢ 4/٨)إعلام الموقعين 
فينظر من يوافق من الأولين فيعمل بالفتوى التي يوقع  يأخذ بقول الأعلم أو الأورع، أو يعدل إلى مفت آخر،

عليها، أو يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه؟ فيه سبعة مذاهب، أرجحها السابع، فيعمل كما يعمل 
فمتى ما غلب على ظنه صواب أحد الأقوال بالقرائن وجب عليه . ((عند اختلاف الطريقين أو الطبيبين أو المشيرين

الأخذ به، ومن القرائن كون المفتي أعلم، أو أورع، أو كان القائلون بأحد الأقوال أكثر من القائلين بالأقوال 
لتأمين الأخرى، وفيما يتعلق بالتأمين فقد أفتى أكثر علماء العالم الإسلامي بتحريم التأمين التجاري، وجواز ا

التعاوني، وبهذا صدرت قرارات المجامع الفقهية، فلا شك أن العامي بعد علمه بالخلاف في هذه المسألة يلزمه 
. الأخذ بقول الأكثرية؛ لظهور القرينة لديه على صواب هذا القول، وأما تتبع العامي للرخص فلا يجوز إجماعاً

 (.       5٧٢، 4/5٧٧)شرح الكوكب المنير : انظر
المقصود من القول بالجواز تقرير المبدأ العام، لكن إذا كان الإلزام بالتأمين يحقق للرعية مصلحة، أو يدفع عنهم  (٨)

مفسدة، لا يمكن تحقيق المصلحة ولا دفع المفسدة إلا به أصبح من الأمور الواجبة على الإمام؛ لأن تحقيق مصالح 
الشريعة الإسلامية : انظر. لا يتم الواجب إلا به فهو واجبالرعية ودفع المفاسد عنهم واجب على الإمام، وما 

 -رحمهم الله  -العلماء ))(: 1 /٨ )وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع . 4 4وضريبة الدخل للعبادي ص
وز للقارن ويج: يعبرون بما يفيد الإباحة أحياناً؛ لدفع توهم المنع، لا لإثبات الحكم المباح، مثلًا قالوا في باب الحج

  .((ليصير متمتعاً، مع أن الأمر سنة والمفرد أن يتحول إلى عمرة

وأحياناً لا )): كلامه عن التأمين الاجتماعي عند(  )حاشية  ٨7ص. . محمد الدسوقي في كتابه التأمين . قال د ( )
يلزم العامل بدفع شيء من الأقساط، ويتحمل رب العمل وحده أو الدولة وحدها أقساط التأمين، وقد نص قانون 

. وقال د ((العمال أي نصيب في نفقات التأمينمنه على أنه لا يجوز تحميل  (٢ )التأمينات الاجتماعية في المادة 
لأخذ بمبدأ إلزامية التأمين التعاوني في مثل ظروف هذه المجتمعات وا)):  1محمد الفنجري في الإسلام والتأمين ص

حيث لا يراعى في تقديره سعر التكلفة الفعلية، بل يتعين : انخفاض قسط التأمين: أولهما: يستتبع أمرين أساسيين
لف بحيث يخت: تنوع قسط التأمين: ثانيهما. أن يكون دون ذلك؛ نظراً لعون ومساعدة الدولة الضرورية له
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حاجة  وادفعأن يالأغنياء  فقد أجمع الفقهاء على أنه يجب على ،العجز في أقساط الفقراء
عن  دخله خلو بيت المال أو ضعفونحوها، و عند تعذر دفع حاجتهم من الزكاة ،الفقراء

 .(2)القيام بهذا الواجب
 .وإذا لم يقم الأغنياء بهذا الواجب جاز للإمام إلزامهم بما أوجبه الشرع عليهم

يجوز له  لا، ف، أو تقليد صحيحمنهأن يرى الإمام تحريم التأمين باجتهاد : الحالة الثانية
، فيجوز الإلزام حينئذٍ (٨)، ما لم يصل الأمر به إلى حال الضرورةإلزام رعيته بالتأمين حينئذٍ

؛ لأنه لا يجوز له العمل  ز له إلزام رعيته بما يرى تحريمه، أما في حال السعة فلا يجو( )اضطراراً
 .    ، فإلزام غيره به أولى بالمنع(4)بما يخالف اعتقاده

التأمين من غير اجتهاد منه، ولا  أنواع م الإمام رعيته بنوع منلزِأن يُ: لثةالحالة الثا

                                                                                                                                               

باختلاف فئات المشتركين، واختلاف المخاطر المعرضين لها، فاشتراك البائع المتجول غير اشتراك التاجر، واشتراك 
  .((الطالب غير اشتراك الطبيب أو المهندس وغيرهم من ذوي المهن الحرة

اتفق في الزمان مضيقون  جمعون على أنه إذاأوأجمع المسلمون )):  1 في غياث الأمم ص قال أبو المعالي الجويني ( )
في الجامع لأحكام القرآن  وقال أبو عبد الله القرطبي .((غنياء أن يسعوا في كفايتهمفقراء مملقون تعين على الأ

قال  ،واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها)): (٧ ٨/٨)
 .((وهذا إجماع أيضاً .يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم :- رحمه الله -: مالك

 .5  ص للشثري التأمين على رخصة قيادة السيارات :انظر (٨)
عند عجز الدولة عن علاج الرعية،  ، وذلكيمكن تصور اضطرار الإمام إلى الإلزام بالتأمين في التأمين الصحي ( )

، أو ئهمأعضا أو تلف ،الإلزام بالتأمين الصحي قد يؤدي إلى موت بعض الرعية، فعدم وارتفاع تكلفة العلاج
بينهم، فالإمام مضطر إلى الإلزام بالتأمين لدفع الضرر عنهم، وإنقاذهم من الهلكة؛ لأن انتشار الأمراض الخطيرة 

   .رعاية مصالحهم واجب عليه، فهذه الحال حال ضرورة أو حاجة ماسة تنزل منزلة الضرورة
اكم من الحكم بما يخالف الاتفاق على منع الح(  4/٨7)حكى الآمدي في الإحكام إذا كان الإمام مجتهداً فقد  (4)

يجب عليه  أن المجتهد( 4 4/٨)تيسير التحرير في ذكر و (57٧، 4/57٢)لمنير شرح الكوكب ا :انظرو. اجتهاده
 .إجماعاً له التقليدل بظنه، ولا يجوز العم

قال ابن الصلاح رحمه . وأما إن كان الإمام مقلداً وترجح عنده بإحدى القرائن صواب أحد القولين لزمه العمل به
وإن وجد مفت آخر، فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق )): ٢٧ الله تعالى في أدب المفتي والمستفتي ص

أي بناءً على القول الأصح في مسألة اختلاف قول المفتيين، . ((بقلزمه ما أفتاه به، بناءً على الأصح في تعيُّنِه كما س
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين (  )حاشية رقم  ٨ ٨صفي وقد تقدمت الإشارة إليها 

دى وإن وجد مفتياً آخر فإن وافق الأول فأبلغ في لزوم العمل، وإن خالفه فإن استبان له الحق في إح))(: ٧ ٨/4)
 (.٧ ٨/1)، والمسودة  ٢آداب الفتوى للنووي ص: وانظر. ((الجهتين لزمه العمل به
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؛ لأنه يحرم عليه فلا يحل له حينئذٍ إلزامهم بذلك ،( )، مع علمه بوجود الخلافتقليد صحيح
، ولا تقليد صحيح إن كان ممن غير اجتهاد إن كان أهلا للاجتهادالعمل في خاصة نفسه من 

   .والله أعلم .المنع، فإلزام الرعية بذلك أولى ب(٨)يسوغ له التقليد
 
 

  

                                                 

بسبب تقصيره  هكان جهل ، إلا إذابجهله معذور هوف ن يظن أن هذا النوع من التأمين مباح بغير خلافوأما إن كا ( )
الفتاوى في جاء . العامة بعض حتى عند تي اشتهر فيها الخلافالمسائل ال، خاصة وأن مسألة التأمين من في التعلم

من غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ  ،وَسُئِلَ عَمَّا إذَا أَمَرَ السُّلْطَانُ بِأَمْرٍ مُوَافِقٍ لِمَذْهَبٍ مُعْتَبَرٍ))(:    /4) للهيثمي الفقهية الكبرى
كما صَرَّحَ بِهِ  ،نعم يَتَعَيَّنُ ذلك :فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ ؟رِهِ بِذَلِكَفَهَلْ يَتَعَيَّنُ تَنْفِيذُ أَمْ ،فَضْلًا عن تَقْلِيدِهِ ،بِذَلِكَ الْمَذْهَبِ

وَلَا يَجُوزُ لنا  ،ذُهُإذَا أَمَرَ السُّلْطَانُ بِأَمْرٍ مُوَافِقٍ لِمَذْهَبٍ مُعْتَبَرٍ من مَذَاهِبِ الْأَئِمَّةِ الْمُعْتَبَرِينَ فَإِنَّا نُنَفِّ :وَعِبَارَتُهُ ،الْبُلْقِينِيُّ
لِأَنَّ الْخَوْضَ في مِثْلِ ذلك يُؤَدِّي إلَى فِتَنٍ  ؛يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَعْلَمَ بِالْخِلَافِ كَغَيْرِهِ من الْحُكَّامِ :وَلَا نَقُولُ ،نَقْضُهُ

 .((عَظِيمَةٍ يَنْبَغِي سَدُّهَا
م على جماع على أنه لا يجوز لمكلف أن يُقْدِوقد حكى بعضهم الإ))(: ٧/٨15)قال البهوتي في كشاف القناع  (٨)

 .٧٨ ، ومباحث في أحكام الفتوى ص ٧آداب الفتوى للنووي ص :انظرو .((فعل حتى يعلم حكم الله فيه
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 المبحث الثاني
 مع شركات التأمين عند الإلزام بهالرعية بإبرام العقد  (2)التزام

كما هو غالب أنواع التأمين  –ف فيه ولي الأمر رعيته بنوع من التأمين المختلَ ألزمإذا 
  .؟فهل يلزمهم امتثال أمره مطلقاً -

، مر من أن يكون مسلماً أو كافراًلا يخلو ولي الأ: في هذه المسألة فيقال التفصيلكن يم
 :(٨)فإن كان مسلماً فللرعية معه أربع حالات

                                                 

أَلْزَمْتُهُ المالَ والعملَ وغيَره فالْتَزَمَه، أي أثبته وأوجبه : الالتزام في اللغة أصله من الفعل لَزِمَ بمعنى ثبت ودام، يقال ( )
إيجاب الإنسان أمراً : وفي الاصطلاح عرفه بعض المعاصرين بأنه. على نفسه، ويُطلق الالتزام في اللغة بمعنى الاعتناق

 .وإما بإلزام الشارع لهعلى نفسه إما باختياره 
     عَلَى  ، وَالإإِْلْزَامُ يَكُونُ مِنْهُفْسِْهِ كَالنَّذْرِ وَالْوَعْدِالِالْتِزَامُ يَكُونُ مِنَ الإإِْنْسَانِ عَلَى نَوالفرق بين الإلزام والالتزام أن      

وَالإإِْلْزَامُ يَقَعُ  .الْتَزَمْتُ الْعَمَل: يُقَال الُملْزَم به، عَلَى الشَّيْءِْ كُونُ وَاقِعًاالِالْتِزَامُ يَكما أن  ،الإإِْلْزَامِ مِنَ الْقَاضِيك هغَيْرِ
امِ الشَّخْصِ نَفْسَهُ ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ بِإِلْزَسَبَبُ الِالْتِزَامِهو فَالإإِْلْزَامُ  .لْزَمْتُ فُلَانًا الْمَالأَ: ، يُقَالالُملْزَم عَلَى الشَّخْصِ

 .إِلْزَامِ الشَّارِعِ لَهُ ، أَمْ بِشَيْئًا
سلامي والمدخل للفقه الإ ( ٢ ، 45 /٢)والموسوعة الفقهية  ، 55، 55٨ص( لزم)المصباح المنير مادة : انظر

للاستزادة الإلزام في التصرفات  وانظر. 47ات المالية ص، نقلًا عن الإلزام في التصرف5٧ لمحمد سلام مدكور ص
  .وما بعدها ٢ المالية ص

في أمر المحتسب بإقامة صلاة الجمعة في  15 ، 14 مما يشبه هذا التقسيم قول الماوردي في الأحكام السلطانية ص (٨)
 وَلَهُمْخْتُلِفَ فِي انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ بِهِمْ فَلَهُ إِنْ كَانُوا عَدَدًا ا)) :بلد قد اختُلف في عددهم هل تنعقد بهم الجمعة أو لا؟

فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ  ،أَنْ يَتَّفِقَ رَأْيُهُ وَرَأْيُ الْقَوْمِ عَلَى انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ بِذَلِكَ الْعَدَدِ أَحَدُهَا :أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ
انْعَقَدَ عَلَى تَرْكِهَا أَلْيَنَ مِنْ تَأْدِيبِهِ عَلَى تَرْكِ مَا  وَيَكُونَ فِي تَأْدِيبِهِمْ ،وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُسَارِعُوا إلَى أَمْرِهِ بِهَا ،بِإِقَامَتِهَا

 .الْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ
 بِالنَّهْيِ هووَ ،قَامَتِهَاأَنْ يَتَّفِقَ رَأْيُهُ وَرَأْيُ الْقَوْمِ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَنْعَقِدُ بِهِمْ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِإِ :وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ

 .عَنْهَا لَوْ أُقِيمَتْ أَحَقُّ
وَلَا يَأْمُرَ  ،، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعَارِضَهُمْ فِيهَامُحْتَسِْبُوَلَا يَرَاهُ الْ ،أَنْ يَرَى الْقَوْمُ انْعِقَادَ الْجُمُعَةِ بِهِمْ: وَالْحَالَةُ الثَّالِثَةُ

 .ا يَرَوْنَهُ فَرْضًا عَلَيْهِمْوَيَمْنَعَهُمْ مِمَّ ،، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْهَاهُمْ عَنْهَابِإِقَامَتِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَرَاهُ
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من أنواع التأمين، إما باجتهاد منه، أو  جائزاً لزمهم الإمام بما يعتقدهأن يُ: الأولى ةالحال
؛ إن استطاعوا بما ألزمهم به فيجب عليهم الالتزام ،الرعية يعتقدون جوازه، وبتقليد صحيح

 :كقوله تعالى ،لعموم الأدلة الواردة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر ما لم يأمر بمعصية
لحديث عبد الله بن و ( )چیئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یچ

 والطاعة فيما أحبَّعلى المرء المسلم السمع )): قال النبي  أن -رضي الله عنهما  -عمر 
وهذه الحالة داخلة في (٨)((يؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة إلا أنوكره، 
 .  بمعصية لأنه لا أمر فيها العموم؛

لزم كل من لزم الإمام الرعية بالتأمين التعاوني؛ لأنه جائز عنده، فيَأن يُ :ومثال ذلك
  .أن يلتزم بأمر الإمام وهو قادر على دفع الاشتراك من الرعية يعتقد جواز التأمين التعاوني

أو  منه، إما باجتهاد،اع التأمينجائزاً من أنو لزمهم الإمام بما يعتقدهأن يُ: الحالة الثانية
، ما دام أن ما إن استطاعوا فيلزمهم الالتزام بأمره ،تحريمه يعتقدون الرعيةو ،بتقليد صحيح

وليس فيها  التأمين يعد من المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف،ألزمهم به من أنواع 
 :ستدل لذلك بما يلينص قاطع، ولا إجماع، ويُ

                                                                                                                                               

، وَلَا يَرَاهُ الْقَوْمُ فَهَذَا مِمَّا فِي اسْتِمْرَارِ تَرْكِهِ وَتَعْطِيلِ انْعِقَادَ الْجُمُعَةِ بِهِمْ أَنْ يَرَى الْمُحْتَسِْبُ: وَالْحَالُ الرَّابِعَةُ
رًا بِهَذَا الْمَعْنَى أَمْ ، فَهَلْ لِلْمُحْتَسِْبِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِإِقَامَتِهَا اعْتِبَاثْرَةِ الْعَدَدِ وَزِيَادَتِهِمَعَ تَطَاوُلِ الزَّمَانِ وَبُعْدِهِ وَكَ جُمُعَةِالْ
مُقْتَضَى قَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ  هووَأَحَدُهُمَا : افِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِ الشَّلَا

كَمَا  ،فَيَظُنَّ أَنَّهَا تَسْقُطُ مَعَ زِيَادَةِ الْعَدَدِ ،لِئَلَّا يَنْشَأَ الصَّغِيُر عَلَى تَرْكِهَا ،بِالْمَصْلَحَةِأَنْ يَأْمُرَهُمْ بِإِقَامَتِهَا اعْتِبَارًا 
، وَلَا أَنْ يَأْخُذَهُمْ لُ النَّاسِ عَلَى اعْتِقَادِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَمْيَتَعَرَّضُ لِأَمْرِهِمْ بِهَا لَا: وَالْوَجْهُ الثَّانِي. . . صَانِهِ تَسْقُطُ بِنُقْ

نحوه : وانظر .((نَعُ مِنْ إجْزَاءِْ الْجُمُعَةِنَ الْعَدَدِ يَمْوَأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ نُقْصَا ،مَعَ تَسْوِيغِ الِاجْتِهَادِ فِيهِ ،فِي الدِّينِ بِرَأْيِهِ
والملاحظ أنه في الحالة الثالثة لم يَجُز له منعهم من إقامة الجمعة . ٨٢٢، ٨٢٧في الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص

براءة الذمة،  مع كونها من المسائل الاجتهادية لعدم المصلحة في ذلك، بل المصلحة في إقامتها أظهر، من جهة
والخروج من الخلاف، وأما الحالة الرابعة فهي تحتمل وجهين ذكرهما أيضاً القاضي أبو يعلى، والأقرب منهما أنه 

 .يجوز له أمرهم بما يراه؛ لما ذكره من المصلحة في ذلك، والله أعلم
 .(51)النساء، من الآية رقم  سورة ( )

، ومسلم( 44 ٧)برقم  السمع والطاعة للإمام، ما لم تكن معصية،، كتاب الأحكام، باب أخرجه البخاري (٨)
 .(1 ٢ )قم بر كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية،
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طاع في إجماع السلف على أن ولي الأمر يُ (1)الحنفي نقل ابن أبي العز من ( )تقدم ما - 
والاختلاف، أعظم من ، ومفسدة الفرقة تلافلأن مصلحة الاجتماع والائ هاد؛مسائل الاجت

 .أمر المسائل الجزئية
من تصرفات الحكام الفتاوى في الأحكام من )): -رحمه الله تعالى  –القرافي  قالو

، وطهارات المياه، ونجاسات الأعيان، العبادات وغيرها، من تحريم الأبضاع، وإباحة الانتفاع
لا يعتقد ذلك أن يفتي ووجوب الجهاد، وغيره من الواجبات، وليس ذلك بحكم، بل لمن 

 .بخلاف ما أفتى به الحاكم أو الإمام الأعظم
وكذلك إذا أمروا بمعروف، أو نهوا عن منكر، وهم يعتقدونه منكراً أو معروفاً، فلمن لا 

إلا أن يدعوه الإمام للإنكار، وتكون مخالفته شقاقاً، يعتقد ذلك أن لا يفعل مثل فعلهم، 
((فتجب الطاعة لذلك

( ).  
 -، والشاهد منها قول عمار (1)المتقدمة - رضي الله عنهما - (1)عماروقصة عمر  -٨

أُحَدِّثُ بِهِ  لااللَّهُ عَلَيَّ مِنْ حَقِّكَ يَا أَمِيَر الْمُؤْمِنِيَن إِنْ شِئْتَ لِمَا جَعَلَ )): - رضي الله عنه
 .((أَحَدًا

                                                 

محمد الخميِّس في التوضيحات الجلية على شرح العقيدة . وقال د(  )من هذا البحث، حاشية رقم  ٨71ص ( )
وَقَدْ  ،الأمر ولا فروعه في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها شرعيولا يجوز مخالفة ولي ))(: 1٨٢/ )الطحاوية 

أمراء البلدان، وأمير : والمراد بفروع ولي الأمر ((على ذلك والسنة وَإِجْمَاعُ سَلَفِ الْأُمَّة دَلَّتْ نُصُوصُ الْكِتَابِ
إذَا أَمَرَ السُّلْطَانُ قُضَاةَ ))(:  4/٢7)وفي درر الحكام شرح مجلة الأحكام . الحرب، وعامل الصدقة، ونحوهم

 ،لِأَنَّهُ أَمْرٌ بِمَا لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ ؛وَتَجِبُ الطَّاعَةُ لَهُ ،الشَّرْعِ بِالْعَمَلِ بِالْمَذَاهِبِ الْأُخْرَى فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ فَيَصِحُّ الْأَمْرُ
    .((وَطَاعَةُ أُولِي الْأَمْرِ فِي مِثْلِهِ وَاجِبَةٌ ،وَلَا مُخَالِفٌ لِلشَّرْعِ بِيَقِيٍن

محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي الصالحي، ولي قضاء : صدر الدين علي وقيل: هو (٨)
إنباء : انظر. هـ٧1٨هـ، ثم قضاء مصر، من مؤلفاته شرح العقيدة الطحاوية، توفي سنة ٧٧1دمشق سنة 

نقلًا عن مقدمة شرح ( مخطوط)ووجيز الكلام للسخاوي ( ٨٢ /٢)وشذرات الذهب ( 471، 47٢/ )الغمر
   (. )حاشية رقم (  ٢/ )التركي والأرناؤوط . الطحاوية تحقيق د

  .٢4 الإحكام للقرافي ص ( )

أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر العنسي ثم المذحجي، الصحابي الجليل، من السابقين الأولين إلى الإسلام،  :هو (4)
وممن هاجر إلى الحبشة، شهد بدراً والمشاهد بعدها، وله فضائل عديدة، قاتل مع علي رضي الله بصفين، وقتل بها 

  . 144،  14صابة ص، والإ4٢4 - 4٢الاستيعاب ص: انظر. سنة  1هـ، وله ٧ سنة 

  (.الحاشية)، من هذا البحث 7 ٨ص (5)
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كان يرى أنه تجب طاعة الإمام في منع من  –رضي الله عنه  -أن عماراً : ةدلالوجه ال
 .فتاء برأيه المخالف لرأي الإماميخالفه في المسائل الاجتهادية من الإ

صَلَّيْتُ مع النبي :  (2)بن مسعود قال عبد اللَّهف ،صلى بِمِنًى أَرْبَعًالما   أن عثمان - 
 َثُمَّ  ،وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا من إِمَارَتِهِ ،رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ أبي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَر

ثم إن ابن . فَلَوَدِدْتُ أَنْ لي من أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ ،ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمْ الطُّرُقُ ،أَتَمَّهَا
 .(1)الْخِلَافُ شَرٌّ :قال .أَرْبَعًا ثُمَّ صَلَّيْتَ ،تَ على عُثْمَانَعِبْ :فَقِيلَ له ،صلى أَرْبَعًا مسعود 

 أن ابن مسعود: وجه الدلالة
  الإمام في هذه المسألة، وإن كان يعتقد التزم برأي

خلافه؛ درءاً لمفسدة الخلاف على الإمام، وهذه المفسدة حاصلة بمخالفة الإمام سواء أكان 
 .أعلمالخلاف في المستحبات أم في الواجبات، والله 

فمتى ما حكم الحاكم ، ( )حكم الحاكم يرفع الخلاف: استُدل لهذه المسألة بقاعدة -4
حتى ولو كان  ،في مسألة خلافية ليس فيها دليل قاطع أصبح حكمه متعيناً، ولزم العمل به

المحكوم عليه يعتقد خلافه، وكذلك يقال في التأمين المختلَف فيه، فإنه ليس فيه دليل قاطع، 
 .(4)ا ألزم به ولي الأمر لزم الامتثال لأمرهفمتى م
القاضي الذي يحكم في قضايا  المراد بالحاكم في هذه القاعدة هو هذا الدليل بأن وقشونُ

 .(5)معينة بين الخصوم في المنازعات، لا ولي الأمر الذي يقرر أموراً لعامة الناس
أن حقيقة الحكم الذي يقع للحاكم ويمتنع  –رحمه الله تعالى  –وقد أوضح القرافي 

                                                 

أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، الصحابي الجليل، أحد السابقين الأولين، وهاجر  :هو ( )
 -، وهو صاحب نعليه، وكان أقرب الصحابة الهجرتين، وشهد بدراً والمشاهد بعدها، وكان يلزم رسول الله 

، والإصابة   4 -47٧الاستيعاب ص: انظر. هـ بالمدينة٨ ، توفي سنة هدياً برسول الله  -رضي الله عنهم 
 .  ٢، ٨ ٢ص

والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة،  (15٢ )أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الصلاة بمنى، برقم  (٨)
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 4 54)برقم  لقصر في السفر غير رغبة في السنة،باب ترك ا

نحوه عن أبي ذر ( ٢4 /5 )وأخرج أحمد ( ٢15)ومسلم برقم ( 7٢4 )وأصله في البخاري برقم ( ٢1 / )
 .رضي الله عنه

 (.٨/٢1)والمنثور في القواعد ( 1٨ /٨)هذه القاعدة في الفروق للقرافي : انظر ( )

 .٨7 التأمين على رخصة قيادة السيارات للشثري ص: انظر (4)

 .٧ أيضاً كلمة حق في توسعة المسعى ص: ، وانظر4 صعقد التأمين للجبير : انظر (5)
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نقضه هو ما كان في مسائل الاجتهاد المتقارب، مما يقع فيه النزاع لمصالح الدنيا، لا في 
 . ( )العبادات ونحوها مما يكون النزاع فيه لمصالح الآخرة، فهذه لا يدخلها حكم حاكم أصلًا

يجب على كل  يفالشرع الذ)) :-رحمه الله تعالى  –شيخ الإسلام ابن تيمية  قالو
ما أو ،هو الكتاب والسنة ،مر نصره والجهاد عليهويجب على ولاة الأ ،ن يتبعهأمسلم 

فرض الله على  يليس هو الشرع الذ ،قضاء القاضي :قال لهحكم الحاكم فذاك يُ
((جميع الخلق طاعته

(٨).  
ليس لأحدٍ أن ، لا يحكم فيها إلا الكتاب والسنة الأمور المشتركة بين الأمة)): أيضاًقال و

وحكام المسلمين يحكمون في .  . .و لا ملك  لزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا شيخيُ
((..  لا يحكمون في الأمور الكليّة ،الأمور المعينة

( ).  
لم  أو طلبي يذا تنازعت في معنى آية أو حديث أو حكم خبرإمة والأ)): ال أيضاًقو

فإنه إنما ينفذ حكمه في  ،بمجرد حكم حاكم يكن صحة أحد القولين وفساد الآخر ثابتاً
ڃ     چ :ولو جاز هذا لجاز أن يحكم حاكم بأن قوله تعالىة، مور المعينة دون العامالأ

 ،يلزم جميع الناس قوله ويكون هذا حكماً ،طهارهو الحيض والأ (1)چچ  چ  چ

والمباشرة فيما  ءهو الوط (1)چې  ې  ې چ: أو يحكم بأن اللمس في قوله تعالى
 . . . حدأوهذا لا يقوله  ،بيده عقدة النكاح هو الزوج أو الأب والسيد يأو بأن الذ ،دونه

ن يحملهم كلهم على ما أإما  ،أحد أمرين مةالسلطان في مسائل النزاع بين الأ على يوالذ
ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  چ :لقوله تعالى ؛مةواتفق عليه سلف الأ ،والسنةجاء به الكتاب 

فإذا تبين له  ،الحق مُهْن كان ممن يمكنه فَإ ،كلامهم مَهِوإذا تنازعوا فَ (1)چبج       بح  بخ
كما يقرهم على  ،الناس على ما هم عليه رَّقِن يُأو ،ما جاء به الكتاب والسنة دعى الناس إليه

                                                 

  .٢  -  الإحكام للقرافي ص: انظر ( )

 (.٧٢ /5 )مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  (٨)

 (.٢٢ /5 )وانظر نحوه في مجموع الفتاوى  (٨  /5)منهاج السنة النبوية  ( )
  .من سورة البقرة( ٨٨٢)من الآية رقم  (4)

  .من سورة النساء(  4)من الآية رقم  (5)

  .من سورة النساء( 51)من الآية رقم  (٢)
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وأما إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من الكتاب  . . . مذاهبهم العملية
ولا يفيد حكم حاكم بصحة قول دون قول في مثل  ،والسنة فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين

 ،سواءفيكون كلامه قبل الولاية وبعدها  ،ليهاإذا كان معه حجة يجب الرجوع إإلا  ،ذلك
 .( )((يصنفها في العلم وهذا بمنزلة الكتب التي

 (1)القول بوجوب طاعة الإمام فيما يأمر به من المسائل الاجتهادية ما تقدم نقله ويؤيد

 . في المبحث الأول من هذا الفصل  –رحمهما الله تعالى  –عن الشيخين ابن باز وابن عثيمين 
بوجوب طاعة الإمام فيما يأمر به من المسائل الاجتهادية، إلا أن ذلك لا  القولومع 

؛ كما فعل ابن المخالف من أهل العلم من بيان ما يعتقده من الحق في هذه المسألة يمنع
ارة بالطرق الشرعية، التي ليس فيها إث ، لكن يكون ذلكفي مخالفته لعثمان  مسعود 

 . ( )طاعة الإمام، والالتزام بأمره؛ منعاً للشقاق والفرقةب للرعية على إمامهم، مع أمرهم
لا يلزمهم الالتزام وأما إذا كانت المسألة من المسائل التي لا يسوغ فيها الاجتهاد، فإنه 

عد من المعاصي ذلك من مخالفة النص أو الإجماع، ومخالفتهما تُ لما يترتب على بأمره في ذلك؛
 ،بَعَثَ جَيْشًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  علي بن أبي طالب روى التي لا يجوز طاعته فيها؛ لما 

إِنَّا  :خَرُونَلآوقال ا ،فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا .ادْخُلُوهَا :وقال ،فَأَوْقَدَ نَارًا ،لًاجُوَأَمَّرَ عليهم رَ
لو )): فقال لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا -  –فَذُكِرَ ذلك لِرَسُولِ اللَّهِ  .قد فَرَرْنَا منها

طَاعَةَ في  لا)) :وقال ،حَسَنًا لًاخَرِينَ قَوْلآوقال لِ ((دَخَلْتُمُوهَا لم تَزَالُوا فيها إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
((مَعْصِيَةِ اللَّهِ إنما الطَّاعَةُ في الْمَعْرُوفِ

(4).  
م ولي الأمر الرعية بالتأمين التعاوني؛ لجوازه عنده، لزِيُ أن: الثانية ومن أمثلة هذه الحالة

 .م من يعتقد عدم الجواز من الرعية الالتزام بأمر الإمام؛ لما تقدمزَلْفيَ
ة أن يلتزموا بأمره إذا لزم الرعيلو كان الإمام ممن يرى جواز التأمين التجاري، فهل يَ أما

 .؟ألزمهم بهذا النوع من التأمين
                                                 

  (.٨47 -٢ ٨/ )مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  ( )

  .من هذا البحث   ٨، 7 ٨ص: انظر( ٨)

  .5٢ الفتيا ومناهج الإفتاء ص: انظر ( )

 كتاب ،ومسلم (47 4)، برقم . . السهمي  أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب سرية عبد الله بن حذافة (4)
  (.٢47 )الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، برقم 
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 :نظر له من جهتينن التأمين التجاري يُإ: يقال في الجواب عن هذا السؤال أنيمكن 
عرف وجود شركة من المعلوم أنه لا يُف: واقع شركات التأمين التجاري: الأولىالجهة 

عن أصل عقد التأمين المحرم  فضلًا، (2)تأمين تجاري تخلو معاملاتها من المحرمات المتفق عليها
 :(٨)ويظهر ذلك فيما يلي ،عند أكثر المعاصرين

 .استثمار فائض أموالها في سندات ربوية أو نحوها من الاستثمارات المحرمة -2

 .خره عن دفع القسط المؤجل في حينهأخذها من المستأمن زيادة ربوية عند تأ -1

 ـ لها بالإقراض أو الاقتراض بالرباتعام -1 ة التـأمين  ، ومن ذلك الإقراض بضـمان وثيق
 .للمستأمن بفائدة ربوية

 - ( )في حسابها لمقدار القسط الذي يدفعه المستأمن تستخدم ما يسمى بسعر الفائـدة  -1
 . وبدونه لا يتم حساب القسط -لربا عد من االذي يُ

 على ذلك فإن هذه الشركات التي تتعامل بالربا يحرم التعامل معها باتفاق المحرمين وبناءً
على  لهاالإعانة  الوقوع في الربا، أو معها منامل ؛ لما في التع(4)والمجيزين للتأمين التجاري

 . (٢)چئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېچ  :المنهي عنه في قوله تعالى(5)ثمالإ
وإذا كان واقع هذه الشركات كذلك لم يجز الالتزام بأمر ولي الأمر بالتأمين لديها، لما 

                                                 

يصعب في )): 1رياض الخليفي في بحثه التكييف الفقهي للعلاقات المالية بشركات التأمين التكافلي ص. قال د ( )
زة الودائع الربوية الواقع المعاصر تصور شركة تأمين تقليدي لا تقوم على تعظيم مدخراتها واحتياطياتها على ركي

 .((من مخاطر السيولة لديها ، وذلك تحوطاًمتنوعة الأجل

، والتأمين في الاقتصاد ٢  ونظرية التأمين لمحمد زكي ص ،٨ ٨،   ٨أحكام التأمين للعطار ص :انظر (٨)
وبحوث وفتاوى الشيخ جاد الحق  ،51 ، 5٢ والتأمين لشوكت عليان ص ،٧ ص لصديقي الإسلامي

 .٨٧زيزي صرعي للتأمين التجاري للعوبيان الحكم الش ،٢ ٨ص للثنيان والتأمين وأحكامه (47 ، 1  / )
المراد بسعر الفائدة أن الشركة تقوم باستثمار الأقساط التي تجمعها من المستأمنين مقدماً، وتراعي أن للمستأمنين  ( )

نصيباً من أرباح هذه الاستثمارات؛ لكونها في الحقيقة استثماراً لأموالهم، ولهذا تقوم الشركة بحساب سعر فائدة 
اً، إلا أنها لا تدفع لهم هذه الفوائد سلفمستأمن، وتكون هذه الفائدة مبلغاً محدداً استثمار هذه الأموال لمصلحة كل 

،  5 عقد التأمين للمهدي ص: انظر. مباشرة، وإنما تخصمها من القسط الواجب دفعه من قبل المستأمن للشركة
 .  ٨وأحكام التأمين للعطار ص

 . ٨5الحلال والحرام للقرضاوي ص :انظر (4)
 . 5٢ لتأمين لشوكت عليان صا :انظر (5)
 .من سورة المائدة(  ٨)  رقم من الآية (٢)
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طاع في المسائل إنما يُفي الالتزام بذلك من الوقوع في المحرم المتفق على تحريمه، وولي الأمر 
الاجتهادية لا في المسائل المتفق على تحريمها؛ لأن الطاعة الواجبة له تكون في غير معصية الله 

 .تعالى
وبناءً على هذا لا يجوز التأمين لدى هذه الشركات التجارية إلا عند الإكراه من قبل 

 .، والله أعلمزلة الضرورةالتي تُنزَّل من ولي الأمر، أو عند الضرورة أو الحاجة الماسة
إذا فُرض وجود شركات تأمين تجاري تخلو معاملاتها من المحرمات المتفق : الجهة الثانية

غير  عد من الخلافالخلاف فيه يُ عليها، فيبقى النظر في أصل عقد التأمين التجاري، هل
ن لكون القول بالتحريم يكاد يكون محل إجماع من الفقهاء المعاصرين، وكذلك مَ ؛(2)السائغ

 قبلهم ممن تكلم في هذه المسألة، وهو القول الذي صدرت به قرارات المجامع العلمية المختلفة،
قلة قليلة من الفقهاء المعاصرين، وأدلتهم لا تخلو من ضعف ومناقشة، وأدلة  والمخالف فيه
 عد خلافاً سائغاً؛يُ إن الخلاف في التأمين التجاري: ، أم يقالحريم ظاهرة القوةالقائلين بالت

لوجود المخالف في هذه المسألة من الفقهاء الذين ينافحون عن هذا القول منذ ظهور التأمين 
وإن رآها مخالفهم  ،إلى يومنا هذا، ويستدلون لقولهم بأدلة يرونها كافية للقول بالجواز

قائلين بهذا القول قلة من الفقهاء لا يمنع اعتبار الخلاف فيها، كغيرها من ضعيفة، وكون ال
 .المسائل الكثيرة المعتبرة التي لم يقل بها إلا قلة من الفقهاء

عد من الخلاف المعتبر؛ أن الخلاف في التأمين التجاري يُ –والله أعلم  –يظهر  والذي
ينئذٍ من المسائل الاجتهادية التي يسوغ لم يرد فيها نص ولا إجماع، فتكون ح لأن المسألة

التجاري بناءً على اجتهاد الخلاف فيها، وبناءً على ذلك فلو ألزم ولي الأمر الرعية بالتأمين 
، أو تقليد سائغ، لزم من يعتقد التحريم من الرعية أن يلتزم بأمره، لأنه يُطاع في مسائل منه

، فلم إمام مجتهد في الشريعة منذ قرون طويلة الاجتهاد كما تقدم، إلا أنه لا يخفى عدم وجود
يبق إلا التقليد، ومع ظهور الخلاف في هذه المسألة فالواجب على الإمام تقليد ما عليه أكثر 

لكون ذلك  ع إليها الأئمة في النوازل؛رجِالفقهاء، وما قررته المجامع الفقهية المعتبرة، والتي يَ
 -لقول بالجواز، فلا يجوز للإمام وضعف ا ،بالتحريم القول عد قرينة ظاهرة على صوابيُ

 لزم الرعية بالتأمين التجاري، وإذا لم يكن إلزامه للرعية جائزاً لم يجبأن يُ -والحال هذه 

                                                 

  .5  عباس الباز في أحكام المال الحرام ص. ممن يرى أن الخلاف في حكم التأمين التجاري خلاف ضعيف د ( )
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، أو وصل بهم الأمر إلى حال الضرورة أو ، إلا إذا أُكرهوا على ذلكعليهم أن يلتزموا بأمره
امل بالتأمين مفسدة التع مفاسد أعظم من بأمره امالحاجة الماسة، أو كان في عدم الالتز

  .التجاري
شكر لهم أن ويُ -المملكة العربية السعودية  –ذكر لولاة الأمر في هذه البلاد ومما يُ
التأمين الصحي هو التأمين التعاوني ات وفي التأمين على السيار صدر الإلزام به التأمين الذي

وقد نصت على ذلك الأنظمة الصادرة من الجهات العليا  الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية،
      .، حرسها الله وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه(2)في الدولة

 ،من غير ضرورةمهم الإمام بما يعتقده محرماً من أنواع التأمين لزِأن يُ: الحالة الثالثة
، من غير إلزام لأنه جائز عندهمم الالتزام بما ألزمهم به؛ فيباح له ،جوازه يعتقدون الرعيةو

 ولا يترتب عليه أثر، لأن إلزامه لهم بما يعتقد تحريمه غير معتبر، الالتزام؛ ولا يجب عليهم
  .مر على الإباحة في اعتقاد الرعية، والله أعلمفيبقى الأ

، من غير ضرورةمحرماً من أنواع التأمين  لزمهم الإمام بما يعتقدهأن يُ: رابعةالحالة ال
عد من المعاصي التي فيحرم عليهم الالتزام بأمره هذا؛ لأن ذلك يُ، أيضاً تحريمه يرون الرعيةو

 .ه فيها بالإجماعلا يجوز طاعت
فـإذا  )): عند كلامه عن طاعة ولاة الأمـر  –رحمه الله تعالى  -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

دل عليه الكتاب والسنة واتفق أمروني بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هكذا 
((عليه أئمة الأمة

(٨). 
قهم بعدم الالتزام ولح ،بنوع من أنواع التأمين المحرمة لكن متى ما ألزم ولي الأمر رعيته

ولأن  ذٍ الدخول في هذا التأمين المحرم؛ رفعاً للحرج عنهم؛جاز لهم حينئ شديدة حرج ومشقة

                                                 

هـ ، بل نصت هذه 4٨7 /5/ المادة السابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بتاريخ : انظر ( )
المتعلق بالتأمين (  5)المادة على أن يكون التأمين التعاوني على وفق ما ورد في قرار هيئة كبار العلماء رقم 

هـ، إلا أن ما 4٨4 /٨/٢لتعاوني الصادر بتاريخ التعاوني، وكذا المادة الأولى من نظام مراقبة شركات التأمين ا
يُعكر على ذلك أن اللائحة التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي قد خالفت ما نص عليه النظام 
بإدراجها بعض المواد التي تخالف التأمين التعاوني المجاز شرعاً، بل وتخالف أحكام الشريعة الإسلامية، كما سيأتي 

   .من هذا البحث 555ص –إن شاء الله تعالى  –ه إيضاح

  (٨41/ )مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  (٨)
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 وقد أفتى بذلك بعض الفقهاء ،(2)منزلة الضرورةل نزَّذلك يعد من الحاجة الماسة التي تُ
 لزموا بالتأمينعلى ما يدفع عنهم الحرج فقط، فلو أُ ون في ذلكقتصر، لكن ي(٨)المعاصرين

التي لا تخلو  التجاري مينالتأعلى السيارات من المسؤولية ولم يكن في البلد إلا شركات 
معاملاتها من الربا وغيره من المحرمات الصريحة فلهم أن يقتصروا حينئذٍ على التأمين الذي 

موا به من أنواع التأمين كالتأمين لزَلزموا به دون غيره؛ دفعاً للحرج عنهم، أما ما لم يُأُ
اجون إليه ولا لا يحت نوا لدى هذه الشركات؛ لأنهميؤمِّ الشامل على السيارات فليس لهم أن

 .(1)بيح للحاجة يقدر بقدرهاما أُ ولأن ،يلحقهم حرج بتركه
مطلقاً؛ لأنه لا ولاية له على  ، فإنه لا تلزم طاعتهإن كان ولي الأمر كافراًأما و

 إن ، لكنفي غير معصية الله تعالى وإنما الطاعة خاصة بالوالي المسلم ،(1)بالإجماع المسلمين
 ألزم الوالي الكافرُ رعيته بالتأمين، وكان في بلاده مسلم يعتقد تحريم هذا النوع من التأمين،

لأنه إذا اجتمع  عليه الالتزام؛ وجبترتب على عدم الالتزام بالتأمين مفسدة أعظم و
، ومن هذه المفاسد (٢)بعض العلماء بهذا أفتى ، وقد(5)مفسدتان ارتكب أدناهما لدفع أعلاهما

  :المترتبة على عدم الالتزام بالتأمين في بلاد الكفار
بطرق محرمـة كالكـذب علـيهم     قد يكون أن عدم الالتزام بالتأمين في بلاد الكفار - 

  .نحو ذلك من المحرمات وأوالخديعة لهم، أو التزوير للمستندات، 

                                                 

 .77 والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ،٧1 الأشباه والنظائر للسيوطي ص :انظر في هذه القاعدة ( )

( 7 4، 4٨4،  ٨1/4٨)فتاواه منهم الشيخ محمد بن عثيمين في فتاوى نور على الدرب بموقعه، وفي مجموع  (٨)
هـ، وبذلك صدر قرار 7 4 / /4في فتوى له بموقع طريق الإسلام بتاريخ  والشيخ صالح بن فوزان الفوزان

كتاب المؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة : هـ انظر4٨5 مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في دورته الثانية عام 
 .ع، المنشور بموقع المجم٢1، ٢٢بأمريكا ص

-٧4 والأشباه والنظائر للسيوطي ص( ٨/17 )مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : انظر في هذه القاعدة ( )
  .15والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ،٧٢ 

 (.٨4٧/ )وضوابط معاملة الحاكم  (٢/٨4٢)إكمال المعلم  :انظر (4)

  . ٨7الفقهية للزرقا ص، وشرح القواعد ٧٢ الأشباه والنظائر للسيوطي ص: انظر (5)

: ، للشيخ مقبل الوادعي، حيث قال في فتوى له عن التأمين51تحفة المجيب عن أسئلة الحاضر والغريب ص: انظر (٢)
وإن كان مفروضاً عليك فإياك والخداع مع الكفار، فلا تخادعهم، فإذا كانوا يحاربون في المعركة فلك أن تفعل ))

  .((يسيئون الظن بالإسلام والمسلمين ن تخادعهم في الأموال فإنهمما تستطيع، فالحرب خدعة، أما أ
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 ـلإساءة إلى الإسلام، وتشويه سمعة المسلمينيؤدي إلى ا أنه قد -٨ ه بالتـهم  ، واتهام أبنائ
 .الباطلة

 .أنه قد يؤدي إلى إيقاع العقوبة بمن لا يلتزم بالتأمين - 

أنه قد يؤدي إلى ترافعه إلى المحاكم التي تحكم بغير شرع الله تعالى، عند وقوع الحوادث  -4
 .ونشوء الخصومات في تلك البلاد

 .ل في التأمين المحرم، والله أعلمالدخو وهذه المفاسد راجحة على مفسدة
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 المبحث الثالث
 عند الإلزام بعقود شركات التأمينالتحايل 

 
 

 المطلب الأول
 .عند الإلزام بعقود شركات التأمين التحايل على الأنظمة

ية تجاه ، سواء أكان تأمين المسؤولدول رعاياها بإبرام عقود التأمينال إحدىإذا ألزمت 
، وكان نوع الصحي، أم غيره من أنواع التأمينالغير في حوادث السيارات، أم التأمين 

، كشركات التأمين التجاري التي تتعامل بالربا ( )م به مما لا يحل الالتزام بهالتأمين الملزَ
الصريح المتفق على تحريمه، فضلًا عن أصل العقد المحرم عند أكثر المعاصرين، فهل يجوز 

 .بإبرام عقد التأمين مع الشركة صورياً؟التحايل للتهرب من الالتزام بالتأمين، أو 
إلزام الناس على التأمين في مجال من  ةإذا قررت الدول)) أنه المعاصرين إلى بعضذهب 
 يستطيع التهرب من التعامل في ذلك المجال ني حالة ضرورة مشروعة، إلا إذا كاالمجالات فه
((قةيلحقه عنت أو مش بدون أن

(٨). 
المتفق على تحريمها، بجامع  (1)هذه المسألة على مسألة التهرب من الضرائب تخريجويمكن 

 .من قبل الدولة بدفع مال لا يحل دفعه اًأن في كل منهما إلزام
إلى أن التهرب من دفع الضرائب المحرمة لا يترتب عليه (4)بعض المعاصرين ذهبوقد 

عقوبة في الآخرة، وإنما العقوبة عليه عقوبة دنيوية، قد تكون عقوبة مالية أو بدنية، فعلى 
المسلم أن يوازن بين مفسدة دفع الضريبة المحرمة وبين العقوبة المتوقعة من جراء التهرب من 

                                                 

  .وقد تقدم بيان الأحوال التي لا يجوز الالتزام فيها بالتأمين في المبحث السابق ( )

،   5 ٨زعتري صللمقارن فقه المعاملات المالية او ،٢  ونظام التأمين لمولوي ص( ٨17/  )تكملة المجموع  (٨)
 (. 51/ ( )٢ )المعاصرة للعاقلة للنجيمي بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد والبدائل 

  .من هذا البحث( 4)الحاشية رقم    ٨7انظر ما تقدم ص(  )

  .محمد عثمان شبير. ، د5 ٢الزكاة والضرائب في الفقه الإسلامي ص: انظر (4)
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 . ( )يختار أهون الشرين: بالقاعدة الفقهية الضريبة، ويختار أقل الضررين، عملًا
في فتوى له عن الضرائب والرسوم  –رحمه الله تعالى  –محمد بن عثيمين  الشيخوقال 

على المسلم السمع والطاعة، وأن يسمع لولاة الأمور ويطيعهم، وإذا طلبوا  . . .)): المحرمة
اسمع وأطع وإن ضُرب ظهرك وأُخذ : "أعطاهم إياه، قال النبي  مالًا على هذه المعاملات

ولا يجوز أن نتخذ من مثل هذه الأمور وسيلة في القدح في الولاة، وسبهم في . (٨)"مالك
((كه في الآخرةرالمجالس، وما أشبه ذلك، ولنصبر، وما لا ندركه في الدنيا ند

( ). 
أنه إذا أمكن التهرب من إبرام عقد التأمين المحرم بطريقة  -أعلم  والله –والذي يظهر 

، بحيث لا يترتب على ذلك الوقوع في المحرم كالكذب والتزوير، ولا يكون (4)نظامية
المتهرب عرضة للعقوبة، ولا يكون في هذا التهرب مشاقة للإمام المسلم، جاز له ذلك؛ 

، أما إذا ترتب على التهرب  ارتكاب مفسدةالحرام من غير لإمكان التحرز من الوقوع في
 .لدفع المفسدة العظمى ؛هذا التأمين في الدخول مفسدة أعظم من مفسدة التأمين المحرم لزمه

التحايل على أنظمة التأمين أن يقوم من أُلزم بعقد التأمين بإبرام عقد صوري  صورومن 
يمة القسط مقابل التوقيع معه على مع إحدى شركات التأمين، فيدفع لها مبلغاً قليلًا دون ق

العقد؛ لتقديمه للجهة المختصة، مع عدم التزام الشركة له بالتعويض عند وقوع الخطر، ولا 
                                                 

شرح القواعد الفقهية : انظر .إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما: عين قاعدة وهي ( )
 . ٨7،  ٨7للزرقا ص

  (. ٢4٧ )، برقم . . أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين  (٨)

وفي كتاب ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين للدكتور أحمد القاضي مسألة  (٧ 4/ )لقاءات الباب المفتوح  ( )
أنه سأل الشيخ ابن عثيمين عن مسلم يقيم في إحدى البلاد الغربية، ونظام تلك الدولة يقضي بفرض (  ٢7)رقم 

تتجاوز الحد  ضريبة على الدخل، فهل يحل له أن يتحايل لإسقاط تلك الضريبة، بأن يُخبر بأنه لا يتقاضى أجوراً
. ((وعليه أن يخبر بالواقع ولا يكذب . . .لا يحل أن يخبر تلك الدولة بخلاف الواقع ))فأجاب بأنه . الأدنى عندهم

هـ، وانظر نحو هذه الفتوى للشيخ مقبل الوادعي في تحفة المجيب 7 4 / /5موقع العقيدة والحياة بتاريخ 
 .51ص

الزكاة والضريبة للقره : انظر. من خلال وجود بعض الثغرات في الأنظمة، مما يجعل التهرب مشروعاً نظاماً وذلك (4)
، وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالكويت عن التحايل للامتناع عن التأمين الملزم به في أمريكا، 1 داغي ص
أمونة فلا مانع من ذلك كغيره من المباحات التي وإذا أراد شخص عدم التأمين بوسيلة قانونية م. . )): فأجابت

عند هذه  وإذا كان هذا في التأمين المباح ( 7 /7 )موسوعة فتاوى المعاملات المالية : انظر .((يحل فعلها وتركها
  .فالمحرم من باب أولى اللجنة



 .الإلزام بعقود شركات التأمين: الفصل الأول
119 

مع ما  للعقوبة عند انكشاف الأمر، يخفى ما في ذلك من الكذب والتزوير، وتعريض النفس
لكفار، وبناءً على إذا كان ذلك في بلاد ا من مفسدة تشويه سمعة المسلميترتب على ذلك 

 .صورياً عند الإلزام به، والله أعلم المحرم ذلك فلا يجوز إبرام عقد التأمين
 المطلب الثاني

  عند الإلزام بإبرام العقد معهاالتحايل على شركات التأمين
ال هو حصول المستأمِن على شيء من أمو: بالتحايل على شركات التأمين هنا المراد

التأمين بوقوع حادث لا حقيقة له،  ، كإيهام شركةنظامية شركة التأمين بطرق غير
، وهو كاذب ن عليه أو احتراقهعي سرقة المال المؤمَّ، كمن يدَّللحصول على مبلغ التعويض

؛ ليحصل قع فعلًا أكبر مما هو عليه حقيقة، أو يوهم شركة التأمين بأن الضرر الوا دعواهفي
 .  ( )لك من طرق التحايل، ونحو ذتعويض أكبر مما يستحقعلى مبلغ 

 ولا تخلو شركة التأمين إما أن تكون من الشركات المباحة شرعاً فهذه لا يجوز التحايل
ڱ  ڱ  ڱ  چ: لما في ذلك من أكل المال بالباطل، وقد قال الله جل وعلا؛ عليها

مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن التأمين  وجاء في توصيات قرار (1)چں   ں
عدم استخدام البطاقات الصحية إلا من أصحابها، لما في ذلك من مخالفة  -٨)): الصحي

 .لمقتضيات العقود، وما تتضمنه من غش وتدليس
ير من إساءة استخدام التأمين الصحي؛ كادعاء المرض أو كتمانه أو تقديم بيانات ذالتح - 

 .(1)((مخالفة للواقع
شركة التأمين من الشركات المحرمة، فهل يجوز التحايل عليها لأخذ شيء  تكونوإما أن 
 .من أموالها؟

  :من صور ذلك ما يلي 
، ت منه الشركة قسط التأمين كاملًاتحايل من أُلزم بتأمين محرم، وأخذ: الصورة الأولى

                                                 

         ضمن بحوث ملتقى التأمين مراد زريقات ، منشور . ، بحث د  ٢، 5الاحتيال على شركات التأمين ص :انظر ( )
 . هـ7 4 بالرياض،  التعاوني

  .من سورة البقرة( ٢٢ )من الآية رقم  (٨)

  (. 54/ ( )٢ )مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد  ( )
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عليها ، فهل يحل له التحايل ى العقد ولم يحصل منها على تعويض؛ لعدم وقوع الخطرثم انته
 .لاستيفاء قيمة القسط الذي أخذته الشركة بغير حق

تخريجها على مسألة  ، ويمكنمن الفقهاء المعاصرين من تكلم عن هذه المسألة أجدلم 
وهي ما إذا كان لرجل دين على آخر، وتعذر  الظفر بالحق، التي أجازها جمهور الفقهاء،

و مماطلًا في أدائه، فإنه يجوز لصاحب عليه أن يستوفيه منه برضاه؛ لكونه جاحداً للدين، أ
 .(2)الدين أن يأخذ من مال المدين ما يستوفي دينه بغير إذنه ورضاه، وبغير قضاء

عقد باطل شرعاً، لا يترتب عليه أثر، ويجب  أن عقد التأمين المحرم ووجه هذا التخريج
على شركة التأمين التجاري إعادة الأقساط التي قبضتها، والتي تعد ديناً في ذمتها للمستأمن، 

فكان له استيفاء حقه من الخطر،  على المستأمن استيفاؤه إذا لم يقع وهذا الدين يتعذر
   .ك عن طريق الحيلة، وبغير قضاء، ولو كان ذلالشركة بغير إذنها ورضاها

قد يفضي إلى أن يُنسب  التحايل على شركة التأمين  هذا التخريج بأن ويمكن مناقشة
ن الفقهاء القائلو قد اشترطو لة كالغش والتدليس ونحو ذلك مما يُعاقب عليه،المتحايل إلى رذي

لا يجوز له  نهنسب المستوفي إلى رذيلة فإسألة الظفر أنه إن ترتب على الظفر بالحق أن يُبم
فرق ، وبناءً عليه فلا يصح تخريج هذه المسألة على مسألة الظفر بالحق؛ لوجود ال(1)ذلك

  .ز التحايل على شركات التأمين المحرمة لاستيفاء الحق منها، والله أعلمبينهما، ولهذا فلا يجو
، بالتعويض لينفع غيره على شركة التأمينتحايل من أُلزم بتأمين محرم  :الصورة الثانية

لدى إحدى الشركات، فوجد شخصاً محتاجاً  ن، وأمَّصحيالتأمين أُلزم شخص بال كما لو
ومكَّنه من  للعلاج، وليس لديه تأمين صحي، ولا قدرة له على العلاج بماله، فتحايل معه

من تأمينه لدى هذه الشركة، وقد يحتج بعضهم لجواز ذلك بأن أموال هذه  الاستفادة
لمن دفع ، بل هي ملك يق حرام، لا تملكها الشركة شرعاًمكتسبة بطر الشركة أموال

فجاز  فكان سبيلها أن تصرف في وجوه الخير، ،وقد تعذر ذلك، يجب إعادتها لهم ،الأقساط
 . تستعين بها على المعصيةولا تترك لهذه الشركة  بها، انتفاع المحتاجو ،التحايل لأخذها

                                                 

انظر . قول جمهور الفقهاء، والقول الثاني المنع من استيفائه وهو قول للمالكية، والمشهور من مذهب الحنابلة وهذا ( )
واستيفاء الحقوق من ( 47 /4 )والمغني ( ٨ ٧/4 )والحاوي الكبير ( 5 /  )والذخيرة (  ٧ /٨4)المبسوط 
  . وما بعدها 5٧ ص لليحيى غير قضاء

  .4 ،   واستيفاء الحقوق من غير قضاء لليحيى ص( 5 /  )الذخيرة : انظر (٨)
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 الفقهاء التحايل لا يجوز، وبذلك صدرت بعض الفتاوى من هذاوالظاهر أن 
 . ( )المعاصرين
 :لذلك بما يلي ستدلويُ

 .(٨)الكذب وأالتزوير  وأالخداع  وأ، كالغش التحايل لا يمكن إلا بطريق محرم أن هذا  - 
 .ض نفسه للعقوبة من قبل الدولة عند اكتشاف تحايلهعرِّأن المتحايل يُ  -٨
 ،في الحرام لا يكون لآحاد النـاس  ويستعملها أموال الناس بالباطلدع من يأخذ أن ر  - 

  .وإنما هو من مسؤولية ولي الأمر
التي تؤخذ من  المحرمة ليست كلها من الأقساط المحرمة أن أموال شركة التأمينولا يخفى 

، والأصل ومنها ما هو رأس مال للمساهمين في الشركة ،المستأمنين، بل منها ما هو كذلك
شركة حينئذٍ من الأموال المختلطة، والمحتال ه أن يكون حلالًا للمساهمين، فتكون أموال الفي

عليها لا يعلم مقدار الحلال من الحرام، حتى يحتال لأخذ الحرام، فربما كانت جميع الأموال 
   .المحرمة قد دفعت في التعويضات، ولم يبق إلا المال الحلال للمساهمين

، لتأمين المختلف فيها بين الفقهاءالذي تزاوله الشركة من أنواع ا كان التأمين إذاأما 
لأن من  وإن كان المتحايل عليها يرى تحريمه؛ فتحريم التحايل على هذه الشركة أظهر،

يتعامل به قد يكون ممن يرى حله، إما باجتهاد أو تقليد صحيح ، فكيف يُتحايَل على أخذ 
  !؟حبه أنه حلال لهمال يعتقد صا

أن الأولى في تحايل من يعتقد أن له حقاً خاصاً : والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها 
 .ثانية في تحايل من لا يعتقد ذلك، والله أعلمعلى الشركة، وال

 
 
  

                                                 

وفتوى اللجنة الدائمة ( 5/٨1٢ )فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية في فتاوى اللجنة : انظر ( )
  (.7/٨٢7 )للإفتاء بالكويت في موسوعة فتاوى المعاملات المالية 

 (.5/٨1٢ )فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية : انظر (٨)
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 :مدخل
إحداث التزام في عقد التأمين التجاري أو التعاوني : في عقد التأمين( )المقصود بالشروط

 .( )لم يكن العقد ليدل عليه لولا وجود هذا الالتزام
إن شاا  ا    –في هذا الفصل  التي سوف تتم دراستها هذه الشروط إلى أن ه هنابِّنَوأُ
اً تعاونيا اً أم تجاريكان التأمين أسوا   التأمين، شركات دوهي الشروط المتعلقة بعق –تعالى 
، وبحث حكم هذه الشروط في عقد التأمين التعاوني الإسلامي واضح لا إشكال فيه؛ اًإسلامي

كل بحث هذه الشروط في عقاد التاأمين   لما تقدم من ترجيح جواز هذا العقد، لكن قد يُشْ
لعقد في أصله محرم فلا ما دام أن ا: التجاري، مع ما تقدم من ترجيح تحريمه، فلقائل أن يقول

أن بحث حكم هذه الشروط  :والجواب عن هذا الإشكال. الشروط فيه حكم فائدة من بحث
 :في عقد التأمين التجاري له ثلاث فوائد

 بالجواز حتتاجون لمعرفة حكم هذه الشروط في عقد التأمين التجاري، أن القائلين - 
 .تلفةولم يزل الفقها  يفرعون المسائل على الأقوال المخ

ط في عقد التأمين التجاري يمكن أن يؤخذ منه أن التوصل إلى جواز هذه الشرو - 
جوازها في عقد التأمين التعاوني الإسلامي من باب أولى؛ لأن باب  الدلالة على

فيه ما لا يجوز في باب المعاوضات، والتأمين التعاوني فيه شاائبة  التبرعات يجوز 
  .التبرع، وإن لم يكن تبرعاً محضاً

يجوز عند الحاجاة الماساة،    -على القول بتحريمه  –أن عقد التأمين التجاري  -3
من  روط، هل هي من الشروط الجائزة، أووحينئذٍ يُحتاج إلى النظر في هذه الش

 .عند الإمكان، وا  أعلم التي يجب إسقاطها من العقد ،المحرمة الشروط
                                                 

إلزام الشي  والتزامه في البيع ونحوه، والشَرَط بالتحريك العلامة، ومنه قوله  في اللغة :جمع شَرْط، وهو طوالشر ( )

 ما يلزم من عدمه العدم، :والشرط في الاصطلاح. أي علامات الساعة - 1 محمد  - چئىئج  ئح  ئم چ:تعالى
 .ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته

(  7/1( )شرط)، ولسان العرب مادة 054ص( شرط)، والمفردات مادة 555ص( شرط)مقاييس اللغة مادة : انظر
وشرح الكوكب المنير  ، 1نقيح الفصول مع شرحه للقرافي صوت، 168ص( الشرط)والقاموس المحيط مادة 

( /05 .) 
 .305التأمين الإسلامي للقره داغي ص :انظر ( )
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 المبحث الأول
  الاشتراط في عقود شركات التأمينحكم 

، كما في التأمين التجااري لا تخلو عقود شركات التأمين من أن تكون عقود معاوضة 
سيم هذا المبحث إلى كما في التأمين التعاوني، وعلى هذا فيمكن تق أو  عقود تكافل وتعاون

 :يينالمطلبين الآت
 المطىب الأول

 ط في عقود شركات التأمين التجاريحكم الاشترا
من عقود المعاوضات بالاتفاق، والاشتراط فيه يدخل في  عقد التأمين التجاري يعد

رحمهم ا   -لة محل خلاف بين الفقها  اط في عقود المعاوضات، وهذه المسأحكم الاشتر
 : يتضح فيما يلي –تعالى 

 :تحرير محل النزاع: أولًا
أن من الشروط في العقد ما هو جائز، كاشتراط الرهن والضمين  الفقها  بينلا خلاف 

 بالاتفاق، ، ومنها ما هو باطل( )والتأجيل ونحوها، مما دل على جوازه النص أو الإجماع
ا، مما دل على بطلانه نص أو قياس، كاشتراط الولا  للبائع، والسلف في البيع، ونحوهم

، واختلفوا في الشرط ( )العقد فإنه باطل بالاتفاقوكذلك ما كان من الشروط منافياً لمقصود 
وهو ما يجوز فعله وتركه بدون ، تحريمه الذي لم يدل الدليل الشرعي على جوازه، ولا على

 .(3)شرط
 :خلاف الفقهاء في هذه المأألة: ثانياً

 :الفقها  في حكم الاشتراط في عقود المعاوضات على قولين اختلف
، وهو والبطلان لكل شرط، ما لم يدل دليل على الجواز والصحة التحريم :القول الأول

                                                 
 (.85 / )، وإعلام الموقعين  (3 6/3)المغني : انظر ( )
 .5 ، والعقود لابن تيمية ص11 القواعد النورانية ص: انظر ( )
 (.64 -51/ ) للعنزي الشروط التعويضية :انظر (3)
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: لام ابن تيمية رحمه ا  تعالى، قال شيخ الإس(3)الظاهريةو ،( )، والشافعية( )الحنفية قول
وكثير من أصول أبي حنيفة تنبني على هذا، وكثير من أصول الشافعي، وأصول طائفة من ))

((أصحاب مالك وأحمد
(0).  

، وهو الجواز والصحة لكل شرط، ما لم يدل دليل على التحريم والبطلان: القول الثاني 
، (7)واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ،(6)وعزاه ابن القيم لجمهور الفقها  ،(5)الإمام أحمد قول
وأصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجري على )): وقال شيخ الإسلام، (1)، وابن القيم(7)تيمية

 .(  )((قريب منه(8)ومالكعلى هذا القول، 
 
 
 

                                                 
- 1 /7)والدر المختار مع رد المحتار ( 068، 0/061)والهداية مع نصب الراية  (0/317)ع بدائع الصنائ :انظر ( )

إلا أن للحنفية استثنا  من هذا الأصل، فيجوِّزون الشرط المتعارَف عليه، كما يجوزون الشرط الذي لا يقتضيه ( 13 
 . العقد، ولا منفعة فيه لأحد المتعاقدين

، 03،  0/ )ومغني المحتاج  (07- 0/ )مغني المحتاج منهاج الطالبين مع و( 8/308) مع المجموع المهذب :انظر ( )
 .ويُستثنى عندهم ما لو شرط وصفاً يُقصد، ككون العبد كاتباً، أو الدابة حاملًا، فإنه شرط صحيح( 07، 05

 .60 والقواعد النورانية ص (8 7/3)والمحلى  (8 / )الإحكام لابن حزم : انظر (3)
 .60 انية صالقواعد النور (0)
: وانظر ((لا بأس به الشرط الواحد: أنه قال –رحمه ا   –ثبت عن أحمد ))(:   6/3)ل ابن قدامة في المغني قا (5)

 .( 0/38)الروض المربع لابن قاسم  وحاشية( 6  /  ) المطبوع مع المقنع والإنصاف الشرح الكبير
 (.80 / )إعلام الموقعين  :انظر (6)
 .73 القواعد النورانية ص :انظر (7)
 (.80 / )إعلام الموقعين  :انظر (1)
أن ( 004/  )في الموافقات  -مالكي المذهب  هوو -قرر الشاطبي وهذا هو الذي يظهر من مذهب المالكية فقد  (8)

عند ( 5/045)وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل  .الأصل في شروط المعاملات الإذن حتى يدل الدليل على خلافه
لأن ذلك كله مما يعود . . . البيع يصح مع اشتراط هذه الأمور )): كلامه على اشتراط الرهن والكفيل والأجل والخيار

الشروط و ، 6 قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص :انظرو ((ولا معارض له من جهة الشرععلى البيع بمصلحته، 
 .( 6،  6/ ) للعنزي التعويضية

  .68 النورانية صالقواعد  (4 )
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 :أدلة القول الأول
 : الدليل الأول

 .( )چئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئىچ  :قال ا  تعالى

ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ    ئا  ئە  ئە  ئوچ :وقال سبحانه

  .( )چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې
دود ا  لحتعدي المن التي لم تُشرع تُعدُّ  طوشرال أن :وجه الدلالة مد هاتين الآيتين

 . (3)، فتكون باطلةتعالى
تعدي حدود ا  هو تحريم ما أحله ا ، أو إباحة ما حرمه، أو إسقاط ما ))بأن وقش ونُ

((عدي حدودهأوجبه، لا إباحة ما سكت عنه، وعفا عنه، بل تحريمه هو نفس ت
(0). 

  :الدليل الثاني
يشترطون شروطاً  ما بال رجال)): قال النبي  :قالت –رضي ا  عنها  –عن عائشة 

، وإن كان مائة د شرط ليس في كتاب الله فهو باطلليأت في كتاب الله، ما كان م
((شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق

فدل على بطلان كل شرط ليس في كتاب ا  (5)
، ويدخل في معنى كتاب ا  تعالى ما دلت السنة (6)تعالى الأمر به، أو النص على إباحته

 .(7)على صحته؛ لدلالة القرآن على اتباع السنة والإجماع والإجماع
ما كان مد شرط ليس في كتاب )): تعالى في قوله بأن المراد بكتاب ا   وقشنُو

 :معنيين أحدُ ((الله

                                                 
 .من سورة البقرة( 8  )من الآية رقم  ( )
 .من سورة النسا ( 0 )من الآية رقم  ( )
 .61 والقواعد النورانية ص (3 ،   / )الإحكام لابن حزم : انظر (3)
 (.87 / )إعلام الموقعين  (0)
في كتاب العتق،  ومسلم (61  )برقم  في كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل، أخرجه البخاري (5)

 .(540 )برقم  باب إنما الولا  لمن أعتق،
 (.3 / )الإحكام لابن حزم  :انظر (6)
 .67 القواعد النورانية ص :انظر (7)
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في   ، وقول النبي( )چ  ڀڀ  ڀ  ڀچ : أي في حكمه، كقول ا  تعالى - 
((صاصالله القِ كتابُ)): كسر السن

طلق على كلامه، وعلى حكمه ا  تعالى يُوكتاب ( )
حكم ا  تعالى فهو  ، ولا شك أن كل شرط ليس في  الذي حكم به على لسان رسوله

مخالف له، فيكون باطلًا، ولكن ليس في هذا الحديث ما يدل على أن كل شرط سكت عن 
 . (3)تحريمه فهو باطل محرم

 أي ليس فيه لا بعمومه، ولا بخصوصه،  ((ليس في كتاب الله)):  أن المراد بقوله - 

ڦ   چ :وأما ما دل كتاب ا  على إباحته بعمومه فإنه في كتاب ا  تعالى؛ لقوله سبحانه

 .  (5()0)چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ
  :الدليل الثالث

عملًا ليس عىيه أمرنا  مد عمل )) : قال النبي: قالت - رضي ا  عنها - عن عائشة
((فهو رد

أن كل شرط لم يدل على صحته دليل من الشرع فهو باطل فدل على  (6)
 .(7)مردود
بأن هذا الحديث وارد في العبادات، فهي التي لا يجوز فعلها إلا بدليل  يمكد مناقشتهو

من الشرع، أما المعاملات من العقود والشروط ونحوها فقد دلت الأدلة الأخرى على أنها 
 .غير داخلة في هذا الحديث، وأن الأصل فيها الإباحة

 
 
 

                                                 
 .من سورة النسا ( 0 )من الآية رقم  ( )
 (.743 )أخرجه البخاري في كتاب الصلح باب الصلح في الدية، برقم  ( )
 . 8 وانظر أيضاً القواعد النورانية ص (87 / )إعلام الموقعين و (16 /  )التمهيد  :انظر (3)
 .من سورة النحل( 18)من الآية رقم  (0)
 .85 القواعد النورانية ص :انظر (5)
، بهذا اللفظ، (1 7 )قم أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، بر (6)

 .((. .من أحدث في أمرنا )): وبلفظ
 (.34/ )الإحكام لابن حزم  :انظر (7)
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  :الدليل الرابع
  .( )نهى عن بيع وشرط أن النبي 
 .هذا الحديث ضعيف، كما بُيِّن ذلك في تخريجه بأن ونوقش

والإجماع، أما معارضته  فإنه معارِض للأحاديث الصحيحة تهبصحوعلى التسليم 
رضي ا   - عبد ا  اشترى جملًا من جاابر بن  الصحيحة فقد ثبت أن النبي  للأحاديث

عبداً وله مال فماله لىذي  مد ابتاع )): ، وقال النبي ( )، واشترط حملانه إلى المدينة-عنه 
((باعه، إلا أن يشترط المبتاع

ر فثمرتها لىبائع، إلا ؤبَّمد ابتاع نخلًا بعد أن تُ)) :وقال أيضاً (3)
((إلا أن يشترط المبتاع

، وأما معارضة (5)فقد دلت هذه الأحاديث على جواز بيع وشرط (0)
وأجمع الفقها  )): -رحمه ا  تعالى  –معارضة الإجماع، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه، كاشتراط  –من غير خلاف أعلمه عن غيرهم  –المعروفون 
((كون العبد كاتباً أو صانعاً، أو اشتراط الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك شرط صحيح

(6). 
، لا أو إنفاذه، القرآن ولا السنة على إيجابه صَّنُأن الشرط الذي لم يَ: الدليل الخامس

                                                 
معالم السنن  الخطابي بسنده فيو ،دار الحرمين. ط ( 036)برقم ( 0/335)الطبراني في الأوسط  أخرجه ( )
من طريق أبي حنيفة حدثني  (5 3، 0 7/3)وابن حزم في المحلى  ،64 وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة ص( 0  /3)

وعلته ضعف أبي )): (7 3/5)في بيان الوهم والإيهام  قال ابن القطان عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكره،
ذكره جماعة من المصنفين في الفقه، ولا يوجد في )): 61 مية في القواعد النورانية صقال ابن تيو ((حنيفة في الحديث

يضاً في مجموع الفتاوى وقال أ ((من العلما ، وذكروا أنه لا يعرفأنكره أحمد وغيره شي  من دواوين الحديث، وقد 
يثمي في وقال اله ((وإنما يُروى في حكاية منقطعةهذا حديث باطل، ليس في شي  من كتب المسلمين، ))(: 1/63 )

وقال ابن حجر في الفتح  ((مقالا  بن عمرو  رواه الطبراني في الأوسط، وفي طريق عبد))(:  5 /0)مجمع الزوائد 
 .(78 /5)في نيل الأوطار  أيضاً قال الشوكانيكذا و ((في إسناده مقال))(: 5/380)
    (1 7 )، برقم إلى مكان مسمى جازإذا اشترط البائع ظهر الدابة  أخرجه البخاري في كتاب الشروط، باب ( )

 (. 5 7)به، برقم البعير واستثنا  ركوومسلم في كتاب المساقاة، باب بيع 
ومسلم في كتاب  (378 )أخرجه البخاري في كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط، برقم  (3)

 .واللفظ للبخاري من حديث عبد ا  بن عمر رضي ا  عنهما،، (503 )البيوع، باب من باع نخلاً  عليها ثمر، برقم 

 .جز  من الحديث السابق: أخرجه البخاري، ومسلم، وهو (0)
 (.14/ ) للعنزي الشروط التعويضية :انظر (5)
 .6 العقود لابن تيمية ص: ، وانظر68 القواعد النورانية ص (6)
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ينفك من أحد أربعة أوجه لا خامس لها، إما أن يكون فيه إباحة ما حرم ا  تعالى، وإما أن 
يكون فيه تحريم ما أباحه سبحانه، وإما أن يكون فيه إسقاط ما أوجبه، وإما أن يكون فيه 

  .   ( )ا  تعالى، وخروج عن الدين لحدود إيجاب ما لم يوجبه، وكل هذه الوجوه تعدٍّ
وهو الحق، وهو ما أباح ))جه خامس لم يُذكر في هذا التقسيم بأنه قد بقي ووقش ونُ

ه حلُّا  سبحانه للمكلف تنويع أحكامه بالأسباب التي ملَّكه إياها، فيباشر من الأسباب ما يُ
حلالًا له، أو يوجبه بعد أن لم يكن مه بعد أن كان حرِّأو يُ له بعد أن كان حراماً عليه،

واجباً، أو يسقطه بعد وجوبه، وليس في ذلك تغيير لأحكامه، بل كل ذلك من أحكامه، 
فهو الذي أحل وحرم، وأوجب وأسقط، وإنما إلى العبد الأسباب المقتضية لتلك الأحكام 

((ليس إلا
( ).  

 : الدليل الأادس
((ا يخالف مقتضاها تغيير للمشروعأن العقود مشروعة على وجه، فاشتراط م))

(3). 
بأنه كما جاز تغيير مقتضى العقد المطلق بالشروط التي جا ت بها النصوص،  وقشونُ

لأن الشارع  ص عليها، إذا كانت لا تخالف الشرع؛فكذلك يجوز تغييره بالشروط التي لم يُنَ
 .(2)قد أذن فيها، وأمر بالوفا  بها، فلا يُعد ذلك تغييراً للمشروع

 :أدلة القول الثاني
 : الدليل الأول

ژ  چ    :ل ا  تعالىوق الوفا  بالعقود والعهود، ومنهاب الأمر النصوص الواردة في

ۇٴ  ۋ  ۋ      ۈۆ  ۈ چ :ه سبحانهلوقو(5)چژ  ڑ  ڑ  ک

، ويدخل في ذلك الوفا  (7)كلها فقد أمر ا  عز وجل بالوفا  بالعقود والعهود (2)چۅ 
                                                 

 (.0 ، 3 / )الإحكام لابن حزم  :انظر ( )
 (.81 / )إعلام الموقعين  ( )
 .61 القواعد النورانية ص (3)
  (.13/ )الشروط التعويضية للعنزي : انظر (0)
 .من سورة المائدة(  )من الآية رقم  (5)
  .من سورة الإسرا ( 30)من الآية رقم  (6)
 (.80 / )، وإعلام الموقعين 70 القواعد النورانية ص :انظر (7)
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، فدل ذلك على صحة كل ( )فإن اسم الشرط يقع على العقد والعهد الوفا  بالشروط،
  .شرط، ووجوب الوفا  به، ما لم يدل دليل على تحريمه وبطلانه

بأن النصوص الواردة في الأمر بالوفا  بالعقود والعهود ليست على عمومها، بل وقش ونُ
مد نذر أن يطيع )):  هي في بعض العقود والعهود والشروط دون بعض، بدليل قول النبي

((فلا يعصه لله فىيطعه، ومد نذر أن يعصيَها
كل شرط ليس في كتاب الله فهو )): وقوله ( )

((باطل
فدل على أن المراد بمثل هذه النصوص كل عقد أو شرط جا  في القرآن والسنة  (3)

 .(0)إلزامه به فقط
بأن تخصيص هذه النصوص لا وجه له؛ لأنه يتضمن إبطال ما دلت عليه من  جيبوأُ

الاستدلال  ، وأما(5)العموم، وهذا غير جائز إلا ببرهان من الشرع، ولا برهان على ذلك
فغير مسلَّم؛ لأن هذه الشروط  (( . .مد نذر أن يطيع الله فىيطعه)): على التخصيص بحديث

ل ك)): تراطها، وأما الاستدلال بحديثاصي التي حترم اشعد من المباح، وليست من المعتُ
 . (6)فقد تقدم الجواب عنه ((شرط ليس في كتاب الله فهو باطل

  :الدليل الثاني
توفوا بها ما استحىىتم  أحق الشروط أن)): قال النبي  :قال  (2)عن عقبة بن عامر
((استحىىتم به الفروج

فدل على أن كل شرط يستحق الوفا  به، وأن شروط النكاح  (1)

                                                 
 (.3 / )الإحكام لابن حزم  ( )
 (.6744)البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك، وفي معصية، برقم  أخرجه ( )
 .36 تقدم تخريجه ص (3)
 (.  7/3)والمحلى  (5 ، 0 / )الإحكام لابن حزم : انظر (0)
 (.87 / )إعلام الموقعين  :انظر (5)
 .من هذا البحث 37 ، 36 ص: انظر  (6)
كثيراً، كان قارئاً عالماً  عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهني، الصحابي المشهور، روى عن النبي : هو  (7)

أحد من جمع القرآن، سكن مصر، وكان والياً عليها، مات : بالفرائض والفقه، فصيح اللسان شاعراً كاتباً، وهو
 . 4 8، والإصابة ص 56الاستيعاب ص: انظر. في آخر خلافة معاوية 

ومسلم في كتاب  (  7 )هر عند عقد النكاح، برقم أخرجه البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في الم (1)
 .، واللفظ للبخاري(1 0 )النكاح، باب الوفا  بالشروط في النكاح، برقم 
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 .( )أحق بالوفا  من غيرها
ستحل بها الفروج، بأن هذا الحديث وارد في الشروط التي أمر ا  تعالى أن يُوقش ونُ

ستحل به كالصداق، والنفقة، والمعاشرة بالمعروف، وغيرها، لا بما نهى ا  تعالى عن أن يُ
الفاسدة، التي تحلل الحرام، أو تحرم الحلال، أو تسقط الواجب، أو الفروج من الشروط 

 . ( )توجب الساقط
لأن هذه الأمور لا تؤثر الشروط ))حمل الحديث على ذلك حملٌ ضعيف؛  بأن وأُجيب

: أن لفظةفي إيجابها، فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم بالاشتراط فيها، ومقتضى الحديث 
تقتضي أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفا ، وبعضها أشد اقتضاً  له،  ((الشروطأحق ))

والشروط التي هي مقتضى العقود مستوية في وجوب الوفا ، ويترجح على ما عدا النكاح 
((الشروط المتعلقة بالنكاح، من جهة حرمة الأبضاع، وتأكيد استحلالها

(3). 
  :الدليل الثالث
((شروطهم المأىمون عىا )) :النبي  قال: قال  عن أبي هريرة

فيه الدلالة على  (0)
                                                 

 .14 ، 78 القواعد النورانية ص :انظر ( )
 (.  / )الإحكام لابن حزم  :انظر ( )
 (.75 / ) العيد إحكام الأحكام لابن دقيق (3)
والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما ذُكر عن  (3518)، باب في الصلح، برقم أخرجه أبو داود في كتاب القضا  (0)

الدارقطني أخرجه و. حديث حسن صحيح: وقال الترمذي(  35 )في الصلح بين الناس، برقم  رسول ا  
 (4 3 )و ( 348 )برقم ( 57/ )والحاكم  (180 )و ( 183 )و (  18 )و  (184 )برقم ( 7 0، 6 3/0)

، وأخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به في كتاب الإجارة، باب (0035  -0033 )برقم  (047، 7/046)والبيهقي 
قد رُوي من طرق عديدة، ))(: 6/13)لعربي في عارضة الأحوذي مع الفتح، وقال ابن ا( 0/568)أجر السمسرة 

ذكر لهذا بعد أن   1 وقال ابن تيمية في القواعد النورانية ص ((عناهومقتضى القرآن وإجماع الأمة على لفظه وم
 ((جتماعها من طرق يشد بعضها بعضاًفا –وإن كان الواحد منها ضعيفاً  –وهذه الأسانيد )): الحديث ثلاثة أسانيد

 في نيل ، وقال الشوكاني 05 المقاصد الحسنة صوالسخاوي في ،60 صالفروسية والحديث صححه ابن القيم في 
ن المتن الذي ولا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض فأقل أحوالها أن يكو))(: 55 /5)الأوطار 

: وجملة القول)): بعد أن أورد طرق هذا الحديث( 06 ، 05 /5)وقال الألباني في إروا  الغليل  ((اجتمعت عليه حسناً
الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره، وهي وإن كان في بعضها ضعف شديد، فسائرها مما  أن

ابن أبي  هويصلح الاستشهاد به، لاسيما وله شاهد مرسل جيد، فقال ابن أبي شيبة نا حتيى ابن أبي زائدة عن عبد الملك 
حيح، رجاله كلهم ثقات وسكت عليه، وإسناده مرسل ص ذكره في التلخيص،. مرسلًا سليمان عن عطا  عن النبي 

  .((رجال مسلم
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 .إباحة كل شرط يشترطه المسلمون فيما بينهم، ولا يستثنى من ذلك إلا ما خصه الدليل
 :ونوقش مد وجهين

 .( )أن هذا الحديث ضعيف لا حتتج به  - 

الشروط إلى المسلمين، ولا  قد أضاف  على التسليم بصحة الحديث فإن النبي   - 
إلا ما أباح ا  عز وجل في القارآن أو السانة؛ لأن المسالمين لا    شروط لهم 

 .( )يستجيزون إحداث شروط لم يأذن ا  بها

عن الوجه الأول بعدم التسليم بضعف الحديث، فقد صححه جماعة من  كد اجووابويم
 .الحفاظ بمجموع طرقه، كما بُيِّن ذلك في تخريجه

تخصيص  شروط المسلمين بما ورد به النصبأن تخصيص عنه  وأما الوجه الثاني فأُجيب 
يجوز؛ لأن الحديث عام في كل شرط يعقده المسلم للحديث بغير مخصص معتبر؛ وهذا لا 
 .(3)مما لم يدل الشرع على تحريمه وإبطاله

 : الدليل الرابع
 :؛ لقوله تعالىعد من الأفعال العادية، والأصل في هذه الأفعال الإباحةأن الشروط تُ

ب هذا الأصل حتى يدل دليل على ستصحَفيُ ،(0)چڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ
 .(5)، وإذا كانت هذه الشروط مباحة فهي صحيحة؛ لأن الفساد إنما ينشأ عن التحريمالتحريم

 :الترجيح
القول الثاني؛ لقوة أدلته، ومناقشة أدلة القول الأول؛ ولأن  –وا  أعلم  –يترجح  

حاجة الناس داعية إلى الاشتراط في العقود، والقول بالتحريم يؤدي إلى الحرج والتضييق على 
ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے   چ :كما قال تعالى؛ الناس، والحرج مرفوع عن هذه الأمة

                                                 
، حكم على (38 /1)وفي المحلى . لا يصح: ، حيث قال عنه( 1/6)، والمحلى (  / )الإحكام لابن حزم  :انظر ( )

  .  هذا الحديث بأنه مكذوب على رسول ا  
 (.3 7/3)والمحلى  (  / )الإحكام لابن حزم : انظر ( )
 (. 7/ ) للعنزي التعويضية الشروطو (51 / ) للسلطانحكام المشاع أ: انظر (3)
 .من سورة الأنعام( 8  )من الآية رقم  (0)
 .10 القواعد النورانية ص :انظر (5)
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 . ( )چۓ
وز الأخذ به في تجويز أي شرط إلا بعد الاجتهاد ومع ترجيح هذا القول إلا أنه لا يج

 .( )لا؟ أو هتحريمالشرط، وهل ورد في الشرع ما يقتضي  والبحث عن الأدلة الخاصة بهذا
في عقود شركات التأمين التجاري عند القائلين بجوازه،  الاشتراطعلى هذا فيجوز بناً  و

فضلًا عن صحة  ،العقدأما القائلون بتحريم التأمين التجاري فإنهم لا يصححون أصل 
 .الاشتراط فيه، وا  أعلم

 المطىب الثاني
 حكم الاشتراط في عقود شركات التأمين التعاوني

ما لم يدل دليل على التحريم والبطلان،  شرعاً، الاشتراط في عقود التأمين التعاوني جائز
ح وصرَّ ،(3)وهو ما قرره المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

عند القائلين بجواز التأمين  في هذه المسألة ولم أقف على مخالف ،(2)به بعض الفقها  المعاصرين
 :ويُستدل للجواز بما يلي ،التعاوني

  :الدليل الأول
المعاصرين، والاشتراط في  من ني يعد من عقود التبرعات عند كثيرعقد التأمين التعاوأن 

، والاشتراط فيه (2)فإن الوقف يُعد من عقود التبرعات ،(5)عقود التبرعات جائز بالاتفاق
بخيبر،  أرضه التي أنه وقف لما ثبت عن عمر  ؛(7)ما لم يخالف الشرع، فقها الجائز عند 

                                                 
 .الحج من سورة( 71)من الآية رقم  ( )
 .87 القواعد النورانية ص :انظر  ( )
 .007، 038المحاسبة والمراجعة صالمعايير الشرعية لهيئة : انظر  (3)

، وانظر أيضاً مبدأ 18فتوى الهيئة الشرعية لشركة التأمين الإسلامية بالأردن في فتاوى التأمين الإسلامي ص: انظر  (0)
والفائض وتوزيعه للنشمي ( 66 /5)التحمل في التأمين التكافلي ضمن بحوث في المعاملات لعبد الستار أبوغدة 

 .346مين الصحي لآل سيف ص، وأحكام التأ  ص
، وتعليق الضرير على بحث تأصيل التأمين    سين حامد حسانلح، 1رات صالتأمين على حوادث السيا :انظر (5)

 .00التكافلي من خلال الوقف ص
  (. 5 /1)والمغني ( 061/ )منهاج الطالبين مع مغني المحتاج : انظر  (6)

وكشاف ( 081/ )ومغني المحتاج (  38/ )وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( 7 6/5)رد المحتار : انظر  (7)
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( )شروطاً اواشترط فيه
.  

وتعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات )): -رحمه ا  تعالى  – القيمقال ابن 
وغيرها بالشروط أمر قد تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة، فلا يستغني عنه 

 .(2)((المكلف
  :الدليل الثاني

على الراجح كما تقدم، فكذلك يجوز الاشتراط أن الاشتراط في عقود المعاوضات جائز 
 .(3)في عقود التبرعات من باب أولى؛ لأن باب التبرعات في الفقه أوسع من باب المعاوضات

  :الدليل الثالث
وتحقيق  ،(2)لمحافظة على أموال المشتركينأن المقصود من الشروط في التأمين التعاوني ا

  .مانع من اشتراطهوما كان من الشروط كذلك فلا  مصالحهم،
 :الدليل الرابع
 ؛ لأن الاشتراكاتغير متصور في التأمين التعاوني من قبل شركة التأمين أن الاستغلال

يتصور أن يكون المتبقي من ولا  ين لا تكون ملكاً للشركة،دفع من المشتركالتي تُ
بعد دفع التعويضات ربحاً لها، كما هو الحال في التأمين التجاري، ولهذا فإن  الاشتراكات

   .(2)شتركيند أن يكون فيها استغلال لأموال المالشروط المقترنة بعقد التأمين التعاوني يبعُ
وهذا على التسليم بأن عقد التأمين التعاوني من عقود التبرعات المحضة، وأما على القول 

المعاوضات المحضة، فقد تقدم ترجيح جواز الاشتراط فيها في المطلب الأول من بأنه من عقود 
 .هذا المبحث

                                                                                                                                               

  (. 4/0 )القناع 

ومسلم كتاب الوصية، باب الوقف، ( 737 )أخرجه البخاري كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، برقم   ( )
  (. 63 )برقم 

  (.  3/3)إعلام الموقعين   ( )

أن المعاوضات الصرفة التي ( 301/ )، وقد قرر القرافي في الفروق   ، 7 سقوط الحق للخليفي ص: انظر  (3)
يُقصد بها تنمية المال يُجتَنب فيها الغرر والجهالة، بخلاف ما لا يُقصد به ذلك كالصدقة والهبة والإبرا ، فقد 

  .إن ذلك أيسر لكثرة وقوعهااقتضت حكمة الشرع التوسعة فيها بكل طريق بالمعلوم والمجهول؛ ف

  .18فتاوى التأمين الإسلامي ص: انظر  (0)

  .18فتاوى التأمين الإسلامي ص: انظر  (5)
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عاوضة، فهي شائبة الم ، بمعنى أن فيهبأنه من عقود التبرعات غير المحضة القولوأما على 
جواز الاشتراط في كل من عقود  من في أول هذا المطلب والذي قبله تقدم جائزة أيضاً؛ لما

فما تركب منهما يكون جائزاً كذلك، وا  التبرعات المحضة، وعقود المعاوضات المحضة، 
  .أعلم
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 المبحث الثاني
 شرط عدم التحمل في عقود شركات التأمين

 
 

 المطىب الأول
 بشرط عدم التحمل المقصود

 وهذا الشرط كما يُطلق عليه شرط التحمل، عليه أيضاً شرط عدم التغطية، ويُطلق
شترط في عقود التأمين على خاص بأحد نوعي التأمين، وهو التأمين من الأضرار، ولا يُ

وهو الشركة في التأمين التجاري، أو صندوق  - بهذا الشرط أن المؤمِّن المقصودالأشخاص، و
ماً بتعويض المستأمن عن كل الضرر لزَلا يكون مُ - الإسلامي المشتركين في التأمين التعاوني

كون هذا الجز  مبلغاً المؤمَّن منه، بل يبقى جز  من مبلغ التأمين يتحمله المستأمن، وقد ي
لم يدفع المؤمِّن  أو أكبر منه يساوي مبلغ التأمينبحيث إذا كان هذا المبلغ  ،اًمحدداً سلف

له ما زاد فقط، كما قد يكون هذا الجز  الذي يتحمله  للمستأمن شيئاً، وإن كان أقل دفع
، فلو كان مبلغ التأمين عشرة آلاف ريال، وكان مبلغ نسبة معينة من مبلغ التأمين المستأمن

ريال فقط، التحمل محدداً بخمسمائة ريال، فإن المؤمِّن لن يدفع إلا تسعة آلاف وخمسمائة 
مين خمسمائة ريال فأقل فإن وكذلك لو كان مبلغ التأ يتحملها المستأمن، ريال وخمسمائة

وكان  وإن كان مبلغ التحمل بنسبة محددة، كعشرة بالمائة، دفع شيئاً للمستأمن،المؤمِّن لن ي
 لا تسعة آلاف فقط، وألف يتحملهمبلغ التأمين عشرة آلاف ريال، فإن المؤمِّن لن يدفع إ

 .( )المستأمن
 
 

                                                 
والتأمين التجاري وإعادة التأمين المشروعة والممنوعة للضرير  ،(533 /7)الوسيط في شرح القانون المدني  :انظر ( )

، 06 أمين على الالتزام بالتعويض صوأثر الت ، 4 ضمن أعمال الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الإسلامي ص
لمعاملات ، ومبدأ التحمل في التأمين التكافلي لأبي غدة ضمن بحوثه في ا308 -301والتأمين الإسلامي للقره داغي ص

(5/ 60) 
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ل المؤمِّن لكل وهذا الشرط يصحبه انخفاض في قيمة القسط عما كان عليه في حال تحمُّ
، كما قد يكون هذا الشرط إجبارياً، فلا حتق للمستأمن أن يؤمِّن على كل الضرر ( )الضرر

مؤمَّن الذي يلحقه عند وقوع الخطر، وإنما يتحتم عليه أن يستبقي جز اً من هذا الخطر غير 
، وأحياناً يكون هذا الشرط غير إجباري، ( )عليه، لا عند المؤمِّن نفسه ولا عند مؤمِّن آخر

بحيث حتق للمستأمن أن يتفق مع المؤمِّن على أن يكون التأمين شاملًا لكل الضرر المؤمَّن منه، 
لزيادة في فلا يتحمل المستأمن شيئاً من مبلغ التأمين عند وقوع الخطر، ويكون ذلك مقابل ا

 .(3)قسط التأمين، كما قد يكون التأمين على هذا الجز  لدى مؤمِّن آخر
 :هذا الشرط يظهر فيما يىي اشتراط والغرض مد

حث المستأمن على الحرص وعدم الإهمال، وبذل الأساباب لتفاادي وقاوع      - 
الخطر، أو تقليل آثاره بعد وقوعه؛ لكونه سيتحمل جز اً من مبلغ التأمين متى ما 

 .(0)قع الخطر المؤمَّن منهو
تخلص المؤمِّن من جميع المطالبات التي تقل عن الحد المتفق على تغطيته، مما يؤدي   - 

 .(5)إلى تقليل التعويضات المدفوعة

 الإدارية المترتبة على المطالبات الصغيرة القيمة، المتكررة توفير النفقات  -3
 .(6)الحدوث

  المطىب الثاني
 حكم اشتراط عدم التحمل في عقود شركات التأمين

 في عقود شركات التأمين هذا الشرطاشتراط  المعاصرون في حكم الفقها  اختلف
 

                                                 
 .34 مبادئ التأمين لعبد المطلب ص :انظر ( )
 (.533 /7)الوسيط في شرح القانون المدني  :انظر ( )
 .06 أثر التأمين على الالتزام بالتعويض ص :انظر (3)
ومبدأ ، 07 ، 06 تعويض صوأثر التأمين على الالتزام بال (533 /7)في شرح القانون المدني  الوسيط :انظر (0)

 (.60 /5)التحمل في التأمين التكافلي ضمن بحوث في المعاملات لأبي غدة 
 .34 مبادئ التأمين لعبد المطلب ص :انظر (5)
 .34 مبادئ التأمين لعبد المطلب ص :انظر (6)
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 :على قولين الإسلامي التعاوني
 .( )جواز اشتراط هذا الشرط، وهو قول كثير من الفقها  المعاصرين: ولالقول الأ     

 .(2)عدم جواز اشتراط هذا الشرط: ثانيالقول ال
 :أدلة القول الأول

 : الدليل الأول
ما تقدم في المبحث الأول من هذا الفصل من أن الأصل في الشروط الإباحة والصحة، 
ما لم يدل دليل على التحريم والبطلان، سوا  أكان ذلك في عقود التأمين التجاري أم 

، فيكون جائزاً صحيحاً على (3)لى تحريمه وبطلانهالتعاوني، ولم يظهر في هذا الشرط ما يدل ع
 . الأصل

  :الدليل الثاني
 :ظهور المصلحة في اشتراط هذا الشرط، وتتضح هذه المصلحة فيما يلي

لما يتضمنه هذا الشرط من تقليل للتعويضات  أن فيه توفيراً لصندوق المشتركين؛ - 
التي يتم صرفها من الصندوق، وهذا يعود على المشتركين بالمصلحة، وما يترتب على عدم 

، لكونها غالباً فسدة يسيرةم  المغطى بالتأمين من مفسدة تُعدتعويض المشتركين عن الجز  غير
 . جحف بمال المشتركمقدوراً عليها، ولا تُ

تقليلًا لتكاليف إدارة التأمين التي يتحملها صندوق المشتركين، فكثير من أن فيه  - 
الأخطار تكون آثارها قليلة الكلفة، وتؤدي إلى إشغال القائمين على التأمين في تقديرها 

                                                 
 وبذلك صدرت ، 4 ص الصديق الضرير كما في بحثه التأمين التجاري وإعادة التأمين المشروعة والممنوعة. منهم د ( )

فتوى هيئة الرقابة الشرعية و، 00  -03 ين صفتاوى التأم كما في فتوى ندوة البركة الرابعة للاقتصاد الإسلامي
محمد عثمان شبير في . واختاره د ، 1فتاوى التأمين الإسلامي ص ، كما فيبشركة التأمين الإسلامية بالأردن

عبد الستار أبو . ، وأجازه د308ره داغي في التأمين الإسلامي صعلي الق. ، ود04 المعاملات المالية المعاصرة ص
( 6 )غدة في التأمين الصحي بشرط ألا يكون مجحفاً، في مناقشة له بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد 

(3/547.) 
التأمين التجاري ، نقلًا عن حسن عبد ا  الأمين في بحثه المقدم لندوة البركة الرابعة. الظاهر من قول د: وهو  ( )

حيث نقل الضرير عنه أنه طالب بإلغا  شرط التحمل في .  4 ص وإعادة التأمين المشروعة والممنوعة للضرير
 .50 نظام التأمين التعاوني للبعلي والراشد ص: وثائق التأمين الإسلامي، وانظر

 . 4 ص ة للضريرالتأمين التجاري وإعادة التأمين المشروعة والممنوع :انظر  (3)
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وإكمال إجرا ات تعويضها، مما يزيد في تكاليف الإدارة، ويعود ذلك على الصندوق 
 .( )بالنقص

زيادة تأكيد للمشترك في التأمين التعاوني الإسلامي بعدم أن هذا الشرط فيه  -3
الإهمال، وبذل الأسباب في تلافي الأخطار المؤمَّن عليها، أو تقليل آثارها بعد وقوعها، مما 
يعود بالمصلحة على جميع المشتركين؛ لما في ذلك من توفير لأموال الصندوق، وإن كان 

ني أن يكون حريصاً على تلافي الأخطار؛ لأنه يجمع المفترض في كل مشترك في التأمين التعاو
بين صفتي المؤمِّن والمستأمن في وقت واحد، فكثرة وقوع الأخطار قد تؤدي إلى عجز 

 .  ل المشتركين تغطية هذا العجزالصندوق، وتحمُّ
 : الدليل الثالث

لذي يقوم أن هذا الشرط لا يتنافى مع معنى التبرع، وليس فيه خروج على مبدأ التعاون ا
لأنه بمثابة تبرع لاحق يضمه المشترك ))، ولا يتعارض مع قواعده؛ ( )عليه عقد التأمين التعاوني

  .(3)((إلى القسط المتبرع به، عند تحقق الشروط التي يناط بها الالتزام بالتحمل
 :أدلة القول الثاني

 : الدليل الأول
بدأ التعاون الُمفترَض بين المشتركين في التأمين بم أن في اشتراط هذا الشرط إخلالًا

 .، والذي يقتضي تحمُّل الصندوق لكامل التعويض(2)التعاوني
ن ؛ لما يترتب عليه مينافي مبدأ التعاون بعدم التسليم بأن هذا الشرط ويمكد مناقشته

 .مصالح تعود على جميع المشتركين، تقدم بيانها
 : الدليل الثاني
للتأمين التعاوني عن شبهة التأمين التجاري الذي يتم  اًهذا الشرط إبعادأن في إلغا  

                                                 

 .43 ،  4 ص التأمين التجاري وإعادة التأمين المشروعة والممنوعة للضرير :انظر  ( )
،  1فتاوى التأمين الإسلامي صو ، 4 ص التأمين التجاري وإعادة التأمين المشروعة والممنوعة للضرير :انظر ( )

 .308والتأمين الإسلامي للقره داغي ص
 (67 /5)مبدأ التحمل في التأمين التكافلي ضمن بحوث في المعاملات لأبي غدة  (3)
  . 4 ص التأمين التجاري وإعادة التأمين المشروعة والممنوعة للضرير: انظر (0)



 .الشروط في عقود شركات التأمين: الثاني الفصل

22  

 .( )اشتراط هذا الشرط في عقوده
بأنه لا يلزم من اشتراط هذا الشرط في عقود التأمين التجاري أن يكون  ويمكد مناقشته

الشرع، شرطاً باطلًا مطلقاً، وإنما ينظر في هذا الشرط بخصوصه، فإن لم يكن فيه ما يخالف 
 .أو ينافي المبدأ الذي يقوم عليه التأمين التعاوني فإنه يكون جائزاً

أن الأفضل عدم  ( )في عقد التأمين التعاوني الإسلامي ويرى بعض من أجاز هذا الشرط
؛ لعدم الحاجة إليه في هذا النوع من التأمين، لكون المشترك في التأمين التعاوني هاشتراط

المؤمِّن والمستأمن كما تقدم، فيُفترض أن يكون حريصاً على عدم  الإسلامي يجمع بين صفتي
وقوع الأخطار المؤمَّن منها، لأن أي عجز في صندوق المشتركين سوف يتحمله المشتركون 
أنفسهم، بخلاف التأمين التجاري فإن الحاجة فيه لهذا الشرط أظهر؛ لأن المؤمِّن هو الذي 

 .  طار من عجزيتحمل وحده ما يترتب على كثرة الأخ
أنه في الأضرار الكبيرة التي تتجاوز الحد الأدنى المتفق على عدم  (3)كما يرى آخرون

في ذلك من ترغيبٍ في التعامل أن يكون التعويض شاملًا لكل الضرر؛ لما  فإن الأولى تغطيته
 .التجاري، وإظهارٍ للفرق بينها وبين غيرها من شركات التأمين مع شركات التأمين التعاوني

  :الترجيح
 جواز هذا الشرط في عقود شركات التأمين التعاوني -وا  أعلم  -الذي يظهر 

كما أن الأولى  ومناقشة دليلي القائل بالمنع، جوازه، الإسلامي؛ لقوة ما استُدل به على
 اشتراطه في هذه العقود؛ لما فيه من المصلحة المترتبة على اشتراطه، وهي توفير الأموال في

؛ ولأن واقع شركات التأمين التعاونية الإسلامية الحالية أنها لا صندوق المشتركين كما تقدم
تُحمِّل المشتركين أي عجز في الصندوق، وإنما تغطيه بطرق أخرى، فأصبح المشترك من هذه 
الجهة لا يختلف عن المستأمن في التأمين التجاري، في أن كل واحد منهما قد لا يبالي بتلافي 

وع الأخطار، فيكون هذا الشرط في التأمين التعاوني الإسلامي حاثاً له على تلافيها، لكن وق
متى ما وقع الخطر المؤمَّن منه وكان متجاوزاً للحد المتفق على عدم تغطيته فالأولى عدم 

                                                 

 . 4 ص التأمين التجاري وإعادة التأمين المشروعة والممنوعة للضرير: انظر ( )
 .308علي القره داغي في التأمين الإسلامي ص. د :هو ( )
فتوى ندوة و ،43 ص التأمين التجاري وإعادة التأمين المشروعة والممنوعة كالدكتور الصديق الضرير في بحثه (3)
 .00 صفتاوى التأمين  ، كما فيلبركة الرابعة للاقتصاد الإسلاميا
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 ورأى القائمون على الشركة ،إذا كانت أموال الصندوق تسمح بذلك الالتزام بهذا الشرط،
؛ لأن هذا النوع من التأمين قائم على التعاون والتكافل، حة في التعويض الكاملظهور المصل

 . لا على المعاوضة
زيادة مبلغ التحمل أو نقصه باختلاف المستأمنين، فمن يتصف  من شرعاً ولا مانع

بالحرص على المؤمَّن عليه، والحذر من الأخطار التي يمكن وقوعها، فإنه يُنقَص له من مبلغ 
فيه حث للمستأمنين على المحافظة على الأشيا   الذي يلزمه عند وقوع الخطر، وهذا التحمل

وفي ذلك مصلحة ظاهرة لصندوق  مما يؤدي إلى تقليل وقوع الأخطار، ن عليها،المؤمَّ
ويمكن معرفة حال المستأمن من واقع السجل التأميني السابق  المشتركين في التأمين التعاوني،

 .( )ن عليهاله، ومن خلال الاحترازات التي يتخذها في الأشيا  المؤمَّ
فهو شرط  - على القول بجوازه - وأما اشتراط هذا الشرط في عقد التأمين التجاري

فيه من مصلحة تقليل جائز صحيح أيضاً؛ لما تقدم من أن الأصل في الشروط الصحة، ولما 
 .وقوع الأخطار، وا  أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 .(67 /5)بحوث في المعاملات لأبي غدة  مبدأ التحمل في التأمين التكافلي ضمن :انظر ( )
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 المبحث الثالث
د عدم الاعتراف بالمأؤولية أو الصىح اشتراط شركة التأمين عىا المأتأمِ

 إلا بإذن مد الشركة أو التنازل
 
 

 طىب الأولالم
 بالمأؤولية أو الصىح أو التنازل المقصود بشرط عدم الاعتراف

أن المؤمِّن يشترط على المستأمن أن لا يُقِرَّ بمسؤوليته في الحادث  بهذا الشرط المقصود
، وإلا سقط المضرور، إلا بإذن من المؤمِّن أو يصطلح مع أو يتنازل عن حقه، عند وقوعه،

 . ( )حقه في التعويض
أو الصلح يؤدي إلى أن يتحمل المؤمِّن زيادة في التعويضات التي قد  بالمسؤوليةوالإقرار 

 :( )لا تكون لازمة له في الحقيقة، ولهذا فإنه يشترط هذا الشرط لعدة أسباب، منها

ر له بمسؤوليته في الحادث الذي خشية المؤمِّن أن يتواطأ المستأمن مع المضرور فيُقِ - 
، بناً  علاى أن  فيه غلاَبمُتعويض لم يدخل تحت مسؤوليته، أو يتصالح معه على 

 .الذي سيتحمل التعويض هو المؤمِّن

لكن متى ما ادعى المؤمِّن على المستأمن بأنه قد تواطأ مع المضرور فاإن عاب    
 .الإثبات يكون عليه؛ لأن الأصل عدم التواطؤ

م قدِى مسؤوليته، فيُطَّؤمِّن من عدم مبالاة المستأمن؛ لكون التأمين قد غَخشية الم - 
 .على الإقرار أو الصلح دون وزن دقيق لظروف الحادث

أن المضرور قد يقوم بتهديد المستأمن باتخاذ إجرا ات جنائية ضده؛ ليَحْمِله بذلك  -3
 .على الإقرار بالمسؤولية أو الصلح

                                                 
 (.656 /7)ري هوالوسيط للسن :انظر ( )
، واثر التأمين على الالتزام بالتعويض 18 ، وأحكام التأمين للعطار ص(657 /7)ري هوالوسيط للسن :انظر ( )

 .46  -43 ، والشروط التعسفية في وثائق التأمين ص4   -7  ص
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ولية أو يصالح المضرور نتيجة جهله بحقه، فربما أقر أو ر بالمسؤقِأن المستأمن قد يُ -0
 . فيما لا حق فيه للمضرور أصلًا حَصالَ

ن سو  نية فإن لصلح عن حسن نية من المستأمن أم عوسوا  أَوَقَع الإقرار بالمسؤولية أو ا
 . ( )الصلحالمؤمِّن يوقع الجزا  المتفق عليه على المستأمن دون بحث في مبررات هذا الإقرار أو 

 :( )يةالإقرار بالمسؤولية الحالات الآت ولا يدخل في معنى
وتحات تاأثير    ،به المستأمن فور وقوع الحادث إذا كان دون إدراك تام رُّقِما يُ - 

 . الحادث المفاجئ، متى ما رجع عنه وبيَّن أنه كان مخطئاً
الحادث؛ وذلاك   بمسؤوليته في رَّقِإقرار المستأمن بالوقائع التي حدثت، دون أن يُ - 

بأن يقتصر على سرد الوقائع والملابسات التي تحيط بالحادث، دون أن يستخلص 
منها أنه مسؤول في وقوعه؛ لأن واجب الأمانة والصدق يقتضي أن يذكر جميع 
ما وقع في الحادث دون أن يكتم شيئاً منه، ولا يُتصور أن يُطالَاب المساتأمن   

ن الحادث، لأن ذلك يؤدي إلى التضليل، بالصمت، وعدم الإدلا  بأي معلومة ع
 .  والإضرار بالآخرين

إقرار المستأمن بالمسؤولية في الحادث الذي وقع منه، واتضحت فيه مساؤوليته   -3
وضوحاً بيِّناً، لا يمكنه إنكارها إلا بالوقوع في ظلم ظاهر للمضرور، إلا أن تقدير 

ا كانت الظروف تُبرِّر هذا ذلك يكون راجعاً إلى القضا ، فهو الذي يُقرِّر ما إذ
 . الإقرار بالمسؤولية أم لا

 .(3)ف إليه تقدير لمبلغ التعويضداخل في معنى الإقرار؛ لأنه إقرار مضاح والصل
والغالب أن يتفق طرفا التأمين على أن يكون جزا  مخالفة المستأمن لهذا الشرط أن 
يسقط حقه في التعويض مطلقاً، حتى لو أثبت مسؤوليته في الحادث بطرق أخرى، وقد 
يتفقان على أن يكون الجزا  عدم لزوم هذا الإقرار أو الصلح للمؤمِّن، فلا حتتج به المستأمن 

ته في الحادث، وإنما يطالبه المؤمِّن بإثبات المسؤولية بطرق أخرى عليه في ثبوت مسؤولي
                                                 

 .4  أثر التأمين على الالتزام بالتعويض ص :انظر ( )
تزام ، وأثر التأمين على الال18 ، وأحكام التامين للعطار ص(651 -657 /7)ري هوالوسيط للسن :انظر ( )

 .87، والشروط التعسفية في وثائق التأمين ص5  ، 0  ،    ، 4  بالتعويض ص
 .(651 /7)الوسيط للسنهوري  :انظر (3)
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 . ( )كالشهود أو القرائن؛ ليقوم بتعويضه
 المطىب الثاني

 هذا الشرط في عقود شركات التأمينحكم اشتراط 
 الفقها  اختلفعلى ضو  ما تقدم في المطلب السابق من بيان المقصود بهذا الشرط فقد 

  :في عقود شركات التأمين على قولين اشتراطهلمعاصرون في حكم ا
 .( )عدم الجواز :القول الأول
 .(3)الشرط هذا جواز اشتراط: القول الثاني

 :أدلة القول الأول
  :ولالدليل الأ
((لا ضرر ولا ضرار)): قول النبي 

(0).  
إضرار بالمستأمن، خاصة إذا كان الجزا  هو  أن هذا الشرط يترتب عليه: وجه الدلالة

أو يُصالِح المضرور بحسن نية، ولا يثبت عليه تواطؤ معه، ويكون  سقوط الحق؛ لأنه قد يُقِرُّ
إقراره أو صلحه في محله الشرعي الذي لا إضرار فيه على المؤمِّن، ومع ذلك يسقط حقه في 

على المؤمِّن بالإقرار أو الصلح، فقد  التعويض، وأيضاً لو كان الجزا  هو عدم الاحتجاج 

                                                 
، وأثر التأمين على الالتزام 84 وأحكام التأمين للعطار ص (658 -651 /7)هوري الوسيط للسن :انظر ( )

 .0  -   بالتعويض ص
(2)

التأمين وأحكامه  في سليمان الثنيان. ، ود00 ص أحكام التأمين عبد الناصر العطار في. وممن قال بذلك د 
عبد ا  النجار في أسانيد الإباحة في التأمين التجاري، بحث منشور ضمن بحوث المؤتمر الدولي . ، د13 ، 35 ص

 (. 3/ )للصناعة التأمينية 

  .5 علي الصوا في مبدأ حق الحلول ص. وقال به د (3)
برقم ( 5/55)وأحمد (  30 )ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، برقم  أخرجه (0)
والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب ( 3478)برقم (  0/5)، وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس ( 165 )

وأخرجه الدارقطني  ،من حديث أبي سعيد  (66/ )والحاكم ( 310  )الصلح، باب لا ضرر ولا ضرار، برقم 
من حديث عائشة رضي ا  عنها، وأخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن حتيى المازني عن ( 0538)برقم ( 5/047)

حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم : وقال الحاكم (705/ )أبيه مرسلًا، كتاب الأقضية، باب القضا  في المرفق 
وقال ابن رجب بعد أن أورد . وله طرق يَقوى بعضها ببعض: ال النوويووافقه الذهبي في التلخيص، وق. ولم يخرجاه

 (.4  ، 47 / )الأربعين النووية مع شرحها جامع العلوم والحكم : انظر. كما قال: وهو: كلام النووي
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يكون المستأمن هو المسؤول فعلًا في الحادث إلا أنه قد يعجز عن إثبات مسؤوليته بطريق 
 .تعويض، والضرر منهي عنه في الشرعآخر، فيفوت بذلك حقه في ال

بأن الضرر على المستأمن باشتراط هذا الشرط مقابل بالضرر على  ويمكد مناقشته
 .، وليس دفع الضرر عن أحدهما بأولى من الآخر( )عدم اشتراطهالمؤمن ب

  :الدليل الثاني
أن الإقرار بالمسؤولية في الحادث أمر واجب شرعاً على من اعتقد أنه المتسبب، لا يجوز 
له الإحجام عنه؛ وإلا أدى إلى ضياع الحقوق، وهذا الشرط مناقض لهذا الواجب الشرعي 

 .فيكون شرطاً فاسداً

ن حينما يشترط هذا الشرط لا يريد من المستأمن الإحجام عن بأن المؤمِّ مناقشتهويمكد 
الاحتياط من تواطؤ : قول الحق، أو تضليل العدالة، وتضييع الحقوق، وإنما مقصوده أمور منها

له بما لا يستحق، أو يكون هذا الإقرار بناً  على ظنه أنه مسؤول  رُّقِالمستأمن مع المضرور فيُ
ن أن المستأمن مسؤول في الحادث ن للمؤمِّوالواقع خلاف ذلك، وإلا فمتى ما تبيَّ ، الحادثفي

 .تعويضه مَّومن ثَ ،فلا يمانع في إقراره
  :الدليل الثالث

مرغب فيه شرعاً، وفيه فض للنزاعات،  بين المتخاصمين الصلحالتنازل عن الحقوق و أن
 .المقصود الشرعي فيكون فاسداً هذا الشرط مناقض لهذاوتبرئة للذمم، و

هو ما كان متضمناً للمصلحة،  شرعاً الصلح المرغب فيه التنازل أو بأن ويمكد مناقشته
الصلح الذي يمنعه هذا الشرط قد يؤدي إلى التنازل أو ، ويترتب على إبرامه مفسدة ولا

عن حقه كاملًا، أو تنازل له  ،على بعض حقه الإضرار بالمؤمِّن، كما لو تصالح مع المضرور
أو اصطلح معه على مبلغ كبير  وكان ذلك المضرور مسؤولًا في الحادث مسؤولية كاملة،

جداً، فهذا لا شك أنه يلحق الضرر بالمؤمِّن؛ لكونه هو الذي سيدفع التعويض، ولهذا كان 
 وعوق الصلح حتى يتحقق من انتفا  التنازل أو للمؤمِّن الحق في منع المستأمن من إبرام هذا

نع الصلح لم يم التنازل أو الضرر عليه، وإلا فمتى ما ظهر للمؤمِّن أنه لا ضرر عليه في هذا
 .منه

                                                 

 . 5 انظر فيما تقدم أسباب اشتراط هذا الشرط ص(  )
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 :أدلة القول الثاني
  :الدليل الأول

   .( )((المأىمون عىا شروطهم)): ل النبي قو
ستأمن عند إبرام عقد ن والممن المؤمِّ أن هذا الشرط قد التزم به كلٌ :وجه الدلالة

 .(2)التأمين، فيكون لازماً لهما لهذا الحديث

بأن عقد التأمين كما هو معلوم من عقود الإذعان، التي يكون فيها  ويمكد مناقشته
المؤمِّن هو الطرف القوي، بحيث يفرض شروطه على المستأمن، ولا يمكنه التفاوض في قبول 

ن إبرام العقد جملة، ولهذا كثيراً ما تتدخل الحكومات ها، إلا بالامتناع مهذه الشروط أو ردِّ
 .في عقود الإذعان لمنع وقوع الظلم على الطرف الضعيف

  :الدليل الثاني
عد تقييداً لحق المدعي في إسقاط دعواه؛ تلافياً لما أن منع المستأمن من التنازل عن حقه يُ

لتعاوني الإسلامي، أو بالشركة يترتب على إسقاطها من ضرر يلحق بالمشتركين في التأمين ا
 .(3)في التأمين التجاري
 : الدليل الثالث

لدية في قتل الخطأ لعلى عدم تحمل العاقلة  ياس اشتراط هذا الشرط في التأمين التعاونيق
لاف بين الخ ، وقد حكى ابن قدامة عدمإذا اعترف القاتل أو اصطلح مع أوليا  المقتول

على نفسه بقتل الخطأ أو شبه العمد،  أن العاقلة لا تحمل الاعتراف، وهو أن يُقرَّ في الفقها 
لأنه لو وجب )): قال ابن قدامة مبيناً العلة في ذلكثم ، (2)فتجب الدية عليه، ولا تحملها العاقلة
قبل إقرار شخص على غيره، ولأنه يُتهم في أن يواطئ من عليهم لوجب بإقرار غيرهم، ولا يُ

 .(2)((، فيقاسمه إياهاليأخذ الدية من عاقلته ؛له بذلك يُقرُّ
عليه القتل فيُنكره، ثم يصالح المدعي على  عىدَّوكذا لا تحمل العاقلة الصلح، وهو أن يُ

                                                 

  . 0 تقدم تخريجه ص(  )

 .5 صحق الحلول للصوا مبدأ : انظر ( )
 .5 حق الحلول للصوا صمبدأ : انظر (3)
   (.78 /6)وانظر أيضاً تبيين الحقائق ( 8 /  )المغني : انظر (0)

  (.34، 8 /  )المغني  (5)
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لا تحمله العاقلة حينئذٍ؛ لأنه مال ثبت بمصالحته واختياره، فلم تحمله العاقلة، كالذي مال، ف
لعاقلة لأدى إلى أن يصالح بمال غيره، ويوجب عليه حقاً ثبت باعترافه، ولأنه لو حملته ا

 .( )بقوله
ضَ هذه الْحِكْمَةَ فِيهِمَا لْحُ وَالِاعْتِرَافُ فَعَاروَأَمَّا الصُّ)): -رحمه ا  تعالى -قال ابن القيم 

وَيَشْتَرِكَانِ  ،وهو أَنَّ الْمُدَّعِيَ وَالْمُدَّعَى عليه قد يَتَوَاطَآنِ على الْإِقْرَارِ بِالْجِنَايَةِ ،مَعْنًى آخَرَ
فَلَا يَجُوزُ  ،فَلَا يَسْرِي إقْرَارُهُ وَلَا صُلْحُهُ ،وَيَتَصَالَحَانِ على تَغْرِيِم الْعَاقِلَةِ ،فِيمَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ

وَهَذَا هو الْقِيَاسُ  ،وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيمَا يَجِبُ عليها من الْغَرَامَةِ ،قِّ الْعَاقِلَةِإقْرَارُهُ في حَ
 ،فإن الصُّلْحَ وَالِاعْتِرَافَ يَتَضَمَّنُ إقْرَارَهُ وَدَعْوَاهُ على الْعَاقِلَةِ بِوُجُوبِ الْمَالِ عليهم ،الصَّحِيحُ

فَتَبَيَّنَ أَنَّ إيَجابَ الدِّيَةِ على  ،يُقْبَلُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُعْتَرِفِ كَنَظَائِرِهِوَ ،فَلَا يُقْبَلُ ذلك في حَقِّهِمْ
كَأَبْنَاِ  السَّبِيلِ وَالْفُقَرَاِ   ،الْعَاقِلَةِ من جِنْسِ ما أَوْجَبَهُ الشَّارِعُ من الْإِحْسَانِ إلَى الْمُحْتَاجِيَن

 .(2)((وَالْمَسَاكِيِن
العاقلة للدية في الصلح والاعتراف هي علة سقوط حق المستأمن في  فعلة عدم تحمل

التعويض إذا اعترف بمسؤوليته في الحادث أو اصطلح مع المضرور؛ وهي احتمال التواطؤ 
 .ما لا يجب عليهما التعاوني لتحميل العاقلة أو شركة التأمين

 :الترجيح
أدلة  أدلة اشتراطه، ومناقشة؛ لقوة جواز اشتراط هذا الشرط - وا  أعلم -الراجح 

القول الآخر، إلا أن الشركة إذا صادقت على اعتراف المستأمن أو صلحه، أو قامت البينة 
ما إذا  على على تحمله للمسؤولية في الحادث لزمها التعويض؛ لانتفا  التهمة حينئذٍ، وتخريجاً

 .(3)نها تتحمل الدية عنهصادقت العاقلة القاتل على اعترافه أو قامت البينة على القتل فإ
وحكم اشتراط هذا الشرط في عقد التأمين لا فرق فيه بين أن يكون التأمين تعاونياً أو 

 .تجارياً، وا  أعلم

                                                 

ومسؤولية حمل الدية للسنيدي ( 3 6/0)والمدونة ( 78 /6)وانظر أيضاً تبيين الحقائق ( 8 /  )المغني : انظر  ( )
  .63ص

  (.33/ )الموقعين  إعلام  ( )

ومسؤولية حمل الدية للسنيدي (  6/0)والفروع ( 47 /7)وروضة الطالبين ( 78 /6)انظر تبيين الحقائق   (3)
  .367ص
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 :المبحث الرابع
 .شرط سقوط الحق في التعويض مد قبل شركات التأمين

 
 

 المطىب الأول
 ( )شرط سقوط الحقب المقصود

ن أنه متى ما أخل بشي  من التزاماته على المستأمِ يَشترط المؤمِّن يُقصد بهذا الشرط أن
في عقد التأمين سقط حقه في التعويض، كما لو كان العقد يتضمن التزام المستأمن بتبليغ 
المؤمِّن عن وقوع الحادث خلال مدة زمنية محددة، فتأخر عن التبليغ فيها، فإن حقه يسقط 

التزام المستأمن بتوفير وسائل السلامة المتعارف عليها، في التعويض، وكذلك إذا تضمن العقد 
 .بذلك سقط حقه في التعويض فإن أخلَّ

إذا كان محله  لا يعني بطلان عقد التأمين، للخطر الذي تحقق الحق في التعويض وسقوط 
ن أن حتتفظ بما قبضه من أقساط، واقتضا  بل يبقى العقد سارياً، حتق فيه للمؤمِّ عدة أخطار،

ساط المستقبلة حتى نهاية دفع، ويبقى المستأمن ملتزماً بدفع الأقت ولم تُقساط التي حلَّالأ
ر في القيام بالتزاماته فيها، قصِّوله الحق في التعويض عن الحوادث التي وقعت ولم يُالعقد، 

 .كما يكون له الحق في التعويض عن الحوادث التي ستحدث في المستقبل قبل انتها  العقد
عد عقوبة للمستأمن؛ لإخلاله الحق في التعويض بناً  على هذا الشرط يُوسقوط 

 أي ضرر لم يلحقه نالمؤمِّ أن فلو بالتزاماته في العقد، وليس تعويضاً عن ضرر يلحق المؤمِّن،
بغض  عمل به، كما يُعمل بمقتضاه أيضاًفإن هذا الشرط يُ بسبب إخلال المستأمن بالتزاماته

                                                 

هذا الشرط أعم من شرط عدم الاعتراف بالمسؤولية أو الصلح أو التنازل، فهو يشمل كل مخالفة من المستأمن أو   ( )
إخلال منه بشي  من التزاماته في العقد، ويدخل في ذلك إخلاله بما يتعلق بالاعتراف بالمسؤولية أو الصلح أو 

فرد بمبحث خاص لدراسة حكم هذا الشرط في ذاته، قد أُ. . . التنازل، إلا أن شرط عدم الاعتراف بالمسؤولية 
  .   هل حتل اشتراطه أو لا؟ بغض النظر عن كون الحق يسقط بمخالفته أو لا
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 ( )(نية حسن)غير عمد ب أم ( سو  نية)عمد ب الالتزام من المستأمن كاندم النظر عن كون ع
غير أن قسوة هذا الجزا  في حال كون المستأمن قد أخل بالتزامه بحسن نية جعل شركات 

تقتصر على تعويض يتناسب مع الضرر الذي تسبب تُعرِض عن إعمال هذا الشرط، والتأمين 
 .(2)فيه الإخلال بالالتزام

زاً في العقد، بَرهذا الشرط معمولًا به في بعض قوانين التأمين إلا إذا كان مُ ولا يكون
تب بها العقد، أو يوضع تحته خط، أو نحو كتب بحروف مغايرة لباقي الحروف التي كُكأن يُ

 .(3)ذلك مما يميزه ويظهره
 :(0)شترط شركات التأمين هذا الشرط لعدة أغراض، منهاوتَ
انضباط المستأمن، وقيامه بالتزاماته المتفق عليهاا في   أن شرط السقوط يؤدي إلى - 

العقد، كما يؤدي إلى استقرار التعاملات بين أطراف عقود التأمين، فلو انعادم  
، ولا نين إلى الإهمال أو التساهل فيما يجب عليههذا الشرط لأدى ببعض المستأمِ

 .يخفى ما يترتب على ذلك من مفاسد وأضرار

ر على التزامات الماؤمِّن تجااه معياد    بعض التزاماته ربما أثَّأن إخلال المستأمن ب - 
ن يلتزم في عقد إعاادة  التأمين، مما يعود على المؤمِّن بالضرر، ومن ذلك أن المؤمِّ

ن في التبليغ يؤدي بالتبليغ عن وقوع الخطر في مدة محددة، فتأخر المستأمِالتأمين 

                                                 

هناك فرق بين الجهل وحسن النية، فالجهل عدم العلم بالشي ، وحسن النية معناه العلم بالحال، مع الإهمال وعدم  ( )
فيها، دون قصد الغش، أما سو  النية فيقصد به العلم بالحال، ماع تعماد تغايير     المبالاة في تقديم البيانات، أو الخطأ
عقد التاأمين  : انظر. ، وعدم إعطا  المؤمِّن البيانات الواضحة عن الخطر المؤمَّن منهالبيانات، أو كتمانها بقصد الغش

 .547للاشين ص

أن المؤمِّن لا يمكنه التمسك بشرط السقوط في مواجهة المستأمن إلا  بل إن المعمول به مؤخراً في القانون الفرنسي  ( )
 601القانون المدني لمحمد حسن قاسم ص: انظر. إذا أثبت أن التأخر في إعلان تحقق الخطر قد ألحق به ضرراً

 (. )حاشية رقم 
التعسفية في وثائق ، والشروط  1 -14وأحكام التأمين للعطار ص (333 -8 3 /7)هوري الوسيط للسن :انظر (3)

 لتكافليافي التعويض في التأمين وشرط سقوط الحق  ،606، والقانون المدني لمحمد حسن قاسم ص66، 65التأمين ص
 .7 -0ص للخليفي

 .  ، 4 شرط سقوط الحق للخليفي ص :انظر (0)
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إلى تأخر المؤمِّن في تبليغ معيد التأمين، ويترتب على ذلك إلحاق الضرر باالمؤمِّن  
 . لإخلاله بالتزامه مع معيد التأمين

ؤدي إلى إخفاا  الحقاائق،   لشي  من التزاماته في العقد قد ت أن مخالفة المستأمن -3
لحادث اتبليغ الفوري بوقوع والتضليل على المؤمِّن، فلو أخل المستأمن بالتزامه بال
ل ظروفها، وصعوبة تحديد بدُّلأدى ذلك إلى ضياع معالم الواقعة المؤمَّن عليها، وتَ

المتسبب فيها، وربما كان ذلك التأخر مقصوداً؛ لكون الحادث وقع عن عمد من 
 .المستأمن

 م أنتقاد  قاد ودفعاً لتعسف المؤمِّن في استعمال شرط السقوط وحمايةً لحق المستأمن ف
 . ( )بعض القوانين قد أبطلت كل شرط فيه إلحاق للضرر بالمستأمن

 طىب الثانيالم
 هذا الشرط في عقود شركات التأمينحكم اشتراط 

في عقود شركات التأمين على ثلاثة  المعاصرون في حكم شرط السقوط الفقها  اختلف
 :أقوال

 .(2)هذا الشرط عدم جواز :القول الأول
 .(3)أنه شرط جائز: القول الثاني
إن اقترن بعقد التأمين التجاري كان  الشرطأن هذا  التفصيل، وهو :لثالقول الثا

 .(2)جائزاً مع الكراهة محرماً، وإن اقترن بعقد التأمين التعاوني الإسلامي كان
 

                                                 
 .من هذا البحث 63ص: انظر  ( )
وجا  في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة  ،1  ، 7  لاشين في الصيغة المقترحة للتأمين ص فتحي. وهو قول د  ( )

أما إذا ثبت أن تقديم البيانات المخالفة للواقع تم على سبيل الخطأ فإنه يستحق )): ما نصه 038والمراجعة ص
  .((التعويض بالمقدار المطابق للبيانات التي تثبت صحتها

فتوى لهيئة الرقابة  4  ، وفي فتاوى التأمين الإسلامي ص5 علي الصوا في مبدأ حق الحلول ص. وقال به د  (3)
الشرعية لشركة التأمين الإسلامية بالأردن مفادها أنه في حال عدم المطالبة بالتعويض فإنه يسقط؛ لتخلف شرط 

: 038ة في حال العمد، ففي كتاب المعايير الشرعية صالتبليغ، وهو ما قرره المعيار الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجع
  (.وإذا ثبت تعمد المشترك التدليس أو التغرير أو تقديم البيانات الكاذبة فيحرم من التعويض كلياً أو جزئياً)

 .  صي في بحثه سقوط الحق في التعويض رياض الخليف. د وقال بهذا القول  (0)
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 :دليل القول الأول
يعد منافياً للمقصود من هذا العقد، وهو  أن شرط السقوط في عقود التأمين التعاوني

التعاون والتكافل بين الأفراد، وإعانة بعضهم بعضاً عند وقوع الأخطار، إذ أن المشترك 
ناسب والحال سن نية، أو خطأ، فلا يُبشي  من الالتزامات في العقد عن حُ لَّخِض لأن يُمعرَّ

 .( )كامل التعويضمن  هرميعاقَب بهذه العقوبة الجائرة، التي تح هذه أن
ويرى القائل بهذا القول أنه يمكن للشركة مجازاة من يُخل بشي  من التزاماته في العقد 
بتخفيض التعويض بالقدر الذي يجبر الضرر الواقع على الشركة بسبب ذلك؛ لما فيه من دفع 

 . (2)المشترك إلى اليقظة والحرص على تجنب المخاطر
 :أدلة القول الثاني

 : الأول الدليل
، ما لم يدل دليل على التحريم والبطلان، ولم (3)أن الأصل في الشروط الجواز والصحة

 .(2)يظهر في هذا الشرط ما يخالف الأدلة الشرعية
 : الدليل الثاني

أن هذا الشرط من الشروط الملائمة لعقد التأمين؛ لما فيه من حفظٍ لحق المؤمِّن، والذي 
هو في شركة التأمين الإسلامي جميع المشتركين معه في صندوق التأمين، وأما الشركة التي 

 .(2)تدير عملية التأمين فهي نائبة عنهم في حفظ حقوقهم ورعايتها
 ق دفعه للمستأمن على التزامهأن مبلغ التأمين قد عُلِّا القول وحقيقة هذا الشرط على هذ

 .(2)، فإذا أخلَّ بهذا الشرط لم يستحق المشروط، وهو مبلغ التأمينبما اتُفق عليه في العقد
 :دليل القول الثالث

ن الأصل في الشروط ا تقدم من أبمواز هذا الشرط في عقود التأمين إجمالًا لج استُدل

                                                 

 .1  ، 7  الصيغة المقترحة للتأمين للاشين ص: انظر ( )

  .1  ، 7  الصيغة المقترحة للتأمين للاشين ص: انظر ( )

  .تقدم بحث هذه المسألة في المبحث الأول من هذا الفصل (3)

  .5 مبدأ حق الحلول للصوا ص: انظر (0)

 .5 مبدأ حق الحلول للصوا ص: انظر (5)

 .5 للصوا صمبدأ حق الحلول : انظر (6)
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أنه يَستصحب ببعقد التأمين التجاري  هنااقتر تحريمه عندل استُدل كما، ( )الجواز والصحة
حكمه الشرعي، وهو التحريم، وذلك أن ما بُني على باطل فهو باطل، وعملًا بقاعدة سد 

 .(2)(3)، وقاعدة التابع تابع(2)الذرائع
هو رأي بأن هذا مبني على القول بتحريم التأمين التجاري، كما ويمكد مناقشته 

تجاري فإن هذا الشرط يكون أننا إذا قلنا بجواز التأمين ال ، ولازم هذا الدليل(2)الأكثرين
جائزاً، وهذا غير مسلَّم؛ لأن النظر يجب أن يتجه إلى ذات الشرط من حيث الجواز وعدمه، 

  .بغض النظر عن حكم العقد المقترن به
ل خِأن هذا الشرط يُبالتأمين التعاوني الإسلامي  بعقد هنااقتر كراهته عندل استُدلو

أن الشرط إما أن يخالف مقتضى العقد )) بمقاصد التأمين التعاوني الإسلامي وغاياته، وذلك
فيكون  ،أن يوافق الشرط مقصود العقد رأساً اوإم ،لا عبرة به فاسداً فيكون شرطاً رأساً

كمال مقاصد على وجه يخل ب الشرط واقعاً ، وإما أن يكونومعتبراً نافذاً شرطا صحيحاً
  الدليل النصي على يمكن القطع بتحريمه لانتفا ، فمثل هذا الشرط لاالعقد وغاياته العليا

 لكونه قد جا  مخلًا؛ نتحرج من إطلاق القول بإباحته ، كما أننا في مقابل ذلكالتحريم شرعاً
هو  مما يجعل إلحاقه بحكم الكراهة شرعاً، وغاياته العليا بكمال مقاصد العقد جزئياً إخلالًا

((اجتهاد حسن وجيه
(6). 

ويرى القائل بهذا القول أنه متى ما احتاجت شركات التأمين الإسلامي إلى اشتراط هذا 
التي تنص على أنه عند الحاجة  الشرط في عقودها زالت الكراهة حينئذٍ، للقاعدة الفقهية

                                                 

  .من هذا البحث  0 ص: انظر(  )

شرح الكوكب  :انظر. المراد بسد الذرائع المنع من كل قول أو فعل مباح يوصل أو يمكن أن يوصل إلى المحرم  ( )
يظهر لي وجه الاستدلال بهذه  ولم .63وقاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي ص( 0/030)المنير 

إن القول بجواز هذا الشرط في عقد التأمين التجاري قد يكون ذريعة إلى القول بإباحة : القاعدة هنا، إلا أن يقال
 .العقد نفسه، وا  أعلم

  .1  والأشباه والنظائر للسيوطي ص( 30 / )انظر هذه القاعدة في المنثور في القواعد  (3)

  .  سقوط الحق في التعويض للخليفي ص :انظر( 0)

  .من هذا البحث 15ص: انظر( 5)
 .3 ص للخليفي سقوط الحق في التعويض (6)
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، والواقع العملي لشركات التأمين الإسلامي أنها محتاجة لاشتراط هذا الشرط ( )تزول الكراهة
لأغراض التحايل  ؛في عقودها؛ لوجود بعض المستأمنين الذين يُخلون بالتزاماتهم في العقد

والتضليل وتضييع حق المؤمِّن، فكان اشتراط هذا الشرط مانعاً لهم من الوصول إلى 
اشتراط هذا الشرط، وأما من جهة العمل به عند مخالفة مقاصدهم السيئة، هذا من جهة 

المستأمن لشي  من التزاماته في العقد، فإنه لا يُعمل به ويُسقَط حق المستأمن إلا في حالات 
استثنائية، يثبت فيها أو يغلب على الظن سو  نية المستأمن، وأنه قصد إلى التهاون، أو 

فيكون اشتراط هذا الشرط من باب لتعويض، التحايل في التسبب بإيقاع الخطر طلباً ل
 .(2)النية من الوصول إلى أغراضه السيئالشروط الاحترازية، التي الغرض منها منع المستأمن 

التأمين  والأخذ بهذا القول يؤدي إلى تعزيز مصداقية المبادئ التي تقوم عليها شركات
ون والتناصر بين المشتركين، فليس نها تنادي بتحقيق التكافل والتعاالتعاوني الإسلامي، إذ إ

من المناسب والحال هذه أن تتحين الفرصة التي تسقط فيها حق المستأمن لجهله أو غفلته عن 
 .(3)الأثر المترتب على إخلاله بالتزامه

وبالرغم من إقرار قوانين التأمين لشرط سقوط الحق في التعويض إلا أنها أجازت 
 . (2)متى ما وُجدت الأعذار المقبولة لدى المستأمنللقاضي عدم الإلزام بهذا الشرط 

 :الترجيح

 ؛التأمين شركات اشتراط هذا الشرط في عقودأنه لا يجوز  –وا  أعلم  – جحاالرو
  :أحوال ثلاث إحدى لأن الأمر لا يخلو من

إذا ثبت أو غلب على الظن أن إخلال المستأمن بما التزم به في العقد كان  :الحال الأولى
ن حينئذٍ العمل بهذا الشرط بإسقاط حقه في التعويض، فليس للمؤمِّ ،بسو  نية منهعمداً 

ن مطالبة ية مختصة بولي الأمر، وللمؤمِّت التعزيرالعقوبا هذه عقوبة له على تحايله؛ لأن
، أو خصمه من مبلغ قه بسبب هذا الإخلال بالتزامهالمستأمن بتعويضه عن الضرر الذي لح

                                                 

والحاجة وأثرها في (   3/  )ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 6/7)انظر هذه القاعدة في المبسوط  ( )
  (.658/ )الأحكام 

 .0 ، 3 ص للخليفي سقوط الحق في التعويض: انظر ( )

 .5 ص للخليفي سقوط الحق في التعويض: انظر (3)

 .5 ص للخليفي سقوط الحق في التعويض: انظر (0)
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 . ( )لم يلحقه ضرر فلا يستحق عليه شيئاً التعويض، فإن
إذا ثبت أو غلب على الظن أن إخلال المستأمن بما التزم به في العقد كان : الحال الثانية

ن ن العمل بموجب هذا الشرط؛ لما فيه من الظلم للمستأمِمِّخطأ بحسن نية منه، فليس للمؤ
ن الحق في مطالبة للمؤمِّ ، إلا أنكونه لم حتصل منه ما يوجب ذلكبإسقاط حقه، مع 

، أو بسبب إخلاله بما التزم به في العقد -إن وُجد  -المستأمن بتعويضه عما لحقه من ضرر 
ن ولو كان بغير عمد لا يسقط معه ؛ لأن إلحاق الضرر بالمؤمِّخصمه من مبلغ التأمين

 .الضمان
التزم به في العقد كان بسو  ن بما ن أن إخلال المستأمِإذا لم يتبين للمؤمِّ: الحال الثالثة

نية أو بحسن نية؛ لعدم وجود الأدلة أو القرائن التي تؤيد أحد الاحتمالين، فقد ذهب بعض 
 هذا غير مسلَّم؛ لأن المستأمنو ،المستأمن يقع عليه عب  إثبات نفي التعمد إلى أن (2)الباحثين

    ن يدعي التعمد فيكون عليه عب  الإثبات؛ والمؤمِّينكر التعمد، والقول قول المنكر بيمينه، 
الأقرب قبول قول المستأمن في ف ،(3)البينة على المدعي واليمين على من أنكر: للقاعدة الفقهية

، (0)المستأمن أمين ، ولأنأن هذا الإخلال كان خطأً بحسن نية منه، مع يمينه؛ لما تقدم
 .ل الأمين بيمينهوالأصل قبول قو

                                                 

فيما يجب على المشترك الالتزام به في التأمين الإسلامي ما  038جا  في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة ص  ( )
إخطار الشركة باعتبارها وكيلة عن صندوق حملة الوثائق بتحقق الخطر المؤمَّن منه خلال الفترة المتفق )): نصه

وإذا لم يقم المشترك بهذا الإخطار يكون للشركة الحق في مطالبة المشترك بالتعويض . . . عليها في وثيقة التأمين 
  .((الالتزامبقدر ما أصاب حساب التأمين من ضرر فعلي بسبب إخلاله بهذا 

   .6 علي الصوا في مبدأ حق الحلول ص. د: هو  ( )

 . 368، وشرح القواعد الفقهية ص774الأشباه والنظائر للسيوطي ص: انظر  (3)
سن النية، من عقود حُ عقد التأمين أن 60التمهيد لهذا البحث صفي  خصائص عقد التأمين ه قد تقدم فيوذلك أن (0)

ن عليه قبل العقد، وأن حتاافظ  المستأمن أن يكون أميناً فيما يدلي به من معلومات عن الشي  المؤمَّن يفترض في فالمؤمِّ
يلتزم بالحد من آثار كما  وأن يدلي بأي أمر يستجد من شأنه أن يزيد في احتمال وقوع الخطر، عليه أثنا  مدة العقد،

فهذا يفيد أن الماؤمِّن قاد اعتابر    . ط التعويضالكارثة بعد وقوعها، ومتى ما أخل بشي  من ذلك كان جزاؤه سقو
المتقرر فقهاً  هو، وهذا الدليل على إخلاله بواجب الأمانة المستأمن أميناً في هذا العقد، وأن الأصل قبول قوله ما لم يدل

 فتحاي . ويؤيد ذلك ما ذكره د( 75 /6)والمغني (  6 / )لمبسوط ا :انظر. من أن الأصل قبول قول الأمين بيمينه
وسو  النية لا يُفترض، فيقع على عاتق المؤمِّن إثبات عدم صحة البيان، )): ، حيث قال547لاشين في عقد التأمين ص 

 .((ض أنه حسن النيةالنية فالمفترَسو  وسو  نية المؤمن له، فإذا لم يقم الدليل على 
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فمتى ما اشتُرط هذا الشرط في عقد التأمين التجاري أو التعاوني  تقدم وبناءً عىا ما 
ويمكن الاعتياض عنه بأن ينص في عقد التأمين على أن ، ( )الإسلامي فإنه يعد شرطاً فاسداً

ن تب على ذلك إلحاق الضرر بالمؤمِّالمستأمن متى ما أخلَّ بشي  من التزاماته في العقد، وتر
، سوا  أكان إخلاله (2)عن الضرر، أو خصمه من مبلغ التأمين فله مطالبته بالتعويض

بالتزاماته عن سو  نية أم عن حسن نية، ويترك تقرير عقوبته في حال العمد إلى الجهة 
 .المختصة في الدولة، وا  أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

وقد عدَّه بعض خبرا  التأمين من الشروط التعسفية التي أبطلها القانون؛ لأن جزا  سقوط الحق في التعويض لا   ( )
يتناسب مع الإخلال بالالتزام من قبل المستأمن، ومتى ما أُصيب المؤمِّن بضرر من جرا  الإخلال بالالتزام فيحق 

  .  1الشروط التعسفية لفايز أحمد ص: انظر. له الرجوع على المستأمن بقدر الضرر الذي لحق به

لو أقر المؤمن له للمسؤول بعدم المسؤولية : ) 13 ،  1 العطار في أحكام التأمين ص. ومما يؤيد ذلك قول د  ( )
في غير الحدود الجائزة، أو صالحه دون موافقة المؤمن، أو جعل دعوى المسؤولية تسقط بالتقادم ثم طالب المؤمِّن 

وتبرأ التأمين، ففي هذه الأحوال يمتنع على المؤمِّن الحلول محل المؤمن له في الرجوع على الغير،  بعد ذلك بمبلغ
، وإذا كان المؤمِّن قد دفع للمؤمن له أكثر مما ذمة المؤمِّد مد مبىغ التأمين بمقدار ما أضاعه عىيه المؤمد له

  (. يستحق كان له أن يسترد منه الزيادة
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 المبحث الخامس
 يض النأبي في عقود شركات التأميناشتراط التخف

 
 المطىب الأول

 بشرط التخفيض النأبي التعريف
الضرر  النسبة بين مبلغ التأمين وقيمة تعويضاً، يعادل المستأمن بموجبه ىعطَهو شرط يُ 

ن عليه أكبر من مبلغ ، متى ما كانت قيمة المؤمَّهلاكه كله عند المؤمَّن عليه الواقع على
 .( )التأمين

مبلغ التأمين وقيمة الشي  هو شرط يقتضي مراعاة النسبة والتناسب بين : أو يقال
 . ( )ن عليه في حالة التأمين البخسالمؤمَّ

ثم احترق هذا  ن شخص على منزله من الحريق بمبلغ ثمانمائة ألف ريال،إذا أمَّ: مثاله
ن إلا مبلغ وقت احتراقه مليون ريال، فإن المستأمن لا يتقاضى من المؤمِّ يمتهوكانت ق المنزل،

التأمين أن التعويض الذي يأخذه  لأن من مبادئ ريال؛ ألف ثمانمائةالتأمين فقط، وهو 
 ،(3)قليهما أن عند وقوع الخطر يكون إما مبلغ التأمين أو قيمة الضرر، أالمستأمن من المؤمِّ

ض بنصف قيمة المنزل عوَّفإذا لم حتترق إلا جز  من المنزل كنصفه مثلًا فإن المستأمن لا يُ
قيمة الضرر،  يمثل فهو لمبدأ التعويض؛ اًوافقم كون هذا المبلغ وهي نصف مليون ريال، مع
نسبة من مبلغ  ض المستأمن بموجب شرط التخفيض النسبيعوَّوأقل من مبلغ التأمين، وإنما يُ

ما احترق من المنزل إلى المنزل كله، وهذه النسبة هي النصف، فيستحق نسبة  التأمين تعادل
، أما مع عدم اشتراط النسبية فإن مبلغ أربعمائة ألف ريال؛ وهي نصف مبلغ التأمين المستأمن

                                                 
 .10 أحكام التأمين للعطار ص :انظر ( )
 . 7 التأمين الإسلامي للقره داغي ص :انظر ( )
 .86 ، 85 في هذا المبدأ التأمين الإسلامي للقره داغي ص انظر( 3)
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  .( )التعويض المستحق للمستأمن يكون نصف مليون ريال
ن عليه، أي فيما ويُعمل بهذا الشرط إذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الشي  المؤمَّ

عمل بهذا الشرط، ادلًا لقيمة الضرر فلا يُمع يُعرف بالتأمين البخس، أما إذا كان مبلغ التأمين
 –وهو المعروف بالتأمين المغالى فيه  –ن عليه أكبر من قيمة الشي  المؤمَّ وكذلك إذا كان

عمل بمبدأ التعويض، وهو الأقل من قيمة الضرر أو مبلغ عمل به، وإنما يُفإن هذا الشرط لا يُ
 . ( )التأمين

فإن كانت أكبر من  ،ن عليهالمؤمَّن منه فإنه يُنظر إلى قيمة الشي  المؤمَّ الخطروإذا وقع 
هو خطأ في هل سبب ارتفاع القيمة  فإنه يُعمل بهذا الشرط، بغض النظر عنمبلغ التأمين 

 أو ، حيث قدَّرها بأقل من قيمتها،ن عليه عند العقد من قبل المستأمنتقدير قيمة الشي  المؤمَّ
  .(3)تغير سعر العملة ، أو بسبب ارتفاع الأسعار، أومنهكان ذلك عن عمد 

يُعمل بالقاعدة  ولمعرفة قيمة التعويض الواجب دفعه للمستأمن عند إعمال شرط النسبية
 مبلغ التأمين × مبلغ الخسارة الفعلية =التعويض المستحق  :التالية

 .(0)قيمة الشي  موضوع التأمين                           
 :عىا قولين ن في قاعدة النأبيةاختىف القانونيووقد 

 .عدم قبول هذه القاعدة: القول الأول
تتجاهل مبدأ التناسب بين  لكونها لا تقوم على أساس قانوني سليم؛ واحتجوا لذلك بأنها

 قدَّر فنياً على أساس مبلغ التأمين دون اعتبار لقيمة أن القسط يُالتعويض والقسط، وذلك 
ر القسط دِّالذي قُ يتقاضى مبلغاً أقل من المبلغأن  عليه، فيكون من الغبن للمستأمنن المؤمَّ

 .(5)على أساسه
فمردود بأن . لتأمين على الأشيا وأما القول بأن هذه القاعدة تطبيق لمبدأ التعويض في ا

                                                 
، والتأمين  00، وأصول التأمين للجمال ص47 المطلب ص ومبادئ التأمين لعبد( 630 /7)هوري الوسيط للسن ( )

 . 7 الإسلامي للقره داغي ص
 . 7 والتأمين الإسلامي للقره داغي ص (635 ، 630 /7)ري هوالوسيط للسن :انظر ( )
  .7 5وعقد التأمين للاشين ص( 631 /7)الوسيط للسنهوري : انظر (3)
 .46 ، ومبادئ التأمين لعبد المطلب ص70 التأمين لأحمد جاد ص :انظر (0)
 .     71 ، 77 والتأمين الإسلامي للقره داغي ص(  )حاشية رقم  361أصول التأمين لأبي السعود ص :انظر (5)
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حدود تطبيق هذا المبدأ يقتضي أن يُعوَّض المستأمن عن الضرر الذي لحقه فعلًا، ولكن في ))
((ن عليهة للشي  المؤمَّيلا القيمة الحقيق ،قيمة التأمين

( ). 
إلا أن بعض أصحاب هذا القول أجازوا اتفاق الطرفين على اشتراط النسبية في عقد 

، بحيث يكون هذا الاتفاق صرحتاً في الشروط الخاصة بوثيقة التأمين، فإن ورد في التأمين
ينتفي معه وجود أي شك في جهل المستأمن  ،زاًالشروط العامة وجب أن يكون بارزاً ممي

 . ( )به
 .قبول هذه القاعدة: القول الثاني

 :واحتجوا لها بما يلي
ا أمَّن على منزله في المثاال  على أساس أن المستأمن لمَّ ه القاعدةيقوم تبرير العمل بهذ - 

السابق بمبلغ ثمانمائة ألف ريال لم يُغَطِّ بهذا التأمين كل قيمة المنزل، ولو غطى كال  
بين مبلاغ التاأمين   القيمة لدفع قسطاً أعلى؛ لأن من مبادئ التأمين وجود التناسب 

لا تقتضاي أ قد دفع قسطاً أقل من الواجب عليه دفعه، فالعدالاة   والقسط، فهو إذاً
وعند احتراق المنزل كله يتقاضى يتحمل المؤمِّن من قيمة الخطر إلا ما يقابل القسط، 

ن أربعة أخماس قيمة المنزل، وهو ثمانمائة ألف ريال، ويبقى خُمس المستأمن من المؤمِّ
ن عليه، فلا يستحق في مقابله شيئاً من التعويض، وكذلك إذا احترق المنزل غير مؤمَّ

ن إلا علاى أربعاة   نه يستحق أربعة أخماس هذا الجز ؛ لأنه لم يؤمِّجز  من المنزل فإ
أخماس المنزل، أو على أربعة أخماس أي جز  حتترق منه، فإذا احترق نصف المنازل  

 .(3)استحق المستأمن أربعة أخماس قيمة هذا النصف، وهو أربعمائة ألف ريال
ة هلاك المؤمَّن عليه هلاكااً  معمول به في حال أن المبدأ الذي تستند إليه هذه القاعدة - 

كلياً، وذلك إذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الشي  المؤمَّن عليه، فإن المستأمن لا 
حتصل إلا على مبلغ التأمين فقط، والذي يمثل نسبة من قيمة الضرر الواقع، ويتحمل 

                                                 
 .     ( )حاشية رقم  361أصول التأمين لأبي السعود ص ( )
 .( )رقم  حاشية 361أصول التأمين لأبي السعود ص :انظر ( )
، وأصول التأمين لأبي السعود 10 وأحكام التأمين للعطار ص (635 ، 630 /7)ري هوالوسيط للسن :انظر (3)

 .367ص
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ك في المستأمن النسبة الباقية، وإذا كان الأمر كذلك في الهلاك الكلي فليكن كاذل 
 . ( )الهلاك الجزئي

دقاة   المستأمن على من حثِّ قي؛ لما في تطبيقهاأن تطبيق هذه القاعدة له اعتبار خُلُ -3
علاى   المحافظةوحثه أيضاً على  ن عليه عند العقد، وعدم الغش في ذلك،تقويم المؤمَّ

 تعويضااً ن عليه كله فلن يُعوَّض عنه ن الخطر متى ما وقع على المؤمَّلأ المؤمَّن عليه؛
 . ( )كاملًا

ق هاذه  طبَّا حقق العدالة والمساواة بين المستأمنين؛ لأناه إذا لم تُ أن هذه القاعدة تُ  -0
 تعاويضٍ  ن عليه سيحصل علىالقاعدة فإن المستأمن الذي هلك جز  من ماله المؤمَّ

لكامل قيمة الضرر، بخلاف من هلك ماله هلاكاً كلياً في التأمين الابخس فإناه لا   
  . (3)قيمة الضرر كاملة، مع كون كل واحد منهما قد دفع قسطاً متساوياًيعوض عن  

يُعمل به في التأمين من الأضرار؛ لقيامه على مبدأ التعويض،  وشرط التخفيض النسبي
د فيه مبلغ دَّحَولا يعمل به في التأمين على الأشخاص؛ لأنه ليس له صفة تعويضية، وإنما يُ

دون نظر  فيستحقه المستأمن أو المستفيد إذا وقع الخطر، الطرفين،التأمين حسب الاتفاق بين 
 .  (0)إلى تحقق الضرر من عدمه

 : (5)شترط لإعمال شرط النأبية ثلاثة شروطويُ
 :قابلة للتقدير أن يكون هناك قيمة مؤمَّن عليها مقدرة، أو - 

ن فيه قيمة مؤمَّعمل شرط التخفيض النسبي في التأمين على الأشخاص؛ لأنه ليس فلا يَ
فهو الذي  عليها، فحياة الإنسان أو سلامته لا يمكن تقديرها بقيمة، أما التأمين من الأضرار

كالتأمين على  -ن عليها يُعمل فيه بهذا الشرط، خاصة في التأمين على الأشيا ، فالأشيا  المؤمَّ
 المواشي من التلف،المنزل من الحريق، أو على السيارة من السرقة، أو على المزروعات أو 

                                                 
 .71 ، والتأمين الإسلامي للقره داغي ص367أصول التأمين لأبي السعود ص: انظر ( )
 .78 ص ، والتأمين الإسلامي للقره داغي367أصول التامين لأبي السعود ص: انظر ( )
  .71 التأمين الإسلامي للقره داغي ص: انظر (3)
 . 7 والتأمين الإسلامي للقره داغي ص (637 /7)ري هوالوسيط للسن :انظر (0)
تأمين الإسلامي وال ،15 ، 10 وأحكام التأمين للعطار ص ،(638  -636 /7)ري هوالوسيط للسن :انظر (5)

 .70 ، 73 للقره داغي ص
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ن عليه غير ومتى ما كان الشي  المؤمَّ قابلة للتقدير،أو  كلها لها قيمة مقدرة –ونحو ذلك 
ا في التأمين من المرض، فإن العنصر ، كمالشرطمقدر، ولا قابل للتقدير لم يُعمل فيه بهذا 

الأدوية  الغالب فيه هو تأمين من الأضرار، إذ أن نفقات العلاج وأجر الأطبا ، وثمن
 .والتحاليل والأجهزة اللازمة، وما إلى ذلك غير مقدرة، ولا هي قابلة للتقدير

له قيمة مقدرة  الخطر فيه معيناً،عمل بهذا الشرط في التأمين من المسؤولية إذا كان كما يُ
على ن ن من مسؤوليته عن حريق العين المستأجرة، فإنه يؤمِّأو قابلة للتقدير، فالمستأجر إذا أمَّ

، شي  له قيمة مقدرة أو قابلة للتقدير، أما إذا كان الخطر في التأمين من المسؤولية غير معين
عمل فيه بهذا الشرط؛ لأنه ليس فيه كالتأمين من المسؤولية عن حوادث السيارات، فإنه لا يُ

 . قيمة مقدرة أو قابلة للتقدير

  :أن يكون التأمين بخساً - 

ن عليها وقت تحقق الخطر، سوا  أقل من مقدار القيمة المؤمَّ أي أن يكون مبلغ التأمين
غير قصد، فقد يقصد أن يبخس مبلغ التأمين حتى  كان ذلك عن قصد من المستأمن أم عنأ

ن عليه لا يزاد عليه في قيمة القسط، وقد يكون ذلك بغير قصد كما لو أخطأ في تقدير المؤمَّ
المستأمن من قيمة وقد لا يبخس  ين بناً  على ذلك،ر مبلغ التأمقدَّيُمن قيمته، ثم  فيبخس

في ذاتها، أو تغير سعر العملة في أثنا  المدة ما بين العقد  ن عليه شيئاً، إلا أن قيمته زادتالمؤمَّ
ووقوع الخطر، فيصبح مبلغ التأمين أقل من القيمة، بعد أن كان مساوياً لها أو ربما أكثر 

  .منها

 :ؤمن منه تحققاً جزئياً لا كلياًأن يتحقق الخطر الم -3

لا يظهر العمل بشرط التخفيض النسبي واضحاً في التأمين البخس إلا إذا تلف جز  من 
فلا يتقاضى المستأمن حينئذٍ إلا نسبة من قيمة الضرر الذي لحق به، مع  ن عليه؛الشي  المؤمَّ

إذا تلف  التأمين، أماأنه كان يُفترض أن يتقاضى قيمة الضرر كاملة دون أن يجاوز مبلغ 
عطى المستأمن الأقل من مبلغ عمل بمبدأ التعويض المتقدم، وهو أن يُن عليه كاملًا فإنه يُالمؤمَّ

هذا لضرر، دون حاجة للعمل بشرط التخفيض النسبي، وبهذا يتبين أن التأمين أو قيمة ا
 به عمل؛ لأنه يُالشرط الثالث هو شرط في ظهور العمل بشرط النسبية، لا شرط في العمل به

 ولو كان التلف كاملًا، حيث يتقاضى المستأمن نسبة من مبلغ التأمين تعادل نسبة ما تلف
عد أقل من قيمة ن عليه، وقد تلف كله، فيتقاضى مبلغ التأمين كله، وهو يُمن الشي  المؤمَّ
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 .الضرر
 المطىب الثاني

 حكم اشتراط التخفيض النأبي
اختلف الفقها  المعاصرون في حكم اشتراط التخفيض النسبي في عقود شركات التأمين 

 :على قولين
 .( )التأمين شركات في عقود جواز اشتراط هذا الشرط: القول الأول
عدم جواز هذا الشرط في عقود التأمين التعاوني، إلا في حال تعدد : القول الثاني

 .(2)الاشتراك في أكثر من شركة للتأمين عن ذات الخطر
 :أدلة القول الأول

 : الدليل الأول
هر منه يظوهذا الشرط لا  ما لم تخالف الشرع، ،والصحة الإباحة أن الأصل في الشروط

  .(3)بناً  على الأصل ، فيجب حينئذٍ العمل بهولا يخالف مقتضى العقد لشرع،مخالفة ل
 : الدليل الثاني

، وذلك أنه يعد استثنا  من القواعد العامة (2)ة أقرب إلى الاستحسانأن قاعدة النسبي
الاستحسان تأصيل لهذه ، فيكون في المسائل المستثناة التي لا تحقق العدالة والمصلحة في بعض

فإن قاعدة النسبية هي تعديل واستثنا  من المبدأ العام في  وتبيين لمرجعيتها، وهكذاالمسائل 
عوَّض بالأقل من مبلغ التأمين ، وذلك أن المبدأ العام في التعويض هو أن المستأمن يُ(2)التعويض

التأمين أو قيمة الضرر، فاستثني من هذا المبدأ بعض الصور بقاعدة النسبية؛ لتحقيق 

                                                 
 .14 ، 78 التأمين الإسلامي ص علي القره داغي في. وهو قول د  ( )
  .1  فتحي لاشين في الصيغة المقترحة للتأمين ص. وهو قول د  ( )

 .16 ، 14 التأمين الإسلامي للقره داغي ص: انظر  (3)

حُكم به في نظائرها العدول في مسألة عن مثل ما : الاستحسان عُرِّف بعدة تعريفات منها تعريف الكرخي، وهو  (0)
تعريفات : ، وانظر73 والمستصفى للغزالي ص( 51 /0)الإحكام للآمدي : انظر .إلى خلافه، لوجه هو أقوى

 . 0 -0 الاستحسان والتعقبات عليها في الاستحسان للباحسين ص

  .76 ، 75 التأمين الإسلامي للقره داغي ص: انظر  (5)
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 .هو الاستحسان ، وهذا( )مصلحة
الاستحسان لا يعد دليلًا في نفسه، وإنما الأقرب أن هذا الدليل بأن  ةويمكد مناقش

المصلحة التي سوغت استثنا  بعض المسائل من  دليل ، وهو هنا(2)الدليل هو وجه الاستحسان
  .القاعد العامة في التعويض

 : الدليل الثالث
أن مصلحة تحقيق العدالة بين المستأمنين باشتراط هذا الشرط تظهر في التأمين التعاوني 
أكثر منه في التأمين التجاري؛ لأن صندوق المشتركين في التأمين التعاوني ملك لجميع 
المشتركين، ويتأثر بما يُدفع من التعويضات، وحينئذٍ فالعدالة تقتضي ألا يُعطى المشترك في 

به هذا الجز  الهالك عند العقد، بخس في حالة الهلاك الجزئي مبلغاً أكثر مما قُدِّر التأمين ال
أُعطي تعويضاً  وذلك لأنه لم يتعاون التعاون المطلوب، حيث لم يدفع قسطاً عادلًا، ومتى ما

تساوى هو ومن دفع القسط الكامل العادل، وهذه المساواة في  عن كامل الضرر فقد
، بخلاف التأمين التجاري فإن الأقساط ملك للشركة، العدالة في التوزيع التعويض تنافي مبدأ

وهي تدفع التعويضات من مالها، ومع هذا فشرط النسبية حتقق العدالة والمساواة بين جميع 
 المستأمنين في التأمين التجاري على القول بجوازه؛ لأن الغرم بالغنم

(3).  
 :دليل القول الثاني

نسبي غير ملائم لعقد التأمين التعاوني المبني على التكافل والتعاون التخفيض ال شرطأن 
بين أفراده، وإنما هو ملائم لعقود المعاوضات، إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا تعدد الاشتراك 
في أكثر من شركة لذات الخطر فإنه يعمل بشرط التخفيض النسبي؛ منعاً للمضاربة على 

 .(2)الأخطار
بعدم التسليم بكون هذا الشرط لا يلائم عقد التأمين التعاوني؛ لما تقدم  ويمكد مناقشته

اشتراط هذا الشرط حتقق العدالة بين المشتركين في  من أن في الدليل الثالث للقول الأول
                                                 

   .من هذا البحث 61 صهذه المصلحة فيما تقدم مما احتج به القانونيون القائلون بجواز قاعدة النسبية، : انظر  ( )

  .53 ، 15الاستحسان للباحسين ص: انظر  ( )

الأشباه والنظائر  :وانظر في قاعدة الغرم بالغنم .18 ، 16 ، 15 التأمين الإسلامي للقره داغي ص: انظر  (3)
 .037، وشرح القواعد الفقهية ص57  -55 للسيوطي ص

  .1  انظر الصيغة المقترحة للتأمين للاشين ص  (0)
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  .التأمين التعاوني أكثر منها في التأمين التجاري
 :الترجيح

هو القول الأول؛ لقوة أدلته، وورود المناقشة على دليل القول  –علم أ وا  –الراجح  
 .الثاني

وبناً  على ذلك فيجوز اشتراط هذا الشرط في عقود شركات التأمين التعاوني، وكذا في 
  .وا  أعلم ،شركات التأمين التجاري على القول بجوازه

 المطىب الثالث
 وط البديىة لشرط التخفيض النأبي الشر

، ولذا يمكن ( )تخفيض النسبي ليس من الشروط التي يفرضها النظام العاماشتراط ال
 :( )اتفاق الطرفين على شروط أخرى بديلة لهذا الشرط، منها

اشتراط المأتأمد عىا المؤمِّد أن يعوضه تعويضاً كاملًا لىضرر عند وقوع  -1
 :الخطر
متى ما كان هذا التعويض الكامل لا يجاوز مبلغ التأمين، إلا أن المؤمِّن في هذه  وذلك 

 .الحال لن يرضى بهذا الشرط إلا إذا تقاضى قسطاً أعلى
 :شرط الدلالة المتغيرة -2

إذا كان المستأمن لا يريد أن يدفع قسطاً أعلى، ولا يريد أيضاً أن يخضع لشرط النسبية 
ؤمَّن عليه أكبر من مبلغ التأمين وقت وقوع الخطر، فإنه يلجأ إلى إذا كانت قيمة الشي  الم

دلالة اقتصادية معينة، تُنبئ بحركة ))شرط الدلالة المتغيرة، وذلك بأن يتخذ المستأمن والمؤمِّن 
تغير الأسعار، ويُستعان بهذه الدلالة كل سنة على تعديل مبلغ التأمين ومقدار القسط تلقائياً، 

، بحسب علو الأسعار أو نزولها، وبذلك يبقى مبلغ التأمين معادلًا لقيمة رفعاً أو خفضاً
((الشي  بقدر الإمكان

(3) . 
                                                 

 :انظر. إلا أنه في التأمين البحري تطبق قاعدة النسبية بحكم القانون العام، دون حاجة إلى اشتراط ذلك في العقد ( )
 .75 التأمين لأحمد جاد ص

، وأصول التأمين للجمال 15 ، وأحكام التأمين للعطار ص( 60  -638 /7)ري هوالوسيط للسن :انظر ( )
 .13  - 1 ، والتأمين الإسلامي ص005، 000ص

 (.604 /7)ري هوالوسيط للسن (3)
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لكن هذا البديل هو بديل خاص بحالة التضخم أو الانكماش في أسعار العملات، ولا 
ن يعالج مسألة ارتفاع الأسعار بسبب العرض والطلب، كما أنه لا يعالج مسألة تقييم المؤمَّ

لا يصلح هذا الشرط أن يكون بديلًا لشرط فم بمبلغ أقل من قيمته السوقية، لذا وِّعليه الذي قُ
، فضلًا عن كون الربط بالدلالة الاقتصادية، أو بمؤشر معين في حالة التضخم أو ( )بيةسالن

: الانكماش لا يجوز شرعاً، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريمه، وجا  فيه ما نصه
لما يترتب على هذا الربط من غرر كثير وجهالة فاحشة، بحيث لا يعرف كل طرف ما له ))

وما عليه، فيختل شرط المعلومية المطلوب لصحة العقد، وإذا كانت هذه الأشيا  المربوط بها 
تنحو منحى التصاعد فإنه يترتب على ذلك عدم التماثل بين ما في الذمة وما يُطلب أداؤه 

 . (2)((د فهو رباومشروط في العق
 : شرط التحويل -3

وهو أن المستأمن يدفع أقساطاً للتأمين من أخطار متعددة، دون أن حتدد قسط كل 
 .خطر منها إلا عند تحققه

أن يؤمِّن المستأجر على مسؤوليته من احتراق المنزل الذي استأجره، وعلى جميع : مثاله
الأمتعة والموجودات التي في المنزل، وعلى مسؤوليته من امتداد الحريق إلى المجاورين له، ويجعل 
مجموع الأقساط ألف ريال، دون أن يوزع هذه الأقساط على الأخطار المؤمن منها، إلا أنه 

القسط إلى مبلغ التأمين في كل خطر منها، فيجعل للتأمين على احتراق الأمتعة حتدد نسبة 
والموجودات خمسة من ألف، أي أن كل خمسة ريالات من القسط يقابلها ألف ريال من 
مبلغ التأمين، ويجعل للتأمين من احتراق المنزل اثنين من ألف، وللتأمين من المسؤولية عن 

ن واحداً من ألف، ثم إذا وقع الخطر على واحد من هذه الأخطار امتداد الحريق إلى المجاوري
الثلاثة جعل له من الأقساط ما يكفي لجعل مبلغ التأمين لا ينقص عن قيمة الضرر، فلو فُرض 
 أن الخطر وقع على احتراق الأمتعة والموجودات التي في المنزل، وكانت قيمة الضرر مائة ألف 

ليحصل على قيمة الضرر كاملة؛ لأن  خمسمائة ريال؛ اطريال، فإنه سيجعل له من الأقس
 كل خمسة ريالات من القسط في هذا الخطر يقابلها ألف ريال من مبلغ التأمين، فيكون مبلغ

                                                 
 . 1 التأمين الإسلامي للقره داغي ص :انظر ( )
  .84 التأمين الإسلامي للقره داغي ص: وانظر( 83 ،  8 /0)مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني عشر  ( )
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التأمين مائة ألف ريال، مع أنه لو وُزع مجموع القسط على الأخطار المؤمَّن منها عند العقد 
 . أقل من خمسمائة ريال لكان قسط التأمين على الأمتعة والموجودات

إنما يخص حالة معينة، وليس بديلًا عن كل الحالات التي تطبق فيها ))وهذا الشرط البديل 
((قاعدة النسبية، إضافة إلى أنه يتضمن غرراً كبيراً، وجهالة عظيمة

( ). 
  :شرط التأمين لأعىا الأشياء قيمة -4

أو مصانع أو مخازن أو  مبانٍ)ا  وذلك فيما لو كانت إحدى الشركات تملك عدة أشي
ن الشركة عليها جميعاً من الحريق وليست هذه الأشيا  موجودة في مكان واحد، فتؤمِّ( نحوها

مثلًا، لكن لا بمبلغ يعادل كامل القيمة لهذه الأشيا  وإلا كان على الشركة أن تدفع قسطاً 
شيا  قيمة، لأن الغالب أنه لا عالياً، وإنما تكتفي بجعل مبلغ التأمين معادلًا لأعلى هذه الأ

حتترق منها إلا شي  واحد، ويبعد احتراقها جميعاً في نفس الوقت، ولهذا تحتاط الشركة 
فتفترض أن هذا الشي  المحترق هو أعلى هذه الأشيا  قيمة، فتجعل مبلغ التأمين معادلًا 

أمنَ عن أي خطر ن على ذلك في مقابل قسط مناسب، ويُعوِّض المستلقيمته، ويوافق المؤمِّ
 .ن عليها قيمةيقع في حدود مبلغ  التأمين، حتى لو كان هذا الخطر هو أعلى الأشيا  المؤمَّ

إنما هو بديل لحالة واحدة، فلا يصلح لجميع الحالات، كما أنها ))وهذا الشرط البديل 
((مستغرقة في الغرر الفاحش، والجهالة الكبيرة والاحتمالية

( ).   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .13 ص للقره داغي التأمين الإسلامي ( )
 .13 ص للقره داغي التأمين الإسلامي ( )
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 الأادس المبحث

 المطالبة في عقود شركات التأمينشرط حافز عدم 
 
 

 المطىب الأول
 حافز عدم المطالبة شرطقصود بالم

ن يشترط للمستأمن الذي لا يتقدم خلال مدة العقد بأي مطالبة بالتعويض بأن أن المؤمِّ 
هذه النسبة يمنحه تخفيضاً بنسبة معينة من قسط التأمين عند تجديد العقد لمدة أخرى، وتختلف 

ة من شركة لأخرى، وتزداد نسبة الخصم كل سنة إذا استمر المستأمن على عدم المطالب
  .بالتعويض، حتى تقف عند حد معين

ه يُخصَم له من قسط أن المستأمن إذا لم يتقدم بالمطالبة في السنة الأولى فإن: مثال ذلك
لمطالبة فيُخصَم له من قسط في عدم ابنسبة عشرين في المائة مثلًا، فإذا استمر  السنة الثانية
ن في المائة، وهكذا يستمر الخصم مع استمرار عدم المطالبة، حتى يقف عند ثلاثو السنة الثالثة

 .  ( )حد معين، وليكن ستين في المائة، فلا يزاد عليه
 وقع لكن ن منه أصلًا، أموسوا  أكان سبب عدم المطالبة هو عدم وقوع الخطر المؤمَّ

كان المستأمن غير متسبب في وقوعه، أم أنه قام بإصلاح الضرر من ماله الخاص، أم رأى أن 
التعويض غير مجدٍ لكونه قليلًا، أم كان السبب هو مفاضلته بين قيمة التخفيض المرجوة 
ومبلغ التعويض، فيرى أن قيمة التخفيض من القسط أنفع له من المطالبة بالتعويض، فأيُّ هذه 

 .( )ن يلتزم بتخفيض القسط للمستأمن في السنة القادمةكان فإن المؤمِّالأسباب 
                                                 

( )
محمد عبد الرحيم، بحث  نبيل. ، وطرق تحديد الأقساط والاشتراكات، د34 مبادئ التأمين لعبد المطلب ص :انظر 

 ةمقدم، ورقة عمل 3،  خالد الصافي، ص. ، دوحافز عدم المطالبة (0 / )مقدم للمؤتمر الدولي للصناعة التأمينية 
                   .  م، وحافز عدم المطالبة لهيثم محمد حيدر ص447 إبريل  6 ، 5 ي، في المدة منلمؤتمر وثاق الثاني للتأمين التكافل

 -حسب اطلاعه  -أنه لم يجد  0، 3الصافي في هذه الورقة ص. وقد ذكر د ، حافز عدم المطالبة للصافي ص :انظر ( )
مة  من يشترط هذا الشرط في عقود شركات التأمين التجاري أو التكافلي، ويرى أن العمل بهذا الشرط حتتاج إلى ملا
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ويتم تطبيق هذا الشرط على أنواع التأمين المختلفة عدا التأمين على الحياة؛ لأن 
المستأمن يمكنه التحكم إلى حد ما في الأخطار التي تقع في هذه الأنواع من التأمين بخلاف 

 . ( )الحال في التأمين على الحياة
 :( )والغرض مد هذا الشرط

حث المستأمن على تلافي الخطر المؤمَّن منه، وذلك باتخاذ كافة الإجرا ات الوقائياة   - أ
التي تمنع أو تقلل من وقوعه، مما يؤدي إلى التقليل من مبالغ التعويضات التي يتحملها 

 .المؤمِّن، وتقليل التكاليف الإدارية للمطالبات
ن علياه  نوعيات جيدة من المستأمنين، الذين يتعاملون مع الشي  الماؤمَّ  استقطاب - ب

 .                    بطريقة سليمة

تشجيع المستأمن على البقا  والاستمرار في شركة التأمين؛ لكون سعر القسط فيهاا   - ت
 .أكثر منافسة

له على تقديراً  شركات التأمين التعاوني الإسلامي؛تقديم خدمة للمستأمن خاصة في  - ث
 .عدم إرهاقه لصندوق المشتركين بالمطالبة بالتعويض

 المطىب الثاني
 المطالبة في عقود شركات التأمين اشتراط حافز عدم حكم

ط في عقود شركات التأمين، اشتراط هذا الشر (3)أجاز بعض الفقها  المعاصرين
                                                                                                                                               

 تستطيع تقديم هذه الخدمة دون تأثير على حساباتها الفنية مالية كبيرة للشركة، وخبرة عريقة في السوق التأميني، حتى
تحت أسئلة متكررة في  العربي السعودي موقع مؤسسة النقد إلا أنني قد وقفت على ما يفيد وجود ذلك، ففي .والمالية
" بمطالبة  خصم عدم التقدم"خصماً يسمى با( مالك المركبة)ن له بعض شركات التأمين المؤمَّ تمنح: )ما نصه التأمين

وخلو سجله من  ،لشركة التأمين ن له بمطالبة المؤمَّ نظراً لعدم تقدم ؛يتم بموجبه تخفيض قسط التأمين للسنة القادمة
الحوادث المرورية،  تشجيع السائقين على عدم ارتكاب عد ذلك من باب التأمينية السابقة، ويُ الحوادث خلال السنة

للسنة التأمينية الجديدة في حال تقدم المؤمن له بمطالبة لشركة   برفع قسط التأمينالتأمين وبالمقابل تقوم بعض شركات 
 (. خلال السنة التأمينية السابقة التأمين 
 .0 3مبادئ التأمين لعبد المطلب ص :انظر ( )
، وحافز عدم 3للصافي ص وحافز عدم المطالبة ،0 طرق تحديد الأقساط والاشتراكات لنبيل محمد ص :انظر ( )

                . المطالبة لهيثم محمد حيدر ص
، 43 الصديق الضرير في التأمين التجاري وإعادة التأمين ضمن أعمال الندوة الفقهية الأولى ص. ممن قال بذلك د (3)
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 :واستدلوا لذلك بما يلي
 : الدليل الأول

الشرط، وذلك بتقليل المطالبات الصغيرة، وتشجيع ظهور المصلحة في اشتراط هذا 
 .( )، ومكافأتهم على ذلكن عليهاالمستأمنين الحريصين على المحافظة على الأشيا  المؤمَّ

  :الدليل الثاني
ما تقدم ترجيحه من أن الأصل في الشروط الجواز والصحة، ما لم يدل دليل على 

 .ولم يظهر في هذا الشرط ما يدل على تحريمه وبطلانه ،(2)التحريم والبطلان
على  –هذا الشرط إن كان في عقد التأمين التجاري  أن –وا  أعلم  - والذي يظهر

وتخريجاً على مسألة البيع  ،الإباحة الأصل في الشروط أن فهو جائز بناً  على –القول بجوازه 
شرا  منه؛ لأن حقيقة التأمين التجاري أنه عقد ترغيباً من البائع في ال (3)بأقل من سعر السوق

معاوضة، وكون المؤمِّن يقوم بتخفيض القسط عند عدم المطالبة يعد ترغيباً منه للمستأمن 
                                                                                                                                               

وجا  في فتاوى  ،04 محمد عثمان شبير في المعاملات المالية المعاصرة ص. ونقل ذلك عنه من غير تعقب د
ما مدى إمكانية منح خصم )): أن هيئة الرقابة الشرعية لشركة التأمين الإسلامية سُئلت 17التأمين الإسلامي ص

تشجيعي خاص لبعض العملا ، وذلك بأن يتم رد جز  من الأقساط لهؤلا  العملا  في حال إدارتهم لعقودهم مع 
فآت تشجيعية لبعض العملا  غير العاملين في الشركة الذين يجوز منح مكا)): فأجابت ((الشركة بطريقة جيدة؟

يديرون عقودهم مع الشركة بطريقة جيدة؛ لأن ذلك من قبيل الوعد بالجائزة المقر شرعاً، وحتقق مصلحة 
 . وما أجازته هذه الهيئة قريب الشَّبَه بحافز عدم المطالبة، ولم أقف على مخالف في هذه المسألة ((للمستأمنين

، والمعاملات المالية 43 التأمين التجاري وإعادة التأمين للضرير، ضمن أعمال الندوة الفقهية الأولى ص :نظرا ( )
 .04 المعاصرة لمحمد عثمان شبير ص

 . 0 ص ( )

ذهب الجمهور إلى جواز البيع بأقل من سعر السوق، ومذهب المالكية عدم الجواز، والراجح ما ذهب إليه  (3)
غلا السعر : الجمهور، ما لم يترتب على ذلك إضرار بالتجار الآخرين أو غيرهم؛ لما روى أنس رضي ا  عنه قال

الباسط الرازق  الله هو الخالق القابضإن )): فقال. يا رسول ا  لو سعرت: فقالوا على عهد رسول ا  
( 4/06 )رواه أحمد  ((المأعِّر، وإني لأرجو أن ألقا الله ولا يطىبني أحد بمظىمة ظىمتها إياه في دم ولا مال

أن : ووجه الدلالة منه ((وإسناده على شرط مسلم))(:  3/3)قال الحافظ في التلخيص ( 3007)وأبو داود برقم 
البيع بأقل من  في تحديد الأسعار نوعاً من الظلم، والظلم حرام، ويدخل في ذلك المنع منعدَّ التدخل  النبي 

انظر . سعر السوق، ولأن للبائع الحق في بيع سلعته بما يراه، فلم يجز منعه من بيعها بما يتراضى عليه مع المشتري
والحوافز التجارية (   3،   6/3)والمغني  ( 5/ )ومغني المحتاج  (7 /5)المنتقى للباجي : في هذه المسألة
 .000 -036، والتسويق التجاري وأحكامه ص77  - 7 التسويقية ص
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الغالب في أقساط شركات التأمين التجاري أنها تكون بسعر عامل معه دون غيره؛ لأن بالت
 .واحد أو متقارب

عد التعاوني الإسلامي فهو جائز أيضاً؛ لأنه يُوإن كان هذا الشرط في عقد التأمين  
التزاماً من مجموع المشتركين لهذا المشترك بالتبرع له بنسبة من القسط لقا  عدم مطالبتة 
بالتعويض، وتوفيره أموال الصندوق، ومكافأة له على ذلك، وفي هذا الشرط مصلحة ظاهرة 

 (2)، وقد تقدم( )على أصل الإباحةللصندوق والمشترك، ولا يظهر فيه محذور شرعي، فيبقى 
 .تراط في عقود التأمين التعاونيالاش الأصل جواز أن

 سمح بهالمشتركين بالخصم من القسط بما ت د هذا الالتزام من مجموعقيَّلكن ينبغي أن يُ
 .ليلة فلا يلزمهم تنفيذ هذا الشرط، وا  أعلمالصندوق، فلو كانت موارد الصندوق ق أموال

 

                                                 
 .3،  ، وحافز عدم المطالبة لهيثم محمد حيدر ص0حافز عدم المطالبة للصافي ص :انظر ( )
  .من هذا البحث 03 ص: انظر(  )
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 المبحث الأابع
مة الدعوى اشتراط حىول شركة التأمين محل المأتأمد بعد تعويضه في إقا

 عىا المتأبب في الحادث
 
 

 المطىب الأول
 بشرط الحىول التعريف

ل المستأمن في مطالبة المتسبب في الحادث بما دفعه من حَالمؤمِّن بمقتضاه مَ لُّحِهو شرط يَ
 .( )تعويض للمستأمن

كأن يُسرَق، أو ، بفعل طرف ثالث أنه إذا وقع الخطر على الشي  المؤمَّن عليه: وصورته
فإن  ،للمستأمنع المؤمِّن مبلغ التأمين فَف، أو حتدث به عيب، ودَلَتْرق، أو يُعتدى عليه فيَيُح

له أن يتملك ، وللمؤمِّن الحق في الحلول محل المستأمن في مطالبة المسؤول عن وقوع الخطر
أخذ التعويض من المتسبب في الحريق أو التلف أو إحداث أن يالمال المسروق بعد وجوده، و

 . ( )تملك المال المعيبأن ي، والعيب
 أصبح له من الحقوق ما للمستأمن تماماً في هذه الدعوى، وإذا حلَّ المؤمِّن محل المستأمن

كن للمستأمن تعويضاً كاملًا عن الضرر الذي لحق به لم ي وض المؤمِّن المستأمنومتى ما عَ
على المتسبب في الحادث؛ لكونه قد أخذ حقه كاملًا، أما لو عُوِّض من قِبَل  الحق في الرجوع
، در الجز  الذي لم يتم تعويضهب بقعلى المتسب ق في الرجوعفله الح (3)جزئياً المؤمِّن تعويضاً

                                                 
 .5لصوا صل، وحق الحلول 3الحلول للمطيري ص، ومبدأ حق 3  مبادئ التأمين لعبد المطلب ص :انظر ( )
التأمين التجاري وإعادة التأمين بالطرق المشروعة والممنوعة للضرير ضمن أعمال الندوة الفقهية الأولى  :انظر ( )

 . 5حق الحلول للصوا صو ،44 ، 88 ص
ن مين، وفي هذه الحال إذا اقتضى المؤمِّل المستأمن مبلغاً أو نسبة من مبلغ التأكما لو كان في العقد شرط يقتضي تحمُّ (3)

من المتسبب كامل التعويض أعطى المستأمن القدر الزائد على مبلغ التأمين بعد خصم نصيب هذا الجز  من النفقات 
التأمين لأحمد جاد  :انظر. ن في التحصيل؛ لأنه إنما حتل محل المستأمن في المبلغ الذي دفعه فقطالتي تحملها المؤمِّ

 .61 ، 67 ص
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، وإذا كان ليحصل بذلك على تعويضٍ كاملٍ للضرر سمى بالتعويض التكميلي؛ما يُ وهو
 . ( )در الزائدقبال ن الرجوع على المستأمنالتعويض أقل من مبلغ التأمين فليس للمؤمِّ

 : (2)د محل المأتأمد في مطالبة المتأبب في الحادث ما يىيلحىول المؤمِّ شترطيُو
وذلك حمايةً لحق المساتأمن،   ؛(3)ن قد دفع مبلغ التأمين للمستأمنأن يكون المؤمِّ - 

أن يرجع على المتسبب في الحادث إلا بمقدار ما دفعاه   نوبناً  عليه فليس للمؤمِّ
  .من مبلغ التأمين كحد أقصى

ل له الرجوع على المسؤول في الحادث، فإن سقط خوِّأن يكون للمستأمن حق يُ - 
حقه في هذا الرجوع بسبب منه، كالصلح أو التنازل مع المسؤول أو قبضه لمبلغ 
التعويض منه، أو سقط حقه لتركه الدعوى، لم يكن للمؤمِّن حينئذٍ حق الحلول 

المستأمن مان  محل المستأمن في مطالبة المسؤول في الحادث، وتبرأ ذمة المؤمِّن قِبَل 
 .بعضه كل مبلغ التأمين أو

فإذا وُجد هذان الشرطان حلَّ المؤمِّن محل المستأمن في الرجوع على المتسبب في الحادث 
 .بكامل مبلغ التأمين أو بعضه

 :(0)ن محل المستأمن على أساسينحلول المؤمِّ حقويقوم 
، فيتفاق  وذلك عن طريق اشتراط الحلول في عقاد التاأمين  : الأساس الاتفاقي - 

ن محل المستأمن في حقوقه ودعواه قِبَال المتسابب في   الطرفان على أن حتل المؤمِّ
 .الحادث

                                                 
، وأصول التأمين لمصطفى الجمال 13 وأحكام التأمين للعطار ص (8 6 ، 1 6 /7)ري هوالوسيط للسن :انظر ( )

 .7 ، وحق الحلول للصوا ص  لمطيري صلومبدأ حق الحلول  ،067، 066ص
، 8 ، 1 ، ومبدأ حق الحلول للمطيري ص 1 وأحكام التأمين للعطار ص (7 6 /7)هوري الوسيط للسن :انظر ( )

 .5 وحق الحلول للصوا ص
ن غير أن هذا يمكن تعديله بشرط صريح  يضاف للوثيقة، يجعل للمؤمِّ)): 61 التأمين لأحمد جاد صلكن جا  في  (3)

أما في الوقت )): 3  السيد عبد المطلب عبده في مبادئ التأمين ص. بل قال د ((الحق في الحلول قبل دفع التعويض
التأمين الخاضعة لمبدأ الحلول على شرط يعطي هيئة التأمين الحق في الحلول محل المؤمَّن له في الحالي فتتضمن معظم عقود 

 .((كافة حقوقه قِبَل الغير، دون انتظار لعملية الدفع الفعلي للتعويض
 .7 -5، وحق الحلول للصوا ص 1 أحكام التأمين للعطار ص :انظر (0)
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ن محال المساتأمن في   عن طريق النص على حلول المؤمِّوذلك : الأساس القانوني - 
قوانين التأمين التي تصدرها الدولة، لأجل تنظيم  هذا المبدأ وضبطه؛ تلافياً لما قد 

ن حاق  ، وفي هذه الحال يكون للماؤمِّ طرفي العقدتلحق ب ينشأ عنه من أضرار
الحلول محل المستأمن ولو لم يتضمن عقد التأمين شرط الحلاول، اساتناداً إلى   

 .الحلول القانوني

ن من الحصول على التعويض من المتسبب مكِّن المؤمِّد على اشتراط الحلول أنه يُرِومما يَ
ن حينئذٍ ليس ستأمن، فتكون الأقساط التي أخذها المؤمِّبما يقابل مبلغ التأمين الذي دفعه للم

 .وبدون وجه حق لها مقابل،
في أن المبالغ التي يتم استردادها من الأشخاص المتسببين )) والجواب عن هذا الإيراد
ض من إجمالي التعويضات المدفوعة بواسطة هيئة التأمين، الخسائر بواسطة المؤمِّن تُخفِّ

أدنى شك على مقدار القسط اللازم  لتغطية الخطر، فيجعله أقل مما لو وينعكس ذلك بدون 
((لم يوجد هذا الشرط أصلًا

( ).   
 المطىب الثاني

،  الحادثوالتعويض مد المتأبب في تأمد بين التعويض مد شركة التأمينجمع المأ
 .وعلاقة ذلك بشرط الحىول

لهذا النوع من  ؛ لأن(الأشيا ) ن محل المستأمن خاص بالتأمين من الأضرارحلول المؤمِّ
من  اًممنوع المستأمن فيه يكونتكون بمقدار الضرر لا أكثر منه، و التأمين صفةً تعويضية،

لئلا يؤدي هذا الجمع إلى الإثرا  من عقد  بلغ التأمين والتعويض من المسؤول؛الجمع بين م
فيحق  ،(3)لضرر الفعلي، فيخرج بذلك التأمين عن هدفه الأساس كأداة لتعويض ا(2)التأمين

                                                 
 .0  مبادئ التأمين لعبد المطلب ص  ( )
من المبادئ العامة في التأمين التعاوني والتجاري أن لا يؤدي التأمين إلى تحقيق ربح وإثرا  للمستأمن؛ لأن التأمين   ( )

التعاوني يقوم على مبدأ التعاون؛ فالإثرا  والربح فيه يكون من أموال المشتركين، وكذلك في التأمين التجاري 
لمخاطر بين المستأمنين، وهذان المبدآن ينافيان الإثرا  على حساب فإنه يقوم على مبدأ التعويض العادل، وتفتيت ا

  . 11 التأمين الإسلامي للقره داغي ص: انظر. الآخرين
، وأثر التأمين على الالتزام 3  مبادئ التأمين لعبد المطلب صو ،01، 07أحكام التأمين للعطار ص :انظر (3)

 .340، 343بالتعويض ص
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أما في التأمين على  حينئذٍ للمؤمِّن أن حتل محل المستأمن في مطالبة المتسبب في الحادث،
الأشخاص فليس لمبلغ التأمين صفة تعويضية؛ لأنه قد لا يكون جبراً لضرر المستأمن، وإنما 

والتعويض باتفاق أهل مين يجمع بين مبلغ التأ من عقود الادخار، فللمستأمن فيه أن دُّعَيُ
وليس للمؤمِّن أن حتل محله في الرجوع على المسؤول؛ لأنه استحق مبلغ التأمين  القانون،

 . ( )لضرر الذي أصابهمين، واستحق التعويض من المسؤول لأجل ابموجب عقد التأ
 ن أن حتل محلعمداً أو خطأً فليس للمؤمِّ ن على حياتهالمؤمَّ ذلك فلو قُتل علىوبناً   

ق لحَالورثة في المطالبة بالحق المالي، بل هو حق خالص لهم؛ لانتفا  الصفة التعويضية فيه، ويُ
يجوز للمستأمن ، كالتأمين من المرض والإصابات، فبذلك كل صور التأمين على الأشخاص

أن يجمع بين مبلغ التأمين والتعويض من المتسبب في الضرر؛ لأن المقصود إصلاح الوضع 
 .( )ستفيد، وهذا ليس له حدالمادي للم

بين مبلغ التأمين والتعويض من المسؤول عن الضرر في التأمين على  المستأمنع مْجَو
على القول بجوازه  -ين التجاري جائز شرعاً في التأمين التعاوني، وكذلك في التأم الأشخاص

يُراد به التأمين  شخاص ليس له صفة تعويضية، فهومن أن التأمين على الأقريباً  ؛ لما تقدم-
و سلامة أعضائه أو قدرته على العمل، ويستحق من الأخطار التي تتهدد الشخص في حياته أ

المستأمن أو ورثته مبلغ التأمين دون اعتبار للضرر الذي لحق بهم، ولهذا فإن مبلغ التأمين 
فيضه اً في عقد التأمين حسب الاتفاق، ولا يتم تخمقدم يتحدد في التأمين على الأشخاص

، ويمكن أن يُستأنس لذلك بأن الدية في قتل العمد مقدرة (3)حتى لو ثبت أن الضرر أقل منه
   .  (2)شرعاً، ولكونها ليست عوضاً عن القتيل جاز الصلح عن القصاص بأكثر من الدية

                                                 
، 74  -61 والتأمين لأحمد جاد ص ،07وأحكام التأمين للعطار ص (  6 /7)هوري الوسيط للسن :انظر ( )

وحق الحلول للصوا ، 45  -43 وأثر التأمين على الالتزام بالتعويض ص ،87 وأصول التأمين لأبي السعود ص
 .  ، 6ص

 .  والتأمين على الحياة للأشقر ص،   حق الحلول للصوا ص :انظر ( )
 .   للصوا ص حق الحلول :انظر (3)
يرى الجمهور جواز الصلح عن القصاص بأكثر من جنس الدية، وللشافعية تفصيل في ذلك، فيرون أنه إذا تصالحا   (0)

عن القصاص بأكثر من الدية وقلنا الواجب أحدهما لا بعينه لم يصح هذا الصلح، وإن قلنا الواجب القصاص عيناً 
الخلاف عندهم أن يقع الصلح على إبل بالصفة الواجبة في جناية العمد، والدية بدل عنه فالأصح الصحة، ومحل 

: انظر في هذه المسألة. فإن كانت بغير صفتها إما معينة أو في الذمة فينبغي الجزم فيها بالصحة على القولين معاً
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الجمع بين مبلغ يجوز له  وبناً  على ذلك فإن المستأمن في التأمين التعاوني الإسلامي
يستحق مبلغ التأمين من صندوق المشتركين ف في التأمين على الأشخاص، والتعويضالتأمين 

تحق التعويض من كما يس حسبما هو متفق عليه في العقد، القائم على أساس التبرع،
المتسبب في الضرر لقا  مسؤوليته في الحادث، ويتحمل المستأمن في هذه الحال كامل نفقات 

، ولا يتحمل صندوق المشتركين شيئاً من هذه حته الخاصةلمصل كان تحصيل التعويض؛ لأنه
، والمنتفع بهذا التعويض هو المستأمن وحده، لا صندوق ( )النفقات؛ لأن الغرم بالغنم

 . ( )المشتركين
لا يجوز شرعاً للمستأمن أن يجمع بين مبلغ التأمين وأما في التأمين من الأضرار فإنه 

على القول  – سوا  أكان ذلك في التأمين التجاري ،(3)والتعويض من المتسبب في الحادث
 : يلي لما ؛(2)التعاوني الإسلامي في التأمين أم –بجوازه 
من أن هذا الجمع يؤدي إلى الإثرا  من عقد التأمين، فيخرج بذلك  (2)ما تقدم قريباً - 

 .التأمين عن هدفه الأساس كأداة لتعويض الضرر الفعلي
حقه من ليعن الضرر الذي  والمستأمن يتضمن تعويضه المؤمِّن العقد المبرم بين أن - 

على  فإذا أمكن المستأمن الحصول وإعادته إلى الحال التي كان عليها قبله، جرا  الخطر،
وعاد إلى حالته التي كان عليها قبل  التعويض من المتسبب في الحادث فقد زال عنه الضرر،

، ولكن تيسيراً من المؤمِّن على المستأمن في نق شيئاً على المؤمِّفلم يستح وقوع الخطر،
الحصول على حقه يقوم المؤمِّن بدفع مبلغ التأمين له مباشرة؛ ثم حتل محله في مطالبة 

                                                                                                                                               

 والصلح عن( 5/661)والفروع  (66، 0/65)ومغني المحتاج (  1 /1)وشرح الخرشي ( 8/  )المبسوط 
 (. 1)الجناية العمدية على النفس وما دونها، للعريني، بحث منشور بمجلة العدل العدد 

 .037، وشرح القواعد الفقهية ص57  -55 انظر في هذه القاعدة الأشباه والنظائر للسيوطي ص  ( )
 .3 ،   حق الحلول للصوا ص :انظر  ( )
عدم الجمع بين )): ما نصه 004ص( معيار التأمين الإسلامي)جا  في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة   (3)

، وحق   التأمين على الحياة للأشقر ص: وانظر ((التعويض وما يستحق للمشترك في ذمة الغير بسبب الضرر
  .7 الحلول للصوا ص

  .336، 335بالتعويض صأثر التأمين على الالتزام : انظر  (0)

  .من هذا البحث  1 ص: انظر  (5)



 .الشروط في عقود شركات التأمين: الثاني الفصل

222 

 .( )المتسبب
ومتى ما تعذر على المؤمِّن في التأمين التعاوني الإسلامي الحلول محل المستأمن في مطالبة 

المستأمن يلزمه شرعاً مطالبة المسؤول بما يستحقه عليه  المسؤول في التأمين من الأضرار فإن
، فإذا حصل على من تعويض؛ محافظة على حقوق المشتركين معه في صندوق التأمين

لأنه يمتنع التعويض وكان مساوياً لمبلغ التأمين أو أقل منه فإنه لا حتل له أن يتملك منه شيئاً؛ 
لصندوق المشتركين، ويستحق ويلزمه تسليمه عليه الجمع بين تعويضين على معوَّض واحد، 

دوق المشتركين؛ لأن عمله كان جميع نفقات المطالبة من صن -في هذه الحال  - المشترك
الصندوق، والغرم بالغنم، وأما إذا كان التعويض أكبر من مبلغ التأمين، بمعنى أن  لمصلحة

حينئذٍ أن  ضرر، فيحق للمشترككاملًا عن ال ن تعويضاًض من قبل المؤمِّعوَّالمستأمن لم يُ
يتملك من التعويض مقداراً يكمل به قيمة الضرر الذي لحقه؛ لأن هذا المقدار يعد حقاً له، 

م الباقي من التعويض لصندوق المشتركين، ويتحمل من نفقات المطالبة بنسبة نصيبه من سلِّويُ
   .(2)التعويض

 المطىب الثالث
 التأمين عقد حكم اشتراط الحىول في

ن محل المستأمن في الرجوع على اختلف الفقها  المعاصرون في حكم اشتراط حلول المؤمِّ
 :في عقد التأمين التعاوني الإسلامي على قولين في التأمين من الأضرار المتسبب في الحادث

وبه صدر المعيار الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة  جواز هذا الشرط،: ولالقول الأ
 .(0)المعاصرين وهو قولٌ لبعض الفقها  ،(3)للمؤسسات المالية الإسلامية

                                                 

وإذا كان المؤمَّن له يستطيع أن يتمسك بأن )): 534فتحي لاشين في عقد التأمين ص. قاله د ومما يؤيد ذلك ما  ( )
بقبضه مبلغ التأمين إنما هو في مقابل الأقساط التي دفعها، فإن المؤمِّن يستطيع أن حتتج عليه بإصلاح الضرر 

 .((التعويض من الغير المسؤول، فليس ثمَّة ضرر

  .3 حق الحلول للصوا ص: انظر  ( )

ترجع الشركة على المسؤول في الحادث إذا )): ما نصه 004جا  في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة ص  (3)
التقصيرية، أو بفعل مَن في حكمه، وبذلك كان تحقق الخطر المؤمَّن منه بفعل شخص ثبتت مسؤوليته التعاقدية أو 

 .((تحل الشركة محل المشترك في جميع الدعاوى والحقوق الخاصة بالموضوع، وما تم تحصيله يكون للصندوق
 الصديق الضرير كما في بحثه التأمين التجاري وإعادة التأمين بالصور المشروعة والممنوعة ضمن أعمال . منهم د  (0)

محمد  .، ود 34علي القره داغي في التأمين الإسلامي ص. ود ،44 ص ولى لبيت التمويل الكويتيالندوة الفقهية الأ
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، على أن يتم تخفيض مبلغ التأمين بنسبة ( )عدم جواز اشتراط الحلول: ثانيالقول ال
تتفق الشركة مع ويجوز أن  معينة إذا كان هناك مسؤول يمكن الرجوع عليه بالتعويض،

له  غير قادر على مطالبته؛ إعانةً مطالبة المسؤول إذا كان المشترك على أن تتولى هي المشترك
في الحصول على حقه، مقابل التكلفة التي تتحملها الشركة في هذه المطالبة، مع أجر 

 .(2)معقول
 :أدلة القول الأول

 : الدليل الأول
من الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض؛ لأن  الغرض من هذا الشرط منع المشترك أن

الأساس كأداة  فيخرج بذلك التأمين عن هدفه الجمع بينهما يؤدي إلى الإثرا  من التأمين،
 . (3)لتعويض الضرر الفعلي، وهذا الغرض جائز شرعاً

  :الدليل الثاني
، ولم (2)نالتحريم والبطلا على ما لم يدل الدليل ،أن الأصل في الشروط الجواز والصحة

 .يظهر في هذا الشرط ما يدل على تحريمه وبطلانه
 :أدلة القول الثاني

  :الدليل الأول
له الحق في الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض من المسؤول، فهو حتصل على  المشترك أن

ن، كما حتصل على التعويض من المسؤول مبلغ التأمين مقابل الأقساط التي دفعها للمؤمِّ
لأجل مسؤوليته في الحادث، فحصوله على كلٍ من المبلغين كان بطريق مشروع، فليس 

، والحلول محله التنازل عن حقه في التعويض أن يفرض على المشتركللمؤمِّن الحق حينئذٍ في 

                                                                                                                                               

، وبه صدرت فتوى هيئة الرقابة الشرعية بشركة التأمين الإسلامية 37 عثمان شبير في المعاملات المالية المعاصرة ص
، وأحكام التأمين   الحياة لمحمد الأشقر صالتأمين على : وانظر. 48 فتاوى التأمين الإسلامي صكما في . بالأردن

  .11 الصحي لآل سيف ص
 .1  في بحثه الصيغة المقترحة للتأمين ص فتحي لاشين. وممن قال بذلك د ( )
 .1  الصيغة المقترحة للتأمين للاشين ص: انظر ( )

  . 34التأمين الإسلامي للقره داغي ص: انظر (3)

 .من هذا البحث  0 ص: انظر (0)
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 .( )في مطالبة المسؤول
الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض من المسؤول في الحادث لا يجوز بأن  ويمكد مناقشته

 .(2)تقدم قريباً الاستدلال لذلكشرعاً، وقد 
أن يكون مصدر إثرا   إذا كان من مبادئ عقد التأمين أنه لا يجوز :الدليل الثاني

قد افتقرت بما  ر إفقار له، وذلك أن ذمة المشترك، فكذلك لا يجوز أن يكون مصدللمشترك
ن أن حتصل على جز  من مبلغ التأمين يعادل قيمة الأقساط ، فتعيَّللمؤمِّن دفعه من أقساط

التي دفعها، أو على الأقل بعد خصم المؤمِّن لمصاريف التعاقد من مبلغ التأمين؛ مراعاةً لحقوق 
 .(3)طرفي العقد

التعاوني خرج منه على  ينفي التأم المدفوع من المشترك بأن الاشتراكويمكد مناقشته 
سلَّم بأن لا يجوز الرجوع فيه، كما لا يُ ، والتبرعالتبرعوجه التعاون والتكافل، ففيه شائبة 

شرط الحلول يؤدي إلى إفقار المستأمن؛ لأنه قد حصل له التعويض عن الضرر الذي لحق به، 
 .وعادت حاله إلى ما كان عليه قبل الحادث

 :الترجيح
د المناقشة على دليلي ؛ لقوة دليليه، ووروهو القول الأول –وا  أعلم  –الراجح  

 .القول الثاني
كحكمه في  -على القول بجوازه  – وحكم اشتراط هذا الشرط في التأمين التجاري

 .التأمين التعاوني؛ لما تقدم في دليلي القول الأول، وا  أعلم
كما  ه الفقهيتوصيفالتعاوني اختىفوا في  هذا الشرط في التأمين وازإلا أن القائىين بج

 :يىي
لشركة التأمين التعاوني القائمة على إدارة  وكالة من المشترك عقد أنه: التوصيف الأول

عد حقاً صندوق المشتركين في الرجوع على المتسبب في الحادث؛ لأن هذا التعويض يُ
مبلغ  من التعويض إلا بمقدار هذا لا يجوز لها أن تأخذبناً  على لها، والذي وكَّ للمشترك

                                                 

  .534عقد التأمين في الفقه الإسلامي لفتحي لاشين ص: انظر ( )

  .من هذا البحث 10 ص(  )

  . 53عقد التأمين في الفقه الإسلامي لفتحي لاشين ص :انظر (3)
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ثم تقوم  التأمين والتعويض،عن طريق المقاصة بين مبلغ وذلك ، للمشترك التأمين المتبرع به
في  وكيلة عنهم دُّعَلأنها تُ ه من التعويض في صندوق المشتركين؛الشركة بوضع ما أخذت

أقل من مبلغ ذلك، وإذا لم تتمكن الشركة من الحصول على التعويض، أو كان التعويض 
استحق مبلغ التأمين  ن المشتركلم يكن لها الرجوع عليه؛ لأ الذي دفعته للمشترك التأمين

، بدليل أنه لو لم يُحكَم له بتعويض لاستحق مبلغ التأمين كاملًا من بمقتضى العقد
  .( )الشركة

 الحلول هو اشتراط الوكالة في عقد التأمينوبناً  على هذا التوصيف يكون مستند 
 .( )ن منه، والوكالة المعلقة جائزةالتعاوني، وهي وكالة معلقة على وقوع الخطر المؤمَّ

                                                 
، والمعاملات المالية المعاصرة 44 للضرير صالتأمين التجاري وإعادة التأمين بالصور المشروعة والممنوعة  :انظر ( )

، وحق الحلول للصوا   ، 4 الحلول للمطيري صمبدأ حق ، و 34، والتأمين الإسلامي ص31 ، 37 صلشبير 
 . 3 ص

واستثنى بعض الفقها  المعاصرين من ذلك ما إذا سُرق المال المؤمَّن عليه، ودفعت الشركة التعويض كاملًا       
المال  ال المسروق، وإنما يجب أن يُرَدَّك في أخذ المللمشترك، ثم وُجد المال المسروق، فليس للشركة أن تحل محل المشتر

المسروق إلى المشترك؛ لأنه مالكه، والشركة وكيلة عنه في إيصال المال إليه، ويَلزم المشترك رَدُّ مبلغ التأمين كاملًا 
ن كان في المال للشركة إذا عاد إليه ماله بحالته يوم سُرق؛ لأنه أصبح غير مستحق للتبرع بعد رجوع المال إليه، وإ

المسروق نقص استحق من التعويض بمقدار النقص، وبناً  على ذلك فإذا كان شرط الحلول مطلقاً، فلا بد من أن 
التأمين التجاري وإعادة  :انظر .يُستثنى من هذا الشرط حلول المؤمِّن محل المشترك في تملك المال المسروق بعد وجوده

الحلول للصوا  حق، و37 ، والمعاملات المالية المعاصرة لشبير ص44 للضرير ص التأمين بالصور المشروعة والممنوعة
 .0 ، 3 ، 0 ، 3 ص

أن المال المسروق متى ما وُجد فإن المشترك أحق به؛ لأنه لا خلاف بين الفقها  في  -وا  أعلم  -والذي يظهر 
وبداية ( 56 /8)، والمبسوط 01 المنذر ص الإجماع لابن: انظر .وجوب رد المسروق إن كان قائماً إلى من سُرق منه

 .(0/305 )والموسوعة الفقهية ( 3 7/ )المجتهد 
لمشترك الخيار بين أخذه ورد مبلغ التأمين كاملًا إن كان المال المسروق بحاله يوم سُرق، وبين تمليكه فيكون ل 

بيعه، ووضع ثمنه في صندوق المشتركين، للشركة مقابل مبلغ التأمين الذي استلمه، ويكون للشركة بعد ذلك الحق في 
  .4 مبدأ حق الحلول للمطيري ص: انظر .فالحق بعد وجود المسروق للمشترك إن شا  أخذه بعينه، أو قيمته

عليه فلو اشترطت الشركة على المشترك في العقد أنها متى ما سلمته مبلغ التأمين فإنها تحل محله في تملك  وبناً 
 . المال المسروق بعد وجوده، ورضي المشترك بذلك فهو شرط جائز صحيح، وا  أعلم

 صحة تعليقها، وقد اختلف الفقها  في تعليق الوكالة، فذهب الجمهور إلى.   حق الحلول للصوا ص :انظر ( )
والشرح الكبير مع ( 11 / )ومغني المحتاج ( 5 /5)بدائع الصنائع : انظر. والأصح عند الشافعية عدم صحة التعليق

 (.5 /05)والموسوعة الفقهية  (3/038 )الإنصاف 
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 :د على توصيف شرط الحلول بأنه وكالة ما يليرِلكن يَ 
واشتراط الحلول  ،، يجوز لكلٍ من الطرفين فسخه( )لازمأن الوكالة عقد جائز غير  -1

 .(2)شرطاً باطلًا؛ لكونه منافياً لمقتضى عقد الوكالة، فيكون يجعله لازماً لا يسوغ التراجع عنه

، بر وكيلة بأجر عن جميع المشتركينبأن شركة التأمين التعاوني الإسلامي تعت ونُوقش
والوكالة ، (3)مة بموجب عقد التأمين بالمطالبة بحقوقهم، وما يثبت لهم قِبَل الآخرينزَلْوهي مُ

القول بعدم لزومها، فإنه متى ما ترتب على الفسخ على ، وبأجر لازمة عند بعض الفقها 
، كما (2)إلحاق ضرر بالطرف الآخر، أو تعلق بالوكالة حقٌ لطرف ثالث فإنها تكون لازمة

 .هو الحال في شركات التأمين التعاوني الإسلامي

ل، وفي أن الحق الذي يطالب به الوكيل لا ينتقل إلى ملكه، بل يبقى مملوكاً للموكِّ -2
 .(2)ول ينتقل الحق إلى ملك المؤمِّنالحل

ن إنما يتملك التعويض عن طريق المقاصة بينه وبين هذا الإيراد بأن المؤمِّ يمكد مناقشةو
لا ابتداً ، ولهذا فمتى ما كان التعويض أكبر من مبلغ  للمشترك مبلغ التأمين الذي دفعه

  .ملك الزائد، وإنما يسلمه للمشتركالتأمين لم حتق له أن يت

دليل أن حلول الشركة محل لم تنصرف إلى إنشا  عقد وكالة، ب إرادة الطرفين أن -3
الشركة  كما أن بعد وقوع الخطر، ا بدفع مبلغ التأمين إلى المشتركمشروط بقيامه المشترك

تلتزم بدفع كامل تكاليف إقامة الدعوى على المتسبب، ومن المعلوم أن الوكيل لا يتحمل 
 .(2)ا يتحملها الموكلالتكاليف، وإنم هذه

تعتبر الشركة وكيلة عن بأنه في عقد التأمين التعاوني الإسلامي  ويمكد مناقشته
صل هذا تجاه الآخرين، فأ في إدارة أموالهم، والدفاع عن حقوقهم، والمطالبة بما لهم المشتركين

فإنه لا يوجد  ،منها عقد الوكالة، بخلاف عقد التأمين التجاري ،دة عقودالعقد مركب من ع

                                                 

 .74 ص: انظر(  )

 .  حق الحلول للصوا ص :انظر ( )

 .3 حق الحلول للصوا ص: انظر (3)

  . 7 ص: انظر( 0)

 .  حق الحلول للصوا ص :انظر (5)

 .  حق الحلول للصوا ص :انظر (6)
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فيه عقد وكالة من المستأمنين للشركة، فيكون حلول الشركة محل المستأمن في التأمين 
التعاوني بناً  على الوكالة المبرمة عند العقد، وأما تكاليف إقامة الدعوى فإن الشركة لا 

 .الذي يتحملها صندوق المشتركين وإنما ،تتحملها من مالها الخاص

ط الحلول بأنه وكالة بأجر يُتلافى ما وُجِّه إلى التأمين التجاري وبناً  على توصيف شر
من نقد، وهو أن الشركة في التأمين التجاري يمنحها شرط الحلول الإثرا  بلا سبب؛ لأنه 

، مين الذي دفعتهعلى التعويض بما يقابل مبلغ التأ يؤدي إلى رجوعها على المسؤول؛ لتحصل
من المستأمن، وذلك أن شركة التأمين التعاوني الإسلامي لا إضافة إلى الأقساط التي أخذتها 

هي وكيلة عنهم  ا تدفعه من صندوق المشتركين، التيتدفع مبلغ التأمين من مالها الخاص، وإنم
في إدارته، فإذا حصلت على تعويض من المسؤول في الحادث لم تتملكه، بل تضعه في 

  .( )ط هذا الشرطصندوق المشتركين، فلا حتصل لها إثرا  باشترا
وقد نصت المادة الثالثة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين 

للشركة في . . . توكيلًا رسمياً ))ن له على أنه لابد أن يقدم المؤمَّ( 7)التعاوني، الفقرة رقم 
 :الحلول محله عند

 .أي طرف آخر بالتعويض عن الخسارة التي تسبب فيها مطالبة –أ 
  .(2)((ن له في در  مسؤوليته أو في تحديد مبلغ التعويضالقيام بالدفاع عن المؤمَّ –ب 

 ن؛عن حقه للمؤمِّ من المشترك أن شرط الحلول يوصف بأنه تنازل :التوصيف الثاني
تجاه المتسبب في الحادث ستنتقل بمقتضى هذا الشرط إلى المؤمِّن،  لأن جميع حقوق المشترك
بعد ذلك ما زاد  فلا يستحق المشترك، رفع الضرر عن المشتركل ويكون هذا الشرط مقابلًا

مبلغ التأمين الذي أخذه؛ لأن الضرر قد ارتفع عنه، وحصل له  من التعويض على
 .(3)مقصوده

أقل من التعويض مبلغ التأمين إذا كان  أنف د على هذا التوصيرِأن يَ لكد يمكد
فإن الضرر الذي لحقه لم يرتفع عنه ارتفاعاً كلياً، ولم حتصل له مقصوده  المستحَق للمشترك

بمقدار مبلغ التأمين الذي  ن حتل محل المشترككاملًا، وقد تقدم أن الحلول يقتضي أن المؤمِّ
                                                 

 .3 حق الحلول للصوا ص :انظر ( )

  .8 اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ص ( )
 .4 لسند صلالحلول والتحمل  التأمين التعاوني والأحكام المنظمة لعلاقة حملة الوثائق وحق :انظر (3)
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أن   الحلول فيه، وإنما حتق للمشتركالحق فيدفعه فقط، وأما ما زاد من التعويض فليس له 
ن يطالب المتسبب بهذا القدر الزائد، وهو ما يسمى بالتعويض التكميلي، ومتى ما أخذ المؤمِّ

 .( )شتركهذا القدر الزائد في أثنا  مطالبته للمتسبب لزمه أن يسلمه للم
أمين التعاوني أن التوصيف الفقهي لشرط الحلول في الت –وا  أعلم  –والذي يظهر 

، منها عقد الوكالة الإسلامي هو أنه وكالة بأجر؛ لأن أصل هذا العقد مركب من عدة عقود
للشركة في إدارة أموال صندوق المشتركين، والدفاع عنها، والمطالبة بحقوقهم  من المشتركين

يكون بناً  على هذه الوكالة التي سبق إبرامها  خرين، فحلول الشركة محل المشتركتجاه الآ
  .لذلك اًوني، ويكون هذا الشرط تأكيدعقد التأمين التعاعند 

 المطىب الرابع
 مد شرط الحىول اتالاستثناء

ن محل المستأمن في الرجوع على المتسبب في استثنت بعض قوانين التأمين من حلول المؤمِّ
 :( )الحادث حالتين

في الحادث قريباً أو صهراً للمستأمن، ممن يكون معه في معيشة  إذا كان المسؤول - 
واحدة، ولم تحدد هذه القوانين درجة القرابة اللازم توافرها في هذه الحالة، وإنما 

المستأمن في المعيشاة، أي   ممن يشارك أو الصهر اشترطت أن يكون هذا القريب
للمستأمن الرجاوع   ، ومفهومه أنكالزوجة والأولاد ونحوهم ممن يقيمون معه

 .قيمين معه مهما كانت درجتهمغير الم والأصهار على الأقارب

إذا كان المسؤول في الحادث من الأشخاص الذين يكون المستأمن مسؤولًا عان   - 
 .أعمالهم، بغض النظر عما إذا كانوا مقيمين مع المستأمن أم لا

في الحادث، وسبب هذا  الرجوع على المسؤول اتين الحالتين يمتنع على المؤمِّنففي ه
 :(3)المنع

                                                 
 . 0  أيضاً مبادئ التأمين لعبد المطلب ص: من هذا البحث، وانظر 15 ،  1 ، 14 ص: انظر ( )
، ومبادئ التأمين لعبد المطلب  1 وأحكام التأمين للعطار ص (634 ، 3 6 /7)ري هوالوسيط للسن :انظر ( )

 . 17 ، وأثر التأمين على الالتزام بالتعويض ص6  ص
، ومبدأ حق 11 ، 17 وأثر التأمين على الالتزام بالتعويض ص ( 63  -634 /7)ري هوالوسيط للسن :انظر (3)

 .1 ، وحق الحلول للصوا ص6 الحلول للمطيري ص
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لحقيقاة رجوعااً علاى    عد في اأن الرجوع على المذكورين في هاتين الحالتين يُ - 
 .باعتباره مسؤولًا عنهم ،المستأمن ذاته إذا أعسروا

بالتعويض عما لحقه من أن العادة جارية بأن المستأمن لا يطالب قرابته وأصهاره  - 
 .المؤمِّن لا حتل محله في مطالبتهمضرر بسببهم، ومن باب أولى أن 

أن الحلول تقرر نظاماً لأجل منع المستأمن من الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض  -3
من المتسبب في الحادث، وإذا كان المتسبب في الحادث هو أحد الماذكورين في  
الحالتين السابقتين فإن علة الحلول تكون منتفية؛ لأن المستأمن لن يجمع بين مبلغ 

 .لتأمين والتعويضا

عد من النظام العام الذي لا يجيز القانون الاتفاق على مخالفته، فليس الاستثنا  يُ وهذا
  .للمؤمِّن أن يشترط الرجوع على هؤلا  المذكورين بدعوى الحلول

ن من الرجوع على المتسبب في الحادث في الحالتين وإذا منعت هذه القوانين المؤمِّ
تمنع المستأمن من الرجوع على المتسبب بالتعويض، ولو كان المستأمن قد السابقتين، فإنها لا 

أن المستأمن يكون قد ض عليه بعترَيُ قد ن، وهذا الرجوعأخذ مبلغ التأمين كاملًا من المؤمِّ
               .أ التعويض المعمول به في التأمين، وهذا يخالف مبدكبر من الضرر الذي لحق بهأخذ مبلغاً أ

ن عمل به في العلاقة بين المؤمِّيُ إنما أن هذا المبدأب ب بعض القانونيين عن هذا الاعتراضجيويُ
 ن مبلغاً أكبر من قيمة الضرر الذي لحق به،فليس للمستأمن أن يأخذ من المؤمِّ ،والمستأمن

بخلاف الأخذ من المتسبب في الحادث فيجوز ولو أخذ المستأمنُ التعويضَ من المؤمِّن كاملًا؛ 
وهذا  ،المتسبب في هذه الحال يؤدي إلى إفلاته من المسؤولية ىالرجوع عل لأن القول بعدم

 . ( )غير جائز
 :وقد اختىف المعاصرون في الحكم الشرعي لهذا الاستثناء عىا قولين

 .(2)عدم جواز هذا الاستثنا  :القول الأول
 .(3)جواز هذا الاستثنا : القول الثاني

                                                 
 . ( 63 ،  63 /7)الوسيط للسنهوري : انظر ( )
  .1 علي الصوا في حق الحلول ص. ، ود 34علي القره داغي في التأمين الإسلامي ص. وممن قال بذلك د ( )

  .7 دعيج المطيري في مبدأ حق الحلول ص. وممن قال بذلك د (3)
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 :أدلة القول الأول
 : الدليل الأول

تقضي بمسؤولية المتبوع عن الضرر الذي  ،مبني على قاعدة قانونية أن هذا الاستثنا 
ۉ    چ :يُحدثه تابعه، وهذه القاعدة مخالفة للمبادئ العامة في الشريعة الإسلامية، كقوله تعالى

وغيرهما من  (2)چبج         بح  بخ  بم            بى  چ  :وقوله جل وعلا ( )چۉ  ې  ې  ې
عل تابعه من ضمان، ولو النصوص التي تدل على أن الإنسان غير مسؤول عما يترتب على ف

أو مجنوناً، ما لم يكن له دور فيما أحدثه، فيضمن بقدر مسؤوليته، كما يلزمه  كان صغيراً
 حتق ضمان ما يترتب على فعل تابعه من مال التابع، ولهذا فإنه في التأمين التعاوني الإسلامي

أحدث  ما لأنه متىفي مطالبة هؤلا  المستثنين في القانون،  شرعاً للشركة أن تحل محل المشترك
 .(3)ماله أحدهم ضرراً في مال متبوعه لزمه شرعاً تعويضه من

 : الدليل الثاني
 :فيه مفسدتان أن هذا الاستثنا 

يُلحِق الضرر بصندوق المشتركين في التأمين التعاوني الإسلامي، حيث يمنع  أنه :الأولى
 .الشركة من الرجوع على هؤلا  المستثنين

بين عوضين على معوَّض واحد، فإنه يستحق  يؤدي إلى إمكان جمع المشترك هأن :الثانية
  المستثنين، الرجوع على المتسبب في الحادث من هؤلا بلغ التأمين من الشركة، كما حتق لهم

 .فيصبح التأمين مصدر إثرا  له، وهذا مخالف للقواعد العامة في التعويض
من الرجوع على هؤلا   يمنع شركة التأمين لما كان القانون أن القول ذابه القائلونيرى و

فيمكنها استبعاد الحلول في مطالبتهم بناً  على تقييد الوكالة، وهو أمر جائز  المستثنين
 .(2)شرعا
 

                                                 

  .من سورة الإسرا ( 5 )من الآية رقم  ( )

  .من سورة المدثر( 31)الآية رقم  ( )

  .8 ، 1 ، وحق الحلول للصوا ص 34التأمين الإسلامي للقره داغي ص: انظر (3)

 .8 ، وحق الحلول للصوا ص 34التأمين الإسلامي للقره داغي ص: انظر  (0)
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 :أدلة القول الثاني
 : الدليل الأول

، والأصل في الشروط الجواز ( )ل الشروط في عقد التأمينبيعد من قأن هذا الاستثنا  يُ
والصحة، ما لم يدل دليل على التحريم والبطلان، ولم يظهر في هذا الاستثنا  ما يدل على 

 .تحريمه وبطلانه
بأن هذا الاستثنا  يترتب عليه بعض المفاسد، كما في الدليل الثاني  ويمكد مناقشته

 .لأصحاب القول الأول
 : الدليل الثاني

أن هذا الشرط لا يتنافى مع مبدأ التعاون والتكافل الذي يقوم عليه التأمين التعاوني 
أمن الإسلامي، بل فيه تحقيق وتعزيز لأهدافه؛ لأن رجوع الشركة على أقارب وأصهار المست

 .(2)والأشخاص الذين يعملون عنده يُلحِق الضرر به غالباً
 : الدليل الثالث

أن الغرض من التأمين الإسلامي تحقيق التعاون بين أفراده، لا الحصول على أكبر قدر 
 .(3)من الربح بالرجوع على المتسببين في الحوادث

 :الترجيح
؛ لما فيه في التأمين التعاوني الإسلامي عدم جواز هذا الاستثنا  –وا  أعلم  – والراجح

مطالبتهم شرعاً  ن لا يجوز للمشتركستنثى من ذلك مَ، لكن يُمن المفاسد المتقدم ذكرها
شركة عليهم يُلحق وكذلك كل من كان رجوع ال فليس للشركة الرجوع عليه، ،(2)كالوالد

                                                 

 .7 مبدأ حق الحلول للمطيري ص: انظر  ( )

 .7 مبدأ حق الحلول للمطيري ص: انظر  ( )

 .7 مبدأ حق الحلول للمطيري ص: انظر   (3)

الفقها  في حكم مطالبة الولد أباه بدين أو قيمة متلف أو أرش جناية أو غير ذلك، فذهب الجمهور إلى  اختلف  (0)
والتاج والإكليل مع ( 0  /1)رد المحتار : انظر. أن للولد مطالبته بذلك ، وذهب الحنابلة إلى أنه ليس له مطالبته

والشرح الكبير مع الإنصاف (  0 /5)وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج ( 6 6/6)مواهب الجليل 
بل المذهب عند الحنابلة أن قيمة المتلف لا يثبت في ذمة ( 81، 87/  )والشرح الممتع ( 0   -   /7 )

وحقيقة رجوع ( 5  /7 )والإنصاف مع الشرح الكبير ( 50/ )المحرر لمجد الدين ابن تيمية : انظر. الأب
في قيمة التلف؛ لأن الكلام هنا في التأمين من الأضرار، وعلى القول  شركة التأمين على المسؤول أنها ترجع عليه
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يتحمل  المشتركونحوه ممن جرت العادة أن ، كالرجوع على ولده الضرر بالمشترك
من التأمين رفع الضرر عن لأن الغرض و وفي هذا جمع بين أدلة القولين؛ ؛ممسؤوليته
 .لى هذا التابع لم يرتفع الضرر عن المشترك، فإذا رجعت الشركة عالمشترك
يكون في الحال  ن المنع من الجمع بين التعويض ومبلغ التأمين ينبغي أنفإ بناً  على ذلكو

مطالبة المتسبب في الحادث، بغض النظر عن كون المتسبب قريباً  فيها من المشترك التي يتمكن
على عوض أكبر من الضرر الواقع عليه،  يره، وذلك لأجل ألا حتصل المشتركأو صهراً أو غ

مبلغ التأمين  ، ومتى ما اختار أن يأخذلغ التأمين وإما أن يأخذ التعويضفإما أن يأخذ مب
 .ن يرجع على المتسببن حينئذٍ أفللمؤمِّ

كحكمه في التعاوني  -على القول بجوازه  – وحكم هذا الاستثنا  في التأمين التجاري
 .الإسلامي، وا  أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               

بجواز مطالبة الولد لوالده فإن رجوع الشركة على والد المستأمن قد يؤدي إلى فعل ما لا حتل فعله بالوالد، من 
وبحث ( 66 /4 )كشاف القناع : انظر. إحضاره جبراً لمجلس القضا  بواسطة أعوان السلطان، وهذا غير جائز

كما قد يؤدي إلى حبس الوالد ( 3 ،   / 3)دعوى الولد على والده  للشيخ عبد ا  آل خنين، بمجلة العدل 
والتاج والإكليل مع مواهب الجليل ( 4/11 )المبسوط : انظر. بسبب هذا الدين، وهو غير جائز عند الجمهور

وإذا كان هذا لا حتل ( 66 /4 )لقناع وكشاف ا( 066/ )وحاشية القليوبي على كنز الراغبين ( 6 6/6)
للولد الذي هو الأصيل في هذا الحق، لم حتل للوكيل الذي هو شركة التأمين من باب أولى، وما يقال في حق 

وانظر في هذه المسألة بحث دعوى الولد على والده والتنفيذ عليه . الوالد يقال في حق الوالدة والأجداد والجدات
  (. 3)لشيخ عبد ا  آل خنين، منشور بمجلة العدل العدد في الفقه الإسلامي، ل



 .الشروط في عقود شركات التأمين: الثاني الفصل

222 

 المبحث الثامد
 رط الفاسد في عقود شركات التأمينأثر الش

فما   الإسلاميالتعاونيعقد التأمين شرط فاسد في عقد التأمين التجاري أو إذا وُجد 
 .مدى تأثير هذا الشرط في صحة العقد؟

 :التاليينيمكن تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين 
 المطىب الأول

 أثر الشرط الفاسد في عقد التأمين التجاري
 :إلى قسمين في عقود المعاوضات الشروط الفاسدة -رحمهم ا  تعالى  -يقسم الفقها  

 .شرط فاسد مفسد للعقد - 
 .غير مفسد للعقد شرط فاسد - 

ولما كان عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات فإنه على القول بجوازه يندرج 
وقد اختلف فقها  المذاهب  تحت خلاف الفقها  في أثر الشرط الفاسد في عقود المعاوضات،

، ولكل مذهب تفصيل في ذلك؛ ولهذا هذين القسمين من الشروط الفاسدة الأربعة في ضابط
 :كما يلي تم عرض الخلاف بناً  على المذاهب الفقهيةفسوف ي
  :الحنفية: أولًا

، وليس فيه أثر، ولا لا يقتضيه العقد، ولا يلائمه هو كل شرط عندهم الفاسد الشرط
كما ين، أو للمعقود عليه إن كان آدمياً، جرى به التعامل في العادة، وفيه منفعة لأحد المتعاقد

 .( )ثم يسلمها للمشتري ،واشترط البائع أن يسكنها شهراً لو باع داراً
 وي أنه لما رُ فسد العقد؛هذا الشرط الفاسد في عقد معاوضة مالية فإنه يُ كانفإن 

ع والمنتفِ ،في نفسه فاسد الذي فيه نفع لأحد المتعاقدينلأن الشرط و ؛(2)نهى عن بيع وشرط
 ،فلهذا فسد به البيع هذا الشرط، فيحصل النزاع بين المتعاقدين، بدون لا يرضى بالعقدبه 

شتراط منفعته كاشتراط منفعة أحد إن اف ،وكذلك إن كان فيه منفعة للمعقود عليه

                                                 

 (. 3 /0)وتبيين الحقائق ( 0/377)وبدائع الصنائع ( 5 /3 )المبسوط : انظر ( )

  .31 تقدم تخريجه ص(  )
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  .( )المتعاقدين
فسد فإنه لا يُ من أهل الاستحقاق، حدالفاسد ليس فيه منفعة لأ وإن كان الشرط

لأنه لا  ه؛بشرط أن لا يبيع اشترى ثوباً كما لو ،ماليةعقد معاوضة  في العقد، ولو كان
 .( )والبيع صحيح ياً،غلا ، فيكون شرطاًنفعة فيه لأحدالم لعدم ؛ب بهذا الشرططالِمُ

 :المالكية: ثانياً
قض مقتضى العقد، كأن يبيعه ينا كل شرط الفاسد المفسد للعقد عندهم هو الشرط

 الشرط الذي أو إلا أن يُسقَط هذا الشرط عن المشتري فيصح البيع، دابة بشرط ألا يهبها،
 أو المثمن، أو يؤدي إلى الوقوع في الربا، في الثمن، يؤدي إلى جهل وغرر في العقد، أو

كشرط الخيار إلى مدة مجهولة، أو شرط تأجيل الثمن إلى أجل مجهول، أو شرط زيادة مجهولة 
، شتراط السلف من أحد المتبايعين في البيعط محرم، كا، وكذلك كل شرالثمن أو المثمن في
  .(3)ط فيصح العقديُسقطه المشترِ أن إلا

أنه نهى عن بيع  وي عن النبي واستدلوا لفساد هذه الشروط وفساد العقد معها بما رُ
ل في ليعود بخ ، وحملوا النهي على الشرط الذي ينافي مقتضى العقد، والشرط الذي(2)وشرط
 .(2)الثمن

خفيف، لا  إلا أنه ،لا يجوزكل شرط  عندهم هو لا يُفسد العقد الذيوالشرط الفاسد 
 يكون له حصة من الثمن، كأن يشترط البائع إن لم يأته بالثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما،

كاشتراط البائع على المشتري ألا  إلى إسقاط حق من حقوق العقد، يؤدي كان الشرط أو
كاشتراط المشتري أن  لا غرض فيه ولا مالية، الشرط الذي أو المبيع بالعيب القديم، يردَّ

  .(2)اً، فيجده كاتباً، ولا غرض له في ذلكيَّمِّيكون العبد أُ
                                                 

 (.80 /6)والبحر الرائق  ( 3 /0)وتبيين الحقائق  (5 /3 )المبسوط : انظر  ( )

 (. 3 /0)وتبيين الحقائق ( 0/377)وبدائع الصنائع ( 5 /3 )المبسوط : انظر  ( )

وتحرير الكلام في مسائل الالتزام (  0 /6)، ومواهب الجليل 63 ،  6 قوانين الأحكام الشرعية ص: انظر  (3)
  (. 5/04)، وشرح الخرشي على مختصر خليل 305ص

  .31 تقدم تخريجه ص  (0)

  (.0  / )والشروط التعويضية (  5/04)وشرح الخرشي (  0 /6)الجليل مواهب : انظر  (5)

،  31، 365، وتحرير الكلام في مسائل الالتزام ص 6 وقوانين الأحكام الشرعية ص( 5/53)الذخيرة : انظر  (6)
 (.0  / )، والشروط التعويضية  31
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شروط  :وأما مالك فالشروط عنده تنقسم ثلاثة أقسام)): قال ابن رشد رحمه ا  تعالى
ظن وقد يُ ،وشروط تبطل ويثبت البيع ،وشروط تجوز هي والبيع معاً ،تبطل هي والبيع معاً

وإن  ،ط بشرطه بطل البيعك المشترِسَّتموهو أن من الشروط ما إن  ،ا رابعاًأن عنده قسم
وقد رام  ،نة في مذهبه بين هذه الأصناف الأربعة عسيروإعطا  فروق بيِّ ،تركه جاز البيع

جعة إلى كثرة ما يتضمن الشروط من صنفي الفساد الذي وإنما هي را ،ذلك كثير من الفقها 
فيد أو إلى ما يُ ،وإلى التوسط بين ذلك ،تهلَّوإلى قِ ،وهما الربا والغرر ،يخل بصحة البيوع

وأبطل  ،ل الشرط أبطلهبَمن قِ فما كان دخول هذه الأشيا  فيه كثيراً ،في الملك نقصاً
وأجاز  ،أبطل الشرط وما كان متوسطاً ،فيهاأجازه وأجاز الشرط  وما كان قليلًا ،الشرط

والجمع  ،إذ بمذهبه تجتمع الأحاديث كلها ،ويرى أصحابه أن مذهبه هو أولى المذاهب ،البيع
 .( )((عندهم أحسن من الترجيح

  :الشافعية: ثالثاً
كل  ضابطهو ينافي مقتضى العقد، فالشرط الفاسد المفسد للعقد عندهم هو كل شرط

فالذي منع المشتري من  ،زم البائع ما ليس بواجبلْأو أَ ،المشتري من واجب عَنَشرط مَ
: كما لو قالالذي ألزم البائع ما ليس بواجب و ،ع داراً بشرط ألا يبيعهاكمن باواجب 

ديث النهي عن بيع ودليلهم على ذلك ح .على أن لا خسارة عليك في ثمنها داربعتك هذه ال
ولأن هذه الشروط لا تخلو أن تكون على  ؛عنه يفساد المنههي يقتضي النوهذا ))(2)وشرط

 ،فإن كانت على البائع فقد منعته من استقرار ملكه على الثمن ،البائع أو على المشتري
وأضعفت  ،وإن كانت على المشتري فقد منعته من تمام ملكه للمبيع ،ت إلى جهالة فيهوأدَّ

   .(3)((فبطل العقد بكل واحد منها ،تصرفه فيه
الفاسد الذي لا يُفسد العقد فهو كل شرط لا يقتضيه مطلق العقد، ولا  الشرطوأما 

يتعلق بمصلحته، ولا يتعلق به غرض يورث تنازعاً، كمن باع عبداً، واشترط ألا يلبس إلا 

                                                 

  (. 6 / )بداية المجتهد   ( )

والحديث (  35، 8/354)والمجموع ( 8/308)والمهذب مع المجموع (   3، 5/66)الحاوي الكبير : انظر  ( )
  .31 تقدم تخريجه ص

  (.3 5/3)الحاوي الكبير   (3)



 .الشروط في عقود شركات التأمين: الثاني الفصل

222 

؛ لأن هذا الشرط وإن كان لا يقتضيه العقد فإنه لا ينافي مقتضاه، ولا يترتب عليه ( )الكتان
 .(2)ب النزاع بين المتعاقدينغرض صحيح يسب

  :الحنابىة: رابعاً
ينافي المقصود من العقد، كأن  شرطالفاسد المفسد للعقد عندهم هو كل  فالشرط

يشترط البائع على المشتري ألا يملك المبيع، فالعقد بهذا الشرط فيه جمع بين متناقضين، بين 
  .(3)إثبات المقصود من العقد ونفيه، فيكون فاسداً مفسداً للعقد

كما لو  ،(2)يشترط في العقد شرطين صحيحين، ليسا من مصلحة العقد ولا مقتضاه أو
 .(2)((شرطان في بيع لا يحل سىف وبيع ولا )): لقول النبي  ل الحطب وتكسيره؛شرط حم
أو يقرضه، أو عقداً في عقد، كأن يبيعه شيئاً، بشرط أن يبيعه شيئاً آخر،  يشترطأو 

 .(2)والنهي يقتضي الفساد ((لا يحل سىف وبيع)): يؤجره؛ لقوله 
لأن مقتضى عقد البيع  بعتك إن جئتني بكذا؛: كما لو قال ق البيع،شرطاً يُعلِّ شرطأو 

 .(2)أن ينتقل الملك حال التبايع، وهذا الشرط يمنع ذلك
الفاسد غير المفسد للعقد فهو كل شرط ينافي مقتضى البيع، ولا يلغي  الشرطوأما 

رضي  في قصة بريرة ؛ لقوله المقصود منه، كاشتراط البائع على المشتري ألا يبيع السلعة

                                                 

  (. 7،  3/7)وروضة الطالبين ( 8/306)المجموع : انظر  ( )

 (.1  / )الشروط التعويضية : انظر  ( )

(  04، 0/044)والروض المربع بحاشية ابن قاسم ( 56 /8 )مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : انظر  (3)
  (.3  / )والشروط التعويضية 

مع الشرح الكبير  والإنصاف( 0/55،56)والمبدع ( 7  ، 6  /  )الشرح الكبير مع المقنع : انظر (0)
(  /  6-   1.) 

والترمذي، كتاب البيوع، ( 3088)أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم   (5)
، . . والنسائي، كتاب البيوع، باب شرطان في بيع ( 30  )باب ما جا  في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم 

وحسنه . حديث حسن صحيح: بن عمرو رضي ا  عنهما، وقال الترمذيعبد ا   من حديث( 0634)برقم 
 (.346 )الألباني في الإروا  برقم 

والإنصاف مع ( 0/56)والمبدع (  3 -34 /  )والشرح الكبير مع المقنع ( 0 3، 3 6/3)المغني : انظر  (6)
  (.34 /  )الشرح الكبير 

  (.0/58)والمبدع ( 08 /  )الشرح الكبير مع الإنصاف : انظر  (7)
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الشرط  حيث أبطل النبي  ( )((د شرط ليس في كتاب الله فهو باطلما كان م)): ا  عنها
 .(2)، وألحقوا به بقية الشروط التي في معناه بالقياسولم يبطل العقد

 :المناقشة والترجيح
بحديث النهي عن بيع وشرط في إفساد كثير من الشروط، فإنه لا يصح؛  الاحتجاجأما 

 .(3)لضعف الحديث كما تقدم في تخريجه
ف في تفسير لِفقد اختُ (2)(( يحل سىف وبيع ولا شرطان في بيعلا)): حديثوأما 

إنهما شرطان صحيحان، ليسا من مصلحة العقد، كمن اشترى : الشرطين في البيع، فقيل
على أن لا إنهما شرطان فاسدان، كأن يشتري الأمة : رط طحنه وحمله، وقيلطعاماً واشت

نا أحق إذا بعتكها فأ: أن يقول :في البيع ها، وقيل في تفسير الشرطينيبيعها من أحد، ولا يطأ
بعتك هذه السلعة بمائة نقداً، أو بمائة  :هو أن يقول: ، وقيل(2)بها بالثمن، وأن تخدمني سنة

المراد : ، وقيل(2)وخمسين نسيئة، فهو بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود فيه باختلافهما
: د في بعض ألفاظ الحديث أنه قال، لما ور(2)المراد البيعتان في بيعة، الذي فُسِّر ببيع العينة

  .((ن في بيعولا شرطا)): بدل قوله (2)((ونها عد بيعتين في بيعة))
إن مقتضى عقد البيع أن ينتقل الملك حال التبايع، : وأما تعليق العقد بالشرط وقولهم

إن )): بقوله -رحمه ا  تعالى  –الشيخ عبد الرحمن السعدي  فناقشه وهذا الشرط يمنع ذلك
أردتم أن ذلك مقتضى العقد المطلق، حيث لم يقيد بشي ، فهذا صحيح، وكل الشروط 
وأنواع الخيار لا تدخل في هذا الإطلاق، فكذلك التعليق، وإن أردتم أن هذا مقتضى العقد 

                                                 

  .36 تقدم تخريجه ص(  )

والشروط التعويضية (  3 /  )الإنصاف والشرح الكبير مع ( 0/57)والمبدع  (6 3 -5 6/3)المغني : انظر ( )
( /  0 ،  5.) 

  .من هذا البحث 31 ص( 3)

 .88 تقدم تخريجه ص( 0)

 (.1  ، 7  /  )والشرح الكبير مع الإنصاف  (  6/3)المغني : انظر (5)

  (. 8 /8)عون المعبود : انظر (6)

 6 3صوقد فُسرت البيعتان في بيعة بعدة تفسيرات، يأتي ذكرها ( 85 /8)تهذيب السنن مع عون المعبود : انظر (7)
  .إن شا  ا  تعالى( 5)حاشية رقم 

  (.1 66)برقم ( 43 /  )أخرجه أحمد  (1)
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على كل حال، فلا قائل بذلك، فإنه يصح استثنا  الانتفاع والمعقود عليه مدة، ويصح شرط  
يل الثمن أو المعقود عليه، وكلها تمنع انتقاله حالًا إلى المعقود معه، فكذلك الخيار، ويصح تأج

هنا، يؤيد هذا أن شرط الخيار في العقود هو في الحقيقة تعليق للعقد؛ لأنه إن تمم من له 
 .( )((الشرط العقد انعقد وتم، وإلا فهو مفسوخ، وما الفرق بين هذا وبين هذا؟

رضي ا  عنها في إفساد الشرط الذي ينافي مقتضى بحديث بريرة  الاحتجاجوأما 
رط ينافي قش بعدم التسليم بأن هذا الشفنُوالعقد، ولا يلغي المقصود منه، مع صحة العقد، 

مقتضى العقد، بل هو مناف لمقصود الشارع، كما أن القياس على اشتراط الولا  ليس بأولى 
 .(2)يح بالإجماع، وهو شرط صحمن القياس على اشتراط صفة في المبيع

في المبحث الأول من هذا الفصل من ترجيح أن الأصل في الشروط  وبناءً عىا ما تقدم
يكون فاسداً من الشروط إلا ما  الجواز والصحة إلا ما دل الدليل على تحريمه وبطلانه، فلا

 :(3)يلي
كاشتراط الفسخ في العقد، فهذا شرط فاسد  المنافي لمقصود العقد، الشرط - 

 .(2)بالاتفاق، ومفسد للعقد أيضاً، لما فيه من الجمع بين المتناقضين
كاشتراط الولا  لغير  وإن لم يناف مقتضى العقد، ،الشرط المنافي لمقصود الشارع - 
 .فهو شرط فاسد غير مفسد للعقد ،المعتق

 ،طلاقإحال  :ن العقد له حالانإف)): -رحمه ا  تعالى  -ابن تيمية قال شيخ الإسلام 
 هذا شرط ينافي :ذا قيلإف ،المطلق من العقود فرق بين العقد المطلق وبين المعنىف ،وحال تقييد

وإن  ،وهذا لا يضره ،ريد به ينافي العقد المطلق فكذلك كل شرط زائدن أُإف .مقتضى العقد
نما يصح هذا إذا نافى إو ،د المطلق والمقيد احتاج إلى دليل على ذلكريد ينافي مقتضى العقأُ

ذلك  رط فيه ما ينافيوشُ ،راد في جميع صورهن العقد إذا كان له مقصود يُإف ،مقصود العقد
ومثل هذا  ،فلا حتصل شي  ،بين إثبات المقصود ونفيه ،فقد جمع بين المتناقضين ،المقصود

                                                 

  .المجلد الثاني –الفقه  –، ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي 35 ، 30 المناظرات الفقهية ص ( )

واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية ( 56 ،  3 /8 )مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : انظر ( )
(6/ 41.)  

  (.7  / )الشروط التعويضية : انظر (3)

 (.56 /8 )مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : انظر (0)
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والشروط الفاسدة قد تبطل لكونها قد  ،بل هو مبطل للعقد عندنا ،الشرط باطل بالاتفاق
ن هذا لا ينافي مقتضى العقد ولا إف ،مثل اشتراط الولا  لغير المعتق ،تنافي مقصود الشارع

ن اشترا  العبد لعتقه إف ،للعقد والعتق قد يكون مقصوداً ،ن مقصوده الملكإف ،مقصوده
كما بينه  ،كتاب ا  وشرطه نافينما يُإو ،مقصود العقد فثبوت الولا  لا ينافي ،قصد كثيراًيُ

لمقصود العقد  ذا كان الشرط منافياًإف ( )((كتاب الله أحق وشرط الله أوثق)) :بقوله  النبي
فأما إذا لم يشتمل  ،لمقصود الشارع كان مخالفا   ورسوله وإذا كان منافياً ،كان العقد لغواً

 ،فلا وجه لتحريمه ،ولا اشتمل على ما حرمه ا  ورسوله ،على واحد منهما فلم يكن لغواً
ن إف ،إذ لولا حاجتهم إليه لما فعلوه ،لأنه عمل مقصود للناس حتتاجون إليه ؛بل الواجب حله

اب والسنة مما يرفع لما في الكت ؛ولم يثبت تحريمه فيباح ،قدام على الفعل مظنة الحاجة إليهالإ
 .(2)((الحرج

فسد فإنه على القول بجواز التأمين التجاري فإن الشرط الفاسد الذي يُ وبناً  على ذلك
ل له بعض الفقها  المعاصرين ثَّمَقد عقد التأمين التجاري هو ما كان منافياً لمقتضى العقد، و

  :بما يلي
 .(3)وإن كان مخطئاً شرط عدم اعتراف المستأمن بمسؤوليته في الحادث، - 

، لكن على القول بفساده فإنه لا يظهر كونه (2)تقدم الخلاف في حكمه الشرطوهذا 
 اقضاً لمقتضى عقد التأمين؛ وإنما هو منافٍ لمقصود الشارع، فيحكم حينئذٍ بفساد الشرط،من

 .مع بقا  العقد صحيحاً، وا  أعلم
 .(2)قساطشرط دفع فوائد ربوية عند التأخر في دفع الأ - 

ه لا يعود إلى ذات كان واضح الفساد؛ لكونه من الربا الصريح، إلا أن وإنوهذا الشرط 
يمكن القول بفساد هذا ف فليس منافياً لمقتضاه، وإنما ينافي مقصود الشارع، عقد التأمين،

                                                 

  .36 تقدم تخريجه ص(  )

  (.56 ، 55 /8 )شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع فتاوى  ( )

  .13 ، والتأمين وأحكامه للثنيان ص33 انظر أحكام التأمين للعطار ص (3)

  .من هذا البحث 50 انظر ص( 0)

   .13 ، والتأمين وأحكامه للثنيان ص8  انظر أحكام التأمين للعطار ص (5)
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 .( )الشرط مع بقا  العقد صحيحاً
 .(2)الشريعة الإسلامية اشتراط نصيب للمستفيد يخالف قواعد الميراث والوصية في -3

سيأتي بحثها في المبحث السابع من الفصل الخامس من  لها عدة حالات، وهذه المسألة
لكن على القول بأن هذا الشرط للمستفيد يخالف  -إن شا  ا  تعالى  - صول هذا البابف

العقد،  قواعد الميراث أو الوصية في الشريعة الإسلامية فإنه لا يظهر أنه شرط ينافي مقتضى
بل هو شرط ينافي مقصود الشارع، فيمكن الحكم بفساد هذا الشرط، مع بقا  العقد 

، ويؤيد ذلك أن الموصي لو أوصى بما يخالف أحكام الشريعة كما لو أوصى (3)صحيحاً
لوارث، لا يختص عن غيره بوصف، ولم يأذن باقي الورثة بذلك فإن الوصية تكون باطلة، 

بحسب نصيبه، وكذلك هنا إذا  كلٌ ،الوارث ميراثاً يقتسمه الورثةويكون ما أوصى به لهذا 
من غير مبرر لهذا التخصيص فإن هذا  اشترط المستأمن مبلغ التأمين للمستفيد من الورثة

 .الشرط يكون باطلًا، ويكون مبلغ التأمين ميراثاً يقتسمه الجميع
بذلك، فإنه لا تبطل  إذا أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث، ولم يأذن الورثة وكذا

 .الثلث فقط، وا  أعلم لوصية كلها، وإنما يبطل ما زاد علىا
بفساد الشرط وصحة العقد فإن المشترِط إن كان يعلم بتحريم الشرط  حُكمومتى ما 

الخيار، ويكون العقد لازماً؛ لأن اشتراطه لهذا الشرط مع علمه بفساده كعدمه، إذ فليس له 
  به، وأما إن كان المشترِط لا يعلم بتحريم الشرط، بل كان يظنه هو شرط لا يجوز الوفا

إنما رضي بزوال ملكه بهذا الشرط،  شرطاً لازماً، فله الخيار في الفسخ أو إمضا  العقد؛ لأنه
 .، وا  أعلم(2)فإذا لم حتصل له شرطه كان له الخيار بين الإمضا  أو الفسخ

أعني مسألة حكم  – فلا ترد عندهم هذه المسألة التأمين التجاري تحريمأما القائلون ب
لأنهم يرون بطلان أصل العقد، اللهم إلا أن يكون في  -الاشتراط في عقد التأمين التجاري 

 .اقتران العقد بالشرط الفاسد زيادة في تحريمه، وا  أعلم
 

                                                 

  .8  انظر أحكام التأمين للعطار ص ( )

  .33 ، 7  التأمين للعطار ص انظر أحكام ( )

  .7  انظر أحكام التأمين للعطار ص (3)

  (.304، 8/338 )انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية  (0)
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 المطىب الثاني
 أثر الشرط الفاسد في عقود شركات التأمين التعاوني

 .؟أو لا فسد العقدفهل يُ الإسلامي الفاسد في عقد التأمين التعاوني الشرط جدإذا وُ
 – يمكن القولوبعد تأمل هذه المسألة  لم أجد في هذه المسألة كلاماً للفقها  المعاصرين،

بأنه لا فرق في أثر الشرط في عقد التأمين بين أن يكون التأمين تجارياً أو  -وا  أعلم 
فلا يكون فاسداً من الشروط في  ،ويكون حكم هذه المسألة كحكم المسألة السابقة ،تعاونياً

 :( )عقد التأمين التعاوني إلا ما يلي
كاشتراط الفسخ في العقد، فهذا شرط فاسد، ومفسد  الشرط المنافي لمقصود العقد، - 

 .للعقد أيضاً، لما فيه من الجمع بين المتناقضين
الشرط المنافي لمقصود الشارع، وإن لم يناف مقتضى العقد، فهو شرط فاسد غير  - 

 .مفسد للعقد
أن عقد التأمين التعاوني هو عقد معاوضة غير محضة، أو تبرع غير محض، فهو في وذلك  

ويتضح أثر الشرط الفاسد فيه  ،(2)مرتبة بين عقود المعاوضات المحضة وعقود التبرعات المحضة
وقد  ثر الشرط الفاسد في عقود المعاوضات، وأثر الشرط الفاسد في عقود التبرعات،ببيان أ
أثر الشرط الفاسد في عقود المعاوضات في المطلب السابق، أما أثر الشرط الفاسد  بيان تقدم

من عقود  في عقود التبرعات فأكتفي هنا بكلام الفقها  في أثر الشرط الفاسد في عقد
 .الوقف التبرعات، وهو

وينافي مقتضاه فهو  فالمشهور من مذهب الحنفية أن كل شرط يؤثر في أصل الوقف
أو أهبها  ،على أن لي أن أبيعها ،أرضي هذه وقف: كما لو قال للوقف، شرط فاسد مفسد

 .(3)الشرط فيصح الوقف ويفسد ،إلا إذا كان الوقف مسجداً ،متى شئت
فته نفع جائز شرعاً أو كان في مخالوإن كان الشرط لا ينافي مقتضى الوقف، وهو غير 

الشرط ويصح الوقف، كما لو شرط أن القاضي لا يعزل الناظر  للمستحقين فإنه يفسد
                                                 

  .من هذا البحث  34انظر ما تقدم ص(  )

 .75 انظر ما تقدم في التوصيف الفقهي لهذا العقد ص(   )

وتقريرات الرافعي على حاشية ابن عابدين ( 5 6/5)المحتار ، ورد  3الإسعاف في أحكام الأوقاف ص: انظر  (3)
 .07وأحكام الأوقاف للزرقا ص( 76/ )
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 .( )فللقاضي عزل غير الأهل
الشرط والوقف، كما  ينافي مقتضى الوقف فإنه يفسد وعند المالكية أن الشرط إذا كان

 إلا أنه لا ينافي مقتضى الوقف وز شرعاًلا يج ، وأما الشرط الذي(2)لو اشترط النظر لنفسه
إصلاح الوقف على مستحقه من  أن يكون والوقف صحيح، كما لو شرط فاسد، شرط فإنه

  .(3)، إلا أن الوقف صحيح؛ لأنه يجعله كرا  مجهولًافاسدغير غلته، فهذا شرط 
بشرط ، كما لو وقف (2)والمذهب عند الشافعية فساد الوقف بالشروط المفسدة للبيع

الخيار، أو بشرط أن يبيعه أو يرجع فيه متى شا ، فهذا شرط فاسد مفسد للوقف؛ لأنه إزالة 
ملك إلى ا  تعالى كالعتق، أو إلى الموقوف عليه كالبيع والهبة، وعلى التقديرين فهو شرط 

 . (2)مفسد
 .مقتضاه لم يصح  الشرط ولا الوقف عند الحنابلة إذا شرط في الوقف ما ينافيو
وإن شرط أن يبيعه متى شا  أو : )ال ابن قدامة عند كلامه عن الشروط في الوقفق

؛ لأنه ينافي مقتضى (2)لا نعلم فيه خلافاً. يهبه أو يرجع فيه لم يصح الشرط ولا الوقف
 .(2)(وحتتمل أن يفسد الشرط ويصح الوقف، بناً  على الشروط الفاسدة في البيع. الوقف

الخيار في الوقف، وعلل لقول أحمد والشافعي بفساد الوقف ثم ذكر الخلاف في اشتراط 
 .(2)بهذا الشرط بأنه ينافي مقتضى العقد فلم يصح

خل من شا  دن شا  من أهل الوقف ويُخرج مَوإن شرط في الوقف أن يُ: )أيضاً قالو
 .(2)(من غيرهم لم يصح؛ لأنه شرطٌ ينافي مقتضى الوقف فأفسده

فسد الوقف إذا كان منافياً في المذاهب الأربعة يُ الشرط الفاسد في عقد الوقفف
                                                 

 (.6/517)رد المحتار : انظر  ( )

 (.5  / )وأسهل المدارك ( 5/077)حاشية الدسوقي : انظر  ( )

 (.5/077)والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( 7/318)شرح الخرشي : انظر  (3)

 (.0/030)روضة الطالبين : انظر  (0)

 (.086/ )ومغني المحتاج ( 380 0/383)روضة الطالبين : انظر  (5)

 (.لا نعلم في بطلان الشرط خلافاً: )وعبارة الشرح الكبير لابن أبي عمر  (6)

  (. 6/38 )الشرح الكبير مع المقنع : وانظر(  8 /1)المغني   (7)

 (. 6/38 )الكبير مع المقنع والشرح ( 83 ،  8 /1)المغني : انظر  (1)

 (.  6/38 )الشرح الكبير مع المقنع : وانظر( 83 /1)المغني   (8)
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وعقد  ،فسد الشرط ويصح الوقففسده إذا لم يكن منافياً لمقتضاه، بل يَلمقتضاه، ولا يُ
لأنه إذا كان أثر الشرط  ؛فعقد التأمين التعاوني كذلك الوقف من عقود التبرعات المحضة،

التبرعات واحداً فكذلك يكون أثره في عقد التأمين عقود الفاسد في عقود المعاوضات و
إذ هو في مرتبة بين عقود المعاوضات والتبرعات، وا   لأنه لا يخرج عن حكمهما،التعاوني؛ 

 .أعلم
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 .شركات التأمين واستثمار أموال رةإدا: الفصل الثالث
  :وفيه سبعة مباحث

ض إدارة شركة التأمين لصندوق المشتركين في التأمين وَعِ: المبحث الأول
 .التعاوني

 .الاستثمار في شركات التأمين: انيالمبحث الث
 .  مين التعاوني في الأنشطة المحرمةأثر استثمار أموال التأ: المبحث الثالث
 .أميني في شركات التأمين التعاونيالفائض الت: المبحث الرابع

 .أميني في شركات التأمين التعاونيالعجز الت: المبحث الخامس
في شوركات   سوتثماراا وا الأمووال العمل في إدارة : المبحث السادس

 .التأمين
الأموال  إدارةمع المسلمين في  في العمل اشتراك الكفار: المبحث السابع

 .شركات التأميناا في استثمارو
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   : مدخل
، فشركة التأمين تكون شركة تأمين تجاري أو تعاونيلا تخلو شركة التأمين إما أن 

بصفتها مالكة  مار أموالهاتقوم بإدارة أعمال الشركة واستث -على القول بجوازه  - التجاري
 .مة فقهاً ونظاماًشركة المساهَم ، وتنطبق عليها أحكاللشركة

واستثمار أموالها في التطبيق  فإن إدارة أعمالها الإسلامي أمين التعاونيأما شركة الت
أن يقوم جماعة من المستثمرين  :وصورتها، الوكالة والمضاربة يكون غالباً بصيغة المعاصر

بتأسيس شركة تأمين تعاوني إسلامي برأس مال معلوم، يوضع في حساب مستقل، ويكون 
آخر  يتم فتح حسابالتعاوني الإسلامي، كما  من أهداف هذه الشركة إدارة أعمال التأمين

كات غير حساب المؤسسين، ويوضع فيه جميع إيرادات التأمين من الاشترا بالتأمين خاص
 وتقوم الشركة بإدارة أعمال التأمين يُسمى صندوق المشتركين أو محفظة المشتركين، وغيرها،

بموجب عقد الوكالة بأجر أو بدون أجر، فتبرم عقود التأمين مع المشتركين،  لهذا الصندوق
 ض من أصابه الخطر، وتبرم عقود إعادة التأمين، وتقوم بكافة الأعمال الإدارية الخاصةعوِّوتُ

بموجب  ن استثماره من أموال صندوق المشتركينبالتأمين، كما تقوم أيضاً باستثمار ما يمك
المشتركين نسبة متفق عليها من  ، بحيث يكون لكلٍ من الشركة وصندوقعقد المضاربة

 .الربح
وهذه الصيغة هي التي يجري بها التعامل في غالب شركات التأمين التعاوني الإسلامي، 

 .بناءً على هذه الصيغة -إن شاء الله تعالى  – تتم دارسة مسائل هذا الفصلولهذا فسوف 
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 المبحث الأول
 ق المشتركين في التأمين التعاونيعوض إدارة شركة التأمين لصندو

صندوق و ين شركة التأمين التعاونيأن العلاقة ب ( )يد لهذا البحثقد تقدم في التمه
 علاقة وكالة، وهذه الوكالة إما أن تكون وكالة فيما يتعلق بإدارة أعمال التأمين المشتركين
 :هذا المبحث إلى المطلبين الآتيينسوف يتم تقسيم ف، ولهذا أجروكالة ب ، أوبدون أجر

 لمطلب الأولا
  شتركين عن طريق الوكالة بدون أجرلصندوق الم إدارة شركة التأمين التعاوني

المشتركين على إدارة صندوق المشتركين و كان العقد بين شركة التأمين التعاوني إذا
، ( )جائز بالإجماع عقد جائز؛ لأن عقد الوكالة بدون أجر فهو وكالة بدون أجر،عقد 

بعض لدى  أحكام هذا العقد في باب الوكالة، وقد جرى العمل بذلك  حينئذٍ وتطبق عليه
لا تأخذ أجراً على الوكالة، وتكتفي فهي  ،لقطرية للتأمينالشركات كالشركة الإسلامية ا

، وفي هذه الحال يتحمل الصندوق جميع رباح استثمار أموال صندوق المشتركينبنسبتها من أ
   .( )المصاريف الخاصة بأعمال التأمين

لكن متى ما كانت النسبة التي تحصلها الشركة على المضاربة أكثر من نسبة المثل، فلا 
المثل للشركة على  بدون أجر؛ لأن الزيادة في نسبة العقد عقد وكالة حينئذٍ القول بأنيمكن 

   .( )عمال التأمينلأ تهاإدار كالأجر علىتكون  المضاربة
 المطلب الثاني

 المشتركين عن طريق الوكالة بأجر لصندوق شركة التأمين التعاوني إدارة
على إدارة صندوق  المشتركينو المبرم بين شركة التأمين التعاوني كان العقد إذا

 من العلم بالأجرة،حينئذٍ ولا بد فيها ، ( )فإنها وكالة جائزة وكالة بأجرعقد  المشتركين
                                                 

 .07 ص(  )

  (.51 / )والإقناع في مسائل الإجماع ( 91 /0)، والمغني    الإجماع ص مراتب: انظر ( )

   . 8 ،  8 ، وأحكام التأمين الصحي التعاوني الفقهية لآل سيف ص00التأمين التعاوني للقره داغي ص: انظر ( )

  .1  التأمين التكافلي لعلي نور ص: انظر ( )

  (. 7 /0)المغني و( 99 / )ومغني المحتاج ( 1  /1)شرح الخرشي  :انظر (5)
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، أو ن مبلغاً مقطوعاًلا تخلو من أن تكو الذي هو شركة التأمين التعاونيأجرة الوكيل و
ذا يتم تقسيم هولهذا فسوف  الاشتراكات السنوية، تكون الأجرة نسبة من قيمة مجموع

 :المطلب إلى المسألتين الآتيتين
 :اًمقطوعأن تكون الأجرة مبلغاً  :المسألة الأولى

 :لا يخلو الأمر في هذه المسألة من حالين      
أن تكون أجرة الشركة مبلغاً مقطوعاً على إدارة أعمال التأمين، بحيث  :الحال الأولى      

شركة شيئاً من نفقات إدارة التأمين، فالأجرة حينئذٍ جائزة شرعاً؛ لأنها أجررة  لا تتحمل ال
 .معلومة
أن تكون أجرة الشركة مبلغاً مقطوعاً على إدارة أعمال التأمين مع تحملها  :الحال الثانية     

الإحصاءات التي تبين حجم النفقرات  بناءً على ويكون ذلك دارة العملية التأمينية، لنفقات إ
المتوقعة لإدارة الشركة، كأجور الموظفين والعمرال والروكلاء، وكميرة الأوراق     العملية

، ليمثل المجمروع الأجررة   اسب الآلي، ونحوها، مع إضافة أجر مناسبوالأقلام وأجهزة الح
العملية المتوقعة خمسة ملايين ريال، فإن الشركة  فلو كانت النفقات لسنوية للشركة،الكلية ا

، وهذا ما جرى عليه العمرل  تأخذ أجرتها ستة ملايين ريال من صندوق المشتركين، وهكذا
محل  وأخذ الشركة للأجرة في هذه الحال ،( )لدى بعض شركات التأمين التعاوني الإسلامي

 :ينخلاف بين الفقهاء المعاصرين على قول
  .( )الجواز: القول الأول
 .( )عدم الجواز: القول الثاني
 : الأول دليل القول

الفقهاء على صحة تقدير الأجرة بمبلغ  لإجماعالأجرة صحيحة؛  عتبرفي هذه الحال تأنه 

                                                 

والتأمين التعاوني للقره داغي (  5/0)مفهوم التكافل لعبد الستار أبو غدة ضمن بحوثه في المعاملات : انظر  ( )
  .09، 00ص

، وبه صدرت فتوى ندوة البركة الثانية عشرة  8علي القره داغي في التأمين التعاوني ص. ظاهر قول د وهو  ( )
  .   للاقتصاد الإسلامي، كما في قرارات وتوصيات ندوات البركة ص

التأمين  عبد الله آل سيف في أحكام. ، ود5 هايل داود في بحثه الاستثمار في التأمين التعاوني ص. وهو قول د  ( )
  . 9 ،  8 الصحي التعاوني الفقهية ص
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، وسواء أكانت الأجرة بقدر التكلفة ( )فلا غرر فيها ولا جهالة ،( )معلوم القدر والنوع
 .( )والربح من ورائه ،منها؛ لأن الوكالة عمل يصح أخذ الأجر عليهالفعلية أو أكثر 

لا يمكن حسابها  جر لا تخلو من الجهالة، فالنفقاتبأن هذه الطريقة في تحديد الأ وقشونُ
، وإذا دخلت الجهالة في الأجرة لم يصح ( )عنه المبلغ المحدد وقد تنقص بدقة، فقد تزيد على

  .العقد
الفعلية، وهذه  النفقات المبلغ الزائد على في هذه الطريقة هويوضح ذلك أن الأجر 

 وأصبحت خلاف المتوقع قلَّ  ما زادت هذه النفقاتلا يمكن القطع بتحديدها، فمتى النفقات
زاد الأجر للشركة، فالجهالة حاصلة في  انعدم، ومتى ما نقصت هذه النفقاتوربما  ،الأجر

 .الأجرة لا محالة
  :ودليل القول الثاني

؛ لما يترتب عليه الوكيل لا يتحمل النفقاتف هذه المسألة لا يوجد لها نظير في الفقه، أن
 .( )، التي قد تزيد وقد تنقص، ولو كانت محددة بدقةمن الجهالة والغرر في الأجرة

منضبطة، ويمكن تقديرها بدقة، وما فيها من غرر فإنه من  بأن هذه النفقات وقشونُ
 .( )المغتفرالغرر اليسير 
 :الترجيح

لة، عدم جواز هذه الطريقة في تحديد الأجر؛ لما فيها من الجها –والله أعلم  –الراجح  
ن للشركة أجرة مقطوعة متفق عليها، على صندوق المشتركين، ويكو وإنما تُحمَّل النفقات

ذلك ما إذا قرر أهل الاختصاص أنه يمكن تقدير النفقات بدقة، بحيث يكون ويستثنى من 
التفاوت فيها يسيراً، فلا مانع حينئذٍ من القول بالجواز؛ لأن الغرر اليسير مما يعفى عنه في 

  . الشريعة

                                                 

 (. 59 / )والإقناع في مسائل الإجماع (   /8)المغني : انظر  ( )

  . 8التأمين التعاوني للقره داغي ص: انظر  ( )

  .   ، 7  العمولات المصرفية ص: انظر  ( )

  . 8 أحكام التأمين الصحي التعاوني الفقهية لآل سيف ص: انظر  ( )

 .5 ، والاستثمار في التأمين التعاوني لهايل داود ص 8 أحكام التأمين الصحي لآل سيف ص: انظر  (5)

  .8 انظر التأمين التكافلي للشبيلي ص  (1)
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  :اتشتراكأن تكون الأجرة نسبة من قيمة الا :المسألة الثانية
ة الاشتراكات، فإما أن تأخذ الشركة نسبة إذا كانت أجرة الشركة نسبة من قيم

وإما أن تأخذ نسبة من  ،% 7 أو %  5إبرام العقد، مثل  دمعلومة من كل اشتراك عن
 .( )، أو تكون الأجرة نسبة من الحد الأعلى للتعويضمجموع هذه الاشتراكات في نهاية السنة

أجرة لهرا   كل عقد يبرم مع المشتركين فإن كانت الشركة تقتطع نسبة من كل اشتراك عند
على أعمال الإدارة، فإن الأجرة حينئذٍ تكون معلومة عند العقد، وهي أجرة صحيحة؛ لمرا  

 .تقدم قريباً من الإجماع على صحة تقدير الأجرة بمبلغ معلوم
إلى الصندوق خلال وإن كانت الأجرة نسبة معلومة من مجموع الاشتراكات الواردة 

فقد اختلف  ، أو نسبة من الحد الأعلى لما يدفع من التعويضات خلال العام،العام المالي
 : الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة على قولين

يجوز لشركة التأمين التعاوني أن تكون أجرتها على إدارة أعمال التأمين : القول الأول
 .نسبة محددة من قيمة مجموع الاشتراكات

الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهذا ما نص عليه المعيار 
يجب أن تكون الأجرة معلومة، إما )): اء فيهعند الكلام على معيار الوكالة بأجر، حيث ج

 .( )((مبلغ معلوم، أو يؤول إلى العلمبمبلغ مقطوع، أو نسبة من 
المآل، والجهالة التي تؤول إلى معلومة في الحال أو في ))ومستندهم في ذلك أن الأجرة 
 .( )((العلم مغتفرة؛ لأنها لا تؤدي إلى النزاع

لا يجوز أن تكون نسبة من الاشتراكات، وبذلك صدرت  ةأن الأجر: القول الثاني
فتوى هيئة الرقابة الشرعية لشركة شيكان بالسودان؛ لأن الأجرة حينئذٍ مجهولة عند العقد، 

 . ( )فيدخل ذلك في باب الغرر المحرم شرعاً

                                                 

، ومفهوم التكافل لعبد الستار 5 ، 0 ، والتأمين التكافلي للشبيلي ص09التأمين التعاوني للقره داغي ص: انظر  ( )
، والتأمين   ، 5والتأمين على حوادث السيارات لحسين حامد ص(  5/0)في المعاملات أبو غدة ضمن بحوثه 

  .5 على الحياة لمحمد الأشقر ص

  .97 المعايير الشرعية ص  ( )

  .99 المعايير الشرعية ص  ( )

  .م 77 /0/1 ، حيث نقل فتوى الهيئة بتاريخ 8 ، 0 أساليب توزيع فائض التأمين التعاوني ص: انظر  ( )



 .إدارة واستثمار أموال شركات التأمين: الفصل الثالث

313 

جارة على مسألة الإ أنه يمكن تخريج هذه المسألة على –والله أعلم  –والذي يظهر 
من كل  محددٌ له مبلغٌجعل ، بأن يُأجرة الدلالك (الإجارة بالنسبة)العمل ببعض ما يخرج منه 

وقد اختلف الفقهاء في هذه  وأجرة تحصيل الدين بجزء منه كالربع مثلًا، مائة يُحصِّلها،
  :قولين على المسألة

 وعند ،( )الحنفية درول عنرق ور، وهةررة صحيحرأنها أج: القول الأول
 .( )، ومذهب الحنابلة( )المالكية

، ( )، والمالكية( )أن الأجرة بالنسبة لا تصح، وهو مذهب الحنفية :القول الثاني
   . ( )والشافعية

 :أدلة القول الأول
  :الدليل الأول

يخرج منها من ثمر  عامل أهل خيبر بشطر ما  عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 
 .( )أو زرع

الأرض، وهذا في معنى  عاملهم بنسبة معلومة من الخارج من  أن النبي : وجه الدلالة
 .( )الأجرة بنسبة معلومة من الثمن

: رضي الله عنه قال ( )أن أحاديث المزارعة منسوخة بما روى رافع بن خديجب ونُوقش
                                                 

  (9/80)رد المحتار : انظر  ( )

  (.99 /0)والتاج والإكليل مع مواهب الجليل  (99 / )البهجة في شرح التحفة : انظر  ( )

معلوما صح  ن العمل دون الزمان فجعل له من كل ألف درهم شيئاًفإن عيَّ)): (  /8)قال ابن قدامة في المغني   ( )
وانظر نحوه في مجموع فتاوى ( 8 8/5)وكشاف القناع (  0 /  )الشرح الكبير مع الإنصاف : وانظر ((أيضا

  (.   /7 )ابن تيمية 

 (.9/80)ورد المحتار  دار الفكر،. ط (57 / )الفتاوى الهندية  :انظر  ( )

  (.   /0)وشرح الخرشي (    ، 7  / )والمدونة ( 181/ )الموطأ : انظر  (5)

 (.   / )ومغني المحتاج  ( 5 / )روضة الطالبين : انظر  (1)

ومسلم، كتاب المساقاة، ( 8   )أخرجه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه، برقم   (0)
  .واللفظ لمسلم(  55 )باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، برقم 

 .   والوساطة التجارية ص(    /7 ) الإسلام ابن تيميةمجموع فتاوى شيخ : انظر  (8)

هو أبو عبد الله أو أبو خديج رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي، عُرض على النبي صلى الله   (9)
هر، وقيل غير  0عليه وسلم يوم بدر فاستصغره، وأجازه يوم أحد، فخرج بها، وشهد ما بعدها، مات سنة 
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 ،وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى فَنُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ  -  -ول اللَّهِ كنا نُحَاقِلُ الْأَرْضَ على عَهْدِ رس
عن  -صلى الله عليه وسلم  -نَهَانَا رسول اللَّهِ  :فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ من عُمُومَتِي فقال

نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ فَنُكْرِيَهَا على  ،وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لنا ،أَمْرٍ كان لنا نَافِعًا
وَكَرِهَ كِرَاءَهَا وما  ،أو يُزْرِعَهَا ،عَهَاوَأَمَرَ رَبَّ الأرض أَنْ يَزْرَ ،الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى

   .( )سِوَى ذلك
 :عدم التسليم بالنسخ لما يليب وأُجيب

أنه لا تعارض بين الحديثين حتى يصار إلى النسخ؛ فقد فُسر المنهي عنه بما لا  - 
قال  ،كنا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا :قال رضي الله عنه رَافِعَ بن خَدِيجٍفعن ، ( )ف في فسادهختلَيُ

فَنَهَانَا  ،ولم تُخْرِجْ هذه ،فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هذه ،كنا نُكْرِي الْأَرْضَ على أَنَّ لنا هذه وَلَهُمْ هذه
نصيب أحدهما غير  ، فتبين أن النهي وارد على ما كان( )عن ذلك وَأَمَّا الْوَرِقُ فلم يَنْهَنَا

 .( )مشاع

والمزارعة عمل بها عليه أن النسخ إنما يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم،  - 
الصلاة والسلام حتى مات، ثم عمل بها خلفاؤه رضي الله عنهم، وأجمعت الصحابة رضي الله 

 .( )فلا يصح القول بالنسخ عنهم عليها، ولم يخالف فيها أحد منهم،
اضطراب واختلاف، يوجب ترك العمل بها لو أن أحاديث رافع رضي الله عنه فيها  - 

 .( )ضة بما هو أقوى منهافكيف وهي معارَانفردت، 
فما زَادَ  ،الثَّوْبَ بِعْ هذا  :لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ)): أنه قال  بن عَبَّاسٍا عن: الدليل الثاني

                                                                                                                                               

  .80 ، والإصابة ص0  الاستيعاب ص: انظر. ذلك

أخرجه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم   ( )
( 8 5 )ومسلم، كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالطعام، برقم ( 9   )بعضاً في الزراعة والثمر، برقم 

  .واللفظ لمسلم

  (.0/558)المغني : انظر  ( )

ومسلم، كتاب (     )أخرجه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب ما يكره من الشروط في المزارعة، برقم   ( )
 .واللفظ لمسلم (0 5 -0  )برقم  البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والورق،

  (.189/ )الخدمات الاستثمارية في المصارف : انظر  ( )

  (.  /5)صحيح البخاري مع الفتح : وانظر( 558، 0/550)المغني : انظر  (5)

  (.0/558)المغني : انظر  (1)
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 .( )ف في عصرهوهذا قول صحابي لا يعرف له مخال ( )((على كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لك
كما هو الحال في  قد يزيد وقد ينقص،ف غير محدد، أن الأجر في هذا الأثر :وجه الدلالة

الأجرة بالنسبة، بل إن الأجرة بالنسبة أولى بالجواز؛ لأنه لابد فيها من حصول الأجر قل أو 
 .( )؛ لأنه قد لا يزيد على الثمن المحددالأثر فقد لا يحصل على أجر أصلًاكثر، أما هذا 

  :الدليل الثالث
ى بالعمل عليها، فصح العقد نمَّتُ اًأن في كل منهما عين بجامعالقياس على المضاربة، 

 .( )عليها ببعض نمائها
 :أدلة القول الثاني

  :الدليل الأول
وقفيز  ،( )نُهي عن عسيب الفحل: رضي الله عنه أنه قال ( )عن أبي سعيد الخدري

 .( )الطحان
                                                 

ووصله ( 518/ )أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً مجزوماً به، كتاب الإجارة، باب أجر السمسرة، مع الفتح   ( )
بعه فما ازددت : الثوب فيقولابن أبي شيبة في المصنف، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يدفع إلى الرجل 

  (.70 / ( )97 7 )فلك، برقم 

  (.  8/0)المغني : انظر  ( )

  .09 والعمولات المصرفية ص(  19/ )الخدمات الاستثمارية في المصارف : انظر  ( )

 (.8 8/5)وكشاف القناع (  8/0)والمغني  ( 7 / )البهجة في شرح التحفة  :انظر  ( )

هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي الخدري نسبة إلى جده خُدْرة بن عوف، استُصغر   (5)
بأحد، واستشهد أبوه بها، وشهد هو ما بعدها، روى كثيراً من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

  . 9 ،  9 ، والإصابة ص5 8الاستيعاب ص: انظر. هر 0مات سنة 

اد به ماؤه فرساً كان أو بعيراً أو غيرهما، ويُطلق أيضاً على ضراب الفحل، والمراد بالنهي الكراء الذي يؤخذ المر  (1)
 (.90 /9( )عسب)ولسان العرب  (   / ( )عسب)النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر. عليهما

( 985 )برقم ( 18 / )بيوع والدارقطني، كتاب ال(  7 / ( )  7 )أبو يعلى في مسنده برقم  أخرجه  (0)
وأخرجه الطحاوي في (  5/55( ) 785 )والبيهقي، كتاب البيوع، باب النهي عن عسب الفحل، برقم 

من طريق هشام أبي كليب عن ابن أبي نُعم عن أبي سعيد رضي الله عنه، ( 80 ، 81 / )شرح مشكل الآثار 
هذا الحديث باطل لا أصل له، وليس هو في شيء )) (:   /7 )قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 

وفي الإسناد ))(:    / )وقال ابن حجر في التلخيص  ((من كتب الحديث المعتمدة، ولا رواه إمام من الأئمة
وحديثه : لا يعرف، قاله ابن القطان والذهبي، وزاد: هشام أبو كليب راويه عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد

وأخرجه الطحاوي في شرح  ((فينظر من وثقه، ثم وجدته في ثقات ابن حبان. هو ثقة :وقال مغلطاي. منكر
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ليطحن له الحب بجزء من  وهو أن يستأجره منهي عنه، الطحان قفيزأن  :وجه الدلالة
، والنهي في هذا الحديث ينصرف إلى ( )أجرة الأجير نسبة مما يحصله لُعْ، فكذلك جَ( )الدقيق

  .نهي النبي صلى الله عليه وسلم
 :من وجهين وقشونُ

 : ضعف الحديث من جهتين :الأول
 .في تخريجه ذلك فقد ضعفه بعض الحفاظ كما بُيِّن: جهة السند من - 

كليب  ابأ اًبأن علة الحديث عند من ضعفه من الحفاظ أن راويه هشام ويمكن أن يجاب
عبد  ، ولهذا صحح الحديث( )وابن حبان ( )فقد وثقه الإمام أحمد ،لا يُعرف، وهذا غير مسلَّم

 . ( )والألباني ( )الحق الإشبيلي
                                                                                                                                               

حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، حدثنا أبي، حدثنا أبو يوسف، عن عطاء ابن ( 81 / )مشكل الآثار 
اده إسن: السائب، عن ابن أبي نعم، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال محققه شعيب الأرنؤوط

 .  ضعيف

قال الطحاوي في شرح (    / )ومغني المحتاج (    /7 )مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  :انظر  ( )
دفع القمح إلى الطحان، . . أهل العلم لا يختلفون أن معناه )): في معنى قفيز الطحان( 88 / )مشكل الآثار 

 .((على أن يطحنه لهم بقفيز من دقيقه الذي يطحنه منه

  . 8 العمولات المصرفية ص: انظر  ( )

لت سأ :قالوروى عن عبد الله ابن الإمام أحمد ( 9/18)الجرح والتعديل  هشام بن كليب أورده ابن أبي حاتم في  ( )
    .ثقة :عنه الثوري فقال يعن هشام بن كليب الذي يرو أبي

حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي البستي، أبو  وابن حبان هو (0/518)الثقات لابن حبان : انظر  ( )
: من تصانيفهالإمام الحافظ، شيخ خراسان، صاحب التصانيف المشهورة، ولد سنة بضع وسبعين ومائتين، 

 :انظر. هر 5 مات سنة  ،الجرح والتعديلو التقاسيم والأنواع، المشهور بصحيح ابن حبان، وكتاب الثقات،
  . (77  -1/98)وميزان الاعتدال (  7  - 1/9 )النبلاء  مسير أعلا

وعبد الحق الإشبيلي هو أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن  (105،  10/ )الصغرى  الشرعية الأحكام: انظر  (5)
، هر، كان حافظاً فقيهاً عالماً بالحديث وعلله7 5بن عبد الله  الأزدي الإشبيلي، يُعرف بابن الخراط، ولد سنة 

الجمع بين الصحيحين، والأحكام الكبرى، : عارفاً بالرجال، موصوفاً بالزهد والورع ولزوم السنة، من مؤلفاته
( 51، 55/ )الديباج المذهب  :انظر. هر 58والأحكام الصغرى، مات ببجاية من بلاد الأندلس، سنة 

 .(09 ، 08 / )وشجرة النور الزكية 

إسناد هذا الحديث عندي صحيح، فإن رجاله ثقات رجال الشيخين، (: )95 /5)قال الألباني في إرواء الغليل   (1)
 .ثم نقل توثيق الإمام أحمد وابن حبان له( غير هشام هذا، وهو هشام بن كليب أبو كليب

لامة المحدث، أحد الأعلام المعاصرين، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي الألباني، الع: والألباني هو       
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المدينة لم يكن بها طحان يطحن بالأجرة، وأهلها لم يكن لهم على ف: من جهة المتن - 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكيال يسمى القفيز، وإنما حدث هذا المكيال بعد فتح 

 . ( )العراق، فدل على أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم
فليس فيه النهي عن اشتراط جزء مشاع من الدقيق،  الحديث على التسليم بصحة: الثاني

 وإنما نهى عن شيء مسمى، وهو القفيز، وليس الكلام في هذا، فإن المزارعة لو شُرط فيها
 . ( )كانت المزارعة فاسدة لأحدهما زرع بقعة معينة أو شيء مقدر

  :الدليل الثاني
يصح  فهو يزيد بزيادة الثمن، وينقص بنقصانه، ولا ،( )عند العقد قدر الأجرة مجهول أن
 .الأجرة جهالةمع العقد 

 نإذ إ))؛ بأن الأجرة وإن كانت مجهولة القدر عند العقد إلا أن مآلها إلى العلم وقشونُ
البيع لا يكون إلا بثمن معلوم، والأجرة معلومة نسبتها من الثمن، فلا يفضي إلى النزاع، ولا 

  .( )((وهذا هو المقصود من شرط العلم بالأجرةتمنع التسليم، 
 :الترجيح
 :هو القول الأول لما يلي - والله أعلم - الراجح

 .قوة أدلته، ومناقشة أدلة القول الثاني - 
أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة ما لم يدل دليل على المنع، وأدلة  - 

 .المسألة المانعين لم تقو على رفع هذا الأصل في هذه
الاجتهاد في لطرفي التعاقد، ففيه حث للأجير على حة أن في القول بالجواز مصل - 

                                                                                                                                               

هر بألبانيا، ثم انتقل مع والده إلى الشام، وأخذ العلم عن والده، وعن علماء الشام، برع في     ولد سنة 
علم الحديث فصار علامة زمانه فيه، له كثير من المؤلفات والتحقيقات لكتب السلف، منها إرواء الغليل، 

وأعلام التراث في (   / )حياة الألباني : هر انظر7   الضعيفة، مات سنة  والسلسلة الصحيحة، والسلسلة
 .    7  العصر الحديث ص

   (.   /7 )مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : انظر  ( )

  (.   /7 )مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : انظر  ( )

  (.   / )ومغني المحتاج (    /0)شرح الخرشي : انظر  ( )

  .0  الوساطة التجارية ص  ( )



 .إدارة واستثمار أموال شركات التأمين: الفصل الثالث

318 

، ولا يخفى ما في ذلك أيضاً من مصلحة ( )عمله؛ لأن أجره يزداد بزيادة ما يحصله
 .للمستأجر
ل الأجرة نسبة مما يحصله الأجير، ففي القول بالجواز عْأن الحاجة قد تدعو إلى جَ - 

 .( )تيسير على الناس ورفع للحرج عنهم
وبناءً على القول الراجح في هذه المسألة فإنه يصح أن تكون أجرة شركة التأمين 

دفع من التعويضات نسبة من الحد الأعلى لما يُ أو التعاوني نسبة من مجموع الاشتراكات،
 .لله أعلموا  خلال العام،

 :( )وينبغي أن يراعى في أجرة الشركة التي تدير أعمال التأمين ما يلي
، ( )وجوب العلم بالأجرة من حين العقد، أي من حين دفع المشترك لمبلغ الاشتراك - 

 .النسبة التي تؤول إلى العلم كما تقدمتحديد ، أم بسواء أكانت مبلغاً مقتطعاً من كل اشتراك
الأجرة مبالغاً فيها، كخمسين بالمائة من قيمة كل اشتراك، وإنما تكون ألا تكون  - 

الأجرة في حدود أجرة المثل، لئلا تتخذ شركة الإدارة ذلك لزيادة الأرباح، فتكون بذلك قد 
سلكت سبيل شركات التأمين التجاري، وخالفت مقاصد الشريعة في التأمين الإسلامي، 

إن وُجدت، لأنها هي الممثل لمجموع  مع هيئة المشتركينويتم تحديد أجرة المثل بالاتفاق 
ثل للمشتركين عند عدم مع الهيئة الشرعية في الشركة؛ لأنها هي المم المشتركين، أو بالاتفاق
 .وجود هيئة للمشتركين

تحصل عليه ألا تتحايل شركة الإدارة للحصول على الفائض التأميني، الذي  - 
 لكونها غير ملتزمة بالتعويض، ما لأن شركة الإدارة مخاطرها أقل؛ شركات التأمين التجاري؛

لم تتعد أو تفرط، فيكون أجرها حينئذٍ أقل من أجر شركات التأمين التجاري التي تتحمل 
 .مخاطر التعويض

  

                                                 

  .0  الوساطة التجارية ص: انظر  ( )

  . 8 العمولات المصرفية ص: انظر  ( )

  . 8، والتأمين التعاوني للقره داغي ص1 التأمين التكافلي للشبيلي ص: انظر  ( )

قرارات وتوصيات ندوات البركة : انظر. ينص على هذه الأجرة في الوثيقة ليكون المشترك قابلًا بها بحيث  ( )
  .   ص
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 المبحث الثاني
 الاستثمار في شركات التأمين

 
 

 المطلب الأول
 في شركات التأمين ( )اد بالاستثمارالمر

شركات التأمين إما أن تكون شركات تأمين تجاري، وإما أن تكون شركات تأمين 
تقوم باستثمار أموالها  -ها على القول بجواز –تعاوني، فشركات التأمين التجاري 

 .لأرباح التي تحصل عليهاحق جميع اها، وتستلمصلحت
 :أمين التعاوني فإنها تمسك حسابينأما شركات الت

 فيه لمصلحة وجودة، حيث تقوم الشركة باستثمار الأموال المحساب المساهمين :أحدهما
 .لة، بحيث تعود إليهم جميع الأرباح المتحصَّالمساهمين

حيث تقوم الشركة  والذي يسمى بصندوق المشتركين، حساب المشتركين، :والآخر
 :بإحدى طريقتين باستثمار أمواله

المشتركين، تكون فيه شركة التأمين  تبرمه مع الذي ضاربةالمعقد  عن طريق - 
 من الربح، وباقي الربح يكون لمصلحةالتعاوني هي المضارب، ويكون لها حصة متفق عليها 

 .حساب المشتركين
                                                 

طلب الثمر، والثاء والميم والراء أصل واحد، وهو شيء يتولد عن شيء متجمعاً، ومنه حمل : الاستثمار في اللغة(   )
كثر ماله، ويُقال لكل نفع يصدر : أي كثَّره، وأثمر الرجل: الله مالكنماه، وثمَّر : ثمَّر ماله: الشجر، وأنواع المال، يقال

الفقهاء لا يخرج  صطلاحوالاستثمار في ا. ثمرة العلم العمل الصالح، وثمرة العمل الصالح الجنة: ثمرة، كقولك: عن شيء
. وعرف د. نماء الشيءطلب  :محمد رواس قلعه جي بأنه. عن المعنى اللغوي، وهو طلب الحصول على الثمرة، وعرفه د

ولفظ الاستثمار نادر في استعمال الفقهاء، وإنمرا  . طلب الحصول على الأرباح: محمد عثمان شبير استثمار المال بأنه
مقاييس اللغة مرادة  : انظر. الشائع ألفاظ أخرى لها المدلول نفسه، كالتنمية والتثمير والاستنماء والمتاجرة والاستغلال

والقاموس المحيط، مادة ( 0  ، 1  / ( )ثمر)، ولسان العرب مادة 01 ص( ثمر)دات مادة ، والمفر80 ص(  ثمر)
، والخدمات الاستثمارية 8 ص( استثمار)ومعجم لغة الفقهاء (  8 / )، والموسوعة الفقهية 59 ، 58 ص( الثمر)

 .5 والفائض التأميني لمحمد شبير ص( 50، 51/ )في المصارف 
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المشتركين، وتستحق بموجبه  ة بأجر الذي تبرمه الشركة مععن طريق عقد الوكال - 
ن الربح، بل يكون الربح ن للشركة نصيب مأجراً يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، ولا يكو

 .صندوق المشتركين كله لمصلحة
 لب الثانيالمط

 لصندوق المشتركين في التأمين التعاوني ض استثمار شركة التأمينوَعِ
ا المطلب إلى المسألتين على ضوء ما تقدم قريباً في المطلب السابق يمكن تقسيم هذ

 :الآتيتين
التأمين التعواوني إاا   لصندوق المشتركين في استثمار شركة التأمين ضوَعِ :المسألة الأولى

  :مضاربةكان العقد عقد 
جرى على ، وتُ( )إذا كان الاستثمار عن طريق عقد المضاربة، فهو عقد جائز بالإجماع

من أرباح استثمار % 7 كأن يُتفق على أن للشركة العقد حينئذٍ جميع أحكام المضاربة، 
، وض جائز شرعاًالصندوق، فهذا العِ اقي من الربح يكون لمصلحةالمشتركين، والبصندوق 

 .( )حصة معلومة من الربح في المضاربة لإجماع الفقهاء على أن للعامل أن يشترط
لابد من النص في وثائق التأمين التعاوني على النسبة المتفق عليها من الربح لكل من و

  .  ( )ك قابلًا بها؛ ليكون المشترالشركة والصندوق
المال الذي يتم استثماره من صندوق المشتركين في التأمين على هذا أن رأس  درِيَ لكن
 :المستثمر في هذه الشركات يتكون مما يليفرأس المال  ،عند العقد قدره مجهول التعاوني
وهذا الجزء معلوم للشركة فقط، ولا يتم  ،( )جزء من الاشتراكات المكتسبة - 

 .غيرها ولا في قدره لا في وثائق التأمينالإفصاح عن 
ما يتبقى من الجزء المخصص من الاشتراكات لمواجهة المدفوعات اليومية، حيث  - 

يتم استثمار هذا المتبقي، وهو أيضاً مجهول القدر لكلا الطرفين، ولا يُعلم إلا بعد انتهاء المدة 
                                                 

 (.98 / )، والإقناع في مسائل الإجماع  1 الإجماع ص مراتب: انظر ( )

   . 1 ،  1 ، ومراتب الإجماع ص   الإجماع لابن المنذر ص: انظر ( )

     .75 التأمين الإسلامي للقره داغي صو ،   قرارات وتوصيات ندوات البركة ص: انظر ( )

تقويم أنظمة ووثائق التأمين التعاوني : انظر .لنفسها من الاشتراكات بعد إعادة التأمين وهي ما تحتفظ به الشركة ( )
 (. )، حاشية رقم 19للجرف ص
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 . ( )منية التي خُصص هذا الجزء لمواجهة المدفوعات اليومية خلالهاالز
 .الاحتياطيات المختلفة التي يتم استثمارها، وهي غير معلومة القدر عند إبرام العقد - 

 يكون رأس المال معلوماً أن بين الفقهاء المتفق عليها ومن شروط صحة المضاربة
 وعللوا ذلك بأن عقد المضاربة يقتضي ردَّ ؛( )فإن كان مجهولًا لم تصح المضاربة ؛للعاقدين

مجهولًا أدى إلى جهالة الربح؛ لأن  رأس المال رأس المال، والاشتراك في الربح، فإن كان
 .( )، ولأنه يُفضي إلى المنازعة والاختلاف في مقدارهالربح لا يُعرف إلا بمعرفة رأس المال

عقد المضاربة المبرم بين شركة التأمين  قد ذهب بعض الباحثين إلى أنلك فوبناءً على ذ
 .( )والمشتركين يعد عقداً فاسداً؛ لجهالة مقدار رأس المال

عند العقد فهو يؤول إلى  القدر رأس المال وإن كان مجهول بأن ذلك ويمكن مناقشة
في  القدر معلوم في المستقبل مكنها استثمارهاالعلم، فما يتوفر للشركة من الأموال التي يُ

والأصل قبول قول الشركة في مقدار  ،( )إلى جهالة الربح، أو حصول النزاع ، فلا يؤديحينه
رأس المال؛ لأنها أمينة في هذا العقد، ومن المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، 

 .موجودة في مسألتناغير  -وهي جهالة الربح وحصول النزاع  -وعلة اشتراط هذا الشرط 
أن العلم برأس المال يكون بالإشارة إليه وإن لم يُعلم قدره،  أن الحنفية يرون ويؤيد هذا

 .فإذا وقع خلاف في القدر فالقول قول العامل بيمينه؛ لأنه أمين
وإذا دفع الرجل إلى رجل دراهم مضاربة ولا يدري واحد منهما ما )) :لسرخسياقال 

ورأس المال  ،لأن الإعلام بالإشارة إليه أبلغ من الإعلام بالتسمية ؛جائزةوزنها فهي مضاربة 
وعند الشراء بها يعلم مقدارها  ،والدراهم تتعين في الأمانة ،أمانة في يد المضارب كالوديعة

فجهالة المقدار عند العقد لا تفضي إلى  ،ويقبل قول المضارب فيه لكونه أمينا ،بالوزن
 ؛في مقدار رأس المال عند قسمة الربح فالقول قول المضارب مع يمينه فإن اختلفا ،المنازعة

                                                 

 .19تقويم أنظمة ووثائق التأمين التعاوني للجرف ص: انظر  ( )

وشركة (  8 /0)والمغني ( 77 / )ومغني المحتاج (    / )وبلغة السالك (  5/5)تبيين الحقائق : انظر  ( )
  .   المضاربة للسلمي ص

  .   وشركة المضاربة للسلمي ص(  8 /0)والمغني ( 77 / )ومغني المحتاج (    / )بلغة السالك : انظر  ( )

  . 0اوني للجرف صتقويم أنظمة ووثائق التأمين التع: انظر  ( )

ويمكن لمثل هذه الأمور معالجتها حسابياً، حيث يُفصل : )وقال.    التأمين التكافلي لعلي نور ص: انظر  (5)
  (.حساب محفظة الاستثمار عن حساب محفظة التأمين
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 .( )((والقول في مقدار المقبوض قول القابض ،لأنه هو القابض
ما ذهب إليه الحنفية من أن رأس المال يعلم عند الشراء به بأنه وإن علمه العامل  وقشونُ

في المضاربة إلا أن رب المال لا يعلمه، وعلم أحدهما لا يغني عن علم الآخر، ولا يمنع 
 .( )حدوث النزاع عند المفاصلة، فلهذا لابد من العلم بقدر رأس المال للعاقدين

أن عقد المضاربة المبرم بين شركة التأمين وكل مشترك هو  –والله أعلم  –والذي يظهر 
ه عند العقد فمآله إلى العلم، ولا م قدرعلَعقد صحيح؛ لما تقدم من أن رأس المال وإن لم يُ

لابد للشركة من الإفصاح عن مجموع المبلغ المستثمر  ، بلفقط يُكتفى بعلم الشركة بذلك
أحد طرفي  وإلا لم تصح المضاربة؛ لعدم علم ليكون معلوماً للمشتركين، ؛بالطريقة التي تراها
 .العقد برأس المال

ركين في التأمين التعاوني إاا لصندوق المشت عوض استثمار شركة التأمين: لثانيةلة االمسأ
 :عقد وكالة بأجر كان العقد
وتكون  ،بالأجرة ، فلابد فيها من العلمالاستثمار عن طريق عقد الوكالة بأجر كان إذا
 محددة من مجموع المبلغ المستثمر، إما بمبلغ مقطوع، وإما بنسبة على الاستثمار الشركةأجرة 

 :ولهذا فسوف يتم تقسيم هذه المسألة إلى الفرعين التاليين
 .اً يتم الاتفاق عليه عند العقدالأجرة مبلغاً مقطوعأن تكون  :الفرع الأول

يتم  كانت أجرة الشركة على استثمار أموال صندوق المشتركين مبلغاً مقطوعاً إذا
؛ لأن الإجارة على عمل معلوم بأجر ( )شرعاً فهي أجرة صحيحة ند العقدالاتفاق عليه ع

 .( )معلوم جائزة بالإجماع
قيام جماعة من المساهمين )): بشأن التأمين التعاوني ما نصه جاء في قرار هيئة كبار العلماء

لتحقيق الغرض الذي من أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط؛  –أي المشتركين  –

                                                 

  (. 5/5)وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق ( 80 /0)البحر الرائق : وانظر( 0 /  )المبسوط  ( )

  .5  شركة المضاربة للسلمي ص: انظر ( )

والخدمات الاستثمارية في المصارف  ( 5/0)مفهوم التكافل لأبي غدة ضمن بحوثه في المعاملات : انظر ( )
( /079.) 

 (. 59 / )والإقناع في مسائل الإجماع (   /8)المغني : انظر ( )
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  .( )((هذا التعاون، سواء كان القيام بذلك تبرعاً أو مقابل أجر معين أجله أُنشئ
 .أن تكون الأجرة نسبة محددة من مجموع المبلغ المستثمر :الفرع الثاني

كانت أجرة الشركة على استثمار أموال صندوق المشتركين نسبة محددة من مجموع  إذا
 :الأمر من حالين فلا يخلو ،( )% مثل  المبلغ الذي يتم استثماره

، كأن يكون المبلغ المستثمر أن يكون المبلغ المستثمر معلوماً عند العقد :الأولىالحال 
موع المبلغ المستثمر، فحينئذٍ تكون الأجرة من مج%  مليون ريال، والأجرة على الاستثمار 

فهي أجرة عند العقد معلومة عند العقد، وهي ثلاثون ألف ريال، وما دام أن الأجرة معلومة 
  .( )صحيحة بالإجماع كما تقدم قريباً

أن يكون مجموع المبلغ المستثمر غير معلوم عند العقد، إلا أن مآله إلى : الحال الثانية
؛ لأن نسبتها يتم العلم به في نهاية المدة المتفق عليها، ومن ثَمَّ يتم العلم بالأجرةالعلم، حيث 

من المبلغ المستثمر معلومة عند العقد، فهذه الحال يمكن تخريجها على مسألة الإجارة على 
من كل مائة يُحصِّلها،  أجرة الدلال، بأن يُجعل له مبلغٌ محددٌالعمل ببعض ما يخرج منه، ك

، وترجح فيها ( )تحصيل الدين بجزء منه كالربع مثلًا، وقد تقدم بحث هذه المسألةوأجرة 
  .فتكون الأجرة في هذه الحال الثانية جائزة، والله أعلم عليهبناءً القول بالجواز، و

 المطلب الثالث
الجمع بين الأجرة على استثمار صندوق المشتركين ونسبة من الربح في التأمين 

 التعاوني
نسبة من الربح فإن و بين أجرة على عملها في المضاربة التعاوني جمعت شركة التأمينإذا 

الفقهاء على عدم جواز جمع المضارب بين نسبة من الربح والأجر  لإجماع؛ ذلك لا يجوز
 :ا يلي، وعللوا لذلك بم( )على المضاربة

                                                 

  (.89 /5 )فتاوى اللجنة الدائمة : انظر  ( )

  .1 ، 0 والتأمين التكافلي للشبيلي ص(  5/0)مفهوم التكافل لأبي غدة ضمن بحوثه في المعاملات : انظر  ( )

 .   ص  ( )

  .من هذا البحث    ص: انظر (  )

وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم )):    قال ابن المنذر في الإجماع ص  (5)
 (.1  ، 5  /0)والمغني ( 9  /  )المبسوط : وانظر ((معلومة
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وضين لعمل أنه يلزم من اجتماع الأجر مع نسبة من الربح حصول المضارب على ع - 
 . ( )واحد، وهذا لا يجوز

 ؛الربحفي  يقطع الشركة، واشتراط الأجر في الربح قائمة على الاشتراكربة االمضأن  - 
، كل الربح له كونيف ،يكون الربح مائتين قدف ،النصف ومائة المضارب لنفسه لأنه إذا شرط

 .( )ولا يحصل رب المال على شيء
 المطلب الرابع

الأجرة على بين نسبة من الربح على المضاربة و التأمين التعاوني شركة جمعحكم 
 الإدارة لصندوق المشتركين

جرى العمل لدى كثير من شركات التأمين على أن تقوم الشركة بإدارة صندوق 
المشتركين بموجب عقد الوكالة بأجر، كما تقوم باستثمار أموال الصندوق بموجب عقد 

وقد اختلف الفقهاء  ،وهذا معناه اجتماع عقد الإجارة مع عقد المضاربة المضاربة،
في حكم اجتماع عقد الوكالة بأجر مع عقد المضاربة في شركة التأمين التعاوني  المعاصرون
 :على قولين

أن يكون عوض الإدارة  ( )، وإن كان الأولى عند بعضهم( )الجواز :القول الأول
والاستثمار حصة من الربح باعتبارها مضارباً، وأن إدارة أعمال التأمين تدخل بالتبع في 

 . ( )أعمال الاستثمار، أو أن الشركة تتبرع بالقيام بها

                                                 

  (.57 /  )المبسوط : انظر  ( )

  (.9  /5)بدائع الصنائع : انظر  ( )

علي القره داغي في . و د ، 0 حسين حامد حسان في التأمين على حوادث السيارات ص. وممن قال بذلك د  ( )
عبد الله آل سيف في . ، ود   ص عبد الله العمراني في العقود المالية المركبة. ، و د   التأمين الإسلامي ص

إذا اتفق الطرفان : )   ، وجاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة ص85 أحكام التأمين الصحي ص
ال المضاربة بأجر محدد، وكان الاتفاق بعقد منفصل عن عقد المضاربة بحيث على قيام أحدهما بعمل ليس من أعم

وبه صدر قرار ندوة البركة الثانية عشرة للاقتصاد ( تبقى إذا تم عزله عن ذلك العمل، فلا مانع من ذلك شرعاً
 .   قرارات وتوصيات ندوات البركة ص: انظر. هر0   الإسلامي 

 .5في التأمين على حوادث السيارات ص حسين حامد حسان. وهو رأي د  ( )

 .0 ،   ، 5التأمين على حوادث السيارات لحسين حامد ص: انظر  (5)
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 .( )عدم الجواز: القول الثاني
ضاربة بأن محل التعاقد في كلٍ من عقد الوكالة بأجر وعقد الم للقول الأول دلواستُ

 .( )لا يؤدي إلى محرم همااجتماع مختلف، كما أن
 .( )بوجود التنافي بين عقدي الوكالة بأجر والمضاربة للقول الثاني دلواستُ

بأنه لا تنافي بين العقدين؛ لانفكاك الجهة، فالشركة تستحق أجرة الوكالة  وقشونُ
لقيامها بإدارة أعمال التأمين، وتستحق نسبة من الربح مقابل المضاربة، فهما عملان 

 . ( )مختلفان
يكون  أن اجتماع عقد الإجارة مع عقد المضاربة إما أن –والله أعلم  –والذي يظهر 
في هذه المسألة  لا، فإن كان على وجه الاشتراط فقد اختلف الفقهاء أو على وجه الاشتراط
 آخر، ولهم في هذه المسألة في اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة بناءً على اختلافهم

 : نقولا
، وهو مذهب الإجارة في عقد د المضاربةعدم جواز اشتراط عق: القول الأول

 .( )، وقال به ابن حزم( )الحنابلةالصحيح من مذهب ، و( )، والشافعية( )الحنفية

                                                 

، وفي التأمين   التأمين على حوادث السيارات ص: انظر. حسين حامد لبعض الباحثين ولم يسمهم. عزاه د  ( )
أموال التأمين بنسبة من الأرباح  لا يجوز للشركة أن تستثمر)): 0 على الحياة للدكتور محمد الأشقر ص

 ((بنفسها، لكن يجوز لها أن تعطيها لشركة تجارية منفصلة؛ لتقوم بالعمل فيها على أساس المضاربة" مضاربة"
 .منه 8 أيضاً ص :انظرو

، والعقود    ، والتأمين الإسلامي للقره داغي ص0 التأمين على حوادث السيارات لحسين حامد ص :انظر  ( )
  .   ة المركبة صالمالي

  .  التأمين على حوادث السيارات لحسين حامد ص: انظر  ( )

 .5 ،   التأمين على حوادث السيارات لحسين حامد ص: انظر  ( )

  (. 0 / )والهداية مع نصب الراية ( 1 /  )المبسوط : انظر  (5)

  (.  1/ )وروضة الطالبين ( 55 /9)والمجموع (    -   /9)المهذب مع المجموع : انظر  (1)

وكشاف ( 7  /  )والإنصاف مع الشرح الكبير (  1/ )والفروع  (   ،    ،   /1)المغني : انظر  (0)
  (.98 /0)القناع 

حزم القرطبي الظاهري، الإمام الحافظ وابن حزم هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن (  0/57)المحلى : انظر  (8)
هر، كان شافعي المذهب ثم انتقل إلى مذهب  8 الحافظ الفقيه المجتهد، صاحب التصانيف، ولد بقرطبة سنة 
الإحكام لأصول الأحكام، والفصل في الملل والأهواء : أهل الظاهر، كان زاهداً ورعاً عاملًا بعلمه، من مؤلفاته
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، ( )لمالكيةا مذهب، وهو الإجارةفي عقد  المضاربةجواز اشتراط عقد : القول الثاني
 .( )، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية( )لحنابلةل قولو

 :أدلة القول الأول
 : الدليل الأول

نهى عن بيعتين في أن النبي صلى الله عليه وسلم  –رضي الله عنه  –عن أبي هريرة 
 .( )بيعة

، ( )أن المراد بالحديث النهي عن اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة :وجه الدلالة

                                                                                                                                               

وفيات الأعيان : انظر. هر51 لنصارى للتوراة والإنجيل، مات سنة والنحل، وإظهار تبديل اليهود وا
  (. 8 /8 )وسير أعلام النبلاء ( 5  / )

يرى المالكية في المشهور عندهم أنه لا يجوز أن يجتمع مع عقد البيع واحدٌ من عقود ستة، وهي الصرف والمساقاة   ( )
، خلافاً لأشهب فيرى ويجوز فيما عدا ذلكمنها في عقد، والجعالة والشركة والنكاح القراض، ولا اجتماع اثنين 

جواز اجتماع هذه العقود، وبهذا يتبين أن المالكية على كلا القولين عندهم لا يمنعون من اجتماع عقد المضاربة 
ومواهب الجليل  (5  /1)والتاج والإكليل مع مواهب الجليل  (9  / )الفروق : انظر. مع الإجارة

وحلي المعاصم مع ( 8 ، 0 / )والبهجة في شرح التحفة ( 0  ، 1  /5)وشرح الخرشي ( 1  ، 5  /1)
 (.8 ، 0 / )البهجة 

 (.7  /  )الإنصاف مع الشرح الكبير : انظر  ( )

  .1  ، والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص89 العقود لشيخ الإسلام ص: انظر  ( )

والنسائي، كتاب (     )ب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، برقم أخرجه الترمذي، كتاب البيوع، با  ( )
والبيهقي في الكبرى، كتاب (  958)برقم ( 58 /5 )وأحمد  (  1 )، برقم . .البيوع، باب بيعتين في بيعة 

 .حديث حسن صحيح: وقال الترمذي( 5/517( )7808 )البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة، برقم 
 (.9  /5)وحسنه الألباني في الإرواء (    /9)ووي في المجموع وصححه الن

فُسرت البيعتين في بيعة بعدة وقد  (7  /9)والمجموع (    ،    /1)والمغني ( 1 /  )المبسوط  :انظر  (5)
 :تفسيرات، منها

بعتك هذه السلعة بعشرة نقداً، أو بعشرين نسيئة، على أن البيع قد لزم في أحدهما، ويفترقان دون تعيين : يقول أن - 
 .أحد الثمنين

بعتك داري بكذا على أن تبيعني دارك بكذا، أو على أن تؤجرني دارك بكذا،  :اشتراط عقد في عقد، كأن يقول - 
 . ونحو ذلك

 .، وهي أن يبيع السلعة بثمن مؤجل، على أن يشتريها ممن باعها عليه بأقل حالًاأن المراد بها مسألة العينة - 
(    ،    /1)والمغني  ( 0/57)والمحلى  (95 /0)وسنن النسائي ( 5 5،   5/ )جامع الترمذي  :انظر

   .97 -09والعقود المالية المركبة ص( 7  /9)والمجموع 
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 .( )، والنهي يقتضي فساد المنهي عنهويدخل في النهي اشتراط عقد المضاربة في عقد الإجارة
لما ل المراد به بيع العينة؛ اشتراط عقد في عقد؛ ببعدم التسليم بأن المراد بالنهي  وقشونُ

وذلك  ( )((من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)): جاء في إحدى روايات الحديث
 بأن يبيع السلعة بثمن مؤجل على أن يشتريها من المشتري بثمن حال أقل من ثمنها المؤجل،

ة فهو لا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجل))
يد له عن حِالثمنين، فإن أخذه أخذ أوكسهما، وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الربا، فلا مَ

 .( )((أوكس الثمنين أو الربا
 : الدليل الثاني

 .( )أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط
أن اشتراط عقد المضاربة في عقد الإجارة يدخل في النهي عن بيع : وجه الدلالة

 . ، والنهي يقتضي الفساد( )وشرط؛ فهو إجارة بشرط المضاربة
 :من وجهين وقشونُ

 .( )أن الحديث ضعيف، لا يحتج به :الأول
على التسليم بصحته فإنه معارِض للأحاديث الصحيحة التي تدل على جواز البيع : الثاني

 . ( )مع الشرط، وكذا معارِض للإجماع، وقد تقدم بيان ذلك
  :الدليل الثالث

لا )): رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رضي الله عنهما قال ( )بن عمروعبد الله  عن
                                                 

  (.   /1)المغني : انظر ( )

والبيهقي في السنن الكبرى، ( 50  )أخرجها أبو داود، كتاب الإجارة، باب فيمن باع بيعتين في بيعة، برقم   ( )
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، (  5/51( )7809 )كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة، برقم 

  (. 57  /5)وحسنها الألباني في الإرواء (  0/57)وصححها ابن حزم في المحلى 

  (.9  /8)الشرح الممتع : و انظر( 95 /9)تهذيب السنن لابن القيم   ( )

  .8  تقدم تخريجه ص  ( )

  (.  / )مغني المحتاج : انظر  (5)

  .من هذا البحث 8  ص: انظر  (1)

  .من هذا البحث 8  ص: انظر  (0)

بينهما اثنتا عشرة : أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي، أسلم قبل أبيه، وقيل: هو (8)
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 .( )((، ولا ربح ما لم يضمنلا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع))
عقد الإجارة يدخل في عموم النهي عن  أن اشتراط عقد المضاربة في :وجه الدلالة
 .( )الشرطين في البيع

 :وقش من وجهينونُ
فإن )) عدم التسليم بذلك؛ لأن المراد بالنهي عن شرطين في بيع هو بيع العينة؛ :الأول

تشارطا على الوفاء به، فهو مشروط، والشرط يطلق الشرط يطلق على العقد نفسه؛ لأنهما 
على المشروط كثيراً، كالضرب على المضروب، والحلق على المحلوق، والنسخ على المنسوخ، 

 .( )((فالشرطان كالصفقتين سواء، فشرطان في بيع كصفقتين في صفقة
 .( )أن اشتراط المضاربة في الإجارة شرط واحد، وليس شرطين في بيع: الثاني

 : الدليل الرابع
، ونكاح ( )القياس على نكاح الشغار، بجامع أن في كلٍ منهما اشتراط عقد في عقد

 .الإجارة في عقد لا يصح، فكذلك اشتراط عقد المضاربة الشغار

                                                                                                                                               

سنة، وكان فاضلًا عالماً حافظاً، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب حديثه فأَذِن له، اختُلف في وفاته، 
: انظر. اثنتين وسبعين سنة، رضي الله عنه هر، وقيل غير ذلك، وهو ابن15: هر، وقيل 1سنة : فقيل

 .  8،   8، والإصابة ص   ،    الاستيعاب ص

 .99 تقدم تخريجه ص  ( )
 :بعدة تفسيرات، منها( شرطان في بيع: )وقد فُسر قوله

 .أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا، وإلى شهرين بكذا: أن يقول - 
 .، كمن اشترى ثوباً واشترط على البائع خياطته وقصارتهأنهما شرطان صحيحان، ليسا من مصلحة العقد - 
 .أنهما شرطان فاسدان، كأن يشتريها على أنه لا يبيعها من أحد، وأنه يطؤها - 
 .أن المراد بها مسألة العينة، وهي أن يبيع السلعة بثمن مؤجل، على أن يشتريها ممن باعها عليه بأقل حالًا - 
 .كذا على أن تبيعني تلك السلعة بكذاأن يقول بعتك هذه السلعة ب -5

وتهذيب السنن لابن القيم مع عون المعبود (    /1)والمغني  (   / )ومعالم السنن ( 95 /0)سنن النسائي : انظر
 .08والعقود المالية المركبة ص( 95  - 9 /9)

  . 7 العقود المالية المركبة ص: انظر ( )

  (.95 /9)تهذيب السنن لابن القيم  ( )

  . 7 العقود المالية المركبة ص: انظر ( )

 (.   /1)المغني : انظر (5)
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بأن علة النهي عن نكاح الشغار هي خلوه من المهر، وليس لاشتراط عقد في  ونُوقش
لا يعقل له علة )): عن نكاح الشغار –ه الله تعالى رحم –عقد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

وإذا اختلفت  ( )((مستقيمة إلا إشغاره عن المهر، فلما اشترطا إشغار النكاحين عن المهر بطلا
 . العلة بطل القياس

 : الدليل الخامس
أن اشتراط عقد المضاربة في عقد الإجارة ذريعة إلى أن يكون الربح في المضاربة مبلغاً 

لزائد منها ربحاً في زاد في الأجرة ليكون القدر اقد يُإذ  ،( )وهو محرم بالإجماع مقطوعاً؛
 .( )، فيحرم حينئذٍ اشتراط المضاربة في الإجارة سداً لهذه الذريعةالمضاربة
 .( )بأن هذه الذريعة يمكن سدها بتقييد الأجرة بأجرة المثل وقشونُ

 : أدلة القول الثاني
  :الدليل الأول

، ولا ( )أن الأصل في الشروط الجواز والصحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه وبطلانه
يُعرف دليل يدل على تحريم اشتراط المضاربة في الإجارة، فيكون هذا الشرط جائزاً على 

 .الأصل
به هذا الدليل من ورود أدلة تدل على التحريم كحديث النهي عن بيعتين في  وما يُناقش
م الجواب النهي عن بيع وشرط، وحديث النهي عن شرطين في بيع، فقد تقدبيعة، وحديث 

 .لةحيتها للاحتجاج بها في هذه المسأفي أدلة القول الأول، وبيان عدم صلا عنها
 :الدليل الثاني

فَأَرَادَ  ،أَنَّهُ كان يَسِيُر على جَمَلٍ له قد أَعْيَا - مارضي الله عنه – بن عبد اللَّهِ جابر عن 
فَسَارَ سَيْرًا لم  ،وَضَرَبَهُ ،فَدَعَا لي - صلى الله عليه وسلم -فَلَحِقَنِي النبي  :قال ،أَنْ يُسَيِّبَهُ

                                                 

  . 0 العقود لشيخ الإسلام ص ( )

  .   الإجماع لابن المنذر ص: انظر  ( )

  .99العمولات المصرفية ص: انظر  ( )

 .99العمولات المصرفية ص: انظر  ( )

  .من هذا البحث    ص: انظر  (5)
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وَاسْتَثْنَيْتُ عليه  ،فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ ((بِعْنِيهِ)) :ثُمَّ قال .لَا :قلت ( )((بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ)) :قال ،يَسِرْ مثله
 ،فَأَرْسَلَ في أَثَرِي ،ثُمَّ رَجَعْتُ ،فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ ،فلما بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ ،حُمْلَانَهُ إلى أَهْلِي

((فَهُوَ لك ،خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَااِمَكَ ،لِآخُذَ جَمَلَكَ ( )كستكأَتُرَانِي ما)) :فقال
( ). 

 .( )((واشترطت حملانه إلى أهلي)): وفي لفظ آخر ( )((لي ظهره إلى المدينةعلى أن )): وفي لفظ
في عقد البيع، فدل  ( )اشترط عقد الإجارة –رضي الله عنه  –أن جابراً : وجه الدلالة

آخر، ومن ذلك اشتراط المضاربة في  على جواز اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة
 .( )الإجارة
 :من وجهين وقشونُ

أن ألفاظ الحديث قد اختلفت، فمنهم من ذكر فيه الشرط، ومنهم من ذكر فيه  :الأول
 .( )ذكر ما يدل على أنه كان هبة من النبي صلى الله عليه وسلم من ما يدل عليه، ومنهم

الاشتراط أكثر، )): ر الروايات، ولهذا قال البخاريبأن الاشتراط جاء في أكث وأُجيب
من ترجيح  –يعني البخاري  –وما جنح إليه المصنف )): وقال ابن حجر ((وأصح عندي

عن رواية الاشتراط هو الجاري على طريقة المحققين من أهل الحديث؛ لأنهم لا يتوقفون 
تصحيح المتن إذا وقع فيه الاختلاف إلا إذا تكافأت الروايات، وهو شرط الاضطراب الذي 

                                                 

أُوقيَّة، وهي أشهر، وهي معيار للوزن، يختلف مقدارها باختلاف الموزون، واختلاف : الوُقيَّة لغة صحيحة، ويقال  ( )
شرح مسلم للنووي : انظر. غراماً  9،5  البلدان، وهي من غير الذهب والفضة أربعون درهماً، وتساوي 

  (.أوقية) 00ومعجم لغة الفقهاء ص(  1 / )ولسان العرب (   /  )

  (.  /  )شرح مسلم للنووي : انظر. المماكسة هي المكالمة في النقص من الثمن  ( )
      (8 0 )، برقم  إلى مكان مسمى جازإذا اشترط البائع ظهر الدابة  أخرجه البخاري في كتاب الشروط، باب  ( )

وفي كتاب البيوع، باب بيع البعير  (5 0)البعير واستثناء ركوبه، برقم ومسلم في كتاب المساقاة، باب بيع 
  .واللفظ لمسلم( 5 0 – 79 )واستثناء ركوبه، برقم 

  (.5 0-   )أخرجه مسلم، في كتاب البيوع، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، برقم   ( )

  (.577 )أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب في شرط في بيع، برقم   (5)

ووجه كون ما شرطه جابر رضي الله عنه من المنفعة يعد إجارة أنه قد قابلها جزء من ثمن المبيع، ووقع عقد البيع   (1)
المنفعة )): عند شرحه لحديث جابر رضي الله عنه( 99 /5)على الباقي، قال الحافظ ابن حجر في الفتح 

  .((ونظيره من باع نخلًا قد أُبرت، واستثنى ثمرتهاالمذكورة قُدِّرت بقدرٍ من ثمن المبيع، ووقع البيع بما عداها، 

 . 77 ، والعمولات المصرفية ص   العقود المالية المركبة ص: انظر  (0)

  (. 9 /5)فتح الباري لابن حجر : انظر  (8)
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 .( )((إمكان الترجيح يُرَدُّ به الخبر، وهو مفقود هنا مع
، فيحتمل أن النبي صلى الله ( )أن هذا الحديث قضية عين تدخلها الاحتمالات: الثاني

د حقيقة البيع، وإنما كان ذلك من حسن العشرة والصحبة في السفر، بدليل رِعليه وسلم لم يُ
قوله المتقدم لم يكن مراداً به حقيقة  فإنه يُشعر بأن ((أتُراني ماكستك لآخذ جملك)): قوله
 . ( )البيع

لا، : بعنيه بوُقِيَّة، قلت)) :بعدم التسليم بذلك؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم وأُجيب
صريح في إرادة حقيقة البيع،  التي جرت بينهما بعد المماكسة ((فبعته بوُقِيَّة. بعنيه: ثم قال

من رسول الله صلى الله عليه  أةبتدَعطية مُ ((لكخذ جملك ودراهمك، فهو )): لهوكذلك قو
 . ( )بعد صحة شرائه، وملكه للبعير وسلم
  :الثالث الدليل 

  .( )أن عقد المضاربة والإجارة لما جاز كل واحد منهما منفرداً، جاز مجتمعاً مع الآخر
، غيرهمع اجتماعه  دبأنه لا يلزم من جواز كل عقد على انفراده أن يجوز عنونُوقش 

 .( )ولا يجوز مجتمعاً مع الآخر ،بدليل القرض والبيع فكل واحد منهما يجوز منفرداً
بأن اجتماع القرض والبيع يؤدي إلى محرم، وهو الربا، أما ما لا يؤدي اجتماعه  وأُجيب

 .( )مع غيره إلى محرم فيكون جائزاً على الأصل
 : الرابع الدليل

أن اجتماع عقد الإجارة مع عقد المضاربة بلا شرط جائز، فكذلك يجوز مع الشرط؛ 
 .( )لعدم المانع من ذلك

 
                                                 

  (.99 /5)فتح الباري لابن حجر : انظر  ( )

 (.09 /5)ونيل الأوطار  (  /  )شرح النووي على مسلم : انظر  ( )

 (.99 /5)وفتح الباري لابن حجر (  57/ )والمفهم  (  /  )المبسوط : انظر ( )

  (. 57/ )المفهم : انظر ( )

 (. 1  /5)العدوي على شرح الخرشي  حاشيةو (8 / ) شرح التحفة البهجة :انظر( 5)

  .1  العقود المالية المركبة ص: انظر (1)

  .1  صالعقود المالية المركبة : انظر (0)

  (.57 /8)الشرح الممتع : انظر (8)
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 :الترجيح
، مع قشة أدلة القول الأولومنا أدلته،؛ لقوة الثانيالقول  –والله أعلم  –الراجح 

؛ لسد ذريعة كون الربح في المضاربة مبلغاً مقطوعاً في أن تكون الأجرة أجرة المثل وجوب
 . حال الزيادة على أجرة المثل

في هذه المسألة يترجح جواز اشتراط عقد الإجارة في عقد الراجح وبناءً على القول 
  .ضاربة في شركات التأمين التعاوني، والله أعلمالم

شترط أحدهما في الآخر فهو جائز من وإن كان عقد الوكالة بأجر وعقد المضاربة لم يُ
 :؛ لما يلي( )باب أولى
عرف دليل يدل د دليل على المنع، ولا يُرِحتى يَ أن الأصل في العقود الجواز والصحة - 

 .على منع هذه الصورة
تُستحَق فيه  أن كل عقد من هذين العقدين منفصل عن الآخر، فعقد الوكالة - 

وق، وعقد المضاربة تُستحَق فيه نسبة من الربح مقابل الأجرة مقابل إدارة أعمال الصند
 .( )لا تعلق لأحد العقدين بالآخرالعمل على استثمار مال المضاربة، و

أن اجتماع عقد معاوضة في عقد معاوضة مع اشتراط أحدهما في الآخر جائز على  - 
 .فاجتماعهما من غير اشتراط أولى بالجوازالراجح، كما تقدم قريباً، 

ولو )): ( )جاء في كنز الراغبين شرح منهاج الطالبينومما يؤيد ذلك من كلام الفقهاء ما 
بعتك عبدي وآجرتك : جمع في صفقة مختلفي الحكم كالإجارة وبيع أو إجارة وسلم كقوله

. وكقوله آجرتك داري شهراً، وبعتك صاع قمح في ذمتي سلماً بكذا. داري سنة بكذا
بعتك : قوله)): ( )في حاشيته ( )قال قليوبي ((سمى على قيمتهمالأظهر، ويوزع المصحا في ا

                                                 

إذا كان الاجتماع غير مشروط، فإن الذي يبدو أن )):    عبد الله العمراني في العقود المالية المركبة ص. قال د  ( )
  .((ذلك جائز عند كل المذاهب

  .   العقود المالية المركبة ص: انظر  ( )

  (. 99 ، 98 / )مع حاشية قليوبي وعميرة   ( )

هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة بن القليوبي، نسبة إلى قرية قليوب بشرقية مصر، الفقيه   ( )
حاشية على شرح ابن قاسم الغزي، وتعبير : الشافعي، كان عالماً مشاركاً في كثير من العلوم، من مؤلفاته

والأعلام ( 8  / )معجم المؤلفين : انظر. هر719 ة القليوبي في الطب، مات سنة المنامات، وتذكر
( /9 .) 
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واحدة بطل  فإن كانا في عين ،أفاد أنه لا بد أن يكونا في عينين بعوض واحد. إلخ. . عبدي 
 .((وبعوضين صح جزما ،جزما

 .( )((ولو جمع بين عقدين بلا شرط فهو جائز)): بن عثيمينمحمد  وقال الشيخ
 المطلب الخامس

أمين التجاري في الأنشطة الت شركة الربح المتحصل عليه من استثمار أموال
 المباحة

 :تحرير محل النزاع
أن شركات التأمين التجاري لا يجوز لها استثمار أموالها بالطرق المحرمة،  من المعلوم - 

 ما دام القائمون عليها ،عليه من هذه الاستثمارات ولا يحل لها شيء من الربح المتحصل
  .( )من هذا الحرام وابوتين بالتحريم، ولم يعالم

، أو كانوا ا كانوا يجهلون التحريمأن القائمين على شركة التأمين التجاري إذ - 
 ، تبين لهم أن الصواب تحريم التأمين التجاري، أو مقلدين لعالم أفتاهم بالجواز، ثممتأولين

مع أرباحها الحاصلة  مين التجاريفيحل لهم جميع الأقساط التي دخلت عليهم بعقد التأ
تأويلًا  أو متأولًا ،أن من تعامل بالحرام جاهلًا لا خلاف بين الفقهاءبالطرق المباحة؛ لأنه 

ثم تبين له الصواب أنه يحل له ما سلف، ولا يكلف بإخراج  ،أو مقلداً لمن يرى الجواز سائغاً،
ڤ  ڦ   چ :؛ لقوله تعالى( )المستقبليجب عليه الكف عن هذه المعاملة في  ما اكتسبه، وإنما

                                                                                                                                               

  (.99 / )على كنز الراغبين   ( )

  (.57 /8) الشرح الممتع  ( )

أن التائب يحل له ما اكتسبه ( 8  -1 /  )مجموع الفتاوى  أما لو تابوا فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في  ( )
 . بالعقد الفاسد، ولو كان عند العقد عالماً بالتحريم

 ،ن كان العاقد يعتقد صحة العقدإوأما ))(:     -   /9 )قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى   ( )
ن هذه إف ،مثل بيع الخمر والربا والخنزير ،سلامفي دين الإ نهم من العقود المحرمةمثل أهل الذمة فيما يتعاقدون بي

لقوله  ؛بلا نزاعويملكون ما قبضوه بها  ،سلام والتحاكم إلينا أمضيت لهمذا اتصل بها القبض قبل الإإالعقود 

وهكذا كل عقد . . .  چہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ ۀ  ہ  ہ  چ :تعالى
ومثل بيع  ،الحيل يبيحها مجوزو املات الربوية التيمثل المع ،من اجتهاد أو تقرير ،اعتقد المسلم صحته بتأويل

ذا إن هذه العقود إف ،ومثل بيوع الغرر المنهي عنها عند من يجوز بعضها ،النبيذ المتنازع فيه عند من يعتقد صحته
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 .( )چڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ
الذي قام المساهمون  أن الأموال التي تملكها شركة التأمين التجاري هي رأس المال - 

بدفعه، إضافة إلى الأقساط التي يدفعها المستأمنون، فعلى القول بجواز التأمين التجاري لا 
إشكال في استثمار مجموع أموال الشركة بالطرق المباحة، وحصولها على أرباحها؛ لأنها 

كة يمكن أن على القول بتحريم التأمين التجاري فإن أموال الشرأما مالكة لهذه الأموال، و
 :م إلى قسمينقسَّتُ

وهو رأس مال الشركة، فما يُستثمر منه بالطرق المباحة فربحه : أموال المساهمين -أ
 .المباحة في الأصل حلال للمساهمين؛ لأنه عائد أموالهم

فهذه الأموال لا تملكها الشركة؛ لأن : الأقساط التي يدفعها المستأمنون مجموع -ب
، لا يترتب عليه أثره، فلا تملك الشركة الأقساط التي ( )د محرم باطلقعقد التأمين التجاري ع

دفعها المستأمنون، ولا يستحق المستأمنون التعويضات عند وقوع الأخطار بهم، والواجب 
الذين لم يأخذوا ( المستأمنين) على الشركة إعادة هذه الأقساط عند الإمكان إلى أصحابها

 .( ) التعويض
                                                                                                                                               

: وانظر ((لك الاجتهادولا برجوع عن ذ ،لا بحكم ، تنقض بعد ذلكلم مع اعتقاد الصحة ،حصل فيها التقابض
 (9  ، 8  / )وأضواء البيان (    / )والجامع لأحكام القرآن ( 97 / )أحكام القرآن للجصاص 

  .   وأحكام المال الحرام ص

  .من سورة البقرة( 05 )من الآية رقم   ( )

يرى الجمهور أنه لا فرق بين العقد الباطل والفاسد، أما الحنفية فيفرقون بينهما، فعندهم أن الباطل ما لم يُشرع   ( )
لا بأصله ولا بوصفه، كبيع المجنون، فلا يترتب عليه أثره الشرعي، ولا يفيد الملك، والفاسد ما شُرع بأصله لا 

وبناءً على ذلك فالظاهر أن عقد التأمين التجاري ذن البائع، بوصفه، كالبيع بثمن مجهول، ويفيد الملك بالقبض بإ
الإحكام للآمدي : انظر .عند القائلين بالتحريم يكون عقداً باطلًا حتى على رأي الحنفية؛ لأنه غير مشروع بأصله

والمذهب الحنفي للنقيب (  0 / )، وشرح الكوكب المنير    ،  1والتعريفات للجرجاني ص(    / )
( / 70 ، 78.) 

الهداية : انظر. يرى فقهاء المذاهب الأربعة أن العقد الباطل لا يفيد الملك، ويتعين ردُّ المبيع للبائع والثمن للمشتري  ( )
( 01/ )وروضة الطالبين ( 5  / )والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (  0 ، 07 /1)مع فتح القدير 

ومجمع على وجوب رد المغصوب ))(: 5  / )الدراري المضية  وقال الشوكاني في (.8  ، 0  /1)والمغني 
وهذا جارٍ في غير الغصب من المكاسب المحرمة؛ لأنها في  ((وعلى تسليم عوضه إذا كان تالفاً ،إذا كان باقياً

 .  ص( 8 )، العدد التوبة من المكاسب المحرمة للمصلح بمجلة العدل :انظر. حكمه
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لشيء من  بالطرق المباحة ثمارستلااقامت شركة التأمين التجاري ب افإذهذا وبناءً على 
استثمار هذه فما حكم الربح الناتج عن  المتحصل عليها من الأقساط، المحرمة الأموال
 لا؟ هل يحل للشركة أو الأموال؟

وهذه المسألة تظهر الحاجة إليها عند إرادة شركة التأمين التجاري التحول إلى التأمين 
تعاوني الإسلامي، وكذلك المساهم في شركة التأمين التجاري إذا تاب من التعامل المحرم مع ال

 .هذه الشركة، وأراد أن يعلم مقدار المال الحرام الذي يلزمه التخلص منه
والله  - تخريجها أقف على من تكلم على هذه المسألة من الفقهاء المعاصرين، ويمكن لم
آخذه  ر بهجَ، إذا اتَّالمغصوب المالب المتاجرةالربح المتحصل عليه من : مسألة على  -أعلم 
والجامع بين المسألتين أن في كلٍ منهما  الربح أو لا؟ ريق مباح، ثم تاب، فهل يحل له هذابط

 .لمال محرم بطريق مباح اًاستثمار
 : خلاف بين الفقهاء على أقوال في هذه المسألة
 وهو قول شيء من الربح، ربح يكون لمالك المال، وليس للغاصبأن ال: القول الأول

اختيار و ،( )وقول ابن حزم ،( )مذهب الحنابلةالصحيح من و ،( )الشافعي في القديم
 .( )الشوكاني

                                                 

ويشترط الشافعية لملك الربح أن يكون الشراء في  (1  / )وروضة الطالبين  (1  /0)الحاوي الكبير  :انظر  ( )
والغاصب إذا اشترى بالمال )) (:1  /0)الماوردي في الحاوي ذمة الغاصب، لا بعين المال المغصوب، قال 

فإن كان بعين المال  ،ضاً وأفاد فيه ربحاً لم يخل عقد ابتياعه من أن يكون بعين المال أو بغير عينهرَالمغصوب عَ
فلا يحصل للغاصب ولا  ،ومع بطلان الشراء يفوت الربح ،لأن العقد على المغصوب باطل ؛فالشراء باطل
لثبوته في  ؛وإن كان الشراء في ذمة الغاصب والثمن مدفوع من المال المغصوب فالشراء صحيح ،للمغصوب منه

 .((قه قولانوفي مستح ،والربح مملوك بهذا الابتياع لصحته ،الذمة

( 81 /5 )والإنصاف مع الشرح الكبير (    / )وتقرير القواعد لابن رجب ( 99 /0)المغني : انظر  ( )
  (.91 ، 95 /9)وكشاف القناع 

  (.7  /1)المحلى : انظر  ( )

 (. 5 ،  5 / )السيل الجرار : انظر  ( )
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، ثم الصنعاني، الفقيه المجتهد، من كبار علماء اليمن،  :والشوكاني هو      

هر، في هجرة شوكان، من بلاد خولان باليمن، ونشأ بصنعاء، وأخذ عن علمائها، وولي  0  ولد سنة 
الأخبار، والدراري المضية،  فتح القدير في التفسير، ونيل الأوطار شرح منتقى: قضاءها، له مؤلفات كثيرة، منها

 (.  98 /1)، والأعلام   0البدر الطالع ص: انظر. هر57  توفي سنة 
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أن الربح يكون للغاصب، وليس لمالك المال شيء من الربح، وهو قول : القول الثاني
افعي في الجديد، وهو الأظهر عند روقول الش، ( )ةر، ومذهب المالكي( )أبي يوسف

 .( )الشافعية
، ورواية عن ( )أنه يتصدق بالربح، وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن: القول الثالث

 .( )أحمد
واختيار  ،( )أن الربح يشترك فيه الغاصب والمالك، وهو رواية عن أحمد: القول الرابع

 .( )، وابن القيم( )شيخ الإسلام ابن تيمية
 :أدلة القول الأول

 : الدليل الأول
أَنَّهُ  - صلى الله عليه وسلم -عن رسول اللَّهِ  - رضي الله عنه - ( )عن سعيد بن زيد

                                                 

  (.00 ، 01 /9)والدر المختار مع رد المحتار ( 9  /1)بدائع الصنائع : انظر  ( )
شر يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خُنيس الأنصاري، القاضي، صاحب أبي حنيفة، ونا: وأبو يوسف هو      

 مذهبه، ولي القضاء لثلاثة من الخلفاء، المهدي، والهادي، والرشيد، وكان إليه تولية القضاة في المشرق والمغرب،
تاج التراجم : انظر. هر 8 مات ببغداد سنة  الخراج، والرد على مالك بن أنس، والأمالي،: من مؤلفاته

  . 7 وطبقات الحنفية للحنائي ص، 5  ص

 (.5  / )والفواكه الدواني  (  5/ )وبداية المجتهد ( 09 /5)للباجي المنتقى : انظر  ( )

 (.1  / )وروضة الطالبين (  0  /0)الحاوي الكبير : انظر  ( )

 (. 01 ، 05 /9)والدر المختار مع رد المحتار  (9  /1)بدائع الصنائع : انظر  ( )
قَد الشيباني، صاحب الإمام أبي حنيفة، ولد بواسط من أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فَرْ: هوومحمد بن الحسن       

بلاد العراق، وأخذ الفقه عن أبي حنيفة، ثم عن أبي يوسف، وصنف الكتب، ونشر مذهب أبي حنيفة، تولى 
سير أعلام النبلاء : انظر .سنة 58هر، وهو ابن 80 القضاء للرشيد بالرقة، ثم بالري، ومات بها سنة 

 (. 1   -   / )المضية  والجواهر( 1   -   /9)
  (.80 /5 )والإنصاف مع الشرح الكبير ( 99 /0)المغني : انظر  (5)

 (.88 /0)المغني : انظر. وهو قول أبي الخطاب الحنبلي (95 / )ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين   (1)

، ونص ابن    ،    النورانية صوالقواعد (    ، 7/80 )مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : انظر  (0)
  .تيمية على أن الربح بينهما كما يجري به العرف في مثل ذلك

  (.95 / )مدارج السالكين : انظر  (8)

أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي، ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه،  هو  (9)
وصهره، أسلم قديماً قبل عمر رضي الله عنه، وهو من المهاجرين الأولين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، توفي 
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 .( )((( )حق ظَالِمٍ لَيْسَ لِعِرْقٍ)) :قال
أن المال المغصوب قد انتقل إلى الغاصب ظلماً، فلا يكون له حق في شيء : وجه الدلالة

 . ( )نتاج مال لا حق فيه للغاصب ؛ لأنهعنه الناشئ ربحال ولا من ،هذا المال من
 : الدليل الثاني

 ،أَنَّ النبي  صلى الله عليه وسلم  أَعْطَاهُ دِينَارًا -رضي الله عنه  – ( )عن عروة بن الجعد
فَدَعَا له  ،وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ ،فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ ،فَاشْتَرَى له بِهِ شَاتَيْنِ ،يَشْتَرِي له بِهِ شَاةً
 .( )وكان لو اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فيه ،بِالْبَرَكَةِ في بَيْعِهِ

أن عروة رضي الله عنه قد تصرف في مال النبي صلى الله عليه وسلم بغير  :وجه الدلالة
إذنه، فشراؤه للشاة الثانية ثم بيعها، لم يكن بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يأخذ 
الربح الناتج من تصرفه هذا، ولم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً من الربح، فدل على 

وأن الربح كله يكون لا يستحق شيئاً من ربحه،  هال غيره بلا إذن أنأن من تصرف في م
 .( )لمالك المال

                                                                                                                                               

 . 57، والإصابة ص 0 الاستيعاب ص: انظر. هر، ودفن بالمدينة 5هر أو 57رضي الله عنه سنة 

أن يغرس الرجل في : هو أحد عروق الشجرة، والمعنى: والعرق. الغاصب الذي يأخذ ما ليس له: العرق الظالم  ( )
(  15/ )جامع الترمذي : انظر. أرضٍ بغير إذن صاحبها، فيؤمر بقلعه إلا أن يأذن صاحب الأرض بتركه

  (.0  /8)وعون المعبود (  7 / )ومعالم السنن 

والترمذي، كتاب (  70 )أخرجه أبو داود، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب في إحياء الموات، برقم   ( )
والبيهقي، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا ( 08  )الأحكام، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، برقم 

وصححه ابن .  ن غريبحديث حس: وقال الترمذي(    /1( ) 00  )برقم . . أرضاً ميتة ليست لأحد 
أن أسانيد هذا الحديث فيها مقال، لكن (   /5)وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح  (   /1)حزم في المحلى 

 (. 7 5 )وصححه الألباني في الإرواء برقم . يتقوى بعضها ببعض

  (.    /1)المحلى : انظر  ( )

عروة بن عياض، صحابي مشهور، استعمله : ابن أبي الجعد، الأزدي البارقي، ويقال: عروة بن الجعد، ويقال هو  ( )
عمر رضي الله عنه على قضاء الكوفة قبل شريح، حضر فتوح الشام، ونزلها، ثم سيَّره عثمان رضي الله عنه إلى 

(  5 /5)، وتهذيب الكمال  51ص الاستيعاب: انظر. الكوفة، ولم أقف على تأريخ وفاته رضي الله عنه
 .975والإصابة ص( 5  / )وتهذيب التهذيب 

  (.  1 )، برقم 8 أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب   (5)

  (.  /8)اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية : انظر  (1)
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بأن تصرف عروة رضي الله عنه ليس من باب الغصب، بل هو تصرف فضولي  وقشونُ
كما هو الحال في تصرف  ،ولأجل كسبه ،في ملك غيره لمصلحة المالك، لا لمصلحته هو

 .( )الغاصب
الإذن العرفي كالإذن اللفظي، فهو يرى : على قاعدة –رحمه الله تعالى  -وبناه ابن القيم 

إذناً عرفياً لا لفظياً؛  – عليه وسلم صلى الله –قد أذن له النبي  –رضي الله عنه  –أن عروة 
 .( )الأن من رضي بشراء الشيء مع دفع ثمنه فهو بشرائه وحصول ثمنه له أشد رض

  :الدليل الثالث
قياس الربح الحاصل من استثمار المال المغصوب على نتاج وثمار الأرض والشجر 

  .( )المغصوب في كونه للمالك، بجامع أن الكل نماء ملكه
 : الدليل الرابع

؛ لأن عمله في ( )((أن الغاصب عمل في ملك غيره بغير إذنه، فلم يستحق لذلك عوضاً))
 .عمل حرام فهو حرام على العامل مال غيره بلا إذن حرام عليه، وما نتج عن

 : الدليل الخامس
أن كل سبب محظور يُتوصل به إلى ملك المال يكون مانعاً من الملك سداً للذريعة، 
كمنع القاتل من الميراث، فالقتل سبب محظور يُتوصل به إلى ملك الميراث، فيكون القتل 

المتاجرة بالمال المغصوب، لما كان مانعاً من الحصول على الميراث، وكذلك الربح الحاصل من 
بسبب محظور وهو الغصب، منع من ملك الربح؛ سداً لذريعة غصب المال، ثم رده لصاحبه 

   .( )بعد الاستفادة من ربحه
 :أدلة القول الثاني

، والغاصب ( )أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن: الدليل الأول

                                                 

 (.  /8)اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية : انظر  ( )

  (. 9 / )السالكين  مدارج: انظر  ( )

 (.81 /5 )الشرح الكبير مع الإنصاف  و( 0  ، 1  /0)الحاوي الكبير : انظر  ( )

  (.88 /0)المغني   ( )

  (.0  /0)الحاوي الكبير : انظر  (5)

  .99 تقدم تخريجه ص  (1)
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 .( )؛ لأن الخراج بالضمان( )التلف، فيكون الربح لهضامن للمال المغصوب عند 
بأن تحريم الربح لعدم الضمان يدل على تحريمه لعدم الملك من باب أولى؛ لأن  وقشونُ

 .، والغاصب لا يملك المال المغصوب فلا يكون ربحه له( )الملك فوق الضمان
 ،ا الملك يتبعه الضمانوحديث الخراج بالضمان إنما هو فيمن ملك سلعة ملكاً صحيحاً، وهذ

له ما يقابله من الخراج، بخلاف المال المغصوب فإنه غير مملوك للغاصب، والضرمان   فيكون
 .( )فيه لأجل التعدي، والمال باقٍ على ملك صاحبه

 : لدليل الثانيا
ل الغاصب، بَأن ربح المال المغصوب حادث بسبب المتاجرة في المال والعمل فيه من قِ

له؛ لأن كل نماء حدث عن سبب كان ملك ذلك النماء لمن قام بالسبب؛ فيكون الربح 
بدليل أن الثمار والنتاج للشجر والأرض لما كانت حادثة عن المال دون العمل كانت 

 .( )للمالك لا للغاصب
بعدم التسليم بأن كل نماء حدث بسبب كان ملك ذلك النماء لمن قام  ويمكن مناقشته

، ومع ذلك لم يكن الغاصب يقوم بهثمار لابد لحدوثها من عمل ن النتاج واللأبالسبب؛ 
 .النماء له، كما أن هذا الاستدلال استدلال بمحل النزاع، وهو لا يصح

 :أدلة القول الثالث
 : الدليل الأول

حيث  أن هذا الربح خبيث؛ لحصوله بسبب خبيث، وهو الاتجار بالمال المغصوب،

                                                 

  (.9  /1)وبدائع الصنائع ( 87 /5)المنتقى للباجي : انظر  ( )

،  05 ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص55 الخراج بالضمان الأشباه والنظائر للسيوطي صفي قاعدة : انظر  ( )
وهي نص حديث نبوي أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباًً، برقم 

( 85  )عيباً، برقم والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به (  57 )
وابن ماجه، كتاب التجارات، باب الخراج ( 97  )والنسائي، كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، برقم 

  (.5   )وحسنه الألباني في الإرواء برقم . حديث حسن صحيح: وقال الترمذي(     )بالضمان، برقم 

  (.9  /1)بدائع الصنائع : انظر  ( )

  (.7 /8)واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية (    /1)المحلى : انظر ( )

  (.0  /0)الحاوي الكبير : انظر (5)
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 .( )فكان سبيله التخلص منه بصرفه في مصارف الصدقة تصرف في مال غيره بلا إذن،
بعدم التسليم بكونه خبيثاً في حق المالك للمال المغصوب؛ فهو كَسْبُ ماله،  وقشونُ

 .( )فيكون حلالًا له، وإن كان خبيثاً في حق الغاصب
 : الثاني دليلال

 .تصدق به اتقاءً للشبهات، فيُ( )الربح مختلف في إباحتهأن هذا 
بأن مجرد وجود الخلاف لا يحرم المال المختلف فيه، وإنما العبرة بالأدلة  ويمكن مناقشته

بنى عليه حكم شرعي، اللهم إلا أن يكون التصدق بهذا الشرعية، وأما وجود الخلاف فلا يُ
  .المال من باب الاحتياط والخروج من الخلاف

 :الرابع أدلة القول
ابْنَا  ( )خَرَجَ عبد الله وَعُبَيْدُ الله :نه قالأ ( )عن أبيه ( )سلمأعن زَيْدِ بن : الدليل الأول

وهو أَمِيُر  ،فلما قَفَلَا مَرَّا على أبِي مُوسَى الَأشْعَرِيِّ ،عُمَرَ بن الْخَطَّابِ في جَيْشٍ إلى الْعِرَاقِ
 :ثُمَّ قال ،نفعكما بِهِ لَفَعَلْتُأقدر لَكُمَا على أَمْرٍ ألو  :ثُمَّ قال ،فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ ،الْبَصْرَةِ
فَأُسْلِفُكُمَاهُ فَتَبْتَاعَانِ بِهِ  ،بعث بِهِ إلى أَمِيِر الْمُؤْمِنِيَنأن أأُرِيدُ  ،هَا هُنَا مَالٌ من مَالِ الله ،بَلَى

وَيَكُونُ  ،دِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إلى أَمِيِر الْمُؤْمِنِيَنفَتُؤَ ،ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ ،مَتَاعًا من مَتَاعِ الْعِرَاقِ
 ،ن يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَأتَبَ إلى عُمَرَ بن الْخَطَّابِ وَكَ ،فَفَعَلَ ،وَدِدْنَا ذلك :فَقَالَا ،الرِّبْحُ لَكُمَا

 ،سلفكماأالْجَيْشِ أَسْلَفَهُ مِثْلَ ما لُّ أَكُ :قال ،فلما دَفَعَا ذلك إلى عُمَرَ ،فلما قَدِمَا بَاعَا فَأُرْبِحَا
                                                 

  .9 والتوبة من المكاسب المحرمة ص( 01 /9)ورد المحتار ( 9  /1)بدائع الصنائع : انظر ( )

  (.  /8)اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية : انظر ( )

  (. 81 /5 )الشرح الكبير مع الإنصاف  ( )

أبو عبد الله زيد بن أسلم العدوي المدني العُمَري، الإمام الفقيه، مولى عمر رضي الله عنه، : أبو أسامة ويقال: هو  ( )
كان له حلقة للعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثقة جماعة من الحفاظ، وروى له الجماعة، توفي 

 (.   / )وتهذيب التهذيب ( 1  /5)سير أعلام النبلاء : انظر. هر1  سنة 

أبو خالد، أسلم القرشي العدوي العُمَري، مولى عمر رضي الله عنه، الإمام الفقيه، أدرك : أبو زيد ويقال: هو  (5)
زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن أبي بكر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، وهو ثقة من كبار 

  (. 07 / )ب التهذيب وتهذي( 77 / )سير أعلام النبلاء : انظر. هر87التابعين توفي سنة 

عبيد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عبد : هو  (1)
غزا في خلافة أبيه، وكان من أنجاد قريش، وفرسانهم، قتل بصفين مع  ((ولا أحفظ له رواية ولا سماعاً منه)): البر

  .   80،  80، والإصابة ص 1 ، 17 الاستيعاب ص: انظر. هر1 معاوية رضي الله عنه سنة 
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فَأَمَّا عبد  ،أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ ،ابْنَا أَمِيِر الْمُؤْمِنِيَن فَأَسْلَفَكُمَا :فقال عُمَرُ بن الْخَطَّابِ ،لَا :قَالَا
لو نَقَصَ هذا الْمَالُ أو  ،ما ينبغي لك يا أَمِيَر الْمُؤْمِنِيَن هذا :ما عُبَيْدُ الله فقالأو ،الله فَسَكَتَ
فقال رَجُلٌ من جُلَسَاءِ  ،وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ الله ،فَسَكَتَ عبد الله ،أَدِّيَاهُ :فقال عُمَرُ ،هَلَكَ لَضَمِنَّاهُ

فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ  ،قد جَعَلْتُهُ قِرَاضًا :فقال عُمَرُ ،يا أَمِيَر الْمُؤْمِنِيَن لو جَعَلْتَهُ قِرَاضًا :عُمَرَ
 .( )وَأَخَذَ عبد الله وَعُبَيْدُ الله ابْنَا عُمَرَ بن الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ ،وَنِصْفَ رِبْحِهِ

أن ابني عمر رضي الله عنهم قد اتجرا في مال بيت المال بغير استحقاق : وجه الدلالة
ه لهما بنصف الربح، فدل على أن من اتجر في ولا إذن، ومع هذا حكم عمر رضي الله عن
 . ( )مال غيره بلا إذن استحق نصيباً من الربح

بأن الظاهر من حال ابني عمر رضي الله عنهم أنهما أخذا المال ظناً  ويمكن مناقشته
ويُقْدمان على أخذه،  ظن فيهما العلم بحرمة أخذ هذا المالمنهما أنه يحل لهما أخذه، إذ لا يُ

كما لا يُظن بأبي موسى رضي الله عنه أن يعطيهما مالًا لا يحل لهما، وإنما علما بالحكم لما 
ذكرا ذلك لعمر رضي الله عنه، فناسب أن يجعله عمر رضي الله عنه قراضاً، وهذا بخلاف 

سب أن يُعطى فلا ينا ،الغاصب الذي أخذ المال على وجه التعدي والظلم، عالماً بالتحريم
 . شيئاً من الربح

وإنما جوَّز عمر ذلك؛ لأن عبد الله وعبيد الله عملا في )): قال الباجي رحمه الله تعالى
المال بوجه شبهة، وعلى وجه يعتقدان فيه الصحة، دون أن يُبطلا فيه مقصوداً لمن يملكه، فلم 

 .( )((ن قراض مثلهما النصفيجز أن يُبطَل عليهما عملهما، فردَّهما إلى قراض مثلهما، وكا
الغاصب، فلا يختص أحدهما  أن الربح حصل بمال المغصوب منه، وعملِ :الدليل الثاني

بالربح دون الآخر، ولا يجب عليهما الصدقة بهذا الربح؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما، فيكون 
 .( )الربح بينهما، كما لو كانا شريكين شركة مضاربة

                                                 

، 1  / )والشافعي في مسنده  (180/ )أخرجه مالك في الموطأ، كتاب القراض، باب ما جاء في القراض،   ( )
والبيهقي في معرفة السنن والآثار  (  7 )برقم (   / )والدارقطني في السنن  ( 8  )برقم  (0  

  .  80والإصابة ص( 0  / )وصحح إسناده ابن حجر في التلخيص  (715  ) برقم(    ،    /8)

  (.7/80 )مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : انظر ( )

  (. 5 /5)المنتقى  ( )

   (.88 /0)المغني  أيضاً: وانظر (   /7 )مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : انظر ( )
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في شركة المضاربة قد المال المغصوب، فربح المضاربة و ربح بالفرق بين ويمكن مناقشته
أذن المالك للعامل في تنمية المال، بخلاف المضاربة بالمال المغصوب فصاحب المال لم يأذن 
للغاصب بذلك، بل هو معتدٍ على مال غيره، متصرف فيما لا يحل له التصرف فيه، وما 

 .ملهعلى ع كان كذلك فلا يستحق عوضاً
 :الترجيح
 .؛ لقوة أدلته؛ ومناقشة أدلة الأقوال الأخرىالقول الأول –والله أعلم  –الراجح 

وبناءً على ذلك فإن شركة التأمين التجاري إذا قامت بالاستثمار لأقساط التأمين 
 بالطرق المباحة، والقائمون عليها عالمون بالتحريم، فإنه لا يحل للشركة شيء من الربح

، ويجب عليها إعادة هذه الأقساط إلى أصحابها مع المتحصل عليه من استثمار هذه الأقساط
صرفتها الشركة في وجوه الخير بنية الصدقة عن  أرباحها إن وُجدت، فإن تعذر ذلك

 . ( )أصحابها، وسوف يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  .من هذا البحث 88 في ص(  )
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 المبحث الثالث
 ين التعاوني في الأنشطة المحرمةالتأم أثر استثمار أموال

استثمار أموال صندوق المشتركين من المعلوم أن شركات التأمين التعاوني لا يجوز لها 
فإن لم يتم  ،( )بالطرق المحرمة، ومتى ما تحقق لها ربح بطريق محرم وجب عليها التخلص منه

 فهل يؤثر لحلال بالحرام، التخلص منه فإن صندوق المشتركين يكون قد اختلط فيه المال ا
 ؟عند وقوع الخطر على التعويض الذي يقبضه المشترك من شركة التأمين التعاوني ذلك

أن الشركة تستثمر أموالها بطرق محرمة لم يجز له التأمين لا يخفى أن المشترك متى ما علم 
ئۆ  ئۆ   ئۈ  چ :على الإثم المنهي عنه في قوله تعالى معها لما في ذلك من التعاون ؛لديها

ن له بعد أخذه للتعويض تبيَّثم  ،أمَّن المشترك لدى هذه الشركةلكن لو  ( )چئۈ     ئې
الربح  نسبة، فهل يلزمه أن يتخلص من بطرق محرمة بعضهاأن الشركة تستثمر أموالها أو 

 ؟المحرم
 :المعاصرون في ذلك على قولين الفقهاء اختلف

التعويض كاملًا، ولا يلزمه التخلص من النسبة المحرمة أن المستأمن يحل له : القول الأول
 .( )الاستثمارات، وهو قول بعض المعاصرين المتحصل عليها من هذه

                                                 

ومن الأموال المحرمة التي تدخل . 0التكييف الفقهي للعلاقات المالية بشركات التأمين التكافلي للخليفي ص: انظر  ( )
على شركات التأمين التعاوني أنها أحياناً تتعامل مع شركات التأمين التجاري عن طريق تبادل أعمال التأمين فيما 

ركة التأمين التعاوني عمولة من شركة التأمين التجاري لا بينهما، مقابل عمولة، دون علم المشتركين، وأخذ ش
الممارسات الخاطئة : انظر. يجوز لها، فدل على أن أموال شركة التأمين التعاوني قد يختلط فيها الحرام بالحلال

  .   ، ضمن بحوث المؤتمر الدولي للصناعة التأمينية، الجزء الثاني0لشركات التأمين الإسلامي لداود حسن ص

  .من سورة المائدة(  )من الآية رقم   ( )

ممن قال بذلك الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، حيث سئل عن استثمار أموال التأمين الاجتماعي في الحرام،   ( )
فأجاب بأن التأمين الاجتماعي يعتبر تأميناً تعاونياً لقيامه على التضامن والتكافل، وأن المشاركين فيه لا وزر 

شبهات أن يتصدق المشاركون بالنسبة المتحصل عليهم في ذلك، إلا أنه يرى أنه من باب الورع والبعد عن ال
يوسف الشبيلي . وسئل د(  5 ،  5 / )بحوث وفتاوى إسلامية لجاد الحق : انظر. عليها من الاستثمار المحرم

عن أثر استثمار أموال التقاعد بالطرق المحرمة على الراتب التقاعدي، فأجاب بأن الراتب حلال، والإثم على من 
وهو ممن يرى . هر9   /7 /5الشبيلي في موقعه، المؤرخة في . فتوى د: انظر. ال في الحراماستثمر هذه الأمو

 .0 العمل في القطاع المالي للشبيلي ص: انظر. أن التأمين الاجتماعي يعد تأميناً تعاونياً
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بذلك و إذا أمكن العلم بها، أنه يجب التخلص من هذه النسبة المحرمة: القول الثاني
 .( )صدرت فتوى اللجنة الدائمة بالكويت

 .لهذين القولين على دليل أقفولم 
 على معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام، -والله أعلم  – ويمكن تخريج هذه المسألة

سواء أكان هذا التعامل معه بطريق المعاوضة كالبيع، أم بطريق التبرع كالهبة، والتعويض 
لا يخرج عن كونه معاوضة  لاشتراكه مقابلًا الذي تقدمه شركة التأمين التعاوني للمشترك

محضة، أو تبرعاً محضاً، أو ما بينهما، وهو المعاوضة غير المحضة، التي فيها شائبة التبرع 
 .والتعاون
  :على أقوال في حكم معاملة مَن اختلط ماله الحلال بالحرام الفقهاء اختلف وقد

  :تحرير محل النزاع
إذا كان التعامل  من ماله مختلط معاملة خلاف بين الفقهاء في تحريم لم أقف على - 
، أو المال ، كمن يعلم عين المال المسروقوكان المتعامَل معه عالماً بعينه ،عين الحرامفي  معه
، وأولى من ( )وز معاملته في هذا المال الحرام المعينبوض بعقد فاسد، أو نحو ذلك، فلا تجالمق
 .( )أيضاً مل معهلا يجوز التعاف اًمن كان ماله كله حرام ذلك

مع عدم العلم  ،إنما وقع الخلاف فيما إذا كان التعامل مع صاحب المال المختلط - 
بعين المال الحرام الذي في ماله، هل يجوز التعامل معه بالبيع وقبول الهبة ونحو ذلك أم لا؟ 

 :على أقوال للفقهاء
وى قْر مع الكراهة، وتَثُالحرام أو كَ جواز معاملة من ماله مختلط، قلَّ: ولالقول الأ

 . ( )، والحنابلة( )ف بحسب كثرة الحرام وقلته، وهذا مذهب الشافعيةضعُالكراهة وتَ

                                                 

  (.89 /7 )موسوعة فتاوى المعاملات المالية : انظر  ( )

، وقوانين الأحكام 5  والأشباه والنظائر لابن نجيم ص دار الفكر،. ط(    /5)الفتاوى الهندية : انظر  ( )
والسيل الجرار (  0 /1)والمغني  ،   والأشباه والنظائر للسيوطي ص( 5  /9)، والمجموع 81 ص
 (.حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره(: ) 7 / )قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (.   / )

  (.   /9)والمهذب مع المجموع ( 9  / )، وحاشية الدسوقي 80 ، 81 نين الأحكام صقوا: انظر  ( )

  .   والأشباه والنظائر للسيوطي ص (   /9)والمجموع (    /9)المهذب مع المجموع : انظر  ( )

  (.9  ، 8  /  )والإنصاف مع الشرح الكبير (  0 /1)المغني : انظر  (5)
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ه لا يعلم نزاعاً في جواز معاملة من أن -رحمه الله تعالى  – ذكر شيخ الإسلام ابن تيميةو
المحرمة إذا فإن كثيراً من الناس يتوهم أن الدراهم )) :حيث قال غالب ماله الحلال،

 وإنما تورع الناس فيما إذا كانت ، هم الحلال حرم الجميع، فهذا خطأبالدر اختلطت
 .( )((، أما مع الكثرة فما أعلم فيه نزاعاًقليلة [الدراهم الحلال أي]

لكن يُعكِّر على هذا وجود المخالف فيما لو كان الحلال كثيراً، كما سيأتي في القول 
  .الخامس

تجوز  تجوز معاملة صاحب المال المختلط إذا غلب الحلال على الحرام، ولا: ثانيالقول ال
  .( )وقول للحنابلة ،( )قول الحنفية وهوإذا غلب الحرام على الحلال، 

تجوز معاملة صاحب المال المختلط إذا غلب الحلال على الحرام، وتكره : الثالقول الث
 .( )إذا غلب الحرام على الحلال، وهو قول ابن القاسم من المالكية، وهو المعتمد عندهم

 .( )إن كان الحرام أكثر من ثلث المال لم تجز معاملته، وهو قول للحنابلة: القول الرابع
رم معاملة من ماله مختلط مطلقاً، سواء أكان الحرام كثيراً أم قليلًا، تح :القول الخامس

 .( )وقول للحنابلة ،( )وهو قول أصبغ من المالكية
 :أدلة القول الأول

رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه  –النعمان بن بشير  بحديث  دل للكرااةستُا
مشتبهات، لا يعلمهن كثير من  وبينهما ن،الحرام بيِّإن الحلال بيِّن وإن )): وسلم قال

. من وقع في الشبهات وقع في الحرام الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، و
رك، ومن اجترأ تْكان لما استبان أَ لإثممن ا فمن ترك ما شُبِّه عليه)): ( )لفظ وفي ( )(( . .

                                                 

  (.   /9 )ابن تيمية  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( )

عند  التعامل ولا يحل ،5  والأشباه والنظائر لابن نجيم صدار الفكر، . ط (   /5)الفتاوى الهندية : انظر ( )
 .إلا إذا علم أنه من حلال إذا غلب الحرام على الحلال الحنفية

  (.8  /  )الإنصاف مع الشرح الكبير : انظر ( )

  (.9  / )وحاشية الدسوقي ( 8  ، 0  /  )، والذخيرة 81 صقوانين الأحكام : انظر ( )

  (8  /  )الإنصاف مع الشرح الكبير : انظر (5)

  (.9  / )وحاشية الدسوقي ( 8  ، 0  /  )، والذخيرة 81 قوانين الأحكام ص: انظر (1)

  (.0  /  )الإنصاف مع الشرح الكبير : انظر (0)

ومسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ (  5)باب فضل من استبرأ لدينه، برقم أخرجه البخاري، كتاب الإيمان،  (8)
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رضي  ( )الحسن بن علي وبحديث ((يواقع ما استبان ثم أوشك أنعلى ما يَشك فيه من الإ
 .( )((دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك)): قال هالله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن

مرنا عد من الشبهات التي أُله بحرامه يُأن معاملة من ماله مختلط حلا :الدلالةه وج
أن يكون في عين باتقائها؛ لأن التعامل معه يحتمل أن يكون في عين الحرام؛ كما يحتمل 

ينبغي اتقاؤه  ، ويكون مما( )؛ خوفاً من الوقوع في الحرامالحلال، وما كان كذلك فهو مكروه
 .وتركه؛ عملًا بالحديثين السابقين

بأن معاملة من ماله مختلط لو كانت مكروهة لما فعلها النبي صلى الله عليه  وقشونُ
 .( )لهموسلم، وأصحابه رضي الله عنهم مع علمه وتقريره 

عنه بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمعاملته لصاحب المال المختلط  ويمكن الجواب
لا يعدُّ مكروهاً في حقه؛ لأنه كان على وجه التشريع، ففعله يدل على الجواز، أما الكراهة 

 . فتؤخذ من الأدلة الأخرى
 :دل للجواز بما يليستُاو

بي صلى الله عليه وسلم للكفار من المشركين أنه قد ثبت معاملة الن :الدليل الأول
واليهود، مع اختلاط أموالهم بكثير من الحرام كالربا والغصب ونحوهما، وكذلك عاملهم 

وإقرارهم على ذلك،  ،الصحابة رضي الله عنهم مع علمه صلى الله عليه وسلم بمعاملتهم لهم
في ماله شيء من الحرام؛  المعاملة وإن كانواز هذا في معاملة الكافر فالمسلم أولى بج جازوإذا 

لأنه وإن وقع في بعض المحرمات تنزه عن بعضها بما معه من الدين الذي يردعه، وهذا بخلاف 
                                                                                                                                               

  .واللفظ لمسلم( 599 )الحلال وترك الشبهات، برقم 

  (. 75 )للبخاري، كتاب البيوع، باب الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما مشتبهات، برقم  ( )

ي، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمةَ أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشم: هو  ( )
رضي الله عنها، ولد سنة ثلاث من الهجرة، من فضائله أنه تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، حقناً لدماء 

إن ابني اذا سيد، ولعل الله أن يصلح به )): المسلمين، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأنه
: هر وقيل57: هر وقيل9 توفي سنة (  7 0)رواه البخاري برقم  (( فتتين عييمتين من المسلمينبين
  . 01  - 0 ، والإصابة ص 8  -09 الاستيعاب ص: انظر. هر 5

  .    تقدم تخريجه ص  ( )

  .58 الأشباه والنظائر للسيوطي ص: انظر  ( )

  (.  / )السيل الجرار : انظر  (5)
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 .( )الكافر
 :الدليل الثاني

 ذلك لعدمو لحلال؛لمال ااأن يكون واقعاً على  من ماله مختلط يحتمل التعامل مع أن 
 . ( )أن ما في يد الإنسان ملكهلأن الظاهر و تحقق عين الحرام،

  :الدليل الثالث
 . ( )ل التعامل به، ولا يثبت التحريم بمجرد احتمال مواقعة الحرامل المال وحِأن الأصل حِ

 :القول الثاني أدلة
  :الدليل الأول 

، فإذا كان المال الحلال هو أن الأكثر يقوم مقام الكلو أن قاعدة الشرع اعتبار الغالب،
 .( )م بجواز المعاملة، وإن كان المال الحرام هو الغالب فيحكم بالتحريمحكَفيُالغالب 

بأنه منتقض بما تقدم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي  ويمكن مناقشته
 .الله عنهم، حيث عاملوا من غالب ماله الحرام، فدل على أن العمل بالغالب هنا غير معتبر

  :الدليل الثاني
، والقول بالتحريم يؤدي ( )رَامٍمن الَح قَلِيلٌ يخالطها من أن غالباً تَخْلُو لاأَمْوَالَ الناس  أَنَّ

  .بالناس إلى حرج شديد
 :دليل القول الثالث

في الدليل الأول للقول  يمكن الاستدلال لجواز معاملة من غالب ماله الحلال بما تقدم 
وأن الأكثر يقوم مقام الكل، فإذا كان المال أن قاعدة الشرع اعتبار الغالب،  الثاني من

 .الحلال هو الغالب فيُحكَم بجواز المعاملة
 .ويُستدل لكراهة معاملة من غالب ماله الحرام بما تقدم من الأحاديث في أدلة القول الأول

 
                                                 

  (.  / )السيل الجرار : انظر ( )

 .58 والأشباه والنظائر للسيوطي ص ( 0 /1)والمغني ( 5  /9)المهذب مع المجموع : انظر ( )

  .9  وأحكام المال الحرام ص( 88 / )تحرير القواعد لابن رجب : انظر ( )

 .8  صوأحكام المال الحرام  (8  /  )والإنصاف مع الشرح الكبير ( 0  /  )الذخيرة : انظر ( )
  .دار الفكر. ط(    /5)الفتاوى الهندية : انظر (5)
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 : دليل القول الرابع
  .( )، فيُعمل به هنامختلفة في مواضع بالثلث الشرع قد جاء بالتحديد أن

ماً، كُّحَبد له من دليل من الشرع، وإلا كان تَبأن التحديد بالثلث لا ويمكن مناقشته     
لا يصح القياس عليها؛ لعدم العلة  وورود التحديد بالثلث في مسائل مختلفة في الشرع

 .الجامعة
 :القول الخامس أدلة     

  :الدليل الأول
فإنه يسري في المال كله، ويكون شائعاً فيه، أن الحرام إذا خالط الحلال ولم يكن متميزاً 

فمتى ما وقع التعامل بهذا المال فقد وقع التعامل بجزء من الحرام المختلط بالحلال، بل لو 
أخرج مقدار الحرام لم يحل له الباقي؛ لاحتمال أن يكون الذي أُخرج هو الحلال والحرام باقٍ 

المختلط بالحرام كله حراماً، يجب التصدق به  في المال، وبناءً على ذلك فيكون المال الحلال
 .( )جميعه

بأن الحرام غير المتميز إذا اختلط بالحلال فإنه يُقصد منه ماليته لا عينه، فمتى  شوقونُ
 لأن مثل مثيله؛ سواء أكان الُمخرَج عين الحرام أم ؛له الباقي خرج مثل مقدار الحرام حلَّأُ

  .( )هيقوم مقام مقدار الحرام
الحرام لا يثبت في عين المال، وإنما يثبت في ذمة الآخذ، فإن الدرهم لا يقبل ))ولأن 

التغير بذاته من الحلال إلى الحرام حتى ينتقل هذا الحرام منه إلى المال الحلال الذي خالطه، 
فهذا من صفات المحرم لذاته لا المحرم لغيره، كالخمر إذا اختلطت بالماء الطاهر أفسدته، ولم 

فإن شيئاً من هذا لا ينطبق  ،صح إزالة الحدث به، بخلاف المحرم لغيره كالدنانير المسروقةي
  .( )((عليها

وذلك أنه إذا كان عنده  ،( )القياس على اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة :الدليل الثاني
                                                 

  (.8  /  )الإنصاف مع الشرح الكبير : انظر ( )

  . 5 ،  5 وأحكام المال الحرام ص( 0  /  )والذخيرة ( 9  / )الجامع لأحكام القرآن  :انظر ( )

 (.07 / )وبدائع الفوائد  (9  / )الجامع لأحكام القرآن  :انظر ( )

  . 5 أحكام المال الحرام ص ( )

  (.0  /  )الإنصاف مع الشرح الكبير : انظر (5)
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 والآخر نجس، واشتبها عليه، وليس عنده ماء غيرهما، ،أحد الإناءين طاهروإناءان فيهما ماء، 
، فكذلك إذا اختلط المال الحلال بالحرام من غير تمييز، أصبح هذا المال ( )فإنه يريقهما ويتيمم

 .مشتبهاً، فيجب ترك التعامل به كله
 :من وجهين ويمكن مناقشته

أن النبي صلى الله عليه وسلم  ( )أنه قياس فاسد؛ لأنه في مقابلة النص، فقد تقدم: الأول
 .الحرام من وأصحابه رضي الله عنهم عاملوا الكفار واليهود، وأموالهم لا تخلو

ومن شروط صحة القياس أن يكون حكم  ،أن هذا قياس على مسألة مختلف فيها :الثاني
م فإنه ةشافعي، وهذا الشرط منتفٍ على رأي ال( )الأصل المقيس عليه متفقاً عليه بين الخصمين

   .يرون جواز استعمال أحد الآنية بالاجتهاد، عند ظهور ما يدل على طهارتها
 :الترجيح
 .هو القول الأول؛ لقوة أدلته، ومناقشة أدلة الأقوال الأخرى –والله أعلم  – الراجح

الذي يأخذه ( التعويض)وبناءً على القول الراجح في هذه المسألة فإن مبلغ التأمين 
المشترك من شركة التأمين التعاوني لا يؤثر عليه اختلاط أموالها بالحرام؛ خاصة وأن المال 

غالباً، وإذا كان الحرام  بنسبة قليلةالحرام الذي يختلط بأموال شركة التأمين التعاوني يكون 
الأقوال الأربعة الأولى في هذه  التعامل مع صاحبه عند أصحاب زط بالحلال قليلًا جاالمختل

وإذا جاز ذلك لم يلزمه  ،( )بل حكى شيخ الإسلام ابن تيمية عدم النزاع في جوازه المسألة،
لكن هذا الجواز لا يخلو من الكراهة وإن ضَعُفَت؛ لقلة  التخلص من نسبة الحرام حينئذٍ،

إلا أن المشترك إذا كان محتاجاً للتعويض كما هو  لط بالحلال في هذه الشركات،الحرام المخت
                                                 

وهذا مذهب الحنابلة، سواء تساوت الآنية الطاهرة والنجسة أم كانت الطاهرة هي الأكثر، ومذهب الحنفية   ( )
يتحرَّ، والمعتمد عند التحري إذا زاد عدد الآنية الطاهرة، فإن زادت النجسة أو تساوت مع الطاهرة تركها، ولم 

المالكية أنه يتوضأ من الآنية بعدد النجسة وزيادة إناء، ويصلي بكل وضوء صلاة إن اتسع الوقت، وإلا تركها 
وتيمم، والصحيح من مذهب الشافعية أنه يجوز استعمال أحد الآنية بالاجتهاد وظهور علامة تُغلِّب على الظن 

  (. 8/ )والمغني ( 5  / )وروضة الطالبين ( 8  / )ة الدسوقي حاشي(  7 /7 )المبسوط : انظر. الطهارة

 .1  ص(  )

والبحر المحيط  ( 9 / )شرح مختصر الروضة  :انظر .كما هو القول الصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين (  )
 .(8  -0 /  )وشرح الكوكب المنير ( 5/80)للزركشي 

 .5  انظر ما تقدم ص  ( )
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  .( )حال غالب المشتركين فإن الكراهة تزول حينئذٍ؛ لأنه كراهة مع الحاجة
أضف إلى ذلك أن مبلغ التأمين الذي تدفعه شركة التأمين التعاوني فيه شائبة التبرع؛ 

من عقود المعاوضات المحضة، بل هو من عقود المعاوضات عد لأن عقد التأمين التعاوني لا يُ
فلو  ؛ لقيامه على التعاون والتكافل بين أفراده،غير المحضة، أو من عقود التبرعات غير المحضة

 للمشترك هعُفْدَ حرام لكان من كسب التأمين التعاوني شركة لذي تدفعها مبلغ التأمين كان
صرفه في وجوه بمن باب التخلص من الحرام يُعدُّ  المحتاج إلى التعويض عند وقوع الخطر

 .يعد من هذه الوجوه، والله أعلم ذا المشترك، ودفعه لهالخير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.07 / )والحاجة وأثرها في الأحكام للرشيد (    /  )فتاوى ابن تيمية مجموع : انظر ( )
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 المبحث الرابع
 أميني في شركات التأمين التعاونيالفائض الت

 
 

 المطلب الأول
 المراد بالفائض التأميني

المميزة للتأمين التعاوني الإسلامي عن التأمين من أهم الفروق ( )الفائض التأميني دعيُ
التجاري، فهو من حيث الأصل حق خالص للمشتركين، لا تستحق شركة التأمين التعاوني 
منه شيئاً؛ لأن هذا الفائض ناتج من أموال المشتركين، بخلاف التأمين التجاري فإن الفائض 

اً للشركة، ولا يعاد منه شيء فيه من مجموع الأقساط بعد خصم نفقات التأمين يكون ملك
، ويكون هذا الفائض بمثابة الربح لشركة التأمين التجاري مقابل العملية ( )للمستأمنين

التأمينية، مع كون هذا الفائض محتمل الحصول، وهذا يجعل عقد التأمين التجاري عقد 
 . ( )، يدخله الغرر الكثير، فضلًا عن غيره من المحرماتاًمعاوضة احتمالي

لا يُعد الفائض التأميني ربحاً؛ لأن الربح هو الزيادة في رأس المال نتيجة المتاجرة فيه، و
وليس جزءاً من رأس المال، أما الفائض التأميني فهو المتبقي من أقساط التأمين التي دفعها 

                                                 

فاض الماء أي كثر : فالفائض في اللغة من فاض بمعنى كَثُر، يقال: يتركب مصطلح الفائض التأميني من كلمتين  ( )
 (فيض)، ولسان العرب، مادة 1  ص( ف ي ض)مختار الصحاح، مادة : انظر. حتى سال على ضفة الوادي

نسبة إلى التأمين، وقد تقدم تعريف التأمين في : ، والتأميني9 8ص( فاض)والقاموس المحيط، مادة ( 11 /7 )
 .1 ، 5 التمهيد لهذا البحث صاللغة والاصطلاح في 

من ذلك ما تقوم به بعض شركات التأمين التجاري في الدول الغربية، خاصة في مجال التأمين الصحي،  ويستثنى  ( )
من توزيع للفائض التأميني على المستأمنين، إلا أنها تفعل ذلك من غير إلزام عليها، بل بقصد الترويج والدعاية 

 . 7 للتأمين للاشين ص، والصيغة المقترحة 8 الفائض التأميني للقري ص: انظر. لمنتجاتها
وعلى هذا فالفرق بينها وبين شركات التأمين التعاوني أن الأصل في الفائض التأميني في شركة  التأمين التجاري       

أن يكون حقاً للشركة، وقد تعطي منه للمستأمنين من غير إلزام، أما في شركات التأمين التعاوني فالأصل في 
، وقد يُعطى منه شيء للشركة كحافز، على خلاف في ذلك، يأتي بيانه إن شاء الفائض أنه لا تستحقه الشركة

  . الله تعالى في المطلب الرابع من هذا المبحث

  .5الفائض التأميني للعساف ص: انظر  ( )
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من أصل المال  ين، فهو إذاً جزء متبقٍّالمستأمنون، مع أرباحها، بعد خصم جميع نفقات التأم
 . ( )ع ربحه، لا أنه مجرد ربح ناتج عن أصل المالم

وتظهر أهمية الفائض التأميني في أن توزيعه يؤدي إلى زيادة إقبال الناس على شركات 
لأن توزيعه يُسهم في خفض قيمة الاشتراكات المقدمة من  التأمين التعاوني الإسلامي؛

جزء مما  التأميني يرجع إلى المشتركينالمشتركين، ففي نهاية السنة المالية وظهور الفائض 
ة في مصر د إلى المشتركين في بعض الشركات العاملرَ، وقد وصلت نسبة الفائض التي تُهدفعو
تكافلي الأولى للتأمين ال في شركة ، كما وصلت هذه النسبة( )من قيمة الاشتراك %7 إلى

  .( )%5 بالكويت إلى 
 :تعاوني الإسلامي على نوعينالتأميني في التأمين ال الفائضطلق يُو

التي  شتراكاتلاا مجموع وهو المبلغ المتبقي من :الفائض التأميني الإجمالي: النوع الأول
، بعد دفع جميع نفقات التأمين، من تعويضات للمتضررين، وأجرة الشركة دفعها المشتركون

 .( )ونحوها والقانونية، ات الفنيةيوالاحتياط التي تدير أعمال التأمين، وأقساط إعادة التأمين،
وهو الفائض التأميني الإجمالي مضافاً إليه حصة  :الفائض التأميني الصافي: النوع الثاني

الاحتياطيات التي جُنبت ، و( )المشتركين من الأرباح المتحصل عليها من استثمار اشتراكاتهم
وهذا النوع من الفائض التأميني هو المقصود عند الإطلاق؛ لأنه يمثل ، ( )في السنوات الماضية

 .( )المرحلة النهائية التي يؤول إليها الفائض من الاشتراكات
يوضح ذلك أن شركة التأمين التعاوني الإسلامي تفصل في ميزانيتها بين حساب  ومما

                                                 

  .  ص، والفائض التأميني للعساف 8، والفائض التأميني لمحمد شبير ص18التأمين التعاوني للقره داغي ص: انظر  ( )

الفائض التأميني  ، نقلًا عنم 77 / /1تاريخ (    ) من السنة ( 1 ) جريدة الأهرام العربي، عدد :انظر ( )
 .  لشبير ص

 .   ، نقلًا عن الفائض التأميني لشبير صم771 /  /  تاريخ(   7  ) جريدة القبس الكويتية، عدد :انظر  ( )

هر، والفائض 7   ، ضمن بحوث ملتقى التأمين التعاوني بالرياض 7 صالفائض التأميني لهيثم محمد : انظر  ( )
  . التأميني للعساف ص

 .هر7   بحوث ملتقى التأمين التعاوني بالرياض  ، ضمن  الفائض التأميني لهيثم محمد ص: انظر  (5)

، وهذا المعنى للفائض التأميني الصافي هو الذي نصت عليه اللائحة 0الفائض التأميني لمحمد شبير ص: انظر  (1)
  .د –ج /  البند ( 07)التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي تحت المادة 

   . الفائض التأميني للعساف ص: انظر  (0)
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للحسابين في شركة  ريبي، وفي الجدول التالي بيان تقالمساهمين، وحساب صندوق المشتركين
 :( )تأمين تعاوني إسلامي

 
 

 حساب المساهمين

 

 حساب صندوق المشتركين

 

الدخول 

 بالريال

المصروفات 

 بالريال

الدخول  النوع

 بالريال

المصروفات 

 بالريال

 النوع

 أقساط التأمين  66.666 .  عوائد الاستثمار   66.666 

حصتهم من    6.666  

 استثمار المضاربة

حصتتتتتتتتهم متتتتتتتن    6.666  

 أرباح المضاربة

حصتتتتتتتتهم متتتتتتتن    66.666  أجرة إدارة التأمين   6.666  

أربتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاح 

 الاحتياطيات 

تعويضتتتتتتتتتتتتتتتتات  66.666   احتياطي قانوني  6.666    

 مدفوعة

مصاريف استثمار   6.666  

 المضاربة

أقستتتتتتاط إعتتتتتتادة  66.666  

 تأمين

احتياطيتتتتتتتتتتتتتتتات  6.666    رواتب موظفين 6.666   

 أخطار سارية

أجتتتتتتتتتتتتتترة إدارة   6.666    إيجار عقارات  6.666  

 تأمين

تلفونات وكهرباء  66.666  

 وغيرها

 احتياطيات فنية 6.666   

 

 . 66.666 

 المجموع 6.666  .  6.666 6.  المجموع  66.666 

 الفائض التأميني 66.666  لربحا  66.666 . 

 
، متى ما ناً، تتساوى إيراداته مع نفقاتهمتوازوالأصل في صندوق المشتركين أن يكون 

بناءً على الحسابات  ،كان تحديد مبلغ الاشتراك دقيقاً من قبل القائمين على الشركة
 ون موارد الصندوق كافية لدفع جميعبحيث تكالاكتوارية التي يقوم بها خبراء التأمين، 

والغالب وجود فائض في  اً،بلا زيادة ولا نقص، إلا أن ذلك لا يحدث إلا نادر النفقات
 .( )الصندوق
 

                                                 

  .1شبير صالفائض التأميني لمحمد : انظر ( )

 هر7   ، ضمن بحوث ملتقى التأمين التعاوني المنعقد بالرياض عام 1، 5الفائض التأميني للقري ص: انظر ( )
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 :( )ولوجود اذا الفائض في صندوق المشتركين عدة أسباب منها
 .مهارة عمل خبراء التأمين، وقدرتهم على قياس المخاطر بشكل دقيق - 
 .نجاح المدير في ضغط المصروفات، مما يؤدي إلى تحقق فائض في الصندوق - 
مما يزيد احتمال تحقق  ،توظيف أموال الصندوق في استثمارات ذات عائد مرتفع - 
 .الفائض
ددت عند الحد الأعلى كان ذلك طريقة تحديد مبالغ الاشتراكات، فمتى ما حُ - 

 .حرياً بإيجاد الفائض
ع لشركة الإدارة، فكلما كانت الأجرة أقل زاد احتمال دفَمقدار الأجرة التي تُ -5
 .فائضوجود ال
عدد المشتركين، فكلما زاد  النشاط التسويقي للشركة، والذي ينتج عنه زيادة في -1

 .عددهم زاد احتمال وجود الفائض
 .وجود كوادر بشرية متدربة، ومتخصصة في التأمين التعاوني الإسلامي -0
 .مقدار التعويضات المدفوعة، وحسن إدارتها -8
 .إعادة التأمين، من حيث السعر ونسبة الإعادة حسن اختيار شركات -9

 .سلوك المشتركين في حماية أموالهم، واتصافهم بالتقوى والأمانة -7 
 طلب الثانيالم

 للمشتركين رد الفائض التأميني
على القول بجوازه  –ين التجاري في التأم للشركة المستأمنونالتي يدفعها  الأقساط تُعد

الذي  ومبلغ التأمين الذي يدفعه المستأمن ملكاً لها؛ لأن العقد عقد معاوضة بين القسط -
شيء من  تصور في هذا النوع من التأمين ردُّولا يُ ،تلتزم الشركة بدفعه عند وقوع الخطر

فإن  أما في التأمين التعاوني الإسلامي الفائض التأميني للمستأمنين؛ لأنه حق خالص للشركة،
ولا أعلم في  لا تملكها الشركة التي تدير أعمال التأمين، التي يدفعها المشتركون اكاتالاشتر

                                                 

هر، 7   ضمن بحوث ملتقى التأمين التعاوني المنعقد بالرياض عام  ،1الفائض التأميني للقري ص: انظر ( )
، والفائض التأميني للقره  ، وتحفيز شركة الإدارة من الفائض للجربوع ص8والفائض التأميني للبرواري ص

 .   داغي ص
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 المعاصرين، وإنما محل البحث في ملكية الاشتراكات التي يدفعهاالفقهاء ذلك خلافاً بين 
هل هي باقية على ملكهم؟ أم تدخل في ملك الصندوق باعتبار أن له  للصندوق المشتركون

والخلاف في هذه المسألة له أثر ظاهر في حكم رد الفائض التأميني إلى  ؟شخصية اعتبارية
 وذلك أن الاشتراكات إن كانت باقية على ملكية المشتركين فلا إشكال في ردِّ المشتركين،

الفائض التأميني لهم؛ لأنه المتبقي من أموالهم، وأما إن كانت الاشتراكات قد خرجت من 
ودخلت في ملك الصندوق فما وجه رد  كافل والتعاونعلى وجه التبرع أو الت ملكهم

 :سوف يتم تقسيم هذا المطلب إلى المسألتين التاليتينفولهذا  الفائض إليهم؟
   :ملكية الاشتراكات في التأمين التعاوني الإسلامي: المسألة الأولى

بقى اختلف الفقهاء المعاصرون في ملكية الاشتراكات المدفوعة لصندوق المشتركين هل ت
 : على قولين بمجرد دفعها للصندوق؟ هموكة لهم أو أنها قد خرجت من ملكممل

أن مبالغ الاشتراكات المتبرع بها تخرج من ملك المشتركين بمجرد دفعها،  :القول الأول
وتدخل في ملكية صندوق المشتركين باعتبار أن له شخصية اعتبارية، ويكون لمن يصيبه 

 الضرر من المشتركين الحق في التعويض من هذا الصندوق
( ). 

كين باقية على ملكهم، لصندوق المشتر أن مبالغ الاشتراكات المدفوعة :ثانيالقول ال
ولا يخرج منها شيء عن ملكهم إلا القدر الذي يتم التبرع به لبعضهم كلٌ بحسب حصته، 

                                                 

رك من أن ما يدفعه المشت(  8 /9 )في مجموع فتاواه  وممن قال بذلك الشيخ محمد بن عثيمين حيث ذكر  ( )
رياض الخليفي في بحثه التكييف . وهو قول د. الاشتراك في الصندوق التعاوني قد تبرع به وأخرجه عن ملكه

التيجاني عبد القادر أحمد في بحثه مكافأة . د و، 5 ،   الفقهي للعلاقات المالية بشركات التأمين التكافلي ص
، وهو 7 ، 1 قر في بحثه التأمين على الحياة صمحمد الأش. و د ،  ،   مديري التأمين التعاوني ص( أجر)

أما في التأمين الإسلامي )): حيث قال عن الأقساط    علي القره داغي في التأمين الإسلامي ص. ظاهر كلام د
 ((فهي لا تتملكها الشركة أبداً، وإنما تصبح ملكاً لحساب التأمين، وأن جميع عوائدها تكون ملكاً لهذا الحساب

كتور الصديق الضرير حيث ذكر في تعقيبه على بحث تأصيل التأمين التكافلي على أساس الوقف في وهو قول الد
. أن ما يتبرع به المستأمن يخرج من ملكه، ويدخل في ملك هيئة المشتركين؛ لأن التبرع لها(   /8)حولية البركة 

 ((الفائض التأميني ملك لصندوق التأمين)): وجاء في توصيات الملتقى الأول للتأمين التعاوني بالرياض ما نصه
: هر ما نصه    الثانية، وجاء في توصيات مؤتمر التأمين التعاوني بالأردن . ط 910بحوث الملتقى ص: انظر

 .0تجارب التصرف بالفائض لعبد الباري مشعل ص: انظر .((الأقساط تصبح مملوكة لحساب التأمين))
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؛ لأن لهذه الاشتراكات فهي ملك لهم عوائد الاستثمار ق بذلكلحَويُ، ( )عند وقوع الخطر
التعاوني لابد من النص في عقد التأمين  بأنه وصرح أصحاب هذا القول ،( )النماء يتبع الملك

الإسلامي على أن الاشتراك مملوك للمشترك، ولا يخرج من ملكه إلا بقدر ما يُدفع من 
 .تعويض
 :  دلة القول الأولأ

 : الدليل الأول
، فلم والتعاون أن المشترك قد دفع هذا الاشتراك لصندوق المشتركين على وجه التبرع

 . ( )يبق مملوكاً له كسائر التبرعات
بأن الاشتراك إذا كان قد خرج من ملك المشترك فينبغي ألا يكون له حق في  وقشونُ

 .( )الفائض التأميني؛ لأن الفائض هو المتبقي من هذه الاشتراكات مع أرباحها
إن شاء الله  - كه كما سيأتيلْعنه بأنه يستحقه بطريق آخر، لا لأنه مِ ويمكن الجواب

 .طلبفي المسألة الثانية من هذا الم - تعالى
 : الدليل الثاني

، فلو أن شخصاً تبرع للوقف بمبلغ ( )يمكن تخريج هذه المسألة على مسألة التبرع للوقف
من المال ليُصرَف في مصارف هذا الوقف، فإن هذا التبرع بمجرد دفعه لصندوق الوقف 

                                                 

حسين حامد حسان في بحثه التأمين . ، ود8التأميني ص شبير في بحثه الفائضمحمد عثمان . وممن قال بذلك د  ( )
عدنان العساف . ، ود 7 فتحي لاشين في الصيغة المقترحة للتأمين ص. ، ود  ،  على حوادث السيارات ص
وقال السلامي في . ، وإن كان قد قيَّد ملك المشتركين بأنه ملك قاصر  ،   في بحثه الفائض التأميني ص

ما يبقى بالصندوق هو ملك لجميعهم بالسوية، لا يفضل من دفع أقساطاً أعلى قيمة )): 5 لتأمين على الحياة صا
( أجر)للدكتور الصديق الضرير في جوابه على بحث مكافأة خر الآقول الولعله  ((على من دفع أقساطاً أقل قيمة
بد الله الأمين في مجلة مجمع الفقه الإسلامي مناقشة الشيخ حسن ع: ، وانظر  ،   مديري التأمين التعاوني ص

 (.8 0، 0 0/ ( ) )الدولي العدد 

  .8الفائض التأميني لمحمد شبير ص :انظر  ( )

  .5 ، والفائض التأميني للبرواري ص7 انظر التأمين على الحياة للأشقر ص  ( )

 .1 ص (8)تأصيل التأمين التكافلي للعثماني بحولية البركة العدد  :انظر  ( )

تصدقت بهذا الدهن على : ولو قال إنسان)): 0  قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الأخبار العلمية ص  (5)
المسجد ليوقد فيه جاز، وهو من باب الوقف، وتسميته وقفاً بمعنى أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع به في غيرها 

  (.5/550)وأسنى المطالب ( 59 /7 )رد المحتار  :وانظر ((لا تأباه اللغة، وهو جائز في الشرع
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، وإن لم يصرف بعدُ في مصارف ( )يخرج من ملك المتبرع به، ويدخل في ملكية الوقف
الوقف، فكذلك في مسألتنا، ووجه هذا التخريج أن التبرع للوقف وكذا دفع الاشتراك في 

لشخصية اعتبارية تُجمع الأموال فيها، ثم تُصرف في  كل منهما يعد تبرعاً ين التعاونيالتأم
 .مصارفها، فتخرج هذه الأموال من ملكية أصحابها بمجرد دفعها لهذه الشخصية الاعتبارية

التبرع للوقف تبرع محض، والتبرع لصندوق المشتركين في التأمين التعاوني  إن: فإن قيل
 .تبرع فيه شائبة المعاوضة

أن هذا غير مؤثر في خروج الاشتراك من ملكية المشترك بمجرد دفعه؛ لأن : فالجواب
دفعه للاشتراك إن كان على سبيل المعاوضة المحضة كما يقوله بعض الفقهاء المعاصرين فإنه 

من ملكه بمجرد دفعه للشركة؛ كما هو الحال في عقود المعاوضات، التي ينتقل فيها  يخرج
                                                 

 : اختلف الفقهاء في الوقف على غير المسجد لمن يكون ملكه؟ على أقوال  ( )
أنه ملك لله تعالى، فليس مملوكاً للواقف ولا للموقوف عليه، وهو المفتى به عند الحنفية، والأظهر : القول الأول      

 . عند الشافعية، ورواية للإمام أحمد
أنه ملك للموقوف عليه إذا كان معيناً، وهو قول للشافعية، ورواية للإمام أحمد، هي المذهب عند  :القول الثاني      

 .الحنابلة
 .أنه ملك للواقف، وهو مذهب المالكية، وقول للشافعية، ورواية ثالثة عن الإمام أحمد: قول الثالثال      
فتصدق بها عمر أنه لا يباع : )القول الأول؛ لما جاء في قصة وقف عمر رضي الله عنه –والله أعلم  –والراجح       

اس على العتق، بجامع أنه إزالة ملك عن وبالقي ،   تقدم تخريجه ص( أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب
العين والمنفعة، على وجه القربة بتمليك المنفعة، فانتقل إلى ملك الله تعالى، وهذا القول هو ما قررته الندوة الثامنة 

 (.الفتاوى والتوصيات)    انظر أبحاث وأعمال الندوة ص. لقضايا الزكاة المعاصرة
ومنح ( 79 / )والفروق (  5 / )واللباب (   5، 7 1/5)ورد المحتار ( 88/ )بدائع الصنائع : انظر       

وأسنى المطالب (  57/ )ومغني المحتاج ( 157/ )وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ( 5 / )الجليل 
وشرح المنتهى ( 7  /1 )والإنصاف مع الشرح الكبير (    /1 )والشرح الكبير مع المقنع ( 1 5/5)
( /  8.) 
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العوض إلى ملكية الطرف الآخر بمجرد الدفع، وإن كان دفعه للاشتراك على سبيل التبرع 
المحض فكذلك يخرج من ملكه كسائر التبرعات، وكما في مسألة التبرع للوقف، وإن كان 

كما هو ( التبرع غير المحض)لمعاوضة التي فيها شائبة التبرع دفعه للاشتراك على سبيل ا
التخريج الراجح في توصيف التأمين التعاوني فيُحكم له بأنه قد خرج من ملك المشترك 
بمجرد دفعه للصندوق أيضاً؛ لأنه إذا خرج الاشتراك من ملكية المشترك بمجرد دفعه إذا كان 

التبرع المحض فما كان بينهما فله حكمهما، والله  على سبيل المعاوضة المحضة وكذا عن طريق
 .أعلم

  :القول الثاني دليل
أن مبلغ الاشتراك يعد هبة متبرعاً بها من المشترك لمن يستحق التعويض حسب الاتفاق، 

وعلى هذا فيبقى الاشتراك على ملك المشترك حتى يقبضه ، ( )لا تلزم إلا بالقبضوالهبة 
 .( )المستحق عند وقوع الخطر

 :بما يلي ويمكن مناقشته
 يقبضه المستحق للتعويض، لكان لو كان باقياً على ملكه حتى أن الاشتراك - 

كاملًا قبل القبض في أي وقت، وهذا مما لا  الحق في مطالبة الشركة بإعادته إليه للمشترك
يعاد  والغالب أنه عند الفسخ لا ،تجيزه عقود شركات التأمين التعاوني إلا عن طريق الفسخ

ذلك على أن  فدل له كامل الاشتراك بل يقتطع منه جزء يقابل المدة الماضية من العقد،
 . الاشتراك قد خرج من ملك المشترك

الاشتراك، لدخوله حينئذٍ في النهي الوارد  أن يطالب باسترجاع مبلغ لا يحق لهلمشترك فا
لو جاز للمشترك استرجاعه لما انتظمت أحوال الشركة، ولما ؛ ولأنه ( )عن الرجوع في الهبة

                                                 

اختلف الفقهاء في لزوم هبة غير المكيل والموزون، فالجمهور على أنها لا تلزم إلا بالقبض، وقال مالك إنها تلزم   ( )
. بمجرد العقد، ويثبت الملك في الموهوب فيه قبل قبضه، فالقبض شرط تمام لا شرط صحة، وهو رواية عن أحمد

والشرح الكبير مع ( 1 5/ )ومغني المحتاج (   5/ )وبداية المجتهد ( 89 /8)المختار مع رد المحتار  الدر: انظر
  (. 7  -0 /0 )الإنصاف 

  .  ،   الفائض التأميني للعساف ص: انظر  ( )

 . 1 سيأتي تخريج الحديث الوارد في ذلك ص  ( )
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 .( )أمكن التعويل على حساباتها في مواجهة الأخطار المتوقعة
كلٌ بحسب نصيبه حتى يتم  أن الاشتراكات إذا كانت باقية على ملك المشتركين - 

من هذه  دفعها أو بعضها في التعويضات فيلزم منه أن يجب على كل واحد منهم زكاة نصيبه
الاشتراكات عند توفر شروط الزكاة، كما يلزم منه أن تجري في هذه الاشتراكات أحكام 
 الميراث، وهذا متعذر في شركات التأمين التعاوني؛ لأن القدر الذي يتم دفعه في التعويضات

، غير متميز عن غيره، حتى يمكن إخراج زكاة الباقي وإجراء أحكام الميراث فيه أثناء العقد
 .( ) يتميز هذا القدر إلا في نهاية السنة المالية للشركةولا

   :الترجيح
 ، إلا أن هذا؛ لقوة أدلته، ومناقشة دليل القول الثانيالقول الأول –والله أعلم  –الراجح 

مقيد  القول الراجح، وهو خروج الاشتراكات عن ملك المشتركين بمجرد دفعها للصندوق
وبناءً عليه فإن ، بما إذا لم يُنص على خلاف ذلك في العقد أو تدل القرينة على خلاف ذلك

 :لو من ثلاث أحوالعقود شركات التأمين لا تخ
بمجرد  ينرج من ملك المشتركتخ اتعلى أن الاشتراك ص في العقدنَيُ أن :الحال الأولى

بذلك من ملك  ، وتخرجمن حين دفعهالصندوق مملوكة ل حينئذٍ تكون الصندوق فإنهل ادفعه
 .لذلك اًالمشتركين بناءً على القول الراجح، ويكون هذا النص في العقد تأكيد

، كلٌ ينعلى ملك المشترك يةباق اتالاشتراك على أن أن يُنص في العقد: الحال الثانية
لبعضهم عند وقوع  كهم إلا القدر الذي يتم دفعهولا يخرج منها شيء عن ملبحسب حصته، 

 .عويضاتفإنها حينئذٍ تكون باقية في ملكهم حتى يتم دفعها أو بعضها في الت ،الخطر
كوجوب الزكاة في هذه الاشتراكات،  ولا يخفى ما يترتب على هذه الحال من إشكالات،

بالقدر الذي تجب فيه الزكاة، أو يُستحَق مع عدم علم المشترك وإجراء أحكام الميراث فيها، 
  .، ولذا فلا أرى أن ينص على ذلك في العقديه الميراثف

كان العقد لم ينص على شيء يتعلق بملكية الاشتراكات فيُنظر حينئذٍ  إذا :الحال الثالثة
كمآل الفائض التأميني عند تصفية الشركة، فإن كان العقد ينص على أنه يعاد  ،للقرائن

                                                 

 .5 ،   التأمين التكافلي للخليفي صالتكييف الفقهي للعلاقات المالية بشركات  :انظر  ( )

  .1 ص( 8)تأصيل التأمين التكافلي للعثماني بحولية البركة العدد : انظر ( )
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ة لهم، وإن كان ينص على أنه يصرف في للمشتركين فهذه قرينة على أن الاشتراكات مملوك
وجوه الخير أو الجهات المماثلة فهذه قرينة على أنه قد خرج من ملكهم بمجرد دفعه 

، فإن لم توجد قرينة تدل على أحد الاحتمالين فالأصل أن الاشتراكات تخرج ( )للصندوق
ينص على ذلك أن الأولى من ملك المشتركين بمجرد دفعها للصندوق على القول الراجح، و

 . والله أعلم في الحال الأولى، في العقد كما
 :الفائض التأميني للمشتركين حكم ردِّ: المسألة الثانية

إذا وُجد فائض تأميني في شركة التأمين التعاوني الإسلامي، فما حكم رده على 
 :اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة على قولينالمشتركين بحسب حصصهم؟ 

 .( )، وقال به جمهور الفقهاء المعاصرينالجواز: القول الأول
 .( )بالسعودية للإفتاء ، وهو ظاهر فتوى اللجنة الدائمةالتحريم: القول الثاني

 :أدلة القول الأول
  :ولالدليل الأ

إذا اتفق الرفقاء  تخريج جواز رد الفائض التأميني على جواز رد المتبقي من مال النهد،
النهد جازت إعادته فإنه إذا بقي شيء من المال الذي تم جمعه من المشتركين في  على ذلك،

                                                 

  .هر    /1/  يوسف الشبيلي أثابه الله تعالى في لقاء معه بتاريخ . هذا مستفاد من د  ( )

ييف الفقهي للعلاقات التك :انظر. المفتى به لدى غالب الهيئات الشرعية بشركات التأمين التعاوني الإسلامي وهو  ( )
، وهو ما قررته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 0 والفائض التأميني لمحمد شبير ص ،  للخليفي ص
 .0  المعايير الشرعية ص: انظر. الإسلامية

وهو الذي يتكون من تبرعات  ،صدر قرار من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني)) :ا ما نصهفقد جاء فيه  ( )
لا رؤوس أموال ولا  -ولا يعود منه شيء للمشتركين  ،قصد به مساعدة المحتاج والمنكوبويُ ،من المحسنين

برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ونائبه الشيخ عبد العزيز آل  ((. . -أرباح ولا أي عائد استثماري 
فتاوى اللجنة الدائمة : انظر. الشيخ، وعضوية كلٍ من المشايخ عبد الله الغديان، وصالح الفوزان، وبكر أبو زيد

 التعاوني لا فجماعة التأمين)): وجاء في قرار هيئة كبار العلماء عن التأمين التعاوني ما نصه (19 -18 /5 )
 ((يستهدفون تجارة ولا ربحاً من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم، والتعاون على تحمل الضرر

والذي يظهر أن مراد الهيئة أن المشتركين لا يستهدفون تجارة ولا ربحاً من ( 88 /5 )فتاوى اللجنة : انظر
ي، أما رجوع شيء لهم من الأموال التي دفعوها كما هو الحال في أموال غيرهم، كما هو الحال في التأمين التجار

 .التأمين التعاوني فليس في القرار ما ينفي ذلك، والله أعلم
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 .( )، فكذلك هناإليهم بحسب حصصهم
  :ثانيالدليل ال
الفائض التأميني على هبة الثواب، فالاشتراك الذي يدفعه المشترك يكون على  قياس ردِّ

الفائض المشتركين عند وقوع الخطر، أو يعطيه من  وجه الهبة بشرط أن يعوضه صندوق
 .( )التأميني عند توفره

 .( )ذلك في التمهيد لهذا البحثوقد تقدم مناقشة 
  :ثالثالدليل ال

 :وبمعناها قاعدة ( ) ((تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات)) :التخريج على قاعدة
إذا تبدل سبب تملك شيء ما )) :القاعدة ومعنى ((اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان))

( )((، وإن لم يتبدل هو حقيقةحكماً يعد ذلك الشيء متبدلًا
أَنَسٍ  حديث ودليل هذه القاعدة 

او عليها )) :أُتِيَ بِلَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ على بَرِيرَةَ فقال أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه 
  .( )((واو لنا اَدِيَّةٌ ،صَدَقَةٌ
 ،رسول اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  بِشَاةٍ من الصَّردَقَةِ  قالت بَعَثَ إليَّ ( )عن أُمِّ عَطِيَّةَو

 :إلى عَائِشَةَ قرال  ما جاء رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلمفل ،فَبَعَثْتُ إلى عَائِشَةَ منها بِشَيْءٍ
                                                 

  .1 التأمين التكافلي من خلال الوقف للشبيلي ص: انظر  ( )

منشور بحولية البركة تأصيل التأمين التكافلي على أساس الوقف والحاجة الداعية إليه للعثماني، بحث : انظر  ( )
(8/  .) 

  . 0 انظر ص  ( )

. ، وممن ذهب إلى هذا التخريج أيضاً د   نظام التأمين التعاوني التكافلي الإسلامي للبعلي والراشد ص: انظر  ( )
، وذكر أنه مستفاد   التكييف الفقهي للعلاقات المالية بشركات التأمين التكافلي ص: رياض الخليفي في بحثه

 .عبد الحميد البعلي في مقابلة شخصية. من د

، 10 وشرح القواعد الفقهية ص( 98/ )هذه القاعدة ومعناها درر الحكام شرح مجلة الأحكام انظر في   (5)
  .97 والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص

ومسلم، كتاب الزكاة، باب إباحة ( 95  )أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب إذا تحولت الصدقة برقم   (1)
 (. 70 )، برقم الهدية للنبي 

روت عن النبي صلى الله عليه وسلم . نُبيشة: نُسيبة بنت الحارث الأنصارية، غلبت عليها كنيتها، ويقال: هي ( 0)
: انظر. عدة أحاديث، وروت عن عمر رضي الله عنه، وروى عنها أنس رضي الله عنه وجماعة من التابعين

  .  8 والإصابة ص،   9الاستيعاب ص
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 :قرال  ،إلا أَنَّ نُسَيْبَةَ بَعَثَتْ إِلَيْنَا من الشَّاةِ التي بَعَثْتُمْ بها إِلَيْهَا ،لا :قالت ((ال عِنْدَكُمْ شَيْءٌ))
 .( )((إِنَّهَا قد بَلَغَتْ مَحِلَّهَا))

التأميني الذي أصله المتبقي من أموال المشتركين التي دفعوها بصورة اشتراكات  فالفائض
ة الفائض إلى المشتركين عند عدم قد رجع إليهم بسبب آخر، وهو التزام الشركة بإعاد
 .الحاجة إليه، فأصبح وكأنه مال آخر غير مالهم الذي دفعوه

التبرع هنا مقيد لصالح حساب التأمين الذي هو بمثابة )): علي القره داغي. قال د
ليس من باب الرجوع عنه، وإنما من  -يعني الفائض  –شخصية اعتبارية، وأن ما عاد إليه 

 .( )((باب كونه عضواً في هذا الحساب، أو في هيئة المشتركين
 : الدليل الرابع

، بجامع أن في كل ( )غيره واشتراط الأكل منه مدة حياته الوقف على القياس على مسألة
 .منفعة هذا المال للمتبِرعشيء من رجوع  بمال مع اًكل منهما تبرع

 :أدلة القول الثاني
  :الدليل الأول
العائد ): عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال -رضي الله عنهما  – عن ابن عباس

 .( )(كالكلب يقيء ثم يعود في قيته في ابته
أن المشترك قد تبرع باشتراكه على سبيل الهبة، فإعادة الفائض التأميني : وجه الدلالة

                                                 

ومسلم، كتاب الزكاة، ( 1   )، برقم . . البخاري، كتاب الزكاة، باب قدر كم يُعطى من الزكاة  أخرجه  ( )
  .((هَاتِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا :فقال)) :واللفظ لمسلم، زاد البخاري( 701 )، برقم باب إباحة الهدية للنبي 

  .   التأمين الإسلامي للقره داغي ص  ( )

، وبحوث في المعاملات لعبد الستار أبو غدة 91 أحكام التأمين الصحي التعاوني الفقهية لآل سيف ص: انظر  ( )
(5/0  .) 
وجواز اشتراط الواقف الأكل من ريع وقفه مدة حياته هو مذهب الحنابلة، وقول أبي يوسف من الحنفية، وعليه       

 .     ية لا يصح الوقفالفتوى عندهم، وقال الشافعية ومحمد بن الحسن من الحنف
( 97 / )ومغني المحتاج (  58،  1/58)ورد المحتار (  58،  1/58)الدر المختار مع رد المحتار : انظر      

  (.89 ، 88 /1 )والإنصاف مع الشرح الكبير ( 97  -88 /1 )والشرح الكبير مع المقنع 

ومسلم، كتاب الهبات،  (589 )، برقم لمرأة لزوجهاالبخاري، كتاب الهبة، باب هبة الرجل لامرأته وا أخرجه  ( )
 (.8( )  1 )، برقم . . باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة 
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 .( )إليه يعد من الرجوع في شيء من الهبة، فيدخل في الذم الوارد في هذا الحديث
ق على من وهب هبة ثم رجع صدُأن هذا الذم الوارد في الحديث يَبيمكن مناقشته و

رج من على القول بأن الاشتراكات لم تخف فيها، وهذا غير متحقق عند رد الفائض التأميني؛
لم  مباقٍ على ملكه الذي دُفع في التعويضات، فإن المتبقي منهاقدر ملك المشتركين إلا ال

 .، فلا مانع حينئذٍ من رده إليهميوهَب بعدُ
وأما على القول بأن الاشتراكات تخرج من ملك المشتركين بمجرد دفعها للصندوق فإن 
المنهي عنه أن يكون الرجوع في الهبة من قبل الواهب، بحيث يطلب من الموهوب إعادتها 

كما هو الحال  ، أما لو أن الموهوب أعادها أو شيئاً منها باختياره فلا يشمله النهي،( )بعينها
الفائض التأميني تختلف عن الرجوع في الهبة؛  وعلى هذا فإعادة في إعادة الفائض التأميني،

 .( )لأنه توزيع لأموال فائضة لا حاجة للاحتفاظ بها كلها، فتوزع بحسب الأولوية
ثواب الله سبحانه وتعالى بمساعدة  بدفعه للاشتراك أن قصد المشترك :لثانيالدليل ا

 .  ( )ولم يقصد عائداً دنيوياً ،المحتاج
الفائض التأميني ليس ربحاً يعود على المشترك من ماله الذي تبرع بأن ويمكن مناقشته 

بناءً على القول بأن  به، وإنما هو بعض ماله الذي تبين عدم الحاجة إليه في مساعدة المحتاجين،
وهذا لا ينافي  في التعويض، منه الاشتراك لا يخرج من ملك المشترك إلا القدر الذي يُدفع

د إليه لغ الذي لم يُعَالمشترك ثواب الله تعالى بدفعه للاشتراك؛ لأن هذا القصد باقٍ في المب قصد
وعلى القول بأن الاشتراك يخرج من ملك المشترك بمجرد دفعه للصندوق  من اشتراكه،

وهو التزام الشركة بإعادة الفائض بطريق آخر،  المشترك هاستحق مالًا فيكون الفائض التأميني
 وليس إعادة إلى المشتركين عند عدم الحاجة إليه، فأصبح وكأنه مال مستفاد بطريق آخر

 .نه، أو ربحاً ملمال الذي دفعهل
كما يمكن أن يُناقش بأن التأمين التعاوني ليس عقد تبرع محض، بل فيه شائبة المعاوضة 

                                                 

 .7 الفائض التأميني لمحمد شبير ص: انظر  ( )

  .   التأمين الإسلامي للقره داغي ص: انظر ( )

  .  الفائض التأميني للعساف ص: انظر ( )

   (.18 /5 )الدائمة فتاوى اللجنة : انظر ( )
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 .( )كما تقدم ترجيحه
 :الترجيح
      .لقوة أدلته، ومناقشة دليلي القول الثانيهو القول الأول؛  -والله أعلم  -الراجح 

 المطلب الثالث
 توزيع الفائض التأميني كيفية

 إنه يحق للشركةالتأميني في شركة التأمين التعاوني الإسلامي ف الفائضعند وجود 
، أو يغطى المشتركين لصندوق؛ لتقوية المركز المالي تخصيص كل أو بعض الفائض كاحتياطي

 .( )بهذا الفائض أي خسائر من السنوات الماضية، وما تبقى يوزع على المشتركين
ئض التأميني الرغم من وجود الخلاف بين الفقهاء المعاصرين في حكم رد الفا علىو

، ( )شركات التأمين التعاوني الإسلامي تقوم بتوزيع الفائض التأميني للمشتركين، إلا أن عامة
 :عدة طرق، منها ما يلي توزيعهولها في 

، سواء اشتراكهم ين بنسبةشتركالم توزيع الفائض التأميني على جميع: الطريقة الأولى
 الفقهاء من ، وأجاز هذه الطريقة جمعٌ( )ممن أخذ شيئاً من التعويضات أم لا المشترك أكان

 .( )، بل رأى بعضهم أنها أولى من غيرها من الطرق( )المعاصرين
                                                 

 .من هذا البحث 00 صانظر  ( )

  .  أساليب توزيع فائض التأمين التعاوني ص: انظر  ( )

  .0 الفائض التأميني لمحمد شبير ص: انظر  ( )

من ذلك أن يتم رصد الفائض لمصلحة المشتركين، بحيث يتم حسم نصيبه من الفائض من قيمة الاشتراك  وقريب  ( )
  .5 الفائض التأميني للقري ص: انظر. عند التجديد، وفي حال عدم التجديد يُدفع إليه نصيبه من الفائض

،    لامية، كما في المعايير الشرعية صممن أجاز هذه الطريقة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإس  (5)
بحث التأمين على : وبذلك صدر قرار الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي حول التأمين على الحياة، انظر

الفائض : عجيل النشمي في بحثه. ، ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، ود  الحياة للأشقر ص
هر، ،     المقدم للمؤتمر التاسع للهيئات الشرعية بالبحرين    ين الإسلامي صوتوزيعه في شركات التأم

  .  عدنان العساف في بحثه الفائض التأميني ص. ، ود   ،    علي القره داغي في التأمين الإسلامي ص. ود

أن  95 هية الأولى صالصديق الضرير في بحثه التأمين التجاري وإعادة التأمين ضمن أعمال الندوة الفق. يرى د  (1)
أن هذه  9 محمد عثمان شبير في بحثه الفائض التأميني ص . هذه الطريقة أولى من الطريقة الثالثة، ويرى د

: انظر. الطريقة أولى من الطريقتين الآتيتين، وهذه الطريقة هي المعمول بها في شركة التأمين الإسلامية بالسودان
: ، بل هي المعمول بها في سوق التأمين السوداني، انظر  للضرير ص الاعتبارات الشرعية لممارسة التأمين
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 :بما يلي واستُدل لجواز اذه الطريقة
  :الدليل الأول

 استحقه بناءً عند وقوع الخطر من مجموع الاشتراكات أن التعويض الذي دُفع للمشترك
أما الفائض التأميني فهو  ،والتزامهم بذلك أساس التعاون والتكافل بين المشتركين،على 

، وملكيتها تعود لجميع المشتركين، كلٌ المتبقي من الاشتراكات، فيكون تابعاً لها في الحكم
 .( )من عُوِّض منهم ومن لم يُعوَّضفاستوى فيه  بحسب نسبة مشاركته في الصندوق،

بأن هذا مبني على القول بأن الاشتراكات باقية على ملكية المشتركين،  ويمكن مناقشته
وقد تقدم أن الراجح كونها قد خرجت من ملكية المشتركين ودخلت في ملكية الصندوق 

المشترك قد استحق قول بجواز هذه الطريقة؛ لأن ال من ن هذا لا يمنعأبمجرد دفعها، إلا 
الفائض بطريق آخر غير كونه مملوكاً له، وهو التزام الشركة برده للمشتركين عند عدم 

 .الحاجة إليه
  :الدليل الثاني

من الفائض التأميني قد يناقض مبدأ التعاون أن خصم مبلغ التعويض من نصيب المشترك 
الذي دفعت له الشركة تعويضاً  التأمين، فالمشترك النوع من والتكافل الذي يقوم عليه هذا

شيئاً من الفائض، كأنه قد تحمل الضرر الواقع  عطَيساوي قيمة الاشتراك الذي دفعه، ثم لم يُ
 .( )به وحده، فأين التعاون الذي اشترك في التأمين من أجله؟

  :الدليل الثالث

له، فلا يكون  شتركينأخذه بمقتضى تبرع بقية الممن تعويض  شتركأن ما أخذه الم
                                                                                                                                               

، وكذلك يجري العمل بهذه الطريقة في شركة التأمين الإسلامية في  1أساليب توزيع فائض التأمين التعاوني ص
الية ، وجاء في معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الم 5 التأمين الإسلامي لملحم وصباغ ص: انظر. الأردن

هي الأولى بالاتباع، وهي المتعينة في حال خلو الوثيقة أو اللائحة عن ))أن هذه الطريقة   0 الإسلامية ص
ويرى الأستاذ  ،5  راشد صلنظام التأمين التعاوني التكافلي الإسلامي للبعلي وا :وانظر ((تحديد طرق التوزيع

أن هذه الطريقة هي الأقرب إلى مبدأ التعاون  1 سراج الدين محمد الهادي في بحثه العناصر المؤثرة في الفائض ص
 .والتكافل

، والفائض 91 ، والتأمين التجاري وإعادة التأمين للضرير ص  ،   الفائض التأميني للعساف ص: انظر  ( )
  .7 التعاوني للعازمي ص ، والتأمين0 التأميني لمحمد شبير ص

  .0 ، والفائض التأميني لمحمد شبير ص91 التأمين التجاري وإعادة التأمين للضرير ص: انظر  ( )
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    .( )وليس عقد تبرع ،لا كان عقد معاوضةالمأخوذ بدل حقه في الفائض، وإ
الاقتصار في توزيع الفائض التأميني على المشتركين الذين لم يتم  :الطريقة الثانية
عطى من يُ ، أما من تم تعويضه منهم عند وقوع الخطر فلاصندوقالتعويضهم من قبل 

  .الفائض شيئاً
 :المعاصرون في حكم هذه الطريقة على قولين الفقهاء اختلفوقد 

للمؤسسات  يئة المحاسبة والمراجعةله ، وبه صدر المعيار الشرعيالجواز: القول الأول
 .( )، وقال بذلك بعض الفقهاء المعاصرين( )المالية الإسلامية

 .( )الكراهة: القول الثاني
 :أدلة القول الأول

  :الدليل الأول
 .، فلا يكون له حق فيه( )بالتعويض يقابل حصته من الفائض انتفاع المشتركأن 

 : ثانيالدليل ال
أن هذه الطريقة في توزيع الفائض تحقق مبدأ العدالة والمساواة بين مجموع المشتركين، 

بمن لم يحصل على  تعويض بقدر اشتراكه أو زائداً عليهفلا يُساوَى بين من حصل على مبلغ 
 .ما دفعه من اشتراك أو أكثر، والثاني لم يحصل على شيء أي تعويض، فالأول استردَّ

بأن الأصل في التعويض أنه يخصم من مجموع الاشتراكات، لا  نن الدليلااذا وقشونُ
من اشتراك المشترك وحده، أما عند حساب الفائض فالأمر مختلف؛ لأن الفائض ملك 

بقدر هذه للجميع، كلٌ بحسب نسبة اشتراكه إلى مجموع الاشتراكات، فهو كما يغرم 
ربط بين استحقاق الفائض النسبة يستحق أن يغنم من الفائض بقدرها، ولهذا فلا يصح ال

                                                 

  .9 الفائض التأميني لمحمد شبير ص  ( )

 .   المعايير الشرعية ص: انظر  ( )

عجيل النشمي في بحثه الفائض وتوزيعه . ، ود   علي القره داغي في التأمين الإسلامي ص. ممن قال بذلك د  ( )
علي القره داغي في بحثه الفائض التأميني . ، ووَصَفَ د18 التأمين الإسلامي لأحمد ملحم ص: ، وانظر  ص
 .هذه الطريقة بأنها أسهل الطرق، وأقرب للتربية   ص

  .  عدنان العساف في بحثه الفائض التأميني ص. دوهو قول   ( )

  .  الفائض التأميني للعساف ص: انظر  (5)



 .إدارة واستثمار أموال شركات التأمين: الفصل الثالث

367 

 .( )وأخذ التعويض من عدمه
  :لثالدليل الثا

أن الالتزام بالتبرع في التأمين التعاوني الإسلامي يستتبع جواز التفاوت بين المشتركين 
في الإفادة من المال المتبرع به وما ينجم عنه من فائض؛ لأن هذا التبرع حصل برضاهم، 

التأميني هو جزء متبقٍ من المال المتبرع به، فيأخذ حكمه في وعلمهم بهذا التفاوت، والفائض 
 . ( )جواز تفاوت المشتركين فيه

بين  بأن كون التأمين التعاوني الإسلامي يستتبع جواز التفاوت ويمكن مناقشته
وإنما هو يستلزم التفاوت بين المشتركين في الإفادة في الفائض التأميني غير مسلَّم؛  المشتركين

لأن هذا هو مقصودهم عند  ون غيره؛أموال الصندوق، بحيث يُعطى من أصابه الخطر دمن 
فيعاد  ،اتالتعويض دفع إليه في الحاجة مال زائد على فهو دفع الاشتراك، وأما الفائض التأميني

  .منهم بالتفاوت فيه ه كل بحسب نصيبه؛ لعدم ظهور الرضافعإلى من د
  :رابعالدليل ال

حتى لا يقعوا في طريقة يدفع المشتركين إلى مزيدٍ من الحرص والحذر، أن تطبيق هذه ال
 .( )من الفائض التأميني الحوادث، فيحرموا

 :( )أدلة القول الثاني
 : الدليل الأول

 .بدأ التكافل الذي يقوم عليه التأمين التعاوني الإسلاميأن في هذه الطريقة إخلالًا بم
  :الدليل الثاني
الذي لم يتم  - ، فيمكن أن يكون نصيب المشتركفي هذه الطريقة التوزيعاختلال عدالة 

ن تعرض للخطر، وبالعكس فقد التعويض الذي أخذه مَمن الفائض أكبر من  - تعويضه
يكون التعويض الذي أخذه من وقع عليه الخطر أكبر من نصيب غيره من المشتركين من 

                                                 

  .1 الفائض التأميني للعساف ص: انظر ( )

 .  الفائض التأميني للعساف ص: انظر  ( )

التأميني لهيثم ، والفائض 8 ، 0 ، والفائض التأميني لمحمد شبير ص   التأمين الإسلامي للقره داغي ص: انظر  ( )
 .  محمد حيدر ص

  .  الفائض التأميني للعساف ص: انظر  ( )
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  . الفائض ممن لم يقع الخطر لهم
الطريقة  إذا كان عقد التأمين يُلزم بهذه بالكراهة أن هذا القول إنما يقال به ويرى القائل

يكن لم بالنص عليها في العقد، أو يتضمن تفويض الشركة في اختيار طريقة التوزيع، أما إذا 
في العقد شيء من ذلك فإن هذه الطريقة لا تصح؛ لمنافاتها للأصل الذي يقوم عليه التأمين 

مي، كنوع خاص من التبرع يقوم على التعاون والتكافل بين أفراده، ويشترك التعاوني الإسلا
تحقيقاً لمبدأ ( الفائض)الحاصلة لبعضهم، وكذلك يشتركون في الغنم  الجميع في تحمل الخسارة

  .( )العدالة
الفائض التأميني على المشتركين مع مراعاة نسبة التعويض إلى  توزيع :الطريقة الثالثة

نصيبه من الفائض كاملًا، ومن أخذ تعويضاً  ئض، فمن لم يحصل على تعويض أخذنسبة الفا
، ومن أخذ من لم يستحق شيئاً من الفائض أو أكثر يعادل كامل مبلغ الاشتراك الذي دفعه

ومن أخذ ثلاثة أرباع مبلغ الاشتراك  التعويض نصف مبلغ الاشتراك أُعطي نصف فائضه،
من الاشتراك بعد  له نسبة من الفائض تعادل نسبة المتبقييكون وهكذا  أُعطي ربع فائضه،

   .( )التعويض
  :المعاصرون في حكم هذه الطريقة على قولين الفقهاء وقد اختلف

 .( )، بل وصفها بعضهم بأنها أعدل الطرق( )الجواز: القول الأول
 .( )الكراهة، ما لم يُنص عليها في العقد فتجوز بلا كراهة: القول الثاني

 :أدلة القول الأول
  :الدليل الأول
؛ لما فيها من الموازنة بين الأخذ من التعويضات، الطريقتين السابقتين أنها أعدل من

                                                 

  .  الفائض التأميني للعساف ص: انظر  ( )

 .  ، والفائض التأميني للعساف ص   التأمين الإسلامي للقره داغي ص: انظر  ( )

العمل لدى شركة التأمين الإسلامية ، وهو ما عليه    علي القره داغي في التأمين الإسلامي ص. وهو قول د  ( )
 .18 التأمين الإسلامي لملحم ص: بالأردن، انظر

  .  علي القره داغي في القائض التأميني ص. وهو د  ( )

  .  عدنان العساف في بحثه الفائض التأميني ص. وهو قول د  (5)
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 .( )والأخذ من الفائض التأميني
بأن مظنة العدالة في هذه الطريقة تكون في مقابل الإخلال بمبدأ التكافل في  وقشونُ

كحكم النهد، وما يستفاد من حديث وتخالف حكم النظائر في الشرع، ))، ( )تحمل الخسارة
  .( )((الأشعريين، من أن تحقيق التكافل يكون بالتقاسم بالسوية

  :الدليل الثاني
ؤدي إلى التساهل في تجنب ركين جميعاً في الفائض التأميني تأن التسوية بين المشت

وقوع الحوادث، وربما عدم وجود فائض في إلى زيادة  يالحوادث من قبل المشتركين مما يؤد
 .( )المستقبل

  :الدليل الثالث
أن الهدف من التأمين إعادة المشترك إلى الحالة الاقتصادية التي كان عليها قبل وقوع 

المبدأ، إذ يصبح من حصل  الخطر، وفي التسوية بين المشتركين في الفائض التأميني إخلال بهذا
على التعويض مع حصوله على الفائض في وضع أفضل ممن حصل على الفائض فقط، 

 .( )ويكون التأمين مصدر إثراء له، وهو مخالف للمقصود من التأمين
  :دليل القول الثاني

 الذي يأخذ شيئاًعنصر التكافل في تحمل الخسارة فيها، فالمستأمن )) يختل الطريقة هذه أن
 مقابله جزءاً من نصيبه من الفائض، الذي يجعله يتحمل الخسارة الواقعة من التعويض يخسر

عليه وحده من غير مشاركة باقي المشتركين له، وصورة التأمين تصبح وكأنه أقرض مالًا ثم 
 .( )((استرده

ما اتفق على هذه الطريقة في العقد فإنها تكون جائزة بلا كراهة؛ لأن ذلك  متىلكن 

                                                 

، والفائض التأميني لهيثم محمد   ص ، والفائض التأميني للعساف   التأمين الإسلامي للقره داغي ص: انظر  ( )
  .  ص

  .  الفائض التأميني للعساف ص: انظر  ( )

  .  الفائض التأميني للعساف ص  ( )

  .9 التأمين التعاوني للعازمي ص: انظر  ( )

  .9 ، والتأمين التعاوني للعازمي ص  أساليب توزيع فائض التأمين التعاوني ص: انظر  (5)

 .  التأميني للعساف ص الفائض: انظر  (1)
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 .( )عد من باب التبرعيُ
 :الترجيح بين اذه الطرق

، وإن ( )عامة الباحثين إلى جواز هذه الطرق كلها في توزيع الفائض التأميني ذهب
هذا في حالة ما إذا خلا النظام الأساسي للشركة أو وثيقة التأمين من ))أفضلها، اختلفوا في 

طريقة  ىأما إذا نص النظام الأساسي أو الوثيقة عل ،طريقة معينة من الطرق السابقة ىنص عل
عمل بها؛ لأن المسلمين عند شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالًا أو ل بها المستأمنون فيُبِمعينة، وقَ

 .( )((شرطاً أحل حراماً
هي ))أن الطريقة الأولى وجاء في معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 

، وفي بالاتباع، وهي المتعينة في حال خلو الوثيقة أو اللائحة عن تحديد طرق التوزيعالأولى 
حال اختيار إحدى الطرق الأخرى يجب على الشركة النص على ذلك في الوثيقة أو 

 .((اللائحة
وللهيئة الشرعية في شركة التأمين التعاوني أن تحدد أي طريقة تراها لتوزيع الفائض غير 

 .  ( )الطرق، إذا كانت تحقق العدالة والهدف الذي لأجله أُنشئ التأمين التعاونيما تقدم من 
 المطلب الرابع

 لنسبة من الفائض التأميني استحقاق شركة التأمين
الفائض التأميني في شركات التأمين التجاري ربحاً للشركة من العملية التأمينية،  يُعد

بخلاف ما عليه الحال في شركات التأمين التعاوني الإسلامي، فإن الأصل فيها أن الفائض 
وقد قرر ذلك  التأميني ملك لصندوق المشتركين، ولا تستحقه شركة إدارة التأمين التعاوني،

                                                 

 .  الفائض التأميني للعساف ص: انظر  ( )

، والفائض التأميني لهيثم 98 ، وأحكام التأمين الصحي لآل سيف ص  الفائض التأميني للقره داغي ص: انظر  ( )
ير والمعاي( 8 /0)، وأسس التأمين التكافلي لعبد الستار أبو غدة ضمن بحوثه في المعاملات 8 محمد حيدر ص

  .   الشرعية ص

  .  الفائض وتوزيعه للنشمي ص: ، وانظر9 الفائض التأميني لمحمد شبير ص  ( )

، والتكييف الفقهي للعلاقات المالية بشركات التأمين التكافلي للخليفي   الفائض وتوزيعه للنشمي ص: انظر  ( )
 . 5 لملحم وصباغ صبعض الطرق الأخرى لتوزيع الفائض في التأمين الإسلامي : وانظر .8 ص
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 من هذا الفائض التأميني معينة لكن هل يحق لها أن تأخذ نسبة ،( )المعاصرينجمع من الفقهاء 
 ؟ على قيامها بأعمال التأمين المختلفة أجرككحافز تشجيعي لحسن أدائها، أو 

 :يمكن تقسيم هذا المطلب إلى المسألتين الآتيتين
 .أخذ شركة التأمين نسبة من الفائض التأميني كحافز أداء: المسألة الأولى
المعاصرون في حكم أخذ شركة التأمين نسبة من الفائض  والباحثون الفقهاءاختلف 

كحافز تشجيعي لحسن أدائها في إدارة أعمال التأمين، إضافة إلى أجرتها على الإدارة  التأميني
 :قولين لأعمال التأمين على

 .( )الجواز: ولالقول الأ
                                                 

الندوة  هو ما قررتهو ،   ، والتأمين الإسلامي للقره داغي ص   الصيغة المقترحة للتأمين للاشين ص :انظر  ( )
كما في التأمين على الحياة  كويتي في قرارها حول موضوع التأمين على الحياةالفقهية الرابعة لبيت التمويل ال

هر كما في الفائض التأميني 8   ، وبه صدر قرارا مؤتمر وثاق الثاني للتأمين التكافلي بالكويت   للأشقر ص
وتوصيات ندوة البركة الثانية عشرة للاقتصاد الإسلامي، كما في فتاوى وتوصيات .   لهيثم محمد حيدر ص

وأسس التأمين  ،0  المعايير الشرعية ص: يئة المحاسبة والمراجعة، انظر، والمعيار الشرعي له   البركة صندوات 
 .(  /0)التكافلي لعبد الستار أبو غدة ضمن بحوثه في المعاملات 

السنة الأولى، الدورة الأولى، بتاريخ (  )قرار الهيئة الشرعية بشركة الراجحي للتأمين التعاوني رقم  وبذلك صدر  ( )
تحفيز شركة الإدارة من الفائض : صالح الجربوع في ورقة عمل بعنوان. هر، وممن قال بذلك د7   /8/ 
يجوز أن يضاف إلى الأجرة المعلومة نسبة )):وجاء في المعيار الشرعي للوكالة لهيئة المحاسبة والمراجعة ما نصه . ص

 .97 المعايير الشرعية ص ((من الناتج المحدد للعملية الموكل بها وذلك على سبيل التحفيز
 :وقيَّد القائلون بالجواز قولهم بعدة ضوابط، منها      
 .وجود عمل قامت به الشركة أدى إلى وجود الفائض التأميني -       
 .لحافز مرتبطاً بأعمال الاستثمار، أو بأعمال الاستثمار والتأمين، لا بأعمال التأمين وحدهاأن يكون ا -       
أن يكون العقد ابتداءً على أجر معلوم تستحقه الشركة مقابل إدارتها لأعمال التأمين، ثم إذا حققت قدراً من  -       

 .لعقد المبرم مع المشتركينالفائض استحقت الحافز، ويكون ذلك بشرط صريح، بنسبة محددة في ا
ربط الحافز بتحقيق الشركة قدراً من الفائض يدل على حسن أدائها، بحيث لا تستحق الحافز بمجرد وجود  -       

 .  الفائض، بل لابد من تحقيق قدر معين منه
قه الشركة كحافز أن تكون نسبة الحافز إلى صافي الفائض يسيرة، كأن لا تتجاوز نسبة الفائض الذي تستح -5      

الثلث، حتى يتحقق كونه تابعاً لا مقصوداً بالعقد، ولئلا يتخذ من ذلك حيلة للوصول إلى حقيقة التأمين 
 .التجاري، حيث تُمنَح الشركة النسبة الأكبر من الفائض التأميني

، وقرار الهيئة  ، وتحفيز شركة الإدارة من الفائض للجربوع ص7 ، 9 التأمين التكافلي للشبيلي ص: انظر      
 .هر7   /8/ وتاريخ (  )الشرعية بشركة الراجحي للتأمين التعاوني رقم 
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 .( )التحريم: ثانيالقول ال
 : ول الأولأدلة الق
  :الأولالدليل 

أن الفائض التأميني ليس ناتجاً عن الفرق بين مجموع الاشتراكات والتعويضات فحسب، 
بل له أسباب أخرى تؤثر في وجوده، ترجع إلى حسن إدارة شركة التأمين لأعمال الإدارة 

، وإذا كان الأمر كذلك كان لها الحق في أن تأخذ نسبة من الفائض كحافز ( )والاستثمار
لا يُنكر في وجود الفائض التأميني وزيادته، كما  اًي على حسن أدائها؛ لأن لها أثرتشجيع

 .( )سواء بسواء الأجيُر ز الموظفُحفَّيُ
 :ونُوقش من وجوه

، وقيام أن جميع الأسباب المؤثرة في الفائض هي داخلة في أعمال التأمين والاستثمار -1
ي الإجارة والمضاربة؛ لأن الأجير والعامل الشركة بهذه الأعمال واجب عليها، بمقتضى عقد

في المضاربة يجب عليهما القيام بكل ما فيه مصلحة العقد، ومنها تلك الأسباب المؤثرة في 
الفائض التأميني، فلا تستحق شركة التأمين والحال هذه شيئاً من الفائض التأميني؛ لأنها قد 

 .( ) تقم بعمل زائد على الواجبقامت بما هو واجب عليها وتتقاضى عليه مقابلًا، ولم
أن كثيراً من شركات التأمين التعاوني الإسلامي تأخذ أجرتها على الإدارة نسبة من  -2

مجموع الاشتراكات، فإذا حسُن أداؤها لأعمال التأمين، وقدمت خدمات متميزة للعملاء، 
ازداد عدد المشتركين، مما يزيد في مبالغ الاشتراكات، فتزيد بذلك حصة الشركة من 

                                                 

، 8  مين التعاونيمديري التأ( أجر)مكافأة : بعنوان التجاني. الصديق الضرير في جوابه على بحث د. وهو قول د  ( )
شعبان . ، وهو ظاهر كلام د8  بطه ومعوقاته صعلي القره داغي في بحثه التأمين التعاوني ماهيته وضوا. دو

لا تستحق الشركة المديرة شيئاً : )0  وجاء في المعايير الشرعية ص ،7 البرواري في بحثه الفائض التأميني ص
ويكون الفائض التأميني حقاً : )ية عشرة للاقتصاد الإسلاميوفي فتاوى ندوة البركة الثان( من ذلك الفائض
عدنان العساف . ، ووصف هذا القول د   قرارات وتوصيات ندوات البركة ص: انظر( خالصاً للمشتركين

 .بأنه قول جمهور الباحثين المعاصرين 8 في بحثه الفائض التأميني ص

  . من هذا البحث  5 تقدم ذكر هذه الأسباب ص (  )

، وقرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي للتأمين التعاوني  ،  تحفيز شركة الإدارة من الفائض للجربوع ص: انظر  ( )
 .هر7   /0/ وتاريخ (  )رقم 

  .9  انظر التأمين التعاوني للقره داغي ص  ( )
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حصل لها فعلًا، فكيف تأخذ بعد ذلك حافزاً آخر من الفائض  الأجرة، فيكون الحافز قد
 . ( )التأميني؟
أن حصول الفائض التأميني لا يلزم أن يكون مرتبطاً بحسن إدارة الشركة لأعمال  -3

التأمين والاستثمار، بل قد يكون بسبب قلة التعويضات؛ لقلة الحوادث، أو لمماطلة الشركة 
يلها في صياغة العقود بما يخلي مسوؤليتها من كثير من ، أو تحا( )في دفع التعويضات

 .التعويضات
 : الدليل الثاني

أن أجر عقد الوكالة هو المقصود بالعقد أصالة، وهو معلوم لكلا الطرفين، وأما الحافز 
يجوز تبعاً ما لا : ؛ عملًا بقاعدة( )فهو تابع يسير غير مقصود بالعقد، فالجهالة فيه غير مؤثرة

 .( )قلالًايجوز است
بعدم التسليم بكون الحافز يعد تابعاً لعقد الوكالة بأجر؛ لأنه يبرم بين  ويمكن مناقشته

جه الطرفين كعقد آخر مستقل عن عقد الوكالة بأجر، وهو منفصل عنه تماماً، ولهذا خرَّ
أن كما سيأتي في الدليل الثالث إن شاء الله تعالى، ومن المعلوم  ،بعضهم على أنه عقد جعالة

 .عقد الجعالة عقد آخر غير عقد الوكالة بأجر، ولا يوصف بأنه تابع له
د أنهم ذكروا أمثلة كثيرة يُفهم فقهاء في شرح قاعدة التابع تابع نجوبتأمل ما ذكره ال

منها أن التابع إنما يأخذ حكم المتبوع إذا كان متصلًا به، كالجنين مع أمه، والجلد للحيوان، 
الأرض، ونحوها، أما ما أمكن استقلاله وانفصاله عن غيره فلا يوصف والبناء والشجر مع 

ما لا يستقل : )غ بعض الفقهاء هذه القاعدة بقولهولهذا يصو ( )بأنه تابع له ولا يأخذ حكمه
                                                 

  .7  ، 9  انظر التأمين التعاوني للقره داغي ص  ( )

  .9 التأمين التكافلي للشبيلي ص: انظر  ( )

  .9 التأمين التكافلي للشبيلي ص: انظر  ( )

  (. 51/ )، وموسوعة القواعد والضوابط الفقهية للندوي    الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: انظر  ( )

بأن كان جزءاً مما  ،التابع لشيء في الوجود :أي (التابع تابع))):  5 قال الزرقا في شرح القواعد الفقهية ص  (5)
   ،فلو أقر بخاتم دخل فصه ،وكالفص للخاتم ،وذلك كالجنين ،أو كالجزء ،كالجلد من الحيوان ،يضره التبعيض

 ،أو كان من ضروراته ،كالشجر والبناء القائمين في الأرض ،أو كان وصفاً فيه (الدر المختار كتاب الإقرار .ر)
فلو أقر بسيف دخل  ،وكالجفن والحمائل للسيف ،والمفتاح للقفل ،وكالعجول للبقرة الحلوب ،كالطريق للدار
والأشباه والنظائر للسيوطي ( 01 / )المنثور في القواعد : وانظر (((الدر المختار أيضاً .ر) .جفنه وحمائله
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 .( )(بنفسه تبعٌ لما يستقل بنفسه
 : الدليل الثالث

، وهو ( )عقد جعالة ذ الشركة نسبة من الفائض التأميني كحافز يُخرَّج على أنهخْأن أَ
 .( )من العقود الجائزة

 :ينهويمكن مناقشته من وج
، أما اشتراط نسبة من ( )أن الجعالة عقد جائز، لكل واحد من الطرفين فسخها - 

 .الفائض للشركة كحافز فهو لازم بمجرد الموافقة عليه في عقد التأمين
أن الجعالة لابد فيها من عمل يقوم به العامل ليستحق الُجعل، فإن كان لا يقوم  - 

بعمل، أو قام بما هو واجب عليه القيام به لم يستحق شيئاً من الُجعل، وعلى هذا نصوص 
                                                                                                                                               

 - 51/ )لندوي وموسوعة القواعد والضوابط الفقهية ل ،   ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص8  ص
511.)   

  (.89/ )موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للندوي   ( )

     هي أن يجعل : وقيل. لي هذا الحائط فله كذا من رد عبدي أو لقطتي أو بنى :أن يقول :وهي الجََُِِعالة بتثليث الجيم،  ( )
 .ناء حائطبو وخياطةٍ ولقطةٍ عبدٍ كردِّ ،مجهولةمعلوماً لمن يعمل له عملًا معلوماً أو مجهولًا مدة معلومة أو شيئاً 
، 70 / )مع السلسبيل  وزاد المستقنع( 10 /5)والمقنع مع المبدع ( 7 / )إكمال الإعلام بتثليث الكلام : انظر     
 78.) 

وتاريخ  ( )، وقرار الهيئة الشرعية بشركة الراجحي للتأمين التعاوني رقم 9 الفائض التأميني للعساف ص: انظر  ( )
  .هر7   /8/ 
وجواز الجعالة هو قول جمهور الفقهاء، خلافاً لأكثر الحنفية الذين يرونها عقداً فاسداً، واحتج الجمهور بقوله       

وكان حمل البعير معلوماً عندهم كالوسق، وشرع من  - ٢٧: يوسف - چ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦچ: تعالى
قبلنا شرع لنا ما لم يأت شرعنا بخلافه، وبحديث أبي سعيد رضي الله عنه في قصة الراقي الذي قرأ على اللديغ 

وقد تقدم  أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، وبحديث معاملته  (01  )البخاري برقم رواه  بُجعل فأقره النبي 
، ولأن الحاجة داعية إلى هذا العقد، فإن العمل قد يكون مجهولًا، فلا تنعقد الإجارة عليه، وقد لا    تخريجه ص

 .يجد من يتبرع به، فدعت الحاجة إلى بذل العوض فيه مع جهالة العمل
( 58 / )والمدونة (   / )والاختيار ( 8 /  )والمبسوط (  9 ، 97 / )أحكام القرآن للجصاص : انظر      

وروضة الطالبين ( 97/ )والأم ( 9  /5)والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ( 1، 1/5)والذخيرة 
وكشاف القناع ( 10 /5)والمبدع (  1 /1 )والشرح الكبير مع المقنع (    /8)والمغني ( 5  / )
(9/ 08 .) 

  .((نعلم في ذلك خلافاًلا ))(:  0 /1 )قال في الشرح الكبير مع المقنع   ( )
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الواجب  ما دام أنها لا تقوم بعمل زائد على، وشركة التأمين ( )الفقهاء القائلين بجواز الجعالة
 . تضى عقدي الإجارة والمضاربة فإنها لا تستحق الُجعلعليها بمق

 : الدليل الرابع
قياس أخذ شركة التأمين لنسبة من الفائض التأميني كحافز على جواز أخذ المضارب 

 .( )للحافز عند تحقيقه لربح معين في عقد المضاربة
هذا قياس مع الفارق، والفارق هو أن المضاربة عقد معاوضة، والتأمين ))بأن  وقشونُ

التعاوني عقد تبرع، والمضارب في عقد المضاربة لعمله أثر كبير في تعظيم الربح، وتعظيم 
الربح مطلوب لرب المال وللمضارب معاً، أما المطلوب في شركة التأمين التعاوني فليس هو 

العجز بقدر الإمكان، والمدير الناجح في شركة التأمين تعظيم الفائض، وإنما هو تجنب 
فلا وجه ، من غير أن يكون فيها عجز أو فائضالتعاوني هو الذي يستطيع أن يدير الشركة 

 .( )((مطلقاً لقياس مدير التأمين التعاوني على المضارب
 : الدليل الخامس

إن قمت بهذا العمل اليوم : هذه المسألة على مسألة الإبهام في الأجرة، كما لو قال تخريج
فالأجرة هنا محتملة للزيادة أو . فلك مائة ريال، وإن قمت به غداً فلك خمسون ريالًا

النقصان، وكذلك الحال في أجرة الشركة فهي إذا حققت الفائض التأميني زادت أجرتها 
وإن لم تحقق الفائض نقصت الأجرة فلم تستحق إلا الأجرة المعينة  بأخذها نسبة من الفائض،

، فيكون أخذ الشركة لنسبة من الفائض كحافز على ( )في العقد، والإبهام في الأجرة جائز

                                                 

من دلني على مالي فله كذا، فدله مَن المال في يده، لم يستحق : ولو قال: )0  / في روضة الطالبين قال النووي   ( )
وما يعتبر في العمل لجواز الإجارة يعتبر في الجعالة، . . . شيئاً؛ لأن ذلك واجب عليه شرعاً، فلا يأخذ عليه عوضاً 

لأنه لا  ان فلا شيء له؛فأخبره به إنس. من أخبرني بكذا فله كذا: لو قالفمن ذلك أنه : قلت. سوى كونه معلوماً
الركن الثالث العمل وفي الجواهر (: )1/8)في الذخيرة وقال القرافي  (يحتاج فيه إلى عمل، كذا صرح به البغوي وغيره

و ضالا ألحة العقد احترازا ممن وجد آبقا هو كل عمل يجوز الاستئجار عليه لكن لا يشترط كونه معلوما تحصيل مص
( 0/599)ظر نحوه في مواهب الجليل وان( لأن ذلك واجب عليه ؛ممن عرف مكانه فدل عليهو ،عل لهفلا جُ ،بغير عمل

  (.18 /5)المبدع  انظر نحوه فيو (عل في مقابلة العمل لا التسليمالُج(: ) 8 /9)في الكشاف قال البهوتي و

  .1 ، 5 الفائض وتوزيعه للتجاني ص: انظر ( )

  .8  مديري التأمين التعاوني( أجر)مكافأة : التجاني بعنوان. الصديق الضرير على بحث د. د جواب ( )

 :اختلف الفقهاء في إبهام الأجرة زيادة ونقصاً على قولين ( )
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  .أيضاً اًحسن أدائها جائز
بأن الزيادة في الأجرة في هذه المسألة سببها زيادة العمل أو التعجيل به،  ويمكن مناقشته

الحافز في شركة التأمين التعاوني فهو يعطى للشركة إذا تحقق الفائض، بغض النظر عن أما 
زيادة العمل من قبل الشركة أو لا؛ بل إن الفائض قد لا يتحقق وإن قامت الشركة بالعمل 

 .على أكمل وجه؛ لوجود أسباب أخرى مؤثرة فيه خارجة عن إرادة الشركة
 :أدلة القول الثاني

  :الدليل الأول
أن الفائض التأميني إما أن يكون ناتجاً عن أعمال التأمين، أو ناتجاً عن عمليات 
الاستثمار، فإن كان ناتجاً عن أعمال التأمين فإن الشركة قد أخذت حقها بالأجرة، وإن 
كان الفائض ناتجاً عن عمليات الاستثمار فإن الشركة قد أخذت حقها بنسبة من الربح، 

من الفائض يكون بغير حق؛ لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، وأخذ فأخذها بعد ذلك لنسبة 
 . ( )لمال الغير بلا عوض

بما تقدم في الدليل الأول للقول الأول بأن الفائض التأميني له عدة أسباب يرجع  ونُوقش

                                                                                                                                               

لا يصح الإبهام في الأجرة، وهو قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وزفر من الحنفية، : القول الأول
 . واحتجوا بأنه من البيعتين في بيعة المنهي عنه، ولجهالة الأجرة عند العقد

عن الإمام أحمد؛  صحة الإبهام في الأجرة، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، ورواية: والقول الثاني
أن عمر عامل الناس على إن جاء عمر (   /5) -مع الفتح  –واختيار ابن القيم، واحتجوا بما رواه البخاري تعليقاً 

( 0775 )برقم ( 0  /0)ورواه ابن أبي شيبة في المصنف . بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا
أنه جاء (   /5)مرسلًا، وذكر ابن حجر في الفتح ( 7 0  )برقم (    /1)ى مرسلًا، والبيهقي في السنن الكبر

وذكر ابن القيم أن هذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم . من طريقين كلاهما مرسل، فيتقوى أحدهما بالآخر
كل دلو بتمرة، : الولا يعلم بينهم نزاع في جوازه، كما احتجوا بأنه سمَّى لكل عمل عوضاً معلوماً فصح كما لو ق

، والمراد بحديث البيعتين في وعند العمل ما يلزمه من البدل معلوم ،وإنما يجب بالعمل ،لأن الأجر لا يجب بنفس العقدو
  .0  كما تقدم بيانه صبيعة بيع العينة 

( 1 5، 5 0/5)ومواهب الجليل ( 78 / )والمدونة ( 9  /5)وتبيين الحقائق ( 77 ، 5/99 )المبسوط : انظر
والإنصاف مع الشرح ( 90 /  )والشرح الكبير مع المقنع ( 8  / )ومغني المحتاج ( 57 / )وروضة الطالبين 

 (.   / )، وإعلام الموقعين (98 ، 90 /  )الكبير 
، والتأمين الإسلامي 7 ، والفائض التأميني للبرواري ص تحفيز شركة الإدارة من الفائض للجربوع ص: انظر ( )

  .7  غي صللقره دا
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كثير منها إلى حسن إدارة شركة التأمين لأعمال التأمين والاستثمار، فكان للشركة الحق في 
 .نسبة من الفائض مقابل ذلكأخذ 

 . ( )عنه بما نوقش به الدليل الأول للقول الأول ويمكن الجواب
 : الدليل الثاني

أن من الفروق الأساسية بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني أن الفائض التأميني في 
، فإذا أُجيز التأمين التعاوني حق خالص لصندوق المشتركين، لا تملك منه شركة التأمين شيئاً

لها أن تأخذ نسبة من الفائض كحافز أداء فقد حصل منها نوع مشابهة لشركات التأمين 
 .التجاري، خاصة عند ارتفاع هذه النسبة التي تستحقها من الفائض

بأن الفائض التأميني وإن كان حقاً خالصاً لصندوق المشتركين إلا أن شركة ونُوقش 
 ق المشتركون على ذلك فلا مانع منة منه كحافز أداء ووافالتأمين إذا اشترطت أن تأخذ نسب

؛ لأنهم أصحاب الحق في ذلك، ولهم مصلحة في هذا الشرط بتحفيز ( )أخذ هذه النسبة
 .الشركة على حسن أدائها لأعمال التأمين وأعمال الاستثمار

هذا الدليل أيضاً بخصوص مشابهة شركات التأمين التعاوني لشركات  ويمكن مناقشة
التأمين التجاري في أخذها الفائض التأميني، بأن الفرق بينهما واضح فشركات التأمين 
التجاري تأخذ الفائض كله، أما شركات التأمين التعاوني التي تأخذ الحافز فلا تأخذ الفائض 

اء، لكن يجب ألا يبالغ في هذه النسبة بحيث تكون قريبة كله، بل نسبة من الفائض كحافز أد
 .( )الشبه بشركات التأمين التجاري

 : الدليل الثالث
أن العقد المبرم بين شركة التأمين والمشتركين عقد إجارة، ومن شروط صحة الإجارة 

ني، ، وإذا كان جزء من الأجرة نسبة من الفائض التأمي( )أن تكون الأجرة معلومة بالاتفاق
فإن الإجارة تكون على عوض مجهول؛ لأن الفائض مجهول قدره عند العقد، بل مجهول 

                                                 

  .من هذا البحث  0 ص: انظر(  )

  . تحفيز شركة الإدارة من الفائض للجربوع ص: انظر  ( )

من الفائض % 05من مبلغ الاشتراك أجرة على الإدارة، و %  ومن العجيب أن بعض شركات التأمين تأخذ   ( )
  .1 الفائض التأميني للقري ص: انظر!!. كحافز أداء

 . ((معلوماً، لا نعلم في ذلك خلافاً يشترط في عوض الإجارة كونه))(:   /8)قال ابن قدامة في المغني   ( )
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 .( )الوقوع
بأن الأجرة في هذا العقد معلومة، وهي الأجرة المتفق عليها، وأما استحقاق  وقشونُ

الشركة للحافز فهو ليس جزءاً من الأجرة، بل من باب الجعالة، والأجير يجوز تحفيزه زيادة 
 .( )جرة التي يستحقهاعلى الأ

تخريج الحافز على عقد الجعالة بما تقدم في مناقشة الدليل الثالث  الجواب عنويمكن 
، كما أن الشركة قد توافق على أخذ أجرة على إدارة أعمال التأمين أقل من ( )للقول الأول

أجرة المثل لأجل وجود هذا الحافز، ولولاه لما رضيت بهذه الأجرة، فتبين بهذا أن الحافز قد 
 . يكون جزءاً من الأجرة، وهو جزء مجهول لا تصح معه الإجارة

 : الدليل الرابع
الحافز من  شترط أخذشركات التأمين التعاوني الإسلامي التي ت كثير من أن واقع

أن يتم تحديد نسبة الحافز من قبل الشركة وحدها، دون أن يكون هناك  الفائض التأميني
جهة تمثل صندوق المشتركين، بحيث تكون قادرة على التفاوض والمساومة، فصار ذلك أشبه 

 . ( )وهو غير جائز شرعاً بعقود الإذعان التي تتحكم فيها جهة ربحية،
 .( )بأن الهيئة الشرعية في شركة التأمين التعاوني هي الممثلة لصندوق المشتركين ونوقش
إن مثلته تمثله فيما فيه نفع، وليست في كل شيء، وحتى لو مثلته فعليها ))بأنها  وأُجيب

 .( )((أن تكون مؤتمنة لا تخضع لضغوط الشركة لأي سبب كان
 : الخامس الدليل

قد يقلب العقد إلى معاوضة على ))أخذ الحافز من الفائض التأميني  أن القول بجواز
 .( )((وهو مجهول عند بداية عقد التأمين ،الفائض

                                                 

  . تحفيز شركة الإدارة من الفائض للجربوع ص: انظر  ( )

   . تحفيز شركة الإدارة من الفائض للجربوع ص: انظر  ( )

 . 0 ص ( )

  .7  انظر التأمين التعاوني للقره داغي ص ( )

  .8 الفائض التأميني للقره داغي ص: انظر (5)

  .8 الفائض التأميني للقره داغي ص (1)

  .9 التأمين التكافلي للشبيلي ص (0)
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 :الترجيح
، ويتأيد ول؛ لقوة أدلته، ومناقشة أدلة القول الأثانيالقول ال –والله أعلم  –الراجح 

 :القول بالتحريم بما يلي
القول بأخذ الشركة حافزاً من الفائض يؤدي إلى مفسدة وهي أن شركة التأمين أن  - 

فرض لها هذا إذا لم يُرت في القيام بواجبها في أعمال التأمين والاستثمار التعاوني ربما قصَّ
، لأنها إن قامت بواجبها فالغالب نجاح الشركة وحصول الفائض الذي لا تستحق منه الحافز
ك إلى التقصير في القيام بواجبها والتحايل في إخفاء هذا التقصير، خاصة فيدعوها ذل شيئاً،

مع ضعف المراقبة من الجهات المختصة، مما يؤدي إلى عدم وجود الفائض وربما العجز أيضاً 
فقة على تحفيزها بنسبة من الفائض، الذي فتضطر هيئة المشتركين أو الهيئة الشرعية إلى الموا

 .ن دفعه لهاكان يمكن الاستغناء ع
أن الفائض التأميني ليس مقصوداً في شركات التأمين التعاوني، وإنما المقصود هو أن  - 

تكون الاشتراكات كافية لجميع النفقات، ومنها التعويضات، بحيث لا يوجد عجز في 
 .الصندوق
له أسباب أخرى غير حسن الأداء من قبل الشركة،  من عدمه أن وجود الفائض - 

عويضات لزيادة وقوع الأخطار، فقد تقوم الشركة بأحسن ما يكون من الأداء ولا كزيادة الت
 .تحقق الفائض لأسباب خارجة عن إرادتها

أن إعطاء الشركة نسبة من الفائض كحافز ذريعة إلى أن تقوم الشركة بتقليل  - 
منع ، فيُالنفقات اللازمة، والمماطلة في صرف التعويضات المستحقة، لتحقيق الفائض التأميني

   . من هذا الحافز سداً للذريعة
 .لأعمال التأمين إدارتها مين نسبة من الفائض التأميني مقابلأخذ شركة التأ: المسألة الثانية

تظهر أهمية هذه المسألة من جهة أن اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين 
توزيع الفائض الصافي، ويتم إما بتوزيع ))على ( هر)فقرة ( 07)مادتها رقم  نصت التعاوني
عشرة بالمائة للمؤمَّن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، وترحيل % 7 نسبة 

 .  ( )((تسعون بالمائة إلى قائمة دخل المساهمين% 97ما نسبته 

                                                 

 (.هر)فقرة ( 07)اللائحة التنفيذية المادة   ( )
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مال على قيامها بأع لها وهذه النسبة التي تأخذها الشركة من الفائض التأميني تعد أجرة
نسبة من الفائض  التأمين لباحثون المعاصرون في حكم أخذ شركةاختلف ا، ولهذا فقد التأمين
 :إدارتها لأعمال التأمين على قولين كأجرة على التأميني

 .( )الجواز: القول الثاني  .( )التحريم: القول الأول
إجارة على تقديم أن العلاقة بين شركة التأمين والمشتركين علاقة : دليل القول الأول

أن تكون الأجرة  خدمة إدارة أعمال التأمين، ومن شروط صحة الإجارة المتفق عليها
 د الأجرحدَّفإن لم يُ، ( )، وتُستحق للأجير سواء أوجد فائض تأميني أم لم يوجد( )معلومة

بل هو متردد بين  ،( )عند العقد القدر كانت الإجارة عقداً فاسداً؛ لأن الفائض مجهول
 لوجود وعدمه، وقد اتفق الفقهاء على أن الأجر متى ما كان متردداً بين الوجود وعدمه فإنا

وحتى على القول بإمكان تصحيح العقد مع جهالة الأجرة فإن ذلك  ،( )العقد يكون فاسداً
 .( )يكون بالرجوع إلى أجرة المثل، وليس بأخذ نسبة من الفائض التأميني

 

                                                 

علي القره . ود(  5/0)الستار أبو غدة في بحثه مفهوم التكافل ضمن بحوثه في المعاملات  عبد. ممن قال بذلك د  ( )
هايل داود . ، ود7 ، 9 يوسف الشبيلي في بحثه التأمين التكافلي ص. ، ود7  داغي في التأمين الإسلامي ص

وعة دلة البركة كما في وبذلك صدرت فتوى الهيئة الشرعية لمجم ،  في بحثه الاستثمار في التأمين التعاوني ص
 (. 8 /7 )موسوعة فتاوى المعاملات المالية 

. والتي يرأسها الشيخ عبد الله بن بيه( المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني)وهو ما قررته الهيئة الشرعية لشركة أسيج   ( )
ج عقد الوكالة بحصة التأمين التعاوني نموذ: ، وانظر  تجارب التصرف بالفائض لعبد الباري مشعل ص: انظر

  .1 ،   ص لعمر زهير حافظ من الفائض التأميني الصافي

   (.  /8)المغني : انظر ( )

  .فتوى للهيئة الشرعية بدلة البركة(  8 /7 )موسوعة فتاوى المعاملات المالية : انظر ( )

 .  لهايل داود ص، والاستثمار في التأمين التعاوني 7 التأمين التكافلي للشبيلي ص: انظر (5)

.  فلا شيء لك وإن خطته غداً ،إن خطته اليوم فلك درهم :فيما إذا قال( 77 /5 )في المبسوط  قال السرخسي (1)
 ولنفسه عليه العمل إن لم  ،إن خاطه اليوم فإنه شرط له على نفسه درهماً ،لأن هذه مخاطرة ؛هو فاسد بالاتفاق)) :قال

  .((فكان فاسداً ،وهو صورة القمار ،يخطه اليوم

وانظر في الرجوع إلى أجرة المثل (.  5/0)لعبد الستار أبو غدة ضمن بحوثه في المعاملات  مفهوم التكافل: انظر  (0)
والإنصاف مع الشرح ( 18 /1 )والشرح الكبير مع المقنع ( 8  / )روضة الطالبين . عند جهالة العوض

 (.19 /1 )الكبير 
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 : أدلة القول الثاني
 : ولالدليل الأ

، وعلى هذا فالعقد المبرم ( )تخريج هذه المسألة على الجعالة، وهي تجوز مع جهالة العوض
 بين الشركة والمشتركين هو عقد جعالة، والُجعل هو النسبة المتفق عليها من الفائض التأميني

، إذ يشترط بعدم التسليم بصحة الجعالة مع جهالة العوض ويمكن مناقشته.المتوقع حصوله

                                                 

عبد الرحمن الأطرم في مداخلة له أثناء الملتقى الثاني للتأمين التعاوني بالرياض . سمعت هذا التخريج من د ( )
   .هر    

وقد اختلف الفقهاء في اشتراط العلم بالعوض في الجعالة، فالجمهور على اشتراط العلم به، وهو مذهب المالكية،       
واحتجوا بأن الحاجة داعية إلى كون العمل مجهولًا، ولا حاجة إلى والشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة، 

جهالة العوض، ولأن العمل لا يصير لازماً، فلم يُشترط كونه معلوماً، والعوض يصير لازماً بإتمام العمل فاشترط 
 (:    /8)وقال ابن قدامة في المغني . العلم به

   عبدي الآبق  من ردَّ :نحو أن يقول ،ذا كانت الجهالة لا تمنع التسليمويحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة العوض إ)      
 ،من جاء بعشرة رؤوس فله رأس جراز  :إذا قال الأمير في الغزو :فإن أحمد قال ،ضالتي فله ثلثها ومن ردَّ ،فله نصفه
كجارية  ،لمن يدله على قلعة أو طريق سهل وكان الجعل من مال الكفار جاز أن يكون مجهولًا إذا جعل جعلًا :وقالوا

وقيَّرد البرهوتي   ( واحداً فأما إن كانت الجهالة تمنع التسليم لم تصح الجعالة وجهاً ،ج ها هنا مثلهخرَّيُف ،يعينها العامل
ولا يشترط أن يكون )(: 08 /9)كشاف القناع جواز كون العوض مجهولًا إن كان من مال الحربي خاصة، قال في 

كثلث مال فلان الحربي ونحوه لمن يردل   ،معلوما إن كان من مال حربي فيصح أن يجعل الإمام من مال حربي مجهولا
من : ولو قال(: )8  / )وقال النووي في روضة الطالبين  (77 ، 0/99)وانظر أيضاً الكشاف ( على قلعة ونحوها
إن كانت معلومة، أو وصفها بما يفيد العلم استحق الراد المشروط، وإلا فأجرة : أو ثيابه، قال المتولي رد عبدي فله سلبه

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في  .(فله نصفه أو ربعه، فقد صححه المتولي، ومنعه أبو الفرج السرخسي: المثل، ولو قال
ومجهولا جهالرة لا تمنرع    ،ذا حصل بالعمل جزءا شائعاإن يكون الجعل فيها أويجوز (: )7/570 )مجموع الفتاوى 

لك خمس ما تغنمين  :يسريها ويقول للسرية التي .على حصن فله ثلث ما فيه من دلَّ :مير الغزوأن يقول أمثل  ،التسليم
 (.و ربعهأ

تولي من الشافعية، وهو من رد ضالتي فله ربعها أو ثلثها أو نحوه فالجمهور أنه لا يجوز، وأجازه الم: أنه إن قال والحاصل
من رد : احتمال ذكره ابن قدامة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية إن كانت الجهالة لا تمنع التسليم، بخلاف ما لو قال

 .ضالتي فله شيء
وحاشية ( 9  /5)والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (   /1)والذخيرة  (58 / )المدونة الكبرى  :انظر 

 (19 /5)والمبدع  (   /8)والمغني ( 550/ )ومغني المحتاج ( 8  / )وروضة الطالبين ( 9  /5)الدسوقي 
 (. 8 ،  8 /9)وكشاف القناع ( 10 /1 )والإنصاف مع الشرح الكبير 
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 .( )فيها أن يكون العوض معلوماً، كما هو قول جمهور الفقهاء
ونحوه، التي أجازها بعض  ضالتي فله نصفها من ردَّ: على القول بجواز ما لو قالوحتى 

الفقهاء، فإنه لا يجوز أخذ الأجرة بنسبة من الفائض التأميني؛ لوجود الفرق بين المسألتين، 
وهو  العمل، العامل على العوض إذا أتم وهو أنه في المسألة المخرَّج عليها لابد من حصول

على أكمل الوجوه،  بخلاف مسألتنا، فإن الشركة قد تقوم بعملها نصف الضالة التي سلمها،
لوجود  ولا تأخذ الشركة شيئاً من الأجر؛ ؛لا يتحقق وجود الفائض التأميني ومع هذا

 العوض هناف  خارجة عن إرادة الشركة،أسباب أخرى مؤثرة في حصول الفائض التأميني
فلا تصح معه  وما كان كذلك صول من عدمه،الح ليس مجهول القدر فحسب، بل مجهولُ

  .الجعالة
 : ثانيالدليل ال

 .( )تخريج هذه المسألة على مسألة الإجارة بنسبة من الناتج
وترجيح القول بالجواز، والاستدلال لها بأحاديث  ( )وقد تقدم بحث هذه المسألة

، وعلى هذا فالعقد المبرم بين الطرفين هو عقد إجارة، والأجرة نسبة من الناتج، ( )المزارعة
 .وهو الفائض التأميني
بما تقدم في مناقشة الدليل الأول للقول الثاني بوجود الفرق بين  ويمكن مناقشته

المسألتين، وهو أنه في المسألة المخرَّج عليها لابد من حصول العامل على العوض إذا قام 
كما هو الحال في أخذ الشركة للأجرة بنسبة من  وحصل المقصود من العقد، العمل،ب

مسألتنا، فإن الشركة قد تقوم بعملها على أكمل الوجوه، ومع مجموع الاشتراكات، بخلاف 
هذا لا يتحقق وجود الفائض التأميني؛ فلا تأخذ الشركة حينئذٍ شيئاً من الأجر؛ لوجود 
 أسباب أخرى مؤثرة في حصول الفائض التأميني خارجة عن إرادة الشركة، فالعوض هنا

فلا تصح معه  ، وما كان كذلكالحصول من عدمه ليس مجهول القدر فحسب، بل مجهول

                                                 

  .ما تقدم في الحاشية السابقةانظر  ( )

  .  صالتأمين التعاوني نموذج الوكالة بحصة من الفائض لعمر زهير حافظ : انظر  ( )

  .من هذا البحث    ص  ( )

هر، يقرر أنه     عبد الرحمن الأطرم في مداخلة له أثناء الملتقى الثاني للتأمين التعاوني بالرياض . وقد سمعت د  ( )
  .إذا أُجيز أن يكون العوض نسبة من الفائض التأميني فإنه يُخرَّج على المزارعة
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 . الإجارة
 .القول الأول؛ لقوة دليله، ومناقشة دليلي القول الثاني –والله أعلم  –الراجح  :الترجيح    

 المطلب الخامس
 التأميني من سنة مالية إلى أخرى ترحيل الفائض

فهل يجوز  التأمين التعاوني الإسلامي فائض تأميني في نهاية السنة المالية، لشركةإذا توفر 
وغرض الشركة القادمة؟  وترحيله كله أو بعضه للسنة المالية لها عدم توزيعه على المشتركين،

من ترحيل الفائض تحسبها لزيادة التغطيات التأمينية بإصدار وثائق جديدة، أو التوسع 
 .( )تها التأمينيةالجغرافي في عرض خدما

 :من حالين في ذلك لا يخلو الأمر
، أو في وثائق التأمين، أن يُنص على ذلك في النظام الأساسي للشركة: الحال الأولى

فحينئذٍ يجوز للشركة ترحيل الفائض كله أو بعضه بحسب ما ترى من المصلحة؛ لأن هذا 
، ( )جميعاً، ولم أقف على مخالف في ذلكمقتضى التعاون بين المشتركين، ويحقق المصلحة لهم 

ففي النظام  ،ولهذا فقد نصت أنظمة بعض شركات التأمين التعاوني الإسلامي على ذلك
يجوز لمجلس الإدارة دعماً لمركز الشركة )) (:07)ادة الم ية القطريةالأساسي للشركة الإسلام

ت، واعتبار مجموعة السنوات هذه المالي إرجاء توزيع الفائض على المؤمَّن لهم لعدد من السنوا
كما نص النظام الأساسي لشركة وثاق للتأمين  ( )((حدة واحدة في حساب توزيع الفائضو

منه  اًيجوز لمجلس الإدارة أن يخصص صافي الفائض التأميني أو جزء)) :التكافلي على أنه
 .( )((كاحتياطي للعمليات الجارية، كما يجوز له إرجاء توزيعه على المشتركين

في وثائق التأمين،  ألا يُنص على ذلك في النظام الأساسي للشركة، ولا :الحال الثانية
 :على قولين في ذلك المعاصرون الباحثون وقد اختلف

جواز ترحيل الفائض التأميني من سنة مالية إلى سنة مالية قادمة، وإن : ولالقول الأ
                                                 

  . 5 الفائض لتأميني لهيثم محمد ص: انظر  ( )

محمد عثمان شبير في بحثه الفائض . ، ود5 هيثم محمد حيدر في بحثه الفائض التأميني ص. ممن أجاز ذلك د  ( )
  .1 التأميني ص

  .1 الفائض التأميني لمحمد شبير ص  ( )

  .5 الفائض التأميني لهيثم محمد ص  ( )
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 . ( )للشركةكان الأولى النص على ذلك في النظام الأساسي 
 .( )قادمة مالية إلى سنة مالية سنةل التأميني فائضالعدم جواز ترحيل : الثانيالقول 

 : ولالقول الأ دليل
أن الغرض من ترحيل الفائض التأميني من سنة إلى أخرى هو تحقيق مصلحة مجموع 

لتعاوني التأمين االمشتركين، بمن فيهم المشتركون في السنة المالية القادمة، ذلك أن أساس عقد 
الحاجة إليه   يعد ربحاً، إنما هو مال زائد على، والفائض التأميني لاالإسلامي قائم على التعاون

 .   ( )في التعويضات
  :ثانيالقول ال دليل

، فترحيل ( )الأخرى المالية كل سنة يختلفون عن ملاك السنةل التأميني فائضالأن ملاك 
أخرى يؤدي إلى حرمان ملاك الفائض منه في تلك السنة، الفائض التأميني من سنة إلى 

 .وانتفاع غيرهم من المشتركين في السنوات القادمة
للمشتركين في تلك  اًبأن الفائض التأميني وإن كان في الأصل مستحَق ويمكن مناقشته

اً حاجة الصندوق، ومتى ما كان الصندوق محتاج  أن توزيعه مقيد بكونه زائداً علىالسنة، إلا
فإن المشتركين في تلك السنة  –بحسب ما يراه القائمون على الشركة  -إليه ولو في المستقبل 

 . لا يستحقون منه شيئاً؛ لأن المصلحة تقتضي ترحيله إلى السنة القادمة
دليله، ومناقشة دليل القول  ؛ لقوة القول الأول  –والله أعلم  – الراجح :الترجيح

 .الثاني
نص على يجوز إطفاء خسارة سنة مالية من فائض سنة مالية أخرى، وإن لم يُ وكذلك

والتكافل بين عموم  العقد قائم على التعاونذلك في عقود التأمين التعاوني؛ لأن هذا 
المشتركين، سواء من بقي منهم مشتركاً في الصندوق أم لا، وإن نُص على ذلك في العقد 

 .( )فهو أولى
                                                 

  .5 حيدر في بحثه الفائض التأميني صهيثم محمد . وهو قول د  ( )

  .1 محمد عثمان شبير في بحثه الفائض التأميني ص. وهو قول د  ( )

  .5 الفائض التأميني لهيثم محمد ص: انظر  ( )

  .1 الفائض التأميني لمحمد شبير ص: انظر  ( )

  .  ، والفائض وتوزيعه للنشمي ص81 فتاوى التأمين ص: انظر  (5)
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 المطلب السادس
 على وحسابات المشترك المختلفة لصناديق مجالات التأمين والفصل الضم ثرأ

 الفائض التأميني يعتوز
 :هذا المطلب المسألتان الآتيتان تحت يندرج

على توزيع الفوائض   وفصلها المختلفة لصناديق مجالات التأمين ثر الضمأ: المسألة الأولى
  .التأميني على جميع المشتركين

 لى السيارات، والتأمينمختلفة، كالتأمين ع لمجالات التأمين بعمليات تأمينتقوم شركات 
مجالات  من من الحريق، والتأمين البحري، والتأمين الصحي، والتأمين على الحياة، وغيرها

 :( )قتينيالفائض التأميني فيما يتعلق بهذه المجالات بطر حساب التأمين، ويتم
اعتبار جميع هذه المجالات بمثابة مجال واحد، فيحسب الفائض التأميني  :الأولىالطريقة 

النظر عن تساوي  الناتج من هذه المجالات كلها، كما لو كانت في صندوق واحد، بغض
، ثم يتم توزيع هذا الفائض على جميع المدفوعة في هذه المجالات والتعويضات الأقساط المقدمة

   .مينفي جميع مجالات التأ المشتركين
، فيحسب الفائض اعتبار كل مجال من هذه المجالات مستقلًا عن غيره :الثانيةالطريقة 

 في هذا المجال خاصة، ، ويوزع فائضه على المشتركينعلى حدة التأميني لكل صندوق منها
في  سواء أكان ذلك دون غيرهم؛ لأن كل مجال من مجالات التأمين له ما يُميزه عن غيره،

التعويضات، وكذا في الشروط والاستثناءات الخاصة أم في احتساب  اتاحتساب الاشتراك
به، وحجم المخاطر التي يتعرض لها، فالعدالة تقتضي أن يكون كل مجال من مجالات التأمين 

إلا أنه في حال العجز في أحد المجالات يتم سداد العجز فقط من فائض  مستقلًا عن غيره،
خرى، من غير أن يوزع فائض على المشتركين في ذلك المجال الذي حصل فيه المجالات الأ

  . العجز

                                                 

، والتأمين الإسلامي للقره داغي   ،   ، والفائض التأميني لهيثم محمد ص5 الفائض التأميني للعساف ص: انظر  ( )
، والعناصر المؤثرة في الفائض التأميني لسراج الدين، بحث منشور 80، 81، والتأمين التعاوني له ص   ص

التكييف الفقهي للعلاقات المالية و (  / )ضمن بحوث المؤتمر الدولي للصناعة التأمينية في العالم الإسلامي 
 .1 ، 5 للخليفي ص بشركات التأمين التكافلي
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المعاصرين، مع تفضيل الطريقة الأولى؛ لما فيها  الفقهاء هاتين الطريقتين جائزة عند وكلتا
؛ لأن هذه الطريقة يتساوى فيها جميع المشتركين في ( )من إظهار معنى التعاون والتكافل

الفائض من عدمه، فمتى ما وُجد الفائض فهو حق لجميع المشتركين، كل الحصول على 
الفائض،  على بحسب حصته من الاشتراك، وإن لم يوجد تساوى الجميع في عدم الحصول
بحسب تفاوت  ،أما في الطريقة الثانية فإن المشتركين يتفاوتون في الحصول على الفائض

صندوق الذي يتوفر فيه فائض يكون هذا ا، فالصناديق مجالات التأمين في توفر الفائض فيه
حقاً للمشتركين فيه خاصة، دون غيرهم، والصندوق الذي لا يتوفر فيه فائض لا  ضئالفا

من الفائض الحاصل من الصناديق الأخرى، ولهذا كانت الطريقة  يستحق المشتركون فيه شيئاً
   .الأولى أقرب إلى معنى التعاون والتكافل

كل  أن يستقل كل مجال بالفائض التأميني الذي يخصه؛ لأن لة تقتضيوأما كون العدا
هل المشترك حين : بأن يقال ، فيمكن مناقشتهله ما يميزه عن غيره هذه المجالاتمجال من 

يتقدم لشركة التأمين التعاوني لغرض التأمين يعد متعاوناً مع جميع المشتركين في جميع المجالات 
 لمشتركين في مجاله فقط، دون غيرهم من بقية المشتركين؟أو أنه يعد متعاوناً مع ا

أنه يعد متعاوناً مع جميع المشتركين في جميع المجالات؛ بدليل  -والله أعلم  -الذي يظهر 
أن العجز إذا حصل في صندوق مجال من مجالات التأمين فإنه يتم تغطيته من صناديق المجالات 

في تغطية العجز، وتكون وكأنها مجال واحد، فجميع مجالات التأمين تتساوى الأخرى، 
فلتكن كذلك في الحصول على الفائض التأميني؛ لأن الغنم بالغرم، فكما أن كل مجال يغرم 

 .لغيره من المجالات عند العجز فليغنم منه عند وجود الفائض التأميني
 الأمر من أن يُنَص في العقد على إحدى هاتين الطريقتين، فيتفق الطرفان على يخلوولا 

لات الجواز، ما لم يدل دليل على التحريم، ولم لأن الأصل في المعام ذلك، وهو اتفاق جائز؛
يظهر في هاتين الطريقتين ما يدل على تحريمهما، وإما ألا يُنَص في العقد على إحدى هاتين 

الشركة التي تدير عمليات التأمين باختيار إحدى الطريقتين، مراعية تحري  الطريقتين، فتقوم
ص على الطريقة المتبعة في نَوهذا جائز أيضاً ولو لم يُ ،لعدالة، وما هو الأفضل للمشتركينا

                                                 

، وهو رأي 5 ، والفائض التأميني للعساف ص0 العناصر المؤثرة في الفائض التأميني لسراج الدين ص: انظر  ( )
، والتأمين التعاوني    التأمين الإسلامي للقره داغي ص: الهيئة الشرعية للشركة الإسلامية القطرية للتأمين، انظر

   . 8له ص
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قد دخل في التأمين التعاوني الإسلامي لغرض التعاون والتكافل بين  العقد؛ لأن المشترك
 يار أي الطريقتين أقرب لتحقيق هذاييد، فكان للشركة حينئذٍ اختالمشتركين، من غير تق

  .( )زيادة في الوضوح ؛ص على الطريقة المتبعة في العقدنَالغرض، وإن كان الأولى أن يُ
نصيبه  على وفصلها لحسابات المشترك بمجالات التأمين المختلفة أثر الضم: المسألة الثانية

 :الفائض التأميني من
، كالتأمين المشترك قد أمَّن لدى شركة التأمين التعاوني الإسلامي في مجال واحدإذا كان 

على سيارته من السرقة، فإن نصيبه من الفائض التأميني يكون بحسب نسبة الاشتراك الذي 
إذا كان للمشترك الواحد عدة عقود تأمين في مجالات  دفعه إلى مجموع الاشتراكات، أما

بيته من الحريق، وعلى سيارته من المسؤولية تجاه الغير، وعلى متجره  مختلفة، كأن يؤمِّن على
 :( )فإن للمعاصرين طريقتين في حساب نصيبه من الفائض التأمينيمن السرقة، 

ضم جميع حساباته، أن يعامل المشترك معاملة من له حساب واحد، فتُ :الطريقة الأولى
بمراعاة جميع الاشتراكات التي دفعها، حسب نصيبه من الفائض ل كوحدة واحدة، ويُوتعامَ

 .والتعويضات التي أخذها من جميع مجالات التأمين التي اشترك فيها
المقصود  ؛ وعلل ذلك بأنة الآتيةمن الطريق ( )وهذه الطريقة أولى عند بعض الباحثين

من التأمين التعاوني كفالة المشترك من الخسارة الواقعة به عند وقوع الخطر، وليس المقصود 
  .عليها بمعزل عن المشترك كفالة الأشياء المؤمَّن
في كل مجال معاملة مستقلة عن المجالات الأخرى، ل المشترك عامَأن يُ: الطريقة الثانية

 ك فيها هل يستحق فيها فائضاً أم لا؟شترَر في كل مجال من المجالات المفيُنظَ
 دل لجوازها بأن؛ واستُأولى منها الطريقة الأولى ، وإن كانتالطريقة جائزة أيضاً وهذه

هذا الفصل بين حسابات المشترك الواحد قد تم بناءً على التراضي من المشتركين، وليس فيه 
فة شرعية، فكل عقد في الشركة يمثل وحدة مستقلة عن العقود الأخرى، ولو كانت لمخا

فلهذا يعامل كل حساب منها معاملة مستقلة عن غيره من العقود المتعددة لمشترك واحد، 
                                                 

  .1 ، 5 الفائض التأميني للعساف ص: انظر ( )

  .0 الفائض التأميني للعساف ص: انظر ( )

، وهي الطريقة المعمول بها في شركة التأمين الإسلامية 0 عدنان العساف في بحثه الفائض التأميني ص. وهو د  ( )
 .8 الفائض التأميني لمحمد شبير ص: انظر. بالأردن
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   .( )ولو كانت لمشترك واحد ،الحسابات
عمل بإحدى أن عقد التأمين التعاوني إذا كان ينص على ال –والله أعلم  –والذي يظهر 

الطريقتين فيلزم العمل بها، وإن لم ينص على ذلك فالأولى العمل بالطريقة الأولى؛ لأنها أقرب 
    .إلى معنى التعاون والتكافل الذي يقوم عليه التأمين التعاوني

 المطلب السابع
 ميني عند تصفية الشركةمآل الفائض التأ

في صندوق المشتركين فائض  تصفية شركة التأمين التعاوني الإسلامي، وكان تمتإذا 
 :فلا يخلو الأمر من حالين تأميني،

أن يكون عقد التأمين متضمناً لبيان طريقة التصرف في هذا الفائض عند : الحال الأولى
ما نئذٍ يجب صرفه حسبفحي أو يُنص على ذلك في النظام الأساسي للشركة، تصفية الشركة،

 اً، وتنفيذ؛ لأن صرفه حينئذٍ بموجب موافقة المشتركينأو النظام في العقد هو مذكور
 .( )لإرادتهم

أنه يجب أن يُنص  لهيئة المحاسبة والمراجعة ولهذا جاء في المعايير الشرعية للتأمين الإسلامي
 جميع المخصصاتفي النظام الأساسي للشركة أو في اللوائح أو في الوثائق على صرف 

وذلك لأن هذا  ؛( )والفوائض المتراكمة في وجوه الخير عند تصفية الشركة المتعلقة بالتأمين
   .( )فلا يستحقه المساهمون فيها ،الفائض ليس ملكاً لشركة إدارة التأمين

وهذا هو المعمول به في بعض شركات التأمين الإسلامية، فقد نص النظام الأساسي 
أنه يصفى حساب المشتركين أولًا بالوفاء بالتزاماته، لشركة التأمين الإسلامية بالسودان على 

 .( )ثم يصرف ما تبقى على أعمال الخير، وفق ما تقرره الجمعية العمومية
في حال حلِّ )): حماية الدين الصادرة عن شركة وثاق للتأمين التكافلي وثيقة ونصت

نظام التأمين بالتكافل الجماعي وتصفيته، تصرف موجوداته بعد سداد التزاماته على 
                                                 

  .0 الفائض التأميني للعساف ص: انظر  ( )

  .0  الإسلامي للقره داغي صالتأمين : انظر  ( )

  .7  و 0  المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة ص: انظر  ( )

  . 8التأمين التعاوني للقره داغي ص  ( )

  .  الاعتبارات الشرعية لممارسة التأمين للضرير ص: انظر  (5)
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المشتركين في النظام، إلا إذا تعذر ذلك، فيصرف الكل أو المتبقي في وجوه البر، بإشراف 
 .( )((هيئة الرقابة الشرعية

طريقة معينة  ولا النظام الأساسي للشركة لتأمينألا يتضمن عقد ا: الثانية الحال
ل من كلام الفقهاء المعاصرين فالمتحصَّ ،التأميني عند تصفية الشركة الفائض للتصرف في

 :قولان في هذه المسألة
ستثنى من ذلك ؛ ويُالمتبقي في وجوه البر العام التأميني صرف الفائض: القول الأول

الفائض التأميني لحساب التأمين على الأشخاص فإنه يوزع على المشتركين في هذا 
  .( )الحساب

  .( )صرف الفائض المتبقي في جهة مماثلة: القول الثاني
أعم من القول الثاني؛ فهو يشمل صرفه إلى جهة مماثلة أو غيرها من  الأولوالقول 

 .وجوه البر، أما على القول الثاني فيتعين صرفه في جهة مماثلة متى أمكن ذلك
قد ذهب عامة أهل عرف أصحابها، فالقياس على الأموال التي لا يُ: دليل القول الأول

غير  و هذا الفائض عند تصفية الشركةحق، ومست( )العلم إلى أنها تُصرف في وجوه البر
، باستثناء المشتركين صرف حينئذٍ في وجوه البرمعروفين، ويتعذر توزيع الفائض عليهم، فيُ

  .( )في التأمين على الأشخاص فإنهم محصورون ويمكن حينئذٍ توزيع الفائض عليهم
بأن هذا الفائض التأميني هو المتبقي من الاشتراكات التي دفعها أصحابها  ويمكن مناقشته

                                                 

  .1 الفائض التأميني لهيثم محمد ص: انظر  ( )

. عبد الحميد البعلي ود. ، ود 5حسين حامد حسان في بحثه التأمين على حوادث السيارات ص. وهو قول د  ( )
كويتي في قرار الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الو ،1  وائل الراشد في كتابهما نظام التأمين التعاوني ص

ولم يذكروا  ((الخيرعند التصفية تؤول الموجودات في محفظة المستأمنين إلى وجوه )):حول التأمين على الحياة 
 .  محمد الأشقر ص. التأمين على الحياة د: انظر. الاستثناء

، وهو ما ورد في توصيات ملتقى التأمين التعاوني   يوسف الشبيلي في بحثه التأمين التكافلي ص. وهو قول د  ( )
  .الثانية. ط 910بحوث وأوراق عمل الملتقى ص: انظر. هر7   الأول بالرياض 

 ( 9/55)المعيار المعرب و (  / )والتمهيد  (   /1)ورد المحتار (    /1)الدر المختار مع رد المحتار  :انظر  ( )
و (    /9 )مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية و (5 /1)وتحفة المحتاج ( 7  / )وإحياء علوم الدين 

  (. 8  -08 / )وتقرير القواعد لابن رجب  (519، 8/518 )

، ونظام  7 وأحكام التأمين الصحي لآل سيف ص ، 5انظر التأمين على حوادث السيارات لحسين حامد ص  (5)
    .1  التأمين التعاوني للبعلي والراشد ص
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فإذا تعذر صرفها  ،( )وليس ملكاً للمشتركين كما تقدم ترجيحه لتصرف في مصارف معينة،
في هذه المصارف بسبب تصفية الشركة تعين صرفها فيما يماثلها، لأن هذا هو الأقرب 

 . لمقصود دافعها
صرف ثمنه في ، فإنه يباع ويُلقياس على الوقف إذا تعطلت منافعها :دليل القول الثاني

معينة، تعذر صرفه فيها   شركة التأمين التعاوني مال مُرصَد لمصالح، والفائض التأميني في( )مثله
بسبب تصفية الشركة، فكان سبيله سبيل الوقف إذا تعطلت منافعه أن يصرف إلى ما 

 .( )يماثله
الاشتراكات من  أن الراجح خروج ( )الأول لهذا المبحث المطلبتقدم في  :الترجيح

ناءً عليه فإن الفائض يكون ملكاً للصندوق لمشتركين بمجرد دفعها للصندوق، وبملكية ا
فالأصل أن بشخصيته الاعتبارية، ولا يلزم إعادته إلى المشتركين، لأنه قد خرج من ملكهم، 

نظام الأساسي للشركة وعقود التأمين المبرمة مع الفائض يتم توزيعه بحسب ما ينص عليه ال
المشتركين، فإذا تعذر ذلك بسبب تصفية الشركة فإنه يصرف إلى صندوق مماثل بشركة 

؛ قياساً على الوقف إذا تعطلت منافعه، تأمين تعاوني إسلامي، تقوم بنفس النشاط التأميني
 الأموال التي لا يُعرف لها مالك، ه البر العام؛ كالشأن فيصُرف في وجو أيضاً فإن تعذر ذلك

 .والله أعلم
                                                 

  .من هذا البحث 59 ص :انظر  ( )

  .  التأمين التكافلي للشبيلي ص: انظر  ( )

 : اختلف الفقهاء في الوقف إذا تعطلت منافعه على أقول  ( )
 .أنه يباع ويُصرف ثمنه في مثله، وهو الصحيح في مذهب الحنفية، وهو مذهب الحنابلة :القول الأول      
 .أنه لا يجوز بيعه، وهو مذهب الشافعية: القول الثاني      
ت منافعه، أما غير العقار فيجوز بيعه وصرف ثمنه في مثله، وهذا أنه لا يجوز بيع العقار إذا تعطل: القول الثالث      

 .مذهب المالكية
القول الأول؛ لما فيه من استبقاء الوقف بمعناه عند تعذر إبقائه بصورته فكان ذلك  –والله أعلم  –والراجح       

 .واجباً
والتاج والإكليل مع مواهب ( 9  /5) ومنحة الخالق على البحر الرائق( 7  ، 9  /5)البحر الرائق : انظر      

والمغني ( 5/550)وأسنى المطالب ( 571/ )ومغني المحتاج (  9 /0)وشرح الخرشي (  11،  0/11)الجليل 
 (.  1/5 )والشرح الكبير مع المقنع (     -7  /8)

 .59 ص ( )
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 المبحث الخامس
 ميني في شركات التأمين التعاونيالعجز التأ

 
 

 الأول المطلب
 المراد بالعجز التأميني

 ،الاشتراكات من مجموعأن يكون صندوق المشتركين المكون  :العجز التأميني هو
والاحتياطيات المختلفة غيَر قادر على تغطية التعويضات المستحقة  ،ااتهوأرباح استثمار

 .( )للمشتركين
الحاصل في صندوق المشتركين لا يتحمله المشتركون إذا لم يلتزموا بسداد  والعجز
شركة  أيضاً الغالب في شركات التأمين التعاوني الإسلامي، كما لا تتحمله هو العجز، كما

 العجزقيمة  غرمإدارة التأمين إلا إذا حصل منها تعدٍ أو تفريط في القيام بواجبها، فحينئذٍ ت
 .( )صندوق المشتركين لمصلحة

 ثانيالمطلب ال
 طرق تغطية العجز التأميني

الإسلامي عدة طرق لتلافي وجود العجز التأميني، ومن  التعاوني تتخذ شركات التأمين
 :( )هذه الطرق

الكافية لتغطية العجز عند وجوده، وذلك باقتطاع جزء من  تكوين الاحتياطيات - 
 .( )الفائض السنوي؛ لتقوية المركز المالي للشركة

                                                 

بحوث ملتقى التأمين التعاوني ، ضمن   ، والفائض التأميني لهيثم محمد ص7  المعايير الشرعية ص: انظر  ( )
، بحث مقدم لمؤتمر التأمين التعاوني بالأردن   هر، والعجز في صندوق المشتركين للعازمي ص7   بالرياض 
  .هر    

  .  التأمين التكافلي للشبيلي ص: انظر  ( )

  .   ،    التأمين التعاوني للقره داغي ص: انظر  ( )

  . التأمين التعاوني لهاشم خلف صأساليب توزيع فائض : انظر  ( )
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، وقد أجاز بعض الفقهاء إعادة التأمين كبرى شركات التأمين لدى ( )إعادة التأمين - 
 .( )بضوابط معينة لدى شركات التأمين التجاري عند الحاجة

 ساب الاشتراكات المطلوبة، بحيث تكون كافيةالقيام بدراسات اكتوارية دقيقة لح - 
  .للتعويضات المتوقعة

التحرز بإضافة مبلغ احتياطي يُزاد على قيمة الاشتراك؛ لتغطية العجز عند وجوده،  - 
، ومن ثَمَّ عزوف المشتركين عن التأمين ( )ولا يخفى ما في ذلك من زيادة تكلفة التأمين

 . لتعاوني الإسلاميا
في  من فائض المجالات الأخرى من مجالات التأمين معين صندوقتغطية العجز في  -5

غطى من فائض مجال فإنه يُ مثلًا الشركة، فلو حصل عجز في مجال التأمين على السيارات
 .( )الحريق أو غيره، وهكذا منالتأمين 
فهناك عدة طرق لتغطيته، كما  التعاونيأميني في شركة التأمين عند وجود العجز التأما 

 :في المسائل الآتية
                                                 

في مقابل  -( ويُسمى شركة إعادة التأمين أو معيد التأمين)عقد يقبل الطرف الأول فيه : يُعرَّف إعادة التأمين بأنه  ( )
عن ( ويُسمى شركة إعادة التأمين أو الشركة المتنازلة أو المسندة)تعويض الطرف الثاني  –قسط أو مبلغ من المال 

: انظر .خسائرها المحتملة، والتي قد تنتج عن وثائق التأمين، التي تصدرها للمؤمن لهم، تعويضاً كلياً أو جزئياً
 .  إعادة التأمين لنبيل محمد مختار ص

ممن أفتى بذلك هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي بالسودان، إلا أن الجواز كان مقيداً بعدة قيود، كما   ( )
التأمين  -بحث التعريف بنظام التأمين الإسلامي للضرير، ضمن كتاب أبحاث الشيخ الضرير، الكتاب الأول في
وبه .    ،    مين الإسلامي لملحم وصباغ ص، وبذلك أفتى مجلس الإفتاء الأردني، كما في التأ 5،  5ص

الخلاف : وانظر هر،    .ط ، 51المعايير الشرعية صكما في  صدر المعيار الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة،
بين الفقهاء المعاصرين في مسألة إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التقليدية في التأمين الإسلامي لملحم 

 .1   - 7 وصباغ ص

  .  الفائض وتوزيعه في شركات التكافل للتجاني ص: انظر  ( )

وهذه الطريقة مختلف فيها بين المعاصرين، فمنهم من يرى جوازها؛ لأن التأمين التعاوني قائم على التكافل   ( )
وذهب آخرون والتعاون بين جميع المشتركين بغض النظر عن اختلاف مجالات التأمين التي يُؤمِّن فيها كلٌ منهم، 

إلى المنع من ذلك؛ لاختلاف طبيعة المخاطر والالتزامات في كل مجال من مجالات التأمين، ويترتب على هذا 
الاختلاف عدم العلم برضى المشتركين في كل مجال بتغطية العجز في المجالات الأخرى ذات المخاطر المختلفة، 

: انظر. مجال من فائض المجالات الأخرى لجاز ذلك لكن لو نُصَّ في عقد التأمين على تغطية العجز في أي
   .5  ، والتأمين الإسلامي للقره داغي ص8  -1 المشاكل التي تواجه التأمين التعاوني لرابعة عدوية ص
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 :ركين بتغطية العجز بحسب أنصبائهممطالبة المشت: الأولى المسألة
فمتى ما وجد عجز في صندوق المشتركين عن الوفاء بالتعويضات فإن الشركة ترجع 

التأمين لأن ذلك مقتضى  تغطية هذا العجز، كلٌ بحسب نصيبه؛على المشتركين في 
؛ لشركات التأمين التعاوني إلا أن هذه الطريقة يصعب تطبيقها في الواقع العملي ،( )التعاوني

فضلًا عما يمكن أن تؤدي إليه من عزوف العملاء عن التأمين  لأن المشتركين يبلغون الآلاف،
 .( )التعاوني

كة التأمين التعاوني وقد أجازت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لشر
 .( )العجز إذا التزموا ذلك في وثيقة التأمين المشتركين بما يسدُّ الإسلامي مطالبةَ
 ( )لا؟ سألة الوفاء بالوعد هل هو ملزم أوعلى م -والله أعلم  – تخريجهوهذا يمكن 

ام عند إبر لسد العجز مجهول القدر يلتزم به المشترك ماإن : فقد يقال وعلى القول بأنه ملزم
 عد من ضمان المجهولهذه الجهالة لا تضر؛ لأن هذا الالتزام يُ إلا أن .عقد التأمين التعاوني

، د التبرعات لا من عقود المعاوضاتمن عقو عديُ الضمان لأن؛ ( )وهو جائز ،وما لم يجب
 .تؤثر فيه الجهالة فلا ،(1)وهو محض معروف وعمل خير
                                                 

ويمكن أن يكون الرجوع على المشتركين لتغطية العجز بزيادة قيمة الاشتراكات للسنة اللاحقة، كلٌ بحسب   ( )
  . 0 ايير المحاسبة والمراجعة صمع: انظر. نصيبه

(  )، ومناقشة الضرير في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد    التأمين التعاوني للقره داغي ص: انظر  ( )
ئض وتوزيعه في شركات التكافل الفاو، 5والتسهيلات التي تمنح على أساس القرض للقري ص(  18/ )
  (.المباشر)ويمكن تطبيق هذه الطريقة في التأمين التعاوني المبسط  .  ، 7 ص جانيللت

  .7  المعايير الشرعية ص: انظر  ( )

  .  العجز في صندوق المشتركين للعازمي ص :انظر  ( )
. اختلف الفقهاء في مسألة الإلزام بالوعد، فالجمهور على أنه غير ملزم، والمشهور عند المالكية الإلزام به وقد      

 (55 ،  5 / )فتح العلي المالك و (8 ، 0 / )الفروق و (   /5)أحكام القرآن للجصاص  :انظر
 .(5  /9)، والمبدع  5 والأذكار للنووي ص

- 0/0)والمغني ( 0 8-1 8/ )د الجواهر الثمينة وعق (7 1/ )بدائع الصنائع : انظر .وهو قول الجمهور  (5)
  .( 1 ،17 / )مغني المحتاج : انظر. خلافاً للشافعية فلا يجوز عندهم ضمان المجهول وما لم يجب(  0

ق في الذمة من غير ولأنه التزام ح: )هولمعللًا لجواز ضمان المج(  0/0)قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني   ( )
. ية على أن الضمان من عقود التبرعكما نص الحنفية والمالك (صح في المجهول ، كالنذر والإقرارمعاوضة ، ف

ونظرية  (  /0)والإكليل  مع مواهب الجليلوالتاج (  0/5)ومواهب الجليل  (175/ )بدائع الصنائع  :انظر
 .1  الضمان الشخصي ص
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إلا في حال عدم كفاية الطرق الأخرى  ؛ لما تقدم،عدم الأخذ بها ينبغيهذه الطريقة و
مع إيضاح هذا الالتزام للمشترك قبل إبرام عقد التأمين، وأخذ موافقته على لسد العجز؛ 

  .( )ذلك
 :تغطية العجز بقرض حسن من شركة إدارة التأمين لصندوق المشتركين :الثانية المسألة

عند حصول أي عجز  صندوق المشتركين بالقرض الحسن لمصلحة شركة الإدارة تلتزم
   .( )من الفائض التأميني المتوقع وجوده في السنوات المقبلة هذا القرض سدادعلى أن يتم  فيه،

قوانين التأمين  ت عليها بعضالطريقة التي نصَّ هيفي تغطية العجز  وهذه الطريقة
لشركات التأمين التعاوني الإسلامي، بحيث  الأنظمة الأساسيةكذا ، و( )التعاوني الإسلامي

شركات  هذا النوع من هي المتعارف عليها في واقع في سد العجز أصبحت هذه الطريقة
  .( )التأمين

 إلى ملاءة مالية؛ لتغطية نفقات كما أن صندوق المشتركين يحتاج في مرحلة التأسيس
لة بناء الملاءة المالية الذاتية التأسيس والتشغيل، ولتعويض الأضرار المتحققة أثناء مرح

، قرضاً حسناً لتغطية هذه النفقاتللصندوق، فتقوم شركة الإدارة حينئذٍ بإقراض الصندوق 
ومن ثَمَّ تسترد هذا القرض على مراحل من الفائض التأميني السنوي، وعادة ما يستغرق 

 . ( )ذلك عدة سنوات
تقوم بإدارة أعمال التأمين مقابل أجرة تتقاضاها  التعاوني التأمينومن المعلوم أن شركة 

والحال  -من صندوق المشتركين، كما تقوم بدور المضارب لأموال الصندوق، فهل يحل لها 
عد من اجتماع عقد معاوضة مع أو أن هذا يُ أن تلتزم بإقراض الصندوق عند العجز؟ -هذه 

                                                 

  .9 العجز في صندوق المشتركين ص: انظر  ( )

والفائض التأميني لمحمد شبير (  18/ ( ) )مناقشة الضرير في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد  :انظر  ( )
  .5 ، والعجز في صندوق المشتركين للعازمي ص1 ص

( 9)حامد، بحث منشور بمجلة المنبر العدد  أهمية رأس المال في صناعة التأمين التعاوني الإسلامي للسيد :انظر  ( )
 .07 ص

والمشكلات (  )حاشية رقم  8 التكييف الفقهي للعلاقات المالية بشركات التأمين التكافلي للخليفي ص :انظر  ( )
 .  القانونية التي تواجهها شركات التأمين مع عملائها لسراج الهادي ص

، وأهمية رأس المال في صناعة 8 المالية بشركات التأمين التكافلي للخليفي صالتكييف الفقهي للعلاقات  :انظر  (5)
 .07 ، 19 ص( 9)التأمين التعاوني الإسلامي للسيد حامد، بحث منشور بمجلة المنبر العدد 



 .إدارة واستثمار أموال شركات التأمين: الفصل الثالث

395 

 :المعاصرين على قولين احثينوالب في هذا خلاف بين الفقهاء عقد القرض المنهي عنه؟
الجواز، وهو ما قرره المعيار الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات : القول الأول
، واشترط بعضهم ألا تزيد ( )المعاصرين والباحثين الفقهاء ، وجمعٌ من( )المالية الإسلامية

 .( )الشركة في أجرة الإدارة لأجل الالتزام بالقرض
 .( )التحريم، وقال به بعض الفقهاء المعاصرين: القول الثاني

  :القول الأول دليل
للصندوق يُعد من باب التعاون على البر  الحسن من قِبل شركة الإدارة أن القرض

 ، ( )، والتزامها بذلك يعد من قبيل الوعد الملزم، الذي أجازه بعض الفقهاء( )والتقوى
 .( )وأقرته العديد من الندوات العلمية

                                                 

يجوز للشركة أن تسد العجز من تمويل مشروع أو قرض حسن على حساب ) :7  جاء في المعايير الشرعية ص  ( )
وظاهر من ( لتأمين، وتغطى الالتزامات الناشئة عن العجز الحادث في سنة ما من فائض السنوات التاليةصندوق ا

المعيار الإطلاق في التمويل والقرض الحسن، سواء أكان من شركة الإدارة أم من غيرها، وقد اعتمد المجلس 
الثلاثين الرأي الصادر من هيئة المحاسبة الشرعي الاستشاري التابع للبنك المركزي الماليزي في اجتماعه الثامن و

، بحث مقدم لمؤتمر التأمين التعاوني 1 المشاكل التي تواجه التأمين التعاوني لرابعة عدوية ص: انظر. والمراجعة
 .هر    بالأردن 

في بحثه التأمين على حروادث   حسين حامد حسان. ، و د8 علي القره داغي في التأمين التعاوني ص. د منهم  ( )
يوسف الشبيلي في بحثه الترأمين التكرافلي   . و د ،5 ،   وهبة الزحيلي في عقد التأمين ص. ، ود1 السيارات ص

فتحري  . ، ود  رياض الخليفي في بحثه التكييف الفقهي للعلاقات المالية بشركات التأمين التكافلي ص .د، و8 ص
، 5 ثه العجز في صرندوق المشرتركين ص  في بح سليمان العازمي .، و د    صلاشين في الصيغة المقترحة للتأمين

  .8  ، ونظام التأمين التعاوني للبعلي والراشد ص الفائض وتوزيعه للنشمي ص: وانظر
  .  يوسف الشبيلي في بحثه التأمين التكافلي ص. ذكر هذا الشرط د ( )

الصديق    . أنس الزرقا لكلٍ من د. دنسبه ، و0 ،   الأشقر في بحثه التأمين على الحياة ص محمد. ممن قال بذلك د ( )
  . نظرة اقتصادية إسلامية إلى خمس قضايا في التأمين التعاوني لأنس الزرقا ص: انظر. وهبة الزحيلي. د و الضرير،
هر يقرر أن     ني للتأمين التعاوني بالرياض عبد الرحمن الأطرم في مداخلة له أثناء الملتقى الثا. وسمعت د       

 .القرض الحسن هنا لا يجوز؛ لأنه من باب بيع وسلف، وقال إنه معترض على ذلك منذ زمن بعيد

  .1 العجز في صندوق المشتركين للعازمي ص: انظر  (5)

أحكام القرآن للجصاص  :انظر. عند المالكية، خلافاً للجمهور الذين يرون عدم الإلزام به كما هو المشهور (1)
، والمبدع  5 والأذكار للنووي ص (55 ،  5 / )فتح العلي المالك و (8 ، 0 / )الفروق و (   /5)
(9/  5).  

وزكاة الأموال المجمدة ،  هر، والفائض وتوزيعه للنشمي ص    . ، ط 50المعايير الشرعية ص: انظر (0)
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بأن الظاهر من حال شركة الإدارة أنها لم تقصد بهذا القرض احتساب  ويمكن مناقشته
والإحسان إلى المشتركين، حتى يكون هذا القرض من باب التعاون الأجر عند الله تعالى، 

على البر والتقوى، وإنما أقرضت الصندوق لما ترجو من المنفعة العائدة عليها من جراء هذا 
ذا القصد من شركة الإدارة فلا يدل ذلك على الجواز؛ لأن عقد القرض بهم القرض، ولو سُلِّ

ليس عقداً مجرداً في هذه المعاملة، بل اقترن به عقد معاوضة على وجه الاشتراط، فيكون 
 .إن شاء الله تعالى بيانه منهياً عنه كما سيأتي

  :أدلة القول الثاني
  :الدليل الأول

صلى الله عليه  -قال رسول الله : قال - الله عنهمارضي  -عن عبد الله بن عمرو 
 .( )(لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن: )- وسلم

على  – أن التزام شركة الإدارة بتغطية العجز في صندوق المشتركين :وجه الدلالة
مع قيامها بإدارة أعمال التأمين  ،عن طريق القرض الحسن -اعتبار أن له شخصية اعتبارية 

اشتراط عقد قرض في عقد إجارة، فيدخل في النهي الوارد في هذا الحديث عن معناه  بأجر
، والإجارة ( )، وقد أجمع الفقهاء على تحريم اشتراط عقد القرض في عقد البيع( )سلف وبيع

طريقة من طرق تغطية فلا يجوز للشركة العمل بهذه ال ، وبناءً على ذلك( )في معنى البيع
 .العجز

 :وقش من وجهينونُ
ض لم يُشترط في نظام القرض في عقد الإجارة، فالقرعدم التسليم باشتراط : الأول
منها ولا من صندوق المشتركين، وإنما هو تبرع من الشركة بإقراض الصندوق  الشركة لا

                                                                                                                                               

  (.81/ ( )1 )للنشمي بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد 

 (. 5 /5)الحاوي الكبير : انظر. والمراد بالسلف في هذا الحديث هو القرض .99 تقدم تخريجه ص ( )

  .0 التأمين على الحياة للأشقر ص: انظر ( )

لذريعة  ؛وتحريمهما مجتمعين ،وبإجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين) (:71 / )فروق لقال القرافي في ا  ( )
ولو باعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه، أو شرط المشتري ذلك عليه، فهو (: )   /1)وقال ابن قدامة في المغني  (الربا

  (.0 /5) والعبادي تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني: وانظر( ولا أعلم فيه خلافاً. . . محرم، والبيع باطل 

وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  (0  /1)والمغني (  5 /5)والحاوي الكبير ( 1  /1)مواهب الجليل : انظر ( )
( 9/1 .) 
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، لأن النهي ( )اجتماع القرض مع الإجارة حينئذٍ إذا لم يوجد الاشتراط فيجوزعند العجز، و
 .( )متعلق باجتماعهما على وجه الشرط

في  إقراض شركة الإدارة للصندوق عند العجز عن هذه المناقشة بأن ويمكن الجواب
أمر متعارف  فهو لم يتم اشتراطه عند التعاقد سُلِّم بأنه وإن الحقيقة هو على وجه الشرط،

؛ لأن صندوق المشتركين يفتقد للشخصية الاعتبارية نظاماً، في شركات التأمين التعاوني عليه
كما يفتقد للملاءة المالية، وليس له عند حصول العجز ممول سوى شركة الإدارة، وإذا كان 

المعروف هذا الإقراض متعارفاً عليه، فإنه يكون في حكم الشرط؛ لأن من قواعد الفقه أن 
ا أن بعض قوانين التأمين تُلزم شركة الإدارة بإقراض الصندوق كم ،( )وط شرطاًعرفاً كالمشر

الأنظمة الأساسية لبعض شركات التأمين التعاوني الإسلامي،  عند العجز، وتنص على ذلك
ات لتغطية نفق ؛بد منه لا مرحلة التأسيس فضلًا عن كون إقراض الشركة للصندوق في

  .( )اجتماع القرض مع الإجارة ليس على وجه الاشتراط؟التشغيل، فكيف مع هذا يقال إن 
يوضح ذلك  هي كونه ذريعة إلى الربا، النهي عن اجتماع سلف وبيع أن علة :الثاني

وسلم نهى أَن يجمع الرجل بين سلفٍ عليه  النبي صلى اللَّه: )ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله
وَإِنَّمَا ذَاكَ لِأَنَّ اقْتِرَانَ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ  ،وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لو أَفْرَدَ أَحَدَهُمَا عن الْآخَرِ صَحَّ ،وبيع

فَيَكُونُ قد أَعْطَاهُ أَلْفًا  ،ذَرِيعَةٌ إلَى أَنْ يُقْرِضَهُ أَلْفًا وَيَبِيعَهُ سِلْعَةً تُسَاوِي ثَمَانِمِائَةٍ بِأَلْفٍ أُخْرَى
 .( )(وَهَذَا هو مَعْنَى الرِّبَا ،لِيَأْخُذَ منه أَلْفَيْنِ ؛وَسِلْعَةً بِثَمَانِمِائَةٍ

فإن الزيادة الربوية تكون  ،فإذا كانت الشركة لا تزيد في أجرتها عند إقراضها للصندوق
ويكون اجتماع القرض والإجارة في هذه الحال جائزاً؛ لانتفاء علة التحريم،  منتفية حينئذٍ،

وهذا أمر يجب مراقبته بدقة من قبل هيئة الرقابة في  والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً،

                                                 

والقررض   ،لأن البيع بانفراده جائز ؛وليس هذا الخبر محمولا على ظاهره(: ) 5 /5)قال الماوردي في الحاوي  ( )
الفواكه الردواني  : وانظر (ط فيه قرضرِوإنما المراد بالنهي بيع شُ ،من غير شرط جائز واجتماعهما معاً ،بانفراده جائز

( /   ).  

 .، بحث غير منشور حكم اجتماع عقد معاوضة وسلف في عقد التأمين التعاوني لسليمان الجويسر ص: انظر ( )

  .0  الفقهية للزرقا ص، وشرح القواعد  9 الأشباه والنظائر للسيوطي ص: انظر ( )

  .، لسليمان الجويسر، بحث غير منشور ، تقدير الشركة لأجرة الوكالة ص: انظر ( )

 (. 9/1 )ونحوه في مجموع فتاوى ابن تيمية (    /1)المغني : وانظر (0  / )إعلام الموقعين  (5)



 .إدارة واستثمار أموال شركات التأمين: الفصل الثالث

398 

أما إذا كانت الشركة تزيد في أجرتها لأجل القرض فلا  شركة التأمين التعاوني الإسلامي،
 .( )هذه المعاملة شك في دخول الربا في

عن هذا الوجه من المناقشة بأن علة النهي هي كون اجتماع القرض  ويمكن الجواب
الربا حقيقة، وليست العلة  م وقوععلَوالبيع ذريعة إلى الربا، ووسيلة قد توصل إليه، وإن لم يُ

ين هي تحقق الربا في هذه المعاملة، بحيث إن لم يتحقق الربا فيها تكون جائزة، وفرق ب
 ( )(خاف من ارتكابه الوقوع في ممنوعيُ ،غير ممنوع لنفسهأمر )الأمرين، وذلك أن الذريعة 

رط في القرض فهو محرم لذاته، شتَولهذا فمتى ما عُلم تحقق الربا بالزيادة في ثمن المبيع الُم
يقول ابن قدامة رحمه الله  ، وليس تحريمه من باب سد الذرائع كما في مسألتنا،وحرمته أشد

أو أن يقرضه المقترض مرة  ،أو يبيعه شيئاً ،وإن شرط في القرض أن يؤجره داره: )تعالى
 ولأنه شرط عقداً ؛نهى عن بيع وسلف -صلى الله عليه وسلم  -لأن النبي  ؛لم يجز ،أخرى

يؤجره داره وإن شرط أن  ،كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره ،في عقد فلم يجز
أو على أن يهدي له  ،أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها ،بأقل من أجرتها

  .( )(كان أبلغ في التحريم ،أو يعمل له عملًا ،هدية
الربا في هذه المعاملة أن المؤسسين لشركات التأمين التعاوني  إلىومما يقوي الذريعة 

ركات حصول الربح لهم بكل طريق ممكن، ولا الإسلامي إنما قصدوا من إنشاء هذه الش
يُتصور منهم بهذا القرض قصد الإرفاق والإحسان، ولو لم يكن لهم منفعة من وراء هذا 

وإذا كان تحديد أجرة الإدارة لأعمال التأمين يكون من قبل القرض لما أقرضوا الصندوق، 
أجرة  ة الشركة لأجرتها علىن احتمال زيادالشركة نفسها في كثير من التطبيقات العملية، فإ

المثل احتمال وارد؛ وذلك مقابل تعطيل الانتفاع بمبلغ القرض، والذي قد يمتد لسنوات 
  .عديدة

، ( )كل قرض جر نفعاً فهو رباو أن هذا القرض يجر نفعاً لشركة الإدارة،: الدليل الثاني

                                                 

عقد معاوضة وسلف في عقد ، وحكم اجتماع   التسهيلات التي تمنح على أساس القرض للقري ص: انظر  ( )
  . التأمين التعاوني للجويسر ص

  (.51/ )الجامع لأحكام القرآن   ( )

  (.0  /1)المغني   ( )

، والتسهيلات التي تمنح على أساس القرض للقري 1 العجز في صندوق المشتركين للعازمي ص: انظر ( )
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يؤدي إلى توقفه، ومن ووجه انتفاع شركة الإدارة بهذا القرض أن حصول العجز للصندوق 
 وهذا يستتبع عدم حصولها على أجرة الإدارة، واستثمار أمواله، ثَمَّ توقف الشركة عن إدارته

ولهذا فإن الشركة تقرض الصندوق عند العجز؛ لضمان استمراره، ومن  وأرباح الاستثمار،
 .الإدارة، وأرباح الاستثمار ثَمَّ استمرار حصولها على أجرة

 :من وجوه شوقونُ
هذا النفع هو توقع الكسب في )عدم التسليم بأن هذا القرض يجر نفعاً؛ لأن : الأول

 .( )(المستقبل، وليس مشروطاً، ولا متيقناً، بل هو في علم الله
فإن انتفاع صندوق  ،ر نفعاً لشركة الإدارةيج بأن هذا القرض على التسليم :ثانيال

المشتركين به لا يقل عن انتفاع الشركة إن لم يكن أظهر، وذلك أن الصندوق ينتفع بهذا 
القرض لاستمراره في أداء مهمته التي أُنشئ لأجلها، ولا يترتب عليه بسبب هذا القرض 

بل الشركة، أما الشركة فهي وإن انتفعت بهذا لا زيادة فيه من قِ ،ضرر؛ لأنه قرض حسن
القرض كما تقدم إلا أنه يلحقها ضرر بسببه، وهو تعطيل الانتفاع بمالها مدة القرض، 

، وإذا كان الانتفاع بالقرض ( )وتعريضه لعدم السداد من قبل الصندوق عند استمرار عجزه
ض والمقترض، أو كانت منفعة المقترض أكبر فهو جائز؛ لأن النفع المنهي كاً بين المقرِمشترَ

؛ ضاً للمقرض، أو كانت منفعته فيه أكبر من منفعة المقترضهو ما كان متمحِّ عنه في القرض
يقابلها عوض سوى القرض، فتكون لا  للمقرض لأن هذه المنفعة المتمحضة أو الزائدة

 . ( )محرمة
فقد : )-رحمه الله تعالى  –جاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 

قرض من تتولى بيع ماشيته الاستفتاء الموجه إلينا منك، المتضمن أنك تُجرى الاطلاع على 
 ،وتذكر أنك تتخذ هذه الطريقة لترغيب الجالبين. المباعة بواسطتك حتى تستكمل قرضك

 .وإيثارهم إياك دون غيرك
                                                                                                                                               

 .9  ، ونظام التأمين التعاوني للبعلي والراشد ص  ،  ص

  .1 التأمين على حوادث السيارات لحسين حامد ص  ( )

، والعجز في صندوق 5حكم اجتماع عقد معاوضة وسلف في عقد التأمين التعاوني للجويسر ص: انظر  ( )
   .1 المشتركين للعازمي ص

  .57 ، 9  والمنفعة في القرض ص( 0 /5)حاشية الشرواني على تحفة المحتاج : انظر  ( )
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إلى الله في بابه التقرب حية القرض واستلاشك أن أصل مشروع. الحمد لله: والجواب 
 قراض، وإنما غرضكلقرض ليس مقصداً من مقاصدك في الإ، وهذا المحتاجينب ارَتفريج كُ

في الأمر  فغاية ما ،ترض شيئاً من مالهقنقص المن هذه المنفعة لا تُإوحيث  ،منفعة لذاتك رُّجَ
 .( )(ةالكراه

من  أن هذا القرض الذي تدفعه الشركة للصندوق لا يدخل فيه ثم يُستثمر: لثالثا
قبلها، ويحصل لها نفع من ورائه، وإنما يتم دفعه مباشرة في سداد ما على الصندوق من 

 .( )التزامات تجاه المشتركين
 : الدليل الثالث

أن التزام شركة الإدارة بتغطية العجز، قد يؤدي إلى خسارة كبيرة للشركة، فهو تبرع 
 .( )مضر بالمساهمين، لا يجوز قبوله في المجال التجاري

ز من بأن المساهمين هم أصحاب الحق، فإذا وافقوا على تغطية العج ويمكن مناقشته
العجز في صندوق المشتركين يؤدي أيضاً إلى خسارة  أموالهم فلهم ذلك؛ ولأن استمرار

 .الشركة
 : الدليل الرابع

أن التزام شركة الإدارة بإقراض صندوق المشتركين عند العجز يجعل التأمين التعاوني 
الإسلامي شبيهاً بالتأمين التجاري المحرم عند أكثر الفقهاء المعاصرين، وذلك أن حقيقة هذا 

، ولهذا متى ما استمر العجز ( )القرض هو ضمانٌ من شركة الإدارة لهذا الصندوق عند عجزه
وهذا ما  وربما أدى إلى إفلاسها، في الصندوق كان هذا القرض خسارة على شركة الإدارة،

ماً في شركة التأمين التجاري، فإنها تضمن العجز متى ما كانت التعويضات أكبر يحصل تما
، ومن المعلوم أن من الفروق الجوهرية بين التأمين التعاوني والتجاري ( )من مجموع الأقساط

تضمن العجز عند وجوده، ما لم تتعد أو تفرط، أن شركة الإدارة في التأمين التعاوني لا 
                                                 

 (.7  /0)ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ  فتاوى ( )

 .5حكم اجتماع عقد معاوضة وسلف في عقد التأمين التعاوني للجويسر ص: انظر  ( )

  .0 التأمين على الحياة للأشقر ص: انظر ( )

  .   ، وفتاوى مصطفى الزرقاء ص1الفائض التأميني للبرواري ص: انظر ( )

  . 7 التكافلي من خلال الوقف لعلي بن محمد صالتأمين : انظر (5)
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 .  التجاري فإنها تضمن العجز مطلقاًبخلاف شركة التأمين
الصندوق عند عجزه  عاوني الإسلامي بالتزامها بإقراضشركة التأمين الت كونوإذا تقرر 

؛ لأن ذلك داخل في عد ضامنة له فإنه لا يجوز لها أن تجمع بين عقد الضمان وعقد معاوضةتُ
عن أن  فنهى ) :-رحمه الله تعالى  –النهي عن سلف وبيع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

وكل  ،أو مثله ،فإذا جمع بين سلف وإجارة فهو جمع بين سلف وبيع ،يجمع بين سلف وبيع
جارة مثل الهبة والعارية والعرية والمحاباة في المساقاة والمزارعة وغير تبرع يجمعه إلى البيع والإ
 لأن ذلك ؛معاوضة وتبرع فجماع معنى الحديث أن لا يجمع بين ،ذلك هي مثل القرض

ذا اتفقا على أنه إف ،من العوض فيصير جزءاً ،التبرع إنما كان لأجل المعاوضة لا تبرعا مطلقاً
  .( )(ليس بعوض جمعا بين أمرين متنافيين

وعقد الضمان يعد من عقود التبرعات، فلا يجوز الجمع بينه وبين عقد الوكالة بأجر في 
 .التأمين التعاوني الإسلامي

بالفرق بين القرض الذي تقدمه شركة التأمين التعاوني الإسلامي  ويمكن مناقشته
، فشركة التأمين التجاري إذا ضمنت للصندوق وبين ضمان شركة التأمين التجاري للعجز

العجز في سنة من السنوات فإنها تأخذ جميع الفائض في السنوات اللاحقة عند وجوده، ولو 
لا  اذي تحملته، بخلاف شركة التأمين التعاوني الإسلامي فإنهكان أكبر من مبلغ العجز ال

 .تأخذ من الفائض في السنوات اللاحقة إلا بمقدار مبلغ القرض فقط
ا الفرق لا يخرج شركة التأمين التعاوني عن عن هذه المناقشة بأن هذ ويمكن الجواب

لا أن شركة التأمين ، فالضمان حاصل في شركتي التأمين التعاوني والتجاري إكونها ضامنة
 .التجاري قد تستوفي أكثر مما ضمنته، فهذا الفرق يتعلق بالاستيفاء لا بأصل الضمان

 : الدليل الخامس
سداده من فائض السنوات القادمة يؤدي إلى أن أن تغطية العجز بقرض حسن ثم 

ديثو الانضمام للصندوق تبعة هذا العجز، مع أنه حصل قبل الحيتحمل المشتركون 
 . ( )، وفي هذا ظلم لهمانضمامهم

                                                 

  ( 1،  9/1 )مجموع الفتاوى  ( )

، والفائض التأميني   المشكلات القانونية التي تواجهها شركات التأمين مع عملائها لسراج الهادي ص: انظر  ( )
  .  للبرواري ص
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بأنه إذا ضُمِّن ذلك في عقد التأمين التعاوني الذي يبرم بوكالة الشركة عن  ونُوقش
 .لدخول المشترك على بينة ؛( )الصندوق مع المشترك جاز ذلك

أيضاً بأن التأمين التعاوني قائم على التعاون والتكافل بين أفراده، وهذا  ناقشويمكن أن يُ
 .يع الأفراد من المشتركين حين حصول العجز أو بعدهيشمل جم

  :الترجيح
 أن التزام شركة الإدارة بإقراض صندوق المشتركين عند العجز –والله أعلم  –الراجح 

لما تقدم في أدلة القول الثاني من النهي عن اشتراط بيع وسلف، لكن إن وجدت  ؛لا يجوز
؛ لأن علة النهي عن بيع حاجة إلى سد العجز بهذه الطريقة دون غيرها فإنها تجوز حينئذٍ

كل ما حرم تحريم ذريعة يجوز عند الحاجة والمصلحة ووسلف هي الذريعة إلى الربا، 
 .( )الراجحة
تغطية العجز باقتراض صندوق المشتركين من طرف ثالث غوير شوركة    :الثالثة المسألة
  :( )الإدارة

بها إذا كان للصندوق  ويمكن العمل لا يظهر فيها محظور شرعي، وهذه الطريقة
أما إذا لم يتمكن بها من الاقتراض في ذمته،  معترف بها تجاه الآخرين، بحيث شخصية اعتبارية
 .فلا يمكن العمل بهذه الطريقة لتغطية العجز يكن الأمر كذلك

مون   على حساب الصندوق مشروعٍ تغطية العجز بالحصول على تمويلٍ: الرابعة المسألة
 :( )كالتورق ونحوه، غير شركة الإدارةقبل طرف ثالث 

تقوم شركة الإدارة بموجب وكالتها عن صندوق المشتركين بشراء سلع بثمن حيث 
، ثم بيعها نقداً لغير بائعها؛ ليتم تغطية العجز من ثمن هذه السلع مؤجل لحساب الصندوق،

ويثبت الثمن المؤجل في ذمة الصندوق، ثم يسدد هذا الدين من إيرادات الصندوق المتوقعة في 

                                                 

  .  الفائض التأميني للبرواري ص: انظر  ( )

والحاجة ( 08/ )وزاد المعاد (  1 / )و( 5  ،    /  )مجموع الفتاوى لابن تيمية  :في هذه القاعدة انظر  ( )
 (. 58/ )للرشيد 

 (. )حاشية رقم  8 التكييف الفقهي للعلاقات المالية بشركات التأمين التكافلي للخليفي ص :انظر  ( )

، والتأمين ( )حاشية رقم  8 التأمين التكافلي للخليفي صالتكييف الفقهي للعلاقات المالية بشركات  :انظر  ( )
 .8 التكافلي للشبيلي ص
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السنوات القادمة، ويكون هذا الدين مضموناً بالأموال الموجودة في صندوق المشتركين، 
 .( )، أو بضمان شركة الإدارة( )دينوالتي هي أكثر بكثير من هذا ال

وتختلف هذه الطريقة عن طريقة القرض الحسن في زيادة التكلفة على الصندوق، حيث 
سيتحمل الصندوق تكلفة التمويل، وهي الفرق بين ثمن السلع نقداً وثمنها المؤجل، إلا أنها 

 .( )من شبهة اجتماع القرض مع عقد معاوضة م من طريقة القرض الحسن؛ لما في تلكأسل
معترف بها  وهذه الطريقة يمكن العمل بها إذا كان لصندوق المشتركين شخصية اعتبارية

وأما إذا لم يكن الأمر كذلك فلا يمكن العمل ، تمكنه من تحمل الالتزامات، تجاه الآخرين
 .بهذه الطريقة

ركة الإدارة اجتماع عقد الضمان مع د على هذه الطريقة إذا كانت بضمان من شرِويَ
وهو  ،إذا كان هذا الاجتماع على وجه الاشتراط الحقيقي أو العرفي (الإجارة)عقد المعاوضة 

 .( )كما تقدم قريباً ،غير جائز
، كما هو غير عمليتين ولا مرنتين من طرق سد العجز ن الثالثة والرابعةان الطريقتاهاتو

 .( )الحال في تقديم قرض حسن من شركة الإدارة
  شركة الإدارة ببيع سلع على الصندوق بثمن مؤجل، ثم تبيعها قيام :الخامسة المسألة

 :على طرف ثالث نقداًبموجب وكالتها عن الصندوق 
الدين المؤجل بذمة  هذا وتغطي بهذا الثمن العجز الحاصل في الصندوق، ويثبت

الصندوق للشركة، ويتم استيفاؤه من الفائض التأميني للسنوات المقبلة، ويُشترط أن يكون 
ربح شركة الإدارة كربح المثل أو أقل؛ لئلا يكون في ذلك محاباة لنفسها على حساب 

، وأن يُنص على ذلك في لائحة الصندوق، خروجاً من خلاف الفقهاء في حكم الصندوق
 .( )الوكيل من نفسه للموكل بغير إذنهشراء 

                                                 

  .5 ،   التسهيلات التي تمنح على أساس القرض للقري ص: انظر  ( )

  .8 التأمين التكافلي للشبيلي ص: انظر  ( )

  .5 التسهيلات التي تمنح على أساس القرض للقري ص : انظر  ( )

  .هذا البحث من  7 ص: انظر  ( )

  ( )حاشية رقم  8 التكييف الفقهي للعلاقات المالية بشركات التأمين التكافلي للخليفي ص: انظر  (5)

  .8 ،   التأمين التكافلي للشبيلي ص: انظر (1)
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عد من التورق المنظم، حيث هذه الطريقة في حقيقتها تُ أن -والله أعلم  –الظاهر  إلا أن
، والشراء بالوكالة عن الصندوق، ثم تقبض تتولى شركة الإدارة البيع أصالة عن نفسها

الثمن كذلك، فلم يبق السلعة للصندوق بموجب الوكالة، ثم تبيعها على طرف ثالث وتقبض 
قرار  للصندوق أي دور في هذه المعاملة، وأصبحت كالتمويل النقدي بزيادة، وقد صدر

 : يلي؛ لما ة التورق المنظمالإسلامي بحرم يمع الفقهالمج
أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من  - )

يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة أم بحكم 
 .العرف والعادة المتبعة

رعي أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الش - 
 .اللازم لصحة المعاملة

أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من  - 
 هي صورية في معظم أحوالها، لبيع والشراء التي تجري منه، والتيالمصرف في معاملات ا

    .( ) (هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدَّم من تمويل
  :تبرع شركة الإدارة لصندوق المشتركين عند العجز: سادسةال المسألة 

 :من قِبل الشركة للصندوق له حالان التبرعوهذا 
دوق المشتركين على سبيل التزام شركة الإدارة بتغطية أي عجز في صن: الحال الأولى

المركزي الماليزي، التبرع المحض، وهذا ما قرره المجلس الشرعي الاستشاري التابع للبنك 
على اقتراح البنك المركزي الماليزي في )حيث قرر في اجتماعه السادس والأربعين بموافقته 

تحميل شركات التكافل مسؤولية الملاءة المالية لصناديق التكافل، وتأمين المنافع ومدخرات 
لتغطية أي  ؛المشتركين، عن طريق إدماج الأصول من صناديق المساهمين إلى صناديق التكافل

شركات  يتم التأمين وإدماج الأصول من طرفعجز ناشئ عن السبب المذكور أعلاه، 
جميع  لتغطية ؛ن الشركة تتعهد بتوفير تبرعى أساس الالتزام بالتبرع، أي إالتكافل عل

  .( )(المطالبات المستحقة على صندوق التكافل في حالة العجز
                                                 

- 9عشرة، المنعقدة في  قرارات المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، الدورة السابعة: انظر ( )
  .0 هر، ص    /7 /  

  .1 المشاكل التي تواجه التأمين التعاوني لرابعة عدوية ص ( )
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أن هذا الالتزام من شركة الإدارة بالتبرع للصندوق عند  –والله أعلم  –والذي يظهر 
 :لا يجوز لأمرين حصول العجز

من  يجعل عقد التأمين التعاوني شبيهاً بعقد التأمين التجاري؛ أن هذا الالتزام بالتبرع - 
أن شركة التأمين التجاري تلتزم بضمان العجز عند وجوده من أموالها، فإذا التزمت جهة 

فإنها ( أموال المساهمين)ة في التأمين التعاوني بالتبرع لسداد العجز من أموالها شركة الإدار
 .كما هو الحال في التأمين التجاري تكون في الحقيقة ضامنة للعجز في الصندوق،

د على هذا أن بين التزام شركة الإدارة بالتبرع للصندوق عند العجز وبين رِلكن يَ
الفائض عند  تضمن العجز ولا تأخذن شركة الإدارة من جهة أ فرقاً التأمين التجاري

وجوده، بخلاف شركة التأمين التجاري فإنها تضمن العجز وتأخذ جميع الفائض عند 
 .وجوده
لصندوق عند العجز يؤدي إلى اجتماع عقد التبرع أن التزام شركة الإدارة بالتبرع ل - 

وقد تقدم أن اشتراط عقد التبرع في عقد  مع عقد الوكالة بأجر على وجه الاشتراط،
 .وسلف ؛ لدخوله في النهي عن بيع( )المعاوضة لا يجوز
الطريقة في سداد العجز غير جائزة؛ إلا إذا دعت لذلك حاجة؛ لأن العلة فتكون هذه 

في النهي عن بيع وسلف هي الذريعة إلى الربا، وما حرُم تحريم ذريعة جاز للحاجة والمصلحة 
 .، والله أعلم( )الراجحة

أن تقوم شركة الإدارة بتقديم قرض حسن لصندوق المشتركين، أو تقوم  :الحال الثانية
، كما تقدم مع طرف ثالث بموجب وكالتها عن الصندوق بتمويله بعقد تمويل مشروع

فهل يجوز لشركة  ، إلا أن الصندوق يستمر عاجزاً عن وفاء القرض، أو سداد الدين،( )آنفاً
  .أن تتبرع بتحمل مبلغ القرض أو الدين من أموالها؟الإدارة 

تبرع شركة الإدارة بتحمل هذا المبلغ كان بعد حصول الاستمرار  لا يخلو الأمر من أنَّ
وحينئذٍ يجوز ذلك للشركة؛ لأن لها أن تتبرع من أموالها بما في العجز من قبل الصندوق، 
                                                 

  .من هذا البحث  7 ص: انظر(  )

والحاجة ( 08/ )وزاد المعاد (  1 / )و( 5  ،    /  )مجموع الفتاوى لابن تيمية  :في هذه القاعدة انظر ( )
  (. 58/ )للرشيد 

 . 7 ص ( )
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 .ا يظهرتشاء، ولا يترتب على هذا التبرع محظور شرعي فيم
يكون تبرع الشركة بتحمل هذا المبلغ مشروطاً عليها ابتداءً في عقد التأمين،  وإما أن

وحينئذٍ تكون بحيث أنه متى ما عجز الصندوق عن سداد هذا المبلغ تتبرع الشركة بتحمله، 
الشركة ضامنة لأي مبلغ بذمة الصندوق سببه العجز، فيصبح عقد التأمين التعاوني شبيهاً 

الحال  ، ويقال فيه ما قيل في الحال الأولى، إلا أن الفرق بينهما أن( )التأمين التجاريبعقد 
الأولى تلتزم فيها شركة الإدارة ابتداءً بالتبرع بتغطية العجز عند وجوده، فمتى ما وجد عجز 
دفعت الشركة من أموالها ما تغطي به هذا العجز، أما في هذه الحال فإن الشركة لا تلتزم 

 غطية ابتداءً، وإنما تلتزم بتحمل مبلغ القرض أو الدين عند استمرار الصندوق في العجز،بالت
  .وهذا فرق غير مؤثر في الحكم والله أعلم

 :التأمين التعاوني الإسلامي تالحلول المقترحة لسد العجز في شركا
لعجز وضع الأنظمة التي تحمي شركات التأمين التعاوني المتعثرة مالياً، نتيجة ل - 
 .( )الكلي
لتقوية  ؛واندماج بعضها مع بعضزيادة رأس المال لشركات التأمين التعاوني،  - 

 .، مما ينعكس أثره الإيجابي على صندوق المشتركين( )مركزها المالي
التأمين التعاوني عند وجود العجز، بحيث تكون الدولة هي دعم الدول لشركات  - 

أو يقوم بالضمان طرف ثالث غير شركة الإدارة، ويسترد ما  ،( )الضامن لصندوق المشتركين
  . ، وفي هذا خروج من الخلاف السابق في هذه المسألة( )دفعه من الفوائض السنوية

تكوين الاحتياطيات الكبيرة، إلا أن هذا قد يصعب تحقيقه لدى كثير من شركات  - 
ولة بتكوين هذه الاحتياطيات، أو ولهذا فيُقترح أن تقوم الدالتأمين التعاوني الإسلامي؛ 

المساهمة فيها، تشجيعاً لصيغ التأمين الشرعية، وتقليل الحاجة لإعادة التأمين لدى شركات 

                                                 

   .5 التسهيلات التي تمنح على أساس القرض للقري ص : انظر  ( )

 .9 العجز في صندوق المشتركين للعازمي ص: انظر  ( )

  .9 العجز في صندوق المشتركين للعازمي ص: انظر  ( )

إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد (: ) 5)في قرار هيئة كبار العلماء بشأن التأمين التعاوني رقم  جاء  ( )
  (. 9 /5 )فتاوى اللجنة الدائمة : انظر( يستلزم زيادة الأقساط، فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة

  .8 التأمين على الحياة للأشقر ص: انظر  (5)
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 .( )التأمين الأجنبية
 .تكوين صندوق خيري لتغطية العجز في شركات التأمين التعاوني -5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث السادس
 في شركات التأمين واستثماراا الأموال  إدارةالعمل في

                                                 

، بحث مقدم لمؤتمر 0، 1نظرة اقتصادية إسلامية إلى خمس قضايا في التأمين التعاوني، لأنس الزرقا ص: انظر  ( )
  . هر    التأمين التعاوني بالأردن، 
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 في فمنهم من يعمرل  ،في أعمال مختلفة كثير من الموظفينيعمل لدى شركات التأمين 
 في الأعمرال  ومنهم من يعمرل  في استثمار الأموال، إدارة أعمال التأمين، ومنهم من يعمل

شركات التأمين بحسب نوع الشرركة، كمرا    ويختلف حكم العمل في ،الأخرى المساندة
قبل بيان حكم العمل في شرركات  و تلف أيضاً بحسب نوع العمل الذي يزاوله الموظف،يخ

 :( )، وهي ثلاثة أنواع أنواع الوظائف في هذه الشركاتالتأمين لابد من الإشارة أولًا إلى
وهي الوظائف المتعلقة باستثمار أموال : وظائف الأنشطة الاستثمارية: النوع الأول

الشركة، سواء أكان الاستثمار لأموال المساهمين أم لأموال المستأمنين، ويدخل في هذا النوع 
إدارة الخزينة، وإدارة الاستثمار، وإدارة التمويل، وإدارة الأصول، وإدارة : عدة إدارات، منها
مار في شركات التأمين التجاري قرائم علرى   والاستثالبرامج الادخارية، الائتمان، وإدارة 

 .التمويل بفائدة، فهي تقرض أموالها للبنوك وغيرها وتأخذ عليها فوائد ربوية
وهي الوظائف المتعلقة بعمليرات الترأمين،   : وظائف الأنشطة التأمينية: النوع الثاني

وإدارة التسويق،  العمليات، وإدارة المبيعات، إدارة: ا النوع عدة إدارات، منهاذويدخل في ه
وإدارة التحصيل، وإدارة التعويضات، وهذا النوع من الوظائف هو المقصرود الأسراس في   

 .التأمينية ت التأمين، وعن طريقه تقدم خدماتهاشركا
وهي الأعمال التي ليس لها تعلق مباشرر بأعمرال   : الأعمال المساندة: النوع الثالث

والحاسب الآلي، والأمن والسرلامة، ونحوهرا،    ،ةالاستثمار والتأمين، مثل الشؤون الإداري
ويدخل في ذلك الخدمات المساندة التي تقدمها بعض شركات التأمين، كخدمرة الخررائط   
الإرشادية للسير على الطرق، والتي تقدمها الشركة لعملائها إضافة إلى تأمينها على المركبة، 

للوقاية مرن الأخطرار    ؛دلة التوعويةوخدمة التوعية الوقائية، فتقدم لعملائها الكتيبات والأ
 .كالتوعية بسبل الوقاية من الحريق مثلًا ،هاالمؤمَّن من
شركات ترأمين   وأشركات تأمين تجاري،  من أن تكون التأمين شركاتولا تخلو  

منهما يختلف عن الآخر، ولهذا فسوف يتم تقسريم   في كل مي، وحكم العملتعاوني إسلا
  :الآتيينهذا المبحث إلى المطلبين 

                                                 

أيضاً المهن والوظائف : ، وانظر1 ، 5 العمل في القطاع المالي في الولايات المتحدة الأمريكية للشبيلي ص: انظر  ( )
 .  المالية لمحمد عبد الحليم عمر صفي المجالات 
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 المطلب الأول
 لأموال في شركات التأمين التجاريالعمل في إدارة واستثمار ا

في  بين الفقهاء المعاصرين في شركات التأمين التجاري ينبني على الخلاف حكم العمل
ي يجروز العمرل في هرذه    ، فعلى القول بجواز عقد التأمين التجار( )حكم التأمين التجاري

عد من نه يُلأمتى ما كانت ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع تعاملاتها؛ الشركات، 
 .جملة الأعمال المباحة عند القائلين بهذا القول
في شركات التأمين التجاري لا يخلرو   العملفإن  وعلى القول بتحريم التأمين التجاري

 :أحوال من
يعمل في الوظائف  كمن، حرامأن يكون العامل فيها مباشراً في عمله لل - 

عقود التأمين  من يباشر إبرام: ، ومن أمثلة ذلكالاستثمارية، أو في الوظائف التأمينية
 .أموال الشركة في الأنشطة المحرمةالتجاري، أو يقوم بالتسويق لها، أو يعمل في استثمار 

من الحرام، ك في عمله ممن لا يباشر في شركة التأمين التجاري يكون العامل أن - 
العمل في شؤون الموظفين، والحارس،  :في الأعمال المساندة للتأمين، ومن أمثلة ذلك يعمل

 .النظافةعامل و
 .قد يكون العامل مضطراً أو محتاجاً إلى العمل في هذه الشركة  - 
أن يترتب على العمل في هذه الشركة تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة أعظم من  - 

 .مفسدة العمل في الشركة
ولهذا فإن حكم العمل في شركات التأمين التجاري يختلف باختلاف هذه الأحوال،  

  :الآتية ويمكن تقسيم هذا المطلب إلى المسائل
 :مع مباشرة العامل فيها للحرام حكم العمل في شركات التأمين التجاري: المسألة الأولى

الحرام، كمن يكتب عقود إذا كان العامل في شركة التأمين التجاري يباشر في عمله 
أو يباشر  ق لنشاط الشركة،سوِّل الأقساط من المستأمنين، أو يُحصِّالتأمين التجاري، أو يُ

                                                 

أن حكم العمل في مؤسسات التأمين : جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا عن العمل في شركات التأمين  ( )
يتفرع عن القول في عقود التأمين، فما صح منها جاز العمل في مؤسساته، وما لم يجز منها لم يجز العمل في 

هر بموقع مجمع فقهاء الشريعة 8   قرارات الدورة الخامسة للمجمع بالمنامة : انظر .همؤسساته أو الإعانة علي
 .بأمريكا
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أو يعمل فيها محامياً أو مستشاراً قانونياً أو  أو يعمل في استثماراتها المحرمة، الدعاية لها،
ولم  ،( )فقهاء المعاصرينالقرارات والفتاوى من ال فهذا عمله محرم، وبذلك صدرت محاسباً،

 .أقف في ذلك على خلاف بينهم في هذه المسألة
 :بما يلي لذلك واستُدل

 .( ) چ ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې چ: سبحانه قوله: الدليل الأول
لورود  ؛، فيكون محرماًعلى الإثم لهاإعانة  عدُّيُ أن العمل في هذه الشركة :وجه الدلالة

العمل في هذه الشركة مع مباشرة الحرام لا يخلو من أن أن : ، ويوضح ذلك( )النهي عنه
م على الربا، يكون في الوظائف الاستثمارية، وقد تقدم أن نشاط الشركة الاستثماري قائ

لعن ): فيما رواه جابر رضي الله عنه قال النوع من الوظائف داخلًا فيكون الموظف في هذا
 ( )(ام سواء: وموكله وكاتبه وشااديه، وقالرسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا 

فشمل اللعن كل من أعان على الربا، وإما أن يكون العمل في الوظائف التأمينية، وهذه 

                                                 

من القرارات والفتاوى الصادرة بتحريم العمل لدى شركات التأمين التجاري فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء   ( )
للإفتاء والبحوث المتعلق بالعمل في شركات وقرار المجلس الأوربي ( 7 -5/8 )فتاوى اللجنة : بالسعودية، انظر

هر، 8   التأمين، المنشور بموقع الفقه الإسلامي، وقرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، الدورة الخامسة بالمنامة 
تخريجا على رأيه في تحريم العمل في البنوك الربوية  وهو مقتضى قول الشيخ محمد بن عثيمين. المنشور بموقع المجمع

وهبة الزحيلي في . جمع أشرف بن عبد المقصود، وهو قول د( 1 0،  07/ )كما في فتاواه  اشرة الحراممع مب
بحثه أثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى فيما يحل ويحرم من المهن والوظائف ضمن كتابه قضايا الفقه والفكر 

أثر الضرورة : م، وانظر775 /9/  محمد العصيمي بموقع الربح الحلال بتاريخ . وفتوى د( 9  / )المعاصر 
، بحث 5 عثمان أحمد عبد الرحيم ص. ، د. . والحاجة وعموم البلوى فيما يحل ويحرم من مهن التأمين و 

والحاجة وعموم البلوى واعتبار المآل فيما يحل ويحرم من الأعمال،  منشور بموقع الفقه الإسلامي، وأثر الضرورة
هر، 8   مقدم لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، الدورة الخامسة بالمنامة ، بحث   أحمد علي طه ريان، ص. د

، بحث مقدم لمجمع فقهاء الشريعة 0 يوسف الشبيلي ص. والعمل في القطاع المالي في الولايات المتحدة د
 .هر، كلاهما منشور بموقع المجمع8   بأمريكا، الدورة الخامسة بالمنامة 

  .ة المائدةمن سور(  )من الآية رقم   ( )

 .جمع أشرف بن عبد المقصود(  07/ )وفتاوى ابن عثيمين  (5/8 )فتاوى اللجنة الدائمة : انظر  ( )

من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه، (  591)البخاري، كتاب اللباس، باب من لعن المصور، برقم  أخرجه  ( )
من حديث جابر رضي الله عنه، ( 598 )وأخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب لعن آكل الربا وموكله، برقم 

 (.ولَعن آكل الربا وموكله: )واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري
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تجتمع فيها عدة محرمات، وهي الربا والقمار والغرر، على خلاف بين القائلين بالتحريم في 
، ( )الغرر متفق على وجوده بينهموجود هذه المحرمات كلها أو بعضها في التأمين التجاري، ف

أو  وقماراً ر رباًوهو كافٍ في تحريم العمل في هذه الوظائف، ومن يرى منهم أن فيه مع الغر
ن بهذا أن العمل في شركة التأمين التجاري مع مباشرة الحرام فالتحريم عنده أشد، فتبيَّ أحدهما

   .يعد من التعاون معها على الإثم
  :الدليل الثاني

ن الأجر الذي يأخذه هذا العامل من الشركة يُعد من مال بأ ذلكل يمكن أن يُستدل
لا تجوز فومن كان كذلك  ركة من الحرام، ومالها حرام خالص أو غالب،اكتسبته الش

  .جل ذلكفيحرم العمل لدى هذه الشركة لأ، ( )معاملته
 اًالتأمين التجاري حرامبالتسليم بهذا الدليل متى ما كان مال شركة ويمكن مناقشته 

سلَّم بتحريم التعامل معها فلا يُ اًإذا كان مالها مختلط لا يخالطه شيء من الحلال، أما اً،خالص
هذه المسألة، وقد تقدم بحث هذه المسألة، لأجل ذلك؛ لوجود الخلاف بين الفقهاء في 

أن الكراهة تشتد كلما  وترجح القول بالجواز مع الكراهة في معاملة من كان ماله مختلطاً، إلا
 .غلب الحرام على الحلال

  :الدليل الثالث
التي و مع مباشرة الحرام، على حكم العمل في البنوك الربوية، بالقياس ستدليمكن أن يُ

، بجامع غلبة الحرام في تعاملات كلٍ من شركات ( )أفتى الفقهاء المعاصرون بتحريم العمل فيها
التأمين التجاري والبنوك الربوية، بل إن التعامل بالحرام في شركات التأمين التجاري أكثر 

 .بالتحريم فكان أولى وربما كان خالصاً، في البنوك الربوية،منه 
                                                 

  .من هذا البحث 5  ص: انظر  ( )

 .من هذا الفصل    بحث هذه المسألة في ص: انظر  ( )

(   /5 )فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية : انظر. قول عامة الفقهاء المعاصرين القائلين بتحريم ربا البنوك وهو  ( )
جمع أشرف بن عبد المقصود، وأثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى فيما (  07/ )وفتاوى الشيخ ابن عثيمين 

اء الشريعة بأمريكا، الدورة الخامسة بالمنامة المقدم لمجمع فقه ،  الألفي ص. يحل ويحرم من المهن والوظائف د
، 0 محمد عثمان شبير ص. هر، وأثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى واعتبار المآل فيما يحل ويحرم د8   

هر، والعمل في المصارف الربوية، لمحمد أحمد 8   المقدم لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، الدورة الخامسة بالمنامة 
 .0حسين ص



 .إدارة واستثمار أموال شركات التأمين: الفصل الثالث

412 

 :وقشونُ
بأن العمل في شركة التأمين التجاري أخف حرمة من العمل في البنك الربوي؛ لأن  

 .( )القمارالربا أشد تحريماً من الغرر و
لا يخلو من  هبأنه على التسليم بسلامة التأمين التجاري من الربا، فإن ويمكن الجواب

بل إن ا، شبهة الربا، والوسيلة إليه، مع ما يتضمنه من محرمات أخرى كالقمار والغرر وغيرهم
فهي غير سالمة من الربا أو  الغالب على شركة التأمين التجاري استثمار أموالها في الربا،

ة التأمين التجاري فهو غالب أضف إلى ذلك أن الحرام إن لم يكن خالصاً في شرك شبهته،
غلبة ظاهرة، مع أن بعض أنواع التأمين على الحياة تعد من الربا الصريح، وبهذا  على أموالها

أولى بتحريم العمل  يتبين أن شركات التأمين التجاري أشد حرمة من البنوك الربوية، فكانت
 . فيها

حكم العمل في شركات التأمين التجاري مع عدم مباشرة العامول فيهوا   : المسألة الثانية
  :للحرام

إذا كان العامل في شركة التأمين التجاري لا يباشر في عمله الحرام، كمن يعمل فيها 
، فقد اختلف الفقهاء موظفاً في إدارة شؤون الموظفين، أو حارساً، أو عامل نظافة، أو سائقاً

 :المعاصرون في حكم عمله هذا على قولين
وقال به  ،( )فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية التحريم، وهو ظاهر :القول الأول

 .( )المعاصرين والباحثين بعض الفقهاء

                                                 

 .1 ص للشبيلي العمل في القطاع المالي :انظر  ( )

وظاهر ( لا يجوز –شركة تأمين تجاري  –والعمل في هذه الشركة (: )9، 5/8 )جاء في فتاوى اللجنة الدائمة   ( )
 51، 0 ،   ،   /5 )أيضاً فتاوى اللجنة الدائمة : وانظر. الفتوى الإطلاق لمن يباشر الحرام ومن لا يباشره

 . فقد حرمت العمل في البنوك الربوية مطلقاً، ولو كان الموظف لا يباشر الربا(  1،

حيث صرح بعدم جواز . حكم العمل في الشركات المختلطة: يوسف الشبيلي في فتوى له بموقعه بعنوان. د منهم  ( )
. ود العمل في شركات التأمين التجاري مطلقاً، ولو كان الشخص في وظيفة لا علاقة لها بالعمل المحرم نفسه،

. . يما يحل ويحرم من مهن التأمين و أثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى ف :عثمان أحمد عبد الرحيم، في بحثه
جمع أشرف بن عبد المقصود، ( 1 0،  07/ )، وهو مقتضى قول الشيخ محمد بن عثيمين في فتاواه 1 ص

تخريجاً على قوله في تحريم العمل في البنوك الربوية لمن لا يباشر ( 9/95 )وفي مجموع فتاواه جمع السليمان 
،   لعلاء الدين خروفة ص . .جة وعموم البلوى فيما يحل ويحرم من المهن أثر الضرورة والحا: ، وانظرالحرام
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يباشر الجواز، تخريجاً على القول بجواز العمل في البنوك الربوية لمن لا : القول الثاني
، وأفتى به الشيخ عبد الله بن ( )الحرام، وبذلك صدرت فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالكويت

 .( )حميد
 :أدلة القول الأول

  :الدليل الأول

  .( )چ ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېچ  :تعالى قول الله
 على الإثم، لها عمله هذا إعانة العامل في شركة التأمين التجاري يُعد أن :وجه الدلالة

والإعانة على الإثم حاصلة من جميع موظفي شركة التأمين  ،( )وهو منهي عنه في هذه الآية
لأن الموظف الذي يعمل في هذه الأعمال وإن لم يباشر العقود المحرمة فهو مهيئ  ؛( )التجاري

عمالها العقود في الإدارات التنفيذية، ولا يمكن للشركة أن تقوم بأ هومعين للمباشرين لهذ
، مع أن الموظف في الأعمال المساندة قد يكلف أحياناً بأعمال بدون هذه الوظائف المساندة

  .( )أخرى يباشر فيها الحرام؛ لتداخل أعمال هذه الشركات بعضها ببعض
  :الدليل الثاني

                                                                                                                                               

 .هر8   المقدم لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، الدورة الخامسة بالمنامة 

 (   ،    ،     ،79 ،  9 /7 )موسوعة فتاوى المعاملات المالية : انظر  ( )

 .اعتنى بها عمر القاسم ،88 ، 80 فتاوى الشيخ عبد الله بن حميد ص: انظر  ( )
والشيخ عبد الله بن حميد هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حميد، وآل حميد فخذ       

هر، وقد كف بصره في طفولته، فلم يكن 9   من قبيلة بني خالد، الشيخ العلامة الفقيه ولد في الرياض سنة 
 القضاء والتدريس والفتوى في عدة بلدان، ثم عُين رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، عائقاً له عن طلب العلم، تولى

هداية الناسك : وعضواً في هيئة كبار العلماء، ورئيساً للمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، من مؤلفاته
. هر 7  توفي في الطائف سنة  إلى أحكام المناسك، وحكم اللحوم المستوردة، وتباين الأدلة في إثبات الأهلة،

 .  وما بعدها   ومقدمة هداية الناسك ص(    / )علماء نجد : انظر

  .من سورة المائدة(  )من الآية رقم   ( )

. وأثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى فيما يحل ويحرم من مهن التأمين و ( 5/9 )فتاوى اللجنة الدائمة : انظر  ( )
  . حكم العمل في الشركات المختلطه: يوسف الشبيلي بموقعه، بعنوان. وفتوى د ،1 لعثمان أحمد ص. . 

  (.5/51 )فتاوى اللجنة الدائمة : انظر  (5)

  .  العمل في القطاع المالي للشبيلي ص: انظر  (1)
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ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  چ : تعالى قول الله

وقوله  ( )چبج  بح   بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ   تم  ئيئم  ئى

ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  چ: سبحانه

ئح  ئم  ئى  ئي     ئجی  ی  ی  یئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى

 -قال رسول الله : قال - رضي الله عنه -وعن عمر  ( )چبج  بح  بخ  بم
لآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها من كان يؤمن بالله واليوم ا: )- صلى الله عليه وسلم

 .( )(الخمر
أن فيها الدلالة على وجوب مجانبة أهل المعاصي إذا : وجه الدلالة من اذه النصوص

ظهر منهم المنكر؛ لأن من لم يجتنبهم مع إمكان اجتنابهم ولم ينكر عليهم فهو كمن رضي 
ا تجريه التجاري يعد راضياً ومقراً لم، والعامل في شركة التأمين ( )فعلهم، فيكون آثماً مثلهم

لأن من ينكر الشيء لا يمكن أن يعمل لمصلحته، فإذا عمل )؛ الشركة من تعاملات محرمة
 .( )(لمصلحته فإنه يكون راضياً به، والراضي بالشيء المحرم يناله من إثمه

  :الدليل الثالث
آكل  - عليه وسلمصلى الله  -لعن رسول الله : )قال - رضي الله عنه -عن جابر 

                                                 

  . من سورة الأنعام( 18)رقم  من الآية  ( )

  .من سورة النساء( 7  )من الآية رقم   ( )

والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصداق، باب الرجل يدعى (  5 )وأبو يعلى برقم ( 00 / ) أحمدأخرجه   ( )
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب (    ،    /0( )9 5  )برقم . . إلى الوليمة وفيها المعصية 

ث جابر رضي الله عنه، من حدي( 1078)الوليمة، باب النهي عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر، برقم 
وصحح الحديث الألباني (    /9)فتح الباري : انظر. إسناده جيد: وقال الحافظ ابن حجر عن رواية النسائي

 (.9 9 )في الإرواء برقم 
  (.90 /5)الجامع لأحكام القرآن : انظر  ( )

موع فتاوى الشيخ ابن عثيمين مج: جمع أشرف بن عبد المقصود، وانظر( 1 0/ )فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين   (5)
، تعقيب وهبي الألباني على فتوى الزرقا بجواز العمل في 500وفتاوى الزرقا ص( 9/95 )جمع السليمان 

  .المصرف الزراعي الحكومي الذي يأخذ الفوائد الربوية
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  .( )(ام سواء: ، وقالالربا وموكله وكاتبه وشااديه
لأجل إعانتهما على الربا،  صريح في لعن الكاتب والشاهد؛أن الحديث  :وجه الدلالة

با بأي وجه من الوجوه فعمله محرم، والعامل في شركة التأمين فكذلك كل من أعان على الر
 .على الحرام فيكون عمله محرماً معين لها -أياً كان عمله  -التجاري 

السعي في الربا والإعانة عليه من كبائر الذنوب، فقال بعد  ( )وقد عدَّ ابن حجر الهيتمي
ويستفاد من الأحاديث السابقة أيضاً أن آكل الربا، : )أن أورد النصوص الواردة في ذلك

وموكله، وكاتبه، وشاهده، والساعي فيه، والمعين عليه، كلهم فسقة، وأن كل ما له دخل 
ت تلك كلها هو ظاهر جلي، فلذلك عُدَّفيه كبيرة، وقد صرح ببعض ذلك بعض أئمتنا، و

 .( )(كبائر
 : الدليل الرابع

 .( )، ويُناقَش بما نُوقش بهفي المسألة السابقة يمكن الاستدلال لهذا القول بالدليل الثاني
 :الثاني القول أدلة

 : الدليل الأول
عيناً؛ لأن أموال شركة التأمين التجاري  من الحرام أن راتب هذا الموظف لا يُعلم أنه

، فيحتمل أن يكون راتب الموظف من الحرام أو من الحلال وكذلك البنوك الربوية مختلطة،
 .( )وما كان كذلك فهو من المشتبه الذي يجوز أخذه

لاختلاط  شركة التأمين التجاري بجواز التعامل مع ه على التسليمبأن ويمكن مناقشته
 ذلك جواز العمل فيها؛ لأن تحريم العمل فيها ليس لأجل ، فلا يعنيبالحرام في أموالهاالحلال 

كون أموالها من الحرام الخالص، وإنما لما في ذلك من التعاون معها على الإثم والعدوان، 
                                                 

 .   تقدم تخريجه ص  ( )

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، الفقيه الشافعي، ولد  هو  ( )
تحفة المحتاج لشرح المنهاج، : هر، تلقى العلم في الأزهر، وبرع في علوم متعددة، من مؤلفاته979بمصر سنة 

،    البدر الطالع ص: انظر. هر 90 :هر، وقيل 90شرح الأربعين النووية، والمنهج القويم، توفي بمكة سنة 
 (.   / )والأعلام 

  (. 8 / )الزواجر عن اقتراف الكبائر   ( )

  .   ص: انظر  ( )

   .، اعتنى بها عمر القاسم88 ، 80 فتاوى الشيخ عبد الله بن حميد ص: انظر  (5)
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  . والإقرار للمحرمات التي تقوم بها
  :الدليل الثاني

كون عمله مباحاً؛ لأن ، في( )لعقود المحرمةأن هذا الموظف لا يباشر في عمله الربا ولا ا
آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وهذا ك من يباشر العمل المحرم هو في حق الوعيد إنما
 .ليس كذلك

 :وقشونُ
بأن هذا الموظف وإن لم يباشر الحرام فإنه معين عليه؛ لتوفيره للموظفين الذين يباشرون  

الحرام ما يحتاجونه ويستعينون به على أعمالهم المحرمة، فكان عمله هذا من الإعانة على 
 .( )الإثم

  :الدليل الثالث
التحري في هذه الوظائف مما عمت به البلوى، ويتعذر على القائم بها  أن العمل في

 .( )تفاصيل ما يقوم به من الأعمال
الشركات التي أصل نشاطها في الحرام؛ ذه بعدم التسليم بعموم البلوى به ويمكن مناقشته

خاصة في بلاد المسلمين، وأما العمل في هذه  ،لتوفر الكثير من الأعمال والوظائف المباحة
 .إن شاء الله تعالى المسألة الآتيةسوف يأتي بحثه في الشركات عند الحاجة وعموم البلوى ف

 :الترجيح
 .القول الأول؛ لقوة أدلته، ومناقشة أدلة القول الثاني –والله أعلم  –الراجح 

 
 

الحاجة  الضرورة أو عند وجود حكم العمل في شركات التأمين التجاري: المسألة الثالثة
 :إلى العمل فيها

يكون الشخص مضطراً إلى العمل فيها، يجوز العمل في شركات التأمين التجاري عندما 

                                                 

  .اعتنى بها عمر القاسم. 80 فتاوى الشيخ عبد الله بن حميد ص: انظر  ( )

  (. 0 / )وأحكام العمل والوظيفة في الفقه الإسلامي (   /5 )فتاوى اللجنة الدائمة : انظر  ( )

  .فتوى للجنة الدائمة للإفتاء بالكويت( 79 /7 )موسوعة فتاوى المعاملات المالية : انظر  ( )
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وبذلك  أكان العامل مباشراً للحرام أم لا، سواء ،تقرب من الضرورة أو محتاجاً حاجة ماسة
؛ لأن الضرورة والحاجة الماسة تبيح ( )فتاوى من الفقهاء المعاصرينصدرت عدة قرارات و

 :ما يليإلا أنه يُشترط للجواز  ،( )المحرم
حقيقة، أو محتاجاً حاجة ماسة حقيقية للعمل في شركة التأمين أن يكون مضطراً  - 

 .( )التجاري، بحيث لا يكون له مصدر دخل آخر من المباح الذي يكفيه
عند أول  إلى غيره من الأعمال المباحة أن يستصحب نية التحول عن هذا العمل - 

  .( )القدرة على ذلك
وجود عمل مباح، حتى ولو كان بأجر قليل،  -بعد البحث الجاد  –أن يتعذر عليه  - 

 .( )ما دام تحصل به الكفاية
                                                 

يعني  –العمل في مجال تسويق هذه العقود ) هر8   فقهاء أمريكا، الدورة الخامسة بالمنامة  جاء في قرار مجمع  ( )
 (أو الإعانة عليها لا يحل إلا عند الضرورات، أو الحاجات العامة التي تنزل منزلتها –عقود التأمين التجاري 

وبذلك صدر قرار المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث المتعلق بالعمل في شركات التأمين، . موقع المجمع: انظر
فقه الإسلامي، وفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالكويت، كما في موسوعة فتاوى المعاملات المالية المنشور بموقع ال

وممن قال بالجواز خارج ديار الإسلام عند الضرورة أو الحاجة العامة أو الخاصة بضوابطها ( 99 ، 98 /7 )
قرارات مجمع الفقه الإسلامي  وجاء في( 9  / )وهبة الزحيلي في قضايا الفقه والفكر المعاصر . الشرعية د

جواباً على سؤال بعض الطلاب المسلمين الذين يُضطرون إلى العمل في المطاعم الموجودة في بلاد الكفار  5 ص
للمسلم إذا لم يجد عملًا مباحاً شرعاً العمل في مطاعم الكفار بشرط أن لا : )والتي تقدم بعض المحرمات، ما نصه

حملها أو صناعتها أو الاتجار بها، وكذلك الحال بالنسبة لتقديم لحوم الخنزير ونحوها يباشر بنفسه سقي الخمر أو 
أحمد . والحاجة وعموم البلوى واعتبار المآل فيما يحل ويحرم من الأعمال، د أثر الضرورة: وانظر( من المحرمات

، وحكم 0 ، 8 شبيلي صوالعمل في القطاع المالي في الولايات المتحدة الأمريكية لل.   علي طه ريان، ص
، المنشور بموقع الفقه الإسلامي، وأثر الضرورة والحاجة 5 التعامل أو العمل في شركات التأمين للقره داغي ص

 .المنشور بموقع الفقه الإسلامي. 1 لعثمان أحمد ص. . وعموم البلوى فيما يحل ويحرم من مهن التأمين 

 .(0 5/ )، والحاجة وأثرها في الأحكام 09 ، 0 الأشباه والنظائر للسيوطي ص :انظر  ( )

أحمد علي طه ريان، . والحاجة وعموم البلوى واعتبار المآل فيما يحل ويحرم من الأعمال، د أثر الضرورة: انظر  ( )
  .  ص

هر، بموقع المجمع، وقرار المجلس 8   قرارات مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، الدورة الخامسة بالمنامة : انظر  ( )
         (.9  / )الأوربي للإفتاء والبحوث عن العمل في شركات التأمين، وقضايا الفقه والفكر المعاصر للزحيلي 

، 5 ،   صالح الدرويش ص. د. . الأقليات المسلمة للأعمال أثر الضرورة والحاجة على أحكام ممارسة : انظر  (5)
هر، والعمل في القطاع المالي في الولايات 8   المقدم لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، الدورة الخامسة بالمنامة 

 .5 المتحدة الأمريكية للشبيلي ص
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ألا يباشر العمل المحرم متى ما أمكنه ذلك، كأن يعمل في الحراسة، أو في شؤون  - 
الموظفين، ويبتعد عن مباشرة العمل المحرم، ككتابة عقود التأمين التجاري أو التسويق لها؛ 

رم مما لا خلاف في تحريمه بين الفقهاء المعاصرين، فيكون أشد في العمل المحلأن مباشرة 
 .التي لا يباشر فيها الحرام؛ لوجود الخلاف فيها كما تقدم الأعمال التحريم من

لابد لمن نزلت به ضرورة أو حاجة ماسة للعمل في شركات التأمين التجاري أن  -5
لينظر في مدى تحقق الضرورة أو الحاجة الماسة يعرض حاله على أحد الفقهاء في الشريعة؛ 

  .( )فيه من عدمها؛ لأن بعض الناس يظن أنه مضطر أو محتاج والأمر على خلاف ذلك
ألا ينتفع من الأجر المتحصل عليه من هذه الوظيفة إلا بقدر ما يدفع ضرورته،  -1

 .( )ويتخلص من الزائد؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها
لضرورة أو الحاجة الماسة للعمل في شركات التأمين التجاري، وإنما أما إاا لم توجد ا

 ؟فهل تبيح العمل في اذه الشركات وُجدت الحاجة المجردة،
  :يمكن أن يتوجه في هذه المسألة قولان

إذا  بشروطها، عند الحاجة جواز العمل في شركات التأمين التجاري: القول الأول
لو كان  ، أماالحياة على ، ولا في خدمات التأمينكان العمل في غير الوظائف الاستثمارية

يجوز  هفإنالعمل في إدارة المبيعات أو التسويق أو التعويض ونحوها، أو في الأعمال المساندة 
 .( )عند الحاجة

عند الحاجة شركات التأمين التجاري جميع الأعمال بتحريم العمل في : القول الثاني
لتجاري على محرمات أخرى غير الغرر المجردة، وهو مقتضى قول القائلين باشتمال التأمين ا

 .كالربا والقمار
 :( )الأول القول أدلة

  :الدليل الأول
                                                 

، بحث مقدم لمجمع فقهاء 5 يوسف الشبيلي، ص .العمل في القطاع المالي في الولايات المتحدة الأمريكية، د :انظر  ( )
  .هر8   الشريعة بأمريكا، الدورة الخامسة بالمنامة 

  .7 لعثمان أحمد ص. . أثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى فيما يحل ويحرم من مهن التأمين : انظر  ( )

  .0 يوسف الشبيلي في بحثه العمل في القطاع المالي ص. ممن قال بذلك د  ( )

  .8 ، 0 هذه الأدلة في العمل في القطاع المالي للشبيلي ص: انظر  ( )
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باستثناء  ،أن عقد التأمين التجاري محرم لما فيه من الغرر، لا لأنه من العقود الربوية
 .وز عند الحاجةالتأمين على الحياة، والغرر يج

بل بعدم التسليم بأن المأخذ في تحريم التأمين التجاري هو الغرر فقط،  ويمكن مناقشته
، بل إن القائل بهذا القول قد صرح بدخول ( )فيه مع الغرر قمار أيضاً كما سبق ترجيحه

 .المجردة، والقمار من كبائر الذنوب التي لا تبيحها الحاجة ( )القمار في عقد التأمين التجاري
  :الدليل الثاني

أن الناس بحاجة إلى أنواع متعددة من التأمين، خاصة الجالية المسلمة في بلاد الكفار، 
م كالتأمين على المركبات والتأمين الطبي وغيرها، وإذا جاز لهم التأمين جاز للشركة إبرا

 .محرماً على المشتري لا يُتصور أن يكون العقد مباحاً للبائع عقوده معهم؛ دفعاً لحاجتهم، إذ
 اًن عقود التأمين التجاري التي تبرمها الشركات ليست كلها عقودبأ ويمكن مناقشته
وعلى التسليم بكون عقد  ففيها من العقود ما لا حاجة إلى إبرامه، تدعو الحاجة إليها،

التأمين مما تدعو الحاجة إليه فإن الحاجة إلى إبرام عقود التأمين التجاري غير متعينة، لإمكان 
خاصة في البلاد  ،الإسلامي التعاوني مع شركات التأمين دفع هذه الحاجة بإبرام عقود التأمين

 التعاوني منتشرة حتى في الإسلامية التي تنتشر فيها هذه الشركات، بل إن شركات التأمين
بلاد الكفار، وهي وإن كانت لا تخلو من بعض التعاملات المحرمة إلا أنها أقل حرمة من 

لأنه إذا  ة بها دون شركات التأمين التجاري؛شركات التأمين التجاري، فيتعين دفع الحاج
وظف في ن المفإ ذلك على اجتمعت مفسدتان روعي دفع أعلاهما بارتكاب أدناهما، وبناءً

محرمة، أقل ما يقال فيها  شركات التأمين التجاري لابد أن يباشر في الوظائف التأمينية عقوداً
 .، فضلًا عما تقدم من كونها قماراً، ووسيلة إلى الرباأنها من عقود الغرر
 : الدليل الثالث

أن شركات التأمين تقدم عدة خدمات مباحة مساندة لخدمات التأمين، كخدمة 
نب التزامها بالتعويض، بل االإرشادية، والبرامج الوقائية، والتي تقدمها الشركة إلى ج الخرائط

لدى كثير من العملاء، وهي خدمات  بالدرجة الأولى قد تكون هذه الخدمات هي المقصودة
                                                 

  .وما بعدها من هذا البحث 91ص: انظر  ( )

: عند كلامه عن التأمين التجاري 5 العمل في القطاع المالي ص: يوسف الشبيلي وفقه الله تعالى في بحثه. قال د  ( )
   (.فالعقد دائر بين الغرم والغنم، وهذا هو حقيقة المقامرة)
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معلومة منذ بداية العقد، فالمعاوضة بين الشركة وعملائها في كثير من الحالات لا تتضمن 
  .ا كان كذلك فإنه غرر يسير مغتفرومغرراً فاحشاً، 

بأنه على التسليم بذلك فإنه لابد أن يكون هناك عقود تأمين تبرمها  ويمكن مناقشته
في الوظائف  الشركة لا يقصد العملاء منها هذه الخدمات المساندة، فدل على أن الموظف

حتى في بلاد  - لابد أن يباشر عقوداً محرمة في عمله في هذه الشركة، مع أني أستبعد التأمينية
أن يكون مقصود كثير من العملاء من إبرام عقد التأمين هو هذه الخدمات  - الكفار

بحيث يكون مقصوده الأول  هو الحصول على هذه الخرائط الإرشادية أو البرامج المساندة، 
تعويضه عن وقوع الخطر الذي قد يكلفه عشرات الآلاف فليس الوقائية ونحوها، أما 

 !!مقصوداً له بالدرجة الأولى
 : الدليل الرابع

أن خدمة أعمال التأمين ليست مقصودة للعامل في الوظائف أو الخدمات المساندة، وإنما 
عقد ، وما كان كذلك فإنه غير مؤثر، لأن الغرر المؤثر في العقود هو ما كان في الهي تابعة

 .أصالة لا تبعاً
 ظف في الأنشطة التأمينية لا يُعدبأن من يباشر أعمال التأمين أي المو ويمكن مناقشته

عمله في ذاته من الغرر، لأنه يقوم بعمل معلوم، وإنما الغرر في العقود التي تبرمها الشركة مع 
 والذي هو المقصود بالبحث هنا، المستأمنين، لا في عقد الوظيفة المبرم بين الشركة والموظف،

الوظيفة لمن يباشر أعمال التأمين، فانتفاؤه من عقد الموظف في وإذا انتفى الغرر في عقد 
فدل على أن المأخذ في تحريم العمل في شركات ، الوظائف والخدمات المساندة من باب أولى

ا المأخذ هو الإعانة ، وإنمالغرريدخله  –عقد الوظيفة  –التأمين التجاري ليس كون العقد 
 .على الإثم، وهو متحقق حتى في الوظائف المساندة

 لا تعد من المحرمات الشديدة التي هذه المحرمات بأن الثاني لقولل ويمكن الاستدلال
 .تبيحها الحاجة المجردة، فتحرم مباشرتها أو الإعانة عليها إلا للمضطر أو المحتاج حاجة ماسة

 :الترجيح
تحريم العمل في شركات التأمين التجاري في الوظائف التأمينية  -والله أعلم  –الراجح 

؛ لما تقدم ترجيحه من أن المأخذ في تحريم التأمين والوظائف الاستثمارية، ولو عند الحاجة
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باستثناء بعض أنواع التأمين على الحياة فإن الربا فيها  – التجاري هو كونه وسيلة إلى الربا
إلا  فلا تبيحه مجرد الحاجة، بل لا تبيحه مار وغرر كثير؛ وما كان كذلكيه قوف -صريح 

ولأن واقع شركات التأمين التجاري أنها لا  الضرورة أو الحاجة الماسة المنزلة منزلة الضرورة،
إلا  ولضعف أدلة القول الأول بورود المناقشة عليها، تتورع عن الاستثمارات المحرمة كالربا،

 :ند الحاجة المجردة محل نظر وتأملظائف المساندة عأن العمل في الو
فقد يقال بالجواز؛ لأن مأخذ التحريم فيها لا لأجل كون العمل محرماً في ذاته، وإنما 

 ،وذلك أن أعمال شركات التأمين لا تخلو من شيء من التداخل لكونه وسيلة إلى الحرام،
ما حرُم تحريم والقاعدة أن  داً محرمة،كلف الموظف ببعض الأعمال التي يباشر فيها عقوفقد يُ
 .( )الراجحة عند الحاجة والمصلحة فإنه يجوز وسيلة

وقد يقال بالتحريم؛ لأن العمل في هذه الوظائف المساندة يعد من باب الإعانة على هذه 
والإعانة على الحرام محرمة في ذاتها، إضافة إلى كون هذا العمل وسيلة إلى الوقوع  المحرمات،
ما في ذلك من  ( )وفيه نوع إقرار لما تقوم به الشركة من العقود المحرمة ، وقد تقدم ،في الحرام

الوعيد، واجتماع هذه المحرمات يقوي القول بأن العمل في الأعمال المساندة في هذه 
  .الحاجة المجردة، والله أعلم تبيحهالشركات لا 
حكم العمل في شركات التأمين التجاري لتحقيوق مصولحة أو دفوع    : المسألة الرابعة

  :مفسدة
يجوز العمل في شركات التأمين التجاري لتحقيق مصلحة أو دفع مفسدة، إذا كانت 

 :صور ذلكومن ، أعظم من مفسدة العمل في هذه الشركات دفع المفسدة هذه المصلحة أو
يستطيع بنفسه أو مع أنه من يغلب على ظنه أنه بالعمل في شركة التأمين التجاري  - 
 .( )ة إلى التأمين التعاوني الإسلاميتحويل الشرك  غيره

ي يمكنه تقليل ما فيها من بالعمل في شركات التأمين التجار همن يغلب على ظنه أن - 

                                                 

  .  العمل في القطاع المالي للشبيلي ص: انظر  ( )

 .   ص ( )

يوسف الشبيلي في موقعه . ، وفتوى د1 حكم التعامل أو العمل في شركات التأمين للقره داغي ص: انظر  ( )
  . حكم العمل لدى مؤسسة النقد: بعنوان
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 .( )د الأدنى من التأمين الذي تُلزم به الأنظمةالحرام، كمن يوجه العملاء إلى اختيار الح
من يعمل في شركة التأمين التجاري لغرض اكتساب الخبرة والتدرب على العمل  - 

الخروج منها، لتكوين كوادر مؤهلة للقيام بأعمال شركات التأمين  لمدة مؤقتة، ومن ثمَّ
الخبرات بطريق آخر لكن لابد من تقييد ذلك بعدم إمكان اكتساب هذه . ( )الإسلامي

 .مباح
أن يتعين العمل في شركات التأمين التجاري لتحقيق مصلحة للمسلمين، كحفظ  - 

 .( )حقوق الجاليات الإسلامية في بلاد الكفار، وإدارة أعمالهم المتعلقة بهذه الشركات
الشريعة قد جاءت بتحصيل  من القواعد الفقهية أن لجواز هذه الصور بأنويُستدل 

، ولأنه إذا اجتمع مفسدتان فيراعى دفع ( )وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها المصالح
 وإذا اجتمعت مصالح ومفاسد وتعذر تحصيل المصلحة مع درء ،( )أعلاهما بارتكاب أدناهما

فيه  -والحال هذه  -والعمل في شركات التأمين التجاري  ،( )المفسدة قُدم الأعظم منهما
ل للمفاسد، ومفسدة العمل فيها أقل من المفسدة المترتبة على ترك تحصيل للمصالح أو تقلي

لأن هذه المصالح  ؛العمل، كما أن تحقيق المصالح بالعمل فيها أعظم من مفسدة العمل ذاته
مصالح عامة، ومفسدة العمل فيها مفسدة خاصة، وتحصيل المصلحة العامة مقدم على دفع 

 .المفسدة الخاصة، والله أعلم
ذ ؤخَتُ ،ات، ومقطع إقطاعاتولاي م ابن تيمية عن رجل متولشيخ الإسلاوقد سئل 
، ويعلم أنه إن ترك هذه الولاية وتولاها غيره فإن وهو يمكنه أن يخفف الظلم ،فيها المكوس

رحمه الله  –بل ربما يزداد، فهل يجوز له بقاؤه في ولايته؟ فأجاب  ،الظلم لا يُترك منه شيء
وَوِلَايَتِهِ  ،إذَا كَانَ مُجْتَهِدًا فِي الْعَدْلِ وَرَفْعِ الظُّلْمِ بِحَسَبِ إمْكَانِهِ ،، نَعَمْلَّهِالْحَمْدُ لِ):  -تعالى 

                                                 

ما حكم العمل في شركة تأجير : صلاح الصاوي في موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، بعنوان. فتوى د: انظر  ( )
  .  الزبائن، والعمل في القطاع المالي للشبيلي صللسيارات تعرض التأمين على 

، والعمل في 1 لعثمان أحمد ص. . أثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى فيما يحل ويحرم من مهن التأمين : انظر  ( )
  .  القطاع المالي للشبيلي ص

 .1 لعثمان أحمد ص. . أثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى فيما يحل ويحرم من مهن التأمين : انظر  ( )

  (.59 /7 )مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : انظر ( )

 . 7 ، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص08 الأشباه والنظائر للسيوطي ص: انظر (5)

  (.05،  0/ )قواعد الأحكام في مصالح الأنام : انظر (1)
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كَمَا  ،وَاسْتِيلَاؤُهُ عَلَى الْإِقْطَاعِ خَيْرٌ مِنْ اسْتِيلَاءِ غَيْرِهِ ،خَيْرٌ وَأَصْلَحُ لِلْمُسْلِمِيَن مِنْ وِلَايَةِ غَيْرِهِ
؛ بَلْ بَقَاؤُهُ عَلَى وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ،إِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْبَقَاءَُِ عَلَى الْوِلَايَةِ وَالْإِقْطَاعِفَ ،قَدْ ذُكِرَ

وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ عَلَيْهِ  ،هُ بِمَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُإذَا لَمْ يَشْتَغِلْ إذَا تَرَكَ ،ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ
بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ وَرَفْعُ الظُّلْمِ بِحَسَبِ  -فَنَشْرُ الْعَدْلِ ، هِ غَيْرُهُ قَادِرًا عَلَيْهِذَا لَمْ يَقُمْ بِوَاجِبًا إ
يَقُومُ كُلُّ إنْسَانٍ بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَقُمْ غَيْرُهُ فِي  ،فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ -الْإِمْكَانِ 

 .( )(وَلَا يُطَالَبُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ بِمَا يَعْجِزُ عَنْهُ مِنْ رَفْعِ الظُّلْمِ ،مَقَامَهُ ذَلِكَ
قام أا ومن تولاه ،وهي مشتملة على ظلم ،بل لو كانت الولاية غير واجبة: )وقال أيضاً

 ،ودفع أكثره باحتمال أيسره ،بذلك تخفيف الظلم فيها هحتى تولاها شخص قصد ،الظلم
شد منها أيفعله من السيئة بنية دفع ما هو وكان فعله لما  ،مع هذه النية كان ذلك حسناً

 .( )(جيداً
 ي في هذه المسائل الأربعإلى أن الحكم في ابتداء العمل في شركات التأمين التجار وأنبه

المتقدمة أو الاستمرار فيه للعامل بها سواء، فمن كان يعمل في شركة تأمين تجاري فينطبق 
 .والله أعلم سائل المتقدمة، من جهة جواز البقاء في عمله هذا أو وجوب تركه،عليه حكم الم

 المطلب الثاني
 شركات التأمين التعاوني الإسلاميالعمل في إدارة واستثمار الأموال في 

العمل في شركات التأمين التعاوني الإسلامي ينبني كذلك على الخلاف بين حكم 
في حكم التأمين التعاوني الإسلامي، فعلى القول بالتحريم يحرم العمل في  الفقهاء المعاصرين

ئۆ  ئۆ   چ : هذه الشركات؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم المنهي عنه في قوله تعالى

التي تقدم بحثها في المطلب  الأربع على هذا القول المسائلرع ويتف ( )چ ئۈ  ئۈ     ئې
 .السابق، بحيث يحل التأمين التعاوني محل التأمين التجاري في الحكم

العمل في شركات التأمين فإن  –كما هو قول أكثر المعاصرين  –وعلى القول بالجواز  
؛ ( )الفقهاء المعاصرين، وبذلك صدرت بعض القرارات والفتاوى من جائز التعاوني الإسلامي

                                                 

 (.50 ، 51 /7 )مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  ( )

 (.7/55 )مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   ( )

  .من سورة المائدة(  )من الآية رقم   ( )
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ل المباحة، بشرط أن تكون هذه من جملة الأعما لأن التأمين التعاوني الإسلامي؛ ( )المعاصرين
يعة الإسلامية في جميع معاملاتها، ويتفرع على القول بالجواز ملتزمة بأحكام الشر ةكرالش

 :مسألتان
إاا كان لديها استثمارات محرمة، أو   شركة التأمين التعاونيحكم العمل في: المسألة الأولى

  :ض أو تقترض بالرباقرِتُ
كاستثمار أموالها في بعض  شيء من الحرام، ت شركة التأمين التعاونيإذا وُجد في تعاملا

فهل يجوز  ،( )المحرمات، كالسندات، وأسهم الشركات المحرمة، أو الإقراض والاقتراض بالربا
 .( )العمل في هذه الشركات والحال هذه؟

تحت خلاف الفقهاء المعاصرين في حكم العمل في  -فيما يظهر  -هذه المسألة تندرج 
الشركات التي نشاطها مباح في الأصل إلا أنها تتعامل بشيء من الحرام، ولهم في هذه المسألة 

 :قولان
، وبعض الفقهاء ( )مة للإفتاء بالسعوديةالجواز، وهو قول اللجنة الدائ: ولالقول الأ

 :إلا أنه يُشترط للجواز ما يلي ،( )المعاصرين

                                                 

العمل في شركات التأمين التعاوني جائز، : )م، حيث جاء فيه ما نصه778 منها قرار المجلس الأوربي للإفتاء سنة   ( )
كما صدر قرار  –موقع الفقه الإسلامي  –( ما دام العمل في إطار الأعمال الإدارية أو الخدمية الخاصة بذلك

 التعاوني الإسلامي بشرط توفر الضوابط الشرعية في مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بجواز العمل في شركات التأمين
أيضاً أثر الضرورة : وانظر. هر، بموقع المجمع8   قرارات المجمع بدورته الخامسة بالمنامة : انظر. استثمار أمواله

 أثر الضرورة: وانظر ،1 لعثمان أحمد ص. . والحاجة وعموم البلوى فيما يحل ويحرم من مهن التأمين و 
، وقضايا الفقه   أحمد علي طه ريان، ص. وعموم البلوى واعتبار المآل فيما يحل ويحرم من الأعمال، د والحاجة

 .0 والعمل في القطاع المالي للشبيلي ص( 57 / )والفكر المعاصر للزحيلي 

لذلك أن تكون الأعمال المحرمة التي تقوم بها هذه الشركات ظاهرة ومعلنة في قوائمها المالية؛ لأنه يتعذر  والضابط  ( )
أن الأحكام تجب على الظاهر فيما يعسر أو : على المسلم تتبع الأعمال غير الظاهرة للشركة؛ للقاعدة الفقهية

، المنشور  مسفر القحطاني ص. اط المحرم دالعمل في الشركات ذات النش: انظر. يتعذر الوقوف على حقيقته
  (.19 / )الفقهية للندوي  والضوابط موسوعة القواعدبموقع الفقه الإسلامي، و

هذا الخلاف يندرج أيضاً على حكم العمل في شركات التأمين التجاري على القول بجوازه إذا كانت الشركة   ( )
 .ها واقتراضهاتتعامل بشيء من الحرام في استثماراتها أو إقراض

  (. 8، 0، 5/1 )فتاوى اللجنة الدائمة : انظر  ( )

حيث سئل عمن يعمل معقباً لدى ( 59)ممن قال بذلك الشيخ ابن عثيمين في لقاءات الباب المفتوح، شريط رقم   (5)
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 .  ( )ألا يعلم الموظف أن الراتب الذي يستلمه من عين الحرام - 
ذه رة في هررمرال المحرف شيئاً من الأعمروظرر المرألا يباش - 
 .( )اترالشرك
الشركة من أعمال محرمة، ومناصحة أن يقوم الموظف بإنكار ما تقوم به هذه  - 

 .( )القائمين عليها للكف عن هذه المحرمات
ح بعض القائلين بهذا القول أن الأولى عدم العمل في هذه الشركات، وإن كان لا وصرَّ

 .( )يباشر الحرام فيها؛ خشية من المشاركة في الأعمال المحرمة
 .( )التحريم مطلقاً، سواء أباشر العامل فيها عملًا محرماً أم لا: ثانيالقول ال

                                                                                                                                               

مؤسسة تقوم بأعمال مباحة إلا أنها تقترض من البنوك بالربا، وهذا الموظف لا يعقب على معاملات البنوك، ولا 
؛ لأن هذه المؤسسة لم تُبَن للربا، فهي ليست بأن هذا الموظف عمله جائز: فأجاب. يباشر شيئاً من عقود الربا

كالبنوك الربوية التي نقول لا يُتوظف فيها، ووزر المؤسسة على نفسها، وهذا الموظف لم يباشر الربا، وعمله 
حكم : يوسف الشبيلي في فتوى له بموقعه بعنوان. وممن قال بذلك أيضاً د. هر باختصار.أ. منفصل عن الربا

. . . أثر الضرورة والحاجة على أحكام ممارسة الأقليات المسلمة للأعمال : وانظر المختلطة،العمل في الشركات 
 .0 للدرويش ص

  (. 5/8 )فتاوى اللجنة الدائمة : انظر  ( )

. أيضاً فتوى د: وهذا الشرط يفهم من السؤال الموجه للجنة، وانظر(  5/8 )فتاوى اللجنة الدائمة : انظر  ( )
حكم العمل في الشركات المختلطة، وحكم التعامل أو العمل في شركات التأمين : الشبيلي في موقعه بعنوان

للدرويش . . . ة للأعمال وأثر الضرورة والحاجة على أحكام ممارسة الأقليات المسلم. 9 للقره داغي ص
أنا محاسب : سؤال) 8  ص( الجزء الأول –كتاب الدعوة )وجاء في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز  0 ص

لدى شركة تجارية، وتضطر هذه الشركة للاقتراض من البنك قرضاً ربوياً، وتأتيني صورة من عقد القرض؛ 
كاتباً للربا، ولا يجوز لي أن أعمل مع هذه الشركة؟ بمعنى هل هل أُعتبر . . لإثبات مديونية الشركة في دفاترها 

لا يجوز التعاون مع الشركة المذكورة في المعاملات الربوية؛ لأن : أعتبر آثماً بقيد العقد دون إبرامه؟ الجواب
 :رواه مسلم، ولعموم قوله سبحانه. لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء:  الرسول 

 ((.   )المائدة  چ ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېچ

 .9 للدرويش ص. . . أثر الضرورة والحاجة على أحكام ممارسة الأقليات المسلمة للأعمال : انظر  ( )

  (.5/0 )فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية : انظر  ( )

أثر الضرورة والحاجة على أحكام ممارسة : انظر. ولم يسمهم صالح الدرويش لبعض الفقهاء المعاصرين. عزاه د  (5)
، بحث مقدم لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، الدورة 9 ، 0 للدرويش ص. . . الأقليات المسلمة للأعمال 

  .هر8   الخامسة بالمنامة 
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 :الأول القول أدلة
 : الدليل الأول

أن الحاجة داعية إلى العمل في هذه الشركات؛ لانتشارها، وقلة الشركات التي لا يخالط 
 .، والقول بالتحريم يوقع الناس في الحرج والضيق( )أعمالها شيء من الحرام

 : ثانيالدليل ال
أن هذه الشركات تقوم بأعمال مباحة في الأصل، والموظف لا يباشر فيها عملًا 

ولا يعلم أن راتبه من عين محرمة، فجاز له العمل فيها بناءً  ين على الحرام،عِولا يُ ،( )محرماً
 .على أصل الإباحة

 :الثاني القول أدلة
 : الدليل الأول

 .، والمنكر لا يجوز إقراره( )أن العمل في هذه الشركات يعد إقراراً للمنكر الذي تقوم به
المنكر في هذه الشركات ليس موجوداً في أصل أعمالها، إذ أعمالها  بأن ويمكن مناقشته

ل الأمر أخف؛ في الأصل مباحة، وإنما المنكر يوجد في بعض أعمالها غير الأصلية، وهذا يجع
الموظف إذا قام بواجب و ،عزيز في هذا الزمان سالمة من أي منكر شركةولأن وجود 

 .الإنكار والمناصحة للقائمين على هذه الشركة فقد برئت ذمته، ولا يعد راضياً بهذا المنكر
 : الدليل الثاني

 .( )أن الراتب الذي يحصل عليه الموظف بهذه الشركات ملوث بالحرام
ان ماله مختلطاً فيه الحلال بالحرام، وكان الحلال هو بأن معاملة من ك ويمكن مناقشته

، فالموظف الذي يعامل هذه ( )الغالب، ولا يُعلم عين الحرام فيه، فمعاملته حينئذٍ جائزة
الشركة التي اختلط مالها الحرام بالحلال، مع غلبة الحلال في أموالها، يجوز له أن يعاملها بعقد 

 .يعلم أن ما يأخذه من الراتب هو من عين الحرام الإجارة في عمل مباح، إذا كان لا
                                                 

 .0 للدرويش ص. . . أثر الضرورة والحاجة على أحكام ممارسة الأقليات المسلمة للأعمال : انظر  ( )

  .0 للدرويش ص. . . أثر الضرورة والحاجة على أحكام ممارسة الأقليات المسلمة للأعمال : انظر  ( )

  .0 للدرويش ص. . . أثر الضرورة والحاجة على أحكام ممارسة الأقليات المسلمة للأعمال  :انظر  ( )

 .0 للدرويش ص. . . المسلمة للأعمال أثر الضرورة والحاجة على أحكام ممارسة الأقليات  :انظر  ( )

 .، وترجح فيها القول بالجواز مع الكراهة   هذه المسألة ص تقدم بحث   (5)
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 :الترجيح
، مع مراعاة أدلته، ومناقشة أدلة القول الثاني ؛ لقوةالقول الأول –والله أعلم  –الراجح 

 .ألا يحصل من الموظف في هذه الشركة نوع إعانة لها على أعمالها المحرمة
التأمين التعواوني الإسولامي الموجوودة     أو فروع حكم العمل في نوافذ: المسألة الثانية

  :بشركات التأمين التجاري
في الشركة أو فروع تابعة لها  ( )تقوم بعض شركات التأمين التجاري بافتتاح نوافذ

المعاصرون في حكم  والباحثون ، وقد اختلف الفقهاءلمزاولة أعمال التأمين التعاوني الإسلامي
على اختلافهم في حكم العمل في الفروع  ولين، بناءًعلى قالفروع  العمل في هذه النوافذ أو
 . الإسلامية للبنوك الربوية

، إذا كان يشرف على أعمال هذا الفرع هيئة شرعية من الفقهاء ( )الجواز: القول الأول
 .الموثوق بعلمهم

 .( )التحريم: القول الثاني
من  للتأمين التعاوني الإسلاميفي هذه النوافذ والفروع بأن العمل  الأول لقولل دلواستُ
أعمال يعزز قيام هذه النوافذ والفروع، واستمرارها، مما يؤدي إلى التقليل من  شأنه أن

 .( )التأمين التجاري، وربما دفع الشركة إلى التحول التام إلى التأمين التعاوني الإسلامي
ي المركز قوِّنه أن يُالعمل في هذه النوافذ أو الفروع من شأ بأن لقول الثانيل دلواستُ

                                                 

المراد بالنوافذ الإسلامية أن يقوم المصرف الربوي أو شركة التأمين التجاري بتخصيص جزء أو حيز في فرع   ( )
الخدمات المصرفية الإسلامية، أو التأمين التعاوني الإسلامي، لتقديم  المصرف الربوي أو شركة التأمين التجاري

الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الربوية : انظر. إلى جانب ما يقدمه هذا الفرع من الخدمات التقليدية
 .  للشريف ص

. عثمان أحمد في بحثه أثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى فيما يحل ويحرم من مهن التأمين . وهو قول د  ( )
. يوسف الشبيلي تخريجاً على قوله بجواز العمل في الفروع الإسلامية للبنوك الربوية. ومقتضى قول د .1 ص.

المجالات المالية لمحمد عبد الحليم عمر المهن والوظائف في بعض : وانظر .  العمل في القطاع المالي ص: انظر
  .0ص

حكم العمل في : انظر. عبد الله السعيدي في حكم العمل في النوافذ الإسلامية للبنوك الربوية. وهو قول ذكره د  ( )
 . البنوك الربوية ص

 .  ، والفروع الإسلامية للشريف ص حكم العمل في البنوك الربوية للسعيدي ص :انظر  ( )
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لتستعين  المالي لهذه الشركة؛ لأن أرباح هذه النوافذ والفروع تعود لشركة التأمين التجاري،
يجعلها اراً في أوساط الناس، ويجعل لها انتشبها على العقود المحرمة، وقوة المركز المالي للشركة 
العمل فيها من التعاون على الإثم فكان منافساً قوياً لشركات التأمين التعاوني الإسلامي، 

 .( )والعدوان
 :الترجيح

 ةالمفسدمع  ةلا يظهر بوضوح ترجيح أحد القولين في هذه المسألة؛ لتعارض المصلح
د رِلما يَ ؛المترتبة على إنشاء هذه النوافذ والفروع الإسلامية، لكن الاحتياط ترك العمل فيها

النوافذ والفروع يتم تمويله من شركة التأمين إذ رأس مال هذه عليها من الشبهات، 
أن معاملة من ماله مختلط تجوز  ( )وقد تقدم التجاري، وأموالها على أقل تقدير غالبها الحرام،
كما أن النفس لا تطمئن إلى مصداقية هذه  مع الكراهة، وتزداد الكراهة بزيادة نسبة الحرام،

تابعة لها بأحكام الشريعة الإسلامية عند تقديمها الشركات في التزام هذه النوافذ والفروع ال
ووجود هيئات شرعية بهذه النوافذ أو الفروع لا يكفي؛ لخدمات التأمين التعاوني الإسلامي، 

    .والله أعلم بعض أعضائها من التساهل في الفتوى،ن رف علما عُ
 
 
 
 
 
 
 

 سابعالمبحث ال
  الأموال واستثماراا في المسلمين في إدارة مع في العمل اشتراك الكفار

 شركات التأمين
                                                 

  .  ، والفروع الإسلامية للشريف ص حكم العمل في البنوك الربوية للسعيدي ص :انظر  ( )

  .من هذا البحث 9  ص: انظر(  )
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لا يخلو  أموالها ستثمارشركات التأمين وا إدارة مع المسلمين في في العمل الكفاراشتراك 
من أن تكون الشركة مملوكة للمسلمين أو للكفار، وعمل المسلم أو الكافر في إدارة أعمال 

لهذه  ( )فكل منهما يعد أجيراً خاصاً عد من قبيل الإجارة،شركة التأمين أو استثمار أموالها يُ
ولهذا  لكلٍ منهما حكم يخصه، وعمل المسلم لدى الكافر أو الكافر لدى المسلم الشركة،

 :هذا المبحث إلى المطلبين الآتيينفسوف يتم تقسيم 
 المطلب الأول

  يملكها الكفارلدى شركة التأمين التي في الإدارة والاستثمار عمل المسلم
بشركة التأمين هنا الشركة التي يجوز العمل فيها، كشركة التأمين التعاوني على المقصود 

رأي جمهور الفقهاء المعاصرين، أو شركة التأمين التجاري عند القائلين بجوازه، أما شركة 
التي يحرم العمل فيها كشركة التأمين التجاري على رأي جمهور الفقهاء المعاصرين،  التأمين

لا يجوز العمل تقدم في المبحث السابق أنه  لتعاوني عند القائلين بحرمته فقدا أو شركة التأمين
 .( )لكفارأم ل أكانت الشركة ملكاً للمسلمين فيها مطلقاً، سواء
أجمع المسلمون على أنه يحرم في دار : )-رحمه الله تعالى  –ابن تيمية  الإسلامقال شيخ 

 .( )(الإسلام بين المسلمين وأهل العهد ما يحرم بين المسلمين من المعاملات الفاسدة
فما حكم عمل الموظف  مملوكة للكفار التي يجوز العمل فيها إذا كانت شركة التأمينف

 ؟أو استثمار أموالها ،في إدارة أعمال التأمين المسلم لدى هذه الشركة
؛ في عمل مباح للمسلم إجارة المسلم نفسه للكافر تندرج تحت مسألة هذه المسألة

 .عد من عقود الإجارة، كما تقدمأن عمل المسلم في شركة التأمين يُوذلك 

                                                 

كشاف : انظر. الأجير الخاص هو من قُدِّر نفعه بالزمن، ويستحق المستأجرُ جميع نفعه في المدة المقدَّر نفعه بها  ( )
  (.9/95)ورد المحتار ( 9  /9)القناع 

من جواز استئجار الكافر للمسلم على حمل الخمر فإن هذه المسألة لا ترد معنا هنرا؛   ليه أبو حنيفةأما ما ذهب إ(  )
لأن أبا حنيفة قد علل رأيه بأنه لا يلزم من الحمل حصول الشرب، أما في شركة التأمين التي لا يجوز العمرل فيهرا   

اً لها، أم معيناً مباشرسواءٌ أكان  -وهي إبرام عقود التأمين  –يلزم من عمله حصول المعصية  ويملكها الكفار فالموظف
والهداية مع نصب (   / )بدائع الصنائع  :انظر. ، فلا يظهر تخريج هذه المسألة على رأي أبي حنيفة، والله أعلمعليها
  (.11 /1)الراية 

  .7  القواعد النورانية ص ( )
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 :تحرير محل النزاع
، ( )جواز إجارة المسلم نفسه للكافر أجيراً مشتركاً لا خلاف بين الفقهاء في - 

 .( )( )صارتهوقِ كخياطة ثوبه
إلا أن  ،( )لأجل خدمته ؛إجارة المسلم نفسه للكافر أجيراً خاصاًاختلف الفقهاء في  - 

د معنا في هذا المطلب؛ لأن البحث يتجه إلى حكم عمل المسلم في الإدارة رِهذه المسألة لا تَ
 .الإدارة والاستثماروالاستثمار لأموال الشركة الكافرة، والخدمة غير داخلة في أعمال 

أما إذا أجر المسلم نفسه للكافر كأجير خاص لغير الخدمة فقد اختلف الفقهاء في  - 
 :ذلك على أقوال

 ، أحمد رواية عنو ،( )وقول للشافعية ،( )الحنفية لقو مقتضى الجواز، وهو :القول الأول
  .( )وهي الصحيح من مذهب الحنابلة

 .( )، ورواية عن أحمد( )، وهو قول للشافعيةالتحريم: القول الثاني
                                                 

كشاف القناع : انظر .المشترك هو من قُدِّر نفعه بالعمل، ويتقبل الأعمال في ذمته لجماعة في وقت واحد الأجير  ( )
 (9/88)ورد المحتار (    /9)

 575المصباح المنير ص( قَصَرتُ الثوب قصراً بَيَّضتُه، والقِصارة بالكسر الصناعة، والفاعل قَصَّار: ) قال الفيومي ( )
 (. قصرت)

في عمل معين  –أي أجر المسلم نفسه من الذمي  –فأما إن أجَر نفسه منه (: )5  /8)ن قدامة في المغني قال اب  ( )
: قال ابن المنير(: )507/ )وقال ابن حجر في الفتح ( في الذمة، كخياطة ثوبه وقصارته، جاز بغير خلاف نعلمه

: وانظر (لذمة، ولا يُعد ذلك من الذلةاستقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل ا
 (. 8  / )ومغني المحتاج ( 7 0/5)مواهب الجليل 

والمغني  ( 7 / )وحاشية قليوبي ( 7 0/5)ومواهب الجليل  (1/51 )المبسوط : انظر في هذه المسألة  ( )
(8/  5.) 

ولكن يكره  ،فهو جائز أو عبداً لخدمته حراً فإن استأجر الذمي أو المستأمن مسلماً(: )1/51 )قال في المبسوط   (5)
ومقتضى ذلك جوازه لغير الخدمة من باب أولى، والكراهة عندهم في الإجارة على ( للمسلم خدمة الكافر

  (.7 / )بدائع الصنائع : وانظر. الخدمة خاصة، فدل على أن الإجارة لغير الخدمة لا كراهة فيها

  (.5  /5 )المهذب مع المجموع : انظر  (1)

وتصحيح (    / )والفروع  (0  ، 1  /  )والشرح الكبير مع الإنصاف  (1  ، 5  /8)المغني : انظر  (0)
  (. 9/1)وكشاف القناع (    / )الفروع مع الفروع 

  (.5  /5 )المهذب مع  المجموع : انظر  (8)

 (.   / )الفروع وتصحيح الفروع مع (    / )والفروع  (1  /8)المغني : انظر  (9)
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 .( )الأصح عند الشافعيةو ،( )قول المالكية الجواز مع الكراهة، وهو: القول الثالث
 : الأول قولأدلة ال

  :لأولالدليل ا
ما بعث : )قال - الله عليه وسلمصلى  -عن النبي  –رضي الله عنه  –عن أبي هريرة 

نعم، كنت أرعااا على قراريط : )وأنت، فقال: فقال أصحابه( الله نبياً إلا رعى الغنم
 .( )(لأال مكة

الغنم،  مكة حال كفرهم لرعي أنه عليه الصلاة والسلام استأجره أهلُ: وجه الدلالة
 .( )فدل على جواز إجارة المسلم للكافر

 :ويمكن مناقشته من وجهين
قبل البعثة، وما جاء عنه صلى  منه صلى الله عليه وسلم أن هذه الإجارة كانت: الأول

:  -رحمه الله تعالى  –، قال شيخ الإسلام ابن تيمية حتج بهقبل البعثة فلا يُ الله عليه وسلم
؛ فإن ب الحديث هي ما كان بعد النبوة أخص، وإن كان فيها أمور جرت قبل النبوةتُوكُ)

على أن الذي فرض  تلك لا تذكر لتؤخذ وتشرع فعله قبل النبوة، بل قد أجمع المسلمون
 .( )(على عباده الإيمان به والعمل هو ما جاء به بعد النبوة

على التسليم بالاحتجاج بفعله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فإن هذه الإجارة : الثاني
يحتمل أن يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم أجيراً خاصاً أو مشتركاً، فليس في الحديث 

كان أجيراً خاصاً، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال، بل الظاهر من الحديث الدلالة على أنه 
فدل على أنه كان  (كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة: )أنه كان أجيراً مشتركاً؛ لأنه قال

 .ه صفة الأجير المشتركيرعاها لجماعة منهم، لا لفرد واحد، وهذ

                                                 

 (.  1 /5)والشرح الكبير للدردير  (9  /0)وشرح الخرشي ( 7 0/5)مواهب الجليل : انظر  ( )

لكن يؤمر : )لكن قال الشربيني بعد ذكره لهذا القول(  7 / )وحاشية قليوبي ( 8  / )مغني المحتاج : انظر  ( )
  (.يؤجره لمسلمبإزالة ملكه عن المنافع على الأصح في شرح المهذب بأن 

 (.  1  )البخاري، كتاب الإجارة، باب رعي الغنم على قراريط، برقم  أخرجه  ( )

  (.80 / )أحكام العمل والوظيفة في الفقه الإسلامي : انظر  ( )

أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم للأشقر : وانظر(   ، 7 /8 )مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   (5)
( /  8 ،  7 .)  
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  :الدليل الثاني
أتى  أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -رضي الله عنهما  –بن عباس عبد الله  عن

 .( )دلو بتمرة كل ،له سبعة عشر دلواً استقىبستاناً لرجل من اليهود، ف
النبي صلى الله عليه  في زمان رآجر نفسه لكاف –رضي الله عنه  -أن علياً : وجه الدلالة

 .فدل على جواز إجارة المسلم نفسه للكافر ،( )، والظاهر أنه أقره على ذلكوسلم
 :من وجهين ويمكن مناقشته

 .ضعيف كما بُيِّن ذلك في تخريجه أن الأثر: الأول
كان في هذا العقد أجيراً مشتركاً  -رضي الله عنه  -علياً  لو صح هذا الأثر فإن :الثاني

وهذا مما لا خلاف  وهذه صفة الأجير المشترك، ر بالعمل لا بالزمن،قدَّلا خاصاً؛ لأن نفعه مُ
 .في هذه المسألة في الأجير الخاص ، وإنما الخلاففي جوازه

 : الدليل الثالث
 ،فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ ،( )كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا: )قَالَ –رضي الله عنه  – ( )خَبَّابعن 

                                                 

والبيهقي في السنن ( 1   )، برقم . .أخرجه ابن ماجه، كتاب الرهون، باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة   ( )
من حديث ابن عباس رضي الله ( 90 /1( )9 1  )الكبرى، كتاب الإجارة، باب جواز الإجارة، برقم 

من طريق محمد بن (  0  )، برقم   عنهما، وأخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقاق والورع، باب
: واللفظ لابن ماجه، وقال الترمذي. كعب القرظي حدثني من سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فذكره

ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عباس، وفيه (: )   / )يص وقال ابن حجر في التلخ. حديث حسن غريب
ورواية أحمد التي ( ورواه أحمد من طريق علي بسند جيد. . . حنش راويه عن عكرمة عنه، وهو مُضعف 

لكن ليس فيها موضع الشاهد، فلم ( 5   )و ( 180)برقم (  5 ،  7 /  )ذكرها الحافظ هي في المسند 
هذا إسناد فيه حنش، واسمه : )   ،    وقال البوصيري في الزوائد ص . كان يهودياً يُذكر فيها أن المستأجر

حسين بن قيس، ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والنسائي والبزار وابن عدي والعقيلي 
لشدة ضعف وجملة القول أن الحديث ضعيف؛ (: )5  /5)وقال الألباني في الإرواء ( والدارقطني وغيرهم

 (. طرقه

وفي رواية ( ثم جئت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: )جاء في رواية الترمذي لهذا الحديث  ( )
بلغني ما بك من : من أين هذا يا أبا الحسن؟ قال: فجاء بها إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال: )البيهقي

وقد تقدم تخريج هاتين الروايتين في الحاشية . . ( عملًا لأصيب لك طعاماً  الخصاصة يا نبي الله، فخرجت ألتمس
   .السابقة

الخزاعي، سُبي في الجاهلية، فبِيع : أبو عبد الله خباب بن الأرتّ بن جندلة بن سعد بن خزيمة التميمي، ويُقال: هو  ( )
بمكة، اشترته امرأة من خزاعة وأعتقته، وكان من السابقين الأولين، وهو أول من أظهر إسلامه، وعُذِّب لأجل 
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أَمَا  :فَقُلْتُ .لَا وَاللَّهِ لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ :فَقَالَ ،فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ ،فَاجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ
فَإِنَّهُ سَيَكُونُ  :قَالَ .نَعَمْ :قُلْتُ ؟وَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ :قَالَ .وَاللَّهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ فَلَا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى .فَأَقْضِيكَ ،مَالٌ وَوَلَدٌلِي ثَمَّ 

 .( )( )چپ  پ  پ
عمل في حال إسلامه بمكة للعاص بن وائل،  –رضي الله عنه  –أن خباباً : وجه الدلالة

ع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لَوهو مشرك، وكانت مكة إذ ذاك دار حرب، واطَّ
 . ( )هقرَّوأَ

باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك : )ب عليه البخاري في صحيحه بقولهولهذا بوَّ
 .وإذا جاز ذلك في أرض الحرب فجوازه في غيرها أولى ( )(في أرض الحرب؟

 :وقشونُ
أن يكون الجواز مقيداً بالضرورة، أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن في قتال ) باحتمال 

ومع الاحتمال يبطل  ( )(المشركين ومنابذتهم، وقبل الأمر بعدم إذلال المسلم نفسه
 .الاستدلال

 : رابعالدليل ال
القياس على مبايعة الذمي، بجامع أن كلًا منهما عقد معاوضة، لا يتضمن إذلال المسلم 

 . ( )استخدامه، فيكون جائزاً ولا
                                                                                                                                               

هر، 0 الله عليه وسلم، نزل الكوفة، ومات بها سنة ذلك عذاباً شديداً، شهد المشاهد كلها مع النبي صلى 
  .    ، والإصابة ص71 الاستيعاب ص: انظر. رضي الله عنه

  (. 7 /0 )شرح صحيح مسلم للنووي : انظر. أي حداداً  ( )

   .من سورة مريم( 00)الآية رقم   ( )

( 05  )أخرجه البخاري، كتاب الإجارة، باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ برقم   ( )
، برقم . .، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح ومسلم

 .واللفظ للبخاري( 095 )

  (.507/ )فتح الباري : انظر  ( )

  (.507/ )مع فتح الباري  صحيح البخاري  (5)

  .( 7 /1)شرح صحيح البخاري لابن بطال : وانظر( 507/ )فتح الباري   (1)

  (. 9/1)وكشاف القناع  ( 7 /1)شرح صحيح البخاري لابن بطال : انظر (0)
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 :الثاني القول أدلة
 : الدليل الأول

لكافر، بجامع أن كلًا منهما عقد يتضمن حبس المسلم العبد المسلم ل القياس على بيع
 . ( )وبيع العبد المسلم للكافر لا يجوز فكذلك إجارته على الكافر،

 :وقشونُ
 .( )بأنه قياس مع الفارق، فإن البيع فيه إثبات الملك على المسلم بخلاف الإجارة 

 : الدليل الثاني
أن في كل منهما إذلالًا للمسلم، القياس على إجارة المسلم للكافر لأجل الخدمة، بجامع 

 .وهذا لا يجوز
بعدم التسليم بوجود العلة في المقيس عليه؛ فإجارة المسلم للكافر لغير الخدمة لا  وقشونُ

  .( )تتضمن إذلالًا للمسلم كما في الإجارة لأجل الخدمة
 :وهو القول بالجواز مع الكراهة :القول الثالث أدلة

الاستدلال ، وأما الكراهة فيُمكن للجواز بالدليل الرابع للقول الأوليُمكن الاستدلال 
  :لها بما يلي

  :الدليل الأول
فإنه يُخشى أن تؤدي إلى تسلط  –وإن كانت لغير الخدمة  –إجارة المسلم للكافر  أن

 .الكافر على المسلم وإذلاله
 : الدليل الثاني

موالاته للافتتان به وأن إجارة المسلم للكافر تؤدي إلى مخالطته، مما قد يكون سبباً 
 .جانب المسلمأقوى من  ن جانب الكافر في هذا العقدوأاصة والتشبه به، خ
 :الترجيح
أدلته؛ ومناقشة أدلة القولين قوة ل ؛القول بالجواز مع الكراهة –والله أعلم  –الراجح 

                                                 

  (.1  /8)والمغني ( 5  /5 )المهذب مع المجموع : انظر ( )

  (.1  /8)المغني : انظر ( )

  (.1  /8)المغني : انظر ( )
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 .الآخرين
وبناءً على ذلك فإن عمل المسلم في الإدارة والاستثمار بشركات التأمين التي يجوز 

 .، والله أعلمجائز مع الكراهة والمملوكة للكفار العمل فيها
 المطلب الثاني

 عمل الكافر في الإدارة والاستثمار لدى شركة التأمين التي يملكها المسلمون
بالتعاقد مع   التجاري أو التعاوني التي يملكها المسلمون من شركات التأمين كثيرتقوم 

مسألة  وهذه المسألة تندرج تحت الاستثمار، وأفي الإدارة  الموظفين الكفار للعمل لديهابعض 
يعد عقد إجارة، والكافر أجير  ؛ لأن عمل الكافر في شركة التأميناستئجار المسلم للكافر

 .خاص للمسلم
 :تحرير محل النزاع

 ؛ لأن البحث يتجه إلى( )استئجار المسلم للكافر لأجل الخدمةليس المقصود هنا  - 
استئجار المسلم للكافر في إدارة أعمال شركة التأمين واستثمار أموالها، والخدمة غير داخلة 

  .في ذلك
 :أما استئجار المسلم للكافر لغير الخدمة فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين - 

 ، وحُكي( )و قول عامة الفقهاءالجواز مطلقاً عند الضرورة وغيرها، وه: القول الأول
 .( )عليهالإجماع 

، أو إذا لم يوجد مسلم، وهو قول البخاري، فقد الجواز عند الضرورة: القول الثاني

                                                 

والحاوي الكبير ( 5 5/ )والتاج والإكليل مع مواهب الجليل ( 1/51 )انظر هذه المسألة في المبسوط   ( )
 (. 7 /  )والإنصاف مع الشرح الكبير  (57 /9)

عند  -يعني المشركين  – وعامة الفقهاء يجيزون استئجارهم) :(80 /1)ابن بطال في شرح البخاري  قال  ( )
 (.الضرورة وغيرها

وَهَذَا  "إنَّنَا لَا نَسْتَعِيُن بِمُشْرِكٍ" :- صلى الله عليه وسلم -رسول اللَّهِ  قول(: )55 /  )قال ابن حزم في المحلى   ( )
إِجْمَاعُ على جَوَازِ الاستعانة إِلاَّ ما صَحَّ الْ ،عُمُومٌ مَانِعٌ من أَنْ يُسْتَعَانَ بِهِ في وِلَايَةٍ أو قِتَالٍ أو شَيْءٍ من الَأشْيَاءِ

وَالْمُشْرِكُ  ،وَنَحْوِ ذلك مِمَّا لَا يَخْرُجُونَ فيه عن الصَّغَارِ ،أو قَضَاءِ الْحَاجَةِ ،أو الاستئجار ،كَخِدْمَةِ الدَّابَّةِ ،بِهِ فيه
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الأأَجِيُر ذِمِّيًّا وَالْمُسْتَأْجِرُ (: )88 / )وجاء في الموسوعة الفقهية ( على الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ سم يَقَعُا

 (.مُسْلِمًا بِلَا خِلَافٍ
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قال  ( )(باب استئجار المشركين للضرورة، أو إذا لم يوجد أهل الإسلام: )بوب في صحيحه
هذه الترجمة مشعرة بأن المصنف يرى امتناع استئجار المشرك حربياً كان : )الحافظ ابن حجر

 .( )(أو ذمياً إلا عند الاحتياج إلى ذلك، كتعذر وجود مسلم يكفي في ذلك
 : أدلة القول الأول

 : الدليل الأول
وأبو بَكْرٍ  -وسلم  صلى الله عليه -اسْتَأْجَرَ النبي ) :- رضي الله عنها -عن عَائِشَةَ 

 -الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ  :الْخِرِّيتُ – هَادِيًا خِرِّيتًا ،بن عَدِيٍّ ثُمَّ من بَنِي عبدِ ،رَجُلًا من بَنِي الدِّيلِ
فَدَفَعَا إليه  ،فَأَمِنَاهُ ،وهو على دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ ،قد غَمَسَ يَمِيَن حِلْفٍ في آلِ الْعَاصِ بن وَائِلٍ

 .( ). . .( ووعداه غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ،رَاحِلَتَيْهِمَا
لهداية مأموناً كافراً  رجلًا استأجر - صلى الله عليه وسلم -أن النبي : وجه الدلالة

 .ناًمأمو إذا كانعلى جواز استئجار المسلم للكافر  هذا فعله الطريق، فدل
وفي الحديث استئجار المسلم الكافر على هداية الطريرق إذا أُمرن   : )قال الحافظ ابن حجر

 .( )(إليه
 : الدليل الثاني
صلى الله عليه  –أعطى رسول الله : )قال –رضي الله عنهما  –بن عمر عن عبد الله 

 .( )(خيبَر اليهودَ أن يَعملوها ويَزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها –وسلم 
واليهود في معنى  -صلى الله عليه وسلم  -أن هذه المعاملة بين النبي  :الدلالةوجه 
  .استئجار المسلم للكافر، فدل على جواز ( )الإجارة
 :وقشونُ

                                                 

  (.550/ )صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر   ( )

  (.550/ )فتح الباري   ( )

  (. 1  )، برقم . .أخرجه البخاري، كتاب الإجارة، باب استئجار المشركين عند الضرورة   ( )

  (.558/ )فتح الباري لابن حجر   ( )

ومسلم، كتاب المساقاة،  (85  )أخرجه البخاري، كتاب الإجارة، باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما، برقم   (5)
 .واللفظ للبخاري(  55 )باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، برقم 

  (.   /7 )فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ومجموع ( 8 /0)شرح البخاري لابن بطال : انظر  (1)
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استأجر اليهود للعمل بخيبر؛ لأنه لم يكن له من  -صلى الله عليه وسلم  -بأن النبي  
أرضهم من غيرهم، فيكون من لا يعرف بمنزلة صلح لأنهم أعرف بما يُ وأ، ( )يعمل بها غيرهم
 .( )أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماستُغني عنه ، فلما( )من لم يوجد

 : الدليل الثالث
 .( )له اًوصغار أن في استئجار المسلم للكافر ذلةً

بل قد يُستأجر للعمل في بعض  ،بأنه لا يلزم من استئجار الكافر إذلاله ويمكن مناقشته
كبار أو من  ،كةلشركان مديراً لالتي يكون فيها إعزازٌ له وإكرام، كما لو  الوظائف

 .فيها وظفينالم
 :القول الثاني ةدلأ

  :الدليل الأول
قِبَلَ  - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ : قَالَتْ -رضي الله عنها  –عَنْ عَائِشَةَ 

فَفَرِحَ  ،قَدْ كَانَ يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ ،أَدْرَكَهُ رَجُلٌ ( )فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ ،بَدْرٍ
 - فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ،حِيَن رَأَوْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  -قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ  .جِئْتُ لِأَتَّبِعَكَ وَأُصِيبَ مَعَكَ :- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

( . . . أَسْتَعِيَن بِمُشْرِكٍفَلَنْ  ،فَارْجِعْ) :قَالَ .لَا :قَالَ (تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) :- وَسَلَّمَ
 .( )الحديث

                                                 

سلم فلم يكن للنبي صلى الله عليه و) :بن شهاب قالابن جريج عن اعن  (   / )في المصنف  عبد الرزاق روى  ( )
ليهم خيبر على أن إفدفع  ،فدعا النبي صلى الله عليه و سلم يهود خيبر ،وزرعها نخل خيبرعمال يعملون بها على 

أخبرني عامر  :ريج قالبن جاعن  (5  ،    / )وروى عبد الرزاق في المصنف . . . (  النصفيعملوها على 
 ،وكانت جمعاء له حرثها ونخلها ،سلمفتحها النبي صلى الله عليه و) :عبد الرحمن بن نسطاس عن خيبر قال بن

لم اليهود على أنكم تكفونا فصالح النبي صلى الله عليه و س ،سلم وأصحابه رقيقولم يكن للنبي صلى الله عليه و
 . . . (. ولكم شطر الثمر ،العمل

  (.558، 550/ )فتح الباري لابن حجر : انظر  ( )

  (.80 /1)شرح صحيح البخاري لابن بطال : انظر  ( )

  (.80 /1)شرح البخاري لابن بطال : انظر  ( )

معجم البلدان : انظر. الوبْرة، قرية على عين ماء، ذات نخيل، على نحوٍ من أربعة أميال من المدينة: ويُقال: الوبَرة   (5)
  (. 0 /  )وشرح مسلم للنووي (    /8)

  (.0 8 )أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر، برقم   (1)
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أخبر أنه لن يستعين بمشرك، مع حاجة  -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي : وجه الدلالة
لقلة عددهم آنذاك، وكون هذا المشرك من ذوي الجرأة والنجدة،  ؛المسلمين إلى هذا المشرك

ن بهم في ستعَمطلقاً؛ لأنه إذا لم يُ ستعان بالمشركين في شيء من الأعمالفدل على أنه لا يُ
 .رغم أهميته وشدة الحاجة إلى الاستعانة بهم فيه فغيره من باب أولىالقتال 
 :من وجوه وقشونُ

د الكفار لا في الإجارة، بدليل ما الاستعانة بالمشرك في جها في لحديثاأن هذا  :الأول
 .( )هسبب ورود جاء في

 .( )بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اذا الوجه الجواب عنويمكن 
؛ لأن له ذلك رجاء إسلامهقال  –صلى الله عليه وسلم  –أن النبي  يحتمل :الثاني

 .( )وهو مشرك - صلى الله عليه وسلم -مع النبي  صفوان بن أمية شهد حنيناً بعد الفتح
بذلك الوقت، بدليل أنه استعان بصفوان في  اًخاص قد يكون أن هذا الحديث: الثالث

يوم  وكان إذ ذاك مشركاً، وخرج معه المنافقون في القتال، ( )حنين، واستعار منه مائة درع
والفاجر يشمل  ( )(إن الله يؤيد اذا الدين بالرجل الفاجر: )وهو يعلم نفاقهم، وقال أُحد،

 .( )خاص بذلك الوقت( لن أستعين بمشرك: )المسلم والكافر، فدل على أن قوله
                                                 

  (.91 / )والوظيفة في الفقه الإسلامي أحكام العمل : انظر  ( )

  (. 7 / )والبحر المحيط للزركشي ( 17 / )روضة الناظر : انظر  ( )

وشهود صفوان  ( 0 / )عن الشافعي، وانظر نحوه في الأم (  9/1)نقل هذا الوجه البيهقي في السنن الكبرى   ( )
(   5،   5/ )في الموطأ عن ابن شهاب بلاغاً حنيناً مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر أخرجه مالك 

هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه (: )   /  )، قال ابن عبد البر في التمهيد 595والواقدي في المغازي ص
صحيح، وهو حديث مشهور، معلوم عند أهل السير، وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم، وكذلك الشعبي، 

  (.سناده إن شاء اللهوشهرة هذا الحديث أقوى من إ

والنسائي في السنن الكبرى، كتاب ( 550 )أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب في تضمين العارية، برقم   ( )
(  77  )برقم (  5/ )والحاكم (  7 5 )برقم (   ،   /  )وأحمد (   50)العارية والوديعة، برقم 

: وقال الحاكم(05   )برقم ( 1  /1)ارية مؤداة، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب العارية، باب الع
  (.   5 )وصححه الألباني في الإرواء برقم . ووافقه الذهبي. حديث صحيح على شرط مسلم

ومسلم، كتاب (  71 )أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر، برقم   (5)
  (.   )، برقم . . الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه 

 (. 0 / )أيضاً الأم : وانظر (   /5)شرح صحيح البخاري لابن بطال : انظر  (1)
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 : الدليل الثاني
أبي موسى رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه أمره أن يرفع إليه ما أخذ وما  عن

فعجب عمر رضي  ،وكان لأبي موسى كاتب نصراني يرفع إليه ذلك ،أعطى في أديم واحد
فادعه  ،وكان جاء من الشام ،في المسجد إن لنا كتاباً :وقال .إن هذا لحافظ :وقال ،الله عنه
 ،لا :قال .أجنب هو :فقال عمر .ه لا يستطيع أن يدخل المسجدإن :قال أبو موسى ،فليقرأ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ :وقرأ ،هجْرِخْأَ :وقال ،وضرب فخذي ،فانتهرني :قال ،بل نصراني

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀپ  پ  پ  پ

 .( )( )چٹ     ڤ
عن اتخاذ  - الله عنهرضي  -نهى أبا موسى  - رضي الله عنه -أن عمر : وجه الدلالة

، وفي من الخلفاء الراشدين الذين أُمرنا باتباعهم - رضي الله عنه -كاتب نصراني، وعمر 
 .على أنه يرى أن ذلك من موالاتهم استشهاده بالآية دليل
مجرد على المسلمين، لا في  الاستعانة بهم في الولايات الأثر في هذا بأن ويمكن مناقشته

رحمه الله تعالى  –ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية  ية فيها على المسلمين،لا ولا الإجارة التي
 –يعني آيات الموالاة  –يستدلون بهذه الآيات  –رضي الله عنهم  -ولهذا كان السلف : ) -

 .السابق -رضي الله عنه  – ثم أورد أثر أبي موسى ( )(ترك الاستعانة بهم في الولايات على
                                                 

  .سورة المائدةمن (  5)الآية رقم   ( )

  (   /9( )0 80 )أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجزية، باب لا يدخلون مسجداً بغير إذن، برقم   ( )
حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان التيمي عن  (  581 )برقم (  1 /5) في المصنف ابن أبي شيبةوأخرج 

 ،لم ير قط أحفظ منه ،من أهل الحيرة إن ها هنا غلاماً :طابلعمر بن الخ قيل :أبي الزنباع عن أبي الدهقانة قال
قد  :فقال عمر :قال ،إذا كانت لك الحاجة شهدك ،بين يديك فإن رأيت أن تتخذه كاتباً ،ولا أكتب منه

(: 15 ،  1 / )وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم . بطانة من دون المؤمنين اًاتخذت إذ
إن لي  :قلت لعمر رضي الله عنه :مام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قالروى الإ)

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى ) :أما سمعت الله يقول ،قاتلك اللهمالك  :قال ،نصرانياً كاتباً
لا أكرمهم إذ  :قال ،يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه :قلت :قال ،ألا اتخذت حنيفاً (أولياء بعضهم أولياء بعض

مسند أبي )وقد راجعت مسند الإمام أحمد ( ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله ،ولا أعزهم إذ أذلهم الله ،أهانهم الله
 .فلم أجده -مؤسسة الرسالة . ط -( موسى رضي الله عنه

  (. 1 / )اقتضاء الصراط المستقيم   ( )
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  :الترجيح
؛ ( )وأُمنت خيانته ،إذا عُلم وفاؤه واز استئجار الكافربج القول -والله أعلم  -الراجح 

ولورود المناقشة  وهو مشرك؛ ،رجلًا من بني الديل - صلى الله عليه وسلم -لاستئجار النبي 
 .على دليلي القول الثاني

التأمين الاستثمار بشركات  وأوبناءً على ذلك فيجوز استئجار الكافر للعمل في الإدارة 
مراعياً لمصلحة الشركة، ملتزماً بتعليمات القائمين وكان  التي يملكها المسلمون إذا أُمن جانبه،

ويُستثنى من  الاقتصار على الموظفين المسلمين في أعمال الشركة، وإن كان الأولى عليها،
، كتعيينه التي يكون له فيها سلطة وولاية على المسلمين في الوظائف ستئجار الكافرلجواز اا

مديراً لشركة التأمين، أو لأحد فروعها، فهذه الوظائف لا يجوز أن يتولاها إلا المسلم؛ لقوله 
رضي الله  -؛ ولما تقدم عن عمر ( )چڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ چ   :تعالى
  .( )لكن إن دعت لذلك حاجة ماسة جاز بقدر ما تندفع به هذه الحاجة ،- عنه

يها من مراعاة بد ف لاالتي بعض الأعمال في شركة التأمين التعاوني وغير خاف أن 
في دينه   إلا من كان مسلماً أهلًا لهان فيها من الموظفينعيَّيُ يجوز أن لا الأحكام الشرعية

 .، والله أعلموعلمه
أن يوظف )وقد صدرت فتوى من الهيئة الشرعية ببنك فيصل الإسلامي السوداني بجواز 

، إذا كان قادراً على القيام به، وأميناً عليه وعلى مصالح المسلم في أعمالهالمسلم غير 
المسلمين، ولكن العمل في المؤسسات الإسلامية الناشئة مثل شركات التأمين الإسلامية 
والبنوك الإسلامية يحتاج فوق القدرة والأمانة إلى الإيمان بفكرة قيام المؤسسات الإسلامية 

 .إنجاحهاهذه، والعمل على 
فالواجب على القائمين بأمر هذه المؤسسات الإسلامية أن يتخيروا أشدهم إيماناً 

 .( )(بالفكرة، وأحرصهم على إنجاحها
 

                                                 

  (.80 /1)شرح البخاري لابن بطال  :انظر  ( )

  .من سورة النساء(    )من الآية رقم  ( )

  (.99 / )أحكام العمل والوظيفة في الفقه الإسلامي : انظر ( )

  .5  التأمين التكافلي لعلي بن محمد ص: ، وانظر9  فتاوى التأمين ص ( )
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  :مدخل 
حلُّ العقد، وإزالة جميع آثاره، فمتى ما فُسخ  في عقود شركات التأمين ( )بالفسخ المراد

كما  عقد التأمين لأي سبب كان سقط التزام المؤمِّن بدفع مبلغ التأمين عند وقوع الخطر،
 .يسقط التزام المستأمن بدفع الأقساط عن المدة المتبقية من العقد

التأمين وبعض المصطلحات المشابهة  شركات ولابد هنا من التفريق بين الفسخ في عقود
 .له، كمصطلح وقف التأمين، ومصطلح انتهاء التأمين

أن المؤمِّن لا يتحمل المخاطر التي تقع في مدة الوقف؛ بسبب  فوقف التأمين يُراد به
إخلال المستأمن بالتزامه بدفع القسط بغير عذر، حتى لو قام بسداد القسط بعد وقوع الخطر، 

بل يبقى سارياً، غير أن ضمان  كما هو الحال في الفسخ، نهي العقد،فوقف التأمين لا يُ
 . ( )عن دفع القسط، إلى حين دفعه المؤمِّن للخطر يقف من حين الامتناع

والتي غالباً ماا   ،وأما انتهاء عقد التأمين فيكون بانتهاء مدته المتفق عليها بين الطرفين
أو بانتهاء الغرض من التأمين، كما هو الحال في التأمين على نقل بضاعة  تكون سنة واحدة،

ر معين، فينتاهي العقاد برعاوع    معينة، فينتهي العقد بانتهاء نقلها، أو التأمين لمخاطر سف
 .( )المسافر، وقد يكون انتهاء عقد التأمين بفسخ العقد؛ لأي سبب من أسباب الفسخ

كل فسخ للعقد  :أعم من الفسخ، ولهذا يمكن أن يقال - يبدو - فيما –فانتهاء العقد 
 .فهو انتهاء له، وليس كل انتهاء للعقد يكون بالفسخ

  

                                                 

الفاء والسين والخاء كلمة تدل على (: )فسخ)مادة  638قال ابن فارس في مقاييس اللغة ص: الفسخ في اللغة  ( )
الرفع، والإزالة، والضعف، والجهل، والطرح، وإفساد الرأي، والتفريق، : الفسخومن معاني ( نقض شيء

المصباح المنير : انظر. انتقض: والضعيف العقل، والبدن، ومن لا يظفر بحاعته، وانفسخ العزم والبيع والنكاح
 (.  الفسخ) 343والقاموس المحيط ص( فسخت) 274ص

( الفسخ رفع العقد: )تعاريف متقاربة في المعنى، فعرفه الكاساني بقوله وفي الاصطلاح عُرِّف فسخ العقد بعدة      
رفع العقد : )وعرفه محمد رواس قلعه عي بأنه(. حل ارتباط العقد: )ونقل السيوطي عن ابن السبكي بأن الفسخ

يوطي والأشباه والنظائر للس( 2/432)بدائع الصنائع : انظر( بإرادة من له حق الرفع، وإزالة جميع آثاره
  (.فسخ) 4 3، ومعجم لغة الفقهاء ص 26ص

  .63، 66أحكام التأمين للعطار ص: انظر  (4)

  .404، وأصول التأمين للجمال ص37أحكام التأمين للعطار ص: انظر  (3)
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 المبحث الأول
 التأمين شركات والجواز في عقوداللزوم 

 :( )تنقسم العقود من حيث اللزوم والجواز إلى ثلاثة أقسام
، كعقد بإرادته عقود لازمة لطرفي العقد، لا يمكن لأحدهما فسخها بعد تمامها - 

 .البيع، والإعارة، ونحوهما
ولو لم يرض  ،بإرادته عقود عائزة لطرفي العقد، يحق لكل واحد منهما فسخها -4

 .كعقد الوكالة الطرف الآخر،
الطرفين لازمة للآخر، فلا يستطيع الطرف الآخر أن يفسخ عقود عائزة لأحد  -3

العقد بإرادته، وذلك كعقد الرهن، والكفالة، فإنهما عقدان لازمان للراهن والكفيل، دون 
 .المرتهن والمكفول له

 .مين؟أي هذه الأقسام يمكن إلحاق عقود شركات التأفب
نظراً لأن شركات التأمين إما أن تكون شركات تأمين تجاري أو تعاوني فسوف يتم 

 :تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين
 المطلب الأول

 ات التأمين التجارياللزوم والجواز في عقود شرك
عرى العمل لدى كثير من شركات التأمين التجاري على اعتبار عقد التأمين عقداً 

للطرفين، فلكل واحد منهما حق الفسخ متى شاء، من غير موافقة الطرف الآخر، عائزاً 
ومتى ما حصل الفسخ فإن التزام كل واحد من الطرفين ينقضي حينئذٍ، فلا تكون الشركة 

 المدة المتبقية من العقد، ملتزمة بضمان الخطر، كما لا يكون المستأمن ملتزماً بسداد أقساط
وعلى هذا  ويكون للشركة الحق في الاحتفاظ بنسبة من القسط عن المدة السابقة للفسخ،

 .( )تنص عقود التأمين التجاري، بحيث أصبح ذلك عرفاً تأمينياً مستقراً

                                                 

 .28، 24ونظرية فسخ العقود في الفقه الإسلامي ص ،33، 34أحكام لزوم العقد ص: انظر  ( )

محمد الجرف . وعقد التأمين بين الجواز واللزوم في الفكر الإسلامي د( 488 /7)الوسيط للسنهوري  :انظر  (4)
  . م337 يناير ( 44)، بحث منشور بالمجلة العلمية لتجارة الأزهر، عامعة الأزهر، العدد  6ص
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، ( )أن من مبادئ القانون أن العقد شريعة المتعاقدين عند هذه الشركات ومستند ذلك
 .( )اً كان كذلكفمتى اتفقا على أن يكون العقد عائز
أنها من  –على القول بجواز عقد التأمين التجاري  – لةوالتوصيف الفقهي لهذه المسأ

أن الأصل في الشروط في عقود المعاوضات الجواز  ( )باب الشرط في عقد معاوضة، وقد تقدم
نه التأمين التجاري على أوالصحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه وبطلانه، فإذا نُص في عقد 

  .، والله أعلمهبطلانه وتحريمعلى ، فهو شرط صحيح؛ لعدم ظهور ما يدل عقد عائز
التأمين التجاري أو عوازه، فهل يكون عقداً  عقدأما إذا لم يُنص في العقد على لزوم 

  .لازماً أو عائزاً؟
 :لأمرين العقد عقد لازم؛ الظاهر أن هذا

ژ  ژ  ڑ  ڑ   چ: تعالى؛ لقوله ( )اللزوم العقودالأصل في أن  - 

  .( )چ ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۈۆ  ۈ چ :وقوله سبحانه ( )چ ک
لأن العقود أسباب لتحصيل  ؛الأصل في العقود اللزوم: )قال القرافي رحمه الله تعالى

   .( )(ات على أسبابهابَوالأصل ترتيب المسبَّ ،المقاصد من الأعيان
لا ما حرمه الشارع إن العقود لا يحرم منها أوإذا ظهر : )وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

                                                 

بهذا الإطلاق عبارة باطلة؛ لأنه  (الرضا شريعة المتعاقدين: )وكذلك عبارة( العقد شريعة المتعاقدين: )هذه العبارة  ( )
يلزم منها أن ما تعاقد عليه الطرفان ورضياه فإنه لازم لهما ولو خالف شرع الله تعالى، فلو تعاقدا على الربا أو 
الغرر أو غيرهما من المحرمات لكان في قوة القانون لازماً كلزوم الشرع المطهر، وهذا من أبطل الباطل، والحق أن 

ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج        چ: دين هي حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ لقوله سبحانهشريعة المتعاق

فلا بد من تقييد هاتين العبارتين بما لا يخالف  - 43: النساء - چبح  بخ  بم  بى       بي  تج  تح  تخ
مقالًا للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في مجلة البحوث الإسلامية العدد رقم  :انظر .أحكام الشريعة الإسلامية

  .332، ومعجم المناهي اللفظية ص24 ص( 0 )

  . 6التأمين بين الجواز واللزوم للجرف ص: انظر  (4)

  .من هذا البحث 424ص: انظر  (3)

  .23نظرية فسخ العقود ص: انظر  (2)

  .من سورة المائدة ( )من الآية رقم   (4)

  .من سورة الإسراء( 32)من الآية رقم   (8)

 (. 3 3/2)الفروق   (7)
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 .( )(إلا ما خصه الدليل ا مطلقاًيجاب الشارع الوفاء بهلإ نما وعب الوفاء بهاإف
على عقد البيع في لزوم العقد، بجامع أن كلًا منهما  عقد التأمين التجاري قياس -4

 .عقد معاوضة مالية
إلا أن يقوم دليل على عواز البيع  ،البيعالأصل هو اللزوم في : )قال ابن رشد الحفيد

 .والله أعلم ( )(على الخيار
 المطلب الثاني

  التأمين التعاوني شركات اللزوم والجواز في عقود
أن العقود من حيث اللزوم والجواز على ثلاثة أقسام، وأن عقد  تقدم في المطلب السابق

المبرم بين المشترك وصندوق  أما عقد التأمين التعاوني التأمين التجاري يعد من العقود اللازمة،
ن حيث اللزوم أو الجواز، على حكمه م نصَّ نْفلم أعد مَ المشتركين بوكالة شركة الإدارة

 :العقود به، ووعه ذلكقياسه على عقد الضمان؛ إذ هو أشبه  ويمكن
للمشترك، كما أن عند وقوع الخطر  يعد ضامناً للخسارة صندوق المشتركين أن - 

 . المضمون له مةما يترتب في ذ الضامن يضمن
، كما هو الحال في عقد التأمين ( )أن عقد الضمان يجتمع فيه التبرع والمعاوضة -4

 .التعاوني فهو عقد يجمع بين التبرع والمعاوضة
رك، وبناءً على ذلك فإن عقد التأمين التعاوني يكون عقداً ملزماً للصندوق، عائزاً للمشت

 .كما أن عقد الضمان ملزم للضامن، عائز للمضمون له
لا يضمن  عليه، وعقد التأمين التعاوني إن عقد الضمان لا يجوز أخذ الأعر :فإن قيل

 .الصندوق فيه إلا لمن دفع الاشتراك، فافترقا

                                                 

دراسة مبدئية في العقود وفسخها بين الشريعة والقانون لمصطفى : وانظر( 42 /43)مجموع فتاوى ابن تيمية   ( )
  .47 ص( 7)الزرقاء بحث منشور بمجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد 

  (. 4/32)بداية المجتهد   (4)

المراد بالمعاوضة هنا أن الضامن إذا دفع المال للمضمون له فإن له الرعوع على المضمون عنه بما دفع عنه، فيعتاض   (3)
 .بذلك عن ماله
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كما هو الحال  وضة المحضة،فالجواب أن ما يدفعه المشترك للصندوق ليس على وعه المعا
على الضمان، وإنما هو من باب التعاون والتكافل بين المشتركين، وليس من قبيل  في الأعر

 .المعاوضة على الضمان، والله أعلم
هذا ما ظهر لي أنه الأقرب في حكم عقد التأمين التعاوني من حيث اللزوم والجواز، أما 

التعاوني فقد اختلف فيه الفقهاء اشتراط لزوم العقد أو عوازه في عقد التأمين حكم 
  :على قولين المعاصرون والباحثون

، وهذا ما عرى في العقد أن يكون عقداً عائزاً للطرفين طيُشتر أن يجوز :القول الأول
، بإعازة من هيئاتها الشرعية، ( )عليه العمل في عقود شركات التأمين التعاوني الإسلامي

بشرط أن يُعلِم الطرف من الطرفين فسخ العقد متى شاء،  يحق لكلٍحيث تنص على أنه 
 .الآخر بذلك

يكون عقد التأمين التعاوني الإسلامي  بحيث لزوم العقد، اشتراط وعوب :القول الثاني
على عدم عواز انسحاب  في العقد يُنصو العقد إلى حين انتهاء مدته، عقداً ملزماً لطرفي
 والباحثين بعض الفقهاءل قول ، وهذاق المشتركين لحين تمام مدة العقدالمشترك من صندو

 (4)المعاصرين
  :القول الأول يلدل

 يمكن الاستدلال لهذا القول بأن عقود التأمين التعاوني تنص على عواز عقودها
عقود  الشروط في أن الأصل في ( )، وقد تقدمفي العقد ، فيكون هذا من باب الشرطللطرفين

ولم يظهر في هذا الشرط  التبرعات والمعاوضات الجواز إلا ما دل الدليل على تحريمه وبطلانه،
 .التحريم والبطلان فيكون عائزاً على ما يدل

 - ا سيأي؛ لمبأنه لا يُسلَّم بعدم وعود ما يدل على تحريم هذا الشرطويمكن مناقشته 
 .في أدلة القول الثاني - إن شاء الله تعالى

 
                                                 

  . 3عقد التأمين بين الجواز واللزوم للجرف ص: انظر  ( )

يوسف الشبيلي في بحثه . ، ود62بين الجواز واللزوم صمحمد الجرف في بحثه عقد التأمين . ممن قال بذلك د  (4)
  .48عدنان العساف في بحثه الفائض التأميني ص. ، ود0 مقارنة بين نظام الوقف والتأمين التكافلي ص

  .من هذا البحث 423، 424ص :انظر (3)
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 :أدلة القول الثاني
 : الدليل الأول

  .( )(لا ضرر ولا ضرار: )-  - قول النبي
أن فسخ العقد قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بأحد العاقدين، أو بطرف آخر : وجه الدلالة

 .( )له تعلق بالعقد، فالقول بلزوم العقد فيه دفع لهذا الضرر
في العقود الجائزة متى تضمن ضرراً على  التفاسخ: )في القاعدة الستين ( )قال ابن رعب

أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ، إلا أن يمكن استدراك الضرر 
 .( ) (بضمان أو نحوه فيجوز على ذلك الوعه

 :(4)فيما يلي بفسخ العقد ضررويظهر ال 
كما ( الانسحاب)أن القول بجواز العقد قد يؤدي إلى توسع المشتركين في الفسخ  - 

قد تكون هذه الفسوخات في فترات متقاربة، مما يتعذر معه تمكُّن الشركة من القيام 
 .بالتزاماتها
ب حساباتها المختلفة على أساس استمرار عقودها رتِأن شركة التأمين التعاوني تُ -4

 .وفسخ العقد يؤدي إلى الإخلال بهذه الحسابات لسنة مالية،
ب على عقودها مع المشتركين عقوداً أخرى مع أن شركة التأمين التعاوني تُرتِ -3

شركات إعادة التأمين، بحيث ينشأ عن عقود الإعادة التزامات متبادلة بين الطرفين، والقول 
 . تزاماتبجواز عقود التأمين التعاوني يؤدي إلى الإخلال بهذه الال

 
 

                                                 

  .442تخريجه صتقدم   ( )

  .34، 62عقد التأمين بين الجواز واللزوم للجرف ص: انظر  (4)

أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رعب بن الحسين البغدادي ثم الدمشقي، العلامة الحافظ الزاهد : هو (3)
فتح الباري في شرح البخاري، لم يكمله، وعامع العلوم : ها، من مؤلفاته708شيخ الحنابلة، ولد ببغداد سنة 

والسحب الوابلة ( 64،  4/6)المقصد الأرشد  :انظر. ها734والحكم، والقواعد الفقهية، توفي سنة 
(4/272- 278 .) 

  (.233/ )تقرير القواعد   (2)

  .64، 62عقد التأمين بين الجواز واللزوم للجرف ص: انظر  (4)
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 :الدليل الثاني
قياس عقد التأمين التعاوني على عقد الهبة في لزومه بالقبض، وعدم عواز الرعوع  
هبته كالكلب يقيء ثم يرجع  العائد في : ) لما فيه من شائبة التبرع، وقد قال النبي ؛( )فيه

قبض القسط عند العقد، فيكون التأمين التعاوني هو  شركات ، والغالب في عقود(4)(في قيئه
 .(3)عقداً لازماً كالهبة

تبرع محض، وعقد التأمين التعاوني  قد الهبة عقدعبأنه قياس مع الفارق ف ويمكن مناقشته
  .عقد تبرع غير محض؛ لما فيه من شائبة المعاوضة

ص نُيمكن أن يكون عقداً لازماً بالشرط الذي يَ أن عقد التأمين التعاوني :الدليل الثالث
الشرط ما يخالف  وليس في هذا  (4)(المسلمون على شروطهم: )؛ لقوله (2)لزومه، على

 .الشرع، فيكون شرطاً صحيحاً
 :الترجيح

، ومناقشة دليل القول دليليه الأول والثالثالقول الثاني؛ لقوة  –والله أعلم  – راعحال
 .الأول

 
 
 
 

 
                                                 

 . 48الفائض التأميني للعساف ص: انظر  ( )

  .384تقدم تخريجه ص  (4)

والموزون، فالجمهور على أنها لا تلزم إلا بالقبض، وقال مالك إنها تلزم اختلف الفقهاء في لزوم هبة غير المكيل   (3)
. بمجرد العقد، ويثبت الملك في الموهوب فيه قبل قبضه، فالقبض شرط تمام لا شرط صحة، وهو رواية عن أحمد

ح الكبير مع والشر( 8 4/4)ومغني المحتاج ( 4/432)وبداية المجتهد ( 6/263)الدر المختار مع رد المحتار : انظر
  (. 40 -7 /7 )الإنصاف 

  .0 مقارنة بين نظام الوقف والتأمين التكافلي ص: انظر  (2)

  . 42تقدم تخريجه ص  (4)
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 المبحث الثاني
  .مسوغات الفسخ في عقود التأمين

ولهذا فسوف تتم  عدة مسوغات في قوانين التأمين، قبل انتهائه لفسخ عقد التأمين
 :يةسة هذه المسوغات في المطالب الآتدرا

 المطلب الأول
 عدم وفاء المستأمن بقسط التأمين في حينه

المطالبة بفسخ العقد عند تخلف  نفللمؤمِّ أقساط،دفع على كان قسط التأمين يُ متى
 ،ونظراً لأن المطالبة بالفسخ قضاءً قد تمتد لمدة طويلة ،المستأمن عن دفع القسط في حينه

درعت شركات التأمين  قدف ،ن ملتزماً بالضمان لحين صدور حكم الفسخيكون فيها المؤمِّ
ن إعذار أو حكم على أن تُضمِّن عقودها مع المستأمنين شرطاً صريحاً بفسخ العقد، دو

إلا أن هذا الشرط لا يخلو من إعحاف بحق المستأمن قضائي، عند عدم الوفاء بالقسط، 
دون  ،وحرمانه من التعويض ،نالذي قد يفاعأ عند وقوع الحادث بفسخ العقد من قبل المؤمِّ

ق وفِّحلًا وسطاً، ي تنبيهه أو إعذاره لدفع القسط قبل الفسخ، ولهذا تبنت بعض قوانين التأمين
سداد القسط في حينه، فإن المؤمِّن  فين، وهو أن المستأمن إذا تخلف عنبين مصلحة الطر

يتعين عليه إنذاره بالدفع، فإن لم يقم بالسداد خلال مدة معينة فإن التزام المؤمِّن بالضمان 
بفسخ  يكون موقوفاً، فإن استمر المستأمن في عدم السداد كان للمؤمِّن الحق في المطالبة قضاءً

، ويُعرف هذا النظام بوقف سريان المتأخرة إلى حين الفسخ طاقسالعقد، والمطالبة بقيمة الأ
 . ( )التأمين

وينتهي وقف سريان التأمين إذا قام المستأمن بدفع الأقساط المتأخرة مع نفقات الإعذار 
 .( )ن حقه في فسخ العقدبشرط أن يكون ذلك قبل استعمال المؤمِّوتحصيل القسط، 

وعاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراععة للمؤسسات المالية الإسلامية أن المشترك 
يجب عليه أن يدفع الاشتراكات في أوقاتها المحددة المتفق عليها، وفي حالة امتناع المشترك أو 

                                                 

، وعقد التأمين للاشين 306-304، وعقد التأمين للمهدي ص66، 67أحكام التأمين للعطار ص: انظر ( )
 .838 ،834، والقانون المدني لمحمد حسن قاسم ص4 4، 2 4ص

  .820القانون المدني لمحمد حسن قاسم ص: انظر (4)



 .الفسخ في عقود شركات التأمين: الفصل الرابع
451 

 .( )تأخره عن دفع الاشتراكات في أوقاتها المحددة يكون للشركة الحق في إنهاء العقد
 في السداد رأو وقع الحادث بعد التأخ ،ر في سداد الأقساط لعذر مقبولوإذا كان التأخ

ة ويتم خصم قيم ،سارياً يبقى العقد ور قرار باعتبار المشترك منسحباً فإنوقبل صد
وأية أضرار أخرى ترتبت على  ،للمشترك الاشتراكات المتأخرة من التعويض المستحق

  .( )ذلك
 :مسائل ثلاث عن هذا المطلب ويتفرع

 :التوصيف الفقهي لوقف سريان التأمين: المسألة الأولى
، وذلك أن عقد البيع إذا تم ( )يمكن تخريج هذه المسألة على مسألة حبس المبيع على ثمنه

فإذا تخلف المشتري عن  م المبيع،سلِّبين الطرفين لزم المشتري أن يدفع الثمن، ولزم البائع أن يُ
 عن تنفيذ التزامه بتسليم المبيع؛ القيام بما التزم به من دفع الثمن كان للبائع الحق في الامتناع

وهذا شبيه بوقف  فسخ،مع كون العقد باقياً لم يُ خوفاً من عدم التزام المشتري بتسليم الثمن،
ن الحق في الامتناع كان للمؤمِّ القسط بسداد التزامه سريان التأمين فإن المستأمن لما تخلَّف عن

 .سارياً عما التزم به من ضمان الخطر مدة الوقف، مع بقاء العقد
إلا أن القائلين بجواز حبس المبيع على ثمنه يشترطون لذلك أن يكون أحد البدلين عيناً 

ين التجاري دينين لم يثبت حق الحبس للبائع، والبدلان في عقد التأم ، فإن كانا( )والآخر ديناً
فالقسط دين في ذمة المستأمن، ومبلغ التعويض  كل منهما يُعدُّ ديناً في ذمة الطرف الآخر،

ن حق وقف سريان العقد لتخلف فلا يثبت حينئذٍ للمؤمِّ دين احتمالي في ذمة المؤمِّن،
 .يجبناءً على هذا التخر على جميع الأقوال في هذه المسألة، المستأمن عن دفع القسط في حينه

أما وقف سريان العقد في التأمين التعاوني الإسلامي فيمكن تخريجه على أنه شرط في 
                                                 

  .233المعايير الشرعية ص  ( )
  .6  الصيغة المقترحة للتأمين للاشين ص  (4)
 اختلف الفقهاء في هذه المسألة فذهب الجمهور إلى أن للبائع حبس المبيع حتى يستوفي ثمنه كاملًا من المشتري،  (3)

المبسوط : انظر. والمذهب عند الحنابلة أن البائع لا يملك حبس المبيع على ثمنه وهذا اختيار ابن القيم،
والشرح الكبير مع الإنصاف ( 4/307)والحاوي الكبير ( 2/436)وحاشية الدسوقي ( 34 /3 )
 (.4/86)وإغاثة اللهفان  (264-267/  )

المعاملات في الفقه الإسلامي والقانون  وفسخ عقود (2/436)وحاشية الدسوقي ( 2/408)بدائع الصنائع : انظر  (2)
 (.64 / )المدني 
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أن الأصل صحة الشرط في عقود المعاوضات والتبرعات إلا ما دل الدليل  ( )العقد، وقد تقدم
 ون عائزاً؛فيك ،الشرط ما يقتضي تحريمه وبطلانه اعلى تحريمه وبطلانه، ولا يظهر في هذ

ولأن التأمين التعاوني ليس من عقود المعاوضات المحضة فلا يَرِد عليه ما ورد على التأمين 
 .والله أعلم التجاري في التخريج السابق،

 :اشتراط الزيادة عند وفاء الأقساط المتأخرة: المسألة الثانية
ا تأخر في عقود التأمين على الحياة أن المستأمن إذ بعض شركات التأمين التجاري تنصُّ

أو  ،فيلزمه سداد جميع الأقساط المتأخرة ،ستة أشهر لمدة تزيد على ،عن سداد الأقساط
سنوياً، % 7أعزاء منها، مع فوائد القروض المتأخرة، إضافة إلى فوائد تأخير مركبة بنسبة 
 .( )ومع ذلك فللشركة حق قبول أو رفض إعادة سريان التأمين، دون إبداء الأسباب

؛ وذلك أن الأقساط المتأخرة تعتبر ديناً ( )ما في هذه المعاملة من الربا الصريح يخفىولا 
في ذمة المستأمن للشركة، ومتى ما زيد في الدين عند التأخر في سداده صار ذلك من ربا 

ى  ى     چ :الله تعالى ؛ لقول( )وهو محرم بالإجماع ربا الجاهلية، عد منيُ الديون، الذي

 .( )چئوئا  ئا  ئە  ئە  ئو  
 :استحقاق الشركة للأقساط أثناء مدة وقف التأمين: المسألة الثالثة
بعض عقود التأمين على حق الشركة في مطالبة المستأمن بالأقساط المتأخرة، بما  تنصُّ

وعلى الرغم من أن ضمان الشركة للخطر يتوقف ، ( )فيها الأقساط خلال مدة وقف التأمين
مطالبة المستأمن بالأقساط أثناء مدة التوقف  بموعب العقد لهاأثناء هذه المدة إلا أنه يحق 

 .( )عقوبة له على إخلاله بدفع الأقساط في حينها
وهذا الشرط فيه ظلم ظاهر للمستأمن؛ لأن الشركة إنما استحقت الأقساط مقابل 

                                                 

 .423، 424ص ( )

  .37، 38كتاب المؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ص: انظر (4)

  .37المرعع السابق ص: انظر (3)

  (.4/422)الإقناع لابن القطان : انظر (2)

  .من سورة آل عمران( 30 )من الآية رقم  (4)

  .4 4، وعقد التأمين للاشين ص307عقد التأمين للمهدي ص: انظر (8)

  .8 4عقد التأمين للاشين ص: انظر (7)
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ضمانها للخطر، وفي أثناء وقف التأمين لا تكون الشركة ضامنة للخطر، فلا تستحق العوض 
هو القسط، لأن عقد التأمين التجاري عقد معاوضة بين القسط الذي يلتزم به المستأمن و

وامتناع الشركة من الضمان أثناء مدة الوقف كاف  وضمان الخطر الذي تلتزم به الشركة،
في معاقبة المستأمن، فمعاقبته أيضاً بدفع أقساط مدة التوقف يعد من التجاوز والتعدي في 

؛ لما فيه من شركة اشتراط هذا الشرط في عقودهاالأقرب أنه لا يجوز للولهذا ف العقوبة،
 ( )چڱ  ڱ  ڱ  ں   ںچ: تعالى الله وأكل المال بالباطل، وقد قال الظلم،

 .والله أعلم
 المطلب الثاني

 نتأمِـلاس المسـإف
لما يترتب على  العقد، فسخالمطالبة بن الحق في فللمؤمِّ المستأمن ( )فمتى ما شُهِر إفلاس 

ماً بضمان لزَن يظل مُإلا أن المؤمِّ الإفلاس من تخلف المستأمن عن دفع الأقساط في حينها،
العقد الخطر لحين القضاء له بالفسخ، وتفادياً لهذا الأمر تقوم شركات التأمين باشتراط فسخ 

  .( )دون حاعة إلى حكم قضائي ،عند شهر الإفلاس
على مسألة فساخ عقاد    شرط في عقد التأمين التجاريويمكن تخريج اشتراط هذا ال

فهل يجاوز   ،ثم أفلس المستأعر ،كما لو استأعر حانوتاً للبيع فيه الإعارة لإفلاس المستأعر،
قد التأمين وعقد الإعاارة  والجامع بين هاتين المسألتين أن كلًا من ع .؟لإفلاسه فسخ العقد

المستأعر والمستأمن عن دفع ما يلزمه للطارف  ف فيه كلٌ من ، تخلَّزمني يُعد عقد معاوضة
 .الآخر بسبب إفلاسه

 : على قولين في هذه المسألة الفقهاء اختلفوقد 
و ااوه لاس،ااد للإفاقااخ العاافس وازاع: ول الأولـالق

 ،( )ةااياعاافااشال، وا( )ةااياكاالاوالم ،( )يةاافاب الحناذهاام
                                                 

 .من سورة البقرة( 66 )من الآية رقم  ( )

  (.8/437)المغني : انظر. المفلس هو من دينه أكثر من ماله (4)

  .8 4، 4 4ص، وأصول التأمين للجمال 34، 32أحكام التأمين للعطار ص: انظر  (3)

   (.2/42)وبدائع الصنائع ( 8/3 )المبسوط : انظر  (2)

  (.2/288)وحاشية الدسوقي ( 287، 2/288)الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي : انظر (4)
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   .( )وقول للحنابلة
  .( )الحنابلة عند ذهبالم لا يجوز فسخ العقد للإفلاس، وهو: القول الثاني

 :أدلة القول الأول
 : الأول الدليل

تعذر استيفائه للمنفعة مع إفلاسه، وهو ضرر لم يلزمه أن المستأعر يتضرر ببقاء العقد؛ ل
 .( )بنفس العقد

  :الدليل الثاني
ففي البيع يجوز للبائع أن يرعع في السلعة إذا ، ( )تنزيل المنافع منزلة الأعيان في البيع

 .أفلس المشتري بالثمن، فكذلك في الإعارة؛ لأنها بيع للمنافع
 : دليل القول الثاني

 يجد عين ماله حتى يحق له الرعوع فيه؛ وذلك أن مضي بعض المدة في أن المؤعر لم
 .( )وتلف بعض العين مسقط للرعوع فيها الإعارة بمنزلة تلف بعض العين المبيعة،

بأن الإعارة تتجدد شيئاً فشيئاً، والفسخ يتعلق بالمدة المتبقية من العقد،  ويمكن مناقشته
كان له الحق في الرعوع فيها، كرعوعه ، فهي عين مال المؤعر والمدة المتبقية لا بجميع المدة،

 .في عين ماله في البيع
 :الترجيح
 .ه، ومناقشة دليل القول الثانيالقول الأول؛ لقوة دليلي –علم والله أ –الراعح 

على القول  – التجاري وبناءً على القول الراعح في هذه المسألة فيجوز لشركة التأمين
اشتراط فسخ العقد عند ثبوت إفلاس المستأمن، ولها حينئذٍ فسخ العقد بناءً على  -بجوازه 

                                                                                                                                               

وقيَّد ابن الصلاح ثبوت الفسخ ( 47 /3)وحاشية عميرة على كنز الراغبين ( 2/268)أسنى المطالب : انظر  ( )
بالأعرة بما إذا كانت الأعرة حالة، فإن كانت تُستحق كل شهر فلا يُتصور؛ لأنه قبل انقضاء بإفلاس المستأعر 

  . الشهر لم يستحق الأعرة، وبعده مضت المنفعة

  (.3/443 )والإنصاف مع الشرح الكبير ( 424،  8/42)المغني : انظر  (4)

 (. 3/443 )والإنصاف مع الشرح الكبير  (424،  8/42)المغني : انظر  (3)

  (.2/42)وبدائع الصنائع ( 8/3 )المبسوط : انظر (2)

  (.2/268)أسنى المطالب : انظر (4)

  (.6/323)وكشاف القناع ( 3/443 )الإنصاف مع الشرح الكبير : انظر (8)
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 .والله أعلم هذا الشرط بدون حكم حاكم،
واشتراط هذا الشرط في عقد التأمين التعاوني عائز كذلك، لأن الأصل في الشروط 
الجواز والصحة إلا ما دل الدليل على تحريمه وبطلانه، ولم يظهر في هذا الشرط ما يدل على 

 .التحريم والبطلان، فيكون شرطاً عائزاً، والله أعلم
 لب الثالثالمط

 ؤمَّن عليه إلى طرف آخرانتقال ملكية الشيء الم
ل حينئذٍ يِحن عليه لأي سبب من أسباب انتقال الملك، فإذا انتقلت ملكية الشيء المؤمَّ

المستأمن الجديد محل المستأمن الأول، وتنتقل إليه جميع حقوقه والتزاماته، ويكون هذا 
 واحد كلولهذا فيحق ل ن أو المستأمن،المؤمِّالانتقال بحكم القانون دون حاعة إلى موافقة 

  .( )منهما فسخ العقد، لأن كل واحد من طرفي العقد قد لا يكون راضياً بالآخر
من الأقساط قبل انتقال  ويلتزم المستأمن الجديد بدفع الأقساط المستقبلة، أما ما حلَّ

بسبب  وأما إذا كان انتقال الملكية ؛ لأنها استقرت في ذمته،الملكية فهي على المستأمن الأول
الأقساط قبله فهي دين على التركة؛ لأن الأقساط تعد ديناً في ذمة من  الموت فما حلَّ

وإن كان المستأمن الأول قد دفع الأقساط مقدماً فله  المستأمن، فوعب إخراعه من التركة،
؛ لأن الأقساط التي الرعوع على المستأمن الجديد بما يقابل مدة العقد المتبقية من الأقساط

بعد الانتقال تكون في ذمة المستأمن الجديد، فكان للمستأمن الأول الحق في الرعوع  تحلُّ
 .( )عليه بما دفع عنه

 الرابع المطلب
 ن عليههلاك الشيء المؤمَّ

عقد  ن منه فإنغير الخطر المؤمَّ سببٍن عليه هلاكاً كلياً بفمتى ما هلك الشيء المؤمَّ
عزء من القسط يناسب المدة المتبقية من  ن ردّويلزم المؤمِّ حينئذٍ بقوة القانون، التأمين ينفسخ

وإن كان الهلاك عزئياً فإنه لا يؤثر على بقاء عقد التأمين، ويكون للمستأمن في هذه  العقد،
ن بتعديل قسط التأمين بما يناسب قيمة الخطر بعد التغير الذي حصل في الحال مطالبة المؤمِّ

                                                 

  .302، 303صوالتأمين الإسلامي للقره داغي ( 480 ، 447 /7)الوسيط للسنهوري : انظر ( )

  .302التأمين الإسلامي للقره داغي ص: انظر (4)
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 .( )ن على التعديلطالب بفسخ العقد إذا لم يوافق المؤمِّن عليه، أو أن يالشيء المؤمَّ
أما إذا هلك الشيء المؤمن عليه هلاكاً كلياً عند وقوع الخطر المؤمن منه فإن المستأمن 

لتعويض، وينتهي بذلك عقد التأمين؛ لحصول الغرض الذي من أعله أُبرم يستحق مبلغ ا
ن منه فإن المستأمن يستحق من وفي حال كون الهلاك عزئياً عند وقوع الخطر المؤمَّ العقد،

ن عليه، ويبقى عقد التأمين سارياً إلى انقضاء مبلغ التأمين ما يقابل الهلاك الواقع على المؤمَّ
 . ( )مدته المتفق عليها

 سببٍكاً كلياً بن عليه هلاك الشيء المؤمَّلاله ويمكن تخريج فسخ عقد التأمين التجاري
بجامع أن  ،ف المعقود عليه في عقد الإعارةعلى مسألة فسخ العقد لتل ن منهغير الخطر المؤمَّ

فلو هلكت العين  كلًا منهما عقد معاوضة زمني تلف فيه المعقود عليه قبل انقضاء المدة،
لتلف المعقود عليه  ،الإعارة عقد ، فهل ينفسخبعد مضي مدة من العقد هلاكاً كلياً المؤعرة

 : هذا خلاف بين الفقهاء؟ فيوهو المنفعة بتلف العين المؤعرة
 :تحرير محل النزاع

بغير : )العين المؤعرة قبل قبضها فإن الإعارة تنفسخ، قال ابن قدامة إذا كان هلاك - 
 ( )(خلاف نعلمه

فهلكت العين التي تستوفى منها  إذا كان عقد الإعارة وارداً على منافع في الذمة، -4
 .( )تفاقلابا المنفعة فإن العقد لا ينفسخ

بعد قبضها، ومضي مدة من العقد، فهل  هلاكاً كلياً العين المؤعرة إذا كان هلاك -3
 :( )ينفسخ عقد الإعارة بسبب ذلك؟ في هذا خلاف بين الفقهاء على قولين

                                                 

  .43، وقابلية قسط التأمين للتجزئة ص6 4، 7 4أصول التأمين للجمال ص: انظر ( )

  .44،  4، وقابلية قسط التأمين للتجزئة ص6 4أصول التأمين للجمال ص: انظر (4)

مجموع الفتاوى لابن تيمية : وانظر (ولا خلاف في انفساخها) (:04 /4)وقال في المبدع ( 6/46)المغني   (3)
(30/466.) 

وفسخ (  6/3)والمغني ( 4/247)ومغني المحتاج ( 4/376)وحاشية الدسوقي  (2/34)بدائع الصنائع : انظر  (2)
 (. 4/802)عقود المعاملات في الفقه الإسلامي 

بين الفقهاء  آخر ولة، أما هلاك العقار بالهدم ففيه خلافهذا الخلاف في هلاك العين المؤعرة إذا كانت منق  (4)
لحنابلة أن العقد لا فالجمهور على أن العقد ينفسخ، وفي قول عند الحنفية وقول للشافعية يقابل الأظهر ووعه ل

والمغني ( 4 2/3)وروضة الطالبين ( 83 /4)والفواكه الدواني  (22 /4)تبيين الحقائق : انظر. ينفسخ
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، من ، وهو قول الجمهورمن مدة العقديما بقي ف أن عقد الإعارة ينفسخ :القول الأول
 .( )، وقول ابن حزم( )والحنابلة ،( )والشافعية ،( )، والمالكية( )الحنفية

 .( )وهو قول أبي ثور ويَستقرُّ الأعر، أن عقد الإعارة لا ينفسخ،: القول الثاني
 :أدلة القول الأول

  :الدليل الأول
أن العين المؤعرة إذا هلكت فقد تعذر استيفاء المنفعة المعقود عليها، فلم يعد لبقاء العقد 

 .( )فائدة
 : الدليل الثاني

، فقبض إحداهما، وتلفت الأخرى قبل قبضها، فإن ( )القياس على ما لو اشترى صُبرتين
فكذلك هنا فإن المعقود عليه المنافع،  العقد يصح في الصبرة المقبوضة، دون التي لم تُقبض،

 . ( )بض، دون ما لم يقبضوقد تلف بعضها قبل قبضه، فصح العقد فيما قُ
 : دليل القول الثاني

قياس تلف العين المؤعرة بعد قبضها على تلف المبيع بعد قبضه في عدم الفسخ، 

                                                                                                                                               

 .4 4ثر تلف المعقود عليه صوأ( 6/30)

 (. 27 /3)والهداية مع تكملة فتح القدير ( 2/34)بدائع الصنائع : انظر  ( )

  (.4/376)وحاشية الدسوقي ( 4/376)والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( 83 /4)الفواكه الدواني  :انظر  (4)

 (.4/248)ومغني المحتاج (   2/3)روضة الطالبين  :انظر  (3)

 (.04 /4)والمبدع ( 6/46)المغني  :انظر  (2)

  (.7/4)المحلى : انظر  (4)

حيث نقل ابن قدامة عن أبي ثور أنه لا يرى ( 30/466)ومجموع الفتاوى لابن تيمية ( 6/46)المغني : انظر  (8)
  .ووصف شيخ الإسلام ابن تيمية قول أبي ثور بأنه قول شاذ الفسخ إذا كان تلف العين المؤعرة عقيب قبضها،

إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، الإمام الحافظ المجتهد، مفتي العراق، وأحد الفقهاء : وأبو ثور هو      
: انظر .ها420ها، صنف الكتب، وأثنى عليه جماعة من الحفاظ، توفي سنة 70 الأعلام، ولد في حدود سنة 

 (. 78 -4/74 )وسير أعلام النبلاء ( 48/ )وفيات الأعيان 

  (.2/34)بدائع الصنائع : انظر (7)

  (.3/3)النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر. مثنى صبرة، وهي الطعام المجتمع كالكومة (6)

 (.4/248)ومغني المحتاج ( 04 /4)والمبدع  (6/46)المغني : انظر (3)
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 .( )واستقرار العوض، لأن الإعارة بيع للمنافع
عليه في الإعارة هو المنافع، وقبضها يكون باستيفائها، أو التمكن بأن المعقود  وقشونُ

ومع تلف العين لم يحصل الاستيفاء للمنافع أو التمكن منه، فأشبه تلفها قبل من استيفائها، 
  .( )قبض العين

 :الترجيح
 .ه، ومناقشة دليل القول الثانيالقول الأول؛ لقوة دليلي –والله أعلم  –الراعح 

 ن عليه إذا هلك هلاكاً كلياًالقول الراعح في هذه المسألة فإن الشيء المؤمَّ وبناءً على
وهو المعقود  - ضمان الخطر انفسخ عقد التأمين التجاري؛ لأن ن منهغير الخطر المؤمَّ سببٍب

كما يتعذر استيفاء  لتلف العين المؤمَّن عليها، ؛يتعذر حينئذٍ -عليه في عقد التأمين التجاري 
 .المنفعة التي هي المعقود عليها في عقد الإعارة بهلاك العين المؤعرة

ولا يظهر فرق في حكم هذه المسألة بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري، فمتى ما 
لتعذر قيام عقد التأمين ؛ كذلك ن عليها في التأمين التعاوني انفسخ العقدهلكت العين المؤمَّ

 .؛ إذ ركن الخطر لا يُتصور وعوده مع هلاكهاان عليهلاك العين المؤمَّبعد ه
لكن مع هذا فالأولى بشركات التأمين التعاوني أن تقوم بتعويض المشترك عند هلاك 

إن كانت موارد  ،ن منه، تعويضاً كلياً أو عزئياًغير الخطر المؤمَّ ن عليها بسببٍالعين المؤمَّ
، ولا يعود ذلك بالضرر على المشتركين؛ وذلك لقيام هذا صندوق المشتركين تسمح بذلك

   .النوع من التأمين على التعاون والتكافل بين أفراده
غير الخطر  لسببٍ عزئياًتلفاً  في التأمين التجاري ن عليهلشيء المؤمَّتلف اوأما إذا كان 

بحيث يخير المستأعر  ب في العين المؤعرة،على مسألة حصول العي ن عليه فيمكن تخريجهالمؤمَّ
ن وذلك أن الهلاك الجزئي في الشيء المؤمَّ ،( )بين الفسخ، أو إمضاء العقد مع أخذ الأرش

                                                 

  (.6/46)المغني : انظر ( )

  (.6/46)المغني : انظر (4)

ثم يرعع المستأعر بنسبة الفرق أعرتها وهي معيبة، مة، ثم تقدَّر المراد بالأرش هنا أن تقدَّر أعرة العين وهي سلي  (3)
 فلو قُدِّرت أعرة العين وهي سليمة بمائة، ومعيبة بثمانين، فقد نقصها العيب .بينهما من الأعرة المتفق عليها

 (2  /3)حاشية الدسوقي  :انظر. خُمس الأعرة، فيرعع المستأعر على المؤعر بخمس الأعرة المتفق عليها
  (.32/ )والأرش وأحكامه 
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ن عد عيباً فيه، وقوانين التأمين تجعل للمستأمن الحق في فسخ العقد أو مطالبة المؤمِّعليه يُ
أن العين  الفقهاءولا خلاف بين  بخفض قسط التأمين وهو المقابل لأخذ الأرش في الإعارة،

اختلفوا في حقه ، إلا أنهم ( )فللمستأعر أن يفسخ عقد الإعارة ( )المؤعرة إذا حدث بها عيب
 :على قولين إذا اختار إمضاء عقد الإعارة فيما تبقى من مدته أخذ الأرش في

وهو  ،مضي العقد مجاناً، أو يفسخهأنه لا يستحق الأرش، فإما أن يُ: القول الأول
 .( )والمذهب عند الحنابلة ،( )عند المالكية والمعتمد، ( )والشافعية، ( )مذهب الحنفية

وقياس مذهب  ،( )وهو قول للمالكية مضي العقد مع الأرش،ن يُأأن له  :القول الثاني
 .( )الحنابلة

  :القول الأول دليل
بدليل إمضائه العقد مع  وعود العيب فيها، لمستأعر قد رضي بالعين المؤعرة بعدأن ا

 .( )كما لو رضي بالمبيع معيباً فتلزمه الأعرة كاملة، علمه بالعيب،
بأن علمه بالعيب بعد العقد لا يسقط حقه، وإنما يسقط حقه في الأرش لو علم ونُوقش 

بالعيب قبل العقد، أما إذا أمضى العقد بعد علمه بالعيب فلا يدل على رضاه؛ لأنه لم يرض 
 اناً، وإنما رغب في إمضاء العقد مع تعويضه عن العيب بالأرش؛ ولأنه قد يتضرربالعيب مج

 .(  )بفسخ العقد بعد الدخول فيه
                                                 

ومغني المحتاج ( 2/220)الفروع : انظر. المراد بالعيب هنا ما كان له أثر في المنفعة، بحيث تتفاوت بسببه الأعرة  ( )
(4/226.)  

وإذا اكترى عيناً فوعد بها عيباً لم يكن علم به فله فسخ العقد، بغير خلاف (: )6/34)في المغني  قال ابن قدامة  (4)
   (. 2/4)بدائع الصنائع : وانظر( نعلمه

 (.23 /4)وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق ( 23 /4)وتبيين الحقائق  ( 2/4)بدائع الصنائع : انظر  (3)

  (.70 /8)وتحفة المحتاج  (4/226)مغني المحتاج : انظر  (2)

 (.3/406)وبلغة السالك  (4/200)حاشية الدسوقي : انظر  (4)

  (.  2/ )والمنح الشافيات ( 2/283 )والإنصاف مع الشرح الكبير ( 08 /4)والمبدع ( 4/43)المحرر : انظر  (8)

  (.3/406)وبلغة السالك ( 4/200)حاشية الدسوقي : انظر  (7)

والمنح ( 2/283 )والإنصاف مع الشرح الكبير ( 08 /4)والمبدع ( 2/220)والفروع ( 4/43)المحرر  :انظر  (6)
  (.  2/ )الشافيات 

  (.6/34)والمغني (  2/4)بدائع الصنائع : انظر  (3)

  (.274/ )الأرش وأحكامه للعبيدي : انظر (0 )
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 : دليل القول الثاني
فكما يجوز للمشتري إمساك العين المعيبة وأخذ الأرش فكذلك ، ( )القياس على البيع

لأن الإعارة بيع للمنافع، فلا فرق  يجوز للمستأعر إمضاء عقد الإعارة وأخذ الأرش؛
 .( )بينهما

على أن للمشتري أن يمضي  ( )بأن هذا قياس على مسألة مختلف فيها، فالجمهور وقشونُ
 .( )يمضي العقد مجاناً أو يفسخه، وليس له الإمساك مع أخذ الأرش في البيع

 :الترجيح
أن المستأعر ليس له إمضاء عقد الإعارة مع أخذ الأرش؛ لأن  –والله أعلم  -الراعح 

متفق عليها في العقد، وإلزامه بالأرش يعد إلزاماً له بتأعير ملكه  المؤعر قد أعر ملكه بأعرة
ولأن الأرش معاوضة عديدة لا يجبر بأقل من الأعرة المتفق عليها في العقد، وهذا لا يجوز؛ 

ذا كان المستأعر مُلجأً إلى إمضاء العقد، ويتضرر بالفسخ فله لكن إ ،( )عليه أحد إلا برضاه
 .( )الحق في أخذ الأرش مع الإمضاء؛ دفعاً للضرر عنه

فإن المستأمن يخير بين فسخ  وبناءً على ذلك فإذا هلك الشيء المؤمَّن عليه هلاكاً عزئياً
يمة الخطر بعد الهلاك العقد أو إمضائه مجاناً، أي من غير تعديل لقسط التأمين بما يناسب ق

الجزئي، لكن لو كان المستأمن ملجأً إلى إمضاء عقد التأمين كما لو لم يوعد شركة أخرى 
تقدم هذه الخدمة التأمينية، أو وعد ولكن بأقساط أعلى، تُجحِف بماله، فله الحق في إمضاء 

د التغير الذي العقد، مع إلزام الشركة بتعديل الأقساط المتبقية بما يناسب قيمة الخطر بع
 .حصل في الشيء المؤمَّن عليه؛ دفعاً للضرر عن المستأمن، والله أعلم

 

 
 

                                                 

  (.4/334)وحاشية الروض المربع لابن قاسم  (  2/2)المنح الشافيات : انظر ( )

  (.274/ )الأرش وأحكامه للعبيدي : انظر (4)

  (.43/320)ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 04 /2)والفروع (  2/3)تبيين الحقائق : انظر (3)

  (.278/ )الأرش وأحكامه للعبيدي : انظر (2)

  (.0/74 )الشرح الممتع : انظر (4)

  (.278/ )الأرش وأحكامه للعبيدي : انظر (8)
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 المبحث الثالث
 التأمين شركات أثر الفسخ في عقود
 
 

 المطلب الأول
 :عقود شركات التأمين في في القسط أو بعضه رجوع المستأمن

شـركات التـأمين    عقود عند فسخ رجوع المستأمن في القسط أو بعضه: المسألة الأولى
 :التجاري

، وقبل قبل انتهاء مدته أنه في حال فسخ العقدعرى العمل في شركات التأمين التجاري 
للشركة الاحتفاظ بنسبة من قيمة القسط عن المدة  فإنه يحق ،حصول المستأمن على التعويض
المدة المتبقية للمستأمن المطالبة بجزء نسبي من القسط المدفوع عن  التي تسبق الفسخ، كما يحق

إلا أن هذا الجزء المسترد من القسط يكون في حال الفسخ من قبل المستأمن أقل  من العقد،
طبقاً  ، ويكون( )عليه في عقد التأمين وهذا كله يُنص منه في حال الفسخ من قبل الشركة،

 : ( )للجدول الآي
 الأدنى من الاشتراك الذي تحتفظ به الشركة مدة التأمين                             الحد

 %44شهر                                            لا تزيد على
 %40ثلاثة أشهر                                      على لا تزيد

 %74ستة أشهر                                       لا تزيد على
 %67،4                              تسعة أشهر        لا تزيد على

 %00 أكثر من تسعة أشهر                                        
قسط التأمين للتجزئة، وهذا بناءً على قاعدة مقررة في قوانين التأمين، وهي قاعدة قابلية 

                                                 

 .64،  6، وعقد التأمين بين الجواز واللزوم للجرف ص43 مبادئ التأمين لدنديل ص: انظر  ( )

، إصدار مؤسسة النقد العربي السعودي، المنشورة 7ص( المركبات)وثيقة تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير : انظر  (4)
  . بموقع المؤسسة
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فمنهم من يرى أن القسط غير قابل  ،ف فيها عند فقهاء القانونوهي من القواعد المختلَ
ن الحق في الاحتفاظ بالقسط السنوي كله، حتى لو انتهى عقد التأمين للتجزئة، وأن للمؤمِّ

أن القسط قابل  من فقهاء القانون شيء منه، ويرى آخرون أثناء السنة، فلا يلزمه ردُّ
وحتى على القول ، وهو ما رعحه كثير منهم، وعليه العمل في شركات التأمين للتجزئة،

 .( )الأول فإن الأخذ به لا يمنع من اتفاق الطرفين على أن يكون القسط قابلًا للتجزئة
ر شركات التأمين التجاري احتفاظها بجزء من القسط عن المدة السابقة للفسخ بأنها برِّوتُ

ترد من المس ر الاختلاف في قيمة الجزءبرِّتُمنة للخطر لو وقع في تلك المدة، كما كانت ضا
بل الشركة أو المستأمن بأن المستأمن قد يختار وقتاً فيما إذا كان طلب الفسخ من قِ القسط

هذا الفرق تعويضاً للشركة عما  مما قد يلحق الضرر بها، فيكون ،للفسخ لا يناسب الشركة
  .( )قد يلحقها من ضرر بسبب الفسخ

للمستأمن متى ما كان الفسخ بعد ر هذه الشركات عدم إرعاع عزء من القسط برِّوتُ
 :( )ع مبلغ التأمين للمستفيد بأمرينوقوع الخطر ودفْ

أن المعاوضة في هذا العقد قد حصلت فعلًا، فالمستأمن قد أخذ مقابلًا لما دفعه من  - 
 .شيئاً غير ذلكفلم يستحق  وهو مبلغ التأمين الأقساط،
د من القسط نوعاً من الإثراء للمستأمن، أن في الجمع بين مبلغ التأمين والجزء المستر -4

وهذا يخالف قاعدة التعويض في عقود التأمين على الأشياء، والتي تمنع أن يكون عقد التأمين 
مصدر إثراء للمستأمن؛ لأن الغرض من هذا العقد إعادة المستأمن إلى الحالة الاقتصادية التي 

 . كان عليها قبل وقوع الخطر
دفوع عن المدة المتبقية من بجزء نسبي من القسط الم ع المستأمنلرعو والتوصيف الفقهي

من باب الشرط في عقد  أن هذا –على القول بجواز عقد التأمين التجاري  بناءً –العقد 
معاوضة، وقد تقدم ترعيح أن الأصل صحة الاشتراط في عقود المعاوضات، إلا ما دل 

                                                 

، 68وأحكام التأمين للعطار ص( 433 -437 /7)الكلام على هذه القاعدة في الوسيط للسنهوري : انظر  ( )
   .40 -27، وقابلية قسط التأمين للتجزئة لبلوش ص304 -433، وعقد التأمين للمهدي ص67

  .64عقد التأمين بين الجواز واللزوم للجرف ص: انظر  (4)

   .64واللزوم للجرف ص عقد التأمين بين الجواز: انظر  (3)
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طلانه في هذا ولا يظهر في هذا الشرط ما يدل على تحريمه وب ،( )الدليل على تحريمه وبطلانه
 .العقد فيكون عائزاً

إلا أن الجزء المسترد من القسط يجب أن يكون في حال الفسخ من قبل المستأمن مساوياً 
 :لحال الفسخ من قبل الشركة؛ لما يلي

في حال  طالجزء المسترد من القس هذا مقتضى العدالة بين طرفي العقد، فكونأن  - 
الفسخ من قبل المستأمن أقل منه في حال الفسخ من قبل الشركة يعد ظلماً للمستأمن، إذ 

 .( )الواعب التساوي في الحالين
أن تبرير هذا التفاوت بأن المستأمن قد يختار وقتاً للفسخ لا يناسب الشركة، مما قد  -4

ل بأن الشركة قابَهذا التبرير مُيُلحق الضرر بها، فيكون هذا الفرق تعويضاً لها عن الضرر، 
لا يعوض بجزء  مَكذلك قد تختار وقتاً للفسخ لا يناسب المستأمن، مما قد يلحق الضرر به، فلِ

 .والله أعلم !لتعويض هذا الضرر الذي لحق به؟ ؛من القسط
مين تـأ شركات العقود  بعضه عند فسخ رجوع المشترك في الاشتراك أو: المسألة الثانية

 :التعاوني
لتأمين التعاوني الإسلامي على أحقية المشترك في عرى العمل لدى كثير من شركات ا

حيث ضُمنت عقودها أن للمشترك ، (الانسحاب)أو بعضه عند الفسخ  اشتراكهفي الرعوع 
كما يحق لشركة الإدارة  الحق في الرعوع بجزء نسبي من الاشتراك عن المدة المتبقية من العقد؛

ب وكالتها عن صندوق المشتركين أن تحتفظ بجزء نسبي من الاشتراك، يقابل المدة عبمو
 ونظراً لأن عقد التأمين التعاوني ليس من عقود المعاوضات ( )(الانسحاب)لفسخ السابقة ل
ذا الرعوع على له الشرعي كمالحالمعاصرين، لذا فقد اختُلف في  الفقهاء عند أكثر المحضة
 :القوثلاثة أ

                                                 

  .من هذا البحث 424ص: انظر  ( )

  .24، والتأمين التعاوني للعازمي ص32عقد التأمين بين الجواز واللزوم للجرف ص: انظر  (4)

من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بالسعودية على أنه لا  (42)وقد نصت المادة رقم   (3)
يجوز للشركة إلغاء التأمين الساري المفعول، ما لم تنص وثيقة التأمين على حق الشركة في ذلك، وعلى الشركة 

للمؤمَّن إلغاء التأمين، واسترداد  رد الاشتراك المدفوع عن المدة غير المنقضية من التأمين إذا تم إلغاؤها، كما يجوز
  .  عزء من الاشتراك المدفوع حسب عدول المدد القصيرة، بعد تسوية المطالبات إن وعدت



 .الفسخ في عقود شركات التأمين: الفصل الرابع
464 

 .( )التحريم: ولالأالقول 
 .( )الجواز: ثانيالقول ال

التفصيل، وهو أن مقدار الجزء المسترد من الاشتراك يجب أن يتوقف : القول الثالث
على النتائج الفعلية لأعمال الشركة في تاريخ الفسخ، فإن وُعد تعادل بين الاشتراكات 

شيئاً من اشتراكه، وإن  أو وُعد عجز في الاشتراكات فإن المشترك لا يستردُّ والمصروفات،
وُعد أن الاشتراكات أكبر من المصروفات فإن المشترك يستحق عزءاً من الاشتراك يتوقف 
مقداره على الفرق الفعلي بين الاشتراكات والمصروفات، بغض النظر عن المدة المتبقية من 

 . ( )العقد
 :لأولأدلة القول ا
  :الدليل الأول

أن هذا الشرط يجعل عقد التأمين التعاوني من عقود المعاوضات، كما هو الحال في 
التأمين التجاري، وذلك أن المبرر لهذا التصرف هو أن الشركة كانت متحملة لعبء الخطر، 

                                                 

في التأمين الإسلامي  القره داغيعلي . ، و د42محمد الأشقر في التأمين على الحياة ص. ممن قال بذلك د  ( )
، وقد سئل 47تقويم أنظمة ووثائق التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية للجرف ص :وانظر. 383ص

الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى عن صندوق تعاوني لموظفي إحدى الشركات لمساعدة المحتاعين من 
ا الصندوق ليس الذي تبين لي من السؤال أن هذ: )منسوبي الشركة، بشروط تنظم عمل هذا الصندوق فأعاب

أن يكون : ثانياً. . . تعاونياً محضاً؛ لأن فيه شروطاً تلحقه بعقود المعاوضات لا التبرعات والمعونات، لذلك أرى 
. . .( للمشترك الحق في فسخ اشتراكه، لكن لا يستحق رد ما اشترك به؛ لأنه قد تبرع به، وأخرعه عن ملكه

ن صرح بعدم استحقاق المشترك في استرداد اشتراكه أو بعضه ومم( 264 -43/260)مجموع فتاوى ابن عثيمين 
 مقارنة : يوسف الشبيلي، بناءً على أن عقد التأمين التعاوني عقد لازم بالشرط، انظر. إلى حين نهاية الفترة المالية د

  .0 بين نظام الوقف والتأمين التكافلي ص      
    ، 38فتاوى التأمين الإسلامي ص: انظر. التأمين الإسلامية بالأردن ممن أفتى بذلك هيئة الرقابة الشرعية بشركة  (4)

 .22التأمين التعاوني للعازمي ص: وانظر

سليمان العازمي في التأمين . ، ود33محمد الجرف في بحثه عقد التأمين بين الجواز واللزوم ص. وممن قال بذلك د  (3)
تتم وفقاً للنتائج الفعلية في تاريخ الفسخ إن أمكن، وإلا فتتم الجرف قوله بأن المحاسبة . ، وقيد د 2التعاوني ص

المحاسبة في نهاية السنة المالية، حيث يمكن في تلك الحالة تقدير حقوق والتزامات ذلك العقد المنحل خلال مدة 
الاشتراك  وهبة الزحيلي على أن يُرد. ، وممن يرى الجواز د34عقد التأمين بين الجواز واللزوم ص: انظر. سريانه

التأمين : ، وانظر23عقد التأمين للزحيلي ص: انظر. للمنسحب بعد تنزيل ما يخص هذا الاشتراك من الخسائر
  . 344الصحي للحسون ص



 .الفسخ في عقود شركات التأمين: الفصل الرابع
465 

للفسخ، أثناء مدة سريان العقد، وكانت مستعدة للتعويض عند وقوع الخطر في المدة السابقة 
، فصارت حقيقة هذا الشرط معاوضة ( )ولهذا فإنها تحتفظ بهذا الجزء من القسط مقابلًا لذلك

على ضمان الخطر، والمعاوضة على ضمان الخطر هي حقيقة التأمين التجاري المحرم عند أكثر 
 .  الفقهاء المعاصرين
  :الدليل الثاني

فيه شائبة التبرع، فهو داخل في حكم  ، أو( )يُعدُّ تبرعاً أن الاشتراك الذي يدفعه المشترك
 ز له الرعوع فيها، لقولهوقد تم قبضها من قبل الصندوق بوكالة شركة الإدارة، فلم يج الهبة،
( :العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)( () ).  

 : الدليل الثالث
فيما إذا كانت الشركة  أن في هذا الشرط ظلماً لباقي المشتركين المستمرين في عقودهم،

في حال تعادل بين الاشتراكات والمصروفات، أو في حال عجز، فإن الجزء الذي يتم 
، فسخ يكون على حساب حقوق باقي المشتركين المستمرين في عقودهماسترداده عند ال
 . ( )وهذا ظلم لهم

ة، فالتباين بين بأن هذا العقد قائم على التعاون والتكافل لا على المعاوضة المحض نُوقشو
 .( )المشتركين في التعويضات وما يُستحق عليهم من أقساط غير مؤثر في صحة العقد

 :لقول الثانيأدلة ا
  :الدليل الأول

الجواز  في عقود المعاوضات والتبرعات ما تقدم من أدلة القائلين بأن الأصل في الشروط
 وهذا الشرط باقٍ على هذا الأصل، لعدم ،( )والصحة إلا ما دل الدليل على تحريمه وبطلانه

                                                 

  .46، 47تقويم أنظمة ووثائق التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية للجرف ص: انظر  ( )

  .42صالتأمين على الحياة للأشقر : انظر  (4)

  .384تخريجه صتقدم   (3)

، والتكييف الفقهي للعلاقات المالية بشركات التأمين التكافلي 383التأمين الإسلامي للقره داغي ص: انظر  (2)
  (.43/264)مجموع فتاوى ابن عثيمين : ، وانظر4 للخليفي ص

  .24التأمين التعاوني للعازمي ص: انظر  (4)

  .38فتاوى التأمين الإسلامي ص :انظر  (8)

  .المبحث الأول من الفصل الثاني من الباب الأول: انظر  (7)
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؛ لأن عقد ( )بطلان، ويكون هذا من قبيل تعليق التبرع على الشرطالدليل على التحريم وال
 .يعد من عقود التبرع أو فيه شائبة تبرع عند أكثر الفقهاء المعاصرين التأمين التعاوني

في  يل على تحريمه وبطلانه؛ لما تقدمالشرط لا دل بعدم التسليم بأن هذا مناقشتهيمكن و
 .القول الأول أدلة

 : الدليل الثاني
 : ، ففي مواهب الجليل( )المالكية بعض هذه المسألة على ما ذكره قياس

ولم  .جوا فلاناًحِأَ :ن قال في وصيتهومَ :قال في كتاب الوصايا الثاني من المدونة :فرع)
رده  وإن أخذ شيئاً ،فإن أبى الحج فلا شيء له ،بهعطي من الثلث بقدر ما يحج أُ .عني :يقل

  .إلا أن يحج به
كان بعضهم يأخذ من هنا أن من أوصى لرعل بمال  :( )قال ابن عرفة :( )اليدَّقال المش

فهم بالقرائن عن نظر إلى ما يُوالذي عندي أنه يُ ،ليتزوج به فلم يفعل أنه يرعع ميراثاً
وإن أراد خصوصية  ،ة عليه فيكون له وإن لم يتزوجإن أراد الإرفاق والتوسع ،الموصي

 ،فإن انعدم رعع ميراثاً ،هل الأمر فالأصل عدم تجاوز النكاحوإن عُ ،النكاح رعع ميراثاً
ليغزو  المكاتب فيمن أخذ مالًا الظاهر أنها تجري على ما قال بعض الشيوخ في كتاب :قلت
ومن  ،هردُّفع له مال ليتحمل به فلم يسافر أنه يَوكذا ابن السبيل إذا دُ ،دُّرَأنه يُ غزُفلم يَ، به
 .( )(هردُّفع له مال ليقرأ فلم يفعل أنه يَدُ

                                                 

  .434معايير المحاسبة والمراععة ص: انظر  ( )

  .أفادني بذلك الشيخ سليمان الجويسر المستشار الشرعي بشركة تكافل الراعحي  (4)

بفتح الميم والمعجمة، وتشديد الدال،  -أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبد الصمد المشدَّالي  هو  (3)
الفقيه المالكي المغربي المحقق النظار، له فتاوى نُقلت في المعيار  الزواوي البجائي، -نسبة إلى قبيلة من زواوة 

مختصره المتعلقة بكلام ابن شاس وابن الحاعب، وشرحه مع  المعرب والمازونية، واختصر أبحاث ابن عرفة التي في
 (.07 /4)وشجرة النور الزكية ( 6/430)الضوء اللامع : انظر. ها688زيادة، توفي ببجاية سنة 

بفتح الواو وسكون الراء وفتح المعجمة وتشديد الميم، نسبة  –هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الوَرْغَمِّي   (2)
مختصر في الفقه، : ها، من مؤلفاته8 7التونسي، الفقيه المالكي المحقق النظار، ولد سنة  -قرية بأفريقيا  لورغمة

وشجرة النور ( 3/420)الضوء اللامع : انظر. ها603والحدود الفقهية، شرحها ابن الرصاع، توفي سنة 
  (.40، 3 /4)الزكية 

  (.6/4)مواهب الجليل   (4)
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ع فلم يصرف المتبَر ،لغرض معين ؛فهذه الفروع المذكورة مفادها أن من تبرع بمال لغيره
عطاه، ووعه الشبه بين للمتبِرع الحق في الرعوع عليه بما أف ،له هذا المال في ذلك الغرض

هذه الفروع ورعوع المستأمن في الاشتراك أو بعضه عند الفسخ أن المشترك قد دفع 
هذا  ، فمتى لم يصرفوهو تعويض من يصيبه الخطر من المشتركين ،الاشتراك لغرض معين

وكذا إن صُرف بعضه فيها وبقي  في التعويضات كان له الحق في الرعوع فيه، الاشتراك
بعضه الآخر كان له الحق في الرعوع فيما بقي، وعقد التأمين التعاوني يعد من عقود التبرع 

 .أو فيه شائبة التبرع
هذا القياس بعدم التسليم به؛ لوعود الفرق بين هذه الفروع المذكورة  ويمكن مناقشة

صرف المال  ه الفروع قد تعذر فيهاوذلك أن هذورعوع المشترك في الاشتراك أو بعضه، 
 ماله، أما في مسألتنا فلم يتعذر ذلك؛ لأن عقد في مصرفه المعين فكان للمتبرع الرعوع في

التأمين يستمر غالباً لمدة محددة، يتفق فيه الطرفان على صرف الاشتراك في مصارف معينة، 
م صرف الاشتراك في كالتعويضات، وأعرة شركة الإدارة، ونحوها، ولا يمكن الحكم بعد

مصارفه إلا بعد انتهاء مدة العقد، فما بقي حينئذٍ فللمستأمن حق الرعوع فيه، قياساً على 
 . ، ما لم يتفق الطرفان على خلافه( )هذه الفروع

  :القول الثالث دليل
أنه إذا وُعد تعادل بين الاشتراكات والمصروفات، أو وُعد عجز في الاشتراكات فإن 

ع منه لمن يحتاج إلى العون من سترد شيئاً من اشتراكه؛ لأنه دفع القسط ليُتبرَّالمشترك لا ي
رف جميعه في مصارفه، باقي المشتركين، ووعود التعادل أو العجز يعني أن الاشتراك قد صُ

وإن وُعد أن  ، فسقط حقه في الرعوع بجزء منه،ولم يبق منه شيء يُرَد إلى المشترك
يتوقف  ،من الاشتراك أن يُرَد له عزء الاشتراكات أكبر من المصروفات فإن المشترك يستحق

؛ لأن هذا الجزء المسترد من مقداره على الفرق الفعلي بين الاشتراكات والمصروفات
الاشتراك يمثل عزءاً متبقياً من مال مملوك للمشترك، وذلك أن الاشتراك قد صُرف منه بعضه 

 .( ) مصارفه، وما تبقى منه فهو باقٍ على ملك المشترك، فاستحق استردادهفي

                                                 

  . يمكن أن تخرَّج مسألة رد الفائض التأميني على هذه الفروع الفقهية، والله أعلم ولهذا ( )

  . 2، والتأمين التعاوني للعازمي ص33عقد التأمين بين الجواز واللزوم للجرف ص: انظر (4)
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بأنه لا يمكن عملياً أن يتوفر للشركة بيان بالأعمال الفعلية لكل المشتركين  وقشونُ
خاصة وأن نتائج الأعمال الفعلية تُقوَّم محاسبياً على ( الانسحاب)كلما طلب أحدهم الفسخ 

وخاصة بنود المصروفات والمطالبات تحت التسوية، والاحتياطيات مما لا  مبدأ الاستحقاق،
يتسنى معرفته في أي لحظة، إلا أن يكون الاسترداد في آخر السنة المالية، وبعد إقفال 

 .( )الحسابات، ومعرفة النتائج الفعلية للشركة
 :الترجيح
، ومناقشة أدلة لما تقدم في الدليل الأول لهذا القول القول الأول؛ -والله أعلم  -الراعح 

 .القولين الآخرين
 المطلب الثاني

 يني عن المدة السابقة لفسخ العقدللفائض التأم استحقاق المشترك
والتي يتبين  وقبل نهاية السنة المالية، إذا انسحب المشترك قبل انتهاء عقد التأمين التعاوني،

فهل له حق في الفائض التأميني عن المدة  عندها حصول فائض تأميني في الشركة من عدمه،
 :المعاصرين على قولين والباحثين السابقة للانسحاب من العقد؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء

أن المشترك يستحق نصيباً من الفائض التأميني عن المدة السابقة : القول الأول
 .( )للانسحاب

أن المشترك لا يستحق شيئاً من الفائض التأميني عن المدة السابقة : القول الثاني
، وينبغي أن يُنص في عقد التأمين التعاوني أن من لم يستمر في العقد إلى حين ( )للانسحاب

                                                 

  .3 المشكلات القانونية التي تواعهها شركات التأمين مع عملائها لسراج الهادي ص: انظر  ( )

، ضمن بحوث ملتقى التأمين التعاوني 3 الأستاذ هيثم محمد حيدر في بحثه الفائض التأميني ص كر هذا القولذ  (4)
 عدنان العساف في بحثه الفائض. ها، وعزاه لبعض عهات الفتوى، ولم يسمهم، وإليه يميل د230 بالرياض 

 لسراج الهادي أمين مع عملائهاالمشكلات القانونية التي تواعهها شركات الت :، وانظر48، 44التأميني ص
  .3 ص

يوسف الشبيلي في بحثه مقارنة بين . ود 336، 3 3علي القره داغي في التأمين الإسلامي ص. وهو قول د  (3)
صدرت فتوى  ، وبه2 عجيل النشمي في بحثه الفائض وتوزيعه ص. ، ود0 نظامي الوقف والتأمين التكافلي ص

الفائض : ، وانظر33 هيئة الرقابة الشرعية لشركة التأمين الإسلامية بالأردن كما في فتاوى التأمين الإسلامي ص
ها، والفائض التأميني 230 ، ضمن بحوث ملتقى التأمين التعاوني بالرياض 3 التأميني لهيثم محمد حيدر ص

   .44للعساف ص
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 .( )توزيع الفائض فإنه لا يستحق شيئاً منه
 : دليل القول الأول

أن منع المشترك من نصيبه من الفائض عن المدة السابقة للانسحاب يعد إخلالًا بقواعد 
التي كان المنسحب أحد  ؛ لأن الفائض التأميني هو ثمرة للاشتراكاتالعدالة بين المشتركين

 .( )كغيره ممن لم ينسحبوا ،فيبقى حقه ثابتاً فيها ،المشاركين فيها
 :أدلة القول الثاني

 : لالدليل الأو
، ووعه ذلك أن التأمين التعاوني الإسلامي فيه غنم وغرم، أما الغنم ( )قاعدة الغرم بالغنم

فيتمثل في استحقاق التعويض عند وقوع الخطر، واستحقاق عزء من الفائض التأميني عند 
فمن  تحققه، وأما الغرم فيتمثل بالمشاركة في دفع التعويضات من خلال اشتراك التأمين،

استمر في عقد التأمين حتى نهاية العام، وشارك في دفع التعويضات استحق الفائض التأميني، 
 . ( )ومن انسحب قبل نهاية العام لم يستحق شيئاً من الفائض؛ لأن الغنم بالغرم

بأن المنسحب قبل نهاية العام قد غرم بالمشاركة في التعويضات التي تمت  ويمكن مناقشته
عزء من الفائض عن المدة السابقة لانسحابه؛ عملًا في  أيضاً فيكون له الحق قبل انسحابه،
 .بهذه القاعدة

  :الدليل الثاني
أدى إلى  حيث انسحب، واسترد عزءاً من اشتراكه مما بمبدأ التبرع إخلال المشترك

 .( )حرمانه من الفائض التأميني
استرد عزءاً  ؛ لأنهبأن إخلال المشترك بمبدأ التبرع ليس إخلالًا كاملًا ويمكن مناقشته

 .فيما يقابل الجزء المتبقي في الفائض من الاشتراك بانسحابه لا جميعه، فيبقى له الحق
  :الدليل الثالث

                                                 

  .2 الفائض وتوزيعه للنشمي ص: انظر ( )

  .48، 44الفائض التأميني للعساف ص: انظر (4)

  .237، وشرح القواعد الفقهية ص447 -444الأشباه والنظائر للسيوطي ص: انظر (3)

  .33 فتاوى التأمين الإسلامي ص: انظر (2)

    ها230 ، ضمن بحوث ملتقى التأمين التعاوني بالرياض 3 الفائض التأميني لهيثم محمد حيدر ص: انظر (4)
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، فإنه لا ( )المشتركة في المضاربة قياس هذه المسألة على فسخ المضارب قبل ظهور الربح
 .( )اً من الربحيستحق شيئ

عند فسخه  في المضاربة المشتركة بأنه قياس مع الفارق؛ لأن المضارب ويمكن مناقشته
فإنه  يستعيد رأس ماله كاملًا، فلم يستحق شيئاً من الربح إذا ظهر بعد الفسخ، أما المشترك

إلا عزءاً من  - شركات التأمين التعاوني ما هو معمول به فيفي – لا يستعيد إذا فسخ العقد
الجزء الآخر في صندوق المشتركين، فكان له الحق فيما يقابل هذا الجزء من  اشتراكه، ويبقى
 .الفائض التأميني
  :الترجيح
ويادخل   القول الأول؛ لقوة دليله، ومناقشة أدلة القول الثاني، –والله أعلم  -الراعح 

على المشترك إذا فسخ العقاد شايئاً مان     دُّرُما إذا كانت الشركة لا تَفي القول الراعح 
 .، فيستحق حينئذٍ نصيبه من الفائض التأميني كما لو كان باقياً إلى حين توزيعهالاشتراك

 :ويستثنى من ذلك ما يلي
شترك، كما لو أدلى لثبوت تحايل الم عقد التأمين من قبل الشركة إذا تم إلغاء - 

الجوهرية، فلا يستحق حينئذٍ شيئاً من الفائض  ، أو أخفى بعض البياناتببيانات غير صحيحة
ويمكن توعيه عدم استحقاقه لشيء من الفائض في ، ( )التأميني عن فترة سريان العقد السابقة

هذه الحال، بأن ذلك عقوبة له على تحايله، وفعله لما ينافي مبدأ التعاون والتكافل، الذي يقوم 
 .عليه التأمين التعاوني الإسلامي

ط على المشترك في العقد أنه متى ما انسحب بإرادته قبل توزيع الفائض رِاشتُإن  -4 
                                                 

هي المضاربة التي يعهد فيها مستثمرون : ، والمراد بالمضاربة المشتركة44الفائض التأميني للعساف ص: انظر  ( )
مجلة مجمع الفقه الإسلامي : انظر. عديدون أو معاً بالتعاقب إلى شخص طبيعي أو معنوي باستثمار أموالهم

  (. 3/43( )3 )الدولي، العدد 

ور عند المالكية والأظهر عند الشافعية ورواية لأحمد أن المضارب يملك حصته من الربح مذهب الحنفية والمشه  (4)
بالقسمة، وعن مالك وهو قول للشافعية والمذهب عند الحنابلة أنه بالظهور، ولأحمد رواية ثالثة أنه بالمحاسبة 

والفروع ( 4/203) ومغني المحتاج( 8/63)والذخيرة (  4 /4)بدائع الصنائع : انظر. والتنضيض والفسخ
يستحق : )وعاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار( 2/366)

  (. 82 3/4)مجلة المجمع، العدد الرابع : انظر( الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض أو التقويم، ولا يلزم إلا بالقسمة

  .ها 23 ، ضمن بحوث مؤتمر التأمين التعاوني بالأردن 48الفائض التأميني لهيثم محمد حيدر ص :انظر  (3)
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، صح هذا ووافق على ذلك ويكون متبرعاً بنصيبه من الفائض، فإنه لا يستحق شيئاً منه،
 على ن المسلمينلم يعط شيئاً من الفائض عن المدة السابقة للانسحاب؛ لأو الشرط،

 .والله أعلم، ( )التعاوني قائم على التعاون وفيه شائبة التبرععقد التأمين شروطهم، ولأن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  .48الفائض التاميني للعساف ص: انظر ( )
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 :مدخل
أو  ،المبلغ الذي يلتزم المؤمِّن بدفعه للمستأمن ينفي اصطلاح خبراء التأم ( )التعويضب يُراد

وهو ( مبلغ التأمين)ويض مصطلح طلق على التع، ويُللمستفيد عند وقوع الخطر المؤمَّن منه
ن على مبلغ أن حصول المستأمِ لا يُتصور قيام العقد إلا به، إلا من أركان عقد التأمين، ركن

تقدم في  وقد من عدمه، احتمالي؛ لتعلقه بوقوع الخطر أمرٌ التأمين في غالب عقود التأمين
 .( ) ى هذا الركنلهذا البحث تفصيل الكلام عل التمهيد

 :سالل، تنتممها المباحث اآتتيةالم عدد من ويتعلق بالتعويض
 المبحث الأول

 شركات التأمين التجاري ض في عقودالانتفاع بالتعوي
أن يكون المنتفع به المستأمن  من لا يخلو م من شركة التأمين التجاريالتعويض المقدَّ

المستفيد الذي يحدده المستأمن في العقد، وبناءً على ذلك فسوف  يكون المنتفع هو ذاته، أو
 :يتم تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين اآتتيين

 
 
 

                                                 

بدل الشيء، والفعل منه العَوْض، والاسم العِوَض، والمستتعمل  : الأول: العين والواو والضاد في اللغة لها معنيان ( )
الأبد، يُضم ويُفتح بغير تنوين، وهو للمستقبل من الزمان، كما بمعنى : ضته من هبته خيراً، والثانيالتعويض، تقول عوَّ

، مادة 122،  12مقاييس اللغة ص :انمر. فارقك أبداًعَوْضُ لا أفارقك، تريد لا أ: أن قطُّ للماضي من الزمان، تقول
 .والمعنى المناسب للتعويض اصطلاحاً هو المعنى الأول( عوض)مادة ( 588/ )والصحاح ( عوض)

عويض في الاصطلاح فإن الشالع عند الفقهاء التعبير بالضمان عن جبر الضرر، وإزالته، ومن تعريفات الفقهتاء  أما الت
أنه رَدُّ مثل الهالك إن كان مثلياً، أو قيمته إن كان  (:4/6)غمز عيون البصالر للضمان بهذا المعنى تعريف الحموي في 

إلا أن بين الضمان والتعويض فرقاً، وهو . بارة عن غرامة التالفهو ع(: 8/222)وفي نيل الأوطار للشوكاني . قيمياً
أن الضمان هو مطلق الالتزام بالتعويض، سواء أَحَدَث الضرر فعلًا، أم كان متوقع الحدوث في المستقبل، أما التعويض 

دني بوسا  التعويض محمد الم. فلا يجب إلا إذا حدث الضرر فعلًا، وبهذا يكون التعويض نتيجة الضمان، ولهذا عرَّف د
 (25/265)الموسوعة الفقهية الكويتية : انمر. بأنه المال الذي يُحكَم به على من أوقع ضرراً على غيره في نفس أو مال

  .88 والتعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي ص

  .من هذا البحث 82ص: انمر( 2)
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 المطلب الأول
 ض في عقود شركات التأمين التجاريالمستأمن بالتعويانتفاع 
محرم  -على القول الراجح  – لهذا البحث أن عقد التأمين التجاري ( )تقدم في التمهيد

 عقود التأمين م رعاياها ببعض أنواعلزِإلا أن بعض الدول تُعند أكثر الفقهاء المعاصرين، 
في حوادث السيارات، أو التأمين الطبي، فإذا  كالتأمين من المسؤولية تجاه اآتخرين، التجاري

ثم حصل الخطر المؤمَّن منه، فهل يحل له  لدى شركة تأمين تجاري، م المسلم هذا العقدأبر
لا يخلو الأمر من  لا؟ قدمه له شركة التأمين التجاري أوالذي تُ (التعويض) أخذ مبلغ التأمين

 :أحوال
عقد التأمين التجاري إما باجتهاد أو تقليد أن يعتقد المستأمن جواز : الحال الأولى
لأن العقد جالز  ماً به أم لا؛لزَيحل له أخذ مبلغ التأمين كاملًا، سواء أكان مُ صحيح، فحينئذٍ

 .، فما ترتب عليه من العوض يكون جالزاً أيضاًفي حقه
فلا إذا قبض مبلغ التأمين من يجهل الحكم الشرعي للتأمين التجاري، : الحال الثانية

لا خلاف لأنه  ؛( ) لإبرام هذا العقد في ذلك، وليس له أن يعود بعد العلم بحكمه حرج عليه
أن من تعامل بالحرام جاهلًا، أو متأولًا تأويلًا سالغاً، أو مقلداً لمن يرى الجواز،  بين الفقهاء

عليه ثم تبين له الصواب أنه يحل له ما سلف، ولا يُكلف بإخراج ما اكتسبه، وإنما يجب 

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ  :؛ لقوله تعالى( )الكف عن هذه المعاملة في المستقبل

                                                 

 . 1 ص ( )

  (. 26، 8/262 )فتاوى اللجنة الدالمة : انمر  (2)

 ،ن كان العاقد يعتقد صحة العقدإوأما (: )1 4 -  22/4)قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى   (1)
ن هذه إف ،مثل بيع الخمر والربا والخنزير ،سلامنهم من العقود المحرمة في دين الإمثل أهل الذمة فيما يتعاقدون بي

لقوله  ؛بلا نزاعويملكون ما قبضوه بها  ،إلينا أمضيت لهمسلام والتحاكم ذا اتصل بها القبض قبل الإإالعقود 

وهكذا كل عقد . . .   چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓچ :تعالى
ومثل بيع النبيذ  ،الحيل يبيحها مجوزو املات الربوية التيمن اجتهاد أو تقرير مثل المع ،اعتقد المسلم صحته بتأويل

ذا حصل إن هذه العقود إف ،ومثل بيوع الغرر المنهي عنها عند من يجوز بعضها ،المتنازع فيه عند من يعتقد صحته
أحكام : وانمر (ولا برجوع عن ذلك الاجتهاد ،لا بحكم ، تنقض بعد ذلكلم مع اعتقاد الصحة ،فيها التقابض

وأحكام المال  (222، 225/ )وأضواء البيان ( 1/141)آن والجامع لأحكام القر( 22 /2)القرآن للجصاص 
  .2  الحرام للباز ص
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 .( )چڇ  ڇ   ڍ  ڇچ  چ   چ  چ  ڇ  ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ
م هذا العقد باختياره بِريُو من تحريم عقد التأمين التجاري،أن يعتقد المستأ: لثةالحال الثا

ثم يتوب من ذلك، فلا يحل له أن يأخذ من مبلغ التأمين إلا قدر  من غير إلزام، عاصياً
ۇٴ  ۋ  ۋ  چ :الأقساط التي دفعها، التي هي رأس ماله في هذا العقد؛ لقوله سبحانه

ولأن هذا العقد عقد باطل في ؛ ( () )چۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې
  .ن، فلا يترتب عليه أثرهد المستأمِاعتقا

 إذا كان يعتقد التحريم ين التجاري على الحياةفي التأم أن المستفيد ويُلحَق بهذه الحال
، متى ما كان هتذا  من التعويض إلا قدر الأقساط التي دفعها المستأمن حال حياته لا يحل له

 .( )التأمين باختياره
 ،أن يكون إبرام عقد التأمين التجاري عند الحاجة الماسة إلى التعويض: رابعةالحال ال

، كما هو الحال في التأمين الطبي في بعض البلاد التي ترتفع فيها ( )ل منزلة الضرورةنزَّالتي تو
ن حق من لم يؤمِّلْتكاليف الخدمات الطبية، ولا تقوم الدولة بتوفير هذه الخدمات مجاناً، ويَ

خطر على صحته، ففي هذه الحال يجوز إبرام عقد التأمين التجاري  ومشقة شديدة، أوحرج 
مبلغ التأمين  ، وحينئذٍ يحل للمستأمن من( )أم لاسواء ألزمت به الدولة  لحاجة الماسة،لأجل ا

؛ لأن هذا التأمين إنما أُبيح له بقدر ما يدفع حاجته الماسة لا أكثر عند وقوع الخطر المؤمَّن منه
في لأجل الحاجة الماسة إلى التعويض، التي تقرب من الضرورة وتنزل منزلتها، ومن المعلوم 

 .والله أعلم ،( )وأن الضرورة تقدر بقدرها ،( )القواعد الفقهية أن الضرورات تبيح المحمورات

                                                 

  .من سورة البقرة( 218)من اآتية رقم   ( )

  .من سورة البقرة( 212)اآتية رقم  من  (2)

اشترك في التأمين ولا يريد خسارة كل : )بموقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بعنوان علي السالوس. د فتوى: انمر  (1)
 (.أخذ التعويض من التأمين: )خالد المشيقح بموقع المسلم بعنوان. وفتوى د( ما دفع، فماذا يفعل؟

  (.ة؟هل يستفيد الورثة من تعويض تأمين السيار: )موقع الإسلام سؤال وجواب، فتوى بعنوان: انمر  (4)

  .222، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص12 الأشباه والنمالر للسيوطي ص: انمر  (8)

  .من هذا البحث 48 انمر ما تقدم ص  (6)

   .58 ، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص14 ، 11 الأشباه والنمالر للسيوطي ص :في هذه القاعدة انمر  (1)

وانمر في .   لعثمان أحمد ص. . أثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى فيما يحل ويحرم من مهن التأمين : انمر  (5)



 .التعويض في عقود شركات التأمين: الفصل الخامس

476 

 .أعلم
أن يعتقد المستأمن تحريم عقد التأمين التجاري إما باجتهاد أو تقليد : امسةالحال الخ

بلغ بم هل يحل له الانتفاعف إلزام الدولة،على ثم يُبرم عقد التأمين التجاري بناءً  صحيح،
 :بين الفقهاء المعاصرين على أقوال في هذا خلاف ( )؟ين، أو لاالتأم

قدر الأقساط التي دفعها، ولا يحل له ستأمن يحل له من مبلغ التأمين أن الم: القول الأول
، ( )، والشيخ محمد بن عثيمين( )، وهو قول اللجنة الدالمة للإفتاءما زاد على ذلك

 .( )وغيرهم

                                                                                                                                               

 .51 وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ،14 الأشباه والنمالر للسيوطي ص (الضرورة تقدر بقدرها): قاعدة

عند الإلزام به من قبل الدولة جواز أخذ التعويض نه لا يلزم من القول بجواز الدخول في عقد التأمين أأنبه هنا إلى   ( )
أنه عقد غرر وقمار وفيه ذريعة إلى  -على الراجح  -عند وقوع الخطر؛ لأن المأخذ في تحريم التأمين التجاري 

الربا في أكثر أنواعه، وبعضها من الربا الصريح، كما أن شركات التأمين التجاري لا تسلم معاملاتها من الربا 
 الاستثمار وغيره، وما كان كذلك فإنه لا يجوز إلا عند الضرورة أو الحاجة الماسة المنزلة منزلة الصريح في

الضرورة، فإذا ألزمت به الدولة وكان ترك الدخول فيه يُلحق الحرج والمشقة بالناس جاز الدخول فيه بقدر ما 
خول في العقد، كما هو الحال في نقل ملكية حاجتهم الماسة، ومن المعلوم أن الحاجة قد تندفع بمجرد الد به تندفع

ا مما يشترط له التأمين، فمن دخل في هذا العقد لدفع الحرج والمشقة عن السيارة، وإصدار رخصة القيادة ونحوهم
الضرورة وكذا الحاجة  أن نفسه لا يلزم أن يكون محتاجاً للتعويض عند وقوع الخطر، عملًا بالقاعدة الفقهية

 .تقدر بقدرها

  (.262، 8/282 )فتاوى اللجنة : انمر  (2)

  (. 416، 412، 22/424)مجموع فتاواه : انمر  (1)

اشترَك في التأمين ولا يريد : )علي السالوس في فتوى له بموقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بعنوان. منهم د  (4)
هت الندوة 1 4 في ( 8/ ) 1 رقم ،بالهندوجاء في قرار مجمع الفقه ( خسارة كل ما دفع، فماذا يفعل؟
ومن الملاحظ أن جواز التأمين مبني على خوف الضرر على النفس ) :نصهالفقهية الخامسة، بشأن التأمين ما 

بخاصة في الاضطرابات الطالفية، لذا فإن من مات موتاً طبيعياً أو تلف ماله من دون  ،والمال من قبل الأعداء
بل له أن يكتفي في استفادته  ،حصلت له بسبب التأمين ،ن يستفيد بمبالغ إضافيةلا يجوز له أ ،تدخل من الأعداء

 .وقع امجممعبمهذا القرار  :انمر (من دون نية الثواب ،أودعه هو، أما ما زاد عليه فيجب عليه التصد  به ما بقدر
فقه المعاملات : وانمر .هذا القرار أن الضرر إن كان بسبب هذه الاضطرابات فله أخذ العوض كاملا ومفهوم

 .8 2المالية لزعتري ص
أن   2 في بحث التأمين على رخصة قيادة السيارات ص  -أثابه الله تعالى  -سعد الشثري . وقد ذكر الشيخ د       

من يعتقد تحريم التأمين يجوز له أن يأخذ قدر الأقساط التي دفعها، مع قدر الأقساط التي دفعها المعتدي أو المفرط 
 . إشكال، أما الزالد فيحتمل وجهين الجواز وعدمه، ثم رجح الجوازبلا
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، ولو كان زالداً على قدر الأقساط المستأمن يحل له كامل مبلغ التأمينأن : القول الثاني
 .( )يوسف الشبيلي. خالد المشيقح، ود. سعد الشثري، ود. ، وهو قول دالتي دفعها

وهبة . ، وهو قول دأن المستأمن لا يحل له شيء من مبلغ التأمين :القول الثالث
 .( )الزحيلي

 : أدلة القول الأول
أن المستأمن يعتقد أن ما دفعه من أقساط للشركة قد أُخذ منه ظلماً، : الدليل الأول

 .، ولا يحل له أكثر من ذلك( )عند حصوله على مبلغ التأمين هافكان له الحق في استرداد
 : الدليل الثاني

أن عقد التأمين التجاري عقد باطل شرعاً، وإذا كان باطلًا شرعاً بطل كل ما يستلزمه 

                                                                                                                                               

وأنبه إلى أن أخذ الأقساط التي دفعها المستأمن مع أقساط المعتدي إنما يُتصور إذا كان الطرفان جميعاً قد أمَّنا لدى        
ن مبلغ التأمين أكبر من شركة واحدة، فهذه الأقساط قد أخذتها الشركة منهما بغير حق، فإذا وقع الحادث وكا

مجموع ما دفعاه كان لمن يستحق منهما مبلغ التأمين أن يأخذ مجموع ما دفعاه من الأقساط، ولا يُتصور ذلك إذا 
كان كلٌ منهما قد أمَّن لدى شركة غير شركة اآتخر؛ لأن أحدهما لا يستحق على شركة اآتخر شيئاً من 

شركة واحدة فإن الأمر لا يخلو من إشكال، وهو أن المستأمن المتضرر في  إلا أن الطرفين وإن أَمَّنا لدى. الأقساط
كما يستحق أيضاً على الشركة  الحادث يستحق في الأصل كامل مبلغ التأمين على المتسبب من ماله الخاص،

فْعُ الشركة قدر الأقساط التي دفعها لها؛ لبطلان عقد التأمين التجاري المبرم بينهما، وعدم ترتب آثاره عليه، ودَ
مبلغ التأمين نيابة عن المتسبب في الحادث لا يعني أن هذا المبلغ متضمن للأقساط التي دفعها المتضرر للشركة، 
بحيث يسقط حقه في استردادها من الشركة متى أمكنه ذلك؛ بدليل أن المتسبب لو دفع التعويض من ماله الخاص 

 .  دفعها للشركة لو وقع حادث آخر بسببه، والله أعلمفإن المتضرر لا يسقط حقه في أخذ أقساطه التي 

خالد المشيقح في . ، ود22 ،  2 سعد الشثري في بحثه التأمين على رخصة قيادة السيارات ص. قال به د  ( )
يوسف الشبيلي في فتوى له بموقع الإسلام اليوم . ود( أخذ التعويض من التأمين: )فتوى له بموقع المسلم بعنوان

، 8 2علاء الدين زعتري في فقه المعاملات المالية ص. وذكر هذا القول د (حالات يجوز فيها التأمين) :بعنوان
  .ولم ينسبه لأحد

نين أخذ بدل الهالك من مال لا يحل للتاجر وغيره من المؤمِّ)) :حيث قال (4/448)الفقه الإسلامي وأدلته  :انمر  (2)
بل نقل في مناقشته هذه رأي ( 112/ ( )6 )في مناقشة له بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد كذا و ((السوكرة
أنا لا أجيز أن تأخذ هذه : حتى الشيخ الزرقا سألته قال: )الزرقاء في هذه المسألة فقالمصطفى الشيخ 

  .. . . ( التعويضات من الشركات التجارية؛ لأنها تراكم، فهي إما من ربا، أو عقود غير مشروعة

  .8 2فقه المعاملات المالية لزعتري ص: انمر  (1)
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ومن ذلك بطلان استحقا  المستأمن لكامل مبلغ التأمين، إلا أنه يستحق من  ،( )هذا العقد
 .؛ لما تقدم في الدليل الأولمبلغ التأمين قدر ما دفعه من الأقساط

  :الدليل الثالث
تعذر و ،إذا كان لرجل دين على آخروهي ما  ،ذه المسألة على مسألة المفرتخريج ه

جاحداً للدين، أو مماطلًا في أداله، فإنه يجوز لصاحب عليه أن يستوفيه منه برضاه؛ لكونه 
 .( )الدين أن يأخذ من مال المدين ما يستوفي دينه بغير إذنه ورضاه، وبغير قضاء

أن عقد التأمين التجاري عقد باطل شرعاً، لا يترتب عليه أثر،  ووجه هذا التخريج
، والتي تعد ديناً في ذمتها ويجب على شركة التأمين التجاري إعادة الأقساط التي قبضتها
قبل وقوع الخطر، فإذا وقع  للمستأمن، وهذا الدين يتعذر على المستأمن استيفاؤه من الشركة

لأن الشركة تبذل له التعويض كاملًا،  مَّن منه أمكنه الاستيفاء حينئذٍ، والمفر بحقه؛الخطر المؤ
  .، وهو الأقساط التي دفعها للشركةفجاز له استيفاء دينه
يؤخذ المال من  في مسألة المفر بالحقف لتين،بأن هناك فرقاً بين المسأ ويمكن مناقشته

المدين بغير إذنه ورضاه وبغير حكم قضالي، ولهذا وقع فيها الخلاف بين الفقهاء، أما في 
 نْمسألتنا فإن شركة التأمين التجاري تبذل التعويض للمستأمن بإذنها ورضاها، وإذا كان مَ

 .بلا خلاف بين الفقهاء فلا ترد حينئذٍ مسألة المفر بالحق ،باذلًا له ،قراً بهمُ عليه  الحق
لم يكن له أن يأختذ   ،باذل له ،به قرٌّوهو مُ ،إذا كان لرجل على غيره حق: )قال ابن قدامة

    .( )(بلا خلاف بين أهل العلم ،من ماله إلا ما يعطيه
 :القول الثاني أدلة

من  من المستأمنين هي شركة التأمين التجاري اتأخذهالأقساط التي  أن :الدليل الأول
المال المأخوذ ظلماً، والذي يتعذر رده لأصحابه، فإن لم يأخذه المستأمن استأثرت به شركة 

، فيكون من باب هو لك أو لأخيك أو التأمين التجاري ظلماً، واستعانت به على ظلمها
                                                 

  (.22/424)مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين : انمر  ( )

. وهذا قول جمهور الفقهاء، والقول الثاني المنع من استيفاله وهو قول للمالكية، والمشهور من مذهب الحنابلة  (2)
واستيفاء ( 4/142 )والمغني ( 2 1/4 )والحاوي الكبير ( 8 /  )والذخيرة (  1 /24)المبسوط : انمر

  .وما بعدها 81 الحقو  من غير قضاء ص

  (.1/424)وانمر نحوه في شرح الزكشي على الخرقي ( 4/112 )المغني   (1)
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 .( )للذلب
سُلِّم بجواز أخذ مبلغ التأمين كاملًا؛ لئلا تستعين به شركة بأنه وإن  ويمكن مناقشته

ل له الانتفاع به؛ لأن ما التأمين التجاري على المعصية، إلا أنه لا يُسلَّم بأن كل ما أخذه يح
، بل هو مال أُخذ من أصحابه بغير حق، تعذر قدر الأقساط التي دفعها ليس مالًا له زاد على

  .( )سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى كما يصرف في مصالح المسلمين أن رده إليهم، فكان مصيره
 ( )(لك أو لأخيك أو للذ ب هي: )وأما كون هذا المال من باب ما ورد في الحديث

فلقطة الغنم باقية  مسألتنا، وفر  بينها وبين ،الغنم طةقَلُغير مسلَّم؛ لأن الحديث ورد في ف
على ملك صاحبها، يجب على الملتقِط تعريفها سنة، ثم يملكها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك 

مسألتنا فيتعذر معرفة أصحاب ، ففي اللقطة يُرجى أن يعود المال لصاحبه، أما في ( )ضمنها له
   .الأقساط التي دُفعت للشركة

 : الدليل الثاني
 اًالتجاري هو وجود الغرر الكثير فيه، والغرر وإن كان كثيرأن سبب التحريم في التأمين 

  التجاري من قبل الدولة بحيث يكونفي العقد فإنه يباح عند الحاجة، ووجود الإلزام بالتأمين
 ن مخالفاً يعد حاجة تبيح هذا العقد، وإذا جاز إبرام هذا العقد جاز للمستأمن أخذمن لم يؤمِّ

   .( )مبلغ التأمين عوضه، وهو
بعدم التسليم بأن سبب تحريم التأمين التجاري هو الغرر فقط، بل فيه  ويمكن مناقشته

، بل لا تبيحها مع الغرر قمار أيضاً، والقمار من كبالر الذنوب التي لا تبيحها الحاجة امجمردة

                                                 

 .8 2فقه المعاملات المالية لزعتري ص: انمر  ( )

 .811ص (2)

(  2) الغضب في الموعمة والتعليم إذا رأى ما يكره، برقم، باب العلم جزء من حديث أخرجه البخاري، كتاب (1)
  :سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ نَّ النَّبِيَّ أَ يْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّزَ عن (122 )، برقم بدون بابومسلم، كتاب اللقطة، 

 ؟قَالَ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ (فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ،ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا ،ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ،اعْرِفْ وِكَاءَهَا أَوْ قَالَ وِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا)
تَرِدُ الْمَاءَ وَتَرْعَى  ،مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ؟وَمَا لَكَ وَلَهَا) :فَقَالَ ،احْمَرَّ وَجْهُهُ :أَوْ قَالَ ،فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ

 .وهذا لفظ البخاري( لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّلْبِ) :قَالَ ؟فَضَالَّةُ الْغَنَمِ :قَالَ (فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ،الشَّجَرَ
: أكثر أهل العلم إلى أن الملتقِط للغنم له أكلها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك غرمها له، خلافاً لمالك فإنه قال ذهب  (4)

  (.281، 1/282)والاستذكار ( 5/112)المغني : انمر. له أكلها، ولا يلزمه تعريف ولا غرم لصاحبها

 (.الات يجوز فيها التأمينح: )يوسف الشبيلي بموقع الإسلام اليوم بعنوان. د فتوى: انمر  (8)
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، ومن ثَمَّ فإن المستأمن وإن كان بالإلزام محتاجاً حاجة ماسة ( )إلا الضرورة أو الحاجة الماسة
إلى إبرام هذا العقد؛ لتحصيل مصالحه ودفع الحرج عنه، فإنه لا يلزم أن يكون محتاجاً حاجة 

 .الحاجة تقدر بقدرها للقاعدة الفقهية أنماسة لأخذ مبلغ التأمين؛ لأنه قد يكون غنياً عنه، 
 : الدليل الثالث

تلف فيها ه المسألة على مسألة حكم القاضي لشخص في مسألة اجتهادية،  يختخريج هذ
المحكوم له في ذات الحكم، بحيث يرى المحكوم له أنه لا حق له  اجتهاد القاضي مع ما يعتقده

لأن حكم القاضي يرفع  ؛( )به له كمفيما حكم به القاضي، فإنه مع ذلك يجوز له أخذ ما حُ
 ع للزمه، فكذلك إذا حكم لهلأنه لو حكم القاضي عليه بالدفو ،( )الخلاف في المحكوم به

 .( )خذ، إذ الغرم بالغنمجاز له الأ
على أن تسديد شركة التأمين عن المستأمن عند وجوب ضمان التلف عليه أخف؛ من 
جهة أن الشركة تدفع المال الواجب بطيب نفس، ومستحق التعويض لا يُفرِّ  بين أخذ 

 .( )من الشركة أو من الذي حصل الحادث بسببه الأرش
هناك فرقاً بين هاتين المسألتين، يمنع  أن -والله أعلم  –الذي يمهر  بأن ويمكن مناقشته

 :يتضح ذلك فيما يلي صحة التخريج،
، إنما حكم بناءً على اجتهاد يرى رفين في الدعوىالقاضي الذي حكم لأحد الطأن  - 

                                                 

  .من هذا البحث 18 صوقد تقدم بحث مأخذ التحريم في التأمين التجاري   ( )

القاضي يحل للمقضي له ظاهراً وباطناً، كقضاء القاضي الحنفي  وهذا قول جمهور الفقهاء، وهو أن ما حكم به  (2)
بالشفعة للجار، والمقضي له شافعي، فينفذ هذا الحكم ظاهراً وباطناً، ويحل للشافعي الأخذ بهذه الشفعة، وذهب 
 أبو يوسف من الحنفية، وأبو إسحا  الإسفراييني من الشافعية، وهو قول لبعض الحنابلة إلى أنه لا ينفذ في

إن كان المحكوم له عالماً بالأدلة لم ينفذ : الباطن؛ لأن حق الله تعالى لا يتغير بقضاء القاضي، وقال بعض الشافعية
 .القضاء في حقه باطناً، وإن كان عامياً نفذ في حقه باطناً

، 1  ، 6  وأدب القضاء لابن أبي الدم ص( 41، 6/46)وحاشية الدسوقي ( 21، 5/26)رد المحتار : انمر       
( 845، 25/841)، والإنصاف مع الشرح الكبير 421والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص

  (. 112، 11/115)والموسوعة الفقهية الكويتية ( 12 /8 )وكشاف القناع 

  (.12 /8 )كشاف القناع : انمر  (1)

المنثور في : في قاعدة الغرم بالغنم :انمرو، 22 ،  2 التأمين على رخصة قيادة السيارات للشثري ص: انمر  (4)
  .288والأشباه والنمالر للسيوطي ص( 2  /2)القواعد 

  .22 التأمين على رخصة قيادة السيارات للشثري ص: انمر  (8)
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وإن  ما حكم به للمحكوم له، لِّمؤثراً في حِ وقضاؤه فكان اجتهاده فيه جواز ما حكم به،
أصل الخلاف في هذه بنى ابن أبي الدم  ا يؤيد ذلك أنومم كان هذا المحكوم له يعتقد خلافه،

 :المسألة على مسألة أخرى، وهي هل كل مجتهد مصيب، أو أن المصيب واحد؟ فمن قال
جهات متعددة، فينفذ حكم الحاكم من  كل مجتهد مصيب كان الحق على مذهبه في

إن المصيب واحد، فيكون الحق في جهة واحدة، يعلمها  :امجمتهدات ظاهراً وباطناً، ومن قال
أن المسألة مبناها على  فيه وهذا، ( )الله تعالى، فلا ينفذ ظاهراً وباطناً، بل ظاهراً فقط

 . الاجتهاد كما هو ظاهر
له على اجتهاد حاً اتصال القضاء باجتهاد القاضي مرجِّ جعل ابن الهمام ويؤيده أيضاً أن

 .( )المحكوم له
 إنه ولي الأمر الذي ألزم: ن هو امجمتهد؟ إن قيلأما في هذه المسألة فأين الاجتهاد؟ ومَ

أنه لا يوجد ولي أمر مجتهد منذ قرون طويلة، ولم يبق إلا : فالجواب. بالتأمين التجاري
، وأكثر العلماء ( )التقليد، والواجب على المقلد تقليد ما عليه أكثر العلماء كما تقدم بيانه

 .  على تحريم التأمين التجاري
يطالب ليس له أن  ج عليهافي هذه المسألة المخرَّ أنه أن القالل بهذا التخريج يقرر -2

تعويض إلا من طالبها  لا تعطي ال، ومن المعلوم أن شركات التأمين( )ابتداءً بما لا يرى جوازه
  .به

التحقيق أنه ليس للرجل أن يطلب من الإمام ما يرى أنه : )قال شيخ الإسلام ابن تيمية

                                                 

  .1  أدب القضاء لابن أبي الدم ص: انمر  ( )

 .أنت طالق البتة :رجل قال لامرأته -أي الخلاصة  -وفيها (: )251، 1/256)قال ابن الهمام في فتح القدير   (2)
ثم بعد  ،وباطناً نفذ القضاء ظاهراً ،بقول علي أخذاً ،فقضى القاضي بأنها ثلاثاً ،ونوى واحدة بالنة أو رجعية
 وعند أبي يوسف يتبع رأي القاضي إن كان مقضياً ،يتبع رأي القاضي عند محمد ذلك إن كان الزوج مجتهداً

فتي صار كالثابت فإن استفتى فما أفتاه به الم وإن كان عامياً ،له يتبع أشد الأمرين عليه وإن كان مقضياً ،عليه
لأن اتصال القضاء  ؛والوجه عندي قول محمد .انتهى ،وإن لم يستفت أخذ بما قضى به بالاجتهاد عنده،

حلالا إنما يمنعه  اهوكونه لا ير ،عينالأخذ بالراجح متو بالاجتهاد الكا ن للقاضي يرجحه على اجتهاد الزوج
 .(لة فلاأأما بعده وبعد نفاذه باطنا كما فرضت المس ،من القربان قبل القضاء

  .من هذا البحث(  )حاشية رقم  1 2ص  (1)

  .22 التأمين على رخصة قيادة السيارات للشثري ص: انمر  (4)
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 ولكن لو كان الطالب غيرهز، حرام، ومن فعل هذا فقد فعل ما يعتقد تحريمه، وهذا لا يجو
 .( )(توجه القول بالِحلالإمام بحكمه أو قسمه فهنا يأو ابتدأ 

أن هذا التخريج إنما يُسلَّم به على القول بترجيح ما ذهب إليه الجمهور في هذه كما 
 .ل خلاف كما تقدمالمسألة، وإلا فالمسألة مح

 :القول الثالث دليل
، فكان أخذه من أختذ  ( )أن مبلغ التأمين في عقد التأمين التجاري مال لا يلزم من التزم به

 .المال بغير حق
بأن مبلغ التأمين وإن كان لا يحل للمستأمن لبطلان هذا العقد، إلا أنه  ويمكن مناقشته

 .ه بغير حقخذ منقه الذي أُلح استعادة يحل له من هذا المبلغ قدر الأقساط التي دفعها، لأنها
 :الترجيح
ناقشة على أدلة القولين القول الأول؛ لقوة أدلته، وورود الم –والله أعلم  –يترجح 

 .اآتخرين
 :تأمين من الشركة لا يخلو من حالينمبلغ ال ذَخْأَ وبناءً على القول الراجح فإنَّ

هو تأمين المسؤولية تجاه الغير، كالتأمين  أن يكون التأمين الملزَم به :الحال الأولى
ه فإن الأصل أن نالإجباري على حوادث السيارات، فإن كان المتسبب في الحادث هو المستأمِ

فإن  لو لم يكن هناك تأمين، إلا أنه مع وجود التأمين ،تعويض الطرف اآتخر من ماله يتحمل
، وحينئذٍ فإن بة عن المستأمننيا ،الشركة سوف تقوم بدفع مبلغ التأمين للطرف اآتخر

 ،التي دفعها فقط الذي دُفع نيابة عنه إلا قدر الأقساط المستأمن لا يحل له من هذا التعويض
لا يستحقه المستأمن،  قدر الأقساط على ما زادلأن  لزمه تكميل مبلغ التأمين من ماله؛وي
وعدم ترتب آثاره عليه،  ،لبطلان هذا العقد في اعتقاد المستأمن الأصل أن يعاد للشركة؛و

 بإبرامها للعقود المحرمة فإن لكن لما كان في إعادة هذا المبلغ للشركة تقوية لها على الباطل
 .فه في مصالح المسلمين، وإنما يصر( )يده لهاالمستأمن لا يع

                                                 

  .421الإسلام ابن تيمية صالأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ   ( )

  (.4/448)الفقه الإسلامي وأدلته : انمر  (2)

ذكر الخلاف في حكم أخذ التعويض المحرم من شركة التأمين التجاري لصرفه  –إن شاء الله تعالى  –سيأتي قريباً   (1)
  .  81مصالح المسلمين، في صفي 
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المسلم المؤمِّن إن ارتكب خطأً، أو تسبب بضرر فيجب عليه أن : )محمد الزحيلي. قال د
من أمواله، ولا يجوز له أن يحيلها على شركة التأمين، حتى لا يكون مستفيداً يضمن ذلك 

عملياً من دفع الأقساط التي أداها، فيقع في الغرر والقمار والميسر ويأكل الربا، وإنما عليه أن 
 .( )(يتحمل ضمان التلف، وتعويض الضرر الذي ارتكبه وكأنه غير مؤمِّن

التأمين الذي لا علاقة فيه للتعويض بطرف  هو م بهإذا كان التأمين الملزَ :الحال الثاني
ر الأقساط التي فإن المستأمن لا يحل له من مبلغ التأمين إلا قدكالتأمين الطبي ونحوه،  آخر،

   .ذلك يصرفه في مصالح المسلمين، والله أعلم دفعها، وما زاد على
 المطلب الثاني

 ض في عقود شركات التأمين التجاريبالتعوي انتفاع المستفيد
ا كان إذ المتضرر في الحادثكن يستحق مبلغ التأمين غير المستأمن، المراد بالمستفيد هنا مَ

، أو التأمين المقدم من جهة العمل التأمين التجاري شركاتناً لدى إحدى المتسبب مؤمِّ
ولهذا نحو ذلك،  السيارات، أوبياً، أو على وظفيها تأميناً طلم كتقديم الشركات للموظف،
  :يتم تقسيم هذا المطلب إلى المسألتين اآتتيتينفسوف 

 :الذي تقدمه شركة التأمين التجاريبالتعويض انتفاع المتضرر في الحادث : المسألة الأولى
وقع الخطر المؤمَّن منه، وكان المتسبب في الحادث قد أمَّن لدى شركة تأمين تجاري،  إذا

 .أن يأخذ مبلغ التأمين من شركة التأمين التجاري؟( المستفيد)فهل يحل للمتضرر في الحادث 
والمستفيد من مبلغ التأمين قد يكون المتضرر في الحادث نفسه، كما في حوادث 

يكون المستفيد من مبلغ التأمين ورثة امجمني عليه إذا كانت الجناية السيارات، ونحوها، وقد 
ل للورثة، فهل يحل في مثل هذه لتأمين التجاري دية القتقتلًا خطأً، فحينئذٍ تدفع شركة ا

 .مبلغ التأمين للمستفيد؟ الحال
  :في هذه المسألة قولان للفقهاء المعاصرين

سب هذا القول للشيخ ، نُشركةالمين من أن يأخذ مبلغ التأ يجوز له: ولالقول الأ
 .( )، وهو قول غيره من المعاصرين( )د الله بن عبد الرحمن بن جبرينتعب

                                                 

  . 1، 12التأمين وصوره المنتشرة في امجمتمع الأمريكي لمحمد الزحيلي ص: انمر  ( )

: وأخرى بعنوان( هل يأخذ التعويض من شركة التأمين؟: )موقع الإسلام سؤال وجواب، فتوى بعنوان: انمر  (2)
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، وهو قول اللجنة الدالمة لا يجوز له أخذ مبلغ التأمين من الشركة: ثانيالقول ال
 .( )وهبة الزحيلي. ، ود( )للإفتاء

 :ولالقول الأ أدلة
  :الدليل الأول

أن المستحق للتعويض له أن يأخذ حقه من كل من التزم به، وقد التزمت الشركة بهذا 
  .( )الحق، فجاز له الأخذ منها، ولا علاقة له بالعقد المبرم بين الشركة والمستأمن

 : الدليل الثاني
والقول بعدم جواز  تُهدر دماء المسلمين وأموالهم، ألا أن من مقاصد الشريعة الإسلامية

؛ لأن وأموالهم المسلمين يؤدي إلى إهدار دماء كثير من الدية من شركة التأمين التجاريأخذ 
بيت المال، كما يتعذر  من عصبته، أو من تقع منه الجناية يتعذر عليه دفع الديةغالب من 

من شركة التأمين  ، فكان أخذ التعويضلفقره وحاجته ؛من ماله عليه دفع الدية أو التعويض
 .( ) التجاري محققاً لهذا المقصد

  :دليل القول الثاني
أن أموال شركات التأمين التجاري أموال محرمة، فهي إما أموال ربوية؛ لعدم تورع 

الربا، أو أموال حصلت عليها الشركة من ب الاستثمار القالمين على هذه الشركات عن
                                                                                                                                               

  .ز ذلكجاء فيهما أن الشيخ عبد الله بن جبرين أفتى بجوا( هل يأخذون دية ميتهم من شركة التأمين؟)

صلاح الصاوي في فتوى له . ، ود 1في التأمين وصوره المنتشرة في امجمتمع الأمريكي ص محمد الزحيلي. منهم د  ( )
( الحصول على مال الدية عن طريق رفع قضية على شركة تأمين: )بموقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، بعنوان

. ة التأمين التجاريأحمد الحداد والشيخ محمد خير إبراهيم يوسف درادكة أخذ الدية من شرك. وأجاز كلٌ من د
ودفع الدية من ( 658،656/ ( )6 )البدالل المعاصرة للعاقلة للحداد بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد  :انمر

   .81 قبل شركات التأمين لدرادكة ص

ما رأي الإسلام في التأمين على السيارات ضد الحوادث، وإذا : س( 282، 8/242 )جاء في فتاوى اللجنة   (2)
حادث، وكان الطرف الثاني هو المتسبب فيه، وحكم لي القانون بغرامة، فهل يجوز لي أخذها؟ فأجابت حدث 
 . بأنه لا يجوز لك أخذ ما حكم لك به القانون بناء على التأمين: اللجنة

  (.112/ ( )6 )في مناقشة له بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد   (1)

 (.هل يأخذ التعويض من شركة التأمين؟: )ب، فتوى بعنوانموقع الإسلام سؤال وجوا: انمر  (4)

ودفع الدية لدرادكه ( 656/ ( )6 )البدالل المعاصرة للعاقلة للحداد بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد : انمر  (8)
  .81 ص
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، وما دام أن أموالها كلها محرمة فلا يجوز أخذ شيء من التعويضات التي ( )عقود محرمة
 .( )فلا يجوز التعامل معه اًن كان ماله كله حرامتدفعها للمستفيد؛ لأن مَ

بعدم التسليم بأن أموال شركة التأمين التجاري كلها محرمة، بل أموالها  ويمكن مناقشته
مال المساهمين الأصل فيه الإباحة، وهو مختلط مختلطة، وإن غلب عليها الحرام؛ لأن رأس 

بباقي أموال الشركة، لعدم الفصل بين حساب المستأمنين وحساب المساهمين في شركة 
التأمين التجاري، وإذا كان الأمر كذلك فيَرِد على هذه المسألة الخلاف المتقدم في معاملة من 

هة، ما لم يُعلم عين الحرام، وتزداد ، وقد ترجح فيها جواز معاملته مع الكرا( )ماله مختلط
 .الكراهة كلما زادت نسبة المال الحرام

 :الترجيح
 .القول الأول؛ لقوة دليليه، ومناقشة دليل القول الثاني –والله أعلم  –الراجح 
 :المقدم من جهة العمل للموظف التجاري بالتعويض في التأمين نتفاعالا: ةالمسألة الثاني

وظفيها تأميناً ، كتقديم الشركات لمجهة العمل للموظفمن  مقدماً إذا كان التأمين
فهل  التأمين، يدفع الموظف شيئاً من ماله مقابل ولا نحو ذلك، وأبياً، أو على السيارات، ط
  :في هذا خلاف على قولين ؟عند وقوع الخطر التعويضب الانتفاع للموظف يحل

 .( )الانتفاع بهذا التعويضيجوز : القول الأول
 .( )لا يجوز الانتفاع بهذا التعويض: القول الثاني

                                                 

  (.112/ ( )6 )وهبة الزحيلي بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد . مناقشة د :انمر  ( )

  (.2/124)والمهذب مع امجمموع ( 4/442)، وحاشية الدسوقي 451، 456قوانين الأحكام ص: انمر  (2)

  .من هذا البحث 144ص: انمر  (1)

الانتفاع بالتأمين في : )علي السالوس، كما في فتوى له بموقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بعنوان. وهو قول د  (4)
. ود( التأمين على الحياة بدون عوض: )في فتوى له بموقع الإسلام اليوم بعنوان يوسف الشبيلي،. ود( العمل

محمد الغلاييني . ود( التأمين على المرض: )صلاح الصاوي، كما في فتوى له بموقع فقهاء الشريعة بأمريكا بعنوان
عبد الرحيم في بحثه أثر  عثمان أحمد. ود( حكم التأمين: )كما في فتوى له بموقع فقهاء الشريعة بأمريكا بعنوان

شركته ملزمة : )موقع الإسلام سؤال وجواب، فتوى بعنوان: وانمر ،4 الضرورة والحاجة وعموم البلوى ص
. . الانتفاع بالتأمين الصحي الذي تقدمه شركته : )وفتوى أخرى بعنوان (بالتأمين الصحي، فهل ينتفع بالعلاج؟

 .266وأحكام التأمين الصحي آتل سيف ص.( 

  (.  8/1 )وهو قول اللجنة الدالمة للإفتاء كما في فتاوى اللجنة   (8)
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 :أدلة القول الأول
 : الأولدليل ال

عد هذا تحفيزاً وترغيباً في أن الشركة إذا التزمت لموظفيها بالعلاج الصحي ونحوه فيُ
عطي له العمل لديها، ويجوز للموظف الانتفاع بما تقدمه شركة التأمين من تعويض؛ لأنه أُ

 .( )مباح، ولا علاقة له بالعقد المبرم بين الشركة التي يعمل لديها وشركة التأمينبسبب 
 : نيالدليل الثا

أن التأمين المحرم ما كان على سبيل المعاوضة بين المستأمن والشركة، والموظف هنا ليس 
 . ( )مستأمناً، ولا يدفع للشركة شيئاً مقابل التأمين، فكان انتفاعه بالتعويض جالزاً

بأن أجر الموظف لا يقتصر على المبالغ النقدية التي تدفعها إليه  نن الدليلاهذا ونوقش
جهة العمل، بل يشمل جميع المزايا والخدمات التي تُقدَّم له، لأنها يمكن تقديرها بالمال، وعدم 
منحها للموظف نقداً يعني أنه تم توجيهها إلى المقابل لهذه المزايا والخدمات، ومن ذلك 

شتراك الذي تدفعه جهة العمل لشركة التأمين لتقديم خدمة التأمين للموظف، فحقيقة الا
الأمر أن الاشتراك جزء من أجر الموظف، لم تدفعه الشركة عن الموظف بلا مقابل، فدل 

جهة على أن قسط التأمين قد دفعه الموظف للشركة، فأصبح هو المستأمن حقيقة لا 
 .   ( )العمل

 : لثالدليل الثا
المبرم بين الموظف  أن هذا التأمين المقدم من جهة عمل الموظف يعد تابعاً لعقد العمل

، ( )يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالًا: وجهة عمله، وما كان كذلك فإنه مغتفر، للقاعدة الفقهية

                                                 

  (.شركته ملزمة بالتأمين الصحي، فهل ينتفع بالتعويض؟: )موقع الإسلام سؤال وجواب، فتوى بعنوان: انمر  ( )

 (.التأمين على الحياة بدون عوض: )الشبيلي بموقع الإسلام اليوم بعنوان. فتوى د: انمر  (2)

، وانمر أيضاً أثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى لعثمان 26، 28عقد التأمين التعاوني للمصاروة ص: انمر  (1)
  .4 أحمد ص

وأثر الضرورة والحاجة ( التأمين على المرض: )الصاوي في مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بعنوان. فتوى د: انمر  (4)
  .4 ، 1 وعموم البلوى لعثمان أحمد ص
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غير مقصود  ،ولأن عقد التأمين التجاري من عقود الغرر، وهو هنا تابع لعقد العمل
، وإذا جاز الدخول في عقد لغرر وإن كان كثيراً فإنه يجوز إذا كان تابعاً لغيرهبالأصالة، وا

  .( )التأمين التجاري جاز أيضاً أخذ التعويض
بأن هذا الدليل مبني على أن مأخذ التحريم في التأمين التجاري هو  ويمكن مناقشته

، وما كان كذلك ( )والالغرر فقط، وهذا غير مسلَّم، بل يدخله القمار أيضاً على أقل الأح
 .فإنه لا يجوز ولو كان تابعاً

  :الدليل الرابع
وذلك أن الشركة  .( )تبدل سبب الملك كتبدل العين :بالقاعدة الفقهية يمكن الاستدلال

التي يعمل لديها الموظف وإن كانت لا يحل لها الانتفاع بكامل التعويض المقدم من شركة 
التأمين التجاري؛ لتحريم العقد المبرم بينهما وبطلانه، فإن الموظف الذي انتفع بالتعويض قد 

ي له، فلما حصل عليه بسبب آخر، وهو التزام الشركة التي يعمل عندها بتوفير التأمين الصح
 .تبدل سبب الملك جاز للموظف الانتفاع بهذا التعويض؛ لحصوله عليه بسبب مباح

بأن هذا الدليل يمكن التسليم به لو كانت الشركة هي التي تدفع القسط  ويمكن مناقشته
من مالها، وقد تقدم قريباً في مناقشة الدليلين الأول والثاني أن الذي يدفع القسط حقيقة هو 

 .الموظف
 :القول الثاني ةلأد

  :الدليل الأول
المقدم للموظف من جهة العمل لا يخلو من أن يكون العقد في حقيقته  ن عقد التأمينأ

بين الموظف وشركة التأمين؛ لأن القسط المقدم للشركة هو جزء من أجرته، كما تقدم بيان 
بين الموظف وشركة التأمين التجاري،  ذلك قريباً، وحينئذٍ يكون هذا العقد عقد معاوضة

وهو عقد محرم على الراجح، لا يجوز الدخول فيه، فإن دخل فيه الموظف فله أن يأخذ من 
 .التعويض قدر القسط الذي دفعه فقط

كما تقدم في  – جهة العمل وشركة التأمين التجاري يكون العقد مبرماً بينوإما إن 
                                                 

  (.حالات يجوز فيها التأمين: )الشبيلي في موقع الإسلام اليوم بعنوان. فتوى د: نمرا  ( )

  .من هذا البحث 18 صتقدم بحث مسألة مأخذ التحريم في التأمين التجاري في  (2)

  .من هذا البحث  16ص تقدم الكلام على هذه القاعدة (1)
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، لا يترتب عليه أثره، ويجب على على الراجح اطلعقد محرم ب فهو –أدلة القول الأول 
الشركة إعادة الأقساط لجهة العمل، ولا تستحق جهة العمل على الشركة شيئاً من 

للموظف الانتفاع وإذا كان الأمر كذلك لم يجز  التعويضات للمستفيدين من هذا التأمين،
 .( )ما بني على باطل فهو باطل بالتعويض؛ لأن

  :الدليل الثاني
ووجه الشبه ، ( )لتأمين العمري، كاالتأمين على الحياةبعض أنواع هذا التأمين شبيه بأن 

أن المستفيد من التأمين العمري لم يدفع شيئاً لشركة التأمين، ومع هذا فأكثر الفقهاء 
 .المعاصرين على تحريمه، وأنه لا يحل للورثة الانتفاع بهذا التعويض عند وفاة المستأمن

بأنه في التأمين العمري ليس هناك التزام من المستأمن للمستفيد من  شتهويمكن مناق
التأمين بتعويضه، ولا يعد هذا التعويض حقاً له على المستأمن، بخلاف مسألتنا فالشركة تلتزم 
للمستفيد بالتأمين الطبي أو على سيارته أو غير ذلك، فكان للمستفيد الحق في الانتفاع بهذا 

 . وقه على الشركة، وجزء من أجرتهالتعويض؛ لأنه من حق
 :الترجيح

الترجيح في هذه المسألة محل نمر وتأمل؛ إذ لم يمهر لي بوضوح رجحان أحد القولين، 
إذا ترجح القول ولما فيه من الاحتياط، و سلامة دليله الأول من المناقشة؛ويتأيد القول الثاني ب

جهة عمله  عنه ساط التي دفعتهامن التعويض بقدر الأق الثاني فيحق للموظف أن ينتفع
   .، والله أعلملتأمينلشركة ا

 
 
 
 
 

                                                 

  .266أحكام التأمين الصحي آتل سيف ص: انمر ( )

   ، ن على حياتهوهو عقد بمقتضاه يدفع المؤمِّن للمستفيد مبلغ التأمين إذا توفي المؤمَّ: (التأمين لمدى الحياة ) ويسمى  (2)
 .من هذا البحث 61ص :انمر. في أي وقت كانت الوفاة

  



 .التعويض في عقود شركات التأمين: الفصل الخامس

489 

 
 

 المبحث الثاني
 تعويض شركات التأمين للمستأمِن عن الخسا ر التبعية الناجمة عن الحادث

المباشرة، وهي  أن يكون عن الخسالر الأصل في التعويض المقدم من شركات التأمين
المتجر أو  أو السيارة أو حريق المنزلتلف ن عليه، كالمادية الواقعة على الشيء المؤمَّ الخسالر

التي تترتب على  (ةالتبعيَّ) غير المباشرة الخسالر نحو ذلك، أماو المصنع، أو غر  البضالع،
 :أنواع فهي وقوع الحادث

يأمل في الحصول عليه،  نالكسب الذي كان المستأمِ) من أشهرها فوات الربح، وهو
 :ومن أمثلة ذلك ( )(وفاتَهُ؛ بسبب تحقق الخطر المؤمَّن منه

لحق بهذا التأمين تأميناً يقتضي لو أمَّن شخص على آلات مصنعه من العطل، وأَ - 
 .( )تعويضه عما يفوته من المكاسب المتوقع حصولها خلال مدة تعطل اآتلات

في  ، بالثمن المتوقع بيعها بهمن بلد إلى آخر ينقلهاالتاجر على بضاعته التي  تأمين -2
ن على أن ثمنها في ميناء الشحن أقل من ذلك، فالتاجر لا يؤمِّ ميناء الوصول، ومن المعلوم
 .( )وعلى الربح المتوقع حصوله عند بيعها ،القيمة على نقيمة البضاعة فقط، بل يؤمِّ

عما يفوتهم من  الحرة أصحاب المهن تأمين الطبيب والمحامي والمقاول ونحوهم من -1
 . ( )الربح عند تعطلهم عن العمل لأجل المرض، إضافة إلى التأمين الصحي

وتأمين الأرباح المتوقعة لم يكن جالزاً في قوانين التأمين القديمة؛ لأن الربح يعتبر أمراً غير 
التأمين أصبح مصدراً وهذا يعني أن محقق الحصول، فانقلب بتأمينه إلى أمر محقق الحصول، 

قتصر على للربح، وهو غير جالز قانوناً في التأمين من الأضرار؛ لأن هذا النوع من التأمين ي
  .( )تعويض الضرر الواقع فقط

                                                 

  .824والقانون المدني لمحمد حسن قاسم ص ، 8أحكام التأمين للعطار ص ( )

 .   ، وتأمين الحريق لأبي العلا ص84 ، 81 التأمين ص فتاوى: انمر (2)

  .222مبادئ التأمين لعبد المطلب ص: انمر (1)

  .51 نمام التأمين للزرقاء ص: انمر (4)

  (826 /1)الوسيط للسنهوري : انمر (8)
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أن الربح )؛ بحجة ثم لم تلبث كثير من قوانين التأمين أن أجازت تأمين الأرباح المتوقعة
الكامل يشمل كما هو معروف الخسارة  المنتمر هو أحد عنصري التعويض، إذ التعويض

التي لحقت المضرور، والربح الذي فاته، ولا يكمل التعويض بغير هذين العنصرين مجتمعين، 
إن المؤمَّن له بحصوله على الربح المنتمر يكون قد أثرى من عقد التأمين، : ولا يمكن أن يقال

بح المنتمر يدخل في التعويض، في حين أنه كان يجب أن يقتصر على مجرد التعويض، فإن الر
ن أحد عنصريه، فالحصول عليه ليس إثراءً، بل هو مجرد تعويض عن ضرر لحق المؤمَّ. . وهو 
 .( )(له

ثلاثة  حتى لا يكون تأمين الأرباح مصدر إثراء للمستأمن دون سبب فإنه يُشترط لهو
 :( )شروط
لأرباح ن على االتأمين أن يؤمِّن صراحة في عقد ن على المؤمِّشترط المستأمِأن يَ - 

لأن عقد التأمين لا يغطي في الأصل إلا الخسالر المباشرة، المتوقعة عند وقوع الحادث؛ 
بد من  فكان لا( ةالتبعيّ)كالتعويض عن تلف الشيء الهالك فقط، دون الخسالر غير المباشرة 

 . اشتراط التعويض عنها
مؤكداً محقق الوقوع لو لم يقع  أمين ربحاًأن يكون الربح المتوقع الذي يغطيه الت -2

فليس كل ربح يصح التأمين على فواته، ومثال ما كان محقق  الحادث، لا مجرد ربح محتمل،
الصقيع ونحوه مما يسبب لها التلف، فإذا تحقق هذا الخطر التأمين على المزروعات من الوقوع 

 .وقت نضجها فإن المستأمن يستحق التعويض عن هذه المزروعات بقيمتها
 .أن يتضمن العقد كيفية تقدير هذا الربح بطريقة دقيقة -1

فهو لا يخلو من  لحادثعن ا رعي للتأمين من فوات الربح الناجمأما الحكم الش
  :حالين

مؤكد الحصول، ويمكن تقديره، كالعقار المؤجَّر  أن يكون الربح الفالت: الحال الأولى
بمبلغ معلوم، لمدة مقبلة محددة، فأمَّن مالك العقار عن خطر توقف الأجرة، إذا أصاب العقار 

                                                 

، حيث ذكر أن 824القانون المدني لمحمد حسن قاسم ص: وانمر( 821 ، 826 /1)الوسيط للسنهوري   ( )
 . تأمين الربح المتوقع هو الرأي الراجح عند فقهاء القانون

، والقانون المدني لمحمد حسن قاسم 82وأحكام التأمين للعطار ص( 821 /1)الوسيط للسنهوري : انمر (2)
  .828، 824ص
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عقد عمل بأجرة  الذي أبرم عاملالوظف أو الم وكذامانع من الانتفاع به، كالحريق أو الهدم، 
انقطاع أجرته إذا أصيب بالمرض، ففي هذه الحال ، لمدة زمنية محددة، فأمَّن من خطر معلومة

  . ( )يجوز التأمين لفوات الربح المتوقع؛ لأن الضرر بفواته ضرر فعلي، ومحدد المقدار
تفويت المنفعة التعويض عن  عد من بابهذه الحال يُ والتعويض عن فوات الكسب في

 :( )، وذلك أن الإتلاف نوعان( )التي انعقد سبب وجودها
 .إعدام موجود - 
 .تفويت لمعدوم انعقد سبب وجوده -2

سبب للضمان، فتكون المنفعة الفالتة التي انعقد سبب وجودها  والإتلاف بنوعيه
 :( )، ويستدل لذلك بما يليمضمونة على من أتلفها

ڈ        ڈ        ژ  ژ         ڎچ  :، كقول الله تعالىعموم أدلة الضمان - 

من : ) وقول النبي ( )چک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڑڑ
 .( )(قبل ذلك فهو ضامن بٌّب ولم يُعلم منه طِتطبَّ

انعقد سبب وجودها  وتفويت المنفعة التي  ( )(لا ضرر ولا ضرار: ) النبي قول -2
                                                 

، وبهذا أفتت الهيئة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي كما في فتاوى التأمين 54 نمام التأمين للزرقاء ص :انمر  ( )
التأمين : ، إلا أنها أوصت بألا تتوسع شركات التأمين التعاونية في هذا النوع من التأمين، وانمر84 ص

  .182،  18الإسلامي للقره داغي ص

. بناءً على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من ضمان المنافع بالإتلاف خلافاً للحنفية الذين يرون عدم ضمانها وهذا  (2)
، 12 وقواعد الأحكام ص( 2/162)ومغني المحتاج  (2/882)والمعيار المعرب  (15/  )المبسوط : انمر

  (. 1/422)والمغني 

  .5 2لابن تيمية ص الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية: انمر  (1)

  .11 -18انمر هذه الأدلة في التعويض عن المنفعة التي انعقد سبب وجودها للجوفان ص  (4)

  .من سورة البقرة( 24 )من اآتية   (8)

والنسالي، كتاب ( 4811)أخرجه أبو داود، كتاب الديات، باب فيمن تطبب ولا يُعلم منه طب فأعنت، برقم   (6)
وابن ماجه، كتاب الطب، باب من تطبب ولم يُعلم منه ( 4512)، برقم . . شبه العمد القسامة، باب صفة 

من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه  (4/216( )1454)والحاكم، كتاب الطب، برقم ( 1466)طب، برقم 
ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة . حديث صحيح الإسناد: عن جده رضي الله عنه، وقال

  (.618)برقم 

  .284تخريجه ص تقدم  (1)
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 .ق الضرر بمالك المنفعة، فوجب رفع هذا الضرر بالتعويض عنهيُلحِ
 :( )تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودهاومن نصوص الفقهاء في التعويض عن 

لَا يَزِيدُهُ  :قال ،قَضَى في الْكَسْرِ إذَا انْجَبَرَ رحمه الله تعالى أنه ( )شُرَيْح ما ورد عن - 
 .( )وَقَدْرَ ما شُغِلَ عن صَنْعَتِهِ ،أَجْرَ الطَّبِيبِ ىعطيُ ،ذلك إِلاَّ شِدَّةً

وإذا ترك العامل العمل حتى فسد : )قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى -2
الثمر، فينبغي أن يجب عليه ضمان نصيب المالك، ويُنمر كم يجيء لو عمل بطريق الاجتهاد؟ 

ه العمل من غير فسخ العقد حرام وغرور، وهو كَرْكما يضمن لو يبس الشجر، وهذا لأن تَ
كما لو تلفت الثمرة تحت اليد العادية، مثل أن يغصب فيكون  سبب في عدم هذا الثمر،

الشجر غاصب، ويعطلها عن السقي حتى يفسد ثمرها، إذ الضمان باليد العادية كالضمان 
فالعامل في المزارعة إذا : )إلى أن قال( بالتسبب بالإتلاف، لاسيما إذا انضم إليه اليد العادية

فوت نفعها، فينبغي أن يضمن أيضاً ضمان إتلاف، ترك العمل فقد استولى على الأرض، و
 .( ). . (أو ضمان إتلاف ويد 
الضرر الذي يجوز التعويض : )مجمع الفقه الإسلامي الدولي ما نصه توجاء في قرارا

عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقة، وما فاته من كسب 
 .( )(المعنويمؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو 

التي انعقد سبب وجودها، جاز التأمين عليها،  أخذ العوض عن فوات المنفعة وإذا جاز
ن ذلك من باب التأمين من الأضرار، ق الضرر الفعلي بمالك المنفعة، ويكولحِلأن فواتها يُ
  .والله أعلم

كتأمين  ير مؤكد الحصول، ولا يمكن تقديره،أن يكون الربح المتوقع غ: الحال الثانية
                                                 

  .41 - 4للجوفان ص. . انمر هذه النصوص وغيرها في التعويض عن المنفعة   ( )

بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، كان من كبار التابعين، استقضاه عمر رضي الله عنه  أبو أمية شريح: هو  (2)
أقام على قضالها ستين سنة، وكان أعلم الناس بالقضاء، ذا فطنة وذكاء وعقل، توفي سنة : على الكوفة، فقيل

 (. 26  -22 /4)وسير أعلام النبلاء ( 461 -2/462)وفيات الأعيان : انمر .هت، وقيل غير ذلك15

  (.52/  )المحلى : انمر  (1)

  .5 2الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص  (4)

وانمر أيضاً التعويض عن الضرر في الفقه ( 2/126( )2 )مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد : انمر (8)
  .26 الإسلامي ص
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والمقاول ونحوهم من أصحاب المهن الحرة عما يفوتهم من الربح عند  الطبيب والمحامي
تعطلهم عن العمل؛ لأجل المرض ونحوه من العوارض، فأرباح هذه المهن المتوقعة ليست 
ثابتة، بل تتقلب لأسباب كثيرة، وربما انقلبت إلى خسارة في بعض الأحوال، فتقدير الربح 

: ، فإن قيل( )لا يمكن أن يكون إلا على سبيل الحدس والتخمين –لحال هذه وا -المتوقع 
الربح المتوقع كل يوم، وكلما كان الربح المقدر ك تقديره إلى المستأمن، بحيث يحدد قدر ترَيُ

أن ترك التقدير للمستأمن لا يغير من الحقيقة : أكبر زادت قيمة القسط تبعاً لذلك، فالجواب
يمكن  ض عن ضرر فعليالرهان والقمار منه إلى التعوي إلى هذا العقد أقربشيئاً، بل يجعل 

 .( )تقديره
 ةمؤكد تالتي يمكن التأمين منها، هي ما كان وبهذا يتبين أن الضابط للخسا ر التبعية

 .بدقة، أما ما ليس كذلك فإنه لا يجوز التأمين منه االوقوع، ويمكن تقديره
المشترك في التأمين  يقتصر التعويض على الخسالر التي تصيب): جاء في المعايير الشرعية

على الأشياء، حسبما هو منصوص عليه في اللوالح، ويشمل التعويض الخسالر التبعية التي 
 .( )(يمكن تقديرها تقديراً سليماً، بحسب الضرر الفعلي

تأمين التاجر على بضاعته التي ينقلها من بلد  من فوات الربح ينومما يدخل ضمن التأم

                                                 

فلا بد أن نوجد : )عند كلامه على تأمين فوات الكسب 186قال الأستاذ أحمد أبو العلا في تأمين الحريق ص  ( )
الربح الذي كان يمكن أن يتحقق لو أن الحادث لم يكن قد وقع، فيصبح الأمر أمر تخمين بحت، والأمور 

ب كلا الطرفين، المؤمِّن والمؤمَّن التخمينية أو الاستنتاجية من شأنها أن تكون موضع مناقشة ومساومة من جان
  (. له

فتوى لهيئة الرقابة الشرعية بشركة  22، وجاء في فتاوى التأمين الإسلامي ص51 نمام التأمين للزرقاء ص: انمر  (2)
التأمين الإسلامية بالأردن عن حكم تأمين خسارة الأرباح الناتجة عن حريق مصنع أو مؤسسة، بحيث تدفع 

رباح المتوقعة منذ وقوع الحادث إلى حين إعادة المصنع أو المؤسسة إلى ما كانت عليه، على شركة التأمين الأ
ترى الهيئة فيما يتعلق بتأمين حوادث الحريق أن تلتزم : )أساس الأرباح للسنتين السابقتين للحادث؟ فأجابت

الحريق، ولا تشمل التعويضات  الشركة في حالة تحقق الخطر المؤمَّن منه بتعويض الأضرار الفعلية الناتجة عن
خسارة الأرباح المتوقعة، مع ملاحمة أن دفع المصروفات والرواتب والمصاريف غير المنمورة والمحدد سقفها سلفاً 

فالهيئة لا ترى جواز تأمين خسارة ( لا تعتبر من خسارة الأرباح، وإنما هي أضرار فعلية مشمولة بالتعويض
أن هذه الأرباح غير مؤكدة الحصول، ولا  –والله أعلم  -نع، ولعل العلة في ذلك الأرباح لهذه المؤسسة أو المص

  . يمكن تقديرها

  .442المعايير الشرعية ص  (1)
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ن عليها بمبلغ يساوي قيمتها فهو يؤمِّ إلى آخر، بالثمن المتوقع بيعها به في ميناء الوصول،
الفعلية مضافاً إليها الربح المتوقع عند بيعها، بحيث إذا وقع الخطر على البضاعة دفعت له 

نها، وهذا الربح المتوقع غير مؤكد الحصول؛ فقد شركة التأمين قيمة البضاعة والربح المتوقع م
ثمن المتوقع وقد تباع بأقل منه، كما أن تقديره إن حصل غير ممكن على تباع البضاعة بال

وجه الدقة، ولهذا فلا يجوز التأمين من فوات هذا الربح؛ لأنه غير مؤكد الحصول ولا يمكن 
  .( )تقديره

السيارات أن من وقع عليه الحادث، وتعطلت ومن أنواع الخسالر التبعية في حوادث 
، بد له من سيارة بديلة يقضي عليها حوالجه مدة إصلاح سيارته سيارته عن السير، فإنه لا

بحيث يُعوَّض من قبل شركة التأمين  التأمين من هذه الخسارة التبعية؛ والحال هذه فيجوز له
، ويمكن مؤكدة الحصول لخسارةعند وقوع الحادث عن أجرة السيارة البديلة؛ لأن هذه ا

  .تقديرها بدقة، والله أعلم
المطالبة بالتعويض عن الأضرار المعنوية والنفسية التي تصيب الخسالر التبعية  ومن أنواع

الورثة بعد موت مورثهم المؤمَّن على حياته، زيادة على مبلغ التأمين على الحياة، فهذه 
 .لا يمكن تقديرها؛ لأنه ( )التعويضات لا وجه لها شرعاً

وما تقدم من الحكم الشرعي للتأمين عن الخسالر التبعية يشمل التأمين التعاوني، 
 .لتأمين التجاري على القول بجوازه، والله أعلموكذلك ا

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  .فتوى لبيت التمويل الكويتي( 1 2/2 )موسوعة فتاوى المعاملات المالية : انمر ( )

  .للجنة الدالمة للإفتاء بالكويتفتوى ( 2/122 )موسوعة فتاوى المعاملات المالية : انمر (2)
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 المبحث الثالث

 .على الحياة في عقود شركات التأمين التعاوني التعويض مقدار
التأمين على  أحد فروع ياة هوالتأمين على الحث أن لهذا البح ( )تقدم في التمهيد

عقد يتعهد بموجبه المؤمِّن في مقابل أقساط بأن يدفع )هو  التأمين على الحياة وأن ،الأشخاص
أو عند بقاله لطالب التأمين أو لشخص ثالث مبلغاً من المال عند موت المؤمَّن على حياته ، 

 .( )أنواع، تقدم بيانها في التمهيدلتأمين عدة ولهذا ا (2)(حياً بعد مدة معينة

في شركات التأمين التجاري يخضع  في التأمين على الحياة (التعويض)مبلغ التأمين و
المبلغ حد أعلى لا يمكن تجاوزه؛ لأن الإنسان  ، وليس لهذاللاتفا  بين المستأمن والشركة

كن أن يتفق الطرفان على يمليس له قيمة مادية يمكن جعلها مبلغاً للتأمين، وبناءً على ذلك ف
أن يكون مبلغ التأمين عدة ملايين، على خلاف ما عليه الحال في التأمين من الأضرار 

وهو مقدار أعلى لا يمكن تجاوزه،  فإنه محدد بحد (تأمين المسؤولية، وتأمين الأشياء)بقسميه 
زاد تبعاً له قسط  ياةالضرر الفعلي، ومتى ما زاد مبلغ التأمين المتفق عليه في التأمين على الح

  .( )التأمين
محرم عند أكثر الفقهاء المعاصرين، ( التأمين على الحياة)هذا النوع من التأمين التجاري و

  .( )بل تحريمه أظهر من أنواع التأمين التجاري الأخرى
ولهذا اتجهت شركات التأمين التعاوني الإسلامي إلى إيجاد بديل عن التأمين التجاري 

 .ي على الحياةالحياة، وهو ما يُعرف بالتأمين التعاوني على الحياة، أو التأمين التكافلعلى 
 شركةدوري لصندو  التكافل الذي تديره  بدفع اشتراك أن يقوم المشترك :وصورته

التأمين التكافلي الإسلامي، وفي حال وفاة المشترك تدفع الشركة بموجب وكالتها عن 

                                                 

  .61ص: انمر ( )

 .(152 /1)في شرح القانون المدني  الوسيط( 2)

  .61صانمر  (1)

  .1 التأمين على الحياة للأشقر ص: انمر (4)

   .من هذا البحث 11 ص: انمر (8)
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   . ( )مين تعويضاً متفقاً عليهالصندو  للمستفيد من التأ
والتأمين التعاوني أو التكافلي على الحياة هو نوع من أنواع التأمين التعاوني، فيأخذ 

 .( )حكمه على الخلاف المتقدم في جوازه
، هل مبلغ التأمين في التأمين التكافلي على الحياةلذي يهمنا في هذا المبحث هو أن وا
على القول بجواز تقديره؟ و متفق عليه بين الطرفين أو لا يجوز ر بمبلغ معلومقدَّيُ أن يجوز

ذا فسوف يتم لا يجب ذلك؟ وله يكون له حد أعلى لا يجوز تجاوزه، أو هل يجب أنتقديره 
 :المطلبين اآتتيين تقسيم هذا المبحث إلى

 المطلب الأول
 التكافلي على الحياة بمبلغ معلومتقدير مبلغ التأمين في التأمين 

اختلف الفقهاء المعاصرون في مبلغ التأمين في التأمين التكافلي على الحياة هل يجوز أن 
 :يجوز ذلك؟ على قولين لا تفق عليه عند العقد، أولغ معلوم يُيحدد بمب

، لا يجوز أن يكون مبلغ التأمين محدداً، وإنما يُترك تقديره لإدارة الشركة: القول الأول
، بحيث ، والقدرة المالية للشركةحاجة كل حالة إلى المعاونة فيهاوفق ضوابط معينة، يُراعى 

 .( )يكون مبلغ التأمين كافياً لجبر الضرر الفعلي
   .( )يجوز أن يكون مبلغ التأمين محدداً: القول الثاني

 : دليل القول الأول
المعاوضة تبرعاً مشروطاً بعوض، فيأخذ حكم )أن مبلغ التأمين إذا كان محدداً فإنه يكون 

                                                 

  .261التأمين الإسلامي لملحم ص: انمر ( )

  .من هذا البحث 84 انمر ص  (2)

، إلا أنه يستثني من ذلك حالات الوفاة 2  ، 6  فتحي لاشين في الصيغة المقترحة للتأمين ص. وهو قول د  (1)
الصيغة المقترحة : انمر. والاعتداء على ما دون النفس فيكون حدها الأعلى الدية الشرعية، أو الإرث الشرعي

 .22 ، 2  للتأمين ص

، 165علي القره داغي في التأمين الإسلامي ص. ، ود2 الحياة صمحمد الأشقر في التأمين على . وهو قول د  (4)
قرارات وتوصيات ندوات : انمر. هت 42 وهو ما قررته ندوة البركة الثامنة عشرة المنعقدة بدمشق في رجب 

في حالات توحيد مبلغ الاشتراك يُلتزم )وجاء في قرار الندوة أيضاً أنه . 8 1البركة للاقتصاد الإسلامي ص
  (.ر الديات الشرعية في النفس وما دونهابمقادي
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 .( )(المالية
 :ينهمن وج وقشونُ
أنه لو كان يأخذ حكم المعاوضة المالية لأخذه سواء كان مبلغ التأمين محدداً أو ) - 

  .( )(ماً به من قِبَل شركة التأمينزَتَلْغير محدد، ما دام مُ
لأن العلاقة هنا  سلَّم بأن التحديد لمبلغ التأمين يأخذ حكم المعاوضة المالية؛لا يُ -2

ع بها علاقة تعاون لا غير، ما دام أن الشركة تؤدي مبلغ التأمين من مجموع الاشتراكات المتبرَّ
 .( )لهذا الغرض، لا من أموالها

 :القول الثاني أدلة
  :الدليل الأول

 .( )أن في عدم تحديد مبلغ التأمين جهالة، قد تؤدي إلى النزاع بين المستفيدين والشركة
 : الدليل الثاني

 .( )باع الهوى من قِبَل القالمين على تقدير الحاجةربما كان مدخلًا لاتِّ أن عدم التحديد
 :الترجيح
 .القول الثاني؛ لقوة دليليه، ومناقشة دليل القول الأول –والله أعلم  –الراجح 

 المطلب الثاني
 بحد أعلى تقدير مبلغ التأمين في التأمين التكافلي على الحياة

على القول  اختلف الفقهاء المعاصرون في مبلغ التأمين في التأمين التكافلي على الحياة
 : هل يجب أن يكون له حد أعلى لا يجوز تجاوزه أو لا يجب ذلك؟ على قولين بتحديده

، وفي مقدار هذا الحد على هذا القول ( )يجب أن يكون له حد أعلى :القول الأول

                                                 

   .6  الصيغة المقترحة للتأمين للاشين ص  ( )

  .2 التأمين على الحياة للأشقر ص  (2)

  .2 للأشقر ص التأمين على الحياة: انمر  (1)

 .2 للأشقر ص التأمين على الحياة: انمر  (4)

 .2 للأشقر ص التأمين على الحياة: انمر  (8)

، 5 محمد الأشقر في التأمين على الحياة ص. ، ود44 قول الشيخ مصطفى الزرقاء في نمام التأمين ص وهو  (6)
أو الدية الشرعية،  على ما دون النفس، يكون حدها الأعلى حالات الوفاة والاعتداءفتحي لاشين أن . ويرى د
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 :( )رأيان
 . عية، أو أقل منها، لا أكثرون الحد الأعلى هو الدية الشرأن يك: الأول الرأي

أن يكون الحد الأعلى هو بمقدار حاجة المستفيدين التقديرية لا أكثر، : الرأي الثاني
 . سواء أكانت حاجتهم أكثر من الدية الشرعية أم أقل

 .( )لا يجب أن يكون له حد أعلى: القول الثاني
  :للقول الأودليل ا

 التكافلي التأمين يكن له حد أعلى فإن هذا يؤدي إلى أن يكونأن مبلغ التأمين إن لم 
 .( )نوعاً من المقامرة والرهان مبالغاً فيه، مما يجعله على الحياة

 :بما يلي عند من يقول بهذا القول لرأي الأولويترجح ا
الدية الشرعية تعويضاً عن الضرر الحاصل بتفويت أن الشريعة الإسلامية قد جعلت  -1
التأمين التكافلي على الحياة؛ لأنه نوع  مبلغ ، فكذلك ينبغي أن يكون الحال في( )النفس

 .تعويض عن فوات النفس
ويمهر للمتأمل في هذه المسألة أن : )- رحمه الله تعالى -يقول الشيخ مصطفى الزرقاء 
أي قيمة سوقية، "ل ثْتعويض عن الأضرار التي ليس لها ثمن مِالشريعة الإسلامية في حالات ال
قد لجأت إلى التقدير الشرعي لمقاديرها تقديراً موضوعياً، " كأرش الجناية، ودية القتل الخطأ

 .( )(لا يختلف باختلاف الأشخاص، على ما هو معلوم في الفقه
، بخلاف رور الزمانأن التقدير بالدية الشرعية أمر منضبط معلوم، لا يتبدل بم -2

 -ولو بالتقريب  -التقدير بحسب الحاجة؛ لكونها تختلف من وقت آتخر، ويصعب تقديرها 
                                                                                                                                               

 .22 ، 2  الصيغة المقترحة للتأمين ص :انمر. الإرث الشرعي

، ورجح الرأي الأول منهما، ويرى الشيخ مصطفى الزرقاء أن 5 الأشقر في التأمين على الحياة ص. ذكرهما د  ( )
، وممن أفتى 48 ، 44 نمام التأمين ص: انمر. الحد الأعلى هو الدية الشرعية عن قتل الخطأ دون زيادة عليها
الشرعية لبيت التمويل الكويتي، واللجنة الدالمة  بأن الحد الأعلى هو الدية الشرعية في التأمين على الحياة الهيئة

  .128، 258، 212، 242موسوعة فتاوى المعاملات المالية ص: انمر. للإفتاء بالكويت

  .165علي القره داغي في التأمين الإسلامي ص. وهو قول د  (2)

  .5 ، والتأمين على الحياة للأشقر ص44 نمام التأمين للزرقاء ص: انمر  (1)

  .5 التأمين على الحياة للأشقر ص: انمر  (4)

  .44 نمام التأمين ص  (8)
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عند إبرام عقد التأمين على الحياة، لما ستكون عليه الحاجة وقت دفع مبلغ التأمين 
 .( )للمستفيدين

 :تقدير الحد الأعلى بالدية الشرعية بما يلي وقشونُ
ليس دية، ولا يقاس عليها؛ لأن الدية شرعاً إنما تكون في حالة )أن مبلغ التأمين  - 

 .( )(القتل، ولا قتل هنا
عن فوات النفس، بغض النمر  اًعنه بأن المأخذ هنا هو كون الدية عوض يمكن الجوابو

ي على أن يكون هذا العوض هو الحد الأعلى لمبلغ التأمين التكافلعن كيفية فواتها، فناسب 
  .عن فوات النفس اًالحياة؛ لكونه عوض

أن القالل بهذا القول أجاز التحديد بأقل من الدية، ومنع الزيادة عليها، وهذا منه  -2
لأن الدية الشرعية لا يجوز النقص منها، ولا المطالبة بأكثر مما تحكُّم، وترجيح بلا مرجح، 

 .( )ع منها حينئذٍحدده الشرع، إلا أن تُدفع الزيادة صلحاً، فلا مان
المستحق لها، فكذلك في  دية الشرعية يجوز النقص منها برضاعنه بأن ال ويمكن الجواب

مبلغ التأمين التكافلي على الحياة يجوز أن يكون بأقل من مقدار الدية الشرعية إذا تم ذلك 
 .برضاه

إن الدية يجوز الزيادة عليها أيضاً فليكن كذلك في مبلغ التأمين التكافلي على : يقال ولا
عل التأمين التكافلي ل من أن الزيادة على مبلغ الدية تجالحياة؛ لما تقدم في دليل القول الأو

 .مبالغاً فيه، مما يجعله نوعاً من المقامرة والرهان على الحياة
 .ليلولم أقف للقول الثاني على د

 :الترجيح
أعلى،  التأمين التكافلي على الحياة حدٌأنه يجب أن يكون لمبلغ  –والله أعلم  –الراجح 

 .وهو الدية الشرعية أو أقل لا أكثر منها؛ لقوة أدلته، وعدم الوقوف على دليل للقول الثاني
 
 

                                                 

  .5 التأمين على الحياة للأشقر ص :انمر ( )

  .165التأمين الإسلامي للقره داغي ص (2)

  .162التأمين الإسلامي للقره داغي ص: انمر (1)



 .التعويض في عقود شركات التأمين: الفصل الخامس

500 

 
 

 المبحث الرابع
 ض عن الدية من قبل شركات التأمينالتعوي

كانت شركات التأمين تنقسم إلى شركات تأمين تعاوني وشركات تأمين تجاري،  لما
من هذين النوعين من التأمين، لذا فقد تم  وكان التعويض عن الدية يختلف حكمه في كلٍّ

 : تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين اآتتيين
 المطلب الأول

 شركات التأمين التعاوني التعويض عن الدية من قبل
الخصالص المميزة للتأمين التعاوني وجود التضامن والتكافل بين أفراده، فمتى ما من 

 ل الجميع تبعتها، وتعاونوا في تخفيف وقعها على المصاب، ومنت بأحدهم مصيبة تحمَّحلَّ
، والتي يترتب عليها وجوب دفع ترك في التأمين التعاونيتلك المصالب جناية الخطأ من المش

والحال  –الجاني، فهل يجوز  ( )والأصل في الدية أنها واجبة على عاقلة ليه،للمجني ع ( )الدية
 .؟، أو ورثتهدفع الدية للمجني عليهبدور العاقلة في  أن تقوم شركة التأمين التعاوني –هذه 

خلاف الفقهاء في المراد بالعاقلة، هل هم العصبة فقط، أم هم هذه المسألة مبنية على 
                                                 

 .وودى القاتل القتيل يديْهِ ديَةً إذا أعطى وليَّه المال الذي هو بدل النفس حق القتيل،: الدية لغةً  ( )
 (.ودى) 684والمصباح المنير ص( ودي( )8/285 )لسان العرب : انمر      

ومواهب ( 26/82)المبسوط : انمر. هي المال المؤدى في مقابل الجناية على النفس وما دونها: والدية اصطلاحاً      
      (. 8/88) حاشية ابن قالدومنتهى الإرادات مع (  4/1)ومغني المحتاج ( 5/112)الجليل 

العين والقاف واللام أصل واحد منقاس مطَّرد، يدل عُمْمُه على حُبْسة في الشيء : )قال ابن فارس: العقل في اللغة  (2)
: والعاقلة. . أعْقله عُقلًا إذا أديت ديته عَقَلْتُ القتيل : ومنه العقل، وهي الدية، يقال . .أو ما يُقارب الُحبْسة 

وسُميت الدية عقلًا؛ لأن الإبل التي كانت تؤخذ في . . القوم تُقَسَّم عليهم الدية في أموالهم إذا كان قتيل خطأ 
، 422المصباح المنير ص: وانمر( عقل) 611، 612مقاييس اللغة ص( الديات كانت تجمع فتعقل بفناء المقتول

 (.عقلت)
أما العاقلة فهم ضمناء الدية ومُتحمِّلوها من : )قال الماوردي. هم الذين يغرمون الدية: والعاقلة اصطلاحاً       

والإقناع  164قوانين الأحكام الشرعية ص: وانمر نحوه في( 2/142 )الحاوي الكبير ( عصبات القاتل
 (.52 /4)للحجاوي 
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 .كل من يتحقق منه مناصرة الجاني ولو من غير العصبة؟
 

 : تحرير محل النزاع
، وإنما الخلاف فيمن تتحقق منه ( )لا خلاف بين الفقهاء في أن العصبة عاقلة للجاني

 أو أيضاً ونحوهم، هل يكونون من العاقلة ( )مناصرة الجاني من غير العصبة، كأهل الديوان
 .لا؟

ن بالشرع، أو هم من أصل ذلك أن العاقلة هم محددو: )يةقال شيخ الإسلام ابن تيم
 :خلاف بين الفقهاء على قولين في هذه المسألة .( )(ينصره ويعينه من غير تعيين

وبعض  ،( )دونةفي الم قول الإمام مالك أن العاقلة هم العصبة فقط، وهو: القول الأول
  .( )، وقول ابن حزم( )والحنابلة، ( )مذهب الشافعيةو ،( )المالكية

                                                 

(: 2/12 )وقال ابن قدامة في المغني ( الفاً في أن العاقلة العصبةولم أعلم مخ(: )82 /6)قال الشافعي في الأم   ( )
ومسؤولية ( 1/66)الواضح في شرح مختصر الخرقي : وانمر( ولا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة العصبات)

  .  2حمل الدية ص

اؤهم في الديوان، وهو الدفتر الذي أهل الديوان هم المقاتلة من الرجال الأحرار البالغين العاقلين، الذين تضبط أسم  (2)
والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي  (6/121)بدالع الصنالع : انمر. يحوي أسماءهم وعددهم وعطاءهم

(6/282.) 
ويشمل أيضاً كل رابطة أو مؤسسة ينتسب إليها جماعة من الناس، تجمعهم صفة واحدة، ويكون لهم رَز  أو        

البدالل : انمر. دخل أو راتب أو رسم عضوية أو قسط تأمين دوري منتمم، ويقع بين أفرادها التناصر والتضامن
والبدالل ( 641، 646/ ( )6 )فقه الإسلامي العدد المعاصرة للعاقلة في تحمل الديات لعادل قوتة بمجلة مجمع ال

 (. 651/ ( )6 )المعاصرة للعاقلة في تحمل الديات للحداد بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 

  (.2/286 )مجموع الفتاوى   (1)

  (.6/121)المدونة : انمر  (4)

، 164وقوانين الأحكام الشرعية ص (2/682)وبداية امجمتهد ( 42 /4)الإشراف للقاضي عبد الوهاب : انمر (8)
 (.2/215)، وأسهل المدارك 168

 (.24 /4)ومغني المحتاج ( 1/222)وروضة الطالبين ( 82 /6)الأم : انمر  (6)
المنهاج للنووي مع مغني المحتاج : انمر. يستثني الشافعية من العصبة الأصل والفرع، وهو رواية للإمام أحمد: تنبيه      
  (. 2/12 )والمغني ( 24 /4)

  (. 42،  2/4 )والمغني ( 2/182)والمستوعب ( 446 /1)رؤوس المسالل الخلافية للعكبري : انمر  (1)

  (.264/  )المحلى : انمر  (5)
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ن تمو تاني فهترة الجتاصتقق منه منتن يتحل مَتأن ك: انيوالقول الث
 وسفيان  ،( )ريتول الزهتق وتوه وهم،توان، ونحتل الديتة، كأهتاقلتالع

المعتمد ، وهو ( )لإمام مالكآخر ل وقول ،( )مذهب الحنفيةو ،( )ن سعدبالليث و ،( )الثوري
 .( )واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ،( )المالكية المعتمد عند

 : أدلة القول الأول
  :الدليل الأول
 عَبْدٍ  ( )لَحْيَانَ بِغُرَّةٍ قَضَى في جَنِيِن امْرَأَةٍ من بَنِي  ولَ اللَّهِ أَنَّ رَسُ  عن أبي هُرَيْرَةَ

                                                 

أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي : والزهري هو(  26/  )المحلى : انمر ( )
كان الزهري ثقة كثير الحديث والعلم والرواية فقيهاً : الزهري، التابعي الإمام الفقيه الحافظ، قال ابن سعد

وفيات الأعيان : انمر. هت28 : قيلهت، و21 هت، وقيل بعدها، وتوفي سنة  82ولد سنة . هت. أ. جامعاً
  (.255 -8/254)وتهذيب التهذيب ( 15 ، 11 /4)

أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسرو  الثوري الكوفي، العالم : وسفيان الثوري هو (262/  )المحلى : انمر (2)
ين في الحديث، ولد سنة الفقيه الورع امجممع على إمامته وفضله، وصفه غير واحد من العلماء بأنه أمير المؤمن

 (.  188 -2/181)وتهذيب التهذيب (  12 -2/156)وفيات الأعيان : هت انمر 6 هت، وتوفي سنة 21

أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم : والليث بن سعد هو (262/  )المحلى : انمر (1)
الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم : الشافعي هت، قال24المصري، الإمام الفقيه الثقة الثبت، ولد سنة 

-4/622)وتهذيب التهذيب ( 25 ، 21 /4)وفيات الأعيان : انمر. هت18 توفي سنة . اهت. يقوموا به
6  .) 

 (.2/424 )وتكملة فتح القدير ( 6/121)وبدالع الصنالع  (28 /21)المبسوط : انمر  (4)

 (.6/282)وحاشية الدسوقي  (8/411 )البيان والتحصيل  :انمر  (8)

والتاج والإكليل  (155، 2/151 )والذخيرة ( 24  /1)وعقد الجواهر الثمينة ( 1/25)المنتقى للباجي : انمر  (6)
(  28، 6/282)والشرح الكبير للدردير ( 212، 2/215)وأسهل المدارك  (5/145)مع مواهب الجليل 

، 1 5/2)وذكر الخرشي في شرحه على مختصر خليل (  28، 6/282)وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 
أن العاقلة يراد بها عدة أمور العصبة وأهل الديوان والموالي وبيت المال، يقدم منها الأقرب فالأقرب، لكن ( 5 2

 . أهل الديوان مقدمون على العصبة إن كان لهم عطاء يصرف لهم، فإن لم يكن لهم عطاء حمل عن الجاني قومُه

حيث يرى أن العاقلة تختلف باختلاف الأحوال، وأن عاقلة الرجل في كل  (2/286 )مجموع الفتاوى  :انمر  (1)
 .زمان ومكان هم من ينصره ويعينه في ذلك الزمان والمكان

النهاية في غريب الحديث : انمر .العبد نفسه، أو الأمة، وأصل الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس: الغُرَّة  (5)
  .448والمصباح المنير ص( غرر( )1/181)والأثر 
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 هِ تاللَّول تضَى رستفَقَ ،رَّةِ تُوُفِّيَتْتها بِالْغُترْأَةَ التي قَضَى عليتإِنَّ الْمَمَّ تثُ ،أو أَمَةٍ
 ن تيَرةِ بتغِتن الْمُتع، و( )هَاتلَ على عَصَبَتِتوَأَنَّ الْعَقْ ،هَاتوَزَوْجِ لِبَنِيهَا هَاتأَنَّ مِيَراثَ

 ( )بَةَتشُعْ
 قال ،فَقَتَلَتْهَا ،حُبْلَى يوه ( )ضَرَبَتْ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ :قال: 
 .( ).. .  دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ على عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ  رسول اللَّهِ فَجَعَلَ  :قال ،حْيَانِيَّةٌوَإِحْدَاهُمَا لَِ

 .( )دون غيرهم العصبة قضى بالدية على  في هذين الحديثين  أن النبي :وجه الدلالة
 بالدية على العصبة يدل على أن العصبة عاقلة  بأن قضاء النبي  ويمكن مناقشته

  . للجاني، وليس فيه دلالة على حصر العاقلة في العصبة دون غيرهم
 : الدليل الثاني

ل العاقلة للدية إما أن يكون لأجل النصرة أو الميراث، وأيهما كان فلا مدخل مُّحَتَ أنَّ
 .( )للديوان فيه

عنه بعدم التسليم بذلك، فإن أهل الديوان يتناصرون فيما بينهم،  ويمكن الجواب
 .فيتحملون الدية حينئذٍ؛ لأجل النصرة
 :لأمرين وأما الميراث فليس سبباً للعقل؛

 قضى في المرأة القاتلة أن عقلها على عصبتها، وأن ميراثها لزوجها  أن النبي  - 
من العاقلة، فالزوج ليس كل وارث يكون  ه، ودلَّ على أنففرَّ  بين الوارث والعاقلة. وبنيها

 .( )يرث ولا يعقل، والنساء والصبيان يرثون ولا يعقلون
                                                 

جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد، برقم  أخرجه البخاري، كتاب الديات، باب  ( )
على عاقلة الجاني، ومسلم، كتاب القسامة، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد ( 6222)

 (.18 - 65 )برقم 

أبو عيسى المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أسلم عام الخند ، وقدم : أبو عبد الله وقيل: هو  (2)
مهاجراً، وشهد بيعة الرضوان، وكان رجلًا مهيباً، يعد من دهاة العرب، أصيبت عينه يوم اليرموك، توفي سنة 

  .252 ، والإصابة ص668الاستيعاب ص: نمرا. هت بالكوفة، 82
  .412المصباح المنير ص: انمر. الفسطاط بضم الفاء وكسرها بيت من الشَّعَر  (1)

مسلم، كتاب القسامة، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني، برقم  أخرجه  (4)
( 652.) 

  .4 2صمسؤولية حمل الدية : انمر  (8)

  (. 4 /4)الإشراف للقاضي عبد الوهاب : انمر  (6)

  (.2/286 )ومجموع الفتاوى لابن تيمية ( 2/124 )الذخيرة  :انمر  (1)
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تصور ل فإنه لا يمكن أن يُللغالب إلى أن يعود، بخلاف العقأن الميراث يمكن حفمه  -2
 .( )لغالب

 : الدليل الثالث
في عدم تحمل الدية، بجامع أن كلًا  العهب والصناقياس الديوان على الجوار واتفا  المذ

 . ( )منها معنى لا يُستحق به الميراث
وقد تقدم قريباً أن  بأن علة العقل هي التناصر لا استحقا  الميراث، ويمكن مناقشته
 .الميراث ليس علة للعقل
 : أدلة القول الثاني

  :الدليل الأول
  ، وكان ذلك( )أنه جعل الدية على أهل الديوان بن الخطاب  عمر ما روي عن

                                                 

  (.2/286 )مجموع الفتاوى لابن تيمية : انمر  ( )

  (.2/42 )والمغني  (441 /1)رؤوس المسالل الخلافية للعكبري : انمر  (2)

عن الثوري عن أشعث ( 1585 )عبد الرزا  في المصنف، كتاب العقول، باب في كم تؤخذ الدية برقم  أخرجه  (1)
، وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه بين الشعبي رحمه . . عن الشعبي أن عمر جعل الدية في العطية في ثلاث سنين 
والمشهور أن مولده كان : )لشعبيفي ترجمة ا( 1/45)الله تعالى وعمر رضي الله عنه، قال ابن حجر في التهذيب 

ولضعف أشعث بن سوار، كما (  5 /5)السنن الكبرى للبيهقي : وانمر( لست سنين خلت من خلافة عمر
 .45 في التقريب ص

حدثنا أبو بكر قال ( 6 211)وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الديات، باب العقل على من هو؟ برقم       
عمر أول من جعل الدية عشرة عشرة في : رحمن عن حسن عن مطرف عن الحكم قالحدثنا حميد بن عبد ال

ورجال هذا الإسناد كلهم ثقات، حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ثقة كما في . أعطيات المقاتلة دون الناس
، ومطرف بن طريف ثقة كما في التقريب 212، والحسن بن صالح ثقة كما في التقريب ص218التقريب ص

، إلا أنه منقطع بين الحكم وعمر 261لحكم بن عتيبة الكندي ثقة ربما دلس كما في التقريب صوا 245ص
 (.815/ )هت كما في التهذيب 41هت وقيل 82رضي الله عنه، فإن الحكم ولد سنة 

حدثنا أبو بكر  (21422)وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الديات، باب الدية في كم تؤدى؟ برقم       
أول من فرض العطاء  :حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي وعن الحكم عن إبراهيم قال :لقا

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف أشعث بن سوار كما . . . الدية كاملة في ثلاث سنين  عمر بن الخطاب وفرض فيه
هت كما في التهذيب 82نة تقدم؛ ولانقطاعه بين إبراهيم النخعي وعمر رضي الله عنه، فإن إبراهيم ولد س

( /  6.) 
جَعَلَ عُمَرُ الدِّيَةَ على  :سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَمَّنْ سمع الشَّعْبِيَّ يقول من طريق( 261/  )وأخرجه ابن حزم في المحلى        
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 .( )منهم إجماعاً فكان أحد، ر عليهنكِولم يُ رضي الله عنهم، بمحضر من الصحابة
 :وقش من وجوهونُ

  .كما بُيِّن في تخريجه ؛عمر رضي الله عنهضعف أثر  :الأول
 أَنَّ عُمَرَ بن  (2)، فعن الحسن البصريخلاف ذلك المحفوظ عن عمر أن  :الثاني

عَزَمْت عَلَيْك إِلاَّ  :في جِنَايَةٍ جَنَاهَا عُمَرُ رضي الله عنهما الْخَطَّابِ قال لِعَلِيِّ بن أبي طَالِبٍ
 .( )فَقَسَمَهَا على قُرَيْشٍ ،قَسَمْت الدِّيَةَ على بَنِي أَبِيك

رَةِ بِحَضْ فَهَذَا حُكْمُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ) :قال ابن حزم رحمه الله تعالى بعد أن سا  هذا الأثر
 ا مُنْكِرٌ منهم في قَسْمِ ما تَغْرَمُهُ وَلَا يُعْرَفُ عَلَيْهِمَ ،من الْمُهَاجِرِينَ وَالَأنْصَارِ الصَّحَابَةِ 

                                                                                                                                               

وقد رُوِّينَا عن يحيى بن سَعِيدٍ  ى،ردلأََنَّهُ عَمَّنْ لَا يُ ؛فَهَذَا مِمَّا لَا مُتَعَلِّقَ لهم بِهِ) :قال ابن حزم. الْعَاقِلَةِ في الَأعْطِيَةِ
ولم يُولَدْ الشَّعْبِيُّ إِلاَّ  ،ثُمَّ هو عن الشَّعْبِيِّ .لو كان في شَيْخِ الثَّوْرِيِّ خَيْرٌ لَبَرِحَ بِهِ :أَنَّهُ قال فِيمَنْ لم يُسَمِّهِ الثَّوْرِيُّ

( لَا له أَصْلٌ أَلْبَتَّةَوَ ،فما وَجَدْنَاهُ ،أَنْ نَجِدَ هذا الذي قَالُوهُ عن عُمَرَ رضي الله عنهوقد جَهَدْنَا  ،بَعْدَ مَوْتِ عُمَرَ
 .فهذا الإسناد فيه انقطاع وجهالة، كما هو ظاهر من كلام ابن حزم

 عن عامر بي حنيفة عمن حدثهأبيه عن أ قال حدثنا يوسف عن  22صكتاب اآتثار أبو يوسف في وأخرجه        
لف أهل الذهب أوعلى  ،  عشرة آلاف درهمهل الورِأنه فرض الدية على أالله عنه  يعن عمر بن الخطاب رض

هل أوعلى  ،هل الحلل مالتي حلةأوعلى  ،هل البقر مالتي بقرةأوعلى  ،بلبل مالة من الإهل الإأوعلى  ،دينار
إسناد ضعيف؛ لانقطاعه كما تقدم بين عامر الشعبي وعمر  وهذا. هل الديوانأوكل ذلك على  ،لفي شاةأالغنم 

الكامل في ضعفاء : انمر. رضي الله عنه؛ وأبو حنيفة رحمه الله تعالى قد ضعَّفه جماعة من الحفاظ في الحديث
 (. 1/15)وميزان الاعتدال ( 246 -218)الرجال 

ها بعضاً؛ لشدة ضعفها، وأما كون عمر رضي الله عنه فأسانيد هذا الأثر المتقدمة كلها ضعيفة، ولا يُقوِّي بعض       
وأجمعوا أنه لم يكن في (: )42 /5)هو الذي دون الدواوين فهذا مجمع عليه، قال ابن عبد البر في الاستذكار 

 ،وجمع به الناس ،وأن عمر جعل الديوان ،ولا في زمن أبي بكر ديوان -صلى الله عليه وسلم  -زمن رسول الله 
 (.وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو ،ل جند يداًوجعل أهل ك

 (.2/121 )والذخيرة  (6/121)وبدالع الصنالع ( 26 /21)المبسوط : انمر  ( )

أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، مولى الأنصار، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله : هو  (2)
: عنه، رأى علياً وطلحة وعالشة رضي الله عنهم، وروى عن عمر رضي الله عنه ولم يدركه، وقال أبو زرعة

اضلًا، إلا أنه مدلس يرسل كثيراً عمن لم كان ثقة فقيهاً ف. رأى الحسنُ عثمانَ وعلياً ولم يسمع منهما حديثاً
  . 216وتقريب التهذيب ص( 454 - 45/ )تهذيب التهذيب : انمر. هت2  يسمعه، مات سنة 

نا قَاسِمُ بن أَصْبَغَ نا ابن  نا محمد بن سَعِيدِ بن نُبَاتٍ نا عبد اللَّهِ بن نصر (261/  )أخرجه ابن حزم في المحلى   (1)
فذكره، وأورده البيهقي في . . مُوسَى بن مُعَاوِيَةَ نا وَكِيعٌ نا الرَّبِيعُ بن صَبِيحٍ عن الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ  وَضَّاحٍ نا

 .من غير إسناد( 51 /5)السنن الكبرى 
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 .(الْعَاقِلَةُ على الْقَبِيلَةِ لَا على أَهْلِ الدِّيوَانِ
 فقد  ،ر هذا الأثر ضعيف؛ لانقطاعه بين الحسن رحمه الله تعالى وعم بأن وقشونُ

 ل كثيراً عمن لم رسِس، يُدلِّكما أن الحسن مُ ،بقيتا من خلافة عمر  لسنتين الحسن لدوُ
بصيغة  (1)(. . .ويُذكر عن الحسن : )بقوله ( )ره البيهقيولهذا صدَّ ؛( )يسمع منه
 .(4)التمريض

  :وقش بما يليفإنه قد نُ لتسليم بصحة أثر عمر على ا: الثالث
  .( )على أهل الديوان بالدية يحتمل أنهم كانوا عشيرة القاتل أن قضاءه  - 
 أفراد أهل  عمُّيَ ، فإن المروي عن عمر لا دليل عليها بأن هذه دعوى جيبوأُ

  .( )للعصبة منهم الديوان، دون تخصيصٍ
م على قضاء عمر بأن الدية على عصبة القاتلة مقدَّ أن قضاء النبي  -2

( ).  
 ولا عهد أبي بكر رضي الله عنه، وإنما وُجد  في عهد النبي  أن الديوان لم يكن -1

، فلا يجوز تغيير ما قضى به في عهد عمر 
( ).   

 ، لا يعارض قضاء النبي  قضاء عمر عن هاتين المناقشتين بأن  ويمكن الجواب 
 ، على قول النبي فلا يُعدُّ الأخذ به تقديماً لقوله  كما سيأتي بيانه قريباً إن شاء الله تعالى،

 .ولا تغييراً لقضاله
  بعد موته  ، والنسخ يعد نسخاً لما قضى به النبي  أن الأخذ بقول عمر  -4

                                                 

  .216تقريب التهذيب ص: انمر  ( )

الشافعي، والحافظ الكبير، ولد سنة أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي، الفقيه : هو  (2)
السنن الكبرى، والسنن الصغرى، وشعب الإيمان، توفي : هت، غلب عليه الحديث، واشتهر به، من مؤلفاته154

( 226/ )وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( 16، 18/ )وفيات الأعيان : انمر. هت485بنيسابور سنة 
 .  دالرة المعارف العثمانية. ط

  (.51 /5)السنن الكبرى للبيهقي   (1)

  .1 2مسؤولية حمل الدية ص: انمر  (4)

 (.26/81)والشرح الكبير مع الإنصاف  (2/42 )المغني : انمر  (8)

  .5 2مسؤولية حمل الدية ص: انمر  (6)

  (.26/81)والشرح الكبير مع الإنصاف ( 2/42 )المغني : انمر  (1)

 (.2/682)وبداية امجمتهد  (42 /4)الوهاب الإشراف للقاضي عبد : انمر  (5)
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 .( )غير جالز
ليس  بعده  الِّحَتجدد الأحكام لتعدد عللها في الَم: )عنه القرافي بقوله وأجاب

 ،موجودة في زمانه  ه على علة لم تكنبرتُّتَ لا ،وإنما النسخ تجديد حكم مطلقاً ،نسخاً
من  أو نوعاً ،وكذلك لو أحدثوا آلة مطربة ،وهو مبتكر رتبنا عليه التحريم ولم يكن نسخاً

 .( )(وليس نسخاً ،الكفر لم يعلم أنكرنا وقاتلنا
هنا غير مسلَّمة، إذ كيف يُمن  الصحابة رضي الله عنهم أن حكاية إجماع -8

 . ( )لى الله عليه وسلمبالصحابة رضي الله عنهم الإجماع على خلاف ما قضى به النبي ص
 صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم فهموا بأن هذا الإجماع لا يخالف ما قضى به النبي وأُجيب

النصرة، وكانت قوة المرء ونصرته  قضى بالعاقلة على العصبة لعلة أنه صلى الله عليه وسلم
بالديوان، حتى فلما دون عمر رضي الله عنه الدواوين صارت القوة والنصرة يومئذٍ بعصبته، 

، فليس في فعلهم ، فنقلوا العقل إلى الديوان لأجل ذلككان المرء يقاتل قبيلته عن ديوانه
 .( )مخالفة لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم

أن قضاء عمر رضي الله عنه بالدية على أهل الديوان يمكن أن يكون من باب  -6
عهده رضي الله عنه دخل كثير من  السياسة الشرعية، وذلك أنه لما حصلت الفتوحات في

العجم في الإسلام، ووجدوا أنفسهم في غربة داخل امجمتمع العربي المسلم، القالم على أساس 
 هم تحت رابطة واحدة، وهي الديوان؛التعاقل بالقبالل، فرأى عمر رضي الله عنه أن يجمع

أهل الديوان ونحوهم ممن  ، وعلى هذا فلا تجب الدية علىلتقوية الأواصر بين امجمتمع المسلم
  . ( )يحصل بينهم التناصر والتعاون إلا إذا كان ذلك بطريق السياسة الشرعية من قبل الإمام

 : لثانيالدليل ا
عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم عصبته، فكانوا هم  أن الذي كان ينصر الرجل على

ويتعاونون فيما  أصبح الجند يتناصرون العاقلة وقتئذٍ، فلما وضع عمر رضي الله عنه الديوان

                                                 

 (.2/121 )والذخيرة ( 26 ، 28 /21)والمبسوط  ( 4 /4)الإشراف للقاضي عبد الوهاب : انمر  ( )
  (.124، 2/121 )الذخيرة  (2)

  (.26 /21)المبسوط : انمر (1)

 (.6/121)وبدالع الصنالع  (26 /21)المبسوط : انمر (4)

  (.186، 188/ ( )6 )محمد الأمين الشيخ بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد . د مناقشة: انمر (8)
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، فدل على أن العاقلة هم مَنْ تحصل ( ) يكونوا أقارب، فكانوا هم العاقلة حينئذٍوإن لم بينهم،
 . ( )بهم النصرة والمعاونة

ففي حق كل قاتل يعتبر ما به تتحقق  ،لا شك أن المعتبر النصرة: )لسرخسيقال ا
فإن كان القاتل من قوم يتناصرون بالحلف  ،الديوانوتناصر أهل الديوان يكون ب ،النصرة

ى الحكم بذلك المعنى إلى قل في الحكم الشرعي تعدَّلأن المعنى متى عُ ؛فذلك هو المعتبر
 .( )(الفروع

ت عن وسقط ،ولذلك اختص العاقلة العصبة ،التعاقل مبني على التناصر: )وقال القرافي
فقد دار العقل مع النصرة  ،مع وجود القرابة فيهم ،عدم النصرةل ؛النساء والصبيان وامجمانين

لأنه  ؛والديوان أخص من النسب ،شد من العصبةأوأهل ديوانه ينصرونه  ،وعدماً وجوداً
يَّتُهم لبعضهم مِ، وحَتهم منسجمةوتكون مودَّ ،وعطاء واحد ،يجمع أهله في موضع واحد

 .( )(متوفرة
لأن أهل البلدة الواحدة، والأصدقاء، والشركاء،  بأن مطلق التناصر لا يكفي؛ وقشونُ

  .( )ولا يعتبرون عاقلة للجانيينصر بعضهم بعضاً، 
بأن أهل البلدة الواحدة والأصدقاء والشركاء ليس التناصر لازماً بينهم، فقد  وأُجيب

 .( )عن بعض بعضهم قتاللاف الديوان فإنه معد للتناصر ويقع التناصر بينهم، وقد لا يقع، بخ
 .( )بعض

 :الترجيح
ة والمعاونة، فكل من القول الثاني؛ لأن العقل مبناه على النصر –والله أعلم  –يترجح 

                                                 

  (.2/286 )مجموع الفتاوى لابن تيمية : انمر ( )

والمنتقى  (6/121)وبدالع الصنالع ( 26 ، 28 /21)المبسوط : في أن علة العقل هي النصرة والمعاونة: انمر (2)
( 5/225)وأسنى المطالب ( 2/151 )والذخيرة  (24  /1)ينة وعقد الجواهر الثم( 22، 1/25)للباجي 
، ومجلة مجمع   2ومسؤولية حمل الدية ص( 2/286 )ومجموع الفتاوى لابن تيمية ( 42، 2/12 )والمغني 

 (.2/148( )5)الفقه الإسلامي العدد 

  (.26 /21)المبسوط   (1)

  (.2/121 )الذخيرة   (4)

  (.2/121 )الذخيرة : انمر  (8)

  (.2/124 )الذخيرة : انمر  (6)
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ضي كان عصبة، كأهل الديوان ونحوهم، واستئناساً بالمروي عن عمر ر تحقق فيه هذا المعنى
 .الله عنه؛ ولورود المناقشة على أدلة القول الأول
؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم متى وجدوا إلا أن الأصل تقديم العصبة على غيرهم

قضى بالدية على العصبة مع وجود التناصر والتعاون في زمانه بغيرها، كالتناصر بين 
؛ ولأن العصبة جمعوا بين النصرة والقرابة، فكانت مسؤوليتهم أعمم ( )المهاجرين والأنصار

  .( )من غيرهم
الخلاف في هذه المسألة فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في قيام شركة التأمين  وبناءً على

  :بدور العاقلة على قولين ( )الإسلامي التعاوني
ع الدية بدور العاقلة في دف الإسلامي جواز قيام شركة التأمين التعاوني :القول الأول

 .( )للمجني عليه

                                                 

  (.2/125)اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية : انمر  ( )

  .2 2مسؤولية حمل الدية ص: انمر  (2)

  .كما هو قول جمهور الفقهاء المعاصرين( المركب)وهذا بناءً على القول بجواز التأمين التعاوني الإسلامي المطور   (1)

منهم من أطلق العبارة بجواز دفع الدية من قبل إلى هذا جمع من الفقهاء والباحثين المعاصرين، إلا أن  ذهب  (4)
 ،51عبد الفتاح محمود إدريس في قضايا طبية من منمور إسلامي ص. د: وهم كلٌ من شركة التأمين التعاوني

والشيخ عبد ( 2/121( )5)محمد عطا السيد في بحثه حوادث السير بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد . ود
والشيخ محمد خير إبراهيم ( 2/111( )5)القادر العماري في مناقشة له بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 
محمد النجيمي في بحثه . ود ،82 ،  8 يوسف درادكه في دفع الدية من قبل شركات التأمين المعاصرة ص

أحمد الحداد في . ود( 821/ ( )6 )البدالل المعاصرة للعاقلة في تحمل الديات بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 
محمد . ود( 654/ ( )6 )البدالل المعاصرة للعاقلة في تحمل الديات بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد  بحثه

 (5 1/ ( )6 )ل المعاصرة لتحمل العاقلة الدية بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الأمين الشيخ في بحثه البدال
( 6 )عادل قوتة في بحثه البدالل المعاصرة للعاقلة في تحمل الديات بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد . ود
أن التأمين التعاوني حيث يرى أنه متى ما تم تحقيق ما ورد في قرار امجممع الفقهي الإسلامي بش( 662، 682/ )

لا تكاد تمهر  –. . النصرة والمعاونة  –فإن التأمين التعاوني تتحقق فيه معاني العاقلة بوضوح، إلا أن هذه المعاني 
 .من خلال تطبيقاته وممارساته

رار ، وبذلك صدر قإذا تعذَّر أخذها من العصبة ومنهم من أجاز دفع الدية من قبل شركة التأمين التعاوني       
عند عدم وجود العشيرة أو : )ونصه( 124/ ( )6 )مجمع الفقه الإسلامي الدولي، كما في مجلة امجممع العدد 

العصبة التي تتحمل الدية، فإنه يجوز أن ينوب عنها عند الحاجة، بناءً على أن الأساس للعاقلة هو التناصر 
الذي ينص نمامه على تحمل الديات بين ( فليالتعاوني أو التكا)التأمين الإسلامي  - : والتضامن، ما يلي
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 . ( )عاقلةال أن شركة التأمين التعاوني لا يجوز أن تقوم بدور :القول الثاني
 :أدلة القول الأول

  :الدليل الأول
ل الدية عن الجاني، بجامع وجود قياس رابطة التأمين التعاوني على رابطة العصبة، في تحمُّ

 .  النصرة والتعاون بين الأفراد في كلٍ منهما
على وجود علاقة بين العاقلة والتأمين  يتفقون ونيكاد الفقهاء المعاصرين وذلك أن

التعاوني، حيث تشترك العاقلة مع التأمين التعاوني في التعاون والتكافل والتناصر بين الأفراد 
، كما أن عناصر التأمين التعاوني تكاد تتطابق مع على ترميم آثار الخطر الواقع بأحدهم
، والجناية تركون، والجاني المخطئ يقابله المشتركلمشعناصر العاقلة، فأفراد العاقلة يقابلهم ا

 .( ) يقابلها الخطر المؤمَّن منه، والدية يقابلها التعويض المالي
وهذا الدليل مبني على القول الراجح في المسألة السابقة، من أن العاقلة هم كل من 

 .يحصل بهم النصرة والمعاونة
 :من وجوه رقابأن هذا قياس مع الف وقشونُ
أن التناصر والتعاون الموجود بين أفراد العصبة ليس كالتناصر والتعاون الموجود بين  - 

                                                                                                                                               

( 2/184( )5)عبد العزيز الخياط في مناقشة له بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد . وهو قول د. . .( المستأمنين 
والشيخ تقي العثماني في ( 162/ ( )6 )محمد مختار السلامي في مناقشته بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد . ود

 .حيث جعل الدية على النقابة إذا لم توجد عصبة( 2/148( )5)بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد مناقشة له 
جماعة يُختارون لرعاية شؤون طالفة من الطوالف، منهم النقيب ووكليه وغيرهما، مثل نقابة : )هي والنقابة       

 (.نقب) 251المعجم الوسيط ص(. المهندسين، ونقابة الأطباء، ونقابة المهن التعليمية

قطب . ود (2/112( )5)وهو قول الشيخ عبد الله البسام في مناقشة له في مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد   ( )
والشيخ عبد الله ( 155، 151، 181/ ( )6 )مصطفى سانو في مناقشة له بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 

وهو ظاهر كلام الشيخ محمد المختار ( 156/ ( )6 )بن منيع في مناقشة له بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 
( العصبة)حيث يرى أن العاقلة ( 185، 2/181( )5)عدد السلامي في مناقشة له بمجلة مجمع الفقه الإسلامي ال

إذا وجدت فهي التي تتحمل الدية، فإن لم توجد فلا تحل النقابة محل العصبة، ويرى أن الحل لحفظ الحقو  يكون 
علي السالوس في مناقشته بمجلة مجمع الفقه . وتعقب د. بالتأمين التعاوني، إلا أنه لم يجعله قالماً بدور العاقلة

من فرَّ  بين النقابة وشركة التأمين التعاوني، بأن النقابة هي نوع من التأمين ( 2/161( )5)الإسلامي العدد 
 .  التعاوني، فمن أجاز تحمُّل التأمين التعاوني للدية فمن باب أولى أن يجيز تحمُّل النقابة للدية

  .41 ، 42 دفع الدية من قبل شركات التأمين لدرادكة ص: انمر  (2)
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، المشتركين في التأمين التعاوني، فالتناصر والتعاون بين العصبة تناصر وتعاون فطري قويُّ
ولهذا فقد تقوم الحروب بين القبالل لأجل أن واحداً من القبيلتين قد قُتل، ولو كان القتل 

و تناصر وتعاون مكتسب، ما التناصر والتعاون بين المشتركين في التأمين التعاوني فهخطأً، أ
لا يقارن بتناصر العصبة وتعاونهم، يوضح ذلك ما لو تشاجر رجلان، والضعف،  لا يخلو من

من المشتركين معه في التأمين  هما من عصبته، واآتخرَأحدَ الثالثُ واستنجدا بثالث، فوجد
ك حينئذٍ أنه سينصر من هو من عصبته على الشخص اآتخر، فدل على أن ، فلا شالتعاوني

 صرانتلا يمكن أن يقوم مقام ال ،التناصر والتعاون بين المشتركين في التأمين التعاوني ضعيف
 . ( )والتعاون بين أفراد العصبة

ب، فهم يتعصب بعضهم لبعض، كما حظ فيها العصبية بين الأقارأن العاقلة يُل -2
حظ فيها لحمة النسب التي لها أصولها وجذورها، وهذا كله مفقود بين المشتركين في يُل

 .( )شركة التأمين التعاوني
بأن ما ذُكِر يقتضي تقديم العصبة على غيرهم في  الجواب عن هذين الوجهينويمكن 

العقل، ولا يمنع أن يعقل غيرهم عند عدم العصبة، متى ما وجدت النصرة والتعاون، ولو لم 
تكن هذه النصرة والتعاون بقوة نصرة العصبة وتعاونهم، بدليل وجوب العقل من بيت مال 

وبين أكثر المسلمين، ونصرتهم له  المسلمين عند عدم العصبة، مع أن الجاني لا نسب بينه
 .أضعف من نصرة عصبته

أن إلزام العاقلة بدفع الدية صادر من  فيأن التأمين التعاوني يختلف عن العاقلة  -1
الشرع، وإلزام شركة التأمين التعاوني بدفع الدية بناءً على العقد المتفق عليه بين المشترك 

 .( )والشركة
هذا الاختلاف غير مؤثر في الحكم، يوضح ذلك الشيخ مصطفى الزرقاء  بأن وأُجيب

هذا التعاون على ترميم الكوارث ا المانع من أن يُفتح باب لتنميم فم: )رحمه الله تعالى بقوله

                                                 

سعود . ومناقشة د (188/ ( )6 )محمد الأمين الشيخ في مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد . مناقشة د: انمر  ( )
ومناقشة الشيخ محمد تقي العثماني بمجلة مجمع الفقه ( 165/ ( )6 )الثبيتي بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 

 (. 162/ ( )6 )الإسلامي العدد 

   (.2/112( )5)شيخ عبد الله البسام في مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد لل مناقشة: انمر  (2)

  (.156/ ( )6 )مناقشة الشيخ عبد الله بن منيع في مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد : انمر  (1)
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ماً بطريق التعاقد والإرادة الحرة، كما جعله إلزامياً دون تعاقد في نمام لزِالمالية، بجعله مُ
صلحة التي يراها الشرع الإسلامي بالغة من القوة درجةً توجب جعلها العواقل؟ وهل الم

إلزامياً بحكم الشرع، تصبح مفسدة إذا حققها الناس على نطا  واسع بطريق التعاقد 
والمعاوضة؟ التي يدفع فيها القليل لصيانة الكثير، ولترميم الضرر الكبير من مختلف الكوارث، 

 .( )(لأن يستفيد منه كل راغب وذلك لكي يصبح هذا الباب قابلًا
فإنه لابد أن تكون جنايته بنوع تقصير من عصبته،  خطأًه قتل أن الجاني ولو كان -4

وهذا  وتكفهم عن أسباب الجنايات، وشأن العصبة أنها تترابط فيما بينها، وتؤدب أفرادها،
 .( )غير موجود في شركات التأمين التعاوني

إنما هو علة تحمُّل العصبة للدية، مع كونهم لم يحصل  ركِبأن ما ذُ ويمكن الجواب عنه
ل العصبة الدية منهم جناية، لا علة كون العاقلة هي العصبة؛ وفر  بين الأمرين، فالعلة لتحمُّ

، وأما علة كون العاقلة هي العصبة فهي ( )هي تفريطهم في حفظ القاتل، وكفه عن الجناية
وهذه العلة التي عليها مدار الحكم متحققة في التأمين وجود النصرة والمعاونة فيما بينهم، 

 .التعاوني الإسلامي
إن التفريط حاصل من شركة التأمين التعاوني متى ما وقعت : قالوأيضاً فلا يبعد أن يُ

الجناية من المشترك؛ لأن عليها أن ترشد المشتركين وتوجههم لاتخاذ الاحتياطات، وفعل 
  تلافي الأخطار، كما هو معمول به في بعض شركات أسباب السلامة، وتوعيتهم بطر

التأمين، فمتى ما وقعت الجناية من المشترك كان ذلك بنوع تقصير من الشركة فتتحمل الدية 
 .بناءً على ذلك

كما أن من العلل التي لأجلها حُمِّلت العاقلة الدية أن الجاني إنما يقتل بمماهرة عصبته 
الجناية، ولأن الدية مال كثير يجحف بمال الجاني فشاركته له، فكانوا كالمشاركين له في 

ا ، وهاتان العلتان عند التأمل نجدهم( )العصبة تخفيفاً عنه، لكونه يستحق التخفيف لخطئه
 .على شركة التأمين التعاوني، والله أعلم تينمنطبق

                                                 

  .64، 61نمام التأمين ص  ( )

  (.2/185( )5)مناقشة الشيخ محمد المختار السلامي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد : انمر  (2)

  (.6/121)بدالع الصنالع : انمر  (1)

   (.6/121)بدالع الصنالع : انمر  (4)
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  :الدليل الثاني
ر أخذ الدية وتعذُّ ،( )المسلمينالعصبية أو عدم وجودها في كثير من بلاد  ضعف رابطة

الحصول عليها من بيت المال بعد اكتمال الإجراءات  توقف من بيت المال في بعض البلاد، أو
الخاصة بذلك، وصدور حكم قضالي على بيت المال بتسليم الدية، ولا يخفى ما في ذلك من 

الجاني في ماله؛ لأدى بوجوب الدية حينئذٍ على : ، ولو قيلللحقو  الجهد والمشقة والتأخير
ن دفع الدية؛ لفقرهم الدماء المعصومة؛ لأن أكثر الجناة لا يستطيعو كثير من ذلك إلى إهدار

مصلحة  القول بأن شركة التأمين التعاوني تحل محل العصبة عند عدمها، فيهف وحاجتهم،
المستحق مورهم، بأخذ لأودفع للمشقة والحرج عن الناس، وتيسير  ظاهرة في هذا الزمان،

 :يقولهذه الدية، والله عز وجل  مَنْ تلزمه ذمةوبراءة  وأسرعها، للدية حقه بأيسر الطر ،
ھ  ھ     چ :سبحانه ويقول ( )چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  چ

  .( )چھ   ھ  ے   ے  ۓ
بأن تحقيق هذه المصلحة ممكن عن طريق دفع الدية من قبل شركة  ويمكن مناقشته

   .التأمين التعاوني، ولو لم تحل محل العصبة في كونها عاقلة للجاني
 : ثالثالدليل ال

أن شركة التأمين التعاوني بموجب وكالتها عن صندو  المشتركين تلتزم للمشترك 
ل قتل الخطأ منه، فيلزمها ذلك، بناءً بالنيابة عن الصندو  بالتعويض عن الدية عند حصو

 أن   ( )الوفاء به، لحديث سلمة بن الأكوع فإنه يلزمه على أن من التزم بأداء حق عن غيره
                                                 

ومناقشة الشيخ محمد المختار  (2/141( )5)محمد عطا السيد بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد . مناقشة د: انمر  ( )
والبدالل المعاصرة للعاقلة في تحمل الديات للنجيمي ( 2/181( )5)السلامي بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 

 والبدالل المعصرة لتحمل العاقلة الدية لمحمد الأمين بن الشيخ( 862/ ( )6 )بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 
 (. 12/ ( )6 )ي العدد بمجلة مجمع الفقه الإسلام

  .من سورة البقرة( 58 )من اآتية رقم   (2)

  .من سورة الحج( 15)من اآتية رقم   (1)

سنان بن عبد الله بن قشير بن خزيمة الأسلمي، أول : أبو إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع، والأكوع هو: هو  (4)
هو ممن بايع تحت الشجرة، سكن الرَّبذة، ثم تحول مشاهده الحديبية، وكان من الشجعان، ويسبق الفرس عدواً، و

، 128الاستيعاب ص: انمر. هت، رضي الله عنه64: هت، وقيل14قبيل وفاته إلى المدينة، ومات بها سنة 
 .826، 828والإصابة ص
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فَهَلْ عليه )  :قال ،لَا :قالوا (؟هل تَرَكَ شيئاً) :قال ،فَقَالُوا صَلِّ عليها نازة،أُتِيَ بج النبي 
صَلِّ عليه يا رَسُولَ  :( )قال أبو قَتَادَةَ (صَلُّوا على صَاحِبِكُمْ) :قال ،ثَلَاثَةُ دَنَانِيَر :قالوا (دَيْنٌ
 .( )فَصَلَّى عليه ،وَعَلَيَّ دَيْنُهُ ،اللَّهِ

  زم؛ لأن النبي فدلَّ على أن من ألزم نفسه بشيء يتعلق به حق للغير كان عليه ما الت) 
ولو أن هذا . . . متنع صلى على الجنازة، مع أنه كان قد ااعتمد على ضمان أبي قتادة، و

  .( )(عليه النبي  صلِّم لم يُلزِالالتزام غير مُ
وهذا كله فيما لو كان التحمل للدية تبرعاً من غير عقد، أما مع وجود العقد كما في 

ژ  ژ  ڑ  ڑ   چ: التأمين التعاوني فإن ذلك آكد في الالتزام، لقوله سبحانه

 .( () )چ ک
بأن هذا الدليل يدل على إلزام الشركة بدفع الدية، ولا دلالة فيه على  ويمكن مناقشته

 .أنها تكون عاقلة للجاني
 : أدلة القول الثاني

 بأدلة أن يُستدل لهميمكن لم أقف لأصحاب هذا القول على دليل خاص بهذه المسألة، و
  .العاقلة هي العصبة دون غيرهم بأنالقول الأول في المسألة السابقة القاللين  أصحاب

 : الترجيح
وأمكن الأخذ منها، فإن  ،أن الأصل أن تقوم العصبة بدفع الدية متى وُجدت يترجح

الإسلامي، لا لكونها أصبحت  تعذر ذلك فتؤخذ الدية حينئذٍ من شركة التأمين التعاوني
لأن المعنى الذي لأجله وجبت الدية على العصبة غير متحقق تماماً  (المشترك)جاني عاقلة لل

                                                 

اختُلف في شهوده بدراً،  الحارث بن رِبْعي بن بَُلْدُمة بن خُناس بن عبيد الأنصاري الخزرجي السلمي،: هو  ( )
فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلُف في وفاته، : واتفقوا على شهوده أحداً، وما بعدها، وكان يقال له

في خلافة معاوية رضي الله عنه، والأول صححه ابن : توفي بالكوفة في خلافة علي رضي الله عنه، وقيل: فقيل
 .811 ، 816 ، والإصابة ص46 الاستيعاب ص: انمر. رضي الله عنه عبد البر، وله اثنتان وسبعون سنة،

 (. 2252)أخرجه البخاري، كتاب الحوالة، باب إن أحال دين الميت على رجل جاز، برقم   (2)

  (.658/ ) (6 )البدالل المعاصرة للعاقلة للحداد بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد  (1)

  .المالدةمن سورة (  )اآتية رقم  (4)

  (.658، 654/ ( )6 )البدالل المعاصرة للعاقلة للحداد بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد : انمر (8)
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عند عدم العصبة وتعذر  -تحميلها للدية  وإنما يُوصف شركة التأمين التعاوني، في بين الأفراد
على أن الدية واجبة في مال الجاني، ولكنه بحكم اشتراكه في  -الرجوع على بيت المال 

 .( )تقوم مقامه في دفع الديةالتأمين التعاوني فإن الشركة 
 :ويتأيَّد هذا بما يلي

إلى ورثة  بد من وصول الدية فلا أن من مقاصد العقل أن لا يهدر دم في الإسلام، - 
بع الإمكانات الموجودة في تَّوإنما في كل حال تُ أصلية، تامجمني عليه، أما طريقة وصولها فليس

دم في الإسلام،  طلَّالله عليه وسلم فرضها على العصبة، حتى لا يُ والنبي صلى ذلك الوقت،
ين الذي ألزمت وتخفيفاً على الجاني المخطئ،  فإذا لم توجد العصبة، فيكون البديل هو التأم

 .( )الحصول على الدية التي قررها الإسلام به الدول، ليضمن ورثة امجمني عليه
شركة التأمين التعاوني من دفع الدية يعد التزاماً منها بالتبرع  أن ما تقوم به -2

ة، سواء أوجدت العصبة وهذا فيه قيام بواجب دفع الدي( المشترك)والمواساة للجاني المخطئ 
لأن من تبرع بحق واجب على غيره، برلت به ذمته، وحصل به المقصود،  أم لم توجد؛

لأجل إعانة الجاني والتخفيف عنه، فلا مانع حينئذٍ خاصة وأن إيجاب الدية على العاقلة كان 
 .( )لم يكن بينها وبين الجاني صلة قرابة من فتح باب التبرع بالدية من قبل أي جهة، ولو

خذ التعويض عن الدية من شركة التأمين، فإن كان التعويض وبناءً على ما تقدم فإذا أُ
على العصبة بما  وإلا فيرجع المستحق للديةلمقصود، مساوياً للدية الواجبة شرعاً فقد حصل ا

 .، والله أعلم( )نقص من الدية
 المطلب الثاني

 التجاري التعويض عن الدية من قبل شركات التأمين
 ف فيه بين الفقهاءختلَلهذا البحث أن عقد التأمين التجاري مُ ( )تقدم في التمهيد

فمن يرى الجواز فيَرِد عليه الخلاف السابق في المطلب الأول من هذا المبحث؛  المعاصرين،
                                                 

  (.162/ ( )6 )مناقشة الشيخ محمد تقي العثماني بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد : انمر ( )

  (.162/ ( )6 )محمد السلامي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد . د مناقشة: انمر (2)

 (.166، 168/ ( )6 )بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد  محمد رأفت عثمان. مناقشة د: انمر (1)

 (.168، 164/ ( )6 )في مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد  عكرمة صبري. مناقشة د: انمر (4)

 .58ص( 8)
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، ( )المستأمنين لأن القاللين بالجواز صرَّح جمعٌ منهم بأن التأمين التجاري قالم على التعاون بين
  .ويمكن على رأيهم قياسه على العصبة، بجامع علة التناصر والتعاون

أن  فلازم قولهم – الجمهور وهو قول –الراجح  قوللامن يرى التحريم كما هو أما 
شركة التأمين التجاري لا يجوز أن تقوم بدور العصبة في دفع الدية؛ لأن التأمين التجاري 
محرم عندهم، والخلاف السابق في قيام غير العصبة بدور العاقلة إنما هو في البدالل الجالزة من 

مون بدعوى وجود التعاون بين المستأمنين في سلِّ يُحيث الأصل، كما أن القاللين بالتحريم لا
  .( )في التمهيد هذه الدعوى مناقشة التأمين التجاري، وقد تقدم

ل الدية عن والحاصل أنه لا يجوز أن تقوم شركة التأمين التجاري بدور العاقلة في تحمُّ
فيما إذا وقع القتل خطأً، د عند القاللين بتحريم التأمين التجاري رِالجاني، إلا أن الخلاف يَ

من شركة  أن يأخذ الدية لمستحقهل يحل وكان القاتل مؤمِّناً لدى شركة تأمين تجاري، ف
تقدم  وقد ؟يحل له ذلك لا أو - عاقلة لا لكونها - تعويضاً عن الدية التأمين التجاري

   .( )الخلاف في هذه المسألة تحت المبحث الأول من هذا الفصل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  .من هذا البحث 1  ص: انمر(  )

  .من هذا البحث 5  ص( 2)

 .من هذا البحث  451ص: انمر( 1)
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 المبحث الخامس

 ن بزيادة على مقدار الضرر الفعليتعويض شركة التأمين للمستأمِ
فنا في التمهيد لهذا البحث أن التأمين ينقسم إلى تأمين الأشخاص، وتأمين من عرَ
؛ تفا  بين الطرفين، فالأول ليس له صفة تعويضية، وإنما يكون العوض بحسب الا( )الأضرار

بخلاف الثاني وهو التأمين من  قيمة سوقية يمكن الرجوع إليها، لأن شخص الإنسان ليس له
يمكن تقديرها بقيمة  ن لهعلى المؤمَّ لأن الأضرار الواقعة فإن له صفة تعويضية، ،الأضرار
أن يكون  حينئذٍ بد لاف ،( )يمة السوقية للشيء التالف وقت وقوع الخطروهي الق معينة،

 قوانين وإلا كان التأمين سبباً للإثراء، ولا يجوز في ثر منه،التعويض بمقدار الضرر الواقع لا أك
 أن يكون التأمين سبباً للإثراء، بمعنى أنه لا يجوز أن يكون المستأمن في حال أفضل بعد التأمين

 . ( )من حاله قبل وقوعه وأخذه للتعويض وقوع الخطر
هو في حقيقته عقد تعويض ف من الأضرار، عقد التأمينالذي يعنينا في هذا المبحث هو و

 .عن ضرر حقيقي
 :ما يلي بزيادة على مقدار الضرر الفعلي في التأمين ومن صور التعويض

ن شخص على سيارته لدى أكثر من شركة تأمين، مخفياً ذلك على أن يؤمِّ - 
ن لديها، مؤملًا الحصول على التعويض عند وقوع الخطر من هذه الشركات الشركات المؤمَّ

 .ا يكون زالداً على مقدار الضرر الفعليكلها، مم
تأمين الطبيب والمحامي والمقاول ونحوهم من أصحاب المهن الحرة تأميناً طبياً، مُلْحَقاً  -2

به التأمين عما يفوتهم من الربح عند تعطلهم عن العمل؛ لأجل المرض، بحيث يُترك لهم تحديد 
هذه  ر الربح زاد قسط التأمين، ففيوكلما زاد تقدي ،( )مقدار الربح الفالت عن كل يوم

 .ن بأكثر من مقدار الضرر الفعليض المستأمِوِّالحال ربما عُ

                                                 

  .من هذا البحث 62، 66ص: انمر ( )

  (.22 /2 )موسوعة فتاوى المعاملات المالية، فتوى لهيئة بيت التمويل الكويتي : انمر (2)

  (.822 /1)الوسيط للسنهوري : انمر (1)

 .أن التأمين في هذه المهن عن فوات الربح لا يجوز؛ لأنه غير مؤكد الحصول ولا يمكن تقديره 422تقدم ص (4)
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ا كان من مبادئ التعويض في الفقه الإسلامي أن يكون مغطياً للضرر الواقع فعلًا ولمَّ
، ي لا يجوز شرعاًالتأمين على تعويض أكبر من قيمة الضرر الفعل عَقْدَفإن  ( )دون زيادة عليه

، ( )، وأفتت به الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي( )ما قررته هيئة المحاسبة والمراجعة وهذا
ارياً عند سواء أكان التأمين تعاونياً، أم تج ؛ (4)المعاصرين والباحثين وقال به جمع من الفقهاء

 . القاللين بجوازه
 :ما يليعدم جواز التعويض بزيادة على مقدار الضرر الفعلي  ومن الأدلة على

 .( )چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ : قال الله تعالى - 
 .( )اآتيةيشير إلى هذه  ( )(ر بالمثل بالنصقدَّضمان العدوان مُ: )قال السرخسي

هذه اآتية أن عقاب المعتدي يكون بتعويضه للمعتدى عليه بالمثل من غير زيادة،  ففي
  . فدل على أنه لا يجوز الزيادة في التعويض على مقدار الضرر الفعلي

     فَأَتَيْتُ رَسُولَ ،( )تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً :قال،  ( )عن قبيصة بن مخار  الهلالي -2
يا قَبِيصَةُ إِنَّ ) :ثُمَّ قال :قال (فَنَأْمُرَ لك بها ،أَقِمْ حتى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ) :فقال ،أَسْأَلُهُ فيها

ثُمَّ  ،فَحَلَّتْ له الْمَسْأَلَةُ حتى يُصِيبَهَا ،رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً ،الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إلا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ
                                                 

  . 1 ، 12 التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي ص: انمر  ( )

  .442المعايير الشرعية ص: انمر  (2)

  (. 1 2، 2 ،62 /2 )موسوعة فتاوى المعاملات المالية  :انمر  (1)

حسين حامد حسان في التأمين على حوادث . ، ود44 الشيخ مصطفى الزرقاء في نمام التأمين ص منهم  (4)
علي القره داغي في التأمين الإسلامي . ، ود12 محمد بلتاجي في عقود التأمين ص. ، ود22السيارات ص

، ولم 64فلي صرياض الخليفي في قانون التأمين التكا. ، ود12وهبة الزحيلي في عقد التأمين ص. ، ود 22ص
  . أقف في هذه المسألة على مخالف

  .من سورة النحل( 26 )من اآتية رقم   (8)

  (.12/  )المبسوط   (6)

  (.25/262)الموسوعة الفقهية الكويتية : انمر  (1)

ولم أقف على  له البجلي، صحابي سكن البصرة،: أبو بشر قبيصة بن الُمخَار  بن عبد الله الهلالي، ويقال :هو  (5)
والتقريب ( 4/812)، والتهذيب 268 ، 264 ، والإصابة ص5 6الاستيعاب ص: انمر. تاريخ وفاته

 .125، 121ص

شرح : انمر. بفتح الحاء، هي المال الذي يتحمله الإنسان، أي يستدينه ،ويدفعه في إصلاح ذات البين: الحمالة  (2)
  (. 51 /1)مسلم للنووي 
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فَحَلَّتْ له الْمَسْأَلَةُ حتى يُصِيبَ قِوَامًا من  ،ةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُوَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَاِ حَ ،يُمْسِكُ
الْحِجَا من  يحتى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ من ذو ،وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ ،سِدَادًا من عَيْشٍ :أو قال ،عَيْشٍ
 :أو قال ،صِيبَ قِوَامًا من عَيْشٍحتى يُ ،فَحَلَّتْ له الْمَسْأَلَةُ ،لقد أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ ،قَوْمِهِ

 .( )(يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا ،فما سِوَاهُنَّ من الْمَسْأَلَةِ يا قَبِيصَةُ سُحْتًا ،سِدَادًا من عَيْشٍ
أو  حتى يصيب قواماً من عيش)و ( حتى يصيبها ثم يمسك: )  أن قوله :وجه الدلالة
ر من التعويض الذي يستحقه المحتاج هو ما يُقتصر فيه يدل على أن القدْ( سِداداً من عيش

وهذا الحديث  ، دون زيادة، وأن ما زاد على ذلك يعد سحتاً،ترميم ما أصابه من الخطرعلى 
من ضوابط العون الإسلامي  للزكاة، إلا أنه يؤخذ منه ضابطٌ وإن كان وارداً في المستحق

 يدخل في ذلكومقدار الضرر الواقع فعلًا،  الأخطار، وهو ألا يزيد التعويض علىعند وقوع 
    . ( )م من قبل شركات التأمين، فيجب أن تلتزم فيه بهذا الضابطالتعويض المقدَّ

الرهان ب أن كون التعويض في التأمين بزيادة على مقدار الضرر الفعلي يجعله شبيهاً -1
  . ( )لواقع فعلًامجرد عقد تعاون للتعويض عن الضرر الحقيقي ا ة، لا أنهوالمقامر
أن التعويض بزيادة على مقدار الضرر  الحرام، وذلك إلىسد الذريعة الموصلة  -4

ن منه؛ للحصول على تعويض ن له وقوع الخطر المؤمَّالفعلي قد يؤدي إلى أن يتعمد المؤمَّ
د خفي تعمده بأي طريق كان، وتعمُّ، ولا يصعب عليه أن يُن عليهالشيء المؤمَّقيمة أكبر من 

فيه من تضييع الأموال المحترمة، ومخالفة الشرط المتفق  ن له أمر محرم؛ لماالإتلاف من قبل المؤمَّ
كان وقوع  ن له للتعويض متىاستحقا  المؤمَّمن عدم  ،عليه بين الطرفين في عقد التأمين

طر الخطر عمداً من قبله، ولما فيه من التحايل على الشركة، والكذب عليها بإظهار وقوع الخ
 لذريعةلوحينئذٍ يكون المنع من زيادة التعويض على مقدار الضرر الفعلي سداً  بغير عمد،

  .( )الموصلة إلى هذه المحرمات
أن منع  وذلك ، وهو حفظ المال،الإسلامية الشريعة يق مقصد من مقاصدقتح -8

 وقوع الخطر؛ن له حريصاً على عدم التعويض بزيادة على مقدار الضرر الفعلي يجعل المؤمَّ
                                                 

  (. 244 )الزكاة، باب مَن تحل له المسألة، برقم أخرجه مسلم، كتاب  ( )

  . 1 ، 12 عقود التأمين لبلتاجي ص: انمر (2)

  ، 44 ، 41 نمام التأمين للزرقاء ص: انمر (1)

   (.812 /1)، والوسيط للسنهوري 221التأمين الإسلامي للقره داغي ص: انمر (4)
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بل إنه قد اً زالداً على مقدار الخطر، من وقوعه ربح لأنه لا يستفيد ن عليه؛على المؤمَّ ومحافماً
يتحمل جزءاً يسيراً من آثار وقوع الخطر، وذلك أن المبدأ العام في التعويض من قبل شركات 

مبلغ التأمين وقيمة ن له في التأمين من الأضرار الأقل من التأمين يقضي بأن يُعوَّض المؤمَّ
 . ( )الضرر الواقع

أن التعويض بزيادة على مقدار الضرر الفعلي يؤدي إلى التكسب والمتاجرة من  -6
 .( )وراء التأمين، وهذا مناقض لمبدأ التعاون الذي يقوم التأمين على أساسه

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

   . 22التأمين الإسلامي للقره داغي ص: انمر ( )

 . 22والتأمين الإسلامي للقره داغي ص ،12 عقود التأمين لبلتاجي ص: انمر (2)
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 ادسالمبحث الس

ذا تمكن من إصلاح المستأمِن ما زاد من التعويض لشركة التأمين إ دُّرَ
 الضرر بأقل منه

التأمين في التأمين على  مبلغ استوفىأن المستأمن إذا  ( )تقدم في التمهيد لهذا البحث
، وإن شاء استعمله في المؤمَّن عليه الشيء ، إن شاء أصلح بهفي التصرف فيه رٌّ، فهو حُالأشياء
سواء أكانت شركة  ن منه وقامت شركة التأمينإذا وقع الخطر المؤمَّف ءً على ذلك، وبناغيره

للمستأمن أو ( مبلغ التأمين)بدفع التعويض  تجاري على القول بجوازهتأمين أم  ،تأمين تعاوني
وكان هذا التعويض أكبر من المبلغ الذي تَكَلَّفَه المستأمن أو المستفيد في إصلاح  للمستفيد،
 .لا؟ ذٍ إعادة المبلغ الزالد للشركة أوفهل يلزمه حينئالضرر، 

 :من حالين -فيما يبدو  - لا يخلو الأمر
أن يتم تقدير الضرر بقيمة المثل، من غير زيادة ولا نقص، إلا أن المستأمن : الحال الأولى

ل بَمن قِ الضرر بأقل من مبلغ التأمين؛ كأن يتم الإصلاح بتخفيضٍأو المستفيد قام بإصلاح 
، أو أنه لم يقم أقل مما كان عليه وقت الحادث ن قام بإصلاح الضرر، أو أنه أصلحه بجودةمَ

إعادة  شرعاً بإصلاح الضرر كاملًا، بل ترك بعضه بغير إصلاح، ففي هذه الحال لا يلزمه
 :لما يلي ؛المبلغ الزالد من التعويض للشركة

، بمجرد وقوع الحادث الهاب معن الضرر الذي أص بالمثل أنه يستحق التعويض - 
المال الذي يُحكم به على )التعويض هو  ؛ لأنسواء أصلح الضرر بهذا التعويض أم لم يصلحه

 .( )(من أوقع ضرراً على غيره في نفس أو مال
الزالد من التعويض إن كان بسبب التخفيض ممن قام بالإصلاح فهو هبة منه  أن -2

ر الزالد بهذه الهبة، يوضح ذلك ما لو قام طرف آخر للمستأمن أو المستفيد، فيملك هذا القد
ستفيد إعادة كامل المستأمن أو الم يلزم :، فلا يقال حينئذٍكاملًا بالتبرع بإصلاح الضرر

                                                 

  .من هذا البحث 81ص: انمر(  )

  .88 التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي ص: انمر (2)
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 .التعويض للشركة
راد به إعادة المستأمن إلى الحال التي كان عليها قبل وقوع الخطر، وإذا أن التأمين يُ -1

قبل  اد إلى الحال التي كان عليهعُترك بعضه بغير إصلاح فإنه لم يَأصلح الضرر بجودة أقل، أو 
 .لأجل ذلك ؛بل دونها، فاستحق القدر الزالد من التعويض وقوع الخطر،

أن المستأمن أو المستفيد يملك التعويض بمجرد قبضه سواء أصلح به الضرر أم لا،  -4
  .( )الحادث بغير إصلاح ع السيارة بعدوله أن يترك الضرر بدون إصلاح، كما لو با

قيامها بإصلاح  ثلاثة أمور، إلا أن بعض شركات التأمين تشترط في العقد أنها مخيرة بين
إلا أنها إذا أخذت بهذا  ،، أو دفع التعويضبالمتضررة أخرى سليمة سيارةالضرر، أو إبدال 

تقديرات  ةتقديم ثلاث إلا بعدللمستأمن أو المستفيد  الخيار الأخير فإنها لا تدفع التعويض
قيمة قطع الغيار  تقدير ، يُختار منها التقدير الأعلى، إضافة إلىللإصلاح من أهل الخبرة

جزلياً، إلا أنه إذا كان التلف كلياً فإن تكلفة الإصلاح  واء أكان التلف كلياً أمس الأصلية،
ليتم  ؛شيخ المعارض فيتم حينئذٍ إرسال السيارة التالفة عن طريق المرور إلى ،تكون مكلفة

المستأمن أو المستفيد  فإن أصرَّ ،سب الفر  بينهماحتَتقدير قيمتها قبل الحادث وبعده، ويُ
تعميده بإصلاحها بناءً على التقديرات من قبل أهل الخبرة، على أن  على إصلاح السيارة فيتم

المستفيد بإصلاح الضرر، ومتى ما قام المستأمن أو يتحمل كامل المسؤولية بجودة الإصلاح، 
 ما تم إصلاحه تكلفةحينئذٍ  الشركة له يف الإصلاح، دفعتالفواتير التي تثبت تكال موقدَّ
 اعتبارات أخرى، حتى لو لم يصلح أي بغض النمر عن في حدود التقدير الأعلى، ،فقط
أن  قدر الذي تم إصلاحه، وكذا لوال، وإنما أصلح بعضه، فلا تعوضه إلا بكاملًا الضرر

الإصلاح كان بجودة أقل مما كانت عليه السيارة قبل الحادث، فهي لا تعتد إلا بما تم إصلاحه 
، وبهذا يتبين أن الشركة لا تدفع التعويض ابتداءً، وإنما تدفعه فقط بعد تقديم ما يثبت ذلك

 .( )بعد إصلاح الضرر

                                                 

سيارة حصل عليها حادث، وكان الخطأ على الطرف اآتخر، وأُلزمت شركة )عن  محمد العصيمي. سئل د  ( )
التأمين بدفع التكاليف المتوقعة، ما حكم استعمال هذا المال مع عدم إصلاح السيارة، والتفكير في بيعها على 

في ذلك بأس إن لا يمهر : حالتها، أو إصلاحها بجزء من المبلغ وأخذ الباقي، أو إصلاحها بكامل المبلغ؟ فأجاب
  (.  ما حكم أخذ المال من شركة التأمين: )موقع الربح الحلال فتوى بعنوان( شاء الله

أفادني بذلك الأستاذ الفاضل مروان الشنطي، الخبير بشركة تكافل الراجحي بمكتبه بالشركة في  (2)



 .التعويض في عقود شركات التأمين: الفصل الخامس

523 

فإنه لازم للمستأمن؛ لدخوله في هذا  الشركة والمستأمن، العقد المبرم بين بناءً علىوهذا 
اتفقت عليه الشركة مع فإن رضي بما  (المتضرر في الحادث)أما المستفيد  العقد على بينة،

بتعويضه عن وإلا فله الرجوع على المستأمن  ،أحد الخيارات السابقةب المستأمن في أخذها
 .الذي تسبب فيه الضرر

الأصل أن الشركة  كان مة أكثر من المثل، وإنأن يتم تقدير الضرر بقي: الحال الثانية
مة المثل، لكن قد يحصل التقدير بأكثر من قيمة المثل خطأً أو تساهلًا ممن يبق الضرر إنما تقدر

قيمة  زالد علىقام بالتقدير، ففي هذه الحال يجب على المستأمن أو المستفيد أن يعيد القدر ال
كما تقدم في المبحث  المثل للشركة؛ لأن التعويض عن الضرر لا يجوز بأكثر من قيمة المثل

 .السابق
ر التعويض بمبلغ واستطاع دِّإذا قُ)وقد أفتت الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي بأنه

يُبيَّن في هذه ولم  ( )(ر الضرردْفإنه يجب ردُّ ما زاد عن قَ ،ن أن يصلح الضرر بأقل منهالمؤمَّ
حمل هذه الفتوى السبب في إصلاح الضرر بأقل من مبلغ التعويض، ولهذا فيمكن أن تُ

 . الفتوى على ما إذا قُدِّر التعويض بأكثر من قيمة المثل، والله أعلم
 التعويض ا إذا دفعتأما إذا كانت الشركة شركة تأمين تجاري على القول بالتحريم فإنه

 وكان ،( )الخلاف المتقدمو التفصيل لتعويض يحل كاملًا للمستأمن علىوقلنا إن ا ،للمستأمن
مطلقاً، ولو زاد  يعيد لها هذا القدر الزالد يجوز أن لاف أكبر من قيمة الإصلاح هذا التعويض
قيمة المثل؛ لأن هذا القدر الزالد إن كان مما يحل له كما في الحال الأولى المتقدمة  التقدير على

فالأمر واضح؛ لعدم استحقا  الشركة لشيء منه، وإن كان مما لا يحل له، كما في الحال 
 : لها على الحرام الذي تزاوله، والله جل وعلا يقول وإعانة الثانية، فإن إعادته للشركة تقوية

                                                                                                                                               

   . التعويضهت، وذكر لي أن كثيراً من شركات التأمين تسير على هذه الطريقة في 412 /4/8 

  (.22 /2 )موسوعة فتاوى المعاملات المالية   ( )

أما على القول بأنه لا يحل له من التعويض إلا قدر الأقساط التي دفعها، وهو القول الراجح، وكذا على القول   (2)
أقساطه فقط، لا يحل له إلا قدر  بأن التعويض لا يحل منه شيء للمستأمن فلا ترد هذه المسألة؛ لأنه على الأول

بغض النمر عن كون قيمتها مساوية للتعويض أو أقل أو أكثر، وعلى الثاني فلا يحل له شيء من التعويض أصلًا، 
فما لا يحل على هذين القولين يجب صرفه في المصالح العامة للمسلمين ولا يجوز تركه للشركة على الراجح، وقد 

 .الفصل تقدم بحث هذه المسألة في المبحث الأول من هذا
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تحايل على الشركة في مع التنبيه إلى أنه لا يجوز له ال ( )چئۈ  ئۈ     ئې  ئۆ  ئۆ  چ
لا يمكن  -وإن كانت أكثر أعمالها محرمة  – زيادة التعويض؛ لأن التحايل على هذه الشركة

ولكن متى ما دفعت له الشركة  ،ذب، ونحو ذلك مما لا يحل للمسلمإلا بطريق الغش والك
في مصالح  الذي لا يحل له صرف الزالدعليه أن ي يجبقيمة المثل فإنه  تعويضاً زالداً على

 .ه الشركة على الحرام، والله أعلملئلا تتقوى بالمسلمين؛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

  .من سورة المالدة( 2)من اآتية رقم   ( )
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 المبحث السابع
 شركة التأمين بعد وفاة المستأمِنالمستحِق للتعويض من قبل 

تجاري على القول بجوازه، ثم مات  ن شخص على حياته بشركة تأمين تعاوني أوأمَّإذا 
، والتأمين على الحياة لحال الوفاة على الحياة كما هو الحال في التأمين في أثناء مدة العقد،

فمَن الذي يستحق التعويض  ن،التي يُستحق فيها مبلغ التأمين بعد وفاة المستأمِو ،( )المختلط
 .هم الورثة أو مَن عينه المستأمن في عقد التأمين؟ من قبل الشركة؟ هل

الذي تقرره قوانين التأمين أن مبلغ التأمين ليس من التركة، ويمكن للمستأمن أن 
باعتبار أنه تتحقق به مصالح يقدرها المستأمن، يشترطه لمن شاء، من الورثة أو غيرهم، 

تضرراً من غيره بوفاة المستأمن، ويكون أعلم بها من غيره، فإن بعض الورثة قد يكون أكثر 
كالابن العاجز، أو الصغير، أو البنت العانس، وكذا من يتأثر بموت المستأمن من غير الورثة، 

 . ( )ط التعويض لهؤلاء المحتاجين معونة لهمشترِفيَ
 :وأما من جهة الحكم الشرعي لهذه المسألة، فإنها لا تخلو من أحوال

 ،الورثة غيِر مستفيدٍ طاً في العقد لمصلحةشترَأن يكون مبلغ التأمين مُ :الحال الأولى
 :تخريجها على عدة تخريجات الفقهاء المعاصرون فيختلف ا هذه الحالف

أن مبلغ التأمين له حكم الميراث، ويكون من تركة الميت، فيقسم : ( )تخريج الأولال
لأنه غير  المستفيد شيئاً من مبلغ التأمين؛ ، ولا يستحق هذا على ورثته الشرعيين دون غيرهم

 .( )وارث
                                                 

هو عقد بموجبه يلتزم المؤمِّن في مقابل أقساط بأن يدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمَّن على )  :التأمين لحال الوفاة  ( )
المؤمَّن على حياته هو عقد يلتزم فيه المؤمِّن بأن يدفع للمستفيد مبلغ التأمين عند وفاة : التأمين المختلطو( حياته

وقد تقدم تفصيل ذلك في . في أثناء مدة معينة، أو يدفعه للمؤمَّن على حياته إن بقي حياً عند انقضاء هذه المدة
 .65، 61التمهيد لهذا البحث ص

 .41 نمام التأمين للزرقاء ص: انمر  (2)

  .246سليمان الثنيان في التأمين وأحكامه ص. قال بهذا التخريج د  (1)

  .246التأمين وأحكامه للثنيان ص: انمر  (4)
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يتوافق مع  ميراثاً لا الخطر هذا التخريج بأن اعتبار مبلغ التأمين بعد وقوع وقشونُ
ث مبادئ الميراث وأحكامه، من جهة أن المال الذي يورث عن الميت هو ما كان يملكه المورِّ

قبل وفاته، بل لا يثبت الحق فيه إلا بعد  قبل وفاته، ومبلغ التأمين ليس مملوكاً للمورث
  .( )ن التركةالوفاة، فلا يكون حينئذٍ م

فيجوز أن يُعطى المستفيدُ غيُر  ،أن مبلغ التأمين له حكم الوصية:  ( )تخريج الثانيال
 .إن كان في حدود ثلث تركة المستأمن أو أقل الوارث مبلغ التأمين

، والمستأمن قد تبرع ( )(بعد الموت بهتبرع ال بالمال هي الوصية)أن  هذا التخريج ووجه
بمبلغ التأمين بعد موته للمستفيد، ومبلغ التأمين داخل في التركة، فيكون المستفيد موصى له؛ 
ومبلغ التأمين هو الموصى به، فإن كان مبلغ التأمين يساوي ثلث التركة أو أقل، صحت 

وإن كان أكثر من الثلث، فالزالد موقوف على إذن الورثة، فإن أذنوا  الوصية به للمستفيد،
، وبناءً على هذا التخريج فيجب أن يُبيَّن في عقد التأمين على ( )به للمستفيد وإلا كان للورثة

الحياة أن المستفيد يستحق مبلغ التأمين إن كان في حدود ثلث تركة المستأمن فأقل، وأما 
 .( )حق للورثة، إلا أن يأذنوا به للمستفيد الزالد على الثلث فهو

 :التأمين له حكم الوصية؛ لما يلي عدم التسليم بأن مبلغهذا التخريج ب ونُوقش
ن الوصية لا تكون إلا بما ملكه الإنسان في حياته، ومبلغ التأمين الذي تدفعه أ - 

 .( )بهالشركة بعد موت المستأمن ليس مملوكاً له في حياته، فلا تصح الوصية 
إلى الله تعالى، وهذا بخلاف مبلغ التأمين  أن الوصية تعد عبادة يتقرب بها الموصي -2

                                                 

  .4والحق التعويضي في التأمين على الحياة للباز ص  ،22التأمين على الحياة للأشقر ص :انمر  ( )

الضرير في بحثه  الصديق. ، وهو الماهر من كلام د6 2عبد الناصر العطار في أحكام التأمين ص. وهو قول د  (2)
وهو الماهر ( 2/2)موقف فقهاء الشريعة الإسلامية من التأمين، ضمن بحوث المؤتمر الدولي للصناعة التأمينية 

التأمين في الشريعة الإسلامية للجمال : وانمر. 12وهبة الزحيلي في عقد التأمين ص. كذلك من كلام د
 .24 الشافعي صالشرو ، والبديل الإسلامي للتأمين لجابر . ، ط22 ص

   (.5/152)المغني   (1)

الوصية لغير وارث تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد على الثلث يقف (: )5/424)قال ابن قدامة في المغني   (4)
  (.فإن أجازوه جاز، وإن ردوه بطل، في قول جميع العلماء -يعني الورثة  -على إجازتهم 

  .182، والمعاملات المالية المعاصرة لأختر زيتي ص6 2صأحكام التأمين للعطار : انمر  (8)

  .22التأمين على الحياة للأشقر ص: انمر  (6)
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 .( )الذي يجعله المستأمن حقاً للمستفيد من غير أن تتوجه فيه نية التعبد والقربة
أن المشترك قد دفع الأقساط في حال حياته فلا يكون ذلك وصية؛ لأن الوصية هي  -1

الموت، وإنما تكون وصية إذا أوصى بدفع الأقساط بعد موته، فيُشترط لها تبرع بالمال بعد 
 .( )حينئذٍ شروط الوصية
بأنها مبنية على التخريج بأن مبلغ التأمين يعد  الأخيرة عن هذه المناقشة ويمكن الجواب

كما سيأتي  هبة من المستأمن في حال حياته، منذ دفعه للأقساط، وهذا التخريج غير مسلَّم،
 .  مناقشته إن شاء الله تعالىفي

 ،على الوفاة النفاذ ن المستأمن معلقةم اعتبار أن مبلغ التأمين هبة :( )تخريج الثالثال
 .ثلث التركة على فيجوز أن يعطى المستفيد مبلغ التأمين ولو زاد

فإن ما يدفعه المشترك المستأمن فهو هبة : )هذا القول موضحاً علي القره داغي. د يقول
، وحينئذٍ تدخل في ملكية الموهوب له، وأن ( )تُلتَزم بالعقد عند المالكية، وبالقبض عند الجميع

وأن القبض هنا يتحقق بتسليم أول دفعة من الأقساط إلى حساب التأمين عند من يشترط 
 .( )(القبض

دفع للمستفيد ليس بقدر الأقساط التي يدفعها بأن مبلغ التأمين الذي يُ ويمكن مناقشته
لكان المستفيد لا يستحق إلا قدر  ، ولو قيل بهذا التخريجبل أكبر منه بكثير ،المستأمن

 .الأقساط التي دفعها المستأمن في حياته، والأمر على خلاف ذلك
دفعة من الأقساط إلى حساب  أما كون القبض على القول باشتراطه يتحقق بتسليم أول

التأمين ففيه نمر، من جهة أن القبض لم يحصل من المستفيد نفسه، ولا من وكيله؛ لأن 
                                                 

  .6 الحق التعويضي في التأمين للباز ص: انمر  ( )

  .112،  11التأمين الإسلامي للقره داغي ص: انمر  (2)

علي القره داغي في التأمين الإسلامي . وقول د ،41 وهو قول الشيخ مصطفى الزرقاء كما في نمام التأمين ص  (1)
 .2 الحق التعويضي في التأمين على الحياة للباز ص: ، وانمر421، 11ص

الفقهاء في لزوم هبة غير المكيل والموزون، فالجمهور على أنها لا تلزم إلا بالقبض، وقال مالك إنها تلزم  اختلف  (4)
. بمجرد العقد، ويثبت الملك في الموهوب فيه قبل قبضه، فالقبض شرط تمام لا شرط صحة، وهو رواية عن أحمد

والشرح الكبير مع ( 6 2/8)ومغني المحتاج ( 2/814)وبداية امجمتهد ( 5/452)الدر المختار مع رد المحتار : انمر
  (. 22 -1 /1 )الإنصاف 

  .421التأمين الإسلامي ص  (8)
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صندو  المشتركين ليس وكيلًا عن المستفيد في القبض، فكيف يكون القبض متحققاً 
  !.حينئذٍ؟

لمن يحدده  التأمين من المشتركين فيأن مبلغ التأمين يعد معونة وتبرعاً : ( )التخريج الرابع
 .ثلث التركة المستفيد مبلغ التأمين ولو زاد علىعطى ، فيجوز أن يُالمشترك يُدفع بعد الوفاة

أن مبلغ التأمين يعد تبرعاً من المشتركين في التأمين التعاوني لمن : هذا التخريج ووجه
 التعاون التعاوني قالم علىيحدده المشترك، يُدفع إليه بعد وفاة المشترك، بناءً على أن التأمين 

التبرع المتبادل بين المشترك وصندو  المشتركين، وبهذا لا يكون داخلًا في تركة المشترك، و
 .( )ولا تشمله أحكام الميراث والوصية

 :الترجيح
التخريج الرابع، وهو أن مبلغ التأمين يعد تبرعاً ومعونة يقدمها  - والله أعلم -يترجح 

؛ لمهور ما وُجِّه به هذا التخريج؛ وورود المناقشتة  بعد موت المشترك المشتركون للمستفيد
على التخريجات الأخرى، وبناءً على ذلك فيجوز للمستفيد من غير الورثتة أختذ مبلتغ    

  .ثلث التركة لى، ولو زاد عالتأمين
في حالة الوفاة توزع : )جاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة ما نصه

المستحقات المتعلقة بالتكافل طبقاً لما يُحدَّد في الوثالق من أشخاص أو جهات أو أغراض بعد 
 . (1)(موت المشترك، حسب ما هو منمم في اللوالح المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية

كما صدرت فتوى ندوة البركة العاشرة للاقتصاد الإسلامي بجواز التوزيع بحسب 
يع بحسب ما يحدده المشترك، ويترك لهيئات الرقابة الشرعية بشركات الميراث، وجواز التوز

 .(4)التأمين اختيار ما تراه مناسباً لإثباته في العقد
 دون بعض، بعض الورثة لعقد لمصلحةطاً في اأن يكون مبلغ التأمين مشترَ :الحال الثانية

                                                 

 ،11 قرارات وتوصيات ندوات البركة ص: انمر. وبه صدرت فتوى ندوة البركة العاشرة للاقتصاد الإسلامي  ( )
( 52 /2 )سوعة فتاوى المعاملات المالية مو: وانمر  2، 22محمد الأشقر في التأمين على الحياة ص. وقال به د

 .6،5، 8والحق التعويضي في التأمين على الحياة للباز ص

  .11 قرارات وتوصيات ندوات البركة ص: انمر  (2)

  .415المعايير الشرعية ص  (1)

  . 11 قرارات وتوصيات ندوات البركة ص: انمر  (4)
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 :المعاصرين والباحثين للفقهاء تخريجات وفي هذه الحال
، وبناء على دون بقية الورثة حكم الوصية لوارثٍ له هذا التأمينأن : ( )الأول التخريج

ذلك فلا يجوز للمستفيد أن يأخذ مبلغ التأمين؛ لأن الوصية لا تجوز لوارث، إلا إذا أذن 
 .( )بذلك باقي الورثة

هو ما تقدم في التخريج الثاني من الحال الأولى، وقد تقدمت  ووجه هذا التخريج
  .( )ناقشته هناكم

ب عليه جميع وتُرتَّ ،المعلقة على الوفاة أن هذا التأمين له حكم الهبة: ( )الثاني التخريج
، ونحو ذلك من ( )أحكام الهبة، من العدل بين الأولاد، وتفضيل من يستحق التفضيل منهم

المستأمن أن لتخريج فلا يجوز للمستفيد إن كان من أولاد مسالل الهبة، وبناءً على هذا ا
  . دون بقية أولاده إلا بإذنهم، أو وجود صفة فيه تقتضي تفضيله على غيره بلغ التأمينبم يختص

هو ما تقدم في التخريج الثالث من الحال الأولى، وقد تقدمت  ووجه هذا التخريج
 .مناقشته هناك

أمين لمن يحدده أن مبلغ التأمين يعد معونة وتبرعاً من المشتركين في الت :الثالثالتخريج 

                                                 

  .6 2عبد الناصر العطار في أحكام التأمين ص. ممن قال بذلك د  ( )

،  5الإجماع لابن المنذر ص: انمر. أجمع الفقهاء على أن الوصية لوارث إذا لم يجزها سالر الورثة أنها لا تصح  (2)
فإن أجازها سالر الورثة صحت عند الجمهور من الفقهاء، والقول  (5/126)والمغني ( 2/842)وبداية امجمتهد 

: انمر. الثاني أنها باطلة وإن أجازها سالر الورثة، إلا أن يعطوه عطية مبتدأة، وهو قول للشافعية، وبعض الحنابلة
 (.5/126)والمغني ( 24 /8)وروضة الطالبين ( 2/842)وبداية امجمتهد ( 8/161)اللباب 

 .828ص (1)

محمد الأشقر في التأمين على . ، وقريب منه قول د112علي القره داغي في التأمين الإسلامي ص. وهو قول د  (4)
، حيث يرى أن مبلغ التأمين تبرع من قبل المشتركين في التأمين التعاوني، وأن للمشترك أن  2، 22الحياة ص

  .يحدد المستفيد الذي يريد بكامل حريته، حتى لو كان أحد الورثة

لا خلاف بين الفقهاء في استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة، وكراهية التفضيل من غير سبب، كما حكاه ابن   (8)
إلا أنهم اختلفوا في وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة، فذهب الجمهور إلى عدم  (5/282)قدامة في المغني 

الوجوب، وأن الأب يجوز له تفضيل بعضهم على بعض، وذهب الحنابلة إلى الوجوب إذا لم يختص أحدهم بمعنى 
جاز تفضيله في يبيح التفضيل، فإن اختص بمعنى يبيح التفضيل كفقر، أو مرض، أو اشتغال بعلم، أو نحو ذلك، 

وروضة ( 2/812)وبداية امجمتهد ( 52 /8)بدالع الصنالع : انمر. الهبة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
 (.221، 228/ 1)ومجموع الفتاوى  (5/286)والمغني ( 4/412)الطالبين 
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إنه لا تشمله أحكام الميراث ولا الوصية ولا الهبة، ف ذلك المشترك يُدفع بعد الوفاة، وبناءً على
للمستأمن تخصيص أحد الورثة بمبلغ التأمين دون غيره، ويجوز للمستفيد من الورثة  ويجوز

 .د وفاة المستأمنعأخذ هذا المبلغ ب
  .( )ل الأولىهو ما تقدم في التخريج الرابع من الحا ووجه هذا التخريج

 :الترجيح
لكن لما كان  عطفاً على التخريج الراجح في الحال الأولى، الراجح التخريج الثالث؛

ينبغي عليه أن يراعي عدم ترتب المستفيد من الورثة دون غيره، فد حدِّالمستأمن هو الذي يُ
بوصف مفسدة على هذا التحديد، بمعنى أنه لو كان للمستأمن عدة أولاد لا يختص أحدهم 

النزاع والشقا   بمبلغ التأمين ربما أفضى إلى من قبل المستأمن أحدهم فتخصيص ،عن غيره
لدعاء له وبره بعد فيُحرم من ا على المستأمن؛ ئاًبعضهم في نفسه شي يجد كما قدفيما بينهم، 

أما لو كان  ،في توزيع مبلغ التأمين ذه المفسدة يجب عليه العدل بين أولاده، فدفعاً لهموته
عن باقي  فخصه ،فقط ولد واحد للمستأمن ترتب عليه مفسدة كما إذا كانلا ي التخصيص

   .له ذلك، والله أعلم جاز ،بمبلغ التأمين الورثة
الورثة جميعاً، وهذه  طاً في العقد لمصلحةالتأمين مشترَأن يكون مبلغ : الحال الثالثة

الشريعة الإسلامية، فيقتسم الورثة مبلغ التأمين كلٌ  فيها مخالفة لأحكام ل لا يمهرالحا
 فالفقهاء سواء أقلنا بأن مبلغ التأمين له حكم الميراث أم لا، ،( )بحسب نصيبه الشرعي

أنني لم أقف لهم على خلاف في  إلالمبلغ التأمين  الفقهي وإن اختلفوا في التخريج المعاصرون
 .هذه الحال، والله أعلم جواز

ولم يشتمل العقد  ألا يحدد المستأمن مستفيداً في عقد التأمين على الحياة، :الحال الرابعة
طبقاً لأحكام الميراث  على الورثة يوزعو يُلحق بالتركة، على كيفية التوزيع، فإن التعويض

 .( )؛ لأنهم أولى الناس به؛ ولئلا يكون هذا المال سالبة( )الشرعي
                                                 

 .821ص   ( )

، 22، والتأمين على الحياة للأشقر ص41 ، ونمام التأمين للزرقاء ص6 2أحكام التأمين للعطار ص: انمر (2)
 .422والتأمين الإسلامي للقره داغي ص

  .11 قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي ص: انمر  (1)

  .2 الحق التعويضي للباز ص: انمر  (4)
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ومما يُلحَق بهذه الحال ما إذا توفي المستفيد الذي حدده المستأمن قبل وفاة المستأمن، أو 
أو رفض  قياساً على حجب القاتل لمورثه من ميراثه، بسبب قتله للمستأمن، المستفيد حُجب

ينتقل لباقي المستفيدين إن وُجدوا، وإلا  فيما تقدم المستفيد قبول مبلغ التأمين، فإن حقه
 .، والله أعلم( )فيوزع على ورثة المستأمن بحسب أنصبالهم الشرعية؛ لأنهم أولى الناس به

أن يوجد للمستأمن أرصدة استثمار لدى شركة التأمين، فتوزع على : امسةالحال الخ
حياته، فيدخل في تركته كسالر أمواله،  ه حالكَلَمَ ؛ لأنه مالٌ( )الورثة وفق أحكام الميراث

 .والله أعلم
إذا كان مبلغ التأمين عوضاً عن الدية الشرعية بسبب الجناية على  :سادسةالحال ال

النفس، فإن له حكم الدية، ويكون ميراثاً يوزع على ورثة امجمني عليه بحسب أنصبالهم 
 .( )الشرعية

فإن  ومات قبل أخذ مبلغ التأمين، ،الأضرارفي التأمين من  إذا كان للمشترك حقوكذا 
، ( )نصبالهمبحسب أ هويقتسمون ،ينالورثة الشرعيين هم الذين يحلون محله في أخذ مبلغ التأم

 .والله أعلم
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 

  . 2اة للأشقر صالتأمين على الحي: انمر ( )

  .415المعايير الشرعية ص: انمر (2)

  .8، 4الحق التعويضي في التأمين للباز ص: انمر (1)

  .422التأمين الإسلامي للقره داغي ص: انمر (4)
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 المبحث الثامن
 ل عليه من شركات التأمينالتخلص من التعويض المحرم المتحصَّ

 :المبحث مطلبان بهذايتعلق 
 المطلب الأول

 يحل الانتفاع به بنية التخلص منهحكم أخذ التعويض الذي لا 
إذا كان التعويض الذي تبذله شركة التأمين مما لا يحل للمستأمن الانتفاع به، على 

 التعويض أن يأخذ للمستأمن هل يجوز، ف( )الخلاف المتقدم في المبحث الأول من هذا الفصل
 لا يجوز له ، أوابنية التخلص منه قدر الأقساط التي دفعها للشركة، ما زاد على ، أوكاملًا
 :على قولين بين الفقهاء المعاصرين ؟ في هذا خلافأخذها

وهو قول اللجنة  ،بنية التخلص منهأنه يجوز أن يأخذه من الشركة، : القول الأول
 .(4)علي السالوس. وقول د، ( )ظاهر قرار مجمع الفقه بالهندو ،( )بالسعودية الدالمة للإفتاء

وهو ظاهر كلام ، لا يحل له الانتفاع بهلا يجوز أن يأخذ من الشركة ما : القول الثاني
  .( )بن عثيمينمحمد الشيخ 

 :الأول القول أدلة
  :الدليل الأول
  ( )چئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې چ: قوله تعالى

الأقساط التي دفعها المستأمن  ما زاد علىأو  التعويض كاملًا أن ترك :وجه الدلالة
                                                 

  .وما بعدها 418ص  ( )

  .(8/262 )فتاوى اللجنة : انمر  (2)

  .(4)من هذا البحث حاشية رقم  416ص: انمر  (1)

اشتَرَك في التأمين ولا يريد خسارة كل ما دفع، فماذا : )فتوى له بموقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بعنوان :انمر  (4)
 (.يفعل؟

وإذا وقع الحادث فلا يأخذ من الشركة عوضاً عنه إلا مقدار (: )22/412)قال رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه   (8)
  .من مجموع فتاواه( 416، 22/424)أيضاً : وانمر( ما أجبرته على دفعه

  .من سورة المالدة( 2)من اآتية رقم   (6)
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 .( )إبرام العقود المحرمةو ،الإثم تقوية لها،وإعانة لها على عدُّلشركة التأمين التجاري يُ
 : نيالدليل الثا

ويترتب على أخذه  ،الانتفاع به ذ هذا المال من الشركة وإن كان لا يحل للآخذخْأن أَ
 الحال أن هذا اآتخذ لا يتورع عن الحرام،من مَن لا يعلم حقيقة من جهة أنه قد يَ مفسدة،

يترتب عليه مفسدة أعمم، ومن القواعد الفقهية المعتبرة أنه إذ  إلا أن ترك هذا المال للشركة
، ومفسدة أخذ هذا المال المحرم من ( )دفع أعلاهما بارتكاب أدناهمااجتمعت مفسدتان، فإنه تُ

 .( )قودها ومعاملاتها المحرمةالشركة أدنى من مفسدة تركه لها تتقوى به على ع
 : الثالدليل الث

فيه مصلحة  يمكن أن يُستدل لهذا القول أيضاً بأن أخذ هذا التعويض من الشركة
لهذا المال ممن لا يحل  يُعدُّ استنقاذاً لأن الأخذ ظاهرة، أقوى من المفسدة المترتبة على أخذه؛

، فكان أخذه جالزاً، بل له، وهو الشركة، ودفعه لمن يستحقه، وهو المصالح العامة للمسلمين
مطلوباً، ومن القواعد الفقهية أنه إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة، وكانت المصلحة أعمم 

 .( )قُدمت على المفسدة
  :بما يلي ويمكن أن يُستدل للقول الثاني

أن هذا المال لا يحل آتخذه، وما دام لا يحل له فلا يجوز له أخذه أصلًا،  :الأولالدليل 
 .   وإن كان بنية التخلص

ذه ممن لا ن وإن كان لا يحل له هذا المال إلا أنه أمكنه أخْبأن المستأمِ ويمكن مناقشته
هو  -مع تعذر رده لأصحابه  -يستحقه وهو الشركة وإيصاله إلى مستحقه، ومستحقه هنا 

بيت المال المعد لمصالح المسلمين، فإما أن يوضع في بيت المال إن أمكن، وإلا صرف في 
 .مصارفه

ما يترتب على أخْذ هذا المال من المفسدة، وهي إساءة المن باآتخذ، : الدليل الثاني
                                                 

اشترك في التأمين ولا يريد خسارة كل : )علي السالوس بموقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بعنوان. فتوى د :انمر  ( )
 (.ما دفع، فماذا يفعل؟

   . 1قواعد الأحكام ص: انمر  (2)

  . 18الربا والمعاملات المصرفية للمترك ص: انمر  (1)

  .18، 14قواعد الأحكام ص: انمر  (4)
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فمن لا يعلم حقيقة الحال قد يمن أن هذا اآتخذ يأكل الحرام، كما أن اآتخذ لا يأمن أن 
 .بهذا المال، وتدعوه نفسه لأكله، وعدم التخلص منه يفتتن

بأن مفسدة إساءة المن باآتخذ دون مفسدة ترك هذا المال للشركة  ويمكن مناقشته
لتتقوى به على عقودها المحرمة، كما تقدم قريباً، وأما خوف الافتتان بهذا المال، فيمكن 

  .صارفه الشرعيةتقييد الأخْذ بمن يغلب على ظنه التخلص منه بصرفه في م
  :الترجيح
 ، أوكاملًا التعويض القول الأول، وهو أنه يجوز للمستأمن أخذ - والله أعلم -الراجح 
؛ لقوة أدلته، ، بنية التخلص منهدفعها، وصرفها في مصالح المسلمينالأقساط التي  ما زاد على
 .القول الثاني يومناقشة دليل
ن مَيأْن يغلب على ظنه التخلص من هذا المال الحرام، فإن كان لا ذ مقيد بَمخْإلا أن الَأ

 .، والله أعلم( )م عليه أخذه من الشركةرُحَأن تميل نفسه إلى شيء منه 
 المطلب الثاني

 راد التخلص منهمصرف التعويض الذي يُ
والمبذول من  تقدمت الإشارة في المطلب السابق أن التعويض الذي لا يحل الانتفاع به

لح المسلمين، كالفقراء، وطلبة صرفه في مصاب التخلص منه، يجب هقبل شركة التأمين فإن
العلم، وسداد ديون المعسرين، وبناء الجسور، وفتح الطرقات، ونحو ذلك من وجوه البر، 

إلا  م، لا بنية الصدقة به؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبلارياً بذلك التخلص من هذا المال الحناو
گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ  : هقال سبحان طيباً،

 : الذي قال الله تعالى فيه ،من المال الخبيث عدُّوالمال الحرام يُ ( )چڱ   ڱ  ں  ں

ھ  ے  ے    ھڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ

فإذا  ( )(( )غُلُولولا صَدَقَةٌ من  ،لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ: )وقال ( )چۓ  ۓ 

                                                 

  .428، 424أحكام المال الحرام ص: انمر  ( )

  .من سورة البقرة( 261)من اآتية رقم   (2)

   .من سورة البقرة( 261)من اآتية رقم   (1)
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 :( )من جهتين إلا أنه يثاب ،تخلص من هذا المال الحرام فإنه لا يثاب عليه ثواب الصدقة
 .تعففه عن هذا المال الحرام، وعن الانتفاع به، وتطهير ماله من الحرام - 
وامجماهدين في  ،المدينينو ،من الفقراء ،في إيصال هذا المال لمن يستحقه طَأنه توسَّ -2

  .ونحوهم ،يل الله تعالىسب
ض به الخطر الذي وقع به، فهل له أن عوِّلكن لو كان المستأمن محتاجاً، لا يجد ما يُ

ن بناء على خلافهم في مَ ،في هذا خلاف بين الفقهاء يأخذ من مبلغ التأمين بقدر حاجته؟
يجوز له أن ل بصرفه في مصالح المسلمين، ه ،كان بيده مال حرام، يتعين عليه التخلص منه

 .؟يأخذ منه شيئاً إذا كان فقيراً
، ( )ومذهب الشافعية،( )الحنفية مذهب وهو يجوز له الأخذ بقدر حاجته،: القول الأول

 .( )ابن القيمو ،( )شيخ الإسلام ابن تيمية ، واختيار( )،الحنابلة قول عندو
 .( )المالكيةيجوز له الأخذ بقدر ضرورته، وهو المعتمد عند  :القول الثاني

، (  )يحرم عليه أن يأخذ شيئاً من هذا المال مطلقاً، وهو قول عند المالكية :القول الثالث
 .(  )، نصَّ عليه الإمام أحمدوقول عند الحنابلة

                                                                                                                                               

  (. 12 /1)شرح مسلم للنووي : انمر. وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة الخيانة،: الغلول  ( )

من حديث عبد الله بن عمر رضي  (224)أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم   (2)
 .الله عنهما

ودالعها فوالدها لمصطفى الزرقاء، بحث بمجلة امجممع الفقهي الإسلامي، السنة الأولى،  المصارف معاملاتها: انمر  (1)
أين يُصرف المال المكتسب من : )، وفتوى القرضاوي بموقع فقه المصارف الإسلامية بعنوان85 ص(  )العدد 
  (.الحرام؟

  (. 2 /6)بدالع الصنالع : انمر  (4)

  (.2/112)وامجمموع  (2 2/2)إحياء علوم الدين : انمر  (8)

 (.5 4/2)وفتح الملك العزيز  (8/228 )الإنصاف مع الشرح الكبير : انمر  (6)

  .242الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص: انمر  (1)

  (.8/112)زاد المعاد : انمر  (5)

والشرح الكبير ( 6/222) وشرح الخرشي( 1 6/6)ومواهب الجليل ( 1/142)الجامع لأحكام القرآن : انمر  (2)
  (.4/442)وحاشية الدسوقي ( 4/442)مع حاشية الدسوقي 

  (.4/442)وحاشية الدسوقي ( 6/222)شرح الخرشي : انمر  (2 )

وشرح منتهى الإرادات ( 5 4/2)وفتح الملك العزيز  (8/228 )الإنصاف مع الشرح الكبير : انمر  (  )
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  :الأول القول دليل
يدخل في عموم الفقراء الذين يحل لهم هذا المال الحرام؛ لفقره  الفقير المحتاج أن
إلا أن هذا الأخذ يكون بقدر الحاجة؛ إذ لا  واعتباره من مصارف بيت المال، ،( )وحاجته

 .( )هامبيح لما زاد علي
 : انيدليل القول الث

أن ما يؤخذ من المال الحرام لأجل الضرورة كقوت يومه، وستر عورته، هو القدر 
وما  ( )(مَن يأخذه منه الذي يجب له أن يأخذه من مال غيره إذا اضطر إليه، وإن كره ذلك)

   .( )زاد على ذلك فإن أصحاب المال لم يأذنوا له فيه
بأن هذا المال تعذر رده إلى أصحابه، فكان مصرفه بيت المال، ليصرف ويمكن مناقشته 

بيت المال، فهو يأخذ من هذا المال من جهة  فيفي مصالح المسلمين، وهذا المحتاج له حق 
 .، وبيت المال مرصد لحوالج المسلمين لا مجمرد ضروراتهمبيت المال كونه أحد مصارف

ضعف هذا القول أن قواعد الشريعة قد ومما يُ، ولم أقف للقول الثالث على دليل
 .جاءت بإباحة المحرم عند الضرورة والحاجة بشروط وضوابط معينة

 :الترجيح
 .القول الأول؛ لقوة دليله، ومناقشة دليل القول الثاني –والله أعلم  –الراجح 

ض عوِّوبناءً على القول الراجح في هذه المسألة فإن المستأمن إذا كان محتاجاً، لا يجد ما يُ
لتجاري به الخطر الذي وقع به، فيجوز له الانتفاع من التعويض المقدم من شركة التأمين ا

  .لمبقدر حاجته، لا أكثر منها، والله أع
 

                                                                                                                                               

وحاشية اللَّبَدي على (  2/42)وكشف المخدَّرات ( 2 8/4)قاسم والروض المربع مع حاشية ابن  (62 /4)
ويمكن أن يُحمل هذا القول المنصوص عن الإمام أحمد على غير حال الضرورة، فيكون . 221نيل المآرب ص

 .موافقاً للقول الثاني في هذه المسألة، والله أعلم

  (.2/112)وامجمموع ( 2 2/2 )إحياء علوم الدين : انمر  ( )

   (.2/221)كشاف القناع : انمر (2)

  (.1/142)الجامع لأحكام القرآن  (1)

  (.4/442)وحاشية الدسوقي ( 6/222)وشرح الخرشي ( 1 6/6)مواهب الجليل : انمر (4)
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 :مدخل
اً على منصبَّ -  اعا بمشيئة الله - أنبه في بداية هذا الفصل أن البحث سوف يكون

زكاة المال في شركات التأمين مما للتأمين أثر فيه، وأما الأحكام التي اشترك فيها شركات 
التأمين مع غيرها من الشركات كزكاة الديون التي للشركة، وأثر الديون التي عليها في 

؛ لأن الحكم فيها يتعلق نحو هذه المسائل فلن اكون مدار البحث في هذا الفصلالزكاة، و
 .بالشركات عموماً، ولا يختص بشركات التأمين

 المبحث الأول
 لأموال في شركات التأمين التجاريزكاة ا

اتكون الأموال في شركات التأمين التجاري من رأس مال الشركة، ومن مجموع 
الشركة من المستأمنين، أما رأس المال فهو ملك للمؤسسين في لها حصِّالأقساط التي اُ

وأجهزة وأثاث  بعد خصم نفقات التأسيس، من مبانٍ الشركة، ويجب عليهم إخراج زكااه
ونحوها، مما لا تجب فيه الزكاة، فهذا المتبقي من رأس المال يجب على المؤسسين إخراج 

  .زكااه مع ربحه إن وُجد، عند اوفر شروط الزكاة
فإنها ادخل في  لها شركة التأمين التجاري من المستأمنين،وأما مجموع الأقساط التي تحصِّ

فما صُرف منها في التعويضات قبل مضي الحول فلا زكاة فيها؛ لعدم اوفر  ملكية الشركة،
لان الحول، وذلك أن بداية الحول لهذه الأقساط يكون عند أحد شروط الزكاة، وهو حوَ

 .مين التجاريإبرام عقد التأ
في نهاية السنة المالية للشركة،  اتأما المتبقي من مجموع الأقساط بعد دفع جميع التعويض

له شركة التأمين التجاري من عرف بالفائض التأميني، وهو كالربح الذي تحصِّفهذا ما يُ
 القائلينأمينية، وحكم زكااه ينبني على الخلاف في حكم التأمين التجاري، فعند العملية الت

ب فيها الزكاة مع تبقية؛ لأنها مملوكة للشركة، فتجالجواز تجب الزكاة في هذه الأقساط المب
 .شروط الزكاةجميع فيها  كسائر أموال الشركة، متى ما اوفرت ،أرباحها إن وجدت

فإن هذه الأقساط  –كما هو الراجح  –أما على القول بتحريم التأمين التجاري و
اً لشركة التأمين التجاري؛ لأنها من المال الذي أُخذ بطريق محرم، وحينئذٍ المتبقية ليست ملك
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وهي من المسائل التي اختلف فيها  ،( )فيمكن تخريج حكم زكااه على زكاة المال الحرام
 .الفقهاء

 :تحرير محل النزاع
حرمه الشارع لسبب قائم وأن المحرم لذااه، وهو ما كان حراماً في أصله ووصفه،  -1

لما فيه من الضرر، أو الخبث، أو القذر، كالخمر والخنزير بذااه، لا ينفك عنه بحال، 
ليس مالًا زكوياً أصلًا، بل هو مال خبيث بذااه، يجب على من كان  ، فهذا( )والنجاسات
  .( )بيده إالافه
، وهو المال المكتسب أن المال الحرام لغيره، وهو ما كان حراماً لوصفه لا لأصله -2

، فهذا المال محل ( )، ونحو ذلكبطريق محرم، كالمال المسروق والمغصوب، والمأخوذ بعقد فاسد
     :على من هو بيده أم لا؟ على ثلاثة أقوال خلاف بين الفقهاء هل تجب فيه الزكاة

 ،( )والمالكية ،( )مذهب الحنفية ، وهوعدم وجوب الزكاة في المال الحرام :القول الأول
 .( )الفقهاء المعاصرين ، وهو قول لبعض( )والحنابلة ،( )والشافعية

 .(  )وهو قول لبعض المعاصرين ،وجوب الزكاة في المال الحرام: القول الثاني
ما قرراه هيئة المحاسبة  وهووجوب إخراج قدر الزكاة من المال الحرام، : القول الثالث

                                                 

  .262ص لعبد الله الغفيلي نوازل الزكاة: انظر  (1)

  .03وأحكام المال الحرام ص (22/323)ابن ايمية ومجموع فتاوى شيخ الإسلام  (3/363)الفروق  :انظر  (2)

 .312صالمنيع  الشيخ عبد الله بحث المعاصرة، لندوة السابعة لقضايا الزكاةأبحاث وأعمال ا: انظر  (3)
  .03وأحكام المال الحرام ص (22/323)مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ايمية : انظر  (0)

  .(3/213)رد المحتار و( 3/213)المحتار الدر المختار مع رد : انظر  ( )

فلا ( المالك للنصاب: " )حيث قال (33 /1) الصغير والشرح( 2/0)الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي  :انظر  (6)
 (".تجب على غير مالك كغاصب ومودع

  .(2/330)والمجموع ( 2/210)إحياء علوم الدين : انظر  ( )

 .( 22، 2/220)وكشاف القناع  ( 23/ 1)الكبير الإنصاف مع الشرح : انظر  (3)

: وانظر (1/23)محمد الأشقر في بحثه أحكام المال الحرام، ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة . منهم د  (2)
 (.   202، 23/203)الموسوعة الفقهية الكويتية 

     رفيق المصري في بحثه . ود ،201ص المعاصرة لزكاةقضايا اوهبة الزحيلي في بحثه في الندوة السابعة ل. دمنهم   (13)
 .212ص سابقةالحلو في بحثه في الندوة ال والشيخ عبد الرحمن ، 26في الندوة السابقة ص



 .زكاة الأموال المتعلقة بشركات التأمين: الفصل السادس

540 

، وهو ظاهر ( ) نوقال به بعض الفقهاء المعاصري ،( )الإسلاميةوالمراجعة للمؤسسات المالية 
هؤلاء  يبأيد والأموال التي: )شيخ الإسلام ابن ايمية، حيث قال رحمه الله اعا كلام 

لمن  فإنها إن كانت ملكاً ،عرف لها مالك معين فإنه يخرج زكاتهاالأعراب المتناهبين إذا لم يُ
عرف فإنه يتصدق له ومالكها مجهول لا يُ وإن لم اكن ملكاً ،هي في يده كانت زكاتها عليه

فإخراج قدر  ،من أن لا يتصدق بشيء منها فإذا اصدق بقدر زكاتها كان خيراً ،بها كلها
 .( )(الزكاة منها أحسن من ارك ذلك على كل اقدير

 أن أصحاب القول الثاني يوجبون -فيما يبدو  - الثاني والثالث ينوالفرق بين القول
زكاة المال الحرام كالمال الحلال ولا فرق، أما أصحاب القول الثالث فإنهم لا يرون وجوب 

على  المال الحرام تخلصاً من جزء منالزكاة فيه إلا أنهم يوجبون إخراج قدر الزكاة؛ لأنه يعد 
 .أقل اقدير

 :أدلة القول الأول
 :الدليل الأول

 .( )چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ :اعا  قول الله
واطهير المال  ي من الآثام،أن من حِكَم مشروعية الزكاة اطهيَر المزكِّ: وجه الدلالة

مما اكتسب من الحرام، كما لا  رهطهِّحرام فإن ازكيته لهذا المال لا اُ ن بيده مالومَ المزكَّى،
 .( )ه خبيث لا يَطْهر؛ لأن المال الحرام كلَّطهِّر ماله المحرماُ

  :الدليل الثاني
، ولهذا ( )ى، والزكاة لا انمي مالًا حراماًانمية المال المزكَّ مشروعية الزكاة مكَحِ أن من

                                                 

  .31المعايير الشرعية ص: انظر  (1)

  وفي  ، 3 ،36في الاقتصاد الإسلامي ص هزكاة المال الحرام ضمن بحوث عبد الله بن منيع في بحثهممن قال به الشيخ   (2)

 . 31ص المعاصرة لزكاةقضايا االندوة السابعة لبحثه في 

  (. 33/32)مجموع الفتاوى   (3)

  .التوبةمن سورة ( 133)من الآية رقم   (0)

الاقتصاد وزكاة المال الحرام للمنيع ضمن بحوث في  (202، 23/203)الموسوعة الفقهية الكويتية : انظر  ( )
 . 03، والمال الحرام وزكااه للشريف ضمن بحوث فقهية معاصرة ص31الإسلامي ص

  .31زكاة المال الحرام للمنيع ضمن بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص: انظر  (6)
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 .اة المال الحرام؛ لانتفاء هذه الحكمةفإن المزكي لا ينتفع بإخراج زك
بأن حكمة مشروعية الزكاة ليست قاصرة على اطهير المزكي  نن الدليلاهذا وقشونُ

لى الفقراء وسدِّ حاجة المحتاجين؛ كالتوسعة ع ،أخرىم كَوانمية ماله فحسب، بل هناك حِ
 .( )ولو كان المال من كسب حرام ،وهذه الحكمة متحققة لتعلق حقهم بأموال الأغنياء،

الحكمة من مشروعية الزكاة وإن كانت متعددة، عن هذه المناقشة بأن  ويمكن الجواب
مال يزكى، والمال الحرام لا فإن حكمة التطهير المنصوص عليها لا بد من وجودها في كل 

 .يتصور فيه هذا المعنى
 : الدليل الثالث

  .( )(صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ هور، ولاصلاة بغير طُ لَا يَقْبَل اللَّهُ): النَّبِيُّ  قَال
حرام؛ لأنه سبحانه طيب لا يقبل ال أن الله جل وعلا لا يقبل الصدقة بم: وجه الدلالة
 .( )الزكاة من المال الحرام، يعد من الصدقة التي لا يقبلها الله اعا إلا طيباً، وإخراج 

  :الرابع الدليل
أن من شروط وجوب الزكاة أن يكون المال المزكى مملوكاً لمن تجب عليه الزكاة ملكاً 

  .( )زَكَااُهُفَلَا اَجِبُ عَلَيْهِ ، مَمْلُوكًا لِمَنْ هُوَ بِيَدِهِلَيْسَ  المال الحرامو ،( )ااماً
المال لأن  ؛على الإطلاق بعدم التسليم بأن المال الحرام ليس مملوكاً لمن هو بيدهونُوقش 

 . ( )م لوصفه يفيد الملك إذا كان مقبوضاً بعقد فاسدرالمح

                                                 

   . 3زكاة المال الحرام للمنيع ضمن بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص: انظر  (1)

  .30 اقدم تخريجه ص ( 2)

، ونوازل الزكاة 2 3والأسهم والسندات وأحكامها ص( 202، 23/203)الموسوعة الفقهية الكويتية : انظر  (3)
  .212ص

والشرح  (330/ )والمهذب مع المجموع ( 3/32)ومواهب الجليل ( 2/316)مختصر القدوري مع اللباب  :انظر  (0)
فإنهم  -يعني الزكاة  -وأما على من تجب (: ) 1/01)قال ابن رشد في بداية المجتهد ( 6/310)الكبير مع المقنع 

  (.اافقوا أنها على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك للنصاب ملكاً ااماً

  . 03المال الحرام وزكااه للشريف ضمن بحوث فقهية معاصرة ص: انظر  ( )

 . 36زكاة المال الحرام للمنيع ضمن بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص :انظر  (6)
 : وقد اختلف الفقهاء في المقبوض بعقد فاسد كالربا والميسر ونحوهما، هل يفيد الملك أو لا؟ على ثلاثة أقوال      
  .، وهو مذهب أبي حنيفةأنه يفيد الملك: القول الأول      
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 :( )أُجيب عنه من وجهينو
أنه على التسليم بملكية المال المحرم المقبوض بعقد فاسد، فإن ملكيته ليست : الأول

 .، وشرط وجوب الزكاة تمام الملك، لا مجرد الملك( )اامة
أنه لا يلزم من القول بملكية المال المقبوض بعقد فاسد وجوب الزكاة فيه؛ وذلك : الثاني

، أن الحنفية هم وحدهم الذين يقولون بملكية المال المقبوض بعقد فاسد مطلقاً من غير قيد
 .( )ومع ذلك فإنهم لا يرون وجوب الزكاة في المال الحرام

 : الدليل الخامس
أن القول بوجوب الزكاة في المال الحرام يشجع على اراكاب المحرمات؛ لأن أخذ 

الفقهاء إذا أفتوا بوجوب الزكاة في ف الزكاة من هذا المال يعد نوعاً من الاعتراف بمشروعيته،
ات المختصة بالزكاة بأخذ زكاة الأموال المحرمة، أعطى ذلك المال الحرام، وقامت الجه

                                                                                                                                               

  .وقول لبعض المالكية، د الملك، وهو مذهب الشافعي وأحمدلا يفي: والقول الثاني      
       ير في وصف ولا سعر لم يفد الملك،الملك، وإن أمكن رده إ  مالكه، ولم يتغ  أنه إن فات أفاد : ل الثالثوالقو      

 .وهو مذهب مالك
           (0/00)ابيين الحقائق  :انظرو( 323،  22/32)حكى هذه الأقوال شيخ الإسلام ابن ايمية في مجموع الفتاوى       

 والمسألة محل البحث( 0 /2)ومغني المحتاج ( 2/22)وجواهر الإكليل  (0  0/1)وأحكام القرآن لابن العربي 
، فيبقى هغير مملوك لمن هو بيد المالكية كنه رده، فهو عندت من يد مالكه، ويمفي المال الحرام الذي لم يفُهنا 

ن إثبات الملك بالقبض في العقد الفاسد ملك التصرف لا ومراد الحنفية مالخلاف بين الجمهور والحنفية، 
قال الكاساني في . من التخلص من المال الحرام بتصحيح العقد أو فسخه أو التصدق به ليتمكن القابض ؛الانتفاع
ملوك بِلَا خِلَافٍ بين انْطِلَاقَ اَصَرُّفٍ ليس فيه انْتِفَاعٌ بِعَيْنِ الم ييُفِيدُ المشتر هذا الْمِلْك(: )23 /0)الصنائع  بدائع

مَّا ليس فيه انْتِفَاعٌ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْإِعْتَاقِ وَالتَّدْبِيِر وَالْكِتَابَةِ وَالرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ وَنَحْوِ ذلك مِ ،أَصْحَابِنَا
ابَّةِ وَسُكْنَى نِ الْمَمْلُوكِ كأكل الطَّعَامِ وَلُبْسِ الثَّوْبِ وَرُكُوبِ الدَّفيه انْتِفَاعٌ بِعَيْ يوَأَمَّا التَّصَرُّفُ الذ ،بِعَيْنِ الْمَبِيعِ
لْكُ الْخَبِيثُ لَا يُفِيدُ وَالْمِ ،لِأَنَّ الثَّابِتَ بهذا الْبَيْعِ مِلْكٌ خَبِيثٌ ؛ستمتاع بِالْجَارِيَةِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّالدَّارِ والا

الْمِلْكُ قبل  دوَلِهَذَا لم يُف ،وَفِيهِ اقرير الْفَسَادِ ،نتفاع بِهِ اَقَرَّرَ لهوفي الا ،نَّهُ وَاجِبُ الرَّفْعِلِأَ ؛نتفاعطلاق الاإ
 . 13 -132الحرام للباز ص أحكام المال :انظرو( اَحَرُّزًا عن اَقْرِيرِ الْفَسَادِ بِالتَّسْلِيمِ ؛الْقَبْضِ

  .  3وأحكامهما صالأسهم والسندات : انظر  (1)

وأما الفاسد فعقد مخالف للدين، ثم إن أفاد الملك وهو (: )0/00)قال الشلبي في حاشيته على ابيين الحقائق   (2)
مقصود في الجملة لكن لا يفيد تمامه، إذ لم ينقطع به حق البائع من المبيع، ولا المشتري من الثمن، إذ لكل منهما 

  (.الفسخ، بل يجب

  (.3/213)ورد المحتار ( 3/213)لدر المختار مع رد المحتار ا: انظر  (3)



 .زكاة الأموال المتعلقة بشركات التأمين: الفصل السادس

543 

 .( )للأموال المحرمة صفة المشروعية، وأدى إ  ضعف استنكارها في النفوس
 : سادسالدليل ال

أن القول بإيجاب الزكاة في المال الحرام معناه وجوب إخراج قدرها منه، وهذا لا ابرأ به 
 وجوه البر في كله برده إ  مالكه إن علمه، أو بصرفه الذمة؛ لأن الواجب إخراج جميع المال

 . ( )الذمة بإخراج قدر الزكاة فقط تخلصاً منه، فلا تحصل براءة
 : الدليل السابع

 .( )يك، وغير المالك لا يكون منه تملمن المزكي لمستحق الزكاة ليكن الزكاة تمأ
 :القول الثاني أدلة

 : الدليل الأول
أن المال الحرام لو أُعفي من الزكاة لأقبل الناس عليه، فيكون الإعفاء من الزكاة مشجعاً 

 .( )على اراكاب المحرمات
ل بعدم التسليم بأن عدم أخذ الزكاة فيه اشجيع على فعل الحرام؛ لأنه لم يقُ وقشونُ

اجه كله من يده، ، بل إنهم يوجبون عليه إخر( )أحد من الفقهاء بإبقاء هذا المال في يد آكله
 .( )وهذا فيه انفير عن المال الحرام

 : الدليل الثاني
 من وانيالأ، والحليمن  اذهالقياس على وجوب الزكاة في كل ما حرم استعماله واتخ

من  المحرم التحريم في كلٍ، وقد أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة فيالذهب والفضة، بجامع 
 .( )فيجب إخراج الزكاة في المال الحرام كذلك ،( )الذهب والفضة من حليٍّ وأوانٍ
                                                 

   .20أحكام المال الحرام للأشقر ص: انظر  (1)

   (.3/213)ورد المحتار ( 2/210)إحياء علوم الدين : انظر  (2)

  (.23/203)والموسوعة الفقهية الكويتية ( 2/33)بدائع الصنائع : انظر  (3)

، وأبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة، اعقيب الشيخ عبد الرحمن الحلو 23أحكام المال الحرام للأشقر ص: انظر  (0)
  .212الكردي ص. على بحث د

  (.23/202)الموسوعة الفقهية الكويتية : انظر  ( )

   .20أحكام المال الحرام للأشقر ص: انظر  (6)

  (.6  /1)مغني المحتاج : انظر  ( )

. ، وبحث د 3وزكاة المال الحرام للمنيع ضمن بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص ( 2 /1)فقه الزكاة : انظر  (3)
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 :؛ فإن الحلي والأواني المحرمة مكونة من شيئينبأن هذا القياس قياس فاسد وقشونُ
 .مادة الذهب والفضة، وهذه مباحة، تجب فيها الزكاة إن اكتسبت بطريق مباح -1
فيها من الصنعة المحرمة، وهي كونها قد صنعت على هيئة صنم أو آنية ذهب أو  ما -2

 .حليٍ للرجال، فهذه الصنعة لها قيمة، إلا أن قيمتها لا زكاة فيها؛ لأنها غير معتبرة شرعاً
ب عليه الزكاة في مادة الذهب لديه آنية ذهب وفضة أو حلي محرم تجوبناءً على ذلك فمن 

المباحة، دون الصنعة المحرمة فلا زكاة فيها، وبهذا يتبين بطلالان هلاذا   ( امالمادة الخ)والفضة 
القياس؛ لأن الزكاة الواجبة فيما يحرم استعماله واتخاذه من حلي وأواني الذهب والفضة هي 

   .( )في المادة الخام المباحة، من غير اعتبار لقيمة الصنعة المحرمة
 : دليل القول الثالث
اة يعد إخراجاً لجزء من الواجب الذي هو التخلص من جميع المال أن إخراج قدر الزك

 .( )الحرام
بأن حائز المال الحرام لو أخرج زكاة هذا المال فإنه لا يعد متخلصاً من  ويمكن مناقشته

جزء من المال الحرام؛ لأنه أخرجه بنية الزكاة، والزكاة لا اقبل من المال الحرام؛ لأن الله اعا  
لتبرأ ذمته من المال الحرام، وهذه النية  ؛بد من نية التخلص إلا طيباً، فكان لا طيب لا يقبل

 .غير موجودة هنا
 :الترجيح
القول الأول أن الزكاة لا تجب في المال الحرام؛ لقوة أدلته،  –علم والله أ –الراجح 

 .ين الآخرينوورود المناقشة على أدلة القول
 يذكروا أحداً من الفقهاء المتقدمين قال بالوجوب لمد هذا القول بأن القائلين ويتأي

 .( )بوجوب الزكاة في المال الحرام

                                                                                                                                               

 .266رفيق المصري في الندوة السابعة لقضايا الزكاة ص

  . 2، 20أحكام المال الحرام للأشقر ص: انظر  (1)

  .31المعايير الشرعية ص  (2)

 –يعني الفقهاء المتقدمين  –فلم أر أحداً منهم : )6 3الخليل في الأسهم والسندات وأحكامها ص أحمد. قال د  (3)
صالح المسلم في أحكام الزكاة ومسائلها المعاصرة من خلال شرط .وقال د (صرح بوجوب زكاة المال الحرام

عبد الله الغفيلي في . وقال د (لم يقل أحد من الفقهاء المتقدمين بوجوب الزكاة في المال الحرام: )132الملك ص
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وأما القول الثالث فليس ببعيد من الصواب إذا كان إخراجه لقدر الزكاة بنية التخلص 
من جزء من المال الحرام، وهذا لا يعارض القول الأول؛ لاافاق الجميع على أن حائز المال 

 .يه التخلص منه، فإذا تخلص من بعضه كان فاعلًا لبعض ما يجب عليهالحرام يجب عل
وبناءً على القول الراجح في هذه المسألة فإن المتبقي من مجموع الأقساط التي تحصلها 

والواجب عليها التخلص من هذا المال الحرام،  مين التجاري لا تجب فيها الزكاة؛شركة التأ
برده إ  أصحابه إن أمكن، وإلا صرف في وجوه الخير بنية التخلص منه، فإن لم افعل 

الدولة لها هو فعل لبعض  بإلزام من هذا المال الحرام سواء باختيارها أم قدر الزكاةفإخراجها ل
 . تخلص بإخراجه لا بنية الزكاة، والله أعلمما يجب عليها، ولا ابرأ ذمتها منه إلا إذا نوت ال

لا تجب فيها  الأموال المحرمة بشركة التأمين التجاري وقد نصَّ بعض المعاصرين على أن
، وذلك لأن هذه الأموال ليست وعاءً زكوياً، لكونها غير مملوكة لواضع اليد عليها، ( )لزكاةا

 .( )بحكم كونها مالًا حراماً
تجب الزكاة في : )وصيات الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرةجاء في فتاوى والكن 

أموال  يحتمل أن يكون المرادوهذا  .( )(أموال شركات التأمين التجارية غير المملوكة للدولة
يحتمل أن يراد كما فقط، وحينئذٍ لا إشكال في وجوب الزكاة فيها بشروطها،  المساهمين

 .المتبقي من الأقساطجميع أموال الشركة بما فيها 
الخلاف في زكاة أموال التأمين التجاري مبني على  بناءً على هذا الاحتمال الثاني يكونو

ومناقشة أدلة  ،بيان القول الراجح قريباً الخلاف المتقدم في زكاة المال الحرام، وقد اقدم
 .القولين الآخرين، والله أعلم

 
 

                                                                                                                                               

لم أقف على أحد من المتقدمين صرح بملكية المال الحرام ووجوب ) (:2)حاشية رقم  213نوازل الزكاة ص
 (.قالوا بخلاف ذلكزكااه، بل 

(  1/21( )16)أحمد الحداد في بحثه زكاة الأموال المجمدة، بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد . منهم د  (1)
   .262عبد الله الغفيلي في نوازل الزكاة ص. ود

  (.  1/21( )16)زكاة الأموال المجمدة للحداد، بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد : انظر  (2)

 (.الفتاوى والتوصيات) 000عاصرة صوأعمال الندوة الثامنة لقضايا الزكاة الم أبحاث  (3)
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 المبحث الثاني
 التأمين التعاونيموال في شركات زكاة الأ

أن شركات التأمين التعاوني الإسلامي تمسك حسابين منفصلين، أحدهما يخص ( )اقدم
أموال شركة الإدارة، والآخر يخص أموال المشتركين، فأما الحساب الخاص بأموال الشركة 

عتبرة شرعاً، مع أرباحه إن وُجدت، بشروطها الم فهذا مملوك للمؤسسين، وتجب فيه الزكاة
 .( )ق عليه أحكام زكاة شركات المساهمةواطب

لتي وأما الحساب الخاص بأموال المشتركين والذي هو عبارة عن مجموع الاشتراكات ا
؛ لانتفاء أحد شروط ( )فما دُفع منه في التعويضات قبل مضي الحول فلا زكاة فيه ،يدفعونها

بعد دفع جميع الزكاة، وهو مضي الحول، وما ابقى من الاشتراكات في هذا الحساب 
التأميني، فهل تجب فيه  ف بالفائضعرَالتعويضات عند نهاية السنة المالية للشركة، فهذا ما يُ

 .لا؟ أو ، عند مجرد ظهوره آخر السنة،الزكاة
 :في هذا خلاف بين الفقهاء المعاصرين على قولين 

عند نهاية السنة أن الزكاة لا تجب في الأموال المتبقية بصندوق المشتركين : القول الأول
، وهيئة المحاسبة ( )وهو ما قرراه الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة (الفائض التأميني)لمالية ا

 .( )، وهو قول جمع من الفقهاء المعاصرين( )والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

                                                 

  .من هذا البحث 333ص: انظر  (1)

  .000التأمين الإسلامي للقره داغي ص: انظر  (2)

  (.1/02( )16)زكاة الأموال المجمدة لوهبة الزحيلي بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد : انظر  (3)

  .000عاصرة صأعمال الندوة الثامنة لقضايا الزكاة الم: انظر  (0)

  .هلا1031. ، ط2 0المعايير الشرعية ص: انظر  ( )

زكاة الأموال  عجيل النشمي في بحثه. ، ود 00علي القره داغي في التأمين الإسلامي ص. ممن قال بذلك د  (6)
محمد جبر الألفي في مناقشته بمجلة مجمع . ود( 1/26( )16)المجمدة بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد 

بحثه التأمين التكافلي من خلال الوقف يوسف الشبيلي في . ود( 1/226( )16)الفقه الإسلامي الدولي العدد 
، 12عدنان العساف في بحثه الفائض التأميني ص. ، ود260عبد الله الغفيلي في نوازل الزكاة ص. ، ود33ص
، والأستاذ هيثم محمد حيدر في بحثه الفائض التأميني 22هايل داود في بحثه الاستثمار في التأمين التعاوني ص. ود
زكاة الأموال المجمدة للحداد، بمجلة مجمع الفقه : وانظر لا،ه1033 التعاوني ، ضمن ملتقى التأمين21ص

 (.1/213( )16)الإسلامي الدولي العدد 
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تجب الزكاة في الأموال المتبقية بصندوق المشتركين عند نهاية السنة المالية : القول الثاني
 .( )وقال به بعض الفقهاء المعاصرين( الفائض التأميني)

  :أدلة القول الأول
  :الدليل الأول

فإن  ،( )انتفاء أحد شروط الزكاة، وهو شرط تمام الملك في أموال صندوق المشتركين
 . ( )بمجرد دفعها للصندوق الاشتراكات المدفوعة للصندوق قد خرجت من ملك المشتركين

فهذه المسألة لها اعلق بمسألة ملكية الاشتراكات المدفوعة لصندوق المشتركين، هل 
  .خرجت من ملكية المشتركين، وأصبحت ملكاً للصندوق أو لا ازال مملوكة للمشتركين؟

إن الزكاة لا تجب في هذه ، وعلى كلا القولين فيها ف( )المسألةوقد اقدم بحث هذه 
ف شرط ملك لأن الاشتراكات إن كانت قد خرجت من ملك المشتركين فقد تخلَّ الأموال؛

المال في الزكاة، فلا تجب الزكاة حينئذٍ في هذه الأموال؛ لتخلف هذا الشرط، وإن كانت 
؛ لعدم تمكنهم من وضع يدهم على هذه ( )غير اامباقية على ملكية المشتركين فإن ملكهم لها 

هذه الأموال، والتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف؛ لكونهم قد التزموا بألا اُصرف 
 ؛ لتوقع نفاده بالإنفاق على المتضررين،وهو ملك غير مستقر إلا في اعويض المتضرر منهم،

                                                 

بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد  قطب مصطفى سانو في بحثه زكاة الأموال المجمدة. ممن قال بذلك د  (1)
( 1/223( )16)والشيخ عبد الله بن بيه، في مناقشته بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد  (1/130( )16)
محمد عبد الرحيم سلطان العلماء في بحثه زكاة الأموال المجمدة بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد . ود
يه على سبيل التبرع فإنه لا زكاة حيث يرى أن التأمين التعاوني إن كان دَفْعُ الاشتراكات ف( 3 1/1( )16)

 –كما هو واقع الحال فيما يرى  –فيها؛ لعدم تمام الملك، وإن كانت شركة التأمين التعاوني شركة مساهمة 
  .تهدف إ  الربح، فإن الزكاة تجب في هذه الاشتراكات

والاستثمار في التأمين التعاوني ، 33، والتأمين التكافلي للشبيلي ص 00التأمين الإسلامي للقره داغي ص: انظر  (2)
  .هلا1033، ضمن ملتقى التأمين التعاوني 21، والفائض التأميني لهيثم محمد حيدر ص22لهايل داود ص

محمد . مناقشة د( 1/226( )16)الدولي العدد  ي، ومجلة مجمع الفقه الإسلام260نوازل الزكاة ص: انظر  (3)
  .الألفي

  .من هذا البحث   3ص: انظر ( 0)

الملك التام عبارة عما كان (: )2/10)قال الرحيباني في مطالب أولي النهى  :المراد بشرط تمام الملك في الزكاة  ( )
شرح منتهى الإرادات : وانظر (بيده، لم يتعلق به حق غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له

 .36شرط الملك للمسلم صأحكام الزكاة ومسائلها المعاصرة من خلال و (3 2/1)
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 .  ( )لف شرط تمام الملك لم تجب الزكاة في هذه الأمواوإذا تخلَّ
على أن المتبقي من  ومما يؤيد خروجها من ملكهم أن كثيراً من عقود التأمين انصُّ

صرف في وجوه الخير، ولا يعاد للمشتركين، الاشتراكات في الصندوق عند اصفية الشركة يُ
 .عيدت إليهمولو كانت باقية على ملكهم لُأ

 : الدليل الثاني
لكون الاشتراكات المدفوعة للصندوق قد  الموقوف؛ تخريج هذه المسألة على زكاة المال

دُفعت لغرض التعاون والتكافل بين المشتركين؛ لتعويض من يصيبه الضرر منهم، ففيها شائبة 
ف لمصارف اقوجه المال الموقوف الذي ابرع به الن هذا الوالتبرع والإحسان، فأشبهت مِ

والمال الموقوف لا  ،( )المال الموقوفمعينة من وجوه الخير، فأموال هذا الصندوق لها حكم 
  .( )تجب فيه الزكاة على القول الراجح

 : الدليل الثالث
أن عقد التأمين التعاوني اُجرى عليه أحكام عقد الهبة من حيث صحة القبض وعدمه، 

ر، عمن يصيبهم الضر يصح منه القبض للاشتراكات نيابة والصندوق يعتبر هيئة اعتبارية،
فيه مقام القبض الحقيقي، وحينئذٍ لا تجب الزكاة في هذه الاشتراكات، ولا في  ويقوم الإيداع

ن لها، أما المشترك فقد خرج المال من يده، وأما المستحق للتعويض ربحها؛ لعدم المالك المعيَّ
 .( )فإنه لم يقبضه، وإن قبضه صرفه في الغالب مباشرة في ارميم الخطر الذي أصابه

بعدم التسليم بصحة قبض الصندوق للاشتراكات؛ لكونه ليس مقصوداً بهذه  وقشونُ

                                                 

بمجلة مجمع الفقه الإسلامي  ، وزكاة الأموال المجمدة لمحمد نبيل غنايم،12الفائض التأميني للعساف ص: انظر  (1)
( 16)وهبة الزحيلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد . ومناقشة د( 3 1/2( )16)الدولي العدد 

(1/231.)  

ومجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي  ،33للشبيلي صوالتأمين التكافلي ( 2/221)فتاوى اللجنة الدائمة : انظر  (2)
(  1/22( )16)الدولي العدد  يعبد الله بن بيه، ومجلة مجمع الفقه الإسلام. مناقشة د( 1/223( )16)العدد 

 .محمد الألفي. مناقشة د

في زكاة المال الموقوف ينبني على الخلاف في ملكية المال الموقوف، وقد اقدمت الإشارة إ  الخلاف في  الخلاف  (3)
والتأمين ( 2 00/1)الموسوعة الفقهية الكويتية : وانظر .من هذا البحث (1)حاشية    3صهذه المسألة 

  .33التكافلي للشبيلي ص

  (.1/213( )16)مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد  زكاة الأموال المجمدة للحداد، بمجلة: انظر  (0)
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وهي لا اُملك إلا بالقبض أو القبول من المستحق للتعويض، ولم يحصل شيء منهما، الهبة، 
وبناءً عليه فيده على هذا المال يد أمانة، واكون هذه الاشتراكات لا ازال في ملك أصحابها، 

 .( )بت له، وتجب فيها الزكاة مع ربحها إن وُجدلكونها لم اُصرف لمن وُه
على اوصيف التأمين التعاوني  والمناقشة قد بُنيا بأن هذا الدليل ذلك عنمكن الجواب ويُ

   .( )في التمهيد لهذا البحث ثواب، وقد اقدمت مناقشة هذا التوصيف بأنه عقد هبة
 :أدلة القول الثاني

 : الدليل الأول
هذه الأموال المتبقية بصندوق المشتركين عند نهاية السنة المالية للشركة إذا بلغت  أن

 .فتجب فيها الزكاة حينئذٍالنصاب فإن جميع شروط الزكاة متوفرة فيها، 
قساط التأمين التعاوني وبالنظر إ  أ: )ضحاً لهذا الدليلقطب مصطفى سانو مو. يقول د

النصاب، نجد أن هذه الشروط كلها متوافرة فيها اوافراً التي يحول عليها الحول، وابلغ 
مين اُعدُّ واضحاً، فبالنسبة للشرط الأول، تمام الملك، فإن هذه الأموال باافاق جميع العالِ

مملوكة لأربابها على جهة الشيوع، والملكية على جهة الشيوع لا اتنافى مع تمام ذلك، كما 
بإذن . . . يتحقق  نهم هذه الملكية؛ لأن تمام الملكأن عدم اصرف أربابها فيها لا يرفع ع

المالك للغير بالتصرف في ماله، فالمستأمن الذي يدفع هذه الأقساط يأذن للمؤمِّن في التصرف 
فيه، ولذلك فإن هذه الأقساط اُعدُّ مملوكة لأربابها ملكية اامة، وبالتالي تجب فيها الزكاة؛ 

  .( )(لتوافر هذا الشرط
 :بما يلي شتهويمكن مناق

، فشرط تمام الملك عدم التسليم بتوفر جميع شروط وجوب الزكاة في هذه الأموال -1
 .( )غير متوفر في هذه الأموال كما اقدم بيانه في أدلة القول الأول

ما ذكره من الاافاق على أن هذه الأموال مملوكة لأربابها غير صحيح؛ لوجود  -2

                                                 

   (.1/213( )16)زكاة الأموال المجمدة للحداد، بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد : انظر (1)

  .3 1ص: انظر( 2)

 (.1/133،130)( 16)بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد  زكاة الأموال المجمدة لقطب مصطفى سانو (3)

 . 0 ص (0)
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 .( )المخالف في هذه المسألة من الفقهاء المعاصرين، كما اقدم
هذه الملكية؛ لكون ما ذكره من أن عدم التصرف في هذه الأموال لا يرفع عنهم  -3

 :من وجهين تمام الملك متحققاً بإذن المستأمن للمؤمِّن بالتصرف في ماله، يمكن مناقشته
لا ازال مملوكة للمشتركين، بحيث يأذنون أن هذه الأموال  رأيه في أن هذا مبني على -أ

 .لغيرهم بالتصرف فيها، وهذا غير مسلَّم به عند المخالف الذي يرى أنها غير مملوكة لهم
أن الإذن من المشتركين للشركة بالتصرف في أموال الصندوق لا يعني أنها مملوكة  -ب
واحد منهم، بل هو إذن ا لا يعود نفعه لكل بم إذن بالتصرفااماً، لأن هذا  لهم ملكاً

كن استثماره لشركة بدفع هذه الأموال لمن يستحق التعويض من المشتركين، واستثمار ما يمل
، وإن عاد إليهم شيء من الفائض التأميني فهو ابع غير مقصود من أموال الصندوق لمصلحته

بين إذن قد لا يتحقق فائض في كثير من الأحيان، فدل ذلك على الفرق  هلذااه؛ بدليل أن
المالك لغيره بالتصرف في ماله بما يعود نفعه إليه، وبين إذن المشتركين للشركة بالتصرف في 

     .أموال الصندوق
 : الدليل الثاني

لولي ن ممنوعاً من التصرف فيه، ويتصرف فيه االقياس على مال القاصر، فهو وإن كا
اشتراكات التأمين، فإن المشتركين وإن بحفظه وانميته، فإنه باق على ملكية القاصر، وكذلك 

كانوا لا يملكون التصرف فيها، بناءً على ما يقتضيه عقد التأمين، واتصرف فيها الشركة 
 . ( )بإذنهم، فإن هذا لا يعني أنها غير مملوكة لهم، كما في مال القاصر

، فهو لم يُدفع إ  جهة أخرى بأنه قياس مع الفارق؛ لأن مال القاصر ويمكن مناقشته
باق على ملكيته، وإنما يتصرف فيه الولي لحظه، بخلاف الاشتراكات التي يدفعها المشتركون 

 . فإنهم بذلوها للصندوق، وهو جهة مستقلة عنهم؛ فخرجت بذلك من ملكهم
 : الدليل الثالث

تهدف إ   أنها شركات مساهمة، أن واقع شركات التأمين التعاوني الإسلامي المعاصرة
أموال صندوق المشتركين ر ستثمَالربح، وانمية الأموال بطريقة التكافل الاجتماعي، حيث اُ

                                                 

  .من هذا البحث   3صانظر  (1)

 (.1/130( )16)بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد  زكاة الأموال المجمدة لقطب مصطفى سانو :انظر (2)
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ويُخصَّص ربحها لدفع التعويضات لمن يصيبه الضرر من المشتركين، فإن وفَّى ( الاشتراكات)
ب حاجة المشتركين، وُزِّع عليهم بحس ف من رأس المال، وإن زاد الربح علىالربح وإلا صُر

نِسَب أموالهم، أو زِيْدَ في رأس المال لِيكثُر نفعُه، وإذا كان واقع شركات التأمين التعاوني 
الإسلامي كذلك فإن أموال الصندوق اعتبر مملوكة للمشتركين، ويجب إخراج زكاتها 

 .( )بحسب نوع الاستثمار
؛ ير مسلَّم التعاوني الإسلامي غبأن ما ذكره من واقع شركات التأمين ويمكن مناقشته
الناتجة عن  أن التعويضات اُدفع من مجموع الاشتراكات، وأما الأرباح لأن الأصل في واقعها

اعتبر مقوية لملاءة الصندوق، لا أصلًا في دفع  إن وُجدت فهي استثمار بعض هذه الأموال
يوضح ذلك أن الخبير الاكتواري في شركة  التعويضات، لكونها لا اغطي إلا القليل منها،

، ومتى حدد قيمة الاشتراكات بحيث اغطي بمجموعها التعويضات للأخطار المتوقعةالتأمين يُ
ما كان عمله دقيقاً، واوقعه صائباً فإن مجموع هذه الاشتراكات اغطي جميع التعويضات من 

تبارات أخرى، ولو كانت غير زيادة ولا نقص، بغض النظر عما يُزاد في الاشتراك لاع
التعويضات اُدفع في الأصل من أرباح الاشتراكات لكان على الخبير الاكتواري أن يحدد 
قيمة الاشتراكات بحيث اغطي أرباحها مجموع التعويضات المتوقعة، وهذا يعني أن قيمة 

فدل  بحيث اصل إ  أضعاف قيمتها في هذه الشركات، الاشتراك سوف اكون عالية جداً،
لى أن ما يدفعه المشترك في شركة التأمين التعاوني ليس على وجه المساهمة في الشركة، بل ع

هو مدفوع لغرض اعويض من يصيبه الضرر من المشتركين، وإذا كان كذلك، فإنه يفقد 
 .مه كما اقدم، فلا تجب فيه الزكاة، والله أعلمشرط الملك أو تما

 : الدليل الرابع
بهة بقاء شُبهة الهبة، وشُ لصندوق المشتركين يتنازعها شبهتان، اكات المدفوعةأن الاشتر

هي الغالبة؛ لأنها هي الأصل، فالأصل أن المشترك مالك  الثانية ملكهم عليها، وهذه الشبهة
 .( )لاشتراكه، ولم يرفع يده عنه، ومازال يتقاضى الأرباح، فتجب عليه زكاة هذا المال

بأنه وإن كان الأصل هو ملك المشترك لاشتراكه الذي دفعه للصندوق  مكن مناقشتهويُ

                                                 

  (. 3 1/1( )16)زكاة الأموال المجمدة لمحمد عبد الرحيم، بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد : انظر (1)

  (.221، 1/223( )16)عبد الله بن بيه في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد . مناقشة د: انظر (2)
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إلا أنه قد وُجد ما يرفع هذا الأصل، وهو أنه دفعه على وجه التعاون والتكافل لتعويض 
على أن  ن ملكه بذلك، يوضح ذلك أن غالب عقود التأمين انصُّعالمستحقين، فخرج 

ير، ولو كان باقياً على ملك المشتركين للزم المتبقي من أموال الصندوق يُصرف في وجوه الخ
 .إعاداه إليهم

 ل؛ لأنكِشْوأما الاستدلال على ملكية المشترك بأنه لا يزال يتقاضى الأرباح فهذا مُ
 بطريقة الجمع بين الوكالة بأجر والمضاربة،اعمل  ت التأمين التعاوني الإسلاميشركا غالب
 أنه إن وُجد فائض اأميني فإنه يُوزع عليهم بقدر لا اوزع أرباحاً على المشتركين، إلا وهي

الحاجة التي لأجلها دفعت هذه   يعتبر ربحاً، بل هو مال زائد علىأنصبائهم، وهذا الفائض لا
ل شركات التأمين التعاوني التي اعمل بطريقة شركة ستدِالاشتراكات، وأما إن كان قصد الُم

ا مساهمة في الشركة، ويتم التعويض من الأرباح، ع الاشتراكات على أنهدفَالمضاربة، بحيث اُ
فإن لم اف أُخذ من رأس المال، وإن بقي شيء من الربح بعد دفع التعويضات وُزع على 

لقلة من يعمل بها من شركات التأمين  ه الطريقة غير مقصودة بالبحث هنا؛المساهمين، فهذ
 .التعاوني الإسلامي

 :الترجيح
 .الأول؛ لقوة أدلته، ومناقشة أدلة القول الثانيالقول  –والله أعلم  –الراجح 

فإنه  التأميني أو بعضه على المشتركين في نهاية السنة المالية للشركة أما بعد اوزيع الفائض
جب على كل واحد في ،( )ويكون حكمه حكم المال المستفاد يصبح مملوكاً لهم ملكاً ااماً،

بعد مضي حول من اوزيعه، إذا اوفرت فيه بقية  منهم زكاة نصيبه من الفائض التأميني،
  .( )شروط الزكاة

 وإذا لم اوزع الشركة الفائض التأميني على المشتركين، وقامت باستثماره فإن كان
بعد مضي الحول،  فإن الزكاة تجب فيه مع الربح إن وجد، ،المشتركين الاستثمار لمصلحة

مال مملوك للمشتركين ملكاً ااماً على وجه الشيوع، وهم ؛ لأنه باقي شروط الزكاة واوفر
                                                 

مناقشة ( 1/226( )16)الدولي العدد  ي، ومجلة مجمع الفقه الإسلام 00التأمين الإسلامي للقره داغي ص: انظر  (1)
 .محمد الألفي. د

، ضمن ملتقى التأمين التعاوني 21والفائض التأميني لهيثم محمد حيدر ص، 12الفائض التأميني للعساف ص: انظر  (2)
  .هلا1033
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وإن كانوا لا يملكون التصرف فيه، إلا أن شركة الإدارة اقوم بالتصرف فيه بالاستثمار نيابة 
 .( )، واوزع عليهم نصيبهم من الربحعن المشتركين

في تجب الزكاة ): جاء في فتاوى واوصيات الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة
المستثمر من فائض التأمين، والعائد إ  المتبرعين في التأمين التبادلي، طبقاً لأحكام الزكاة 

  .( )(المعروفة
الصندوق لم تجب الزكاة في أصل المال ولا في ربحه الخاص  وإن كان الاستثمار لمصلحة

بالصندوق؛ قياساً على استثمار أموال الوقف فإنه لا تجب الزكاة فيها ولا في أرباحها، 
 .( )وبذلك صدرت فتوى اللجنة الدائمة

المشتركين فإنه مادام في حيازة   الفائض التأميني المستثمر لمصلحةوإذا وجبت الزكاة في
 :( )كة فإنها هي المطالبة بإخراج زكااه، وذلك في الحالات الآايةالشر

صدور نظام من الدولة يُلزم الشركة بإخراج الزكاة عن الأموال التي اديرها  -1
 .واستثمرها
أن يتضمن النظام الأساسي للشركة أو اللوائح التي اصدرها أو عقود التأمين التي  -2

 .الشركة للزكاةنصاً بإخراج ابرمها مع المشتركين 
 .صدور قرار من الجمعية العمومية للشركة بذلك -3
  .لزكاةاوكيل المشتركين للشركة بإخراج ا -0

فإن لم يوجد نص نظامي من الدولة ولا من الشركة بإخراج الزكاة، ولا اوكيل من 
المشتركين، فإن الواجب على المشتركين إخراج زكاة الفائض التأميني مع ربحه إن وُجد عند 

 .( )اوزيعه عليهم
له لا تجب الزكاة في مبلغ التأمين في التأمين التعاوني على الحياة إلا بعد ملك المستأمن و

                                                 

 (66، 60، 1/02( )16)زكاة الأموال المجمدة لوهبة الزحيلي بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد  :انظر  (1)

الفائض التأميني لشبير : وانظر (الفتاوى والتوصيات)، 000أعمال الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة ص  (2)
  .31ص

  (.2/221)فتاوى اللجنة الدائمة : انظر  (3)

 .33ص ل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات، ودلي32الفائض التأميني لشبير ص: انظر  (0)

  .32الفائض التأميني لشبير ص: انظر  ( )
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 .، والله أعلم( )وقبضه للمبلغ المحدد، ببلوغه السن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  .23التأمين على الحياة للأشقر ص: انظر  (1)
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  .في نظام شركات التأمين المعمول به في المملكة العربية السعودية :تمهيد
لقد كانت شركات التأمين في المملكة مخيرة بين العمل بالتأمين التجاري أو التأمين 

( 23/م)بالمرسوم الملكي رقم  مراقبة شركات التأمين التعاوني صدر نظامالتعاوني حتى 
، ثم صدرت بعد ذلك اللائحة التنفيذية لهذا النظام بتاريخ هـ3/6/4131 تاريخو
على قطاع  لعربي السعودي، وهي الجهة الرقابيةنقد امن قبل مؤسسة ال هـ،4/2/4131

جميع شركات التأمين بتطبيق هذا النظام ولائحته  حينئذٍ لزمتفأُ التأمين في المملكة،
 .( )التنفيذية

مراقبة شركات  نظامفتها للنظام الذي تفسره، إذ نص وقد لوحظ على هذه اللائحة مخال
يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق ))أن  على التأمين التعاوني في مادته الأولى

شركات تأمين مسجلة فيها، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في 
النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني، الصادر في شأنها المرسوم الملكي رقم 

 .( )((تعارض مع أحكام الشريعة الإسلاميةهـ، وبما لا ي4141/ 1/ 41وتاريخ ( 1/م)
ومواد أخرى مخالفة  ،عل التأمين تجاريا بعض المواد التي تج في هذه اللائحة وُجد وقد

 :ومن هذه المواد ،الإسلامية لأحكام الشريعة
تحويل أعباء المخاطر من المؤمَّن لهم  :فت التأمين بأنهعرَّ حيث (1)فقرة ال( 4)المادة  -4

 .نللضرر أو الخسارة من قبل المؤمِّ إلى المؤمِّن، وتعويض من يتعرض منهم
عقد يتعهد بمقتضاه المؤمِّن  :فت وثيقة التأمين بأنهامن هذه المادة عرَّ( 41)وفي الفقرة 

ذلك مقابل الاشتراك بأن يعوض المؤمَّن له عند حدوث الضرر أو الخسارة المغطى بالوثيقة، و
 .الذي يدفعه المؤمَّن له

 .من هذه المادة( 41)والمراد بالمؤمِّن هو شركة التأمين، كما في الفقرة 
ا ؛ لأن تجاري ا تأمين ين وللوثيقة يجعل التأمين الوارد في هذه اللائحةوهذا التعريف للتأم

بتعويضهم من ماله عند وقوع الخطر  تحويل أعباء المخاطر من المؤمَّن لهم إلى المؤمِّن، والتزامه
                                                 

  .2ووثائقه للجرف صتشريعات التأمين التعاوني وعقوده : انظر  (4)

المشار إليه  للشركة الوطنية للتأمين التعاوني وبالرجوع إلى النظام الأساسي. نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني  (3)
على أن مزاولة أعمال التأمين، وكل ما يتعلق به من إعادة تأمين أو توكيلات أو ( 2)وُجد أنه ينص في مادته 

 . لأحكام الشريعة الإسلامية أن يكون موافقا شترط استثمار للأموال يُ



 .تطبيقات الأحكام التبعية لعقود شركات التأمين: الفصل السابع

557 

  .مقابل ما يدفعونه من اشتراكات هو حقيقة التأمين التجاري
المتعلقة بإعادة التأمين لم يذكر فيها أن إعادة التأمين ( 13)و ( 14)و ( 14)المواد  -3

يجب أن يكون لدى شركات إعادة تأمين إسلامية، فإن تعذر ذلك جازت إعادة التأمين 
منها عدم أخذ الفائدة الربوية من  والتي ،( )تأمين تجارية بالضوابط الشرعية لدى شركات

  .شر في هذه المواد إلى شيء من ذلكواللائحة لم تُ شركات الإعادة أو دفعها لها،
ص الحد الأدنى لرأس المال فقط لتغطية مطالبات حملة الوثائق خصَّيُ))(: 11)المادة  -2

 .((نيةعند عدم كفاية المخصصات الف
وهذا يؤكد علاقة المعاوضة بين المشتركين والمساهمين، ويُخل بمبدأ الفصل بين أموال 
المشتركين ورأس مال الشركة، فمفاد هذه المادة أن الشركة تتحمل العجز في صندوق 
المشتركين عند عدم كفاية المخصصات الفنية، وهذا هو حقيقة التأمين التجاري، فالشركة 

ا في شركة التأمين التعاوني فهي غير ضامنة للعجز عند وجوده، ويمكن ضامنة للعجز، أم
 .ذلك من فوائض السنوات القادمة على أن تسترد ،تغطيته بالتمويل من قبل الشركة

على الشركة عند وضع سياستها الاستثمارية مراعاة أن تكون مدة ))(: 64)المادة  -1
الاستحقاق للأصول المستثمرة موازية لالتزامات الشركة حسب الوثائق المصدرة، وعلى 
الشركة أن تقدم للمؤسسة برنامج الاستثمار شاملا  توزيع الأصول، وإذا لم توافق المؤسسة 

 .( )((( . . . 4)نسب الواردة بالجدول رقم على البرنامج تلتزم الشركة بالأوعية وال
 : ( )وُجد أن من الأوعية الاستثمارية( 4)وبالرجوع إلى الجدول رقم 

 .لدى البنوك المحلية ودائع -

 .حكومية ( )سندات -

 .سندات حكومية أجنبية -

                                                 

   .113 -114والتأمين الصحي للحسون ص ،161هـ ص4124. المعايير الشرعية ط: انظر هذه الضوابط في  (4)

  (.64)اللائحة التنفيذية المادة   (3)

  .آخر اللائحة التنفيذية: انظر هذا الجدول في  (2)

شهادة يلتزم الُمصْدِر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق، مع دفع فائدة متفق : السند هو  (1)
عليها، منسوبة إلى القيمة الاسمية، أو ترتيب نفع مشروط، سواء أكان جوائز توزع بالقرعة، أم مبلغا  مقطوعا ، أم 

 .                       436 صقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي: انظر. حسما 
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 .سندات مصدرة من شركات محلية -

 .سندات مصدرة من شركات أجنبية -

 .بالريال ( )صناديق استثمار -

 .صناديق استثمار بالعملات الأجنبية -

 .أسهم -

تثناء باس ر فوائد ربوية،دِعد من الاستثمارات الربوية؛ لأنها تُولى تُالأ ةوالأوعية الخمس
د توضيح رِصناديق الاستثمار، فلم يَ وأما ما لو كانت الودائع لدى بنوك محلية إسلامية،

وكذا  ، أو فيهما معا ؟أو السندات ،هل هي للاستثمار في الأسهم ،لماهية هذه الصناديق
 .هل هي أسهم شركات مباحة أو محرمة؟ ،الأسهم

لشركة الوطنية للتأمين الأساسي ل من النظام( 6)كما أن هذه المادة مخالفة للمادة 
حيث نصت هذه المادة على ، والذي بُني عليه نظام مراقبة شركات التأمين التعاونيالتعاوني، 

تماما  من الربا وشبهته، وأن تخلو من جميع المحظورات الشرعية بوجه  أن تخلو أعمال الشركة
 . (3)عام، ودون استثناء

% 44توزيع الفائض الصافي، ويتم إما بتوزيع نسبة ))(: هـ)فقرة ( 14)المادة  -1
ن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، وترحيل ما نسبته عشرة بالمائة للمؤمَّ

   .((بالمائة إلى قائمة دخل المساهمينتسعون % 04
عد حقا  خاصا  ومن المعلوم أن الفائض التأميني في شركات التأمين التعاوني يُ

منه إلى حساب المساهمين يعد تعديا  على حقوق المشتركين، % 04للمشتركين، فترحيل 
؛ لأن ( )المعاصرين جدا  بالتأمين التجاري المحرم عند أكثر الفقهاء ا ويجعل هذا التأمين شبيه

شركات التأمين التجاري تأخذ الفائض التأميني بأكمله، ويمثل الربح الذي تحصله من العملية 
 .!منه؟% 04من الفائض أو % 444فأي فرق بين أخذ  التأمينية،

                                                 

برنامج استثمار مشترك، يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا  في : صندوق الاستثمار هو  (4)
قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة : انظر. أرباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق، مقابل رسوم محددة

  .، بموقع الهيئة42دية صالسوق المالية السعو

  (.6)النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني، المادة : انظر  (3)

  .من هذا البحث 51ص: انظر  (2)
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أجرة للشركة على إدارتها لأعمال % 04ولا يمكن أن تكون هذه النسبة من الفائض 
بد أن تكون معلومة، وهذه الأجرة مجهولة القدر، بل قد تحصل وقد  التأمين؛ لأن الأجرة لا

 .صل؛ فلا يصح حينئذٍ عقد الإجارةلا تح
من النظام الأساسي للشركة الوطنية ( 12)هذه المادة تخالف ما ورد في المادة  أن كما

التعاوني،  من أولا ، والذي بُني عليه نظام مراقبة شركات التأمين( 1)الفقرة  ،للتأمين التعاوني
يتم التصرف في الفائض الصافي المحدد على الوجه المتقدم إما بالتوزيع على المؤمَّن )): ونصها

 .( )((لهم، أو بالتخصيص للطوارئ، أو باستثماره، أو بتوزيعه بين هذه الأغراض
هـ (: قد تم تعديلها إلى التنفيذية من اللائحة( 14)أن المادة  ( )وقد ذكر بعض الباحثين

عشرة بالمائة للمؤمَّن % 44نسبة  عن توزيع الفائض الصافي، ويتم إما بتوزيع ما لا يقل -
ض التأميني من الفائ% 04ل ما نسبته يجيز النظام لشركة التأمين أن تحوِّ بحيث.  . ). .لهم 

إن  – لصندوق المشتركين، ويكون للمساهمين ما لا يقل عن عشرة بالمائة، وهذا التعديل
تقدما  إلى الأفضل من الناحية الشرعية، إلا أنه لا يكفي ولا يحصل به  يعد هإنف -ثبت 

 المقصود، إذ مقتضى هذا التعديل أن الشركة لو أعطت المساهمين أكثر من العشرة بالمائة لجاز
ذلك حسب النظام، حتى لو وصلت النسبة التي تعطى للمساهمين إلى التسعين بالمائة،  لها

ادة على أن جميع الفائض حق للمشتركين، لا يستحق المساهمون منه ن تنص المأوالواجب 
   . شيئا 

أنه  غير ما تقدم ومما لوحظ على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية
تشر اللائحة إلى ما يتعلق بموافقة ممارسة التأمين في الشركات لأحكام الشريعة الإسلامية،  لم

وجود هيئة رقابة شرعية لكل شركة من شركات التأمين التعاوني؛ لأن  كما لم تشترط
على أن أعمال الشركة يجب ألا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية،  صُّنُدام يَ النظام ما

الجوانب الشرعية في أعمال الشركة، وتكون بد حينئذٍ من وجود هذه الهيئة لمراعاة  فلا
  .قراراتها ملزمة

                                                 

  .النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني  (4)

، وعزا هذا التعديل (4)حاشية رقم  34في ملتقى التأمين التعاوني الثاني، ص عبد الباري مشعل في بحثه. د: وهو  (3)
لموقع مؤسسة النقد العربي السعودي، وبمراجعة الموقع باللغة العربية لم أجد هذا التعديل، كما جرى سؤال بعض 

  .هـ عن ذلك فأفاد بأن هذه المادة لم تعدل5/3/4122موظفي مؤسسة النقد بتاريخ 
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د فيها ما يدل على مراجعتها من قبل أي جهة شرعية؛ رِيَ اللائحة لمأن هذه كما 
الفقهاء والاقتصاديين الإسلاميين؛ لتكون موافقة مراجعتها من قبل المختصين من  والمفترض

  .كما نص عليه النظام ،لأحكام الشريعة الإسلامية
، وطالبوا بتعديلها؛ ( )ولهذا فقد انتقد هذه اللائحة عدد من الفقهاء والباحثين في التأمين

لأن الشريعة الإسلامية هي الحاكمة و كما هو نص النظام؛ لتوافق أحكام الشريعة الإسلامية،
   .على جميع أنظمة هذه الدولة المباركة

 لنظام ولائحته التنفيذية،لزمت جميع شركات التأمين العاملة في المملكة بهذا اأُ وبعد أن
 :إلى قسمين الشركات هذه انقسمت

شركات التأمين التي تعمل وفق النظام ولائحته التنفيذية، وهو غالب شركات  -4
فقهاء التأمين في المملكة، وقد تبين أن هذا التأمين من نوع التأمين التجاري المحرم عند أكثر ال

 .المعاصرين، وهو القول الراجح
مع محاولتها قدر التنفيذية، لكن شركات التأمين التي تعمل وفق النظام ولائحته  -3

 نظر يتوافق التأمين الذي تزاوله مع التأمين التعاوني الإسلامي، حسب وجهةالمستطاع أن 
 .القائمين على هذه الشركات، وهذا القسم يمثله عدد قليل من شركات التأمين في المملكة

ولهذا فسوف يتم التطبيق على شركة واحدة من كل قسم من هذين القسمين، وقد 
أشهر شركات التأمين  أمين لتمثل القسم الأول، إذ هيتيار على شركة التعاونية للتوقع الاخ

 .كافل الراجحي لتمثل القسم الثانيفي المملكة، كما وقع الاختيار على شركة ت
 
 

                                                 

بموقع ملتقى أهل ( حكم الاكتتاب في شركة ملاذ للتأمين: )يوسف بن عبد الله الشبيلي بعنوان. فتوى د: انظر  (4)
بموقع الإسلام سؤال ( حكم الاكتتاب في شركات التأمين: )محمد بن سعود العصيمي بعنوان. الحديث، وفتوى د

علي بن عبد الله البريدي، مقال . تعاوني دوجواب، ومآخذ على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين ال
، والتأمين الصحي للحسون 12غير منشور، وتقييم تطبيقات وتجارب التأمين التعاوني لناصر عبد الحميد ص

، وبحث تشريعات التأمين التعاوني للجرف، وتقييم تطبيقات وتجارب التأمين التكافلي 121، 126، 216ص
ضمن بحوث الملتقى الأول، والمشاكل التي تواجه  46التأميني للقري ص، والفائض 45الإسلامي للخليفي ص

وما تقدم من نقد ، (50)، وقرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد رقم 42، 44 -5التأمين التعاوني لرابعة عدوية ص
   .للائحة مستفاد من هذه المراجع
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 المبحث الأول
 للتأمين التعاونية ية لعقود شركةتطبيقات الأحكام التبع

 
 

 المطلب الأول
 للتأمين التعاونيةالتعريف بشركة 

وفقا  لأحكام نظام مراقبة  تعمل مدينة الرياض، امقره هي شركة سعودية مساهمة، -4
 .( )شركات التأمين التعاوني، ونظام الشركات، والنظام الأساسي للشركة

غرض الشركة مزاولة أعمال التأمين التعاوني، وكل ما يتعلق به من إعادة تأمين أو  -3
وفقا  لأحكام الشريعة  نظامها الأساسي على أن يكون ذلكوينص  توكيلات، أو استثمار،

 .( )الإسلامية
رأس مال الشركة خمسمائة مليون ريال سعودي، مقسم إلى عشرة ملايين سهم  -2

 .( ) ريالا قيمة، تبلغ قيمة كل سهم منها خمسينمتساوية ال
تتولى بيان الحكم الشرعي في جميع معاملات  يوجد بالشركة هيئة رقابة شرعية، -1

. من معالي الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع رئيسا ، وعضوية كل من د وتتكون الشركة،
تأسست هذه الهيئة  ،محمد بن علي القري بن عيد، والشيخ يوسف بن عبد العزيز الفراج

 .( )هـ1/3/4135 بتاريخ
 
 

                                                 

تأسست قديما ،  الجدير بالذكر أن هذه الشركة (4)رقم ، المادة النظام الأساسي لشركة التعاونية للتأمين :انظر  (4)
 (1/م)صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم  قبل

 .هـ41/1/4141وتاريخ 

  (.2)النظام الأساسي لشركة التعاونية للتأمين، المادة رقم : انظر  (3)

  (.5)النظام الأساسي لشركة التعاونية للتأمين، المادة رقم : انظر  (2)

  .موقع التعاونية للتأمين: انظر  (1)
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 المطلب الثاني
 شركة التعاونية للتأمين دراسة لبعض عقود

 -أن أُبين المنهج الذي سوف أسير عليه  ودُّقبل البدء بدراسة بعض عقود هذه الشركة أَ
 :في دراسة عقود شركات التأمين، وهو ما يلي –إن شاء الله تعالى 

مجالات التأمين اختيار أهم عقود الشركة، وأكثرها انتشارا ، مع مراعاة التنويع في  -4
  .يهاالمؤمَّن ف
 .الغرض منهبيان التصوير الموجز للعقد، و -3
د في العقد مما له ارتباط بالجانب الفقهي، وبيان الرأي الشرعي فيه على رِعرض ما يَ -2

 .ضوء ما تقدم من الدراسة الفقهية
المقام بيان  د في العقد، مما يقتضيرِإبداء الرأي الشرعي قدر الإمكان في بعض ما يَ -1

 .الحكم الشرعي فيه، وإن لم يتقدم له دراسة فقهية في هذه الرسالة
 .المحرمة الجائزة، أو من العقود بيان الحكم الشرعي في العقد، هل هو من العقود -1
الاقتصار على عرض بعض بنود العقد مما تقتضيه الدراسة، اكتفاءً بإيراد العقد  -6

 .كاملا  في ملحقات الرسالة
 ما دراسة عقود التأمين لشركة التعاونية للتأمين فسوف أتناول بالدراسة في هذا المطلبأ

 :من عقودها في المسألتين الآتيتينعقدين  -إن شاء الله تعالى  –
 .( )الخصوصية على المركباتتأمين الشامل الوثيقة : المسألة الأولى
 :التعريف بهذه الوثيقة: الفرع الأول

منها القسمين الأول والثاني  تشمل التغطية التأمينيةالوثيقة إلى عدة أقسام، وتنقسم هذه 
 :كما يلي

 .الخسارة أو الضرر للمركبة المؤمَّنة: القسم الأول
عن الخسارة أو الضرر العرضي للمركبة الموصوفة في جدول  المشتركَ ض الشركةُتعوِّ

ادث فجائي عرضي، ما عدا ما ذكر ثابتة فيها، نتيجة أي حالوثيقة، وكذلك ملحقاتها ال
 .صراحة في استثناءات الوثيقة

                                                 

 .انظر هذه الوثيقة في ملاحق البحث (4)
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 .المسؤولية تجاه الغير :القسم الثاني
عند وقوع حادث نتيجة استعمال  تلتزم الشركة بصفتها مديرا  لحساب حملة الوثائق

ن عليها بتعويض المشترك في حدود مسؤوليتها المنصوص عليها في هذه الوثيقة المركبة المؤمَّ
 :جميع المبالغ التي يلتزم المشترك قانونا  بدفعها بصفة تعويض عنعن 

ما عدا  ،في ذلك ركاب المركبة بمن ،و أي إصابة بدنية تلحق أي شخصالوفاة أ -أ
 (.الزوج والوالدين والأولاد)المشترك شخصيا ، وقائد المركبة وقت الحادث، وأفراد عائلتيهما 

تلكات ما عدا المملوك منها للمشترك، أو لقائد الأضرار التي تصيب الأشياء والمم -ب
 . المركبة وقت الحادث، أو ما كان أمانة لدى أي منهما، أو في حراسته، أو في حيازته

 .التوسعات: القسم الثالث
ويتعلق هذا القسم بالمركبات التي يتم اختيار المنافع وتوسيع التغطية التأمينية لها، فيحق 

أن يتقدم للشركة بطلب كتابي  ة التأمينية أو أثناء سريان الوثيقةللمشترك في بداية التغطي
بتوسيع التغطية التأمينية لتشمل التعويض عن أضرار أخرى غير المنصوص عليها في الوثيقة، 

 :لمشترك للاشتراك الإضافي المطلوب، ومن ذلكبشرط سداد ا
 .توسعة توفير سيارة بديلة مستأجرة بسبب الحادث -4
 .لحوادث الشخصيةتوسعة ا -3
 .توسعة المنطقة الجغرافية -2
 .توسعة الفئة العمرية -1
  .توسعة عدم تطبيق شرط الاستهلاك في حالة التعويض عن الخسارة الكلية -1

 .الاستثناءات العامة: القسم الرابع
 .الشروط العامة: القسم الخامس

 :بالجانب الفقهيدراسة ما ورد في الوثيقة مما له ارتباط : الفرع الثاني
من الوثيقة أن الشركة تقوم بإدارة حسابين منفصلين أحدهما حساب  4جاء في ص -1

حملة الوثائق، والآخر حساب المساهمين، حيث تقوم الشركة بإدارة عمليات التأمين المتعلقة 
بحساب حملة الوثائق، وما ينشأ عنها من حقوق ومسؤوليات، وتُحدِّد في نهاية كل سنة مالية 

، بعد خصم ما يخص الشركة من أتعاب أو مصاريف نظير صافي فائض حساب حملة الوثائق
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إدارتها للعمليتين التأمينية والاستثمارية، ويتم توزيع كل أو جزء من أي فائض صاف سنوي 
 .هـا . . .ينتج عن عمليات التأمين على حملة الوثائق 

تها لحظ على ما تقدم أن الشركة لم تبين مقدار الأتعاب التي تحصلها على إدارمما يُ
أو نسبة من مجموع الاشتراكات، أو نسبة من  ،لحساب حملة الوثائق، هل هي مبلغ مقطوع

؛ لما جاء %04سبة من الفائض التأميني قدرها الفائض التأميني؟ والظاهر أن الشركة تأخذ ن
في فاتحة هذه الوثيقة من كون الشركة تعمل بمبدأ التأمين التعاوني وفقا  لأحكام نظام مراقبة 

من اللائحة التنفيذية لهذا النظام أن ( 14)ات التأمين التعاوني، وقد ورد في المادة شرك
وهذا يجعل التأمين الذي لحساب المساهمين، % 04ل منه ما نسبته الفائض التأميني يرحَّ

، ولا يمكن ( )تزاوله الشركة شبيها  جدا  بالتأمين التجاري المحرم عند أكثر الفقهاء المعاصرين
 .فيها من الجهالةل هذه النسبة من الفائض أجرة على الإدارة؛ لما عَجأن تُ

من الوثيقة أن للشركة الخيار في أن تقوم بإصلاح المركبة بإعادتها إلى  2جاء في ص -2
حالتها السابقة، أو أن تستبدلها كلها أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها أو قطع غيارها، أو 

بموجب أحكام أن تدفع نقدا  قيمة الخسارة أو الضرر الناتج عن حادث عرضي مغطى 
 .هـا. وشروط هذه الوثيقة

، فإذا تبين أن التأمين الذي متى ما وقع الخطر ركة لها الخيار بين هذه الأمور الثلاثةفالش
تزاوله هذه الشركة هو التأمين التجاري فإن هذا التخيير للشركة بين هذه الأمور الثلاثة 

والمعاوضة بالنقد هنا يجعل الشركة مخيرة بين أن تكون المعاوضة عن القسط بالنقد أو بغيره، 
وز؛ لاختلال شروط الصرف فيها، وهي التساوي والتقابض، فالغالب عدم التساوي لا تج

بين القسط ومبلغ التأمين، أو كون التساوي بينهما مجهولا ، والجهل بالتساوي كالعلم 
التقابض غير حاصل، فاجتمع في هذه المعاملة ربا الفضل والنسيئة، ولا بالتفاضل، كما أن 

 .( )ربا وغيره عند وقوع الخطريجوز تخيير الشركة بين ال
ن عليها من الوثيقة أنه في حال وقوع خسارة أو ضرر للمركبة المؤمَّ 2جاء في ص -3

 :فإن الشركة ستطبق الحسومات التالية مقابل الاستهلاك
                                                 

 .من هذا البحث 51ص: انظر(  4)

 .من هذا البحث 01ص :انظر  (3)
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  :بالنسبة للخسارة الجزئية -أ
أو دفع قيمة القطع  ،المفقودة أو التالفةب أخرى جديدة غيارفي حالة استبدال قطع ( 4
فإنه لن يطبق أي استهلاك بالنسبة للمركبة التي يقل عمرها عن سبع سنوات، منذ  ؛الجديدة

سبع سنوات،  على سنة الصنع، وسيتم تطبيق الاستهلاك على السيارات التي يزيد عمرها
 :وتكون نسبة الحسم كالتالي

 نسبة الخصم                  السيارة منذ سنة الصنع          / عمر المركبة        
 %44سنوات                                             أقل من ثماني   
 %31أقل من تسع سنوات                                              
  %21تسع سنوات فأكثر                                                

من عمرها،  عن كل سنة أو جزء منها% 31نسبة الحسم  بالنسبة للإطارات تكون( 3
 .ة بهاجديدمن قيمة استبدال % 14قصى قدره وبحد أ
  .لا يطبق شرط الاستهلاك على الزجاج الأمامي والخلفي وزجاج الأبواب( 2

في حالة تسوية المطالبة على أساس الخسارة الكلية للمركبة : بالنسبة للخسارة الكلية -ب
 :عليها، فإن مسؤولية الشركة لن تتجاوز الأقل من المبلغين التاليينالمؤمَّن 
القيمة المقدرة للمركبة من قبل المشترك، كما وردت في جدول الوثيقة، محسوما  ( 4
عن كل شهر أو جزء منه انقضى منذ ابتداء التأمين بموجب الوثيقة، أو في آخر % 4منها 

 . تجديد لها
 .هـا. بة وقت وقوع الخسارة أو الضررة للمركالقيمة السوقية المعقول( 3

 حال المتبع لتحديد هذه النسب في الاستهلاك، والأقرب أنه فيولا أعلم ما هو المعيار 
 قبيلر إلى قيمة أي قطعة من قطع الغيار التالفة أو المفقودة نظَالخسارة أو الضرر الجزئي يُ

هذه القيمة أيا  كانت، مضافا  إلى  وقوع الحادث، بواسطة أهل الخبرة، ويستحق المستأمن
قيمة المركبة  تقدرأن  فالمتعين الخسارة أو الضرر الكلي حال ذلك أجرة الإصلاح، وأما في

، كما هو نص الفقرة عطى هذه القيمة للمشتركوقوع الحادث، وتُ بواسطة أهل الخبرة قبيل
 (.4)فقرة أعلاه، ولا يكون للشركة الخيار بين هذه الفقرة وال( ب)من ( 3)

الواجب ) :-رحمه الله تعالى  -جاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
ر قيمة السيارة قبل الحادث، ثم تقدر قيمتها بعد حصول النقص بسبب قدَّفي مثل هذا أن تُ
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م الجاني بدفع الفرق بين القيمتين، فإذا قدرت مثلا  سليمة بعشرة آلاف، لزَالحادث، ويُ
 .( )(فرت معيبة بسبعة، لزم الجاني تسليم ثلاثة آلاوقد

فإن تعذر التقدير من قبل أهل الخبرة لقطع الغيار، فيمكن الأخذ بنسب الاستهلاك 
 :المبينة في الجدول الآتي

 %6السنة الثانية                                     
 %43السنة الثالثة                                     
 %45السنة الرابعة                                    
 %31السنة الخامسة                                  
 %24السنة السادسة                                 
 %26السنة السابعة                                  

من  -فيما يظهر  - وهو قريب، ( )وهذا ما تعمل به شركة التأمين الإسلامية بالأردن
كل  تدريجيا  تقدير أهل الخبرة عند وقوع الحادث؛ لما هو معلوم من أن قيمة السيارة تتناقص

 .  سنة عما قبلها، والله أعلم
من هذه الوثيقة أنه في حال وقوع خسارة أو ضرر للمركبة فإن  1جاء في ص -4

 .هـا .غ التحمل على جميع المطالباتالشركة تطبق حسم مبل
أن اشتراط الشركة على  ( )وقد تقدم في فصل الشروط في عقود شركات التأمين

على القول الراجح، سواء أكان  المستأمن أن يتحمل جزءا  من مبلغ التأمين أنه شرط صحيح
 .عقد التأمين تجاريا  أم تعاونيا 

ة بتوفير سيارة يمكنه توسيع التغطية التأميني من هذه الوثيقة أن المشترك 6جاء في ص -5
 .هـا. ة مستأجرة مدة إصلاح السيارةبديل

أن هذه الخسائر  ( )وهذا يندرج تحت التعويض عن الخسائر التبعية للحادث، وقد تقدم
من وقع  ولا شك أنقة الحصول، ويمكن تقديرها بدقة، حقَّيجوز التأمين منها؛ إذا كانت مُ
                                                 

  (.5/466: )وانظر فيه أيضا ( 5/461)فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ  مجموع (4)

  .403، 404التأمين الإسلامي لملحم ص: انظر (3)

  .من هذا البحث 316ص( 2)

  .من هذا البحث 150ص( 1)
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بد له من سيارة بديلة يقضي عليها  عليه الحادث، وتعطلت سيارته عن السير، فإنه لا
والحال  - فيجوز له وتقدير أجرة السيارة البديلة ممكن بدقة، حوائجه مدة إصلاح سيارته،

التأمين من هذه الخسارة التبعية؛ بحيث يُعوَّض من قبل شركة التأمين عند وقوع  - هذه
 . لةالحادث عن أجرة السيارة البدي

أو السائق  لا يجوز للمشترك :من هذه الوثيقة تحت الشرط الخامس 44جاء في ص -6
كتابية  أو دفع أي مبلغ بدون موافقة ،أو وعد ،أو عرض ،المجاز تقديم أي إقرار بالمسؤولية

وأن تباشر  ،في أي وقت ومتى ما رأت ذلك أن تتولى الدفاعالتي يحق لها  ،من الشركة
شركة بموجب بخصوص أي مطالبة قد تسأل عنها ال ،زالدعوى باسم المشترك أو السائق المجا

 .هـا. . . هذه الوثيقة 
أن من واجبات المشترك عند وقوع الحادث عدم  من هذه الوثيقة 42كما جاء في ص

 .هـا. مبلغ مستحق له نتيجة الحادث التنازل عن أي
أن اشتراط الشركة على  ( )وقد تقدم في فصل الشروط في عقود شركات التأمين

المستأمن عدم الاعتراف أو الصلح أو التنازل إلا بإذن من الشركة يعد شرطا  جائزا ، ما لم 
على اعتراف المستأمن أو صلحه، أو قامت البينة على تحمله للمسؤولية في  الشركة تصادق
 .لزمها التعويض؛ لانتفاء التهمة حينئذٍي ، فإنهاالحادث
من هذه الوثيقة أنه يحق للشركة عند الاقتضاء أن تتولى تمثيل  44، 44في ص جاء -7

يكون محل  ،أو اتهام له علاقة بأي حدث ،أو دعوى ،أو تحقيق ،رك في أي استجوابتالمش
 .هـا .تعويض بموجب هذه الوثيقة

، وهو شرط صحيح على القول أن هذا يندرج تحت اشتراط الحلول ( )وقد تقدم
 .الراجح
 يحق للشركة ولا للمشترك أنه لا الإلغاء تحت فقرة من هذه الوثيقة 44جاء في ص -8

دام ترخيص المركبة قائما ، وفي حالة فسخ  أن يفسخ هذه الوثيقة أثناء مدة سريانها، ما
؛ بسبب إلغاء ترخيص المركبة، أو تقديم وثيقة تأمين جديدة؛ بسبب الوثيقة قبل انتهاء مدتها

                                                 

  .من هذا البحث 313ص( 4)

  .من هذا البحث 351ص( 3)
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جل، يحق للشركة الاحتفاظ باشتراك التأمين القصير الأ ،ل ملكيتهاتغيير بيانات المركبة، أو نق
، وذلك عن المدة التي كانت فيها الوثيقة سارية المفعول، كما هو مبين في الجدول أدناه

 . ك للمدة المتبقية من التأمينوتلتزم الشركة عند الطلب برد الجزء النسبي من الاشترا
 الحد الأدنى من الاشتراك الذي تحتفظ به الشركة   لتأمين                    مدة ا        

 %43،1أسبوع                                         لا تزيد على
 %31شهر                                            لا تزيد على
 %21،1 شهرين                                         لا تزيد على
 %14ثلاثة أشهر                                      لا تزيد على
 %63،1أربعة أشهر                                      لا تزيد على
 %11ستة أشهر                                       لا تزيد على
 %51،1ثمانية أشهر                                      لا تزيد على

  .هـا    %444أشهر                                         أكثر من ثمانية
إلا  فسخه، من الطرفين يحق لكلٍّ لا ،يعني أن العقد عقد لازم الفقرة هذهوما ورد في 

في التأمين التعاوني،  للطرفين اشتراط لزوم العقد ه منترجيح ( )تقدم بمسوغ، وهو موافق لما
 .( )إلا بوجود أحد مسوغات فسخ العقد من أحدهما وأنه لا يجوز فسخه

أن رجوع المشترك في نسبة من الاشتراك عند الفسخ في شركات التأمين  ( )تقدم كما
، من غير أن على القول الراجح، بل متى ما شاء أن يفسخ العقد فله ذلك التعاوني لا يجوز

    .يرجع في شيء من الاشتراك
أن الاشتراك المقدم من قبل المشترك يكون على ب التصريح في هذه الوثيقة لم أرَ -9

 .أو التكافل والتعاون مع بقية المشتركين، كما هو الحال في التأمين التعاوني ،سبيل التبرع
 
 

                                                 

  .من هذا البحث 110ص( 4)

  .من هذا البحث 114مسوغات فسخ عقد التأمين ص: انظر( 3)

  .من هذا البحث 165ص( 2)
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 .( )وثيقة التأمين من الحريق: ةالثاني المسألة
 .التعريف بهذه الوثيقة: الأول الفرع

تقوم شركة التعاونية للتأمين بصفتها مديرا  لحساب المشتركين بتعويض المشترك بعد 
سداده لاشتراك التأمين وخضوع الطرفين للشروط والاستثناءات الواردة في هذه الوثيقة عن  
أي تلف أو ضرر يقع على الممتلكات المؤمَّن عليها والموصوفة في جدول الوثيقة بفعل الحريق 

حيث تدفع الشركة للمشترك قيمة هذه الممتلكات وقت التلف، أو مقدار ذلك  أو الصاعقة،
الضرر، مع بقاء الخيار للشركة في أن تعيد الممتلكات أو أي جزء منها لسابق حالها، أو أن 

 . تستبدلها، وكل ذلك في حدود المبالغ الموضحة في الجدول
 .ط بالجانب الفقهيدراسة ما ورد في الوثيقة مما له ارتبا :الفرع الثاني

من الوثيقة أنها لا تغطي الخسارة أو  3الاستثناءات غير المغطاة ص جاء تحت فقرة -1
الزلازل أو البراكين، أو الأعاصير، أو الحروب، أو ك الأحوال الاستثنائية الضرر الناجمين عن

جاء في  وبعد إيراد هذه الاستثناءات التي تعد من الشروط في العقد إلخ،. . . الإرهاب 
في حالة تذرع الشركة استنادا  إلى أحكام هذا الشرط بأن أي فقد أو : )ما نصه 2ص الوثيقة

فإن عبء إثبات شمول التأمين لذلك  ؛ضرر أو تكاليف أو مصاريف غير مغطاة بهذا التأمين
 .هـا (الفقد أو الضرر أو التكاليف أو المصاريف يقع على عاتق المدعي

بإثبات وقوع  من المشترك في الأحوال الاستثنائية لا تكتفيوهذا يعني أن الشركة 
الضرر عليه فحسب، بل تطالبه بإثبات أن سبب الحادث لم يكن له أي علاقة بهذه الأحوال 

بينة  م المشتركومتى لم يُقدِّ لكونها غير مغطاة،الاستثنائية، وإنما نشأ بصورة مستقلة عنها؛ 
 .الشركة على ذلك لم يستحق مبلغ التأمين من

عبء الإثبات لسبب أن  وسيتبين -إن شاء الله تعالى  – ( )بحث هذه المسألة وسيأتي
 ، ومتى ما عجز عن الإثبات فإنه لامن مسؤولية المشتركالحادث في الأحوال الاستثنائية 

عبء الإثبات يقع على من يدعي مخالفة الأصل، وفي  يستحق مبلغ التأمين على الشركة؛ لأن
حصول  الضرر بسببها، فإذا ادعى المشتركالاستثنائية يكون الأصل حصول  ظل الظروف

                                                 

 .في ملاحق البحث انظر هذه الوثيقة (4)

  .في المبحث الأول من الفصل الثالث من الباب الثاني (3)
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 . الضرر بغيرها، كان عبء الإثبات عليه؛ لأنه ادعى ما يخالف الأصل
إذا وقع أي : الوصف المغلوط( 4)تحت الشروط العامة  من الوثيقة 1في ص جاء -2

غلط جوهري في وصف أي من الممتلكات المؤمَّن عليها، أو أي مبنى أو مكان يحتوي هذه 
الممتلكات، أو صدر أي تحريف لأية حقيقة جوهرية تلزم معرفتها لتقدير مدى الخطر، أو 

ولة بمقتضى هذه الوثيقة عن حدث إغفال لذكر مثل تلك الحقيقة فلن تكون الشركة مسؤ
 .هـا .طئ، أو التحريف، أو الإغفالالتي يطالها هذا الوصف المخ أي من الممتلكات

 إذا لم يستجب: حقوق الشركة بعد حدوث الخسارة تحت بند 1كما جاء في ص
ن له أو ممثله لطلبات الشركة أو إذا أعاقها أو عرقلها عن مباشرة الحقوق الممنوحة لها المؤمَّ

 .هـا. ه الوثيقةيسقط ما له من حقوق بمقتضى هذ ؛في هذا الشرط
تسقط جميع الحقوق الناشئة عن هذه الوثيقة إذا : تحت بند الاحتيال 1كما جاء في ص

انطوت بأي وجه على احتيال، أو إذا استخدم المؤمَّن له أو من ينوب عنه أساليب أو وسائل 
هذه الوثيقة، أو إذا نتجت الخسارة أو الضرر من احتيالية، بغية الحصول على أية منفعة من 

 .هـا .جراء فعل متعمد من المؤمَّن له، أو بالتواطؤ معه بما يؤثر على سقوط هذا الحق
وهذا الشرط هو شرط سقوط الحق في التعويض عند إخلال المشترك بشيء من 

ح، ويمكن الاعتياض أنه شرط فاسد على القول الراج ( )التزاماته في عقد التأمين، وقد تقدم
متى ما أخلَّ بشيء من التزاماته في العقد، وترتب على ذلك  المشتركعنه بشرط آخر وهو أن 

ن فله مطالبته بالتعويض عن الضرر، أو خصمه من مبلغ التأمين، سواء إلحاق الضرر بالمؤمِّ
حال العمد إلى أكان إخلاله بالتزاماته عن سوء نية أم عن حسن نية، ويترك تقرير عقوبته في 

 .، والله أعلمالجهة المختصة في الدولة
يجوز للشركة إلغاء هذه الوثيقة بموجب : تحت بند الإلغاء 6جاء في الوثيقة ص -3

وفي تلك الحالة  ذكر فيه سبب الإلغاء ،مدته ثلاثون يوما ، يُ ،ن لهم للمؤمَّسلَّإخطار كتابي يُ
شتراك يتوافق مع الفترة غير المنقضية من مدة ن له استرجاع جزء تناسبي من الايحق للمؤمَّ

الحالة تحتفظ  أي وقت من قبل المؤمن له، وفي هذهالتأمين، كما يجوز إلغاء هذه الوثيقة في 
 : الشركة باشتراك التأمين القصير الأجل، كما هو موضح أدناه

                                                 

  .من هذا البحث 316ص( 4)
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 الأدنى من الاشتراك الذي تحتفظ به الشركة الحد   لتأمين                    مدة ا        
 %43،1أسبوع                                         لا تزيد على
 %31شهر                                            لا تزيد على
 %21،1شهرين                                          لا تزيد على
 %14                                 ثلاثة أشهر     لا تزيد على
 %63،1أربعة أشهر                                      لا تزيد على
 %11ستة أشهر                                       لا تزيد على
 %51،1ثمانية أشهر                                      لا تزيد على

 %444                                 أشهر        أكثر من ثمانية
من الطرفين فسخه، لكن بشرط أن  يحق لكلٍّ وهذا البند يعني أن العقد عقد جائز،

تحتفظ الشركة بنسبة من الاشتراك تقابل المدة السابقة للفسخ، وتعيد المتبقي من قيمة 
 .الاشتراك للمشترك عند الطلب، حسبما ورد في الجدول أعلاه

 في التأمين التعاوني، وأنه لا يجوز فسخه للطرفين ترجيح اشتراط لزوم العقد ( )وقد تقدم
 .( )إلا بوجود أحد مسوغات فسخ العقد من أحدهما

أن رجوع المشترك في نسبة من الاشتراك عند الفسخ في شركات التأمين  ( )تقدم كما
فله ذلك، من غير أن  التعاوني لا يجوز على القول الراجح، بل متى ما شاء أن يفسخ العقد

  .  يرجع في شيء من الاشتراك
على المؤمَّن له أن يُجري ويُسهِّل  :تحت بند الحلول في الحقوق 5جاء في الوثيقة ص -4

، أو التي قد تطلبها ويسمح بالقيام على نفقة الشركة بكل تلك الأعمال والأمور الضرورية
أية حقوق، أو تعويضات قانونية، أو للحصول على الإنصاف، أو التعويض  الشركة لمصلحة

الذي يكون أو يصبح ( عدا أولئك المؤمَّن لهم بموجب هذه الوثيقة)من الأطراف الأخرى 
مستحَقا  أو آيلا  للشركة، عندما تعوِّض أو تصلح أي خسارة أو ضرر بمقتضى هذه الوثيقة، 

و أصبحت تلك الأعمال أو الأمور ضرورية أو مطلوبة وذلك بغض النظر عما إذا كانت أ
                                                 

  .من هذا البحث 110ص( 4)

  .من هذا البحث 114فسخ عقد التأمين ص مسوغات: انظر( 3)

  .من هذا البحث 165ص( 2)
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  .هـا. أو بعد قيام الشركة بتعويضه قبل
أن هذا البند يندرج تحت اشتراط الحلول، وهو شرط صحيح على القول  ( )وقد تقدم

 .الراجح
ن إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمَّ: تحت بند قاعدة النسبية 0جاء في الوثيقة ص -5

له بمثابة  نفعندئذٍ سيعتبر المؤمَّ ،مجتمعة وقت نشوب الحريق تفوق المبلغ المؤمَّن به عليها عليها
 .هـا .حمل نصيبه النسبي من تلك الخسارةلذاته على الفرق، وبناءً عليه سيت المؤمِّن

تقدم الكلام على قاعدة النسبية في فصل الشروط في عقود التأمين تحت شرط التخفيض 
ن أنه لا يظهر العمل بهذا الشرط إلا في حال التلف الجزئي للمؤمَّن عليه، أما تبيَّ، و( )النسبي

وإن كان يُعمل به أيضا  في هذه الحال إلا أن العمل  في حال التلف الكلي فإن هذا الشرط
حيث يتقاضى المستأمن نسبة من مبلغ التأمين تعادل نسبة ما تلف من الشيء  به غير ظاهر،
الضرر، وهذا وقد تلف كله، فيتقاضى مبلغ التأمين كله، وهو يُعد أقل من قيمة  المؤمَّن عليه،

لمبدأ التعويض، وهو أن يُعطى المستأمن الأقل من مبلغ التأمين أو قيمة الضرر، أيهما  موافق
ن عليه عند التلف أكبر من مبلغ التأمين أقل، وفي هذا البند لما كان التلف كليا  وقيمة المؤمَّ

أن يُعطى المشترك كامل مبلغ التأمين، ويتحمل فرق الخسارة، دة النسبية تقتضي فإن قاع
 .فقاعدة النسبية قد عُمِل بها هنا، لكن العمل بها غير ظاهر كما في التلف الجزئي

 .التخفيض النسبي في عقود شركات التأمين ترجيح جواز اشتراط ( )وقد تقدم
أرَ في هذه الوثيقة التصريح بأن الاشتراك المقدم من قبل المشترك يكون على  لم -6

 .سبيل التبرع، أو التكافل والتعاون مع بقية المشتركين، كما هو الحال في التأمين التعاوني
 :الحكم الشرعي لوثائق شركة التعاونية للتأمين

بأن التأمين الذي تزاوله  ( )المعاصرين والباحثين قد صدرت بعض الفتاوى من الفقهاءل

                                                 

  .من هذا البحث 351ص  (4)

  .من هذا البحث 366ص: انظر  (3)

  .من هذا البحث 314ص  (2)

بموقع الإسلام سؤال وجواب، ( حكم شراء أسهم التعاونية للتأمين: )فتوى لمجموعة من المشايخ بعنوان: انظر  (1)
فتوى له بموقع  :انظر(. التأمين المقدم من التعاونية للتأمين من النوع التجاري المحرم: )محمد العصيمي. قال دو

  . م1/1/3446الربح الحلال بتاريخ
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 :المحرم؛ لما يلي شركة التعاونية للتأمين من نوع التأمين
أكثر الفقهاء  التجاري المحرم عند أن عقود التأمين في الشركة من نوع التأمين: أولًا

 :المعاصرين، ويتضح ذلك بما يلي
 نص النظام الأساسي للشركة على أن يعطى المساهمون نصيبهم من الفائض -1

وبالاطلاع على التقرير السنوي للشركة  ،( )التأميني؛ نتيجة تعريض حقوقهم لمخاطر التأمين
مليون ريال، تم تحويل  134م قدره 3444وُجد أن إجمالي فائض عمليات التأمين لعام 

مليون  160إلى حساب المساهمين، بمبلغ قدره  التنفيذية منه حسب متطلبات اللائحة% 04
وإذا  ،( )مليون ريال 13بمبلغ قدره  من الفائض لحساب المشتركين، %44وتحويل  ريال،

كان هذا الفائض يستحقه المساهمون مقابل تعريض حقوقهم لمخاطر التأمين فهذا يعني أن 
لوجود الالتزام التعاقدي  نوع التأمين التجاري لا التعاوني؛التأمين الذي تزاوله الشركة من 

بين المساهمين والمستأمنين، فالأقساط التي يدفعها المستأمنون للشركة عوض عن التزامها 
بالتعويض، وهذا هو حقيقة التأمين التجاري، بخلاف التأمين التعاوني فالمساهمون لا يلتزمون 

  .بالتعويض من أموالهم بل من صندوق المشتركين
دة، وهي ونية للتأمين بعقود إعادة تأمين مع بعض شركات الإعاترتبط شركة التعا -2

ولم أجد في نظامها الأساسي ما يقيد هذا التعامل  في الغالب شركات أجنبية تجارية،
التأمين قد  أن عمولات إعادة، بل جاء في التقرير السنوي للشركة ( )بالضوابط الشرعية

مليون  444، حيث بلغت %41ة العام الذي قبله بنسب م على3444زادت في عام 
، وهذه العمولات إن كانت من شركات إعادة تأمين تجارية كما هو الغالب فإنها ( )ريال

 .( )محرمة، كما نص عليه المعيار الشرعي لإعادة التأمين
 :استثمار الشركة لأموالها في بعض الأنشطة المحرمة: ثانياً
تتكون  والمساهمين استثمارات عمليات التأمينجاء في التقرير السنوي للشركة أن  -1

                                                 

 .من النظام الأساسي لشركة التعاونية( 11)المادة : انظر (4)

  .21م، ص3444التقرير السنوي لشركة التعاونية لعام : انظر (3)

  .113 -114، والتأمين الصحي للحسون ص161هـ ص4124. ط المعايير الشرعية: انظر هذه الضوابط في (2)

  .23م، ص3444التقرير السنوي لشركة التعاونية لعام : انظر (1)

  .هـ4124. ، ط161المعايير الشرعية ص: انظر (1)
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تدخلها  قد ، وهذه الصناديق( )خارجية يةمحلية، وصناديق استثمار يةمن صناديق استثمار
ومع ذلك لم أجد ما يقيد هذه  كالأسهم المحرمة، والسندات الربوية، الاستثمارات المحرمة،

 .الاستثمارات بأن تكون مشروعة
سندات اهمين تتكون أيضا  من السنوي للشركة أن استثمارات المسكما جاء في التقرير 
 343أكثر من م 3444بلغ قدر هذا الاستثمار في السندات لعام  خارجية مرتبطة بعمولة،

تعد من الاستثمارات المحرمة، كما في قرار مجمع  ومن المعلوم أن السندات ،( )مليون ريال
 .( )الفقه الإسلامي الدولي

من رأس مال الشركة المتحدة للتأمين، وهي شركة % 14 ـلشركة لامتلاك ا -2
لم أجد ، وبمطالعة موقع هذه الشركة على شبكة المعلومات ( )بحرينية، لها فروع في السعودية

 .( )أي دلالة تدل على كونها تعمل بالتأمين التعاوني الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية
 مع المستأمنين شركة التعاونية للتأمين التأمين التي تبرمها عقود وبناءً على ما تقدم فإن

من عقود محرمة؛ لتضمنها لعدة محرمات كما تقدم، والتأمين المقدم من قبل هذه الشركة 
 .والله أعلم ، وهو تأمين محرم على القول الراجح،نوع التأمين التجاري

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  .54، 10م، ص3444التقرير السنوي لشركة التعاونية لعام : انظر  (4)

  .54م، ص3444التقرير السنوي لشركة التعاونية لعام : انظر  (3)

  .436قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي ص: انظر  (2)

  .، وموقع الشركة المتحدة للتأمين26م، ص3444التقرير السنوي لشركة التعاونية لعام : انظر  (1)

( المتحدة للتأمين)أن هذه الشركة  132ص في رسالتها التأمين الصحي مشاعل الحسون. بل صرحت الباحثة د  (1)
 .تمارس التأمين التجاري المحرم
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 الثاني المبحث
 اجحي للتأمين التعاونيلعقود شركة الر تطبيقات الأحكام التبعية

 
 
 الأول المطلب

 ( )التعريف بشركة الراجحي للتأمين التعاوني
من نظامها ( 4)تنص المادة  مقرها مدينة الرياض، هي شركة سعودية مساهمة، -4

تعمل وفقا  لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولائحته  الأساسي على أنها
الأساسي للشركة، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة التنفيذية، ونظام الشركات، والنظام 

 .الإسلامية
مزاولة أعمال التأمين  من نظامها الأساسي( 2)كما في المادة  غرض الشركة -3

يحدد ابتداءً في بداية كل سنة مالية، وكل ما يتعلق بهذه  التعاوني على أساس الوكالة بأجر
، أو توكيلات، أو وساطة، أو استثمار، أو غيرها مما يلزم القيام به الأعمال من إعادة تأمين

 .لتحقيق أغراضها
مائتا مليون ريال  من نظامها الأساسي( 1)كما في المادة  رأس مال الشركة -2

سهم متساوية القيمة، قيمة كل سهم عشرة ريالات  إلى عشرين مليون سعودي، مقسمة
 .سعودية
، وتكون قراراتها كم الشرعي في جميع معاملاتهاللشركة هيئة شرعية تتولى بيان الح -1

صالح بن . الشيخ د من من نظامها الأساسي، وتتكون هذه الهيئة( 15)كما في المادة مة، لزِمُ
صالح بن عبد الله اللحيدان، والشيخ . الشيخ د منصور الجربوع رئيسا ، وعضوية كل من

 .السيف بن محمد سعد
الفائض التأميني حق ))(: 1)الفقرة  من النظام الأساسي للشركة (12)جاء في المادة  -1

 .((لمحفظة التكافل، ولا تستحق الشركة أي جزء منه إلا باتفاق خاص
                                                 

  .النظام الأساسي لشركة الراجحي للتأمين التعاوني، المجاز من هيئتها الشرعية: انظر (4)
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أن  –لا  عن محفظة التكافل بصفتها وكي –للشركة )): من هذه المادة( 1)وفي الفقرة 
 :تتصرف بالفائض في حدود الخيارات الآتية

 .سداد مديونيات المحفظة -أ
 .إبقاء الفائض في محفظة التكافل -ب
 .ترحيل الفائض أو جزء منه إلى احتياطي المحفظة -ج
 .تخفيض الاشتراكات في السنوات القادمة -د

توزيع الفائض أو جزء منه على جميع المشتركين بحسب نسبة اشتراكهم، بغض  -هـ
النظر عمن تم تغطيته عن أضرار وقعت عليه، أو لم يتم تغطيته؛ لعدم وقوع حادث أو أضرار 

 ((. . . عليه 
من الفائض مستحقا  للمساهمين، كما هو نص % 04أنها لم تجعل  هذه المادة ويُلحظ في

بل جعلت  ،(14)في المادة رقم  فيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني،اللائحة التن
الفائض كله مستحقا  للمشتركين، وأعطت الشركة عدة خيارات للتصرف فيه بما يعود 

 .( )بالمصلحة على المشتركين، ولا يستحق المساهمون منه شيئا  إلا باتفاق خاص وبضوابط
إذا ظهر عجز في حساب )): (6)الفقرة  كة الأساسيمن نظام الشر (12)في المادة  -6

غطى بمديونية شرعية يتم سدادها من صافي الفائض التأميني محفظة التكافل فإن هذا العجز يُ
في السنوات القادمة، وذلك ما لم يثبت أن ذلك العجز قد حدث بسبب يرجع إلى تقصير 

  .((الشركة في الإدارة فتغرم العجز حينئذٍ لمحفظة التكافل
لحظ في هذه المادة أن الشركة لا تتحمل العجز الحاصل في حساب محفظة التكافل، ويُ

من اللائحة التنفيذية، والتي جعلت الشركة متحملة للعجز ( 11)كما هو الحال في المادة 
بل الشركة هنا تغطي العجز في المحفظة بمديونية شرعية، ثم تسترد هذه المديونية عند وجوده، 

 .السنوات القادمةمن فائض 
 
 

                                                 

هـ أن 1/5/4124وتاريخ ( 2)حيث أجازت الهيئة الشرعية بشركة الراجحي للتأمين التعاوني في قرارها رقم   (4)
تمنح الشركة جزءا  من الفائض التأميني على سبيل الجعالة بضوابط معينة، وقد تقدم بحث مسألة تحفيز الشركة من 

 .، وترجيح عدم الجواز214الفائض ص
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 الثاني المطلب
 شركة الراجحي للتأمين التعاونيدراسة لبعض عقود 

مين لهذه من عقود التأ في هذا المطلب عقدين -إن شاء الله تعالى  –سوف أتناول 
 :تينالآتي الشركة، وذلك في المسألتين

 .( )لتغطية المركبة الخاصة ضد الغير وثيقة التكافل: الأولى المسألة
 .التعريف بهذه الوثيقة: الفرع الأول

تغطي هذه الوثيقة المبالغ التي يُلزَم المشترك بدفعها للطرف الثالث، وهو الطرف الذي 
، وذلك المشمولة بالتغطية وقع عليه الضرر عند حصول أي حادث ينشأ عن استعمال المركبة

ق المركبة أو أحد أفراد سوى المشترك أو سائ وفاة أو الإصابة الجسدية لأي شخصالفي حالة 
وكذا تغطي هذه الوثيقة الأضرار التي  عائلتيهما، وهم الوالدان والزوج أو الزوجة والأولاد،

وطبقا  لمبادئ وأسس التأمين التعاوني، المجازة من ى زيضاف إليها،  لاتلحق بممتلكات الطر
  .  الهيئة الشرعية للشركة

 .مما له ارتباط بالجانب الفقهي دراسة ما ورد في الوثيقة: الفرع الثاني
 :جاء في مقدمة هذه الوثيقة -4

فبناءً على إقرار المشترك بالتزامه بالتبرع برسم الاشتراك المدفوع من قبله أو من 
شركة الراجحي للتأمين التعاوني تقوم وفقا   ينوب عنه لمحفظة التكافل، وبما أن

المشتركين  التعاوني لمصلحةرة عمليات التأمين لأحكام الشريعة الإسلامية بإدا
ل بصفتها بصفتها وكيلا  عنهم بأجر معلوم، وتستثمر أموال محفظة التكاف

معلومة من الربح، فقد تم الاتفاق بين الشركة نيابة عن  مضاربا  لها، مقابل حصة
محفظة التكافل والمشترك على قبول طلبه للدخول تحت غطاء التكافل عن البنود 

عد المشترك المدرجة في الجدول المرفق بهذه الوثيقة أثناء فترة سريانها، وبذلك يُ
أو لأحدهم على سبيل متكافلا  مع بقية المشتركين لتفتيت الأخطار التي تقع لهم 

، حيث تغطي محفظة التكافل بموجب هذه الوثيقة جميع المبالغ التكافل والمواساة
التي يُلزم المشترك بدفعها للطرف الثالث، والناتجة عن حادث ترتب على 

                                                 

 .هذه الوثيقة في ملاحق البحث :انظر (4)
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 .هـا .استعمال المركبة المشمولة بالتغطية
 :تضمنت هذه المقدمة عدة أمور

التعاوني وفقا  لأحكام الشريعة الإسلامية، بناءً أن الشركة تزاول أعمال التأمين  - أ
الأسس والمبادئ التي تعمل بها  تحت فقرة جاء كما على التزام المشترك بالتبرع،

أن المشترك يعد متكافلا  مع بقية المشتركين  (:4/3)في هذه الوثيقة  الشركة
. لأي منهمحيث يتبرعون باشتراكاتهم لمحفظة التكافل؛ لتغطية الخسائر التي تقع 

وتوصيف العلاقة بين المشترك ومحفظة التكافل على أنها عقد تبرع أو التزام 
، وقد تقدم أن الراجح في في هذه المسألة أحد التوصيفات الفقهية بالتبرع هو

، ولهذا فينبغي ( )ومواساة التوصيف الفقهي لهذه العلاقة هو أنها عقد تعاون
يدفعون اشتراكاتهم لمحفظة التكافل على وجه : العبارة، بحيث يقال تعديل

 .التعاون والمواساة

أن الشركة تقوم بإدارة عمليات التأمين التعاوني عن طريق عقد الوكالة بأجر  - ب
ن عن هذه علَويُ وهذا الأجر هو نسبة من مجموع الاشتراكات السنوية،معلوم، 

ا جاء مصرحا  به في الأسس والمبادئ التي كم النسبة عند التعاقد في كل وثيقة،
وعقد الوكالة بأجر عقد  من الوثيقة، (4/2)، تحت الفقرة تعمل بها الشركة

م بَرتقتطع نسبة من كل اشتراك عند كل عقد يُ إن كانت الشركة إلا أنجائز، 
مع المشتركين أجرة لها على أعمال الإدارة، فإن الأجرة حينئذٍ تكون معلومة 

د، وهي أجرة صحيحة؛ لما تقدم من إجماع الفقهاء على صحة تقدير عند العق
 .الأجرة بمبلغ معلوم

إلى الصندوق وإن كانت الأجرة نسبة معلومة من مجموع الاشتراكات الواردة 
 .فهي أجرة جائزة على القول الراجح خلال العام المالي

بصفتها  المحفظة، لمصلحة أن الشركة تقوم باستثمار أموال محفظة التكافل - ت
مقابل نسبة معلومة من الربح، يتم الإعلان عن هذه النسبة عند التعاقد  مضاربا 

 ، كما جاء مصرحا  به في الأسس والمبادئ التي تعمل بها الشركة،في كل وثيقة

                                                 

 .من هذا البحث 416ص: انظر بحث هذه المسألة( 4)
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أن عقد المضاربة جائز بالإجماع، ورأس مال  ( )وقد تقدم ،(4/1)تحت الفقرة 
وإن لم يُعلم قدره عند العقد فإن مآله  في هذه الشركة المراد استثماره المضاربة

بد للشركة من الإفصاح عن مجموع المبلغ المستثمر بالطريقة التي  لاو إلى العلم،
ليكون معلوما  للمشتركين، وإلا لم تصح المضاربة؛ لأن من شروط صحة  تراها؛

 .المضاربة علم الطرفين بمقدار رأس المال

ة أعمال التأمين مقابل أجر معلوم، كما تقوم باستثمار أن الشركة تقوم بإدار - ث
 أموال المحفظة مقابل نسبة معلومة من الربح، وهذا معناه اجتماع عقدي

معاوضة، وهما عقد الإجارة والمضاربة، وقد تقدم أن اجتماعهما جائز على 
 .( )القول الراجح، حتى لو كان ذلك على سبيل الاشتراط

، وأُكد ذلك في محفظة التكافل لا شركة التأمين التعاوني أن الملتزم بالتعويض هو - ج
 من الوثيقة،( 4/1)تحت الفقرة  المبادئ والأسس التي تعمل بها الشركة،

فالمشترك يعد متكافلا  مع بقية المشتركين لتفتيت الأخطار التي تقع لأحدهم 
تجاري على سبيل التعاون والمواساة، وهذا من الفوارق الهامة بين التأمين ال

مة بالتعويض؛ لأنها ين التجاري تكون الشركة هي الملتزوالتعاوني؛ إذ في التأم
ضامنة للخطر، أما في التأمين التعاوني فهي أجيرة لإدارة التأمين واستثمار 

 .أمواله، لا ضامنة للخطر

تحت الأسس والمبادئ التي تعمل بها الشركة أن الشركة ( 4/6)جاء في الفقرة  -3
ائض التأميني وفقا  لما تراه محققا  لمصلحة محفظة التكافل، في حدود تتصرف في الف
 :الخيارات الآتية

 .إبقاء الفائض في محفظة التكافل - أ

 .تخفيض الاشتراكات في السنوات القادمة-ب
توزيع الفائض أو جزء منه على جميع المشتركين بحسب نسبة اشتراكهم، -ت

ليه، أو لم يتم تغطيته لعدم وقوع بغض النظر عمن تم تغطيته عن أضرار وقعت ع

                                                 

 .هذا البحث من 234ص: انظر( 4)

 .من هذا البحث 231ص: انظر( 3)
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 .هـا. حادث أو أضرار عليه
هذا يؤكد أن التأمين الذي تزاوله الشركة هو تأمين تعاوني؛ لأن الشركة و

جعلت الفائض التأميني حقا  خالصا  لمحفظة التكافل، وتوزيع الفائض بحسب 
الخيار الخيارات المتقدمة مع مراعاة الأصلح للمحفظة جائز شرعا ، وإن كان 

للمشتركين محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين،  الثالث وهو رد الفائض التأميني
 .( )إلا أن الراجح جوازه كما تقدم

وأما طريقة توزيع الفائض في هذه الشركة على جميع المشتركين، بغض النظر 
عمن عُوِّض أو لم يعوض فهي من الطرق الجائزة، ولم أقف على مخالف في 
جوازها من الفقهاء المعاصرين، بل عدها بعضهم أفضل طرق توزيع الفائض، 

بها دون  وقد تأكدت هذه الطريقة بالنص عليها في الوثيقة فيتعين العمل
 .( )غيرها

إذا حدث : تحت الأسس والمبادئ التي تعمل بها الشركة( 4/5)جاء في الفقرة  -2
وُجد، فإن  م من حساب احتياطي التكافل إندعَعجز في محفظة التكافل فإنها تُ

العجز بمديونية شرعية، على أساس أن تسدد من فائض  لم يفِ به فيكون سداد
 .هـا .السنوات القادمة

لأن سداد  ؛في هذه الفقرة من سداد العجز بمديونية شرعية فيه إجمال وما ورد
العجز قد يكون بقرض حسن من الشركة للمحفظة، وقد يكون بقرض حسن 

، وقد يكون بغير ذلك من طرق سداد العجز،  الشركةمن طرف ثالث غير
من  بد فكان لا والحكم الشرعي لسداد العجز يختلف باختلاف هذه الطرق،

 . ليتبين حكم هذه المسألة ؛الطريقة التي يتم بها سداد العجزتعيين 
بإقراض صندوق  لتزمت - بعد سؤال المختصين بها –والواقع أن الشركة 
بقرض حسن، ثم تسترده من فوائض السنوات القادمة،  المشتركين عند العجز

 لنهيل ؛أن هذه الطريقة في سداد العجز لا تجوز على القول الراجح ( )وقد تقدم
                                                 

 .من هذا البحث 211ص( 4)

 .من هذا البحث 214تقدم الكلام على هذه المسألة ص( 3)

 .من هذا البحث 201ص( 2)
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جدت حاجة إلى سد العجز بهذه عن اشتراط بيع وسلف، لكن إن وُ الوارد
الطريقة دون غيرها فإنها تجوز حينئذٍ؛ لأن علة النهي عن بيع وسلف هي 

يجوز عند الحاجة والمصلحة  فإنه م تحريم ذريعةرُالذريعة إلى الربا، وكل ما حَ
 .الراجحة

للشركة بصفتها وكيلة عن محفظة يحق (: 2/1)جاء تحت فقرة مجال التغطية  -1
 :التكافل وحسب اختيارها

أن تتولى تمثيل المشترك في أي تحقيق أو استجواب يتعلق بحالة وفاة قد  -أ 
 .تكون محل تغطية بموجب هذه الوثيقة

أن تتولى إجراءات الدفاع أمام أي جهة نظامية فيما يتعلق بأي ادعاء أو  -ب 
. غطية بموجب هذه الوثيقةاتهام له علاقة بأي حادث قد يكون محل ت

 .هـا

بصفتها وكيلة )أن للشركة  :(1/45/4)جاء تحت فقرة الدفاع والتسوية كما 
مباشرة الدفاع باسـم المشـترك    -متى رغبت  -أن تتولى ( عن محفظة التكافل

وتسوية أي مطالبة، ويكون لها حق الملاحقة باسم المشترك ولمصـلحة محفظـة   
عن الأعطال والحوادث والأضرار والمسـؤوليات   التكافل بشأن جميع التغطيات

ونحوها، ويكون لها مطلق الحرية في مباشرة أي دعوى أو تسـوية أو تغطيـة،   
 .هـا .وعلى المشترك تقديم المساعدة والبيانات التي تطلبها الشركة منه

داخل في اشتراط حلول الشركة محل المشـترك في   وما ورد في هاتين الفقرتين
أن  ( )وقد تقدم محفظة التكافل، مطالبة المسؤول في الحادث لمصلحةو الدفاع عنه

 .هذا الشرط شرط صحيح على القول الراجح
أن الشركة لا تغطي أي حادث ينشأ في ( 1/0)جاء تحت فقرة الاستثناءات  -1

الظروف الاستثنائية كالحروب والاضطرابات والأعمال الإرهابية والزلازل 
ل نشوء أي مطالبة بموجب هذه الوثيقة فعلى والفيضانات ونحوها، وفي حا

الشخص المطالب بالتغطية أن يثبت أن الحادث أو الفقد أو النفقات أو 

                                                 

  .من هذا البحث 351ص( 4)
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أو  ،التعويضات المستحقة للغير قد نشأت بصورة مستقلة عن الوقائع المذكورة
أو ناجمة  ،عن نتائجها، وأنها ليست بطريقة أو بأخرى متعلقة بالوقائع المذكورة

أو ترجع إلى أي منها أو نتائجها، وفي غياب مثل ذلك  ،أو ساهمت فيها ،عنها
 .هـا .الإثبات فإن الوثيقة لن تتحمل مسؤولية التغطية بالنسبة لتلك المطالبة

وهذا موافق للقواعد الشرعية في الإثبات؛ لأن ظاهر الحال يقوي جانب 
يحصل بسبب  الشركة في دعوى وقوع الحادث بسبب الظروف الاستثنائية، إذ

هذه الظروف عادة كثير من الحوادث، فيَضْعُف بذلك جانب المشترك، والبينة 
بيان هذه  -إن شاء الله تعالى  – جانب أضعف المتداعيين، وسيأتي تكون في

 .( )المسألة
أن المشترك يلتزم بالوفاء بشروط وأحكام هذه (: 1/2)جاء تحت فقرة الالتزام  -6

و الامتناع منه، وأن يكون صادقا  في جميع البيانات الوثيقة، في القيام بعمل أ
 هحق تزامه بما جاء في هذه المادة فإنوالإقرارات الصادرة عنه، وفي حال عدم ال

 .هـا .في المطالبة بالتغطية يسقط

تعد الشركة بصفتها وكيلة عن (: 1/1)ونحوه ما جاء تحت فقرة التصريح 
هذه الوثيقة، ولا يحق للمشترك المطالبة محفظة التكافل غير ملتزمة بتنفيذ شروط 

لواقع، أو أخفى معلومات بالرسوم المدفوعة من قبله إذا أعطى بيانات تخالف ا
دة سريان الوثيقة أو الشركة عند التوقيع على الوثيقة، أو خلال م جوهرية على

 .هـا. تجديدها
أي مطالبة  م المشتركإذا قدَّ(: 1/5)ونحوه أيضا  ما جاء تحت فقرة الاحتيال 

من المزايا  زائفة، أو مطالبة بقصد الاحتيال، أو حاول الحصول على أيٍّ
أيا   ،من خلال وسائل غير أمينة، أو احتيالية ،نصوص عليها في هذه الوثيقةالم

عد ملغاة، وفي هذه فإن التغطية المنصوص عليها في هذه الوثيقة تُ ،كان نوعها
من قبل المشترك طوال الفترة من تاريخ المدفوعة  الحال فإن كل الاشتراكات

                                                 

 .انظر المبحث الأول من الفصل الثالث من الباب الثاني( 4)
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الشركة لن تكون سريان هذه الوثيقة حتى اكتشاف التلاعب والخداع من قبل 
 . هـا. قابلة للردِّ

عرف بشرط سقوط الحق عند إخلال المشترك بشيء من يُ وما تقدم داخل فيما
ن ، ويمك( )على القول الراجح فاسد ماته في العقد، وقد تقدم أنه شرطالتزا

متى ما أخلَّ بشيء من  ص في عقد التأمين على أن المشتركنالاعتياض عنه بأن يُ
ن فله مطالبته بالتعويض التزاماته في العقد، وترتب على ذلك إلحاق الضرر بالمؤمِّ

عن الضرر، أو خصمه من مبلغ التأمين، سواء أكان إخلاله بالتزاماته عن سوء 
إلى الجهة المختصة  حال سوء النية عقوبته فيترك تقرير نية أم عن حسن نية، ويُ

 .في الدولة
إذا لم يسدد المشترك مبلغ الاشتراك، ولم  -د( 1/44)جاء تحت فقرة الاشتراك  -1

. فإن هذه الوثيقة تُعد لاغية تستلمه الشركة بصفتها وكيلة عن محفظة التكافل
 .هـا

أن  ( )المسألةوهذا من مسوغات فسخ عقد التأمين، وقد تقدم عند بحث هذه 
المشترك يجب عليه أن يدفع الاشتراكات في أوقاتها المحددة المتفق عليها، وفي 
حالة امتناع المشترك أو تأخره عن دفع الاشتراكات في أوقاتها المحددة يكون 
للشركة الحق في إنهاء العقد، إلا أن التأخر في سداد الأقساط إذا كان لعذر 

تأخر في السداد وقبل صدور قرار باعتبار المشترك مقبول، أو وقع الحادث بعد ال
منسحبا  فإن العقد يبقى ساريا ، ويتم خصم قيمة الاشتراكات المتأخرة من 

، فكان التعويض المستحق للمشترك، وأية أضرار أخرى ترتبت على ذلك
 .الواجب مراعاة ذلك والنص عليه في هذه الوثيقة

للمشترك إلغاء هذه الوثيقة أثناء مدة لا يحق (: 1/43)جاء تحت فقرة الإلغاء  -5
سريانها، ما دام ترخيص المركبة قائما ، وفي حال إلغاء الوثيقة قبل انتهاء مدة 

، أو تقديم وثيقة تأمين جديدة، أو نقل سريانها بسبب إلغاء ترخيص المركبة

                                                 

 .من هذا البحث 361ص: انظر( 4)

 .من هذا البحث 114ص: انظر( 3)
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محفظة التكافل باعتبارها وكيلة عنها  ملكيتها فإن الشركة ستحتفظ لمصلحة
النسبي من رسوم الاشتراك المدفوعة من قبله للمدة المتبقية من التأمين بعد بالجزء 

 :تاريخ الإلغاء، دون رسوم إصدار الوثيقة، وفق الجدول الآتي

 مدة التأمين                       الحد الأدنى من الاشتراك الذي تحتفظ به الشركة   
 %43،1                 أسبوع                        لا تزيد على      
 %31شهر                                            لا تزيد على      
 %21،1شهرين                                          لا تزيد على      
 %14ثلاثة أشهر                                      لا تزيد على      
 %63،1هر                                     أربعة أش لا تزيد على      
 %11ستة أشهر                                       لا تزيد على      
 %51،1ثمانية أشهر                                      لا تزيد على      

 .هـا        %  444أكثر من ثمانية أشهر                                              
لا يحق لـه فسـخه إلا   ، يعني أن العقد لازم للمشترك وما ورد في هذه الفقرة

لمسوغ، كإلغاء ترخيص المركبة، أو تقديم وثيقة تأمين جديدة، أو نقل ملكيتها، 
الشركة تحـتفظ بنسـبة مـن     نومتى ما فسخ العقد لأحد هذه المسوغات فإ

يد المتبقي من قيمة القسط للمشـترك  تقابل المدة السابقة للفسخ، وتع الاشتراك
 .عند الطلب، حسبما ورد في الجدول أعلاه

ترجيح اشتراط لزوم العقد للطرفين في التأمين التعـاوني، وأنـه لا    ( )وقد تقدم
 .( )يجوز فسخه من أحدهما إلا بوجود أحد مسوغات فسخ العقد

أن رجوع المشترك في نسبة من الاشتراك عند الفسخ في شركات  ( )كما تقدم
 .على القول الراجح التأمين التعاوني لا يجوز

إن أي إشارة إلى اليوم أو الشهر أو  -ج( 1/46)جاء تحت فقرة قواعد التفسير  -0
 .هـا. تحدد وفقا  للتقويم الميلاديالسنة أو فترة زمنية أخرى ت

                                                 

  .من هذا البحث 110ص( 4)

  .من هذا البحث 114مسوغات فسخ عقد التأمين ص: انظر( 3)

  .من هذا البحث 165ص( 2)
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الهجري؛ لما في العمل بالتقويم الميلادي من التشبه والواجب التقيد بالتقويم 
بالنصارى، فإن وُجدت حاجة إلى التأريخ بالميلادي فيُذكر بعد ذكر التأريخ 

 .الهجري
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله 

ومن شعائر  ،بالنصارى هلأنه تشب ؛خ بالميلادييلا يجوز للمسلمين التأر) :تعالى
وهو ، ويربطهم بنبيهم ، وعند المسلمين والحمد لله تأريخ يغنيهم عنه، دينهم

 .( )(اع بينهمجمَوإذا دعت الحاجة يُ ،شرف عظيم لهم
يوافق المشترك بموجب : النظام الحاكم وحل النزاعات( 1/41)جاء تحت الفقرة  -44

فظة التكافل، وليس الب بها محهذه المادة على أن أي نفقات تتعلق بأي نزاع يط
 .هـا. الشركة

فنفقات المطالبة تُحمَّل على محفظة التكافل؛ لأنها هي المنتفعة بذلك؛ وقد قال 
: وأخذ منه الفقهاء قاعدة ( )(الخراج بالضمان: )النبي صلى الله عليه وسلم

 .( )، وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألةالغرم بالغنم
لا يحق للمشترك أو لمن ينوب عنه : (1/45/4)الدفاع والتسوية جاء تحت فقرة  -44

أن يُقر أو يَعرض أو يَعد أو يَدفع أيّ مبلغ دون موافقة الشركة الخطية، كما أن 
مباشرة  -متى رغبت  -أن تتولى ( بصفتها وكيلة عن محفظة التكافل)للشركة 

حقـة باسـم   الدفاع باسم المشترك وتسوية أي مطالبة، ويكون لها حـق الملا 
المشترك ولمصلحة محفظة التكافل بشأن جميع التغطيات عن الأعطال والحوادث 
والأضرار والمسؤوليات ونحوها، ويكون لها مطلق الحرية في مباشرة أي دعوى 
أو تسوية أو تغطية، وعلى المشترك تقديم المساعدة والبيانات التي تطلبها الشركة 

 .هـا .منه
 :نأمري تضمنت هذه الفقرة

                                                 

  (.36/200)فتاوى اللجنة الدائمة  (4)

 .220تقدم تخريجه ص( 3)

 .351ص( 2)
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اشتراط الشركة على المشترك عدم الإقرار بالمسؤولية في الحادث، : الأمر الأول
أن  ( )وقد تقدمأو دفع أي مبلغ أو الوعد بدفعه دون موافقة خطية من الشركة، 

اشتراط الشركة على المستأمن عدم الاعتراف أو الصلح أو التنازل إلا بإذن من 
الشركة يعد شرطا  جائزا ، ما لم تصادق الشركة على اعتـراف المسـتأمن أو   
صلحه، أو قامت البينة على تحمله للمسؤولية في الحادث فإنها حينئـذٍ يلزمهـا   

 .التعويض؛ لانتفاء التهمة
 مطالبة المسؤول في الحادث راط حلول الشركة محل المشترك فياشت :الأمر الثاني

أن هذا الشرط شرط صحيح على القـول   ( )محفظة التكافل، وقد تقدم لمصلحة
 .الراجح

يحق للشركة بصفتها (: 2/1)جاء تحت فقرة مجال التغطية وقريب من ذلك ما 
 :وكيلة عن محفظة التكافل وحسب اختيارها

ك في أي تحقيق أو استجواب يتعلق بحالة وفاة قـد  أن تتولى تمثيل المشتر - أ
 .تكون محل تغطية بموجب هذه الوثيقة

أن تتولى إجراءات الدفاع أمام أي جهة نظامية فيما يتعلق بأي ادعاء أو  - ب
. محل تغطية بموجب هذه الوثيقـة  اتهام له علاقة بأي حادث قد يكون

 .هـا
فما ورد في هذه الفقرة داخل في اشتراط حلول الشركة محل المشترك، إلا أن 

 .الحلول هنا في الدفاع عنه لا في مطالبة المسؤول في الحادث
 .( )وثيقة تكافل الحماية: ةالثاني المسألة

 .التعريف بهذه الوثيقة: الفرع الأول
( نيابة عن محفظة التكافل)التعاوني شركة الراجحي للتأمين عد هذه الوثيقة اتفاقا  بين تُ

متكافلا  مع بقية  ، بحيث يصبحوالمشترك على قبول طلبه للدخول تحت غطاء التكافل
لتفتيت الأخطار التي تقع لهم أو لأحدهم على سبيل التعاون والمواساة؛ حيث  ؛المشتركين

                                                 

  .من هذا البحث 313ص( 4)

  .من هذا البحث 351ص( 3)

 .الوثيقة في ملاحق البحث هذه انظر (2)
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بته بعجز كلي وفاته، أو إصا المشترك عند -بموجب هذه الوثيقة  -تغطي محفظة التكافل 
وذلك وفقا  للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة في هذه الوثيقة أو أي ملحق  دائم،

 .يضاف إليها، وطبقا  لمبادئ وأسس التأمين التعاوني المقرة من الهيئة الشرعية للشركة
 .وبعبارة أخرى فإن هذه الوثيقة تُعد من التأمين التعاوني على الحياة

الحماية والادخار بأنه عقد تتعهد بمقتضاه شركة التأمين بأن تدفع  عُرِّف تأمينقد و
أو مبالغ بما فيها حصيلة الادخار، وفي تاريخ مستقبلي مقابل ما يدفعه  ا للمؤمَّن له مبلغ

 .( )ن له من اشتراكاتالمؤمَّ
وهذا التعريف ينطبق على التأمين التجاري على الحياة؛ لأنه جعل المتعهد بدفع المبلغ 
للمستأمِن هو شركة التأمين، مقابل ما يدفعه المستأمن من اشتراكات، فالعقد عقد معاوضة، 
بخلاف التأمين التعاوني على الحياة فالمتعهد بدفع المبلغ للمشترك هو محفظة التكافل لا 

 .الشركة، والشركة مجرد نائبة عن المحفظة، فالعقد عقد تعاون وتكافل
 .في الوثيقة مما له ارتباط بالجانب الفقهي دراسة ما ورد: الفرع الثاني

ثيقة سوف أقتصر بمشيئة الله تعالى في دراسة هذه الوثيقة على ما لم تتم دراسته في الو
 .السابقة في المسألة الأولى من هذا المطلب

 الوثيقة والأسس والمبادئ التي تعمل بها هذه ما يتعلق بدراسة ما جاء في مقدمة -4
أن هذه الوثيقة قد ورد فيها  الشركة فقد تقدمت دراسته في الوثيقة السابقة، إلا

 :بعض الزيادات، وهي

أن الشركة تقوم  :تعمل بها الشركة الأسس والمبادئ التي من( 2)في الفقرة جاء ما  (أ 
بإدارة عمليات التأمين التعاوني عن طريق عقد الوكالة بأجر معلوم، وهذا الأجر هو 

يتم خصمها في نهاية  ،%(10)مجموع الاشتراكات السنوية، لا يتجاوز نسبة من 
 السنة المالية، ويُعلَن عن هذه النسبة عند التعاقد في كل وثيقة، وفي مكاتب الشركة،

 .هـا .وعند إرسال إشعارات التجديد

ففي هذه الوثيقة تصريح بمقدار النسبة، وقد تقدم أن الواجب على الشركة أن تكون 
خشى أن تكون هذه على إدارة المحفظة هي أجرة المثل، من غير زيادة، ويُ أجرتها

                                                 

 .موقع مؤسسة النقد العربي السعودي، تحت أسئلة متكررة عن التأمين: انظر (4)
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النسبة فيها شيء من المغالاة، وقد صرح بعض الباحثين بأن أخذ الشركة نسبة 
 .( )غ فيهمن مجموع الاشتراكات مبالَ%( 14)

فائض من الأسس والمبادئ التي تعمل بها الشركة أن توزيع ال( 1)جاء تحت الفقرة  (ب 
التكافل؛ لدعمها إلى أن يبلغ الاحتياطي قدر  محفظة منه لاحتياطي%( 14) يكون

الخير،  رأس مال الشركة، ويؤول هذا الاحتياطي في حال تصفية الشركة إلى وجوه
 .هـا. بعد سداد جميع مديونيات المحفظةة، وذلك حسبما تقرره الهيئة الشرعي

قرينة تدل على أن  الخير يعدتصفية الشركة إلى وجوه كون الاحتياطي يؤول عند و
؛ لأنها لو كانت تركين بمجرد دفعها لمحفظة التكافلالاشتراكات تخرج من ملكية المش

باقية على ملكهم للزم إعادتها إليهم، وهذه الوثيقة لم تنص على ملكية الاشتراكات، 
هل هي للمحفظة بشخصيتها الاعتبارية، أو لا تزال باقية على ملك المشتركين، 

 .( )نت هذه القرينة مرجحة لأحد الاحتمالينفكا
عجز في  إذا وقع: دئ التي تعمل بها الشركةمن الأسس والمبا( 5)جاء في الفقرة  (ج 

محفظة التكافل فإنها تُدعَم من حساب احتياطي التكافل إن وُجد، فإن لم يفِ به 
على أساس  ا ،أو تبرع من الشركة تلتزم به سلف فيكون سداد العجز بمديونية شرعية،
 .هـا .أن تسدد من فائض السنوات القادمة

تقدم الكلام عليه في الوثيقة وما ورد في هذه الفقرة من سداد العجز بمديونية شرعية 
ا  فقد تقدم أنه لا التبرع الذي تلتزم به الشركة سلفوأما سداد العجز ب، ( )السابقة

كون داخلا  في النهي عن سلف ؛ لما فيه من الجمع بين التبرع والمعاوضة، في( )يجوز
 .وبيع

أن الشركة  :من الأسس والمبادئ التي تعمل بها الشركة( 44 -0)جاء في الفقرات  (د 
لدى شركات إعادة التأمين تقوم بصفتها وكيلة عن محفظة التكافل بإعادة التأمين 

، وفي حال عدم قدرة هذه الشركات على إعادة التأمين بشكل كلي فيجب التكافلي
                                                 

 .26التأمين التكافلي للشبيلي ص: انظر (4)

 .من هذا البحث 211تقدم بحث هذه المسألة ص( 3)

 .154ص( 2)

 .من هذا البحث 141ص: انظر( 1)
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 ما يمكن إعادته لديها قبل اللجوء إلى شركات إعادة التأمين التجاري، وأن إعادة
وفق  ،تكون إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التجاري مراعاة للحاجة

 :الضوابط الآتية
  التأمين التجاري، لأقصر مدة أن يكون الاتفاق بين الشركة وشركة إعادة

 .ةممكن
 أن يقلل ما يخصص لشركة إعادة التأمين التجاري إلى أدنى حد ممكن. 
  أن لا يترتب على احتفاظ الشركة بشيء من مخصصات شركة إعادة التأمين

 .التجاري دفع فوائد ربوية، أو غير ذلك من المعاملات المحرمة
 كافل مقابل حسن إدارتها تالمكافآت المدفوعة للشركة من شركات إعادة ال

 .هـا .ركة، وليس لمحفظة التكافلحق للش
وما جاء في هذه الفقرات عن إعادة التأمين مُسلَّم به شرعا ، والواجب على 

 .على الواقع هذه الضوابطيبذلوا جهدهم في تطبيق  القائمين على الشركة أن
 .وفقا  للتقويم الميلادي المشتركيتم حساب عُمر  -أ( 2/4) فقرةجاء تحت ال -3

 .هـا
  .( )كما تقدم بيانه في الوثيقة السابقة التقيد بالتقويم الهجري؛والواجب 

أنها لا تغطي الوفاة أو العجز إذا نشأ  جاء في الاستثناءات العامة لهذه الوثيقة -2
، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بسبب
 .هـا .مباشرة

وهذا التقييد للتعويض بأن لا يكون ناشئا  عن حادث فيه مخالفة لأحكام الشريعة 
 .  الإسلامية يؤكد مراعاة الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية في وثائقها

 ،التصريح( 1/2)فقرة الأحكام العامة و الالتزام، (1/3)جاء تحت فقرة ما  -1
 .( )ق عليه في الوثيقة السابقةيتقدم التعل .الاحتيال( 1/1)فقرة و

أي مشترك عند حدوث  اشتراكينتهي : إنهاء الاشتراك( 1/44)جاء تحت الفقرة  -1

                                                 

 .151ص: انظر( 4)

 .152، 153ص: انظر( 3)
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 :من الآتي أيٍّ
لأي  ،في جدول الوثيقة االمنصوص عليه محفظة التكافلسداد اشتراك  عدم –ج 

 .هـا .من قبل المشترك، بعد تجاوز المهلة الممنوحة سبب
 .( )قرة في الوثيقة السابقةالتعليق على هذه الف وقد تقدم

على أن  ،إلغاء هذه الوثيقة لمشتركيحق ل: الإلغاء( 1/44)جاء تحت الفقرة  -6
من  شركةوذلك بدون إخلال بما لل ،يوما ( 24)لك قبل بذ تُخطَر الشركة كتابيا 

ظة بصفتها وكيلة عن محف)أي حقوق سابقة لإلغاء الوثيقة، على أن تعيد الشركة 
بما يتناسب مع المدة الباقية من  ،الرسوم المدفوعة من قبله للمشترك( التكافل
 .هـا .إصدار الوثيقة الوكالة، ورسوم دون رسوم ،الوثيقة

المشترك، يحق له  في حق عقد جائز ظاهر هذه الفقرة أن عقد التأمين التعاوني
ترجيح أن يُشترَط في عقد التأمين التعاوني أن يكون ملزِما   ( )وقد تقدم فسخه،

 .( )للطرفين، ولا يجوز فسخه إلا بوجود واحد من مسوغات فسخ العقد
أن رجوع المشترك في نسبة من الاشتراك عند الفسخ في شركات  ( )كما تقدم

الراجح، بل متى ما شاء أن يفسخ العقد فله التأمين التعاوني لا يجوز على القول 
 .ذلك، من غير أن يرجع في شيء من الاشتراك

يوافق المشترك بموجب : النظام الحاكم وحل النزاعات( 1/41)جاء تحت الفقرة  -1
محفظة التكافل، وليس  هذه المادة على أن أي نفقات تتعلق بأي نزاع يُطالَب بها

  .هـا. الشركة

 .( )على هذه الفقرة في الوثيقة السابقةوقد تقدم التعليق 

 :الحكم الشرعي لوثائق شركة الراجحي للتأمين التعاوني

الظاهر من حال شركة الراجحي للتأمين التعاوني أن لديها الرغبة في تطبيق التأمين 

                                                 

 .152ص: انظر( 4)

  .من هذا البحث 110ص( 3)

  .من هذا البحث 114مسوغات فسخ عقد التأمين ص: انظر( 2)

  .من هذا البحث 165ص( 1)

 .من هذا البحث 151ص (1)
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التعاوني الإسلامي، وعدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها، وذلك من خلال 
لمبادئ التي تعمل بها الشركة، ونظامها الأساسي، إلا أن ما تقدمت دراسته من الأسس وا

وثائقها لم تسلم مع ذلك من المآخذ والمخالفات الشرعية في نظر الباحث، ولعل من أسباب 
ى فيه جميع الجوانب راعَتُ( التكافلي)ذلك عدم وجود نظام خاص بالتأمين التعاوني الإسلامي 

هذه الشركة وغيرها من الشركات التي لديها الرغبة في تطبيق التأمين  الشرعية، ولهذا فإن
التعاوني الإسلامي قد تكون في ظل اللوائح الحالية المنظمة لعمل شركات التأمين محتاجة إلى 

بل قد تُلزَم بموجب هذه اللوائح بما لا تراه جائزا  العمل بالأقوال المرجوحة في بعض المسائل، 
اجب تعديل اللوائح الحالية بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية، أو على شرعا ، فكان الو

ليتسنى لهذه الشركات  ؛(التكافلي)الأقل إصدار نظام خاص بالتأمين التعاوني الإسلامي 
مع  التأمين الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية، ورفع الحرج عنها وعن المتعاملين معها، مزاولة

كن تلافيه من هذه المآخذ الشرعية في ظل اللوائح الحالية فهو متعين على التنبيه إلى أن ما يم
 .والله أعلم الشركة،
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 .تداول أسهم كت ا  التمين : لثالثالمبحث ا

تداول أسهم الشت ا  التي تزاول نشاطاً ينباحأاً  : المبحث التابع
 . تؤينِّن لدى كت ا  التمين  التجاري إلا أنها

 الأحكام التبعيأة لعقأود التأمين     التطبيق على: اين المبحث الخ
 .المصارفب المتعلقة
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 المبحث الأول
 حكام التبعية للتمين  على الديونالأ

 
 

 المطلب الأول
 بالتمين  على الديون التعتيف

تشتمل على تأجيل المبالغ المستحقة للمصرف، لا يخفى أن كثيراً من معاملات المصارف 
المعاملات  كالبيع الآجل، والإجارة التي تؤجل فيها الأجرة على أقساط، ونحو ذلك، وهذه

إلا أن هذه الديون  بثمن أعلى من الثمن الحال، د بالربح على المصرف؛ لكونهاالآجلة تعو
الربح المتوقع من هذه  ت على المصرففوِّ، مما يُللتأخر في السداد عرضة المستحقة للمصرف

كما تتعرض هذه الديون لخطر عدم السداد بإعسار  لو تم سدادها في حينها، المعاملات
أو نحو ذلك، مما يتعذر معه استيفاؤها، ولهذا فقد شُرعت بعض  أو وفاته، دين أو مماطلته،الم
إلا أنه مع إبرام المصارف لمثل هذه الديون، كعقد الضمان، وعقد الرهن،  عقود لتوثيقال

العقود التي توثق بها ديونها، فلا تزال تعاني من الديون الكثيرة المتعثرة، سواء أكان التعثر 
   .( )أم لأسباب أخرى ب المدين أم الضامن،بسب

إلى التأمين على الديون المشكوك فيها؛ حفظاً للمال الذي هو  ظهرت الحاجة فقد ولهذا
من جراء  لمستثمرين والمساهمين في المصارفأحد مقاصد التشريع، ودفعاً للضرر الذي يلحق ا

مضمونة هذه الديون  المصرف، إذ بوجود التأمين تكون التأخر أو عدم السداد لديون
 .( )عدومة، أو عن الجزء الفائت منهالمصرف، فتعوض شركة التأمين المصرف عن الديون المل

لذمة في البيوع والإجارات شجع على التعامل بالدين في اوالتأمين على الديون يُ
، وهذا يؤدي إلى ازدهار الحركة لكون الدائن يطمئن إلى تحصيل حقه، وعدم ضياعه وغيرها؛

                                                 

، ضمن أعمال الندوة الفقهية الخامسة 363غدة ص التأمين على الديون المشكوك فيها لعبد الستار أبو: انظر  ( )
 .8هـ، وتأمين الدين لعادل بابكر ص1 1 لبيت التمويل الكويتي 

  .363، 361التأمين على الديون لعبد الستار أبو غدة ص: انظر  ( )
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  .( )لإنتاج، وتشغيل الأيدي العاملةالاقتصادية، مما يزيد في ا
فوات الربح  خسارة أمين بسداد أصل الدين فقط، ولا تغطيويكون التزام شركة الت

المتوقع حصوله من هذا الدين لو سُدد في وقته، مع أن الغالب أن شركة التأمين تتفق مع 
المستأمن في العقد على ألا تتحمل الدين كاملًا، بل تتحمَّل نسبة معينة من الدين تتراوح 

حريصاً على اختيار  ، والباقي يتحمله الدائن؛ وهذا يجعل الدائن% 17 -% 07مابين 
 .( )دين الأفضل، تجنباً للخسارةالم

ومع كون التأمين على الديون يُكلف المصارف نفقات دفع الأقساط لشركات التأمين 
فهي قليلة جداً في مقابل الآثار الإيجابية المعنوية والمادية  مهما بلغتإلا أن هذه النفقات 

 .( )المترتبة على هذا النوع من التأمين
وثيقة بالتأمين على الحياة، إذ من أكثر أنواع عقود التأمين  وللتأمين على الديون علاقة

على  ينالدائن بعض على الحياة انتشاراً عقد التأمين على الحياة لفائدة الدائن، حيث يشترط
 . ( )لقيام بوفاء الدين عند وفاة المدين قبل السدادالمدين التأمين لدى إحدى الشركات ل

وإذا كان المستأمن في التأمين على الديون هو الدائن نفسه فإن هذا العقد يسمى 
حيث يقوم الدائن بالتأمين على دينه من خطر إعسار المدين، ( التأمين من إعسار المدين)

 .( )وعدم قدرته على السداد
 الثانيالمطلب 

 حكم التمين  على الديون
نوع التأمين الذي تزاوله شركات التأمين،  أمين على الديون باختلافحكم الت يختلف

، وإن كان تعاونياً فله حكم آخر، ولهذا فسوف يتم تقسيم فإن كان التأمين تجارياً فله حكم
 :هذا المطلب إلى المسألتين الآتيتين

                                                 

  .313التأمين على الديون لمحمد الزحيلي ص: انظر  ( )

، ضمن بحوث ندوة البركة الثلاثين للاقتصاد الإسلامي  3 ادي صتأمين الدين والضمان لعثمان اله: انظر  ( )
  .هـ137 

  .هـ0 1 المقدم لمؤتمر وثاق الأول بالكويت  3 التأمين على الديون لمحمد الزحيلي ص: انظر  (3)

 . 3، وعقد التأمين للمهدي ص  ، 7 التأمين على الحياة للسلامي ص: انظر  (1)

  . 3للمهدي صعقد التأمين : انظر  (3)
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 :حكم التمين  التجاري على الديون: المسملة الأولى
محرم عند أكثر الفقهاء المعاصرين، أن التأمين التجاري  ( )تقدم في التمهيد لهذا البحث

ن عليه عيناً كالسيارات ولا يختلف الحكم في هذا النوع من التأمين سواء أكان المؤمَّ
 التأمين التجاري على الديون يُعدوالمساكن ونحوها، أم ديناً في الذمة، وبناءً على ذلك فإن 

 .( )محرماً عند أكثر الفقهاء المعاصرين
على  يُخرَّج على الديون التجاري التأمينإن از التأمين التجاري فوأما على القول بجو

 :تخريجين
يُخرَّج على  ه الدين فإنهمحلُّ أن التأمين التجاري على الديون لمَّا كان :التختيج الأول

، إذ بوجود التأمين تنضم ذمة شركة التأمين التجاري إلى ذمة المدين في ( )أنه عقد ضمان
الدين عند الطلب، والتأمين التجاري من عقود المعاوضات، فالقسط الذي الالتزام بسداد 

ومعنى هذا أن الضمان الذي تقدمه  يدفعه المستأمن يقابل مبلغ التأمين الذي تدفعه الشركة،
العوض  شركة التأمين التجاري على الدين هو مقابل القسط الذي يدفعه المستأمن، وأخذ

  .( )الفقهاء المتقدمينمحرم بلا خلاف بين  على الضمان
                                                 

  .من هذا البحث 83ص: انظر  ( )

وهو ما  (33 /7 )فتوى الهيئة الشرعية لمجموعة دلة البركة، كما في موسوعة فتاوى المعاملات المالية : انظر  ( )
التأمين على الودائع المصرفية للصيفي : انظر. هـ0 1 قرره مؤتمر وثاق الأول للتأمين التكافلي بالكويت 

 .0 ص

،  0 /7 )ممن قال بهذا التخريج الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، كما في موسوعة فتاوى المعاملات المالية   (3)
محمد الزحيلي في بحثه التأمين على . ، ود366عبد الستار أبو غدة في بحثه التأمين على الديون ص. ود( 13 

موسوعة فتاوى : هـ، وانظر0 1 كافلي بالكويت ، المقدم لمؤتمر وثاق الأول للتأمين الت8 ،0 الديون ص
  (.33 ، 31 /7 )المعاملات المالية 

وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم، كما   (1)
مع ( 0/33)كليل والتاج والإ(   7/3 )سوط للسرخسي المب :انظر. حكى الإجماع على ذلك ابن القطان

والإقناع في ( 7  / )والإشراف لابن المنذر ( 70 /1)والفروع ( 6/113)الكبير والحاوي مواهب الجليل، 
، فقد قال الماوردي في هوحُكي القول بالجواز عن إسحاق بن راهوي( 03 / )مسائل الإجماع لابن القطان 

جعله له لم يجز، وكان الجعل باطلًا والضمان إن كان فلو أمره بالضمان عنه بجعل ))( : 6/113)الحاوي الكبير 
عند كلامه (    / )وقال ابن المنذر في الإشراف  ((قاله إسحاق بن راهويةالجعل فاسداً، بخلاف ما  بشرط

كما ذهب إلى الجواز بعض الفقهاء  ((ما أعطاه من شيء فهو حسن: وقال إسحاق)): على هذه المسألة
 :؛ لما يليغير صريح في الجواز إسحاق قل عنإلا أن ما نُ المعاصرين،
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فلازم ذلك أن التأمين التجاري على الديون لا يجوز أيضاً، حتى على القول بجواز 
 .، والله أعلم( )التأمين التجاري

، ( )أن التأمين التجاري على الديون يُخرَّج على أنه بيع دين بدين :التختيج الثاني
المؤجل  ليكون الدين لشركة التأمين التجاري يدفع الأقساط( المصرف)وذلك أن المستأمن 
متى وقع  ، ثم يحصل بعد ذلك منها على عوض الدين،في ذمة الشركة الذي بذمة المدين

المؤجل الذي  فحقيقته أنه قد باع الدين الخطر، وهو هنا تأخر المدين عن السداد أو تعذره،
 ع الدين المؤجل بدين مؤجلوبي له بذمة المدين على شركة التأمين التجاري بعوض مؤجل،

والإجماع إنما هو في )): لام ابن تيمية رحمه الله تعالىقال شيخ الإس الفقهاء؛ محرم بإجماع
                                                                                                                                               

 .يرى صحة العقد، وفساد الشرط إسحاق كلام الماوردي يحتمل أنأن  - 
 .يحتمل جواز الجعل إن لم يكن مشروطاً في العقد، كما لو أعطاه عن طيب نفس إسحاق عن ما نقله ابن المنذرأن  - 

وحكم أخذ  ،73  - 7 وعقد الضمان المالي للأطرم ص ،317 -381ص للمترك الربا والمعاملات المصرفية: انظر
 . ص للشبيلي الأجر على الضمان

فيه الإشارة إلى أن إعطاءه كان بدون شرط؛ لأنه هو الذي يوصف بأنه حَسَن،  ((فهو حَسَن)): أن قول إسحاق -3
 .أما ما أعطاه بالشرط فلا يوصف بذلك؛ لأنه ليس بإحسان بل معاوضة

سُلِّم بخلاف إسحاق فإنه لا يُعرف أحد وافقه من الفقهاء بعده منذ القرن الثالث حتى ظهر خلاف من خالف  لو -1
 .في هذه المسألة من المعاصرين، فلو لم يكن الإجماع منعقداً في عصر إسحاق لكان منعقداً في العصور التي بعده

فيه كما تقدم، وما كان كذلك فلا يخرم الإجماع  أن ما نُقل عن إسحاق يحتمل أنه يرى الجواز، وليس بصريح -3
 .الثابت؛ لأن الأصل ثبوت الإجماع حتى يثبت قول المخالف

 .، والله أعلممحجوجون بالإجماع المتقدم وبهذا يتبين أن خلاف المعاصرين في هذه المسألة غير معتبر؛ لأنهم 
اً، فيما إذا أدى الضامن عن المضمون ثم رجع عليه وعلة المنع أن أخذ العوض على الضمان قد يجر إلى قرض جر نفع 

بما أدى، فيكون العوض الذي أخذه زيادة على القرض، وأما إذا لم يؤد عنه شيئاً فإنه يعد أكلًا للمال بالباطل؛ 
 (.10 /8)وكشاف القناع  (1/333)لدسوقي على الشرح الكبير اشية اح: انظر. لأنه أخذ العوض بغير شيء

 (.6/81)المنتقى للباجي : انظر. الضمان عقد إرفاق ومعروف فلا يجوز أخذ العوض عليه كالقرض ولأن
عقد الكفالة عقد تبرع يُقصد به الإرفاق والإحسان، وقد قرر ))وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأن 

غ الضمان يُشبه القرض الذي جر نفعاً الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة؛ لأنه في حالة أداء الكفيل مبل
 .3 قرارات المجمع ص ((على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً

التأمين على الودائع المصرفية : انظر. هـ0 1 وهذا ما قرره مؤتمر وثاق الأول للتأمين التكافلي بالكويت   ( )
  .0 للصيفي ص

، المقدم لمؤتمر وثاق الأول بالكويت 6 ين على الديون صمحمد الزحيلي في بحثه التأم. ممن قال بهذا التخريج د  ( )
  .1 التأمين على الودائع المصرفية للصيفي ص: هـ، وانظر0 1 
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  .( )((الدين الواجب بالدين الواجب، كالسلف المؤجل من الطرفين
هو  :والكالئ ئ،بالكال ئالكال يععن ب وإنما ورد النهي)): رحمه الله تعالى قال ابن القيمو
فهذا لا يجوز  ،روكلاهما مؤخَّ ،في شيء في الذمة شيئاً كما لو أسلم ،لم يقبض الذي رالمؤخَّ

   .( )((ئكالبئ كال وهو بيع ،بالاتِّفاق
وعلة النهي أن ذمة كلٍ من الطرفين قد اشتغلت بغير فائدة، فإن أحدهما لم يتعجل 

 .( )ربح فيهبال ، والآخرَ لم ينتفع بتأخير العوضالعوض فينتفع بتعجيله
لغير من هو عليه يُعدُّ من بيع ما لا يُقدر على تسليمه؛ إذ قد يمنعه المدين  بيع الدين لأنو

 .( )أو يجحده، فيكون داخلًا في النهي عن بيع الغرر
عد من بيع الدين بعدم التسليم بأن التأمين التجاري على الديون يُ وقش هذا التختيجونُ

 إلى ذمة مشتري الدين، أما فيه نقل وتحويل للدين من ذمة المدينبالدين؛ لأن بيع الدين 
التأمين التجاري على الديون فليس فيه نقل وتحويل للدين من ذمة المدين إلى ذمة الشركة، 

مة الشركة مضمومة إلى ذمة المدين في بل تبقى ذمة المدين مشغولة بالدين، وإنما أصبحت ذ
لضمان، فدل على أن التأمين التجاري على الديون لا علاقة المطالبة بالدين، وهذا هو معنى ا

   .( )له ببيع الدين بالدين
على ما تقدم فالراجح أن التأمين التجاري على الديون لا يجوز مطلقاً، حتى على  وبناءً

القول بجواز التأمين التجاري؛ لأنه يعد من باب أخذ الأجر على الضمان، وأخذ الأجر على 
 . الضمان محرم بلا خلاف بين الفقهاء المتقدمين، والله أعلم

 :الديونحكم التمين  التعاوني على : المسملة الثانية
التأمين التجاري في كونه ليس من عقود المعاوضة عقد يختلف عقد التأمين التعاوني عن 

، بل هو عقد معاوضة فيه شائبة التبرع والتعاون بين أفراده، ولذا أجازه أكثر الفقهاء المحضة
، رالمطو عرض الخلاف في حكم التأمين التعاوني وقد تقدم في التمهيد لهذا البحث المعاصرين،

                                                 

  .33 العقود لابن تيمية ص ( )

  (.1/ )إعلام الموقعين  ( )

  (.7 / )إعلام الموقعين : انظر (3)

 .303التأمين على الديون لعبد الستار أبو غدة ص: انظر (1)

  .37، والتأمين على الودائع المصرفية للصيفي ص303التأمين على الديون لعبد الستار أبو غدة ص: انظر (3)
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ولا يختلف حكم التأمين التعاوني باختلاف  ،( )والاستدلال والمناقشة، وترجيح القول بالجواز
وبناءً على الأخطار المؤمَّن عليها، سواء أكانت أعياناً أم ديوناً، لقيامه على التكافل والتعاون، 

أو عدم ؛ لأن خطر التأخر في سداد الديون ( )ذلك فيجوز التأمين التعاوني على الديون
عن  اًبشرط أن يكون هذا الدين ناشئ سدادها يعد من الأخطار التي يجوز التأمين منها،

معاملة مباحة شرعاً؛ كالقرض الحسن، والبيع المؤجل، ونحو ذلك، أما لو كانت المعاملة 
لما في ذلك من التعاون ؛ وز التأمين على الدين الناشئ عنهامحرمة كالقروض الربوية فلا يج

  .( )چ ئېئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې  ئۇچ :، المنهي عنه في قوله سبحانه( )ثمعلى الإ
 :( )وبناءً على ذلك فإن الحالات التي تغطيها وثيقة التأمين على الديون هي

 .عجز المدين عجزاً كلياً عن الوفاء بالدين لسبب خارج عن إرادته - 
 .المدين في السداد، بشروط معينة، كتعذر مطالبته وأخذ الحق منه مماطلة - 
 .موت المدين -3
 .ديون الله تعالى، كالزكاة والكفارة -1

 :على القول بجواز التمين  التعاوني على الديون بعض الإيتادا ، يننها أُورد وقد
أن شركة التأمين التعاوني هي الضامنة لهذا الدين، وهي تأخذ عوضاً على الضمان،  -1

، أخذ الأجر على الضمان باب منهذا التأمين وهو الاشتراك المقدم من المشترك، فيكون 

                                                 

  .من هذا البحث 31 ص: انظر  ( )

محمد . ، ود 30عبد الستار أبو غدة في بحثه التأمين على الديون ص. ممن أجاز التأمين التعاوني على الديون د  ( )
، 333على الديون، ضمن أعمال الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الإسلامي ص الزحيلي في بحثه التأمين

علي القره داغي في بحثه مشكلة الديون . ، ود117عبد الحميد البعلي في بحثه التأمين على الديون ص. ود
 قرارات ، المنشور بموقعه، وبه صدر قرار ندوة البركة الثانية للاقتصاد الإسلامي كما في6 المتأخرات ص

: انظر. هـ0 1 ، وهو ما قرره مؤتمر وثاق الأول للتأمين التكافلي بالكويت 13وتوصيات ندوات البركة ص
 .0 التأمين على الودائع المصرفية للصيفي ص

  .هـ0 1 ، المقدم لمؤتمر وثاق الأول بالكويت 7 ، 1 التأمين على الديون للزحيلي ص: انظر  (3)

   .من سورة المائدة(  )من الآية رقم   (1)

هـ في بحث التأمين على الودائع المصرفية 0 1 قرار مؤتمر وثاق الأول للتأمين التكافلي بالكويت : انظر  (3)
 .8 للصيفي ص
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 .( )يكون التأمين التعاوني على الديون محرماًوحينئذٍ  ؛وهو محرم
، د التأمين التعاوني ليس عقد معاوضة محضةلأن عقبأن هذا الإيراد غير وارد؛  وقشونُ

فالاشتراك الذي يدفعه المشترك ليس عوضاً محضاً عن سداد الدين، وإنما فيه شائبة التبرع 
  .( )والإحسان، فلا يكون هذا من أخذ الأجر على الضمان

أن التعويض المقدم من شركة التأمين التعاوني لسداد دين المدين عند عجزه فيه  -2
د عليه ما ذكره بعض الفقهاء من أن المدين لا رِوإلزام المدين بقبول التعويض يَ شائبة التبرع،

ة نَّالِم ضرراً عليه، بلحوق  في ذلك لأن م بقبول الصدقة أو الهبة لسداد دينه عند إعساره؛يُلزَ
 .( )الصدقة والهبة في

بوجود الفرق بين قبول الهبة أو الصدقة من الأفراد وبين قبولها من صندوق  وقشونُ
عاوني لا منَّة فيه لأحد على قبول التعويض في التأمين الت ، فإنالمشتركين في التأمين التعاوني

ولأن جميع المشتركين فيه معرضون للوقوع في  امه على التعاون بين جميع أفراده؛لقي أحد؛
 . ( )خطر العجز عن الوفاء

وذلك  من بيع الدين بالدين؛ أنه يُعدُّلى التأمين التعاوني على الديون يمكن أن يَرِد ع -3
أن المشترك يدفع اشتراكه لشركة التأمين التعاوني ليكون الدين المؤجل الذي بذمة المدين في 

فحقيقته أنه قد  ،متى تعذر الوفاء صل بعد ذلك منها على عوض الدين،ذمة الشركة، ثم يح
بعوض مؤجل، وبيع  المدين على شركة التأمين التعاوني باع الدين المؤجل الذي له بذمة

 .( )الدين المؤجل بدين مؤجل محرم بإجماع الفقهاء
عدم التسليم بتخريج التأمين التجاري على الديون  ( )بأنه قد تقدم قريباً ويمكن ينناقشته

لأن التأمين وفعدم التسليم به في التأمين التعاوني من باب أولى؛  على بيع الدين بالدين،

                                                 

  .1 التأمين على الودائع المصرفية للصيفي ص: انظر  ( )

  .1 ، والتأمين على الودائع المصرفية للصيفي ص 30 -368التأمين على الديون لعبد الستار أبو غدة ص: انظر  ( )

، ضمن 831وصيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر لشبير ص(  1 /6)وشرح الخرشي (  6/38)المغني : انظر  (3)
 .بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة

  .831صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر لشبير ص: انظر  (1)

  .من هذا البحث 310ص: انظر  (3)

  .من هذا البحث 318ص: انظر  (6)
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لا على المعاوضة المحضة كما في التأمين  التعاوني على الديون يقوم على التكافل والتعاون
   .تجاري، والله أعلمال

 المطلب الثالث
 كام التبعية للتمين  على الديونحالأ

 .التمين  على الديون وثيقة تكلفة لتحمُّ: الأولى المسملة
التأمين على الديون من طرق التوثيق للديون المشكوك فيها، وهذا التوثيق يترتب  عدُّيُ

ن الذي يتحمل هذه التكلفة، الدائن أو الأقساط لشركة التأمين، وحينئذٍ مَ دفعِ عليه تكلفةُ
 المدين؟

 :( )لا يخلو الأينت ينن حال 
ل هذه التكلفة، فحينئذٍ على طريقة معينة لتحمُّ أن يتفق الدائن والمدين :الحال الأولى

 .يلزمهما ما اتفقا عليه، كأن يتفقا أن تكون التكلفة على الدائن، أو المدين أو بينهما مناصفة
هذه التكلفة، فحينئذ يلزم المستفيد من ل يتفقا على طريقة معينة لتحمُّ ألا :الحال الثانية

الذي و ( )((الختاج بالضمان)): قوله ل يه من تكلفة مالية؛ وذلكتوثيق الدين ما يترتب عل
 عادة هو الدائن، فالمستفيد من التوثيق ،( )الغرم بالغنم: منه الفقهاء قاعدة فقهية، وهي ذَخَأَ

ولهذا فالذي يطلب التوثيق للدين هو  ضمان سداد دينه، وحفظه من الضياع،ب وله غنمه
عقد التأمين على الديون ليه غرمه، وهو تكلفة التوثيق، وفيكون ع الدائن غالباً، لا المدين،

 .، والله أعلمالغنم فيه للدائن، فيلزمه الغرم، وهو دفع أقساط التأمين
التأمين على ومن الفقهاء المعاصرين من يرى أن كلًا من الدائن والمدين مستفيد من 

الدين، فالدائن يستفيد ضمان دينه، والمدين يستفيد براءة ذمته من الدين؛ لأن التأمين عليه 
حوالة للدين من ذمته إلى ذمة شركة التأمين، وبناءً على ذلك فتكون تكلفة التأمين  عدُّيُ
اً للعدل مناصفة بين الدائن والمدين؛ لاستفادتهما جميعاً من التأمين، وتحقيق( الأقساط)

                                                 

  .هـ0 1 ، المقدم لمؤتمر وثاق الأول بالكويت 37التأمين على الديون لمحمد الزحيلي ص: انظر ( )

  .331تقدم تخريجه ص(  )

 .130الفقهية ص، وشرح القواعد 33 والأشباه والنظائر للسيوطي ص( 1  / )المنثور في القواعد : انظر (3)
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   .( )والمساواة
من ذمة عد حوالة له وهذا الرأي يمكن مناقشته بعدم التسليم بأن التأمين على الدين يُ

ت ذمة الشركة إليه، كما تقدم مَّالدين باقٍ بذمة المدين، وإنما ضُ المدين إلى ذمة الشركة؛ لأن
ن التأمين على دينه بالوفاء ر استفادة المدين مولا يُنكَ بيانه، فهو عقد ضمان لا عقد حوالة،

استفادة الدائن من التأمين على الدين أظهر  إبراء ذمته، إلا أنو عند عجزه عن السداد، عنه
من استفادة المدين، كما أنه في الغالب هو الذي يطلب التأمين على الدين فكان عليه دفع 

 .والله أعلم وتحمُّل تبعاته، أقساطه،
 .التمين    البطاقا  الائتمانية :ةالثاني المسملة

هي قطعة بلاستيكية تمثل مستنداً من مصدرها للعميل، بناءً على  :البطاقات الائتمانية
هذا  عقد بينهما، يتمكن العميل بواسطتها من شراء السلع، أو الانتفاع بالخدمات ممن يقبل

ر بالدفع، كما يتمكن العميل المستند، دون أن يدفع العميل الثمن حالًا، لتضمنه التزام المصد
 .( )بواسطتها من السحب النقدي من المصارف في بعض أنواعها

وقد يكون سحب العميل أو الدفع بواسطة البطاقة الائتمانية من حسابه في المصرف، لا 
ر، فتكون البطاقة حينئذٍ مغطاة، وقد يكون السحب أو الدفع من حساب دِصْمن حساب الُم

ير مغطاة، ثم يقوم حاملها بالسداد للمصدر على أقساط دورية، مع فائدة المصدر، أي أنها غ
مية لا تأخذ هذه الفائدة الربوية، والغالب أن يفرضها المصدر، إلا أن المصارف الإسلا ،ربوية

 . ( )المصدر يأخذ رسماً سنوياً على هذه البطاقة
ت علاقتها بعقد التأمين، فقد درجت الجها والذي يهمنا في البطاقات الائتمانية هو

تحفيز عملائها بتقديم التأمين لهم من الحوادث أثناء السفر، أو  المصدرة للبطاقة الائتمانية على
لتذاكر بالبطاقة الائتمانية، كما تقدم عند تسديد ثمن ا وكذا التأمين على الحياة فقد الأمتعة،
لمقابلة النفقات والتأمين  البطاقة للعلاج أثناء سفره،الطبي عند حاجة حامل  التأمين لهم خدمة

                                                 

هـ، وجاء في قرار 0 1 ، المقدم لمؤتمر وثاق الأول بالكويت 37التأمين على الديون لمحمد الزحيلي ص: انظر  ( )
. هـ أن الطرفين إذا لم يتفقا فتكون التكلفة عليهما مناصفة0 1 مؤتمر وثاق الأول للتأمين التكافلي بالكويت 

 .8 صيفي صالتأمين على الودائع المصرفية لل: انظر

  .17 قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص: انظر  ( )

 . 1 ، 17 قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص: انظر  (3)
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المتعلقة باستخدام البطاقة أثناء السفر، والتأمين من الأضرار المترتبة  (كأجرة المحامي) القانونية
 .( )على تأخر رحلات السفر الدولية

توي وتختلف البطاقات الائتمانية في احتوائها على هذه الأنواع من التأمين، فمنها ما يح
ا ما يحتوي على بعضها، ومنها ما لا يحتوي على التأمين هعلى هذه الأنواع كلها، ومن

 . ( )أصلًا
تأميناً تعاونياً  ين المقدم معهاوالتأمهذه البطاقات الائتمانية جائزة شرعاً،  كانتوإذا 

 التأمين المقدم معها ، أما إذا كان( )كما تقدم على القول الراجح أيضاً إسلامياً فهو جائز
تأميناً تجارياً فقد تقدم أنه محرم على القول الراجح، فهل يكون التأمين التجاري في هذه 

 البطاقات مؤثراً في حكمها؟
 :( )نظر إليه من جهتينعقد التأمين التجاري في البطاقة الائتمانية يُ

 .المصرف المصدر للبطاقة: الجهة الأولى
؛ لتقديم خدمة مع شركات التأمين لا يجوز له إبرام عقد التأمين التجاري فالمصرف

، ولا أن يُلزمهم بالتأمين التجاري لإصدارها، التأمين لعملائه من حاملي البطاقة الائتمانية
خاصة مع وجود البديل الشرعي، وهو التأمين الذي تقدمه شركات التأمين التعاوني 

 .الإسلامي
لا يجوز منح المؤسسات حامل البطاقة ))الدولي بأنه  الفقه الإسلامي وقد صدر قرار مجمع

وهو ما قرره المعيار الشرعي لهيئة المحاسبة  ( )((. . .امتيازات محرمة، كالتأمين التجاري 

                                                 

، ومناقشة 38 ، 30 ، والبطاقات البنكية لعبد الوهاب أبو سليمان ص331بطاقات الائتمان للشبيلي ص: انظر  ( )
والبطاقات المصرفية للحجي ( 631/ ( )0)الدولي العدد عبد الستار أبو غدة بمجلة مجمع الفقه الإسلامي . د

  .76 ، 73 ص

  .331بطاقات الائتمان للشبيلي ص: انظر  ( )

وقد أفتت الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني بجواز التأمين من الحوادث  من هذا البحث، 33 ص: انظر  (3)
الشخصية أثناء السفر لحملة البطاقة الائتمانية، وكذا الأنواع الأخرى من التأمين ذات الصلة بالسفر، وأوصت 

  .1  ، 3  فتاوى بطاقات الائتمان ص: انظر. أن يكون التأمين لدى شركات التأمين الإسلامية

، وانظر أيضاً البطاقات المصرفية 313 -317بحث بطاقات الائتمان للشبيلي ص هذا التقسيم مستفاد من  (1)
 .37 ،     -76 للحجي ص

  .(7  /3( )3 )مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد : انظر  (3)
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 .( )والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
 :العميل، وله ثلاث حالات: الجهة الثانية
المصرف رسماً خاصاً لتقديم خدمة التأمين التجاري التابع للبطاقة أن يحدد : الحال الأولى

الائتمانية، غير الرسم الذي يتقاضاه المصرف على إصدار البطاقة، ففي هذه الحال لا يجوز 
التجاري؛ لأن دفعه لرسم التأمين التجاري بمثابة دفع  للعميل الاشتراك في خدمة التأمين
 .فينطبق عليه حكمهالقسط لشركة التأمين التجاري، 

م المصرف البطاقة الائتمانية وما فيها من خدمات مجاناً، ومنها قدِّأن يُ: الحال الثانية
 .خدمة التأمين التجاري، بحيث لا يدفع العميل شيئاً مقابل إصدار البطاقة

أن طلب العميل إصدار هذه البطاقة جائز؛ لأنه لا علاقة  - والله أعلم -والذي يظهر 
إذا وقع الخطر المؤمَّن منه ، لكن له بإبرام عقد التأمين التجاري بين المصرف وشركة التأمين

 ه فهل يحل له الانتفاع بالتعويض حينئذٍ؟ لمصلحت
 التجاري يمكن القول بأن هذه المسألة تندرج تحت مسألة الانتفاع بالتعويض في التأمين

الموظف لا يدفع شيئاً مقابل التأمين، وإنما لمقدم من جهة العمل للموظف؛ على اعتبار أن ا
تقدم له جهة عمله هذه الخدمة تحفيزاً له، وقد تقدم عرض الخلاف والترجيح في هذه 

 .  ( )المسألة، فليُرجع إليه
لتقديم مجموعة من  –غير رسم الإصدار  -دد المصرف رسماً معيناً أن يح: الحال الثالثة

 . الخدمات التابعة للبطاقة، بما فيها خدمة التأمين التجاري
فهذا العقد قد جمع بين الحلال والحرام، فمن هذه الخدمات ما هو جائز، كالسحب 

ولهذا فالحكم في هذه ا، ومنها ما هو محرم كالتأمين التجاري، النقدي، وشراء السلع، ونحوهم
 :( )المسألة يحتمل قولين
 :تحريم اشتراك العميل في هذه الخدمات التابعة للبطاقة؛ لما يلي: القول الأول

 .( )أن من القواعد الفقهية أنه إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرام - 
                                                 

  .  المعايير الشرعية ص: انظر ( )

  .من هذا البحث 183ص: انظر(  )

  .313 - 31يوسف الشبيلي في بحثه بطاقات الائتمان ص. القولين بأدلتهما دذكر هذين  (3)

   .71 ، وشرح القواعد الفقهية ص01 الأشباه والنظائر للسيوطي ص: انظر (1)
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 دمنها لعقتضأن اشتراك العميل في هذه الخدمات التابعة للبطاقة الائمانية مع  - 
 .فيه تشجيع لهذه المصارف في الاستمرار في إبرام هذا العقد المحرم رمالمح التأمين التجاري
 .الجواز: القول الثاني
 : ا القولذودليل ه

الخدمات الأساسية للبطاقة الائتمانية هي سحب النقود، والشراء بواسطتها، أما  أن
ليست من الخدمات الأساسية، وإنما هي لمجرد الترغيب والتحفيز لطلب مة التأمين فخد

التأمين ليس من تخصص المصارف، بل له شركاته الخاصة به، فالعملاء إصدار هذه البطاقة، 
يجوز تبعاً ما لا والقاعدة أنه  غير مقصود بالأصالة، فيكون التأمين حينئذٍ تابعاً لعقد البطاقة،

لأن عقد التأمين التجاري من عقود الغرر، والغرر إذا كان تابعاً غير و ؛( )يجوز استقلالًا
 .مقصود في العقد فإنه يجوز

أنه لا يجوز للعميل الاشتراك في هذه الخدمات التابعة  –والله أعلم  – والذي يظهت
 :لعقد البطاقة؛ لما يلي

الحرام، والحرام هنا لا للقاعدة الفقهية المتقدمة أنه إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب  - 
 .يمكن انفكاكه عن الحلال، فيلزم المشترك في هذه الخدمات أن يواقع الحرام

أن عقد التأمين التجاري وإن كان من عقود الغرر إلا أنه يعد من القمار أيضاً،  - 
، بل إن بعض عقوده تعد من الربا الصريح، ( )في التمهيد بهة الربا، كما تقدم بيانهوفيه شُ

 كبعض عقود التأمين على الحياة، والتأمين الملحق بالبطاقة الائتمانية يدخل فيه التأمين
  .( )الحياة على التجاري

 
 
 
 

                                                 

 .8  والأشباه والنظائر للسيوطي ص( 3/306)المنثور في القواعد : انظر ( )

  .من هذا البحث 33 ص: انظر(  )

  .31البنكية لأبي سليمان ص البطاقات: انظر (3)
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 المبحث الثاني
 ئل التمين  على الودائع المصتفيةبدا

 
 

 المطلب الأول
 التعتيف بالتمين  على الودائع المصتفية 

في جميع أنحاء العالم بإنشاء جهة مختصة للإشراف على المصارف، والرقابة  تقوم الدول
على أعمالها؛ لتوفير القدر الكافي من الحماية لأموال المودعين في هذه المصارف، وفي حال 
فشل النظام الإشرافي في تحقيق الهدف الذي أنشئ من أجله، يكون التأمين أحد الوسائل 

المصرفية، حيث تقوم المصارف بالتأمين على الأموال المودعة لديها المهمة في حماية الودائع 
من الخسائر المتوقعة، ومن حالات الفشل المصرفي التي تتعرض لها المصارف بين الحين 

 . ( )والآخر
تشيكوسلوفاكيا هي الدولة الأولى التي طبقت نظام التأمين على الودائع  دولةدُّ وتُعَ

م، بعد التقلبات الاقتصادية التي 1 1 المصرفية، حيث أنشأت صندوق الضمان العام سنة 
الولايات المتحدة الأمريكية هي أول دولة  الحرب العالمية الأولى، كما تُعَدعانت منها عقب 

م، بسبب أزمة الكساد الكبرى 133 ين على الودائع، وذلك عام تصدر نظاماً شاملًا للتأم
التي واجهتها البلاد في ذلك الوقت، ثم تلا ذلك تطبيق كثير من الدول الأخرى لهذا النظام 

 . ( )في قطاعها المصرفي
 :( )وينن المبررا  المؤيدة لإنشاء نظام تمين  الودائع ينا يلي

ية؛ بسبب مشكلة الديون العالمية، وضعف رأسمال الأزمات المالية والمصرفية العالم - 
 .العديد من المصارف، وتشتت أصولها، وارتفاع نسبة الديون المشكوك فيها لدى المصارف

                                                 

  .3التأمين الإسلامي على الودائع لحسين كامل فهمي ص :انظر ( )

 .  ، 1، وتأمين الدين لعادل عوض بابكر ص6التأمين الإسلامي على الودائع لحسين كامل فهمي ص: انظر ( )

  .7 التأمين على الودائع المصرفية للصيفي ص: انظر (3)
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 .تدعيم الثقة بالنظام المركزي - 
إيجاد وتطوير التعاون بين طرفي الجهاز المصرفي، وهما المصارف من جهة، والسلطة  -3

 .النقدية من جهة أخرى
إلا أن تطبيق نظام التأمين على الودائع المصرفية نتج عنه عدة مفاسد، مما دعا كثير من 
خبراء المصارف والاقتصاديين إلى المطالبة بإلغاء هذا النظام تماماً، أو العمل به في حدود 

 . ( )ضيقة
 :  وينن ينفاسد تطبيق هذا النظام ينا يلي

لى تساهل إدارات المصارف وتهاونها في أن التأمين على الودائع المصرفية يؤدي إ - 
الإدارة لمخاطر محفظة القروض، لكون الخسائر المتوقعة سيتم تغطيتها من قبل الجهة الضامنة، 

 .( )مما يزيد من مخاطر انهيار المصارف
زيادة الأعباء المالية على المودعين والمستثمرين نتيجة التكاليف المترتبة على تأمين  - 
 .( )الودائع
راقبة أعمال المصارف، ومتابعة نتائج أنشطتها، أو عدم العناية من قبل المودعين بم -3

 .( )لما تقدم من كون الودائع مضمونة الأداء اتها؛محاولة التدخل في توجيه قرار
ودائع عينية، وودائع نقدية، فالودائع العينية : المصرفية تنقسم إلى قسمين والودائع

رف لحفظها، كالذهب والمستندات المهمة، حيث توضع في خزائن كإيداع الأشياء في المص
النقود التي : حديدية لدى المصرف، وأما الودائع النقدية فهي المقصودة في هذا المبحث، وهي

يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى المصرف، على أن يتعهد بردِّها، أو ردِّ مبلغ مساوٍ إليهم عند 
 .( )عليهاالطلب، أو بالشروط المتفق 

                                                 

  .  الإسلامي على الودائع لحسين كامل فهمي صالتأمين  :انظر  ( )

، والتأمين الإسلامي 7 ، والتأمين على الودائع المصرفية للصيفي ص  التأمين على الدين لعادل بابكر ص: انظر  ( )
 .  على الودائع لحسين كامل ص

 .  ئع لحسين كامل فهمي ص، والتأمين الإسلامي على الودا7 التأمين على الودائع المصرفية للصيفي ص :انظر  (3)

   .  التأمين الإسلامي على الودائع لحسين كامل فهمي ص :انظر  (1)

، والمصارف الإسلامية بين 61 ، 63 ، والمعاملات المالية المعاصرة لشبير ص03بنوك تجارية بدون ربا ص: انظر  (3)
 .38 النظرية والتطبيق للهيتي ص
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 :( )النقدية إلى ينا يلي الودائعوتتنوع 
وهي المبالغ التي يودعها : أو الودائع تحت الطلب( الحساب الجاري)الودائع الجارية  - 

أصحابها في المصارف، ويحق لهم استردادها في أي وقت بمجرد الطلب، دون أن يأخذوا 
 . عليها أي فائدة

وهي المبالغ التي يودعها أصحابها في : أو الحسابات الآجلة( لأجل)الثابتة  الودائع - 
المصارف، من غير أن يحق لهم استردادها إلا عند حلول أجل متفق عليه بين الطرفين، ويدفع 

 . المصرف للمودع فائدة على هذا الحساب
حابها في وهي المبالغ التي يودعها أص(: حسابات التوفير)الودائع الادخارية  -3

المصارف، ويدفع لهم المصرف فائدة أقل من فائدة الودائع الثابتة، ويحق للمودع سحبها متى 
 . شاء، مقابل التنازل عن فائدة المبلغ المسحوب

ولا يختلف الحال في هذه الأنواع من الودائع بين المصارف الربوية والمصارف 
الودائع )ع الثابتة والودائع الادخارية الإسلامية، إلا أن المصارف الإسلامية تقبل الودائ

لا على أنها قرض مضمون بفائدة كما هو الحال في المصارف الربوية، وإنما ( الاستثمارية
تقبلها بناءً على أنها رأس مال مضاربة، خاضع للربح والخسارة، ويكون الربح بين المصرف 

 .( )والمودعين بالنسبة المتفق عليها
 المطلب الثاني

 لتمين  على الودائع المصتفيةا صوَر
 :( )للتأمين على الودائع النقدية المصرفية طريقتان

التأمين على الودائع النقدية لدى شركات التأمين، وذلك أن الودائع : الطتيقة الأولى
عد ديوناً للعملاء، فيتم تأمين هذه الديون لدى شركات النقدية الجارية لدى المصارف تُ

الودائع الاستثمارية يتم التأمين عليها من خطر التعدي والتفريط من قبل التأمين، وكذا 
 .المصرف

                                                 

، والمصارف الإسلامية بين 61 ، والمعاملات المالية المعاصرة لشبير ص08، 03بنوك تجارية بدون ربا ص: انظر  ( )
  .61 ، 31 النظرية والتطبيق للهيتي ص

 .66 المعاملات المالية المعاصرة لشبير ص: انظر  ( )

  . 1 ، 3 التأمين الإسلامي على الودائع لحسين كامل ص: انظر  (3)
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التأمين على الودائع النقدية لدى طرف ثالث، يمكن أن يكون عبارة : الطتيقة الثانية
عن صندوق وقفي مستقل، يتحمل أخطار الودائع النقدية، ويتم تمويله من قبل المصارف 

 . المشتركة في هذا الصندوق
 المطلب الثالث

 كم التمين  على الودائع المصتفيةح
( الحسابات الجارية)على توصيف الودائع تحت الطلب  ( )استقر رأي الفقهاء المعاصرين

بأنها قروض من العميل للمصرف، وأن يده عليها يد ضمان، ويلزمه الرد عند الطلب، أما 
قد مضاربة بين المصرف والعميل، عد عالودائع الاستثمارية في المصارف الإسلامية فهي تُ

لرأس مال ( المصرف)وتطبق عليها سائر أحكام المضاربة، ومنها عدم جواز ضمان المضارب 
 .( )وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي العميل، إلا عند التعدي أو التفريط،

فيختلف  لدى شركات التأمين وأما حكم التأمين على الودائع النقدية في المصارف
 :باختلاف نوع الودائع كما يلي

 :حكم التمين  على الودائع   الحسابا  الجارية: أولًا
من أنواع الديون؛ لأن الوصف  اًفي المصارف نوع الودائع في الحسابات الجارية عدتُ

الفقهي لوديعة الحساب الجاري هو أنها قرض من العميل للمصرف، فحقيقتها أنها دين بذمة 
( الحسابات الجارية)، وبهذا يكون حكم التأمين على الودائع المصرفية ( )المصرف للعميل

السابق، ويتحمل تقدم بيان حكمه في المبحث ، وقد ( )في حكم التأمين على الديون داخلًا
  .( )المصرف في هذه الحال تكلفة التأمين على هذه الودائع

 (:الودائع الثابتة والادخارية)حكم التمين  على الودائع الاستثمارية : ثانياً
 :إليها من جهتين ريُنظَالحسابات الاستثمارية 

تمويل بالمرابحة العمليات الاستثمارية التي يجريها المصرف بأموال المودعين، كال: الأولى
                                                 

  .66 ، 63 المعاملات المالية المعاصرة لشبير ص: انظر ( )

  (.1 1، 3 1/ ( )1)مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد : انظر ( )

  .  تأمين الدين لعادل بابكر ص: انظر (3)

 .  التأمين على الودائع المصرفية للصيفي ص :انظر (1)

  . 3التأمين على الودائع المصرفية للصيفي ص: انظر (3)
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ونحوها، حيث أصبحت هذه الأموال ديوناً في ذمم طالبي التمويل، فللمصرف حينئذٍ أن 
 .يؤمِّن على هذه الديون، ويكون حكمها حكم التأمين على الديون كما تقدم

تأمين المصرف على الأخطار الناجمة عن تعديه أو تفريطه في إدارة أموال : الثانية
حصلت الخسارة بسبب تعديه أو تفريطه فإنه يكون ضامناً لرأس  المستثمرين، فمتى ما

، وهذا يعد من التأمين من المسؤولية تجاه الغير، فالمصرف هو المسؤول عن مخاطر ( )المال
عملياته الاستثمارية إذا تعدى أو فرط، فيجوز له شرعاً أن يؤمِّن من هذه الأخطار، سواء 

 . ( )العاملين في المصرف، أم بسبب أنظمته وإجراءاتهأكان التفريط أو التعدي من 
أما تأمين المصرف على الودائع الاستثمارية من خطر الخسارة إذا لم يتعد أو يفرط فغير 
جائز شرعاً؛ لأن العامل في المضاربة أمين، فلا يضمن رأس المال بالإجماع إذا لم يتعد أو 

دائعهم الاستثمارية من خطر الخسارة، ويتحملوا نوا على و، ويجوز للمودعين أن يؤمِّ( )يفرط
 . ( )حينئذٍ تكلفة التأمين

وغير خافٍ أن التأمين على الودائع بأنواعها المتقدمة إن كان تأميناً تجارياً فهو محرم على 
 . فهو جائز على القول الراجح، والله أعلم إسلامياً القول الراجح، وإن كان تعاونياً

 المطلب التابع
 التمين  على الودائع المصتفية ئلبدا

ه لدى المعمول ب ناء عن نظام التأمين على الودائعأنه يمكن الاستغ ( )يرى بعض الباحثين
 :المصارف، واستبدال ما يلي به

في حال استمرار العمل بنفس طريقة الحسابات المعمول بها في المصارف : البديل الأول
الإسلامية، والتي تسمح بدخول وخروج مستمر لأموال مودعين جدد فإنه يتم إلزام كل 
مصرف بموجب النظام العام للدولة بتكوين احتياطي نقدي، خاص بالمصرف وحده، بصفته 

ن أرباح حملة أسهم المصرف كل سنة، بصفتهم العامل في المضاربة، حيث يتم خصم نسبة م
                                                 

   (. 6 /0)والمغني ( 30 /3 )المهذب مع المجموع : انظر ( )

  .37التأمين على الودائع المصرفية للصيفي ص: انظر ( )

   (.77 / )والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ( 06 /0)المغني  :انظر (3)

  . 3التأمين على الودائع المصرفية للصيفي ص: انظر (1)

  .6 فهمي في بحثه التأمين الإسلامي على الودائع صحسين كامل . وهو د (3)
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عامل المضاربة، وإيداعها في رصيد هذا الاحتياطي، ويقتصر استخدام هذا الاحتياطي  ممثلي
على تغطية الخسائر الناتجة عن التعدي أو التفريط من قبل المصرف أو العاملين به، بخلاف 

العاملين فيه، فهذه يتحملها المودعون، الخسائر التي تنتج بغير تفريط ولا تعدٍ من المصرف أو 
الأسهم، بحسب عدد الأسهم التي وعند التصفية لأموال المصرف تعاد هذه الأموال إلى حملة 

 . ( )ها كل واحد منهم في رأس المالكليم
ويمكن للمصرف أيضاً أن يحث المودعين فيما بينهم على القيام بإنشاء صندوق تعاوني 

بارية الخاصة؛ لتغطية مخاطر الاستثمار، توكل إدارته إلى جهة مستقل، له شخصيته الاعت
 . ( )أخرى غير المصرف، بموجب عقد الوكالة

  :تعديل هيكل الحسابات في المصارف الإسلامية: البديل الثاني
وذلك أن الأنشطة التي تقوم بها المصارف الإسلامية تتصف بمخاطرة أعلى مقارنة 

تفتقد كثيراً من أدوات الحماية التي تستخدمها تلك المصارف، بالمصارف الربوية، كما أنها 
كبيع الديون، والتأمين التجاري على الودائع، وغير ذلك مما لا تلتزم فيه المصارف الربوية 

 :( )ولهذا فيمكن تعديل هيكل الحسابات في المصارف كما يلي بالأحكام الشرعية،
 : الحسابا  الاستثمارية -1
المصرف في هذه الحسابات على دور الوكيل لعملائه المودِعين،  أن يقتصر عمل -أ

وليس المضارب كما يجري به العمل حالياً في المصارف الإسلامية، ومن المعلوم أن الوكيل 
إذا كان بأجر فإنه يستحق أجره إذا لم يتعدَّ أو يفرِّط، بغض النظر عن حصول الربح من 

لا عند حصول الربح، ومتى لم يحصل الربح فإن عدمه، بخلاف المضارب فإنه لا يستحق إ
 .المصرف حتى وإن لم يتعدَّ أو يفرط فإنه يخسر عمله وجهده الذي ذهب عليه سدى

أن يقوم المصرف بدراسة الفرص الاستثمارية التي تتقدم بها الشركات الاستثمارية  -ب
م بفتح صناديق بهذا المختلفة، ثم تعرض ما ترى جدواه منها على المودِعين لتمويله، وتقو

الخصوص، مع إصدار أسهم وصكوك بشأنها، وبهذا تكون العلاقة بين هذه الشركات 
 . والمودِعين، ويقتصر دور المصرف على الوساطة

                                                 

  .6 التأمين الإسلامي على الودائع لحسين كامل ص: انظر ( )

 .0 التأمين الإسلامي على الودائع لحسين كامل ص: انظر ( )

 .33 -6 التأمين الإسلامي على الودائع لحسين كامل فهمي ص: انظر (3)
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 : الحسابا  الجارية -2
يمكن درء مخاطر ودائع الحسابات الجارية عن طريق حفظ هذه الودائع لدى المصرف 

المصارف التجارية، وهو ما يطلق عليه بالمفهوم المصرفي  المركزي، بدلًا من حفظها لدى
من أرصدة الحسابات الجارية لدى المصرف المركزي، % 77 الاحتفاظ باحتياطي نسبته 

ويتم ذلك عن طريق قبض المصارف التجارية للودائع الجارية مع رفع يدها عن التصرف 
يها بما يراه، على أن يتم ردها فيها، نتيجة تحويلها إلى المصرف المركزي والذي يتصرف ف

 . لأصحابها عند الطلب
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 المبحث الثالث
 تداول أسهم كت ا  التمين 

 :( )إلى ثلاثة أنواع عموماً شركات المساهمةتتنوع 
كالتجارة في العقار، أو الأعمال شركات المساهمة ذات الأنشطة المباحة،  :النوع الأول

فهذه  وينص نظامها على ذلك، ،الصناعية المباحة، ولا تتعامل بشيء من الحرامزراعية، أو ال
 .( )يجوز تداول أسهمها بالبيع والشراء، بلا خلاف بين الفقهاء المعاصرين

 أو يغلب عليها الحرام، شركات المساهمة ذات الأنشطة المحرمة،: النوع الثاني
كالمصارف الربوية، وشركات صناعة الخمور، أو التجارة في الخنزير، فهذه يحرم تداول 

 .أسهمها بلا خلاف بين الفقهاء المعاصرين
، وصناعة شركات المساهمة ذات الأنشطة المباحة، كالتجارة في العقار: النوع الثالث

أو قد  قتراض بالربا،الا وأالحديد، إلا أن معاملاتها يدخلها شيء من الحرام، كالإقراض 
محل خلاف بين الفقهاء  فهذه تكون نسبة قليلة من معاملاتها تتم عن طريق عقود فاسدة،

 .المعاصرين، في حكم تداول أسهمها
 :وبالنظر إلى شركات التأمين نجد أنه يمكن إدراجها تحت هذه الأنواع الثلاثة، كما يلي

لفقهاء جمهور ا بجوازه، وهو قولشركات التأمين التعاوني على القول الراجح  -1
بجوازه، والتي لا يدخل  المرجوح ، وكذا شركات التأمين التجاري على القولالمعاصرين

ن أصل نشاطها مباح تعاملاتها شيء من الحرام، فهذه يجوز تداول أسهمها بالبيع والشراء؛ لأ
 .على هذا القول، ولا يدخل في تعاملاتها شيء من الحرام

التأمين التجاري على القول الراجح بتحريمه، وهو قول جمهور الفقهاء  شركات -2
                                                 

(   0،   0/ )، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السابع 10 الإسلامي صقرارات المجمع الفقهي : انظر  ( )
والخدمات (  0، 63، 61/ )والاستثمار في الأسهم للقره داغي بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد التاسع 

والأسهم ( 8 0/ )وقرارت الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي ( 38  -33 / )الاستثمارية في المصارف 
 .8، 0، والاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة ص33طة صالمختل

هناك قول بتحريم المساهمة في شركات المساهمة، حتى وإن كانت أنشطتها مباحة ولا تتعامل بشيء من الحرام، إلا   ( )
فتوى على أنه قول ضعيف مهجور عند الباحثين في الأسهم، الذين يعدون هذه المسألة محسومة، جرى العمل وال

  .31، والأسهم المختلطة ص30 الأسهم والسندات وأحكامها ص: انظر. خلافه
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بتحريمه، فهذه الشركات  المرجوح المعاصرين، وكذا شركات التأمين التعاوني على القول
 .يحرم تداول أسهمها بالبيع والشراء؛ لأن أصل نشاطها محرم على هذا القول

حرمة  ( )جنة الدائمة للإفتاء بالسعوديةوالل ،( )وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي
 .جاريشركات التأمين الت المساهمة في

من فحكم هذه المسألة مبني على الخلاف في حكم التأمين التجاري والتأمين التعاوني، ف
تحريم تداول أسهم  فلا خلاف بينهم في بتحريم التأمين سواء أكان تجارياً أم تعاونياً ونيقول

إذا لم  فلا خلاف بينهم في جواز تداول أسهم شركاته بالجواز فيهما ونشركاته، ومن يقول
 .يدخل معاملاتها شيء من الحرام

شركات التأمين التعاوني على القول الراجح بجوازه، وهو قول جمهور الفقهاء  -3
إذا كان يدخل في معاملات  المعاصرين، وكذا شركات التأمين التجاري على القول بجوازه،

والاقتراض بالربا، فهذه أكالإقراض ، كات التعاونية أو التجارية شيء من الحرامهذه الشر
محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين، بناءً على خلافهم في شركات المساهمة التي أصل نشاطها 

وهي التي تُعرف بالأسهم المختلطة، أي اختلط فيها  ،( )مباح، إلا أنها تتعامل بشيء من الحرام
  :على قولين حكم المساهمة فيهافي  ن، وقد اختلف الفقهاء المعاصرو( )رامالحلال بالح

المساهمة في هذه الشركات، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي  تحريم: القول الأول
 ،( )الدولي

                                                 

عام ( 1 /0)  8 القرارات والتوصيات للدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، القرار رقم  :انظر  ( )
   .وقع المجمعبم .هـ137 

 ( 31/ )فتاوى إسلامية : انظر  ( )

  .0 التعامل أو العمل في شركات التأمين خارج ديار الإسلام للقره داغي صحكم : انظر  (3)

  .36الأسهم المختلطة ص: انظر  (1)

صدر من المجمع في دورته السابعة قرار مبدئي مفاده أن الأصل حرمة الإسهام في هذه الشركات، ثم إنه  حيث  (3)
 .عُرض هذا الموضوع على المجمع في الدورة الثامنة، ثم في الدورة التاسعة، فقرر تأجيل النظر فيه لمزيد البحث

لقة عمل حول المساهمة في شركات ، ثم عُقدت ح18 ، 08 ، 33 قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص: انظر
هـ بالتعاون بين المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، 1 1 المساهمة التي تتعامل أحياناً بالربا، في المحرم سنة 

ومجمع الفقه الإسلامي بجدة، وانتهت بالتوصية بتأكيد القرار الذي انتهى إليه مجلس مجمع الفقه الإسلامي في 
الأصل حرمة الإسهام في شركات المساهمة التي تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربا ونحوه، )): دورته السابعة، ونصه

كما اقترح المشاركون أن يُستثنى من هذا الأصل بعض المستثنيات،  ((بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة
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  .( )، وجمع من الفقهاء المعاصرين( )، واللجنة الدائمة للإفتاء( )والمجمع الفقهي الإسلامي
ندوة البركة السادسة جواز المساهمة في هذه الشركات، وهو ما قررته : القول الثاني

هيئة المحاسبة أجازه كلٌ من و ،( )وقال به بعض الفقهاء المعاصرين ،( )للاقتصاد الإسلامي
  .( )والهيئة الشرعية بمصرف الراجحي بضوابط وشروط معينة ( )والمراجعة

، م أن يتخلص من نسبة الربح المحرمالمساهإلا أن القائلين بالجواز يشترطون على 
بصرفها في وجوه الخير، لا بنية الصدقة، ولا يحل له الانتفاع بها بأي وجه كان، كما يرون 
أن المباشر للعقود المحرمة في الشركة كأعضاء مجلس الإدارة الراضين بذلك أن عملهم محرم 

                                                                                                                                               

 -13 ، ص ، العدد 6المجلد مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، : انظر. 1 6شاء الله تعالى ص يأتي بيانها إن 
 10.  

  .10 قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ص: انظر  ( )

برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وعضوية المشايخ عبد الرزاق ( 178، 3/170 )فتاوى اللجنة : انظر  ( )
  .عفيفي، وعبد الله بن غديان، وعبد الله بن قعود، رحمهم الله تعالى

ولقاءات الباب ( 8/63 )و ( 16 /8 )قال بهذا القول الشيخ محمد بن عثيمين كما في مجموع فتاواه ممن   (3)
علي السالوس بمناقشة له بمجلة مجمع الفقه . ود هـ،  1 /  /3اللقاء الثاني، بتاريخ ( 38/ )المفتوح 

( 68 / ( )1)الإسلامي العدد بمناقشة له بمجلة مجمع الفقه  صالح المرزوقي. ود( 076/ ( )0)الإسلامي العدد 
والشيخ عبد الله بن بيه في ( 616/ ( )0)والشيخ علي الشيباني بمناقشة له بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 

( 0)بحثه المشاركة في شركات أصل نشاطها حلال إلا أنها تتعامل بالحرام بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 
( /1   .) 

  .88توصيات ندوات البركة صقرارات و: انظر  (1)

ممن قال بهذا القول الشيخ عبد الله بن منيع كما في بحثه حكم تداول أسهم الشركات المساهمة، بمجلة البحوث   (3)
علي القره داغي في بحثه الاستثمار في الأسهم، بمجلة مجمع الفقه . ، ود3 ص( 0)الفقهية المعاصرة العدد 

ل صرح بالجواز في شركات التأمين التعاوني المركب بضوابط في بحثه حكم ب( 80/ ( )1)الإسلامي، العدد 
، وهو قول آخر للشيخ محمد بن عثيمين كما 1 التعامل أو العمل في شركات التأمين خارج ديار الإسلام ص

، تاريخ الفتوى 600، 606ص الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرامفي 
وانظر في بيان موقف الشيخ محمد بن عثيمين  ، وفتواه السابقة بالتحريم بعد هذه الفتوى،هـ  1 /1/  

 .73  –  7 الأسهم المختلطة ص :هذه المسألة في رحمه الله تعالى من

  .330، 336، فقد أجازت ذلك بشروط انظرها ص336المعايير الشرعية ص: انظر  (6)

وقد أجازت الهيئة ذلك بعدة ضوابط، انظرها في  (1 0/ )قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي : انظر  (0)
عبد الرحمن . أحمد المباركي، ود. علماً أن هذا القرار صدر بالأغلبية، حيث توقف كل من د( 3 0 -1 0/ )

  .الأطرم
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 .( )أياً كانت نسبة الحرام
ومنهم من يقيد الجواز بوجود الحاجة لتداول هذه الأسهم، كالذي لا يحسن الاستثمار 
لماله، أو لا يمكنه الاستقلال بالاستثمار، أو كان وصياً أو ولياً على قصار يتجر بأموالهم، أما 

  .( )لا يحتاج إلى تداول هذه الأسهم فلا يجوز له ذلكمن 
 : ( )أدلة القول الأول

 : الدليل الأول
 :منها قول الله تعالىوالسنة الدالة على تحريم الربا، النصوص الشرعية من الكتاب 

  ٺٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀچ

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ

ڇ  ڇ     ڇچ  چ   چ  چ  ڇ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ

ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ    ۀچ : سبحانه وقوله، ( ) چڍ

ۇٴ  ۋ  ۋ    ۈے  ے   ۓ             ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

لعن )): ، وعن جابر رضي الله عنه قال( )چۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې
 .( )((هم سواء: آ ل التبا، وينو له و اتبه وكاهديه، وقال  رسول الله 

أن فيها التصريح بتحريم الربا قليلًا كان أم كثيراً، : وجه الدلالة ينن هذه النصوص

                                                 

، 83، والاستثمار في الأسهم للقره داغي ص1 ، 8 حكم تداول أسهم الشركات المساهمة للمنيع ص :انظر  ( )
  (.31 ، 38 / )، والخدمات الاستثمارية في المصارف 86

وقرارات  ،86، والاستثمار في الأسهم للقره داغي ص37حكم تداول أسهم الشركات المساهمة للمنيع ص :انظر  ( )
 (.1 0/ )الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي 

ة القولين والمناقشات؛ لأن الكلام في هذه المسألة طويل، وقد أُلِّفت فيها بحوث كثيرة، سوف أقتصر على أهم أدل  (3)
 .وعقدت لأجلها بعض الندوات

  .من سورة البقرة( 03 )من الآية رقم   (1)

  .من سورة البقرة( 01 ، 08 )الآيتان رقم   (3)

  .  1تقدم  تخريجه ص  (6)
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 .( )فيدخل في ذلك الربا الذي تتعامل به هذه الشركات
ولا فرق بين القليل والكثير فيما يدخله الربا؛ لأن )): - رحمه الله تعالى - ( )قال الخطابي

أحداً لم يجوِّز الحبة من الذهب بالحبتين؛ لأنهما يسيرة، كما لا يجوز الدينار بالدينارين، 
 .( )((والدرهم بالدرهمين

، فالمساهم إن ( )يعد مرابياً؛ لأن الشركة مبناها على الوكالة الشركاتوالمساهم في هذه 
وشريكه ببعضه، وعلى  ،ل لشريكه، أو يقوم هو ببعض العملعمل فإنه موكِّإن لم يقم هو بال

ه كرَل للمرابي برضاه، لأنه غير مُأو موكِّ ،أي صورة حُملت شركة المساهمة فالمساهم مرابٍ
  .( )على المساهمة في هذه الشركات

لم يقتصر على لعن آكل الربا وموكله، بل عدى اللعن إلى الكاتب  كما أن النبي 
، ومع ذلك نالتهما لعنته  والشاهد، مع كونهما لم يأكلا الربا، ولم يعقدا عقد ربا،

 .( )الوعيد ، مع علمه بذلك ورضاه، أولى بهذافالمشتري لأسهم شركة ترابي
 : الدليل الثاني

 .( )چئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې  چ :قول الله تعالى
ه من العقود إعانة لها على الربا، وغير عدُّالشركات، تُأن المساهمة في هذه : وجه الدلالة

 .( )هذه الآية المنهي عنه في من التعاون على الإثم ، وهذاالمحرمة
                                                 

القطاع العام التي يدخل الربا في نشاطها للمرزوقي بمجلة دراسات اقتصادية حكم الإسهام في شركات : انظر  ( )
 .36، والاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة للعمراني ص3 ،   ص  العدد 7 إسلامية المجلد 

لاد كابل، الفقيه أبو سليمان حَمْد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطَّابي البُسْتي، نسبة إلى بست من ب: هو  ( )
المحدث الأديب، ولد سنة بضع عشرة وثلاثمائة للهجرة، تَفَقَّه على مذهب الشافعي، وصنَّف التصانيف النافعة، 

وفيات الأعيان : انظر. هـ388غريب الحديث، ومعالم السنن، وشأن الدعاء، توفي بمدينة بُسْت سنة : منها
   (.0  -3 /0 )وسير أعلام النبلاء ( 6   -1  / )

  (.63،  3/6)معالم السنن    (3)

  (.8  /0)والمغني ( 06 / )ومغني المحتاج ( 0/66)ومواهب الجليل ( 16 /6)فتح القدير لابن الهمام : انظر  (1)

 .31والاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة ص ، 1 الأسهم والسندات وأحكامها ص: انظر  (3)

  .33في شركات القطاع العام التي يدخل الربا في نشاطها للمرزوقي ص حكم الإسهام: انظر  (6)

   .من سورة المائدة(  )من الآية رقم   (0)

، والاستثمار 13 والأسهم والسندات وأحكامها ص(  03/ )الربا في المعاملات المصرفية للسعيدي : انظر  (8)
 .13والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة ص
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 : الدليل الثالث

ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  چ  :قول الله تعالى

وقوله  ( )چبج  بح   بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ   تم  ئيئم  ئى

ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  چ : سبحانه

ئح  ئم  ئى  ئي     ئجی  ی  ی  یئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى

 .( )چبج  بح  بخ  بم
لى قد أمر بالإعراض عن العصاة إذا ظهر منهم المنكر، حتى أن الله تعا :وجه الدلالة
، والمساهم في هذه ( )عرض عنهم فقد رضي فعلهم، فيكون مثلهميُيتركوه، ومن لم 

 . ( )الشركات ليس راضياً فقط، بل هو راضٍ بفعل العصاة، ومشارك لهم في معصيتهم
 : تابعالدليل ال

درهم ربا يم له التجل وهو )): قال النبي  رضي الله عنه أن ( )عن عبد الله بن حنظلة
 .( )((وهو يعلم أكد ينن ست وثلاث  زنية

أن المساهم في هذه الشركات يدخل فيها وهو عالم بتعاملها بالربا، وقد : وجه الدلالة

                                                 

 .من سورة الأنعام (68)الآية رقم   ( )

 .من سورة النساء (17 )من الآية رقم   ( )

  (.3/310)الجامع لأحكام القرآن : انظر  (3)

  (.033/ )الربا في المعاملات المصرفية للسعيدي : انظر  (1)

أبو عبد الرحمن عبد الله بن حنظلة بن الراهب، والراهب هو أبو عامر عبيد بن عمرو بن صيفي الأنصاري، : هو  (3)
وله سبع سنين،  ابن الغسيل؛ لأن أباه حنظلة رضي الله عنه غسيل الملائكة، توفي رسول الله : ويُقال لعبد الله

: انظر. هـ رضي الله عنه63لأنصار، قتل يوم الحرة سنة وقد رآه وروى عنه، وكان خيِّراً فاضلًا، مُقدَّماً في ا
  .  063، والإصابة ص311،  31الاستيعاب ص

والطبراني في الأوسط ( 813 )برقم ( 171، 3/173)والدارقطني ( 130  )برقم ( 88 /36)أخرجه أحمد   (6)
وقال الهيثمي  ،313الاستيعاب صوابن عبد البر في  (60 /1)ختارة والمقدسي في الم .الطحان. ت (3/337)

بهامش  المغني عن حمل الأسفارقال العراقي في و ((رجال أحمد رجال الصحيح))(:    /1)في مجمع الزوائد 
التعليق المغني : وانظر( 733 )وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم  ((رجاله ثقات))(: 67 / )الإحياء 

 (.171، 3/173)على الدارقطني 
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على أكل درهم واحد هذا الإثم العظيم، فكيف بمن يساهم بالآلاف من  رتب النبي 
م يكون رالدراهم في هذه الشركات التي تتعامل بالربا، مع العلم بأن تقدير الربح المح

 . ( )ه شيء من الرباستبعد أن يدخل مالَاليقين، فلا يُبالتخمين لا 
 : اين الدليل الخ

كثير من  ظهور المصلحة المترتبة على القول بالتحريم، إذ يؤدي هذا القول إلى امتناع
المسلمين من المساهمة في هذه الشركات، مما يشجع القائمين عليها على البعد عن الربا 

الشركة، ويحثهم على إيجاد طرق مشروعة للاستثمار، وفي  والمعاملات المحرمة في تعاملات
هذا مصلحة عظيمة بتنقية شركات المساهمة من المحرمات، ومن ثَمَّ إقبال المسلمين على 

، ولا شك أن هذه المصلحة أعظم من المصلحة المترتبة على القول ( )استثمار أموالهم فيها
 .   بالجواز، على التسليم بوجودها

 : سادسالدليل ال
أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا تعارضت المفاسد والمصالح، قدم دفع 

على تحصيل المصلحة؛ لأن عناية الشريعة بدفع المنهيات أعظم من عنايتها  غالباً المفسدة
المصلحة المترتبة ، ومفسدة الوقوع في الربا والعقود المحرمة أعظم من ( )بتحصيل المأمورات

 .( )ساهمة في هذه الشركاتعلى الم
 : أدلة القول الثاني

 : الدليل الأول
عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها  عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 

 .( )من ثمر أو زرع
عد من باب المشاركة، وأهل لأهل خيبر تُ أن هذه المعاملة من النبي : وجه الدلالة

                                                 

  .16الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة للعمراني ص: انظر  ( )

  .11 الأسهم والسندات وأحكامها ص: انظر ( )

  .73 شرح القواعد الفقهية ص: انظر (3)

  .13 الأسهم والسندات وأحكامها ص: انظر (1)

  .3 3تقدم تخريجه ص( 3)
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 .( )از مشاركة من يتعامل بالرباويتعاملون بالربا، فدل على جخيبر من اليهود الذين 
لم يشارك اليهود في عمل مباح  لأن النبي  ؛بعدم التسليم بهذا الاستدلال وقشونُ

يدخله شيء من الربا، بل شاركهم في عمل مباح لا يدخله شيء من الحرام، وأما كون 
فهذا يدل على  اليهود يتعاملون بالربا في معاملاتهم الأخرى غير التي تعاملوا فيها مع النبي 

 ت أخرى غيرجواز مشاركة اليهودي في عمل مباح، وإن كان يتعامل بالربا في معاملا
 .( )العمل المشترك فيه، وهذه مسألة أخرى غير مسألتنا

 : الدليل الثاني
:  ومن الأدلة عليها قول النبي ( )(يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالًا: )القاعدة الفقهية

فالعبد الذي له مال  ( )((فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إلا أَنْ يَشْتَتِطَ الْمُبْتَاعُ ،يَننْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ يَنالٌ))
لأن المال الذي مع العبد  ، من غير مراعاة لشروط الصرف؛يجوز بيعه مع ماله بالنقد ،نقدي

ومن تطبيقات هذه القاعدة جواز بيع الناقة الحامل، فالحمل وإن كان لا  ،( )تابع غير مقصود
 .لناقةبيعه استقلالًا للجهالة، إلا أنه يصح بيعه تبعاً ل لا يصح

إلا أنها  لتي غالب أعمالها مباحة،ا أن سهم الشركة ووجه الاستدلال بهذه القاعدة
، وهو في حجم السهم يسيراً هذا التعامل المحرم فيها يُعد ض بالربا،الإقراض أو الاقتراتتعامل ب
 .( )وحينئذٍ يجوز تبعاً، ما لا يجوز استقلالًا لا مقصوداً، تبعاً، المباع يعد
ل على عقود باتة منتهية، تتضمن مباحاً، ومحظوراً يتبع نزَّبأن هذه القاعدة تُ وقشونُ

كما في شراء الناقة  ذلك المباح، فيجوز حينئذٍ الشراء، وينتهي الأمر بانتهاء هذا العقد،
الأمر لا ينتهي بانتهاء الشراء، بل يبقى المساهم  أما شراء أسهم هذه الشركات فإن الحامل،

شريكاً في جميع أموال الشركة، ومنها الأموال التي تتعامل الشركة فيها بالربا، والربا لا يجوز 

                                                 

  .  3،  3، والاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة ص67 والسندات وأحكامها ص الأسهم: انظر ( )

  .67 الأسهم والسندات وأحكامها ص: انظر  ( )

 .8  والأشباه والنظائر للسيوطي ص( 3/306)المنثور في القواعد : انظر  (3)

 .38 تقدم تخريجه ص  (1)

  .1 المساهمة للمنيع صحكم تداول أسهم الشركات : انظر  (3)

  .83،  8، والاستثمار في الأسهم للقره داغي ص1 حكم تداول أسهم الشركات المساهمة للمنيع ص: انظر  (6)
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 .( )التعامل به، سواء أكان قليلًا أم كثيراً تابعاً أم متبوعاً
 :ضة بأدلة وقواعد أقوى منهاة معارَكما أن هذه القاعد

وهو بِخَيْبَرَ  -  -رسول اللَّهِ أُتِيَ  :قال ( )بن عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّفَضَالَةَ  ثحدي - 
بِالذَّهَبِ الذي في  -  -رسول اللَّهِ فَأَمَرَ  ،وَهِيَ من الْمَغَانِمِ تُبَاعُ ،دَةٍ فيها خَرَزٌ وَذَهَبٌلابِقِ

النبي ف ( )((بُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍالذَّهَ)) :-  -سول اللَّهِ ثُمَّ قال لهم ر ،الْقِلَادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ
  لم يتساهل في التابع الذي مع الربوي، وهذا يدل على أن الربا لا يغتفر فيه أبداً، سواء

 .أكان مقصوداً أم لا
 .( )رء المفاسد مقدم على جلب المصالحقاعدة د - 
 .( ) ( )قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام، غُلب الحرام -3

 :لثالدليل الثا
  .( )(الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة: )قاعدة 

أن الناس بحاجة إلى استثمار أموالهم في هذه الشركات،  ووجه الاستدلال بهذه القاعدة
حد أن يستقل باستثمار أمواله، كما أن حاجة الدولة تقتضي توجيه لكل أ فقد لا يتيسر

لقيامها بكثير من المصالح العامة، فالقول بتحريم تداول أموال الناس إلى هذه الشركات؛ 
أسهم هذه الشركات يوقع الناس في حرج وضيق، حينما يجدون أنفسهم عاجزين عن 

لتمويل  ؛ولة إلى التقدم للمصارف الربويةئ الدلجِاستثمار ما بأيديهم من مدخرات، كما يُ
 :وقد قال جل وعلا منع الناس من المساهمة في هذه الشركات،المشروعات العامة، عندما يُ

                                                 

  .10 الأسهم والسندات وأحكامهما ص: انظر  ( )

أبو محمد فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس الأنصاري الأوسي، أسلم قديماً، ولم يشهد بدراً، وشهد أحداً مع  :هو  ( )
والمشاهد بعدها، ثم انتقل إلى الشام، وتولى قضاء دمشق لمعاوية رضي الله عنه، وتوفي بها سنة  رسول الله 

 .733 ، 731 ، والإصابة ص311الاستيعاب ص: انظر. هـ رضي الله عنه33

  (. 31 )أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، برقم   (3)

   (.01/ )قواعد الأحكام : انظر  (1)

  . 13 وشرح القواعد الفقهية ص، 71 الأشباه والنظائر للسيوطي ص: انظر  (3)

والاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة  (038، 030/ )الربا في المعاملات المصرفية للسعيدي : انظر  (6)
  .0 ، 3 للعمراني ص

  .71 ، وشرح القواعد الفقهية ص01 الأشباه والنظائر للسيوطي ص: انظر  (0)
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أو يؤدي القول بالتحريم إلى توقف عمل هذه  ( )چھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ  چ
 .( )يخفىالشركات، أو غلبة الكفار أو الفساق عليها، وفي هذا من الفساد ما لا 

بد أن تكون مستجمعة لشروط  بأن الحاجة التي تُبنى عليها الأحكام، لا وقشونُ
حتى تكون حاجة شرعية صالحة لبناء الأحكام عليها، ويظهر ذلك فيما  ،وضوابط الحاجة

 :يلي
بحيث لا يمكن دفع أن من شروط صحة العمل بالحاجة أن يكون العمل بها متعيناً،  -1

مشروع، فحينئذٍ يجوز للمحتاج مخالفة الأوامر والنواهي الشرعية لأجل الحاجة بطريق 
الحاجة، أما إذا أمكن دفع الحاجة بطريق مشروع فلا تكون هذه الحاجة مبيحة للحرام، 
وبتطبيق هذا الشرط من شروط الحاجة على هذه المسألة نجد أنه شرط غير متحقق، وذلك 

يره في هذه الشركات غير متعين لدفع حاجتها، إذ بالعقود المحرمة كالربا وغ أن التعامل
أكثر مما  –بحمد الله تعالى  -هذه الحاجة بالعقود المشروعة، وهي متيسرة الآن  بإمكانها سدُّ

حاجتها  مضى، بدليل أن بعض شركات المساهمة الحالية لا تتعامل بشيء من الحرام، وتسدُّ
 عدُّا تُغيره من المحرمات، وهي مع هذ وأ ،الرباإلى التمويل بالطرق المشروعة، دون لجوء إلى 

  .  ( )تحقق أرباحاً كثيرةمن الشركات الناجحة، و
الناس إلى استثمار أموالهم في هذه الشركات، فإن حاجتهم هذه  وأيضاً بالنظر إلى حاجة

غير متعينة، لإمكان استثمار المال في الشركات النقية من التعاملات المحرمة، أو في أوجه 
 .( )الاستثمار الأخرى في غير الشركات

وكذا يقال في حاجة الدولة في توجيه أموال الناس للمساهمة في هذه الشركات، فإنها 
  .اجة غير متعينة؛ لإمكان دفعها بطرق التمويل المشروعةح

أن الحاجة إنما تؤثر في إباحة المحرمات التي حُرِّمت تحريم وسائل، أما المحرمات التي  -2

                                                 

  .من سورة الحج( 08)من الآية رقم   ( )

  .83للقره داغي ص، والاستثمار في الأسهم   ، 7 حكم تداول أسهم الشركات المساهمة للمنيع ص :انظر  ( )

 .37وحكم تداول أسهم الشركات المساهمة للمنيع ص (076، 073/ )الحاجة وأثرها في الأحكام : انظر  (3)

، والربا في المعاملات 30حكم الإسهام في شركات القطاع العام التي يدخل الربا في نشاطها للمرزوقي ص: انظر  (1)
  (.3 0/ )المصرفية للسعيدي 
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، وبتطبيق ذلك على ( )حُرِّمت لذاتها تحريم مقاصد وغايات فلا تقوى الحاجة على إباحتها
ربا  ،بنوعيه التي تتعامل بها هذه الشركات هو الربا مةالمحر نجد أن غالب العقودهذه المسألة 
التي ورد فيها  ،عد من المحرمات العظيمةإقراضاً أو اقتراضاً، والربا يُ النسيئة،ربا الفضل و

وما كان كذلك فلا تبيحه مجرد الحاجة،  فإنه محرم لذاته، ،خاصة ربا النسيئة وعيد شديد،
  .( )بل لا تبيحه إلا الضرورة

صرح الشيخ عبد الله بن بيَّة بأن التحريم في هذه المسألة من باب تحريم المقاصد؛ لما وقد 
 .( )فيه من ممارسة الربا في شكل عقود فاسدة، وتعاطي العقود الفاسدة محرم لذاته

شترط لصحة العمل بها أن تكون محققة لمقاصد الشارع، وبالنظر إلى أن الحاجة يُ -3
د أنها لا توافق مقاصد الشارع، بل تعارضها، وذلك أن العمل الحاجة في هذه المسألة نج

، ستمرار الرباذريعة إلى ا عدُّيُ المسألة، وتجويز المساهمة في هذه الشركات، بالحاجة في هذه
 عن ، وتهاونهم بشأنه، وهذا خلاف مقصد الشارع في النهيوانتشار التعامل به بين المسلمين

  .( )الربا، والتحذير منه، والبعد عن وسائله
ط لصحة العمل بها أن تكون حاجة عامة، والمساهمة في هذه شترَأن الحاجة يُ -4

الشركات ليست حاجة لعموم الأمة، لأن نسبة المساهمين في هذه الشركات أقل بكثير من 
هم من طبقة رجال غير المساهمين فيها، فضلًا عن أن غالب المساهمين في هذه الشركات 

  .( )اجيبحوليس  اًالذين يُعد الأمر في حقهم تحسينيالأعمال، 
 : تابعالدليل ال

التخريج على مسألة اختلاط جزء يسير من المال الحرام بالمباح الكثير، فإنه يجوز 
، فكذلك أسهم هذه الشركات، فإن الحرام فيها جزء يسير، ( )التصرف فيه بأنواع التصرفات

                                                 

 (.076/ )والحاجة وأثرها في الأحكام  (11، 8/18)عارضة الأحوذي : انظر  ( )

  (.070، 076/ )الحاجة وأثرها في الأحكام : انظر  ( )

المشاركة في شركات أصل نشاطها حلال إلا أنها تتعامل بالحرام لابن بية، بمجلة مجمع الفقه الإسلامي : انظر  (3)
  (.  1/ ( )0)العدد 

والمشاركة في شركات أصل نشاطها حلال إلا أنها تتعامل بالحرام،  (078/ )الحاجة وأثرها في الأحكام : انظر  (1)
  (  1/ ( )0)لابن بية، بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 

  (16 / )الخدمات الاستثمارية في المصارف : انظر  (3)

  .311تقدم بحث هذه المسألة ص  (6)
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 . ( )هو الكثير، فيجوز حينئذٍ التصرف فيها بالبيع والشراءيسير، والمباح 
بعدم التسليم بهذا التخريج؛ لوجود الفرق بين المسألتين، فمسألة اختلاط الحرام  وقشونُ
معاملة من كان ماله كذلك بالبيع والشراء، ما لم يُعلم عين بالحلال الكثير يجوز فيها القليل 

يتم البيع له أو الشراء منه وينتهي الأمر بانتهاء المعاملة، وهذا الحرام في ماله، وهذا معناه أن 
كة التي مستمراً في هذه الشر ح شريكاًفي هذه الشركات، فإن المساهم يصب بخلاف المساهمة
  .( )تتعامل بالحرام
  :اين الدليل الخ

  .( )ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو :قاعدة
أن الحاجة تقتضي تعامل هذه الشركات بالربا إقراضاً  وجه الاستدلال بهذه القاعدة

باب المعفو عنه، كما أن واقتراضاً، بما لا يمكنها التحرز منه، فيكون هذا التعامل المحرم من 
الناس بحاجة إلى المساهمة في هذه الشركات، ويصعب عليهم التحرز من المساهمة فيها، 

 .رفعاً للحرج عنهموفيكون ذلك من المعفو عنه، دفعاً لحاجتهم؛ 
بأن هذه القاعدة تتعلق بأمور يشق على الإنسان التحرز منها، بحيث يلحقه  وقشونُ

وهذا غير متحقق في واقع هذه الشركات، فعدم تعاملها الحرج والعنت عند تكليفه بها، 
بالحرام لا يوقعها في الحرج والمشقة؛ لوجود البديل المشروع من المعاملات المختلفة التي 

والواقع خير دليل على ذلك، فقد نجحت كثير من الشركات التي لا  يتحقق بها غرضها،
وكذا عدم مساهمة الناس في هذه الشركات لا  تتعامل بالحرام، وحققت أرباحاً طائلة،

يوقعهم في الحرج والعنت؛ لإمكان استثمار الأموال بالطرق الكثيرة المباحة، فدل هذا على 
 .( )لشركات مما يمكن التحرز منه، فلا يكون من قبيل المعفو عنهأن المساهمة في هذه ا

 :التتجيح
لقوة  القول الأول، وهو تحريم المساهمة في الشركات المختلطة؛ –والله أعلم  –الراجح 

                                                 

  . 8، والاستثمار في الأسهم للقره داغي ص  ،   حكم تداول أسهم الشركات المساهمة للمنيع ص: انظر  ( )

  .31 ، 33 الأسهم والسندات وأحكامها ص: انظر ( )

 (.111/ )وكشاف القناع  (63 /3)والمنثور في القواعد (  6/ )المنتقى للباجي : انظر (3)

، وحكم الإسهام في شركات القطاع العام التي يدخل الربا في 33 وأحكامها صالأسهم والسندات : انظر (1)
  . 3نشاطها للمرزوقي ص
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 .أدلته، وورود المناقشة على أدلة القول الثاني
لتأمين التعاوني، وبناءً على الترجيح في هذه المسألة فإنه يحرم تداول أسهم شركات ا

إذا كان في بعض معاملاتها شيء من  - على القول بجوازه - وشركات التأمين التجاري
 :( )ما يلي ستثنى من ذلكالحرام، إلا أنه يُ

 لموجود في هذه الشركات، كمن يشترين يغلب على ظنه إمكان تغيير المنكر امَ - 
حصة كبيرة من الأسهم فيها، بحيث يكون صوته مؤثراً في التزامها بأحكام الشريعة 

ذلك من  في يجوز له شراء أسهمها لهذا الغرض؛ لما الإسلامية في جميع معاملاتها، فهذا
 .فإن عجز عن التغيير وجب عليه الخروج من الشركة المصلحة الظاهرة،

لإسلامية التي غرضها إنتاج سلع ضرورية، أو الإسهام في هذه الشركات في البلاد ا - 
تقدم خدمات لا غنى للناس عنها، متى ما كانت الشركة لا تقترض بالربا إلا عند الضرورة، 
أو الحاجة الماسة التي تنزل منزلة الضرورة؛ لأن اقتراضها والحال هذه جائز لها، مع اشتراط 

  .صل بها المقصودألا توجد في هذه البلاد شركات نقية من المحرمات يح
وفي هاتين الحالتين يجب على المسلم تطهير ماله مما يصيبه من الربح الحرام في هذه 

 .الشركات، بصرفه في وجوه الخير بنية التخلص، والله أعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

هذه المستثنيات في توصيات حلقة العمل حول المساهمة في الشركات التي تتعامل أحياناً بالربا، والمنعقدة سنة : انظر ( )
  . 16 ، ص د، العد6هـ، بمجلة دراسات اقتصادية إسلامية، المجلد 1 1 
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 المبحث التابع
تؤينن لدى  تداول أسهم الشت ا  التي تزاول نشاطاً ينباحاً إلا أنها

 كت ا  التمين  التجاري
لدى شركات  على مصالحها نإذا كانت الشركة تزاول أعمالًا مباحة، إلا أنها تؤمِّ

تداول أسهم هذه  فالأصل جواز، فعلى القول بجواز التأمين التجاري التأمين التجاري
ع تعاملاتها مباحة على هذا القول، إلا أن واقع شركات التأمين التجاري لا الشركة؛ لأن جمي

فيكون التأمين المحرمة، حيث يدخلها التعامل بالربا في الاستثمار وغيره، يسلم من المعاملات 
لديها محرماً حتى على القول بجواز عقد التأمين التجاري، وحينئذٍ فتكون هذه الشركة المؤمِّنة 

مين التجاري من الشركات المختلطة؛ لدخول الحرام في شيء من تعاملاتها،  لدى شركة التأ
  .كما تقدم في المبحث السابق لشركات المختلطةويطبق عليها حكم ا

وأما على القول الراجح بتحريم التأمين التجاري فإن حكم تداول أسهم هذه الشركة 
تحت الخلاف المتقدم في المبحث السابق، في الشركات ذات الأنشطة المباحة في  أيضاً يندرج

يم بالنظر إلى واقع شركات بل إن التحريدخل الحرام في بعض تعاملاتها، التي الأصل، و
وهذه الشركة يدخل التأمين التجاري المحرم في تعاملاتها، التأمين التجاري يكون أشد، 

 . هافيكون حكمها حكم ذلك النوع من الشركات، وقد ترجح تحريم تداول أسهم
إلا أن التأمين التجاري الذي تزاوله هذه الشركة إن كان على وجه يحل لها التعامل به، 

ماً به من قبل الدولة، بحيث لا يكون لها الخيار في الدخول فيه من عدمه، لزَا لو كان مُكم
من الاكتفاء بما دفعته من الأقساط فقط،  ( )وكانت تراعي في أخذ التعويض ما تقدم بحثه

يجوز ات التي تتعامل بالحرام، ومن الشرك لا تعد -والحال هذه  - على القول الراجح، فإنها
التأمين التجاري يعد  هذا وإن كانت تؤمن تأميناً تجارياً، لأن دخولها في أسهمها،تداول 

 .جائزاً في حقها
سواء أكانت  لكنها تحتاج إليه حاجة ماسة، تُلزَم الشركة بالتأمين التجاري، لم إذاوكذا 

تها لإتمام مصالحها، أم كانت حاج ؛حاجتها الماسة تتعلق بمجرد إبرام عقد التأمين التجاري

                                                 

  .من هذا البحث 103ص: انظر(  )
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وتعذر عليها التأمين لدى شركات  الماسة في الحصول على التعويض عند وقوع الخطر،
يجوز لها الدخول فيه للحاجة الماسة؛  التجاري فهذا التأمين التأمين التعاوني الإسلامي،

 .وحينئذٍ يجوز تداول أسهمها؛ لأن تعاملاتها لا يدخلها شيء من الحرام، والله أعلم
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 المبحث الخاين 
 المصارفب لعقود التمين  المتعلقةالأحكام التبعية  التطبيق على

تكافل لسداد مديونيات  على وثيقة -بمشيئة الله تعالى  - سيتم التطبيق في هذا المبحث
 :، وذلك في المطلبين الآتيين( )شركة الراجحي للتأمين التعاوني نالصادرة م ،( )الأفراد

 المطلب الأول
 وثيقة تكافل لسداد ينديونيا  الأفتادالتعتيف ب

( نيابة عن محفظة التكافل)شركة الراجحي للتأمين التعاوني تعد هذه الوثيقة اتفاقاً بين 
متكافلًا مع بقية  ، بحيث يصبحوالمشترك على قبول طلبه للدخول تحت غطاء التكافل

لتفتيت الأخطار التي تقع لهم أو لأحدهم على سبيل التعاون والمواساة؛ حيث  ؛المشتركين
المشترك عند توقفه عن سداد أقساط المديونية  -بموجب هذه الوثيقة  -تغطي محفظة التكافل 

المترتبة في ذمته نتيجة وفاته، أو إصابته بعجز كلي دائم، وذلك وفقاً للأحكام والشروط 
في هذه الوثيقة أو أي ملحق يضاف إليها، وطبقاً لمبادئ وأسس التأمين  والاستثناءات الواردة

 .التعاوني المقرة من الهيئة الشرعية للشركة
حتى على  ،وقد تقدم أن التأمين على الديون إن كان تأميناً تجارياً فإنه لا يجوز مطلقاً
 .( )القول بجواز التأمين التجاري، وإن كان التأمين على الديون تأميناً تعاونياً فإنه جائز

 المطلب الثاني
 دراسة ينا ورد   الوثيقة مما له ارتباط بالجانب الفقهي

في دراسة هذه الوثيقة على ما لم  -إن شاء الله تعالى  – تلافياً للتكرار فسوف أقتصر
 .( )تتم دراسة في الوثيقتين السابقتين لشركة الراجحي للتأمين التعاوني

وفي الأسس والمبادئ التي تعمل بها الشركة وكذا ما  هذه الوثيقة مقدمة وما ورد في

                                                 

 .هذه الوثيقة في ملاحق هذا البحثانظر  ( )

 .من هذا البحث 303تقدم التعريف بشركة الراجحي للتأمين التعاوني ص  ( )

  .من هذا البحث 311، 318ص: انظر بحث هذه المسألة  (3)

، ووثيقة الحماية والادخار، 300وثيقة التكافل لتغطية المركبة الخاصة ضد الغير، وقد تقدمت دراستها ص وهما  (1)
 .386وقد تقدمت دراستها ص
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و ( ج/   /3)و ( د/7 /3)و ( 3/0)و( 3/3) و(  /3)و ( أ/ /3) اتفي الفقر ورد
فقد تقدمت دراسته في  من هذه الوثيقة (  /3( )7 /3)و  (ج/0 /3) و( 3 /3)

 .الوثيقتين السابقتين لهذه الشركة، فأغنى عن إعادته هنا
 :سبق دراستها ورد في هذه الوثيقة ولم تومم
 عمليات التأمين التعاونيل الشركة مقابل إدارتها التي تتقاضها أنها جعلت النسبة  - 

مجموع الاشتراكات السنوية، يتم خصمها في نهاية من  (%37)لا تتجاوز 
السنة المالية، ويُعلَن عن هذه النسبة عند التعاقد في كل وثيقة، وفي مكاتب 
الشركة، كما جاء مصرحاً به في الأسس والمبادئ التي تعمل بها الشركة، تحت 

 .من الوثيقة( 3)الفقرة 
اءً على أجرة المثل، ولا وقد تقدم أن الواجب أن يكون تحديد هذه النسبة بن

 .يجوز الزيادة عليها
جاء في الأسس والمبادئ التي تعمل بها الشركة أنها تعيد التأمين لدى شركات  - 

التأمين التعاوني إن أمكن، وإلا فإنها تعيد لدى شركات إعادة التأمين التجاري 
غير  التي ذُكرت في هذه الوثيقة من هذه الضوابطو عند الحاجة، بضوابط معينة،

أن تقوم الشركة بتجنيب الأرباح المدفوعة لها من شركات إعادة  :ما تقدم
التأمين، والتي تنتج عن عملية الإعادة، وصرفها في مصارف خيرية بإشراف 

 .هـ. ا .الهيئة الشرعية للشركة
من المال الحرام الذي يدخل على الشركة من عمليات إعادة  عدتُ وهذه الأرباح

ت تجارية، فيجوز للشركة أخذ هذا المال بنية التخلص منه، التأمين لدى شركا
ب وجمع وتستعين به على عقودها المحرمة،  ولا تتركه لشركة الإعادة التجارية

تطهير أموال الشركة من هذا المال الحرام، بصرفه في مصالح المسلمين، تحت 
مال خبيث،  إشراف الهيئة الشرعية، بنية التخلص منه، لا بنية الصدقة به؛ لأنه

، إلا أن القائمين على الشركة يثابون بتخلصهم والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً
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من هذا المال الحرام ثواب التعفف عن المال الحرام، والتوسط في إيصاله 
 .( )للمستحقين

أي مشترك عند  اشتراكينتهي : إنهاء الاشتراك(   /3)ورد تحت الفقرة  -3
 :حدوث أيٍ من الآتي

عاماً ( 67) ينأو بلوغ المشترك أثناءها سن ست الوثيقة، ةنهاية مد عند -ب 
 .هـ. ا .ميلادياً

وقد تقدم أن الواجب العمل بالتأريخ الهجري، ولا يجوز العمل بالتأريخ 
 .( )الميلادي؛ لما فيه من التشبه بالنصارى

أن تحديد سن من تُقدَّم له خدمة التأمين بستين سنة يُضعِف جانب التعاون  كما
 .الذي تنادي به شركات التأمين التعاوني

لا يحق للمشترك أو لمن ينوب : الدفاع أو التسوية(   /3)جاء تحت الفقرة  -1
مبلغ دون موافقة الشركة  أو يَعرض أو يَعد أو يَدفع أيّ عنه أن يُقرَّ

 .هـ.أ.الخطية
اشتراط الشركة على المشترك عدم الإقرار بالمسؤولية في  تضمنت هذه الفقرة

وقد الحادث، أو دفع أي مبلغ أو الوعد بدفعه دون موافقة خطية من الشركة، 
أن اشتراط الشركة على  ( )تقدم في فصل الشروط في عقود شركات التأمين

المستأمن عدم الاعتراف أو الصلح أو التنازل إلا بإذن من الشركة يعد شرطاً 
جائزاً، ما لم تصادق الشركة على اعتراف المستأمن أو صلحه، أو قامت البينة 

 .على تحمله للمسؤولية في الحادث فإنها حينئذٍ يلزمها التعويض؛ لانتفاء التهمة
وثائق شركة الراجحي للتأمين  يقال فيه ما قيل في حكم ه الوثيقةلهذ والحكم الشتعي

 .، والله أعلم( )، التي تقدمت دراستهاالتعاوني
  

                                                 

 .333، 331انظر ما تقدم ص ( )

 .383انظر ص(  )

  .من هذا البحث  3 ص( 3)

 .من هذا البحث 317انظر ص( 1)
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 .الأحكام التبعية لعقود التأمين الاجتماعي: الفصل الثاني

 :  وفيه تسعة مباحث

 . زكاة الأموال في التأمين الاجتماعي: المبحث الأول

 لتكميلي في التأمينات الاجتماعية التقاعد ا: المبحث الثاني

 (.مدة الاشتراكزيادة )

أثر استثمار أموال مؤسسات التأمين الاجتماعي في : المبحث الثالث
 .الأنشطة المحرمة

 .غرامات التأخير في التأمينات الاجتماعية: المبحث الرابع

 .العمل في مؤسسات التأمين الاجتماعي: المبحث الخامس

 .المستحِق للعوض في التأمين الاجتماعي: المبحث السادس

وقف معاش المرأة في مؤسسات التأمين الاجتماعي : السابع المبحث
 .اعتباراً من تاريخ عقد نكاحها

حكم الراتب التقاعدي لمن كان يزااول عمزً    : المبحث الثامن
 .محرماً

تطبيقزات الأحكزام التبعيزة لعقزود التزأمين      : المبحث التاسع
 .الاجتماعي
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 :مدخل
تأمين إجباري في الغالب، : بأنه في التمهيد لهذا البحث تعريف التأمين الاجتماعي تقدم

له المستأمن والدولة وصاحب العمل، موِّشرف عليه، بغير قصد الربح، يُتقوم به الدولة، أو تُ
  .أو بعضهم، يحصل فيه المستحِق على تعويض عند تعرضه لأخطار معينة

 :اسيان هماولهذا النوع من التأمين شقان أس
 .دمعاشات التقاع -1
 .التأمينات الاجتماعية -2

وقد تقدم التعريف بهذين القسمين، وبيان الفروق بينهما، وكذا التفريق بين التأمين 
 . ( )الاجتماعي وقسيميه، وهما التأمين التجاري والتأمين التعاوني
 المبحث الأول

 ة الأموال في التأمين الاجتماعيزكا
 :في التأمين الاجتماعي ثلاثة أنواع من الأموال يُراد بحث حكم زكاتهال التي الأموا

 .أموال مؤسسات التأمين الاجتماعي -1
 .مكافأة نهاية الخدمة -2
  .المعاش التقاعدي -3

 :بيان حكم زكاة هذه الأموال في المطالب الآتية -بمشيئة الله تعالى  - وسوف يتم
 المطلب الأول

 أمين الاجتماعيأموال مؤسسات التزكاة 
المراد بأموال مؤسسات التأمين الاجتماعي تلك الأموال التي يتم تجميعها في حساب 
المؤسسة العامة للتقاعد، أو في حساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ففي المؤسسة 
العامة للتقاعد يتم تجميع هذه الأموال من اقتطاع جزء من راتب كل موظف حكومي 

شهرياً، تودع في حساب المؤسسة العامة للتقاعد، وتدفع الدولة لهذا الحساب  %9بنسبة 
                                                 

 . من هذا البحث 72، 47، 47ص: انظر  (1)
كل ما سيرد في هذا الفصل من أنظمة التأمين الاجتماعي من غير قيد فالمقصود به الأنظمة المعمول بها في  :تنبيه      

 .المملكة العربية السعودية
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المؤسسة العامة للتأمينات  تب كل موظف حكومي شهرياً، وأمانسبة مماثلة لما يُقتطع من را
لعمال الخاضعين لهذا ا الاجتماعية فيتم تجميع الأموال فيها عن طريق اقتطاع جزء من راتب

صاحب  يويؤد ع في حساب المؤسسة،تودَ لعامل،ل الشهري راتبالمن % 9النظام بنسبة 
 .( )ن الدولة لا تدفع شيئاً من الاشتراك في التأمينات الاجتماعيةإ، أي كذلك العمل مثلها

ويدخل في أموال هاتين المؤسستين حصيلة الأرباح لما يتم استثماره من أموال هذين 
ها ع بها للمؤسستين، وأي موارد أخرى تقرُّوالوصايا المتبرَّ والأوقاف الحسابين، وكذا الهبات

 .( )الأنظمة أو اللوائح
فهل تجب الزكاة في أموال حساب المؤسسة العامة للتقاعد، وكذا في أموال حساب 

، كلما حال عليها الحول، بحيث يلزم الجهة المشرفة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
 .؟عليها إخراج زكاتها

لما كان التأمين الاجتماعي متفِقاً مع التأمين التعاوني في مقصده؛ لقيامهما على التعاون 
، فإن ما يتم دفعه لحساب المؤسسة العامة ( )والتكافل بين الأفراد، وعدم قصد الربح فيهما

للتقاعد أو لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الأطراف يخرج من ملك 
، وإذا ( )دافعه، ويدخل في ملكية هذين الحسابين، بشخصيتهما الاعتبارية المعترف بها نظاماً

؛ لأنها جهة عامة ليس لها ( )كان الأمر كذلك فإن أموال هذين الحسابين تعد من المال العام
 .، ويكون حكم زكاة هذين الحسابين حكم زكاة المال العام( )مالك معين

يكون مالًا مستثمراً، أو غير مستثمر، ولكل منهما حكمه من حيث والمال العام إما أن 

                                                 

 .من هذا البحث 47ص: انظر  (1)
  .من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد( 11)، والمادة ام التأمينات الاجتماعيةمن نظ( 14)المادة : انظر  (2)
نوازل و ،33، والتأمين الاجتماعي لمريم الأحمد ص44التأمين الاجتماعي لعبد اللطيف آل محمود ص :انظر  (3)

 . 267الزكاة للغفيلي ص
 من هذا البحث، 333صوقد تقدم بحث مسألة ملكية أموال صندوق المشتركين في شركة التأمين التعاوني   (7)

وترجح أن الاشتراكات بدفعها للصندوق تخرج من ملكية المشترك، وتدخل في ملكية الصندوق بشخصيته 
 .   الاعتبارية

أبحاث : انظر. المال المرصد للنفع العام، دون أن يكون مملوكاً لشخص معين، أو جهة معينة: المال العام هو  (3)
  (.الفتاوى والتوصيات) 773وأعمال الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة ص

 . 266نوازل الزكاة للغفيلي ص: انظر  (6)
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وجوب الزكاة فيه، وكذلك الحال في أموال مؤسسة التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، 
 . حيث يُقتطع جزء من أموال هاتين المؤسستين لغرض الاستثمار

لا تجب الزكاة في  :د الحنفيةفعن فهذا لا زكاة فيه بالاتفاق، أما المال العام غير المستثمر
وعند  .( )سوائم الوقف، ولا في سوائم المكاتب؛ لأنها لا تجب إلا باعتبار الملك والمالك

لو أقطع الوالي لبيت مال المسلمين فلا زكاة فيه؛ لأنه ليس مملوكاً لمعين حتى  :المالكية
 وعند .( )لأنه لغير معين ؛( )سلا زكاة في مال الفيء والُخمُ وعند الشافعية .( )يُزكَّى

س؛ لأنه يرجع إلى الصرف في مصالح المسلمين، لا زكاة في مال الفيء والُخمُ :لةالحنابـ
وكذا لا زكاة في وقف على غير معين، كالفقراء أو على المساجد والمدارس ونحوها؛ لعدم 

 .( )تعيُّن المالك
، ( )ام الملك لوجوب الزكاةاشتراط تم وهذا مقتضى ما اتفقت عليه المذاهب الأربعة من

المال العام ليس مملوكاً لأحد، بل هو مملوك على وجه العموم، ولا يتمكن كل فرد من ف
التصرف فيه كما يتصرف في ماله الذي تحت يده، وإنما يتولاه ولي الأمر بموجب نيابته عن 

 .( )المسلمين، أو يوكل من ينوب عنه في التصرف في هذا المال العام
                                                 

 .، وسيأتي قريباً نقل كلام السرخسي(3/32)المبسوط : انظر  (1)

  (.1/631)حاشية الصاوي على الشرح الصغير : انظر  (2)

النهاية في غريب الحديث : انظر. ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد: هو الفيء  (3)
لله ورسوله، ولذي : أي خمس الغنيمة، يقسمه الإمام خمسة أقسام: والمراد بالُخمُس(. فيأ( )3/772)والأثر 

: انظر. الغنيمة بين من شهد القتال القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، ويقسم الباقي، وهو أربعة أخماس
  .  دار الوطن. ط( 731 -3/776)الروض المربع 

 (.1/613)ومغني المحتاج  ،(2/73)الأم : انظر  (7)
    فَإِنْ  :ولو عَزَلَ الْوَالِي سَهْمَ أَهْلِ الْخُمُسِ ثُمَّ أَخْرَجَ لهم سَهْمَهُمْ على شَيْءٍ بِعَيْنِهِ(: )2/73)قال الشافعي في الأم       

وإذا  .فَهُوَ كَالْغَنِيمَةِ بين الْجَمَاعَةِ لَا يُحْصَوْنَ ،لِأَنَّهُ لِقَوْمٍ مُتَفَرِّقِيَن لَا يَعْرِفُهُمْ ؛كان مَاشِيَةً لم يَجِبْ عليهم فيه الصَّدَقَةُ
وإذا جَمَعَ : )وقال أيضاً .(وَكَذَلِكَ الدَّنَانِيُر وَالتِّبْرُ وَالدَّرَاهِمُ في جَمِيعِ هذا ،صَارَ إلَى أَحَدٍ منهم شَيْءٌ اسْتَأْنَفَ بِهِ حَوْلًا

 ،أو كانت مَاشِيَةً فَرَعَاهَا في الْحِمَى فَحَالَ عليها حَوْلٌ ،الْوَالِي الْفَيْءَ ذَهَبًا أو وَرِقًا فَأَدْخَلَهُ بَيْتَ الْمَالِ فَحَالَ عليه حَوْلٌ
 (.إلَى رَجُلٍ اسْتَقْبَلَ بِهِ حَوْلًا وإذا دَفَعَ منه شيئاً ،لِأَنَّ مَالِكِيهَا لَا يُحْصَوْنَ وَلَا يُعْرَفُونَ كلهم بِأَعْيَانِهِمْ ؛اةَ فيهافَلَا زَكَ
  (.ولا زكاة في مال بيت المال؛ إذ لا يتعين مالكوه(: )2/317)وقال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام       

 (. 2/16)ومطالب أولي النهى ( 2/171)وشرح المنتهى ( 336، 2/333)الفروع : انظر  (3)
 (. 7)من هذا البحث، حاشية رقم  371انظر ص  (6)
 . ، ضمن بحوث فقهية معاصرة337، 334زكاة المال العام للشريف ص: انظر  (4)
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 .( )من الفقهاء والباحثين المعاصرين بعدم وجوب الزكاة في المال العام ح جمعٌوقد صر
 :أدلة ذلك

 : الدليل الأول
 .( )أخذ الزكاة من الأموال العامة لماً ولا عملًاعهد علم يُ الإجماع؛ إذ
 :لثانيالدليل ا

والمال العام لا يوجد  ،( )من شروط وجوب الزكاة أن يكون المال مملوكاً لمالك معين
 . ( )فيه هذا الشرط؛ لكونه مملوكاً على وجه العموم

  :لثالدليل الثا
، والمال العام لا يوجد فيه ( )من شروط وجوب الزكاة أن يكون المال مملوكاً ملكاً تاماً

هذا الشرط؛ لأنه وإن كان مملوكاً للعموم إلا أن ملكهم عليه ليس بتام؛ لتعذر تصرف 
 .( )نهم فيهالواحد م

 :رابعالدليل ال
قياس المال العام غير المستثمر على الغنيمة إذا كانت من أجناس قبل قسمتها في عدم 

كه ـين ملـمر لا يتعـ، بجامع أن كلًا منهما مال غير مستث( )وجوب الزكاة فيها
                                                 

محمد . الندوة الثامنة لقضايا الزكاة، ود ، ضمن بحوث374ص ه زكاة المال العاموهبة الزحيلي في بحث. منهم د  (1)
، ضمن بحوث فقهية معاصرة، وبه أفتى المجتمعون في 339بن عبد الغفار الشريف في بحثه زكاة المال العام ص

، ولم أقف على مخالف في هذه المسألة من (الفتاوى والتوصيات)، 773اصرة ص الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المع
  .الفقهاء المعاصرين

 (. 23/233)الموسوعة الفقهية الكويتية : انظر  (2)
ومغني المحتاج ( 313، 3/317)والمجموع ( 2/77)والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( 3/32)انظر المبسوط   (3)

 (. 2/16)ومطالب أولي النهى ( 7/317)وكشاف القناع ( 1/611)
، وأحكام الزكاة للمسلم وث الندوة الثامنة لقضايا الزكاةضمن بح 371زكاة المال العام لوهبة الزحيلي ص: انظر  (7)

   .273ص
  .من هذا البحث 371صانظر في الملك التام ما تقدم   (3)
وأحكام الزكاة ، وث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة، ضمن بح374زكاة المال العام لوهبة الزحيلي ص: انظر ( 6)

 .277للمسلم ص
وشرح المنتهى (  6/327)الشرح الكبير مع المقنع ( 2/73)والأم ( 3/72)والذخيرة ( 3/32)المبسوط : انظر  (4)

 . ، ضمن بحوث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة712وزكاة المال العام للبوطي ص( 2/171)
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 .( )دـلأح
 : امسالدليل الخ

، ( )قياس المال العام غير المستثمر على الوقف على المساجد في عدم وجوب الزكاة فيها
 .( )ا البر العاممبجامع أن مصرف كلٍ منه

كأموال الشركات التجارية التي تملكها الدولة، أو الأسهم التي  :أما المال العام المستثمر
 :ب الزكاة فيه على قولينللدولة في الشركات التجارية، فقد اختلف الفقهاء في وجو

من الفقهاء القائلين بعدم  عدم وجوب الزكاة فيه، وهو قول الجمهور: القول الأول
المستثمر وغيره، بل  العام وجوب الزكاة في المال العام مطلقاً، إذ لم يفرق أكثرهم بين المال

الفقهاء ، وهو قول أكثر ( )صرح بعضهم بعدم وجوب الزكاة في المال العام المستثمر
 .( )المعاصرين

وجوب الزكاة في المال العام المستثمر، وهو قول محمد بن الحسن الشيباني : القول الثاني
 .( )قول لبعض الباحثين المعاصرين، و( )من الحنفية

                                                 

أحكام الزكاة للمسلم الندوة الثامنة لقضايا الزكاة، و، ضمن بحوث 713زكاة المال العام للبوطي ص: انظر  (1)
  .277ص

سقاط عن بعض العلماء حكاية الاتفاق على إ( 3/33)زكاة الوقف مبنية على ملكيته، وقد نقل في الذخيرة   (2)
وكشاف ( 2/312)مغني المحتاج : وانظر. فدل على عدم وجوب الزكاة فيها ،الملك من الرقاب في المساجد

 (.2/16)ومطالب أولي النهى ( 7/317)القناع 
  .277أحكام الزكاة للمسلم ص: انظر  (3)

وَمَنْ وَصَّى (: )2/336)الفروع في وقال ابن مفلح (. 3/32)كما سيأتي قريباً النقل عن السرخسي في المبسوط   (7)
 ،وَلَا زَكَاةَ فِيهِمَا ،فَرِبْحُهُ مع الْمَالِ فِيمَا وَصَّى ؛فَاتَّجَرَ بها الْوَصِيُّ ،أو لِيَشْتَرِيَ بها ما يُوقَفُ ،هم في وُجُوهِ الْبِرِّرابد

ومطالب أولي  (6/316) مع الشرح الكبير الإنصاف :وانظر أيضاً. (نَقَلَ ذلك الْجَمَاعَةُ ،وَيَضْمَنُ إنْ خَسِرَ
  (.2/14)النهى 

، 731محمد البوطي في بحثه زكاة المال العام ص. ، ود377ل العام صوهبة الزحيلي في زكاة الما. د :ممن قال به  (3)
كما في فتوى الندوة الثالثة  ،سب هذا القول إلى الأكثريةكلاهما ضمن بحوث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة، ونُ

 . 717عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة ص
 (.3/32)المبسوط للسرخسي : انظر( 6)
رفيق المصري في مناقشته لبحوث . ، ود727محمد نعيم ياسين في مناقشته لبحوث زكاة المال العام ص . د :منهم  (4)

 . ، كلاهما ضمن أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة731زكاة المال العام ص
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 : القول الأول دليل
بأن هذا المال العام المستثمر وإن وُجد فيه شرط نماء المال إلا أنه لم يوجد فيه  استدلوا

، كالمال العام غير المستثمر ولا شرط المالك المعين، ولا شرط تمام الملك، فلم تجب فيه الزكاة
 .( )فرق

 :ونُوقش من وجهين
ن عدم تمام الملك في الأموال العامة لا يصدق على جميع أصناف هذه أ: الوجه الأول

عدم تمام الملك هو عدم تمكن المالك المراد بالأموال، وإن صدق على كثير منها؛ وذلك أن 
أن يكون من المالك ونائبه : المقصود بعدم التمكن من التصرفو من التصرف في ماله،

تخلّى عن التصرّف لوكيله أو نائبه كليًّا أو كليهما؛ فلا يصدق نقص الملك على مالك 
جزئيًّا، ولا يؤثر ذلك على تمام الملك ولا على وجوب الزكاة؛ وإلا لما وجبت الزكاة على 
الملَّاك الذين لا يتصرفون بأملاكهم ، ويُسندون التصرف فيها إلى وكلاء عنهم، وهذا باطل 

 وكيل عنهم في التصرف بأموالهم التي في كذلك فإن إمام المسلمين الأمر فإذا كان ،تفاقلابا
 .بيت المال

من حيث تمكنه من التصرف فيها  إمام المسلمين بين يدي التي العامة الأموالَ إن هذه ثّم
 :صنفان
لا يتمكن من تنميته ولا التصرف فيه إلا بالإشراف عليه وحفظه  :الأول صنفال

، فهذا صنف من الأموال هاونحو دماتوالخعطاءات وال رواتبكالوإيصاله إلى مصارفه 
العامة يصدق عليه عدم تمام الملك؛ لعدم التمكن من التصرف من المالك ولا من نائبه ، فلا 

 . تجب فيه زكاة
 في التصرف فيها بالاستثمار في شتىأموال عامة أُطلقت يد الإمام : الصنف الثاني

د ، ويبعُا تامًّا ، فالملكُ فيها تامصرفًصوره ، فهذه أموال مملوكة يتصرف فيها وكيل المالك ت
 .( )عدم تمام الملك بحجةالقول بإعفائها من الزكاة 

                                                 

ام الزكاة ، وأحكوث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة، ضمن بح377زكاة المال العام لوهبة الزحيلي ص: انظر  (1)
  .274للمسلم ص
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 :( )المناقشة بجوابين وأُجيب عن هذا الوجه من
أن تصرف الإمام في الأموال العامة المستثمرة ليس تصرفاً مطلقاً : الجواب الأول

 .ناقصاًكتصرف المالك، بل هو تصرف منوط بالمصلحة، فكان تصرفاً 
على التسليم بتصرف الإمام في الأموال العامة المستثمرة تصرفاً مطلقاً : الجواب الثاني

فإن هذه الأموال ليست مملوكة لأحد بعينه، فأصل الملك فيها غير موجود؛ لأن الإمام إن 
م ملك التصرف فإنه لا يملك الرقبة لهذه الأموال لا هو ولا غيره، فانتفى فيها شرط الملك، فل

 .تجب فيها الزكاة
وبعبارة أخرى أن المال العام المستثمر ليس له مالك معين، بخلاف المال الذي يوكل فيه 
المستثمر غيره، فيد الوكيل كيد الموكل، فالزكاة واجبة على الموكل لا على الوكيل، فالفرق 

 .( )بين مال الموكل والمال العام أن الأول له مالك معين، والثاني لا مالك له
، عدم التمكن من التصرف من المالك أن مناط عدم وجوب الزكاة هو :الوجه الثاني

ن التصرف معنى يناسب ؛ لأن تمام الملك بالتمكن مأو عدم تعيّنهبغض النظر عن تعيّنه 
، وملك المال لا يكون نعمة إلا ث وجبت شكرًا لله على نعمة الملك، حيوجوب الزكاة

الك إذا لم يؤد إلى نقصان ، وأما عدم تعيّن المه بنفسه أو بنائبهك من التصرف فيبتمكن المال
، نائب يتصرف عنه بكل أنواع التصرف، فإنه لا يؤثر على معنى النعمة، بأن كان له الملك

 .( )ولا ينبغي أن يمنع وجوب الزكاة
 :بجوابين المناقشة ا الوجه منوأجيب عن هذ
أن الوكالة لا تصح إلا بعد أهلية الموكل لما يقوم به الوكيل، وإذا كان : الجواب الأول

ولي الأمر وكيلًا عن الأفراد في التصرف في أموالهم فأحرى أن الموكل ذو أهلية في التصرف 
بماله، ولكن الفرد لا يملك التصرف في هذه الأموال التي لا يعرفها ولا يعلم حجمها، فكيف 

                                                 

 . 277أحكام الزكاة للمسلم ص: انظر  (1)
ة الثامنة لقضايا ، ضمن أبحاث الندو734محمد الشريف على مناقشات بحوث زكاة المال العام ص. د ردَّ: انظر  (2)

 . الزكاة
 .  ، ضمن أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة727محمد نعيم ياسين لبحوث زكاة المال العام ص . مناقشة د: انظر  (3)
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 .( )!لك الموكل؟يملك الوكيل ما لا يم
عدم التسليم بأن مناط وجوب الزكاة هو عدم التمكن من التصرف من  :الجواب الثاني

لأن مناط عدم وجوب الزكاة هو عدم تعين  ؛بغض النظر عن تعينه أو عدم تعينه ،المالك
المالك مع عدم القدرة على التصرف، فمتى ما تخلف أحدهما حكمنا بعدم وجوب الزكاة، 

وجوب الزكاة في الوقف على غير معين؛ لعدم تعين المالك، مع وجود القدرة بدليل عدم 
 . ( )على التصرف فيه من قبل الناظر أو من الإمام

 :الثاني القول أدلة
 : الدليل الأول

، وإذا كان فيه وجبت الزكاة العام عن مصرف الزكاة أنه إذا اختلف مصرف المال
المصرف واحداً لم تجب، ومصرف المال العام هو مصالح المسلمين العامة، ومصرف الزكاة 

 .( )هو الأصناف الثمانية، فلما اختلف المصرف وجبت الزكاة في المال العام
سائمة للتجارة  فإن اشترى بمال الخراج غنماً: )نقلًا عن محمد بن الحسن لسرخسيقال ا

وهذا بخلاف ما إذا اجتمعت الغنم المأخوذة في الزكاة  ،فعليه فيها الزكاةوحال عليها الحول 
 فإنَّ ،لأن هناك لا فائدة في إيجاب الزكاة ؛في يد الإمام وهي سائمة فحال عليها الحول

فإن مصرف الموجب فيه  ،وهنا في إيجاب الزكاة فائدة ،مصرف الواجب والموجب فيه واحد
  .( )(فلهذا تجب الزكاة ،فكان الإيجاب مفيداً ،راءومصرف الواجب الفق ،المقاتلة

 :من وجهين ونُوقش
وفي هذا : )ما قاله السرخسي بعد أن أورد كلام محمد بن الحسن السابق :الوجه الأول

 ،ولهذا لا تجب في سوائم الوقف ،فإن الزكاة لا تجب إلا باعتبار الملك والمالك ،الفصل نظر
وذلك لا يوجد هنا إذا اشتراها  ،ويعتبر في إيجابها صفة الغنى للمالك ،بولا في سوائم المكاتَ

                                                 

، ضمن بحوث الندوة الثامنة لقضايا 737محمد البوطي على مناقشات بحوث زكاة المال العام ص. د ردَّ: انظر  (1)
 . الزكاة

 . 279أحكام الزكاة للمسلم ص: انظر  (2)
، ضمن أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة، 732رفيق المصري لبحوث زكاة المال العام ص. مناقشة د: انظر  (3)

 . 273وأحكام الزكاة للمسلم ص
 (. 3/32)المبسوط   (7)
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 ،فلا تجب فيها الزكاة إلا أن يكون مراده أنه اشتراها لنفسه ،الإمام بمال الخراج للمقاتلة
 .( )(وصفة الغنى له ،فحينئذ تجب عليه الزكاة باعتبار وجود المالك

عدم التسليم بأنه إذا اختلف المصرف وجبت الزكاة، بدليل أن المال العام  :الوجه الثاني
 .( )غير المستثمر يختلف مصرفه عن مصرف الزكاة، ومع ذلك لم تجب الزكاة فيه بالاتفاق

 : نيالدليل الثا
أن المال العام المستثمر قد توفرت فيه شروط الزكاة، فهو مال نامٍ، وله مالك، وهو 

 .( )تها عن الأفراد، ولا أثر لكون هذا المال عاماً أو خاصاًالدولة، بنياب
، أما شرط في المال العام المستثمر بعدم التسليم بتوفر شروط الزكاة ويمكن مناقشته

بد معه من توفر الشروط الأخرى، ولا يصح  النماء فلا يكفي وحده للقول بالوجوب، إذ لا
إذ كل واحد من الأفراد يتعذر عليه القول بأن هذا المال مملوك للدولة بنيابتها عن الأفراد؛ 

 .العلم بنصيبه من هذا المال، ولا يملك التصرف فيه بنفسه إن علمه، فكيف يكون مالكاً له؟
 ليس بصحيح؛ لاتفاق الفقهاء علىوأما أن هذا المال لا أثر لكونه عاماً أو خاصاً ف

اتفقوا على عدم وجوبها في المال العام غير المستثمر، وأوجبوها في المال  التفريق بينهما، حيث
 .الخاص

 :الترجيح
 .القول الأول؛ لقوة دليله، ومناقشة دليلي القول الثاني –والله أعلم  –الراجح 

أم غير  راًالعام سواء أكان مستثمَ المال من عدم وجوب الزكاة في وبناء على ما تقدم
ولا في حساب  ،مستثمر فإن الزكاة لا تجب في أموال حساب المؤسسة العامة للتقاعد

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقد نص على ذلك بعض الفقهاء والباحثين 
؛ لأن هذه الأموال لها صفة المال العام، وليس لها مالك معين، وهي وإن كانت ( )المعاصرين

                                                 

 (. 3/32)المبسوط   (1)
  .276، 273أحكام الزكاة للمسلم ص: انظر  (2)

 .، ضمن أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة731رفيق المصري لبحوث زكاة المال العام ص. مناقشة د: انظر  (3)
محمد البوطي في بحثه زكاة المال العام . ، ود393، 379وهبة الزحيلي في بحثه زكاة المال العام ص. منهم د  (7)

، كلها ضمن بحوث الندوة الثامنة 726، والشيخ عبد الله المنيع في مناقشته لبحوث زكاة المال العام ص721ص
. ود ، ضمن بحوث فقهية معاصرة،367، 363محمد الشريف في بحثه زكاة المال العام ص. لقضايا الزكاة، ود
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، وهم الموظفون والعمال إلا أنه لا يُعلَم مستحقة لأشخاص معينين بشروط وضوابط معينة
المستحِق منهم؛ لاحتمال حرمان بعضهم؛ لعدم توفر شروط الاستحقاق فيه، فتبقى هذه 

لا يملكون التصرف فيها قبل قبض  وإن استحقوها أنهم كماالأموال غير معلومة المستحق، 
 .( )مستحقاتهم

 مؤسسات لدى المودعة المبالغ بأن وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي
 .( )لا زكاة فيها؛ لأنها من المال العام( الحكومية)مينات العامة التأ

 ب الثانيالمطل
 زكاة مكافأة نهاية الخدمة

 .حقيقة مكافأة نهاية الخدمة: الأولى المسألة
 يوجبه القانون أو العقد للعامل أو الموظف مقطوع، مالي مبلغ: مكافأة نهاية الخدمة هي

الأخير  راتبالوسبب انتهائها، و ،ر بحسب مدة الخدمةقدَّ، ويُمعينة بشروط على رب العمل
 .( )همالتللموظف أو لعائدفع عند انتهاء الخدمة للعامل أو لموظف، يُا وألعامل ل

إلا أن أهم أحكامها ، تختلف من بلد لآخرقد والأنظمة المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة 
 :( )النظامية ما يلي

العامل، ولا  يفرضه النظام على رب العمل لمصلحة أن هذه المكافأة ثمرة التزام -1
رادة الطرفين لإوكيفية دفعها يخضع في أصل وجوبه ولا في مقدار المكافأة وكيفية احتسابها 

                                                                                                                                               

أحمد الحداد في . ، ود291صالح المسلم في أحكام الزكاة ص. ، ود266عبدالله الغفيلي في نوازل الزكاة ص
وبه أفتى المجتمعون في  (1/233( )16)زكاة الأموال المجمدة، بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد  بحثه

 (. الفتاوى والتوصيات)، 773زكاة المعاصرة ص الندوة الثامنة لقضايا ال
، وأحكام الزكاة وث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة، ضمن بح379زكاة المال العام لوهبة الزحيلي ص: انظر  (1)

   (.1/233( )16)، وزكاة الأموال المجمدة للحداد بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد 291للمسلم ص
  (.1/327( )16)ار بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد انظر القر  (2)

وزكاة مكافأة نهاية ( الفتاوى والتوصيات) 317المعاصرة صأبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة : انظر  (3)
ومجلة مجمع  ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة،( 1/233)الخدمة والراتب التقاعدي لمحمد نعيم ياسين 

من نظام التقاعد ( 1)والمادة ( 1/16) 173من قرار المجمع رقم ( 1/323( )16)الفقه الإسلامي الدولي العدد 
  .المدني

  .ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة ،237 -236زكاة مكافأة نهاية الخدمة لمحمد نعيم ص: انظر  (7)
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 .ولا لأحدهما
كما لو انتحل  :كافأة بموجب النظام في عدة حالاتم العامل من هذه المحرَقد يُ -2

شخصية غير صحيحة، أو قدم شهادات أو توصيات مزورة، أو ارتكب خطأ نشأ عنه 
 .خسارة كبيرة لصاحب العمل

حقه في الأجر  استحقاق هذه المكافأة هو وقت انتهاء خدمة العامل، وانقطاع وقت -3
له أن يطالب بالمكافأة قبل انتهاء خدمته، ولا أن يتصرف بها أي  أو الراتب، ولا يحق

 .تصرف
لا يشترط في استحقاق هذه المكافأة أن يُقتطع شيء من أجر العامل أثناء خدمته،  -7

 . أن تكون مدة الخدمة طويلةكما لا يشترط لاستحقاقها 
صاحب الحق في هذه المكافأة هو العامل إذا انتهت خدمته أثناء حياته، وأما إذا  -3

كان انتهاء الخدمة بسبب وفاة العامل فإن الحق فيها يكون لأشخاص عينهم النظام، يُراعى 
 .فيهم أن يكونوا ممن كان العامل المتوفى يعولهم من أهله وذويه

الذي يُبنى عليه الحق في مكافأة نهاية الخدمة هو تخفيف أعباء الحياة عن الأساس  -6
بلا مورد غالباً، فكان  ن يعولهمالعامل، إذ بعد انتهاء العمل، وانقطاع أجر العامل، يصير ومَ

من حقه على صاحب العمل أن يُعطى هذه المكافأة؛ ليتمكن هو ومَن يعولهم من تدبير 
  .آخر شؤونهم حتى يجدوا مورداً

 :التوصيف الفقهي لمكافأة نهاية الخدمة: المسألة الثانية
 :، أهمها ما يلياختلف في التوصيف الفقهي لمكافأة نهاية الخدمة على أقوال

أنها حق مالي أوجبه ولي الأمر للعامل الذي تتوفر فيه شروط : القول الأول
 ،( )أحمد الحداد. ود ،( )وهبة الزحيلي. ود ،( )محمد نعيم ياسين. الاستحقاق، وهو قول د

أن مكافأة نهاية الخدمة حق مالي يوجبه القانون  :مجمع الفقه الإسلامي الدولي وجاء في قرار
 .( )أو العقد للعامل أو الموظف بشروط

                                                 

  .ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة لمعاصرة( 1/233)زكاة مكافأة نهاية الخدمة لمحمد نعيم : انظر (1)

  (.1/33( )16)زكاة الأموال المجمدة لوهبة الزحيلي بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد : انظر (2)

 (.224، 1/226( )16)للحداد بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد  زكاة الأموال المجمدة: انظر (3)

  (.1/323( )16)مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد : انظر (7)
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، وهو ، فتكون ديناً للعامل على رب العملمؤجلة جزء من الأجرة أنها: القول الثاني
 .( )ضناويمحمد . قول د

 .( )أنها تعويض عن الضرر الذي يلحق العامل بانتهاء خدمته: الثالث القول
 : دليل القول الأول

أن من صلاحيات ولي الأمر أن يُلزم ببعض الحقوق على الأفراد لما يراه من المصلحة 
العامة، وإلزام أصحاب العمل بهذه المكافأة للعامل عند انتهاء خدمته فيه مصلحة للعامل 
وصاحب العمل وعموم المسلمين؛ لما في ذلك من تأمين العامل وطمأنينة نفسه، ومكافأته 

مما يدفعه إلى الإخلاص في العمل وزيادة الإنتاج، والحرص  دة عمله،خلال معلى ما بذله 
 . ( )لمسلمينا شك أنه يعود بالمصلحة لعموم لا على البقاء في الوظيفة مدة طويلة، وهذا

  :الثاني القول دليل
أن صاحب العمل عند إبرام العقد مع العامل يراعي في تحديد أجرته ما سيتحمله لأجله 

نها مكافأة نهاية الخدمة، ولذا لو فرض عدم إلزامه بدفع هذه المكافأة لأدى من ضمانات، وم
 .( )ذلك لزيادة أجرة العامل عما هي عليه

 :( )من وجهين وقشونُ
لو كانت جزءاً من الأجرة لكان لا بد من الحصول عليها، ومكافأة نهاية  أنها -1

الخدمة ليست كذلك، فهي مترددة بين الحصول وعدمه؛ لاحتمال وجود ما يمنع العامل من 
 .استحقاقها

أنها لو كانت أجرة لكان لا بد من العلم بها، وهذه المكافأة غير معلومة عند إبرام  -2
                                                 

، ضمن أبحاث الندوة 97محمد ضناوي على بحث زكاة مكافأة نهاية الخدمة لمحمد نعيم ص. تعقيب د :انظر  (1)
، ضمن أبحاث الندوة 111زكاة مكافأة نهاية الخدمة لعبد الستار أبو غدة صكم الزكاة، وحالخامسة لقضايا 

 .الخامسة لقضايا الزكاة

  .عبد الستار ولم يعزه لأحد. ، حيث ذكره د111حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة لعبد الستار أبو غدة ص: انظر  (2)

الأموال المجمدة لوهبة الزحيلي، بمجلة مجمع الفقه زكاة  ، و231انظر زكاة مكافأة نهاية الخدمة لمحمد نعيم ص  (3)
   (.1/33( )16)الإسلامي الدولي، العدد 

، ضمن أبحاث الندوة 97محمد ضناوي على بحث زكاة مكافأة نهاية الخدمة لمحمد نعيم ص. تعقيب د :انظر  (7)
  .الخامسة لقضايا الزكاة

 .111صحكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة لأبي غدة  :انظر  (3)
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 .تُعلم إلا بعد انتهاء الخدمة عقد الإجارة، فهي لا
  :دليل القول الثالث

أن العامل بانتهاء خدمته يلحقه ضرر بانقطاع مورد رزقه، فكانت هذه المكافأة تعويضاً 
   .( )له عن هذا الضرر

 :( )وقش من وجهينونُ
تجاه العامل  أن استحقاقها لا يلزم أن يكون لارتكاب صاحب العمل لخطأ معين -1

 .حتى تكون تعويضاً له عن الضرر
 .لا يلزم لاستحقاقها لحوق الضرر بالعامل عند انتهاء خدمته هأن -2

 : الترجيح
كافأة، القول الأول؛ لقوة دليله؛ ولكونه الموافق لواقع هذه الم –والله أعلم  –الراجح 

 .ينخروسلامته من المناقشات الواردة على القولين الآ
 .حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة: ةالثالث المسألة

 :تحرير محل النااع
 :( )من جهتين علاقة مكافأة نهاية الخدمة بالزكاة يمكن النظر إلى
 لمكافأة لديها بالمبالغ المخصصة التي تقدم هذه المكافأة علاقة المؤسسة :الجهة الأولى

المكافأة من  لتزمة بتقديمالمؤسسة الم هذه العاملين فيها عند نهاية خدمتهم، فإن كانت
المؤسسات التي أنشأتها الدولة، فلا تجب الزكاة في الأموال المخصصة لديها لمكافأة نهاية 

 .ب فيه الزكاةم لا تجمن أن أموالها تعد من المال العام، والمال العا ( )الخدمة؛ لما تقدم
فإن ما يخصص لديها من وإن كانت هذه المؤسسة من المؤسسات التجارية الخاصة 

أموال لمكافأة العاملين بها عند نهاية خدمتهم داخل ضمن أموالها المملوكة لها ملكاً تاماً، 

                                                 

  .277زكاة مكافأة نهاية الخدمة لمحمد نعيم ص: انظر  (1)

، 277، وزكاة مكافأة نهاية الخدمة لمحمد نعيم ص111حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة لأبي غدة ص: انظر  (2)
273.   

، ضمن أبحاث الندوة 119التقسيم مستفاد من بحث حكم زكاة نهاية الخدمة لعبد الستار أبو غدة ص هذا  (3)
  .الخامسة لقضايا الزكاة

  .من هذا البحث 671انظر ص  (7)
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 .زكاتها كسائر أموالها، عند توفر شروط الزكاة فتجب عليها
أن مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي  :جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي

الخاصة التي تظل في حساباتها لا تخرج من ملكها، فلا تحسم من موجوداتها لدى المؤسسات 
 .( )الزكوية، بل تُزكى معها

فإنها لا تزكى؛ لأنها من المال ( الحكومية)وإذا كانت هذه المبالغ لدى المؤسسات العامة 
 .( )العام

لا تجب على الدولة أداء : )كما جاء في فتوى الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة
   .( )(الزكاة في أموال صناديق التأمينات الاجتماعية

علاقة العاملين لدى المؤسسة بمكافأة نهاية الخدمة، وهذه العلاقة تنقسم : الجهة الثانية
 :إلى قسمين

أة قبل قبضها، أي من حين ابتداء العمل حتى نهايته، علاقتهم بهذه المكاف :القسم الأول
 تجبلا  الخدمة قبل قبضها في أن مكافأة نهاية بين الفقهاء المعاصرين  أقف على خلافلمو

عن زكاة المبالغ  يوسف القرضاوي في معرض كلامه. ، إلا قول دفيها على العامل الزكاة
بها، باعتبار أنها  النقدية التي تكون للموظفين لدى الحكومات والمؤسسات التي يعملون

إن كانت حقاً للموظف، لا ) :لهم، أو مدخرات مرصودة لحسابهم، قال مكافآت مستحقة
فالذي أرجحه أن ملكه في  ؛ويستطيع أن يصرفها إذا أراد ،تملك الدولة أو المؤسسة أن تلغيه

هذه الحال ملك تام، وهي كالدين المرجو، فحينئذٍ تجب فيها الزكاة في كل حول، إذا بلغت 
 .( )(نصاباً، وتوفرت فيه الشروط الأخرى، من السلامة من الدين ونحوه

وهو أن الزكاة تجب في هذه المكافأة إن كان  ق على أمر غير واقع،فهذا القول معلَّ
ان للموظف الحق في أن يصرفها متى أراد، والأمر على صاحب العمل لا يمكن أن يلغيها، وك

ل إلا أنه يمكن إلغاؤها من قبل صاحب هذه المكافأة وإن كانت حقاً للعامخلاف ذلك؛ ف

                                                 

مخصصات نهاية الخدمة للعاملين لدى الشركة لا تحسم : )67جاء في دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات ص  (1)
  (. من الموجودات الزكوية

  (.1/327( )16)في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد : انظر هذا القرار  (2)

  (.الفتاوى والتوصيات) 773ص أبحاث وأعمال الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة  (3)

  (.1/139)فقه الزكاة   (7)
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، فلا يتوجه كما أنه لا يستطيع صرفها إلا بشروط معينة ،( )العمل إذا توفر شرط الإلغاء
ل النزاع في المكافأة التي تتعلق بها الأحكام حينئذٍ أن يكون هذا قولًا في هذه المسألة؛ لأن مح

 .المذكورة في المسألة الأولى من هذا المطلب
أن من شروط  :والدليل على أن الاكاة لا تجب في مكافأة نهاية الخدمة قبل قبضها

 :( )، وهو غير متحقق في مكافأة نهاية الخدمة قبل قبضها؛ لما يلي( )وجوب الزكاة الملك التام
استحقاق هذه المكافأة يكون من حين انتهاء الخدمة لا قبله، فهي باقية في ملك  أن -1

 .صاحب العمل حتى ينتهي عقد العامل، ولذا فإنها لا تدخل في ملك العامل قبل قبضها
ملك العامل لهذه المكافأة متردد بين الثبوت وعدمه، فقد يتخلف شرط من  أن -2

 .شروط الاستحقاق التي حددها النظام فلا يستحقها حينئذٍ
أن العامل لا يتمكن من التصرف بمكافأة نهاية الخدمة قبل قبضها، فلو فرض ثبوت  -3

 .ملكه لها فهو ملك ناقص؛ لعدم إمكان التصرف بها
فأة نهاية الخدمة غير مملوكة للعامل قبل قبضها ملكاً تاماً فلا تجب فيها وإذا كانت مكا

 .لتخلف هذا الشرط ؛الزكاة
أن الزكاة لا تجب في  :جاء في فتاوى وتوصيات الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة

ذي مكافأة نهاية الخدمة على العامل أو الموظف طيلة مدة خدمته؛ لعدم تحقق الملك التام ال
 .( )يشترط لوجوب الزكاة

                                                 

 .من هذا البحث 672، 671الأحكام النظامية لهذه المكافأة ص: انظر  (1)

 والشرح( 3/317)والمهذب مع المجموع ( 3/72)ومواهب الجليل ( 2/316)مختصر القدوري مع اللباب : انظر  (2)
 :-يعني الزكاة  -وأما على من تجب (: )1/713)قال ابن رشد في بداية المجتهد  .(6/317)الكبير مع المقنع 

قال : المراد بشرط تمام الملك في الزكاةو (غ عاقل مالك للنصاب ملكاً تاماًفإنهم اتفقوا أنها على كل مسلم حر بال
علق به حق غيره، يتصرف فيه الملك التام عبارة عما كان بيده، لم يت(: )2/17)الرحيباني في مطالب أولي النهى 

وأحكام الزكاة ومسائلها ( 2/147)شرح منتهى الإرادات : وانظر (على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له
  .36المعاصرة من خلال شرط الملك للمسلم ص

، 116، وحكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة لعبد الستار أبو غدة ص337، 333أحكام الزكاة للمسلم ص: انظر  (3)
 .269، 263وزكاة مكافأة نهاية الخدمة لمحمد نعيم ص

  (. الفتاوى والتوصيات) 317المعاصرة صأبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة : انظر  (7)



 .الأحكام التبعية لعقود التأمين الاجتماعي: الفصل الثاني

647 

 .( )وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي
وحكم زكاتهم لهذه  ،علاقة العاملين بمكافأة نهاية الخدمة بعد قبضها: القسم الثاني
  :على أقوال محل نزاع بين الفقهاء المعاصرين المكافأة بعد القبض
 إلا عليه زكاتها فلا تجب مكافأة نهاية الخدمة العامل أو الموظف إذا قبض: القول الأول

 .( )وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء ،قبضهاإذا مضى عليها حول من تاريخ 
فتجب عليه زكاتها  مكافأة نهاية الخدمة العامل أو الموظف إذا قبض: القول الثاني

وهو ما  ويزكيها معها إذا تمَّ حول ماله، أمواله في النصاب والحول، بضمها إلى جنسها من
 .( )صدرت به فتوى الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة

. تجب الزكاة في مكافأة نهاية الخدمة عند قبضها لعام واحد، وهو قول د: القول الثالث
 .( )عبد الستار أبو غدة

  :القول الأول دليل
مستقل وهو الخدمة في الوظيفة، وليس من أن مكافأة نهاية الخدمة مال مستفاد بسبب 

اد لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان ، والمال المستفحتى تجب فيه الزكاة معه نماء ماله الذي عنده
 .( )بعد قبضه حول ومضى عليه نصاباً،

                                                 

 (.1/323( )16)انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد   (1)

الشيخ عبد الرزاق  خ عبد العزيز بن باز، ونائب الرئيسالشيبرئاسة سماحة ( 9/273)فتاوى اللجنة الدائمة : انظر  (2)
محمد نعيم ياسين في زكاة . وممن قال بهذا القول د الشيخ عبد الله بن قعود رحمهم الله تعالى،عضوية و ،عفيفي

عبد الله . د، و336صالح المسلم في أحكام الزكاة ص. د، و277مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي ص
  .277لي في نوازل الزكاة صالغفي

  (.  الفتاوى والتوصيات) 317المعاصرة صأبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة : انظر  (3)

  .216حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة ص: انظر  (7)

 .249، ونوازل الزكاة للغفيلي ص273،277زكاة مكافأة نهاية الخدمة لمحمد نعيم ص: انظر  (3)
 : سأُورده، ثم أُبيِّن علاقته بهذه المسألة( 46 -7/47)والمال المستفاد فيه تفصيل ذكره ابن قدامة في المغني      
أن يكون المال المستفاد مما يعتبر له الحول، ولا مال له سواه، وكان نصاباً، أو كان له مال من : الحال الأولى     

 .اباً انعقد عليه حول الزكاة حينئذٍ، فإذا تم حول وجبت الزكاة فيهجنسه لا يبلغ نصاباً، فبلغ بالمستفاد نص
وبناءً على هذه الحال فمن قبض مبلغ مكافأة نهاية الخدمة وليس عنده مال سواها، أو كان عنده مال من جنسها       

 .أقل من النصاب فإنه يستأنف بها وبما عنده من مال حولًا، فإذا تم الحول وجبت الزكاة
أن يكون المال المستفاد مما يعتبر له الحول، وكان عنده نصاب، لم يخل المال المستفاد من ثلاثة : الحال الثانية     
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  :الثاني دليل القول
المستفاد أنه عد مالًا مستفاداً، وحكم المال مكافأة نهاية الخدمة إذا قبضها العامل تُ أن

 .( )ضم إلى جنسه من المال في الحول والنصابيُ

                                                                                                                                               

 :أقسام
أن يكون المستفاد من نماء ماله، كربح مال التجارة، ونِتاج السائمة، فهذا يجب ضمه إلى ما عنده : القسم الأول     

 .لا نعلم فيه خلافاً: بن قدامة عن هذا القسممن أصله، فيُعتَبر حولُه بحوله، قال ا
 .ومكافأة نهاية الخدمة لا تدخل في هذا القسم؛ لأنها ليست نماءً للمال الذي عنده     
أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده، فهذا له حكم نفسه، لا يضم إلى ما عنده في حول ولا : القسم الثاني     

بل به حولًا وزكاه، وإلا فلا شيء فيه، وهذا قول الجمهور، والقول بوجوب نصاب، بل إن كان نصاباً استق
 .لم يقل به أحد من أئمة الفتوى: الزكاة فيه حين استفادته وصفه ابن عبد البر بالشذوذ، وقال

نهاية الخدمة إن كانت من غير جنس ما عنده من النصاب فلا زكاة فيها حين قبضها على قول  ومكافأة      
 .الجمهور، بل يستأنف بها حولًا

أن يستفيد مالًا من جنس نصاب عنده، قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل، مثل أن : القسم الثالث      
 :يشتري أو يتَّهب مائة، فهذا فيه خلاف على قولينيكون له أربعون من الغنم، مضى عليها بعض حول، ف

أنه يضمه إلى ما عنده في النصاب لا في الحول، فلا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول، وهو : القول الأول      
 .قول الجمهور

ل الذي كان عنده، أنه يضمه إلى ما عنده في النصاب والحول، ويزكيه مع ماله عند تمام حول الما: القول الثاني      
 .وهو قول الحنفية

من استفاد مالًا ف  زكاة عليه حتى يحول عليه الحول : )قول الجمهور؛ لقول النبي  -والله أعلم  –والراجح       
وأخرجه ( 632)وموقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهما برقم ( 631)مرفوعاً الترمذي برقم  أخرجه( عند ربه

وحسنه الزيلعي في نصب الراية ( زكاة حتى يحول عليه الحول ليس في مالٍ: )بلفظ( 1341)أبو داود برقم 
، 1/196)وفي صحيح سنن الترمذي ( 3/237)وصحح الألباني المرفوع والموقوف في إرواء الغليل ( 2/373)

194) . 
والمحلى ( 7/46)والمغني ( 3/322)والمجموع ( 1/327)والمدونة ( 2/167) المبسوط: وانظر في هذه المسألة      

(7/193- 199.) 
وبناء على القول الراجح في هذه المسألة فإن من قبض مكافأة نهاية الخدمة وكان عنده مال من جنسها فإنه لا       

نده أو بعضها مما يبلغ نصاباً يضمها إليه في الحول، وإنما يستأنف بها حولًا، فإن مضى عليها الحول وهي ع
 . والله أعلم. وجبت الزكاة، وإلا فلا شيء عليه

، وزكاة الأموال المجمدة للحداد، بمجلة مجمع الفقه 273زكاة مكافأة نهاية الخدمة لمحمد نعيم ص: وانظر      
  (.229، 1/227( )16)الإسلامي الدولي العدد 

  .337أحكام الزكاة للمسلم ص: انظر  (1)
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، بل من أموال المزكي في الحولضم إلى جنسه بعدم التسليم بأن المال المستفاد يُ وقشونُ
 .( )على القول الراجح ستأنف به حولًايَ

 : دليل القول الثالث
إذا قُبض، فإنه يُزكى لسنة  ة بعد قبضها على الدين على المعسرقياس مكافأة نهاية الخدم

عند ف ،تعد كالدين على المعسر مكافأة نهاية الخدمة، فكذلك ( )دة على القول الراجحواح
 .( )لسنة واحدة تزكى قبضها

هي  العامل، بل فأة نهاية الخدمة تعد ديناً لمصلحةبعدم التسليم بأن مكا :ويمكن مناقشته
حق مالي أوجبه ولي الأمر لمن تتوفر فيه شروط الاستحقاق، وقد تقدم بيان ذلك في 

 .( )التوصيف الفقهي لمكافأة نهاية الخدمة
كما أن هذه المكافأة قابلة للإلغاء نظاماً، وحرمان بعض المستحقين منها لأسباب 

 .( )وإذا كانت كذلك فلا يمكن وصفها بأنها دين غير مرجو الأداءعديدة، 
 :الترجيح
  .القول الأول؛ لقولة دليله، ومناقشة أدلة القولين الآخرين –والله أعلم  –الراجح 

 المطلب الثالث
 زكاة المعاش التقاعدي

 :حقيقة المعاش التقاعدي: ة الأولىالمسأل
مبلغ مالي يستحقه الموظف أو العامل شهرياً على الدولة أو : المعاش التقاعدي هو

، إذا توفرت فيه بمقتضى القوانين والأنظمة وعقود العمل ،المختصة بعد انتهاء خدمتهالمؤسسة 

                                                 

 .من هذا البحث 674صما تقدم في الحاشية : ، وانظر337أحكام الزكاة للمسلم ص: انظر  (1)
أنه تجب زكاته إذا قبضه لما مضى : وهذا قول مالك، وعند الحنفية وقول للشافعي والصحيح من مذهب الحنابلة  (2)

 .لا تجب فيه الزكاة: من السنين، وفي قول للشافعي ورواية لأحمد
والشرح الكبير مع المقنع ( 3/317)والحاوي الكبير ( 1/623)والشرح الصغير ( 2/79)بدائع الصنائع : انظر      

  (. 6/326)والإنصاف مع الشرح الكبير ( 6/323)

  .216حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة لعبد الستار أبو غدة ص: انظر  (3)

  .من هذا البحث 371ص: انظر ( 7)

   (.1/37( )16)زكاة الأموال المجمدة لوهبة الزحيلي، بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد  :انظر  (3)
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 .( )الشروط المحددة فيها، وينتقل بعد وفاته للمستحقين
ويتم تسوية المعاش التقاعدي للموظف المدني والعسكري وفقاً لنظام التقاعد كما 

 :( )يلي
يحسب معاشه على أساس جزء من أربعين جزءاً من الراتب : المدني الموظف -1

الأساسي الأخير، وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد، وفق القاعدة 
 :الآتية

 (.771/ مدة الخدمة بالأشهر× الراتب الأساسي الأخير = المعاش المستحَق )
وفاة أو العجز بغير سبب العمل على أساس ويتم تسوية معاش الموظف المدني في حالة ال

من الراتب الأساسي الأخير، ما لم تكن تسوية %( 71)تخصيص معاش تقاعدي يُعادل 
 .المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تمنحه معاشاً أكبر

س كما يتم تسوية معاش الموظف المدني في حالة الوفاة أو العجز بسبب العمل على أسا
من الراتب الأساسي الأخير، ما لم تكن تسوية %( 71)تخصيص معاش تقاعدي يُعادل 

 .المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها أعلاه تمنحه معاشاً أكبر
يحسب معاشه على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءاً من : الموظف العسكري -2

لمحسوبة في التقاعد، وفق الراتب الأساسي الأخير، وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة ا
 : القاعدة الآتية

 (.721/مدة الخدمة بالأشهر× الراتب الأساسي الأخير = المعاش المستحَق )
ويتم تسوية معاش الموظف العسكري في حالة الوفاة أو عدم اللياقة الطبية بغير سبب 

، ما من الراتب الأساسي الأخير%( 41)العمل على أساس تخصيص معاش تقاعدي يُعادل 
 .لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تمنحه معاشاً أكبر

                                                 

ومجلة مجمع الفقه  (الفتاوى والتوصيات) 317المعاصرة صأبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة : انظر  (1)
من نظام التقاعد ( 1)والمادة ( 1/16) 173من قرار المجمع رقم ( 1/323( )16)الإسلامي الدولي، العدد 

، وحكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي لعبد 349المدني، والتأمين الاجتماعي لآل محمود ص
   .112الستار أبو غدة ص

( 14)، والمواد 33، 37هـ ص1732 -1731التقرير الإحصائي السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد لعام : انظر  (2)
  .من نظام التقاعد العسكري( 21)و ( 14)و ( 13)و (  7)من نظام التقاعد المدني، والمواد ( 21)و ( 21)و 
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كما يتم تسوية معاش الموظف العسكري في حالة العجز الجزئي بسبب العمل على 
من الراتب الأساسي الأخير، ما لم تكن %( 71)أساس تخصيص معاش تقاعدي يُعادل 

 .لمنصوص عليها أعلاه تمنحه معاشاً أكبرتسوية المعاش حسب الطريقة ا
وفي حالة الوفاة أو العجز الكلي بسبب العمل يتم تسوية المعاش على أساس تخصيص 

 .معاش يعادل الراتب الأساسي الأخير
 :التوصيف الفقهي للمعاش التقاعدي: المسألة الثانية

مؤسسة التأمين عد المعاش التقاعدي حقاً مالياً يستحقه الموظف أو العامل على يُ
الاجتماعي، من باب أنه تأمين تعاوني، يهدف إلى حماية مصلحة العاملين في المجتمع، وهو 
نظام تأمين إجباري، تفرضه الدولة، وتسهم فيه بالاشتراك مع أصحاب العمل والعاملين في 

 .( )توفير الأموال المطلوبة لهذا التأمين
التقاعدي باعتباره مبلغ تأمين عند وقوع وينشأ الحق للموظف أو العامل في المعاش 

ق على العامل أو الخطر المؤمَّن منه، وهو انتهاء الخدمة، بأسباب وشروط معينة، ويُطلَ
، وما يُقتطع من راتب العامل أو الموظف أثناء خدمته مع ما أمِنٌ أو مشتركٌالموظف مست

ؤمِّن، وهو مؤسسة التأمين تدفعه الدولة أو رب العمل عنه يعد اشتراكاً مقدماً منه للم
الاجتماعي، والاشتراك المقدم لهذه المؤسسة يخرج من ملك دافعه بمجرد دفعه، ويدخل في 
ملكية مؤسسة التأمين الاجتماعي، ولهذا فإن الاشتراك لا يعد ديناً للموظف أو العامل على 

 . ( )مؤسسة التأمين الاجتماعي
يس أجراً للعامل مؤخر التسليم؛ لأنه لا يُستحق وبهذا يتبين أن المعاش التقاعدي أيضاً ل

إلا بشروط معينة، وهو متردد بين الحصول وعدمه، كما أنه مجهول القدر؛ لربطه بالباقي من 
عمر الإنسان، وما كان كذلك فإنه لا يعد أجراً؛ لأن الأجر من الحقوق المؤكدة، التي يمكن 

 .( )يكون معلوماً المطالبة بها عند تقديم العمل، ويُشترط فيه أن
والحاصل أن المعاش التقاعدي المقدم من مؤسسة التأمين الاجتماعي داخل في معنى 

                                                 

 .239زكاة مكافأة نهاية الخدمة لمحمد نعيم ص: انظر (1)

  .261، 239زكاة مكافأة نهاية الخدمة لمحمد نعيم ص: انظر (2)

  .113، 112الخدمة لعبد الستار أبو غدة ص حكم زكاة مكافأة نهاية: انظر (3)
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 .( )التأمين التعاوني، وقد تقدم أن التأمين التعاوني جائز شرعاً
 :حكم زكاة المعاش التقاعدي: المسألة الثالثة

 :تحرير محل النااع
لف عن محل النزاع في زكاة مكافأة نهاية محل النزاع في زكاة المعاش التقاعدي لا يخت

، وبناءً عليه فإن مؤسسة التأمين ( )الخدمة، وقد تقدم تحرير محل النزاع في زكاتها مفصلًا
الاجتماعي التي أنشأتها الدولة لا يجب عليها زكاة الأموال المخصصة لديها للمعاشات 

 .من أن أموالها تعد من المال العام، والمال العام لا زكاة فيه ( )التقاعدية؛ لما تقدم
وإن كانت هذه المؤسسة من المؤسسات التجارية الخاصة فتجب عليها زكاة الأموال 
المخصصة لديها للمعاشات التقاعدية؛ لأنها داخلة ضمن أموالها المملوكة لها ملكاً تاماً، 

 .وفر شروط الزكاةفتجب عليها زكاتها كسائر أموالها، عند ت
 .( )وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي

؛ لأن من شروط دي قبل قبضهأما العامل أو الموظف فلا تجب عليه زكاة المعاش التقاع
وجوب الزكاة الملك التام، وهو غير متحقق في المعاش التقاعدي قبل قبضه، لما تقدم من 

 .( )نهاية الخدمةمبررات عدم توفر هذا الشرط في مكافأة 
، وقرار مجمع الفقه ( )وبهذا صدرت فتوى الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة

 .( )الإسلامي الدولي
 هذا محل خلاف بين الفقهاء المعاصريناشه التقاعدي فإذا قبض العامل أو الموظف معأما 

  :على أقوال في وجوب زكاته
المعاش التقاعدي فلا تجب عليه زكاته إلا إذا إذا قبض العامل أو الموظف : القول الأول

                                                 

  .من هذا البحث 137انظر ص (1)

  .من هذا البحث 677ص   (2)

  .من هذا البحث 671ص   (3)

 (.1/327( )16)انظر القرار بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد   (7)

  .من هذا البحث 676ص   (3)

  (. الفتاوى والتوصيات) 317المعاصرة صأبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة : انظر  (6)

 (.1/323( )16)انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد   (4)
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 .( )وكان نصاباً، وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز  ،مضى عليه حول من تاريخ قبضه
إذا قبض العامل أو الموظف المعاش التقاعدي فتجب عليه زكاته بضمه إلى : القول الثاني

حول ماله، وهو ما صدرت به جنسه من أمواله في النصاب والحول، ويزكيه معها إذا تمَّ 
 .( )فتوى الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة

في المعاش التقاعدي بعد قبضه، لكن الاحتياط أن يزكيه  لا تجب الزكاة: لثالقول الثا
 .( )إذا قبضه لسنة واحدة، وهو قول الشيخ محمد بن عثيمين

. قبضه لسنة واحدة، وهو قول دتجب الزكاة في المعاش التقاعدي عند : رابعالقول ال
 .( )عبد الستار أبو غدة

ج خرِومعنى هذين القولين الأخيرين أنه كلما قبض المتقاعد معاشه التقاعدي فإنه يُ
 .زكاته احتياطاً على القول الثالث، ووجوباً على القول الرابع

  :الثانيو الأول دليل القول
بأن المعاش التقاعدي يعد مالًا مستفاداً، وحكم المال  :صحاب هذين القولينلأستدل يُ

المستفاد أنه يَستأنف به حولًا عند أصحاب القول الأول، ويُضم إلى حول ماله الذي من 
المستفاد، زكاة المال جنسه عند أصحاب القول الثاني، بناءً على خلاف الفقهاء في حكم 

، وترجيح ( )كم زكاة مكافأة نهاية الخدمةوقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة عند بيان ح
  . لمستفاد حولًا جديداًستأنف بالمال اقول الجمهور بأنه يَ

  :دليل القول الثالث والرابع
بجامع أن كلًا من الموظف  ،(الدين غير المرجو)القياس على الدين الذي على المعسر 

زكاة فيه قبل قبضه، لكن  والدائن لا يتمكن من أخذ ماله، والدين الذي على المعسر لا

                                                 

محمد نعيم ياسين في زكاة مكافأة نهاية الخدمة . وممن قال به أيضاً د (13/127)فتاوى نور على الدرب : انظر  (1)
( 1/232( )16)أحمد الحداد في زكاة الأموال المجمدة بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد . ، ود277ص
   (.317، 1/313( )16)سعود الثبيتي في مناقشة له بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد . ود

  (.  الفتاوى والتوصيات) 317المعاصرة صأبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة : انظر  (2)

  (.143، 17/147)مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين : انظر  (3)

  .216حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة ص: انظر  (7)

  .من هذا البحث( الحاشية) 677انظر ص  (3)



 .الأحكام التبعية لعقود التأمين الاجتماعي: الفصل الثاني

654 

احتياطاً عند القائل بالقول الثالث، ووجوباً عند القائل بالقول  ،يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة
 .( )، فكذلك ما يُقتطع من راتب الموظف لأجل التقاعد( )الرابع

العامل؛ لأن  المعاش التقاعدي يعد ديناً لمصلحة التسليم بأن بعدم :ويمكن مناقشته
ويدخل في  ،( )الاشتراك المقدم من العامل أو الموظف يخرج من ملكه بمجرد دفعه كما تقدم
كن ما يُقدَّم له ملك مؤسسة التأمين الاجتماعي، وإذا لم يكن الاشتراك باقياً على ملكه لم ي

يُعد منحة  في صورة معاش تقاعدي وفاءً لدينه، بل هو مبلغ تأمين تعاوني، بعد انتهاء خدمته
لمعاش وقد تقدم بيان ذلك في التوصيف الفقهي ل مُبتدَأة لمن توفرت فيه شروط هذا التأمين،

 .( )التقاعدي
 :الترجيح
 .دليله، ومناقشة أدلة الأقوال الأخرىالقول الأول؛ لقوة  –والله أعلم  –الراجح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . من هذا البحث( 2)حاشية رقم  679الإشارة إلى خلاف الفقهاء في هذه المسألة ص تقدمت  (1)

وحكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة لعبد الستار أبو  (143، 17/147)مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين : انظر  (2)
  .216غدة ص

  .من هذا البحث 333في ص: انظر بحث هذه المسألة( 3)

  .من هذا البحث 632، 631انظر ص( 7)
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 بحث الثانيالم
 (زيادة مدة الاشتراك) الاجتماعيةتكميلي في التأمينات التقاعد ال

إذا توقف عن العمل قبل  عاملأن ال :في التأمينات الاجتماعية ( )راد بالتقاعد التكميلييُ
ق في الاستمرار في الاشتراك عن طريق الاشتراك استحقاقه للمعاش التقاعدي فإن له الح

للمؤسسة  شهرياً من راتبه% 17 نسبة الاشتراك كاملة، وقدرها ، وذلك بدفعالاختياري
، حتى يكمل المدة اللازمة كما لو كان على رأس العمل ،العامة للتأمينات الاجتماعية

ل مدة الاشتراك الاختياري عامَللحصول على المعاش التقاعدي، أو يزيد عليها، حيث تُ
 .معاملة الاشتراك الإلزامي

عشرة سنة من لو توقف العامل عن العمل لأي سبب كان بعد مضي خمس : مثال ذلك
ذه أن اشتراكه، فإنه لا يستحق معاشاً تقاعدياً؛ لعدم بلوغه المدة المحددة نظاماً، فله والحال ه

، أي ما نسبته ، وذلك بدفع ما يخص العامل ورب العمل من الاشتراكيستمر في الاشتراك
دة رأس العمل، إلى أن تتم المالمؤسسة شهرياً، كما لو كان على  من راتبه لمصلحة% 17

وعندها  أو أكثر من ذلك بحسب الاتفاق، وعشرين سنة، وهي السن المحددة للتقاعد، خمساً
 .يستحق معاشاً تقاعدياً

 :من نظام التأمينات الاجتماعية( 7)جاء في المادة 
د تتوافر فيه الشروط ولم تعُ رك توقف اشتراكه في فرع المعاشاتلكل عامل مشت -1)

 –بشرط أن يتقدم  ،م الحق في أن يستمر في اشتراكه بهذا الفرعالمنصوص عليها في هذا النظا
بطلب يتعهد فيه بدفع الاشتراكات المقررة لفرع  –خلال المهلة التي تحددها اللائحة 

 .المعاشات التي يقع دفعها على كل من صاحب العمل والعامل

                                                 

  .716التأمين الاجتماعي لآل محمود ص: انظر. زيادة مدة الاشتراك: ويطلق عليه أيضاً  (1)
ومن الجدير بالذكر أن التقاعد التكميلي غير التأمين التكميلي، إذ يُراد بالتأمين التكميلي تأمين المستأمن في        

التأمين على الحياة من خطر عجزه عن الاستمرار في دفع الأقساط الخاصة بهذا التأمين، بسبب مرضٍ أو عجزه 
نب عقد التأمين على الحياة، يتعهد بموجبه المؤمِّن وقد يكون عن العمل، فيلجأ المستأمن إلى عقد تأمين آخر بجا

هو نفس المؤمِّن في التأمين على الحياة وفي مقابل أقساط بأن يقوم بدفع أقساط التأمين على الحياة بدلًا من 
، وأصول التأمين 119أحكام التأمين للعطار ص : انظر. المستأمن إذا عجز عن دفعها لحادث أعجزه عن الدفع

 .196لأبي السعود ص
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مدة الاشتراك المشار إليها بالفقرة السابقة دون أن يستحق المشترك أو إذا انتهت  -2
دُّ له أو لأسرته ما أداه عن تلك معاشاً يُلغى اشتراكه، ويُرَ –حسب الحال  –أفراد عائلته 

 (.المدة من اشتراكات
 :ما نصه النظاماللائحة التنفيذية لهذا  من( 2)الفقرة الثانية من المادة  وجاء في

 :عون للنظام بصفة اختيارية هم السعوديون من الفئات الآتيةالخاض)
المشتركون الذين توقف اشتراكهم الإلزامي في فرع المعاشات لخروجهم عن  -هـ 

 (.من النظام( 7)نطاق التطبيق الإلزامي، ويرغبون الاستمرار في الاشتراك فيه طبقاً للمادة 
 لمعاصرون فيهف الفقهاء والباحثون ااختلفقد  التكميليوأما الحكم الشرعي للتقاعد 

 :قولينعلى 
عبد الله بن عبد الرحمن . التقاعد التكميلي، وهو قول الشيخ د جواز :القول الأول

 .( )، وبعض الفقهاء والباحثين( )الجبرين
عبد الكريم بن عبد الله . التقاعد التكميلي، وهو قول الشيخ د تحريم: القول الثاني

 .( )الخضير
 :القول الأول أدلة

  :الدليل الأول
الذي أجازه أكثر الفقهاء  ( )أن نظام التأمينات الاجتماعية يأخذ حكم التأمين التعاوني

للتقاعد جائزاً كذلك؛ لأنه نوع من  المعاصرين، فيكون دفع الأقساط للسنوات المتبقية
 . الربحبه قصد لا يُ والتكافل، التعاون

 : الدليل الثاني

                                                 

   (.دفع الأموال لإتمام مدة التأمينات لاستحقاق أخذ راتب التأمينات:)فتوى له بموقعه بعنوان: انظر  (1)

الدفع للتأمينات لإتمام مدة استحقاق : )يوسف بن عبد الله الشبيلي في فتوى له بموقعه بعنوان. د: ممن قال بذلك  (2)
خالد علي سليمان بني أحمد . ، ود717آل محمود في التأمين الاجتماعي صعبد اللطيف . ، ود(راتب التقاعد

، حيث أجاز التأمين الاجتماعي الاختياري، 133في قانون الضمان الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية ص
  (.     حكم التقاعد التكميلي: )فتوى بموقع إسلام ويب بعنوان: وانظر

  (. دفع المال للحصول على راتب التأمينات: )فتوى له بموقع المسلم بعنوان: انظر  (3)
  .الشبيلي السابقة. ، وفتوى د133قانون الضمان الاجتماعي لخالد علي ص: انظر  (7)
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في  يغير ذلك شيئاً ، ولاأو بعده فع الاشتراك قبل التوقف عن العملد بينه لا فرق أن
الحكم؛ لأن نظام التأمينات الاجتماعية نظام تعاوني قائم على التكافل والتعاون بين الأفراد، 
لتحصيل الاشتراكات ودفع التعويضات لمن توفرت فيه شروط الاستحقاق، فإذا أمكن 

 .( )فلا مانع منه شرعاًاستكمال شرط المدة بزيادتها 
، فيلزم منه إجازته له بعد بمعنى أن من يجيز التأمين الاجتماعي لمن كان على رأس العمل

التوقف عن العمل؛ لأن هذا النظام نظام تعاوني تكافلي، لا فرق فيه بين أن يكون الإنسان 
  .مُلزَماً به من قبل ولي الأمر أو باختياره

 :القول الثانيأدلة 
  :الأول الدليل

 معاوضة مالالاجتماعية نقد يقابله نقد، فهو  أن المبلغ المدفوع من المشترك للتأمينات
 .( )، مع عدم التساوي والتقابض، فيكون رباربوي بمال ربوي

بأن التأمين المقدم من التأمينات الاجتماعية يعد من التأمين الاجتماعي  :ويمكن مناقشته
، وما كان ( )القائم على التعاون والتكافل بين الأفراد، وليس من عقود المعاوضات المحضة

 .كذلك فلا يدخله الربا والقمار والغرر ونحوها مما يفسد عقود المعاوضات
 : الدليل الثاني

 المخصصة للاستثمار ينات الاجتماعية أنها تستثمر بعض أموالهاأن واقع مؤسسات التأم
 مع علمه بذلك في الأنشطة المحرمة، فدخول المشترك في هذا النوع من التقاعد الاختياري

: الذي نهى الله تعالى عنه بقوله عد من التعاون معها على الإثميُ وإمكانه عدم الدخول فيه
سوف  يُقدم من المشترك شهريلأن كل اشتراك  ؛( )چئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېچ

 .لغرض الاستثمار منه جزء يُقتطع
 :ويمكن مناقشته من وجهين

                                                 

  .717التأمين الاجتماعي لآل محمود ص: انظر (1)

  .الخضير السابقة. فتوى د: انظر (2)

  .173، 171التمهيد لهذا البحث صوقد تقدم بيان ذلك في  (3)

  .من سورة المائدة( 2)من الآية رقم  (7)
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قتطع من أيضاً؛ إذ يُ د على التأمين الاجتماعي الإجباريرِأن هذا الدليل يَ: الأولالوجه 
 .لا يخلو من الاستثمارات المحرمة للاستثمار، والذي جزء الاشتراك الشهري

التأمين الإجباري لا خيار للمشترك في الدخول فيه، فلا  بأن: الجواب عنه ويمكن
   . يلحقه إثم هذه الاستثمارات المحرمة، ما دام لم يرض بها

أن محل البحث هو حكم التأمين التكميلي في ذاته، بغض النظر عن : الثانيالوجه 
مكان قيام مؤسسة للتأمينات اعية للأموال في المحرمات؛ لإاستثمار مؤسسة التأمينات الاجتم

 .الاجتماعية تخلو استثماراتها من المحرمات
 :الترجيح
أن تخلو استثمارات  بشرط ،التقاعد التكميلي وازالقول بج –والله أعلم  –الراجح 

 .مؤسسة التأمينات الاجتماعية من المحرمات، وإلا كان معيناً لها على الإثم
تستثمر بعض أمواله في  الاجتماعية عالماً بأن التأميناتمن دخل في التقاعد التكميلي ف

 المعاش التقاعدي استحق ما متى لكن مع ذلك ه لها على الحرام،الحرام فهو آثم بذلك؛ لإعانت
  .المبحث الآتي إن شاء الله تعالى ؛ لما سيأتي فيجاز له أخذه

أمواله في الحرام فهذا وأما من دخل فيه جاهلًا بأن التأمينات الاجتماعية تستثمر بعض 
 .لا إثم عليه؛ لجهله، ويجوز له أخذ المعاش التقاعدي من التأمينات الاجتماعية

لكن هل يلزم مَن استحق المعاش التقاعدي أن يتخلص من نسبة العوائد المحرمة؟ هذا ما 
 .المبحث الآتي إن شاء الله تعالى، والله اعلم سيأتي بحثه في
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 المبحث الثالث
  الاجتماعي في الأنشطة المحرمةأثر استثمار أموال مؤسسات التأمين

 ؛تقوم مؤسسات التأمين الاجتماعي باستثمار جزء من أموالها في الأنشطة المختلفة
لتحقيق الاستقرار في عوائد  لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية، وفقاً لضوابط معينة؛

البعد عن المخاطر، وذلك بتنويع الاستثمارات تتحرى على المدى الطويل، و الاستثمار
  .( )وتوزيعها

وغير خافٍ أنه لا يجوز استثمار أموال مؤسسات التأمين الاجتماعي في الأنشطة المحرمة 
شرعاً، ومتى ما وُجدت الاستثمارات المحرمة وجب على القائمين على الاستثمار التخلص 

، فإن لم المحرمة مستقبلًا الاستثمارات في ارات، والكف عن الدخولمن أرباح هذه الاستثم
يتم التخلص من الأرباح المحرمة وتم إيداعها في صندوق مؤسسة التأمين الاجتماعي فإن 

، فهل فيها الحلال بالحرام أموال الصندوق حينئذٍ تصبح من الأموال المختلطة، حيث اختلط
ماعي، كالمعاش التقاعدي، من مؤسسة التأمين الاجت في حكم أخذ التعويضات ر ذلكثِّيؤ

 .ا؟ومكافأة نهاية الخدمة، ونحوهم
يعلم أن مؤسسة التأمين  إذا كان المشترك م أنقبل بيان حكم هذه المسألة ينبغي أن يُعلَ

 الاجتماعي تستثمر أموالها في الحرام لم يجز له الاشتراك فيها متى ما كان اشتراكه اختيارياً؛
وقبل استحقاقه  الاختياري بعد اشتراكه إلا أموالها في الحرام علم بأنها تستثمرلم يوكذا إذا 

للمعاش أو المكافأة وجب عليه الانسحاب منها، وتصفية ما دفعه لها؛ لما في الاشتراك في هذه 
ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     چ: من التعاون معها على الإثم المنهي عنه في قوله تعالى المؤسسة

 يُقتطع منه لمؤسسة التأمين الاجتماعي شهرياًالمبلغ الذي يدفعه المشترك ف .( )چئې
 للمؤسسة فدَفْعُه لهذا الاشتراك ويُرحَّل الباقي لغرض الاستثمار، ص للتعويضات،خصَّيُ جزء

 .استثماراتها المحرمة على عد إعانة لهايُ
ن له بعد أخذه هذه المؤسسة باختياره، جاهلًا لواقع استثماراتها، ثم تبيَّ أما لو اشترك في

                                                 

 .96هـ ص1732 -1731التقرير الإحصائي السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد لعام : انظر (1)

  .من سورة المائدة( 2)من الآية رقم  (2)
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أن الشركة تستثمر أموالها أو بعضها بطرق محرمة، أو  المعاش التقاعدي أو المكافأة ونحوهمل
 .في الاشتراك؛ لأنه معذور فهذا لا إثم عليه ،المشتركين غالبجبارياً كما هو كان اشتراكه إ

هذا ما يتعلق بحكم الاشتراك في مؤسسة التأمين الاجتماعي التي تستثمر بعض أموالها في 
ا من التعويضات مع الحرام، أما هل يجوز للمشترك أخذ المعاش التقاعدي والمكافأة ونحوهم

إذا تسلَّم راتبه التقاعدي أو  هل يلزمهف قلنا بالجواز ؟ وإذاوجود هذه الاستثمارات المحرمة
 .أن يتخلص من نسبة الربح المحرم؟ ا من التعويضاتالمكافأة ونحوهم

لفقهاء المعاصرين قد اختلفوا في أثر استثمار شركة التأمين أن ا ( )في مبحث سابق تقدم
، والتأمين الاجتماعي داخل في معنى التأمين التعاوني؛ لها في الأنشطة المحرمةالتعاوني لأموا

فيأخذ حكمه في هذه المسألة، وقد تقدم أن لقيامهما على التكافل والتعاون بين الأفراد، 
 :على قولين اختلفوا في هذه المسألة نالفقهاء المعاصري
يحل له التعويض كاملًا، ولا يلزمه التخلص من النسبة المحرمة  أن المشترك: القول الأول

. ، ود( )الشيخ جاد الحق علي جاد الحقل عليها من هذه الاستثمارات، وهو قول المتحصَّ
 .( )يوسف بن عبد الله الشبيلي

النسبة المحرمة إذا أمكن  وب التخلص منجه التعويض، مع وأن المشترك يحل ل: القول الثاني
 .( )وبذلك صدرت فتوى اللجنة الدائمة بالكويت العلم بها،
 .لهذين القولين على دليل أقفولم 

                                                 

  .373وهو المبحث الثالث من الفصل الثالث من الباب الأول ص ( 1)

بأن التأمين الاجتماعي يعتبر تأميناً تعاونياً؛ : حيث سئل عن استثمار أموال التأمين الاجتماعي في الحرام، فأجاب  (2)
لقيامه على التضامن والتكافل، وأن المشاركين فيه لا وزر عليهم في ذلك، إلا أنه يرى أنه من باب الورع والبعد 

بحوث وفتاوى إسلامية : انظر. صل عليها من الاستثمار المحرمعن الشبهات أن يتصدق المشاركون بالنسبة المتح
 (.332، 3/331)لجاد الحق 

بأن الراتب حلال، : حيث سُئل عن أثر استثمار أموال التقاعد بالطرق المحرمة على الراتب التقاعدي، فأجاب  (3)
استثمار صندوق معاشات ) :فتوى له بموقعه، بعنوان: انظر. والإثم على من استثمر هذه الأموال في الحرام

وهو ممن يرى أن التأمين الاجتماعي يعد تأميناً تعاونياً، (. التقاعد في شركات محرمة هل يلحق المتقاعد شيء؟
 .24العمل في القطاع المالي ص: كما في بحثه

ضوابط الاشتراك في : )وفتوى بموقع إسلام ويب بعنوان( 11/279)موسوعة فتاوى المعاملات المالية : انظر  (7)
 (.الضمان الاجتماعي
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سواء أكان  هذه المسألة على معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام، وقد جرى تخريج 
الذي تقدمه هذا التعامل معه بطريق المعاوضة كالبيع، أم بطريق التبرع كالهبة، والتعويض 

للمشترك لا يخرج عن كونه معاوضة محضة، أو تبرعاً محضاً، أو  مؤسسة التأمين الاجتماعي
الراجح  التي فيها شائبة التبرع والتعاون، كما هو القولما بينهما، وهو المعاوضة غير المحضة، 

 .في توصيفه الفقهي
لط ماله الحلال بالحرام على خمسة أقوال، الفقهاء في حكم معاملة مَن اخت اختلف وقد

تقدم ذكرها بأدلتها ومناقشتها، وترجيح القول بأن معاملته جائزة مع الكراهة، سواء أكثر 
  .تضعف بقلة نسبة الحرامالمختلط، والحرام أم قلَّ، وتزداد الكراهة بزيادة نسبة الحرام في المال 

الذي ( االمعاش التقاعدي أو المكافأة ونحوهم)وبناءً على هذا القول الراجح فإن التعويض 
يأخذه المشترك من مؤسسة التأمين الاجتماعي لا يؤثر عليه اختلاط أموالها بالحرام؛ خاصة 

وإذا كان الحرام وأن المال الحرام الذي يختلط بأموال هذه المؤسسات يكون بنسبة قليلة، 
المختلط بالحلال قليلًا جاز التعامل مع صاحبه عند أصحاب الأقوال الأربعة الأولى في هذه 

، وإذا جاز ذلك لم يلزمه ( )المسألة، بل حكى شيخ الإسلام ابن تيمية عدم النزاع في جوازه
فَت؛ لقلة التخلص من نسبة الحرام حينئذٍ، لكن هذا الجواز لا يخلو من الكراهة وإن ضَعُ

إلا أن هذه الكراهة تزول عند الحاجة،  الحرام المختلط بالحلال في أموال هذه المؤسسات،
أضف إلى  م لهم من تعويضات،قدَّوغالب المنتفعين بالتأمين الاجتماعي من ذوي الحاجة لما يُ

ذلك أن التعويض الذي تدفعه مؤسسة التأمين الاجتماعي يعد منحة منها للمشترك الذي 
تتوفر فيه شروط الاستحقاق، فلو كان التعويض الذي تدفعه المؤسسة من كسب حرام لكان 

يُعدُّ من باب التخلص من الحرام  -كما هو الغالب  – دَفْعُه للمشترك المحتاج إلى التعويض
 . وجوه الخير، ودفعه لهذا المشترك يعد من هذه الوجوه، والله أعلمبصرفه في

 
 
 

 
                                                 

 .373انظر ما تقدم ص( 1)



 .الأحكام التبعية لعقود التأمين الاجتماعي: الفصل الثاني

662 

 لرابعالمبحث ا
 لتأخير في التأمينات الاجتماعيةغرامات ا

 
 

 المطلب الأول
 التعريف بغرامات التأخير في التأمينات الاجتماعية

م نظام التأمينات الاجتماعية صاحب العمل بدفع اشتراك شهري عن كل عامل يُلزِ
ن الدفع في المدة المحددة، وهي خمسة عشر يوماً بعد نهاية الشهر الذي لديه، ومتى تأخر ع

استُحِق فيه الاشتراك فيكون عليه غرامة تأخير قدرها اثنان في المائة من مبلغ الاشتراك عن 
ز مجموع الغرامة قيمة الاشتراكات المتأخرة، كل شهر تأخير أو جزء منه، على ألا يتجاو

 . ( )ه الغرامات من الموارد المالية لمؤسسة التأمينات الاجتماعيةوتعد هذ
يجب دفع : )من نظام التأمينات الاجتماعية( 19)من المادة ( 3)جاء في الفقرة 

الاشتراكات إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر 
فعلى صاحب العمل دفع  ل هذه المدةالمستحقة عنه الاشتراكات، وإذا لم يتم الدفع خلا

اثنان في المائة من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء %( 2)غرامة تأخير قدرها 
منه، وتحدد اللائحة الحد الأقصى لغرامات التأخير، والحالات التي يمكن فيها الإعفاء من 

 . ( )(الغرامات كلها أو بعضها
 المطلب الثاني

 لتأخير في التأمينات الاجتماعيةحكم غرامات ا
التأمينات في  يرـات التأخـاختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في حكم غرام

 :الاجتماعية على قولين

                                                 

  .263التأمينات الاجتماعية للباشا ص: انظر  (1)

من لائحة التسجيل ( 34)و ( 36)و ( 31)اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية المواد : وانظر (2)
  .والاشتراكات
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 .( )غرامات التأخير في التأمينات الاجتماعية تحريم: القول الأول
 .( )غرامات التأخير في التأمينات الاجتماعية جواز: القول الثاني

 :القول الأول أدلة
 : الأول الدليل

ؤسسة عد ديناً بذمة صاحب العمل لملأن الاشتراك يُ ؛( )عد من الرباأن غرامات التأخير تُ
، ( )يجعله من ربا الجاهلية ، فأخذ غرامة على هذا الدين لأجل الأجل( )لتأمينات الاجتماعيةا

ى  ى     ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  چ: الذي قال الله تعالى فيه

 .( )چئو
 : الدليل الثاني

م صاحب العمل بالغرامة عند التأخر في دفع الاشتراك أن مؤسسة التأمين الاجتماعي تُلزِ
إعساره، وهذا عذر شرعي لا يجوز معه  اعاة لحاله، فقد يكون تأخره لأجلمن غير مر

ى  ئا    ئا    ې  ى    چ : ، فضلًا عن معاقبته بهذه الغرامة؛ لقول الله تعالىمطالبته

 .( () )چئە     ئە
 
 
 

                                                 

سعود الفنيسان في . ، ود133خالد علي سليمان بني أحمد في قانون الضمان الاجتماعي ص. د: ممن قال به  (1)
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 :القول الثاني أدلة
 : الدليل الأول

في كل سَائِمَةِ إِبِلٍ في ) :قال ولَ اللَّهِ عن أبيه عن جَدِّهِ أَنَّ رَسُ ( )عن بَهْزِ بن حَكِيمٍ
وَمَنْ  ،من أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بها فَلَهُ أَجْرُهَا ،ولا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عن حِسَابِهَا ،أَرْبَعِيَن بِنْتُ لَبُونٍ

ليس لِآلِ مُحَمَّدٍ منها  ،رَبِّنَا عا وجل ( )عَاْمَةً من عَاَمَاتِ ،مَالِهِ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ
 .( )(شَيْءٌ

 أن الزكاة إذا وجبت فهي دين بذمة المزكي لبيت مال المسلمين، وقد: وجه الدلالة
عد وأَخْذُ شطر المال يُ بأخذ شطر ماله، من منعها أن يأخذ منه الزكاة، ويعاقبه توعَّد النبي 

ات التأخير غرام له على ذلك، فكذلك يقال في ين الذي منعه صاحبه عقوبةًزيادة على الد
لبيت  في حقيقتها ديون الاشتراكات ؛ لأنالاشتراكات في التأمينات الاجتماعية سدادعن 
لكون مؤسسة التأمينات الاجتماعية مؤسسة عامة تشرف عليها الدولة، فأموالها تعد  المال؛

 .لهذا الحديث ؛من المال العام، فجاز لها أخذ غرامات التأخير

                                                 

: بن معاوية بن حَيْدَة القشيري، روى له أصحاب السنن الأربع، وقال ابن حجر أبو عبد الملك بهز بن حكيم: هو  (1)
 .147والتقريب ص( 1/313)وتهذيب التهذيب ( 2/41)ميزان الاعتدال : انظر. هـ161صدوق، مات قبل 

  (.3/14)شرح السيوطي على النسائي : انظر. أي حق من حقوقه، وواجب من واجباته  (2)

والنسائي، كتاب الزكاة، باب عقوبة ( 1342)كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم  أخرجه أبو داود،  (3)
وابن خزيمة، كتاب الزكاة، باب ( 21116)برقم ( 33/221)وأحمد في المسند ( 2777)مانع الزكاة، برقم 

اكم في المستدرك والح( 2266)، برقم . . ذكر الدليل على أن الصدقة إنما تجب في الإبل والغنم في سوائمهما 
ووافقه الذهبي في التلخيص، وأخرجه البيهقي في . صحيح الإسناد: وقال( 1777)برقم ( 333، 1/337)

واللفظ لأبي داود، قال ابن قدامة في ( 4327)السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب ما ورد فيمن كتمه، برقم 
هو عندي : فقال. ري ما وجهه؟ وسئل عن إسنادهما أد: وذكر هذا الحديث للإمام أحمد، فقال(: )7/4)المغني 

وإسناده إلى بهز بن حكيم صحيح على شرط البخاري : )(3/297)وقال النووي في المجموع (. صالح الإسناد
وقال ابن القيم في تهذيب السنن مع عون المعبود . ثم ذكر الخلاف فيه( ومسلم، وأما بهز فاختلفوا فيه

حديث (: )3/171)وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ( الحديث حجة وليس لمن ردَّ هذا(: )7/319)
كيحيى بن معين، وابن المديني، والترمذي، : وقد وثَّق بهزاً أكثرُ العلماء(: )3/172) :ثم قال( حسن بل صحيح

 .صدوق :147وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب ص(. والنسائي، وأبي داود، وابن الجارود، وغيرهم
  .(1/296)والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
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واختلفوا في ، ( )بأن أكثر أهل العلم على عدم العمل بهذا الحديث ويمكن مناقشته
  :توجيه ذلك كما يلي

 .( )والنووي ،( )فه الشافعيالحديث، فقد ضعَّف عْضَ -1
 .بأن الحديث صحيح كما تقدم في تخريجه :وأُجيب

لأن هذا الحديث كان في بدء الإسلام، حيث كانت  ؛أن الحديث منسوخ -2
 .( )(ليس في المال حق سوى الاكاة: )بقوله  العقوبات بالمال، ثم نُسخ
 :( )وأُجيب من وجهين

 .ليس بثابت ولا معروف أن دعوى كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام -أ
 .صار إليه إذا عُلم التاريخ، والتاريخ هنا غير معلومأن النسخ إنما يُ -ب

ويمكن أن يُجاب بوجه ثالث، وهو أن الحديث الناسخ ضعيف كما بُيِّن ذلك في 
 .تخريجه

                                                 

وإن منعها معتقداً وجوبها، وقدر الإمام على أخذها منه، أخذها وعزره، ولم ) (:7/4)في المغني  قال ابن قدامة  (1)
وقال إسحاق وأبو . . . يأخذ زيادة عليها في قول أكثر أهل العلم، منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم 

يب السنن مع عون وقال ابن القيم في تهذ . . . (لما روى بهز بن حكيم  يأخذها وشطر ماله؛: كر عبد العزيزب
والقول القديم للشافعي ( وإسحاق بن راهويه والإمام أحمدوقال بظاهر الحديث الأوزاعي (: )7/317)المعبود 

. أنها تؤخذ الزكاة وشطر ماله عقوبة؛ لحديث بهز بن حكيم، والصحيح عند الشافعية أنه لا يؤخذ شطر ماله
  (.3/311)والمجموع ( 3/294)المهذب مع المجموع : انظر

ولا يُثْبِت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ (: )7/146)قال الشافعي فيما نقله عنه البيهقي قي السنن الكبرى   (2)
: بعد نقله لكلام الشافعي( 3/297)قال النووي في المجموع ( الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته، ولو ثبت قلنا به

  (. الحديث وهذا تصريح من الشافعي بأن أهل الحديث ضعفوا هذا)
  (.3/311)المجموع : انظر  (3)

، 3/133)والذخيرة ( 7/7)والمغني ( 3/294)والمهذب مع المجموع ( 7/146)السنن الكبرى للبيهقي : انظر  (7)
136 .) 

من حديث فاطمة ( 1479)برقم أخرجه ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب ما أدى زكاته فليس بكنز،  والحديث      
وأخرج البيهقي معناه في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب الدليل على أن من أدى  الله عنها،بنت قيس رضي 

والحديث قال عنه النووي في المجموع (. 4271)و ( 4271)برقم . . فرض الله في الزكاة فليس عليه أكثر منه 
. و حمزة ميمون الأعور وفيه أب: )(2/312) وقال ابن حجر في التلخيص(. ضعيف جداً لا يُعرف(: )3/297)

  (.ضعيف منكر: )139ص وقال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه( وهو ضعيف. . 

   .(3/311) المجموع: انظر  (3)
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فلم يُنقل ، أن منع الزكاة كان في زمن أبي بكر رضي الله عنه عقب موت النبي  -3
مع توفرهم وقتئذٍ أخذ زيادة على الزكاة، ولا  - رضي الله عنهم -عن أحد من الصحابة 

 .( )قولٌ بذلك
أن عدم النقل عن الصحابة رضي الله عنهم بأخذ زيادة على ب :عنه ويمكن الجواب
كان على  تدلال به هنا؛ لأن منع الزكاة زمن أبي بكر رضي الله عنهالزكاة لا يصح الاس

  .والبحث هنا في المسلم العاصي بمنع الزكاة، ممن هو تحت قبضة الإمام ،( )وجه الردة
من غير زيادة  ،يؤخذ منه السن الواجبة عليه من خيار ماله) أن المراد بالحديث أن -4
قدر شطر قيمة باله ما تزيد به صدقته في القيمة لكن ينتقي من خير م ،ولا عدد في سنٍّ

فيزاد عليه في القيمة  ،ها هنا الواجب عليه من ماله "ماله" ـفيكون المراد ب ،الواجب عليه
 .( )(بقدر شطره

أي يجعل ماله ( ر مالهطّوش: )أن الراوي قد غلط في لفظ الرواية، وإنما هي -5
 .( )عقوبة لمنعه الزكاة ير النصفين؛الصدقة من خق، فيأخذ دِّصَشطرين، ويتخير عليه الُم

 :من وجهين وأُجيب
 .( )من التصحيف بل هيأحد من أهل الحديث،  الا يعرفه أن هذه الرواية -أ

جواز العقوبة بالمال؛ إذ الأخذ من على فرض صحة هذه الرواية فإنها تدل على  -ب

                                                 

  (.وإجماع الصحابة على ترك العمل به(: )3/137)وفي الحاوي الكبير للماوردي ( 7، 7/4)المغني : انظر  (1)

: عن قتال مانعي الزكاة هل هو ردة؟ فأجاب( 6/212)الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في فتاواه  سئل  (2)
(. الصحيح أنه ردة؛ لأن الصديق لم يفرق بينهم، ولا الصحابة، ولا مَن بعدهم، وفيه قول مرجوح أنه تأديب)

 (.12/372)وفتح الباري لابن حجر ( 277 -1/271)شرح صحيح مسلم للنووي : وانظر

  (.7/7)المغني   (3)

  (.3/16)شرح السيوطي على سنن النسائي مع سنن النسائي : انظر  (7)

المشهور (: )3/16)وقال السندي في حاشيته على سنن النسائي ( 7/319)تهذيب السنن مع عون المعبود : انظر  (3)
وشطِّر ماله بشديد الطاء، : والصحيح أن يقال: وقيل. . . رواية سكون الطاء من شطْر، على أنه بمعنى النصف 

وأما أخذ  ذ الصدقة من خير النصفين؛ عقوبة،وبناء المفعول، أي يجعل المصدق ماله نصفين، ويتخير عليه، فيأخ
المراد بالشطر البعض؛ عقوبة : وقيل( للرواة بلا فائدة وتغليطاً ،أخذ الزيادة وصفاًبولا يخفى أنه قول  ،الزائد فلا

       (. 7/314)وعون المعبود ( 7/22)سبل السلام : انظر. له بأخذ جزء من ماله على منعه إخراج الزكاة
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 .( )الوسط لا الخيار خير الشطرين عقوبة بأخذ زيادة على الواجب، والواجب هو
 .للحديث لرابعوبهذا الوجه الثاني يمكن الجواب عن التوجيه ا

، وقد قال بمقتضاه بعض الأئمة، وأياً كان المراد كما تقدم والحاصل أن الحديث صحيح
أم الجزء أم أخذ الزكاة من خير الشطرين فإنها كلها تدل على  بالشطر سواء أكان النصف

 .عقوبة لمانع الزكاة جب؛القدر الوا جواز أخذ الزيادة على
لكن يبقى النظر في صحة الاستدلال بهذا الحديث على جواز غرامات التأخير في 

مانع  بين هذه المسألة وأخذ الزيادة منالتأمينات الاجتماعية، فالذي يظهر وجود فرق 
الزكاة؛ من جهة أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فناسب التغليظ على مانعها بأخذ 
زيادة على قدر الواجب، بخلاف اشتراكات التأمينات الاجتماعية، فهي وإن ألزم بها ولي 

بة الأداء على صاحب العمل لا تبلغ رتبة الزكاة في الوجوب والأهمية، الأمر وصارت واج
 .تأخر عن أدائها بهذه الغرامات المتزايدةالمبحيث يعاقب 

 يأخذها منه الإمام قهراً، كما أن هذا الحديث يدل على أن الممتنع عن دفع الزكاة
 ،في الحال مرة واحدة، بخلاف غرامات التأخير في التأمينات الاجتماعيةبأخذ الزيادة  هيعاقبو

وهكذا  ،بة من هذا الاشتراكم بنسرِّغُخر صاحب العمل عن دفع الاشتراك فإنه كلما تأ
تتزايد الغرامات حتى تصبح قيمة الاشتراك مع الغرامة مضاعفة، وهذا ما لا يدل عليه 

 .الحديث، والله أعلم
  :الدليل الثاني

 .( )أن غرامة التأخير تعد من العقوبة الواقعة على صاحب العمل، وهي من التعزير بالمال
بأن التعزير بالمال محل خلاف بين الفقهاء، بل جمهورهم على عدم  :ويمكن مناقشته

، وعلى القول بجواز التعزير بالمال فإن المقصود معاقبة الجاني بدفع مبلغ من المال، لا ( )جوازه
                                                 

  (.7/23)سبل السلام  :انظر  (1)

  .173التأمين الاجتماعي لمريم الأحمد ص: انظر  (2)

، فذهب الجمهور إلى عدم جوازه، وذهب إلى الجواز أبو يوسف، وقال اختلف الفقهاء في حكم التعزير بالمال  (3)
مذهب مالك في في مواضع مخصوصة في والتعزير بالعقوبات المالية مشروع أيضاً )): شيخ الإسلام ابن تيمية

ن إو ،في قول يوالشافع ،مواضع فيها نزاع عنه وفي ،حمد في مواضع بلا نزاع عنهأومذهب  ،المشهور عنه
كام وتبصرة الح (116، 6/113)رد المحتار : انظر. كما اختار هذا القول ابن القيم. ((تنازعوا في تفصيل ذلك

( 26/761)مع المقنع والإنصاف  ح الكبيروالشر( 7/313)وحاشية عميرة على كنز الراغبين ( 2/221)
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 .أن يزاد عليه في هذا المبلغ عند تأخره عن سداده
 :الترجيح
 .ومناقشة دليلي القول الثانيالقول الأول؛ لقوة دليليه،  –والله أعلم  –الراجح 

 المطلب الثالث
الاجتماعية بأن لها وصف الاشتراكات وغرامات التأخير المستحقة للتأمينات 

 حق الامتياز
الاشتراكات المستحقة على أصحاب العمل  يَنُصُّ نظام التأمينات الاجتماعية على أن
المؤسسة،  التأخير مضمونة بحق امتياز لمصلحة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وكذا غرامات

امتياز استيفاء م على بقية الديون التي بذمة صاحب العمل، إلا أنها تكون في مرتبة تلي قدَّوتُ
 .أجور العاملين لديه

إن جباية : )من نظام التأمينات الاجتماعية( 21)من المادة ( 1)جاء في الفقرة 
المؤسسة، تأتي  التأخير مضمونة بحق امتياز لمصلحة علىالاشتراكات والغرامات التي تفرض 

 (.مباشرة في الدرجة التي تلي امتياز استيفاء الأجور
على القول بجوازها  – التأخير فما الحكم الشرعي لإعطاء هذه الاشتراكات وغرامات

  .؟حق الامتياز –
المعاصرين، والذي يظهر من  الفقهاء لة بخصوصها منن بحث هذه المسأ أقف على مَلم

عد ديوناً ممتازة، تقدم على بقية ديون صاحب المادة السابقة أن هذه الاشتراكات والغرامات تُ
 :ينسألتين الآتيتفي الم لين لديه، ولهذا فسيكون البحث في هذا المطلبالعمل سوى أجور العام

 :امتياز الديونبتعريف ال: المسألة الأولى
، المفلس ديونعلى غيره من  صفة في الدين تعطيه حق التقديم في الوفاء: امتياز الديون

   .( )لسبب شرعي

                                                                                                                                               

 .321 -316والطرق الحكمية ص( 111، 27/119)ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 

( 1/163)الامتيازات الاتفاقية على الديون لمحمد الأشقر، ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة : انظر  (1)
  .36، 33والامتياز في المعاملات المالية للتنم ص، 13وحق الامتياز في الديون للجريوي ص
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 :( )، منهافي القانون له عدة أغراض بتقديم الوفاء بها على غيرها رعاية بعض الحقوقو
 .اقتضاء المصلحة العامة لذلك، كامتياز الديون المستحقة للدولة -1
الضرر عليهم عند تأخر حقوقهم، كالأجراء  رعاية الدائنين الذين يشتد وقع -2

 .والعمال والخدم؛ لكون أجورهم هي المورد الوحيد لهم غالباً
 .رعاية تمام وصول الحقوق لأصحابها، كامتياز النفقات القضائية -3
 .لحارس ونحوهأجرة اكتكاليف المحافظة على أموال المدين،  -7
  .نفسه، كالبائع والمهندس والمقاول رعاية حقوق من قاموا بتكوين المال -3
 ولا في السنة ،العزيز في الكتاب بهذا المعنى الامتياز اصطلاح قانوني لا يُعلم ورودهو

التقديم، ب ، ويعبرون عنهفي كلامهم معنى الامتياز درِ، وإنما يَ( )ولا في كلام الفقهاء المطهرة،
أن المرتهن أحق بثمن الرهن من ذلك ، وأي أن هذا الدين مقدم على غيره من ديون المفلس

ن وجد عين ماله الذي باعه على المفلس قبل إفلاسه فله الحق حتى يستوفي منه قدر حقه، ومَ
من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس : )قوله  ذلك في في استرداده بعينه، كما جاء

  .( )( )(فهو أحق به من غيره
امات التأخير المستحقة للتأمينات الاشتراكات وغروصف حكم  :المسألة الثانية

 .الاجتماعية بأن لها حق الامتياز
في أموال المفلس إذا استوت حقوقهم في  تساوي الدائنين في الفقه الإسلامي الأصل

القوة، فإن كان ماله يفي بجميع الديون أخذ كل واحد منهم قدر دينه، وإن كان ماله لا 
م بعضهم على قدَّ، ولا يُعلى قدر ديونهم ( )ةبالمحاصّ ه بينهميفي بجميع الديون اقتسمو

                                                 

 (.1/163)الامتيازات الاتفاقية على الديون لمحمد الأشقر، ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة : انظر  (1)

 (1/166)الامتيازات الاتفاقية على الديون لمحمد الأشقر، ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة : انظر  (2)
 .111، والامتياز في المعاملات المالية للتنم ص13وحق الامتياز في الديون للجريوي ص

ومسلم، كتاب ( 2712)، برقم . . .أخرجه البخاري،كتاب الاستقراض، باب إذا وجد ماله عند مفلس   (3)
 .هريرة رضي الله عنه من حديث أبي( 1339)برقم ، . . .المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري 

، 1/166)الامتيازات الاتفاقية على الديون لمحمد الأشقر، ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة : انظر  (7)
164.)  

الدر النقي : انظر. اقتسام الشيء بالحصص، فيأخذ كل واحد حصة، والحصة هي الجزء من الشيء: هي  (3)
لو كان عليه لزيد خمسة آلاف، ولبكر ثلاثة آلاف، ولعمرو ألفان، وكان مالُه خمسة آلاف  فمثلًا(. 2/343)
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 .( )بعض
في الاستيفاء من أموال المفلس لسبب  قوقإلا أن الشريعة قد جاءت بتقديم بعض الح

 :ذلك فمن وبعضها متفق عليه، ،وبعض هذه الحقوق مختلَف فيه بين الفقهاء شرعي،
ماً في ذلك على قدَّمُ ،دينه ا، فيستوفي منهأن المرتهن أحق بالعين المرهونة من غيره -1
 .( )الغرماء
 .( )تقديم نفقة المفلس ومن يعولهم على ديون غرمائه -2
 .( )تقديم حق الدائنين في التركة على الوصية وحق الورثة -3

ليس لتقديمه سبب شرعي فلا يجوز أن يُعطى حق الامتياز على باقي  أما الدين الذي
 .ديون الغرماء؛ لأن الأصل تساوي الديون في الوفاء إلا لسبب شرعي

حتى لو اتفق الدائن والمدين على إعطاء حق الامتياز للدين الذي ليس لتقديمه سبب 
 .( )شرعي لم يكن كذلك شرعاً

 –قة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وغرامات التأخير ستحَوبناءً عليه فإن الاشتراكات الم
عطى حق الامتياز على باقي ديون غرماء صاحب العمل؛ لا يجوز أن تُ –على القول بجوازها 

يس من الديون التي ، فإن هذا الدين للعدم وجود سبب شرعي يقتضي تقديم هذا الدين
حق التقديم على غيرها؛ ولذا فيستوي هذا الدين مع غيره من ديون الغرماء  أعطاها الشرع

 .في الاستيفاء من أموال المدين، والله أعلم
                                                                                                                                               

فقط، فإذا نسبتَ المال إلى مجموع الديون بلغ النصف، فيأخذ كل واحد من الغرماء حصة من دينه وهي 
 .النصف

قهية الثانية لبيت التمويل وبهذا صدر قرار الندوة الف (3/146)حاشية ابن قاسم على الروض المربع : انظر  (1)
الامتيازات الاتفاقية على الديون لمحمد الأشقر، ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة  ، كما فيالكويتي

 .96والامتياز في المعاملات المالية للتنم ص( 1/146)

الإقناع في مسائل الإجماع : وانظر( لا نعلم في هذا خلافاً(: )13/321)في الشرح الكبير مع المقنع  قال  (2)
(2/193 ،196.) 

ومغني المحتاج ( 723، 7/727)والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( 3/377)الهداية مع نصب الراية : انظر  (3)
  (.6/343)والمغني ( 2/199/211)

 (. 3/42)، والجامع لأحكام القرآن 191مراتب الإجماع ص: انظر  (7)

قرار الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتي في بحث الامتيازات الاتفاقية على الديون لمحمد الأشقر، : انظر  (3)
 (.1/146)ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة 
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 المبحث الخامس

 مل في مؤسسات التأمين الاجتماعيالع
 على الخلاف بين الفقهاء المعاصرين مؤسسات التأمين الاجتماعي ينبني حكم العمل في

، فعلى القول بالتحريم فإن مقتضاه أن العمل في مؤسسات ( )تماعيفي حكم التأمين الاج
 اون على الإثم المنهي عنه في قول اللهالتأمين الاجتماعي يكون محرماً؛ لما في ذلك من التع

التي  الأربع ويتفرع على هذا القول المسائل ،( )چئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېچ: تعالى
، بحيث ( )تقدم بحثها في المطلب الأول من المبحث السادس من الفصل الثالث في الباب الأول

 .التأمين الاجتماعي محل التأمين التجاري في الحكم لُّحُيَ
 – ، وهو القول الراجحالمعاصرين الفقهاء كما هو قول أكثر –وعلى القول بالجواز  
، وبذلك صدرت بعض القرارات اًجائز اعي يكونالعمل في مؤسسات التأمين الاجتمفإن 

ل من جملة الأعما لأن التأمين الاجتماعي؛ ( )المعاصرين والباحثين والفتاوى من الفقهاء
من أعمال محرمة، كالاستثمارات  العمل فيما يوجد في مؤسساته المباحة، مع تجنب مباشرة

 . الربوية ونحوها
قصد به الربح، التأمين الاجتماعي الذي لا يُ) :بأمريكاار مجمع فقهاء الشريعة جاء في قر

الدول والشركات  –عادة  –بل الرعاية الاجتماعية أو الصحية للمستفيدين منه، تتولاه 
ن أو والمؤسسات العامة، وذلك باستقطاع حصة من راتب الموظف، مع حصة من المؤمِّ

والعمل في مؤسساته التي  ،اع به، ولهذا يجوز الانتففهو مشروعبدونها، طوال مدة عمله، 
لقيامه في الجملة على فكرة مشروعة، مع تجنب ما يغشى  ؛تقوم عليه، تأسيساً أو تسويقاً

                                                 

  .من هذا البحث 171ذكر الخلاف في حكم التأمين الاجتماعي في ص تقدم ( 1)

  .من سورة المائدة( 2)من الآية رقم  (2)

  .ما بعدها من هذا البحث 711انظر هذه المسائل ص   (3)

وأثر ( التأمين الحر على الحياة: )صلاح الصاوي في موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بعنوان. فتوى د: انظر  (7)
، 17أحمد علي طه ريان ص. الضرورة والحاجة وعموم البلوى واعتبار المآل فيما يحل ويحرم من الأعمال، د

  .24يوسف الشبيلي ص. والعمل في القطاع المالي، د
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 .( )(تطبيقه من أعمال غير مشروعة، كالاستثمارات الربوية ونحوها
فمؤسسات التأمين الاجتماعي إذا كانت جميع معاملاتها لا تخالف أحكام الشريعة 

شك في جواز العمل فيها عند القائلين بجواز التأمين الاجتماعي، أما إذا وُجد  لاالإسلامية ف
تعاملات المحرمة كالاستثمارات الربوية ونحوها، فيمكن أن يَرِد عليها الخلاف فيها بعض ال

المتقدم في العمل في شركات التأمين التعاوني، إذا كانت تتعامل بشيء من الحرام، كالإقراض 
لأن التأمين الاجتماعي يتفق مع التأمين التعاوني في مقصده؛  ؛بالربا ونحوه أو الاقتراض

، لقيامهما على التكافل والتعاون بين الأفراد، وعدم قصد الربح فيهما من العملية التأمينية
وإن  ،واز العمل في شركة التأمين التعاونيبج القول حوترجَّ ،( )وقد تقدم بحث هذه المسألة

مع مراعاة الشروط التي اشترطها أصحاب  شيء من الحرام في استثماراتها،كانت تتعامل ب
 شيئاً من أعمالها واستثماراتها المحرمة، الموظف لا يباشرهذا القول للجواز، والتي منها أ

فكذلك يُقال في حكم العمل في مؤسسات التأمين الاجتماعي التي تستثمر بعض أموالها في 
  .والله أعلم الحرام،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  .بموقع المجمع هـ، المنشور1727الدورة الخامسة بالمنامة،  ارات مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا،قر: انظر  (1)

  .من هذا البحث 723انظر ص( 2)
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 المبحث السادس
 حِق للعوض في التأمين الاجتماعيالمست

 
 

 المطلب الأول
 المستحِق للمعاش التقاعدي

يكون  بعد وفاة المشترك مة التأمين الاجتماعي على أن المعاش التقاعدي المقدمتنص أنظ
النظر عن بغض  م بينهم بالتساوي،قسَيُ من كان يعوله المشترك حال حياته، لكل مُستحَقاً

 .( )كونه وارثاً منه أو لا، فسبب الاستحقاق هو الإعالة لا الإرث
قسمة  رعاً؟ أو لا يجوز التوزيع إلا علىجائز ش بحسب هذا النظامفهل توزيع المعاش 

 . دون غيرهم؟ للورثة الميراث
 :تحرير محل النااع

التأمين الاجتماعي؛ لأنهم يحرمون  تحريمد الخلاف في هذه المسألة عند القائلين برِيَلا 
 .أصل العقد، إذ يرونه من عقود المعاوضات الباطلة؛ لما فيه من الربا والغرر والقمار

المعاش وأما القائلون بجواز التأمين الاجتماعي فيمكن تحرير محل النزاع على قولهم بأن 
 .بعد وفاته ، أوتهحال حيا ف لهصرَالتقاعدي المقدم للمشترك لا يخلو من أن يُ

فإنه يدخل  ولو لم يقبضه من معاش تقاعدي أما في حال حياة المشترك فإن ما يستحقه
م ميراثاً، يت يكون فإنه عنده أو بعضه هذا المعاش وقد بقي في ملكه، فإن مات بعد ذلك

 .( )كسائر أمواله بحسب أحكام الشريعة توزيعه على ورثته
                                                 

من ( 71)و  (33)و  الفقرة الثامنة( 2)واد المو ،من نظام التقاعد المدني (26)و  (23)و ( 27) وادالم: انظر  (1)
المنشور . كتيب المعاش التقاعدي أهو ميراث أم تكافل اجتماعي؟ وللاستزادة يراجع ،نظام التأمينات الاجتماعية

  .بموقع المؤسسة العامة للتقاعد

  .ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة( 267، 1/263)زكاة مكافأة نهاية الخدمة لمحمد نعيم : انظر  (2)
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فهذا هو محل النزاع،  من معاش تقاعدي المشتركصرف للمستحقين بعد وفاة وأما ما يُ
أو يوزع حسب ما ينص عليه نظام مؤسسة التأمين  ،هل يكون له حكم الميراث

 .الاجتماعي؟
 :خلاف بين الفقهاء والباحثين المعاصرين على قولين في هذه المسألة
سواء أكانوا يحدده نظام مؤسسة التأمين الاجتماعي، ن مَق هو أن المستحِ: القول الأول

شيخ محمد بن لل وهو قولٌ ويُقسم بينهم على ما يحدده النظام، ،من الورثة أم من غيرهم
 ،( )وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء ، ( )وقول الشيخ عبد العزيز بن باز ،( )إبراهيم آل الشيخ

  .( )وقال به بعض الفقهاء والباحثين المعاصرين
دون غيرهم ممن يحددهم نظام مؤسسة التأمين  الورثةأن المستحق هم : القول الثاني

لشيخ محمد بن إبراهيم آل آخر ل وهو قولٌ فيُقسم بينهم على قسمة الميراث، الاجتماعي،
  .( )عبد الله بن مبروك النجار. دقول و، ( )الشيخ

                                                 

وظاهر فتواه أن المعاش التقاعدي يكون ( 9/274)فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : انظر (1)
من ( 277، 9/274)هـ، وانظر أيضاً 3/7/1343بحسب ما يراه ولي الأمر من النظام، وهي مؤرخة في 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .                                                              فتاواه

 .44ص( 39)مجلة البحوث الإسلامية العدد : انظر  (2)

برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ونائبه الشيخ عبد ( 332 -16/331)فتاوى اللجنة الدائمة : انظر  (3)
: العزيز آل الشيخ، وعضوية كل من الشيخ صالح الفوزان، والشيخ بكر أبو زيد، وانظر نحو هذه الفتوى في

 (.322، 16/297)فتاوى اللجنة الدائمة 

ضمن أبحاث فقهية في ( 269، 1/237)زكاة مكافأة نهاية الخدمة  محمد نعيم ياسين في. د: ممن قال بهذا القول  (7)
خالد علي . ود( 2/1199)عبد الله بن عبد العزيز الجبرين في شرح عمدة الفقه . قضايا الزكاة المعاصرة، ود

، وانظر نحو هذا القول في 219قانون الضمان الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية ص سليمان بني أحمد في
، 11/1149)ففيه فتوى للجنة الدائمة للإفتاء بالكويت، و ( 11/291)موسوعة فتاوى المعاملات المالية 

اث فقهية في ضمن أبح( 1/21)محمد الأشقر . فتوى لدار الإفتاء المصرية، وبحث التأمين على الحياة، د( 171
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .                                                                                                                            قضايا اقتصادية معاصرة

حيث أفتى بأن معاش التقاعد حق ( 9/232)انظر فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ  (3)
هـ، فظاهر هذه 27/9/1374للموظف، يصرف منه لغرماء الميت حقهم، وما بقي فللورثة، وهي مؤرخة في 
من تقديم سداد الدين، ثم توزيع الفتوى أنه جعل المعاش التقاعدي داخلًا في تركة الموظف، فيعامل معاملة التركة 

سئل فيها عن مقدار ما يستحقه كل واحد من ورثة ( 279، 9/277)الباقي على الورثة، وله فتوى أخرى 
المتوفى من المعاش التقاعدي، فأفتى بقسمة المعاش على الورثة كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي، وهي مؤرخة في 
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 : أدلة القول الأول
 : ولالدليل الأ

، يهدف إلى رعاية الموظف ( )تعاونيأن نظام المؤسسة العامة للتقاعد ما هو إلا تأمين 
عند نزول الخطر به، والمتمثل في شيخوخته أو مرضه أو عجزه عن العمل، وكذا رعاية من 

يكفل لهم الحياة الكريمة، وقد ( مبلغ التأمين)يعولهم بعد وفاته، وذلك بتوفير معاش تقاعدي 
ت تخرج من ملكه بمجرد دفعها، أن ما يدفعه المشترك في التأمين التعاوني من اشتراكا ( )تقدم

وتدخل في ملكية صندوق التأمين بشخصيته الاعتبارية، ثم إن توفرت فيه أو في المستحقين 
أة من صندوق بتدَباعتبار أنه منحة مُ قاق فإنهم يأخذون مبلغ التأمينبعد وفاته شروط الاستح

التقاعدي لا  المعاشالتأمين، وليست عوضاً عن الاشتراكات التي دفعها، ولهذا فإن هذا 
حق هو المشترك قبل وفاته حتى يورث عنه، وإنما  يكون ميراثاً؛ لعدم دخوله في ملك
 .ى فيه ما ينص عليه النظامراعَللمستحقين لا ينشأ إلا بعد الوفاة فيُ

 : لثانيالدليل ا
ثابتاً عد حقاً التأمين الاجتماعي للمستحقين لا يُمؤسسة  ن المعاش التقاعدي المقدم منأ

توفى المشترك ولا يستحق من يعولهم شيئاً في بعض للمشترك يقبل الانتقال للورثة؛ لأنه قد يُ
 .، ولو كان حقاً ثابتاً له يورث عنه لما جاز أن يُمنَع عن ورثته( )الأحوال التي يحددها النظام

 : الدليل الثالث
 :لوازم، منهايلزم على القول بأن المعاش التقاعدي يُعد ميراثاً عدة أنه 
داموا أحياءً، ولا يقطع عنهم حتى  أن يستمر دفع المعاش التقاعدي لجميع الورثة ما -1

منع من حقه من الميراث إذا كان ؛ لأن الوارث لا يُأو تزوج الإناث منهم ،لو توظفوا
 .م المرأة من ميراثها بسبب الزواجحرَباً، كما لا تُمكتسِ

ف، بل ينتقل إلى ورثته من نصيبه من المعاش لا يوقَأن من مات من الورثة فإن  -2
                                                                                                                                               

  . هـ23/7/1349

  .117ار صعقد التأمين للنج: انظر (1)

 .من هذا البحث 631صانظر التوصيف الفقهي للمعاش التقاعدي   (2)

 .من هذا البحث 333ص(  3)

  .219قانون الضمان الاجتماعي لخالد علي ص: انظر  (7)
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الورثة محل مورثهم في نصيبه، ومعنى ذلك أن  لَّ، أن يُحبعده؛ لأن هذا هو حكم الميراث
أو  سيستمر أبداً؛ لأن كل من مات من الورثة لكل متوفى من الموظفين المعاش التقاعدي

 !!انتقل نصيبه من المعاش لورثته، وهكذا ورثتهم
ا يهدم فكرة التأمين الاجتماعي من أصلها، ولا يمكن أن تقوم له قائمة؛ لما يترتب وهذ

عليه من زيادة تكاليف التأمين الاجتماعي زيادة كبيرة جداً، لا تطيقها الدول فضلًا عن 
 .الأفراد

اية المبلغ الذي تم إنه يمكن الخروج من هذا اللازم بأن المعاش يوقف عند نه: ولا يقال
الموظف؛ لأن الخلاف في هذه المسألة وارد عند القائلين بجواز التأمين  لمصلحة اقتطاعه

فهؤلاء هم الذين تلزمهم هذه اللوازم، أما من  أنظمته الحالية، الُمسَلِّمين بصحة الاجتماعي
يرى أن المعاش التقاعدي عوض عما اقتطع من راتب الموظف فهذا لا تلزمه هذه اللوازم؛ 

لا في هذه المسألة المتفرعة عن القول  ،حكم التأمين الاجتماعيأصل  لأن الخلاف معه في
 .بالجواز

وقد كما أن الجمع بين النظام الحالي ونظام الميراث يترتب عليه صعوبات في التطبيق، 
وهو النظام السابق لهذا النظام المعمول به  -هـ 1371كان نظام التقاعد المدني الصادر عام 

ذين كان يعولهم صاحب المعاش المستحقين عن أصحاب المعاش بالأشخاص الد حدِّيُ –حالياً 
في الغالب، ويحتاجون إلى تأمين هذه الإعالة بعد وفاته، وفي الوقت نفسه يقضي بأن يتم 

لها في العمل،  وقد ترتب على ذلك صعوبات لا حدَّ)توزيع المعاش وفق قواعد الميراث، 
قاعد، ولم تكن هذه النتائج إلا محققة الوقوع بعد معرفة وتفويت في الغالب لأغراض نظام الت

أن ليس كل المستحقين وارثين، وأن بعض الوارثين غير مستحقين، توضيح هذا أن 
المستحقين في حكم النظام هم من يوجد عند وفاة صاحب المعاش من الزوجات والأولاد 

نه الذي تجاوز سن الحادية والوالدين والإخوة، ففي حالة صاحب المعاش الذي يتوفى عن اب
والعشرين، وأخواته يجري تطبيق النظام الحالي على حرمان الأخوات من المعاش، بسبب أن 
لا ميراث لهم مع الابن، وفي الوقت نفسه يحرم الابن؛ لأنه جاوز سن الحادية والعشرين، وفي 

ة السدس بسبب ، يكون للوالديتوفى عن والدته وابنته المتزوجة حالة صاحب المعاش الذي
حجبها عن الثلث بالبنت، في الوقت ذاته الذي تكون فيه البنت محرومة من المعاش؛ لأنها 
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  .( )(متزوجة
كالابن الكبير الموظف، وترك غير الوارث  ،إعطاء الوارث الذي هو مظنة الغنى -3

الذي  ، وهذا مخالف للمقصدالصغير يهخأالذي هو مظنة الحاجة، ممن كان يعوله المتوفى، ك
لأجله أُنشئ نظام التأمين الاجتماعي، وهو توفير دخل مناسب لمن وقع عليهم خطر انقطاع 

 .النفقة بموت عائلهم
يلزم القائلين بأن المعاش التقاعدي يعد ميراثاً أن يلتزموا  -فيما يبدو لي  - فهذه اللوازم
وهذا دليل على  أو ببعضها على الأقل، ،بها ولا أظن أنه يمكنهم الالتزام بها؛ ليطرد قولهم،

 .، والله أعلمضعف قولهم
 : أدلة القول الثاني
 : الدليل الأول

 :ل من جهتينصرف من التقاعد للموظف متحصَّأن ما يُ
 .ما يخصم من النسبة المئوية من راتبه الأساسي -1
 .ما يضاف من النسبة المئوية من الدولة إلى ما يُخصم من راتبه -2
فهو إذن ماله، ثم  ؛لصالح الموظف ع الجميع لدى مؤسسة التأمين الاجتماعيودَويُ
، وإذا كان الأمر ( )ف ما بقي على ورثته بعد موتهصرَإذا أُحيل إلى التقاعد، ويُ يتقاضاه

 .كذلك فإنه يعامل معاملة الميراث
بأن هذا الدليل مبني على أن المعاش التقاعدي عوض عن الاشتراكات  :ويمكن مناقشته

التي أُخذت من راتب الموظف أثناء خدمته، بما يعني أن التأمين الاجتماعي عقد معاوضة، 
 .( )وهذا غير مسلَّم، بل هو عقد تعاون وتكافل اجتماعي كما تقدم بيانه وإيضاحه

لدى  اتبه مع ما تضيفه الدولة لمصلحتهر وأما كون الموظف يتقاضى ما تم خصمه من
د عليه أن رِفيَ ؛مؤسسة التأمين الاجتماعي إذا أُحيل على التقاعد ويصرف الباقي على ورثته

يفوق مبلغ النسبة المتحصلة من راتبه ومن الدولة؛ لبقائه الموظف قد يتقاضى معاشاً تقاعدياً 
تصور بقاء شيء يصرف على ورثته بعد  يُحياً مدة طويلة بعد إحالته على التقاعد، وحينئذٍ لا

                                                 

 (.7/319)المذكرة الإيضاحية لنظام التقاعد المدني، ضمن الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية   (1)

  (.9/232)ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ  فتاوى: انظر  (2)

 .من هذا البحث 172انظر ص(  3)
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صرف للمستحقين معاشاً تقاعدياً سواء أبقي شيء من هذا المبلغ أم والواقع أن النظام يَ موته،
 .لا

فإن ما يصرف عليهم حسب  ،صرف على ورثته بعد موتهم ببقاء شيء يُلِّثم لو سُ 
شروط الاستحقاق، ولو كان اً ما توفرت فيهم النظام في صورة معاش تقاعدي يكون مستمرّ

  .الباقي لتوقف المعاش عند نهايته وإن كانوا مستحقين ف عليهم إلاصرَلا يُ
 : الدليل الثاني

بغض النظر عن حقيقة التأمين الاجتماعي فإن المعاش التقاعدي يعد حقاً للمشترك أو 
دمة دولته وهو نوع من التكريم للموظف الذي أفنى عمره في خحسب النظام،  للمستفيدين

كافأ بما يضمن له أصبح شيخاً أو مريضاً أو عاجزاً أن يُ أن ومجتمعه، ويكون من حقه بعد
امتداد لمستحقات الموظف في الأجر، ويكون حقه فيه  لحياة الكريمة عند حاجته، فهو إذاًا

بحيث يتمكن من مقاضاة الدولة في منعه، ويكون مثله كمثل أي حق من الحقوق المالية  ،ثابتاً
كذلك تعينت قسمته بعد وفاته على قسمة الميراث الشرعي، كسائر للموظف، وإذا كان 
  .( )الحقوق المالية للميت
في  بعدم التسليم بأن المعاش التقاعدي يُعد امتداداً لمستحقات الموظف :ويمكن مناقشته

المعاش التقاعدي الذي إذ  الأجر؛ لأنه لو كان كذلك لكانت الإجارة فاسدة؛ لجهالة الأجر،
 .يستمر إلى حين وفاة المشترك؛ لأنه قدره صرف في حياة المشترك غير معلوميُ

 ،وأما مقاضاته للدولة في منعه فهذا يدل على أنه من حقوقه حال حياته، لا بعد وفاته
بل إنه يكون بعد الوفاة من حقوق المستفيدين الذين  ،يورث عنه فليس المعاش حقاً له

 ق للمعاش التقاعدي فإنه لا يحق للورثةيحددهم النظام؛ بدليل أن من مات وليس له مستحِ
 .مقاضاة الدولة في منعه، ولو كان حقاً ثابتاً لمورثه لأمكنه المطالبة به

 :الترجيح
 .القول الأول؛ لقوة أدلته، ومناقشة أدلة القول الثاني –والله أعلم  –الراجح 

 :في هذه المسألة أثر الخ ف
يظهر أثر الخلاف في هذه المسألة فيما إذا مات المشترك وكان من ضمن المستحقين 

                                                 

 .117عقد التأمين للنجار ص: انظر  (1)
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للمعاش حسب النظام مَن ليس من الورثة، كأخت المشترك التي كان يعولها حال حياته إذا 
، ها من المعاش، ولو كانت غير وارثةول الأول تعطى الأخت نصيبكان له أبناء، فعلى الق

لوجود وصف الإعالة فيها، وعلى القول الثاني لا تعطى شيئاً من المعاش؛ لأنها ليست من 
 .الورثة؛ لكونها محجوبة بالأبناء

 أما لو كان المستحقون حسب النظام هم جميع ورثة المشترك فلا يظهر أثر للخلاف في
، كما لو مات المشترك استحقاقهم للمعاش التقاعدي، وإنما يظهر أثر الخلاف في نصيبهم منه

عن زوجته، وأبنائه وبناته القُصَّر، ليس له وارث سواهم، ولم تتزوج زوجته بعده، فهؤلاء 
يستحقون المعاش حسب النظام؛ لأنهم داخلون فيمن يعولهم المشترك حال حياته، وهم 

تم توزيع المعاش عليهم دون غيرهم، ولا يكون اث أيضاً، فعلى القولين يالمستحقون للمير
للخلاف أثر في استحقاقهم، لكن يظهر أثر الخلاف في نصيب كل واحد من المعاش، فعلى 
القول الأول يكون نصيبه بحسب ما يحدده النظام، وعلى القول الثاني يكون نصيبه بحسب 

 . الميراث الشرعي، والله أعلم
 لمطلب الثانيا

 المستحِق للمنح الإضافية
اد بالمنح الإضافية ما تقدمه مؤسسة التأمين الاجتماعي من أموال للمشترك أو عائلته رَيُ

اشات تقاعدية ومكافآت نهاية إضافة إلى ما تقدمه من مع وظروف طارئة، عند أحوال معينة،
 :( )ومن هذه المنح الإضافية ،( )دمة ونحوهاالخ

يصرف للأرملة أو : )من نظام التأمينات الاجتماعية( 31)ففي المادة : زواجمنحة ال -1
البنت أو الأخت أو ابنة الابن المستحقة لعائدة أو معاش طبقاً لأحكام النظام ولمرة واحدة 

الذي كانت  ثماني عشرة مرة عائدتها أو معاشها الشهري( 17)منحة زواج، يساوي مبلغها 
يوقف دفع العائدة أو المعاش في آخر الشهر الذي جرى فيه الزواج  تستفيد منه، وتبعاً لذلك

                                                 

  .711، 377التأمين الاجتماعي لآل محمود ص: انظر  (1)

أنواع أخرى من المنح،  اقتصرت في ذلك على المنح الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، وإلا فهناك  (2)
كمنحة نفقات الجنازة، ومنحة الحمل، ومنحة الولادة، ومنحة الحضانة، ومنحة كسوة الطفل، والمنحة المدرسية، 

، وهذه المنح 379، 377التأمين الاجتماعي لعبد اللطيف آل محمود ص: والعلاوة العائلية، تُنظَر هذه المنح في
  .منها ما يكون لعائلته بعد وفاتهمنها ما يكون للمشترك حال حياته، و
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.). . . 
تدفع المؤسسة منحة : )من نظام التأمينات الاجتماعية( 31)ففي المادة : منحة الوفاة -2

عشرة  (11،111)بحد أقصى  ،تساوي معاش أو عائدة المشترك المتوفى عن ثلاثة أشهر
 :آلاف ريال، وذلك في الحالات الآتية

أو توفي صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي  ،إذا توفي المشترك نتيجة إصابة عمل -1
 .مستديم
إذا توفي مشترك ممارس للعمل، وقد أمضى المدة التي تؤهل أفراد عائلته لاستحقاق  -2
 .معاش

 .إذا توفي صاحب معاش تقاعد أو عجز غير مهني -3
، كما يجوز لمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى ف إليهم المنحةصرَن تُد اللائحة مَحدِّوتُ

 (.للمنحة لأسباب مسوغة
: من لائحة تعويضات فرع المعاشات( 23)وجاء في اللوائح التنفيذية لهذا النظام، المادة 

بينهم، وإذا  توزع منحة الوفاة كاملة على أفراد العائلة المستحقين في المعاش بالتساوي فيما)
 (.لم يوجد سوى مستحق واحد فإنه يتقاضى هذه المنحة كاملة

عد مساعدة من صناديق التأمين الاجتماعي لمن يستحقها، ورعاية للأحوال فهذه المنح تُ
الطارئة للأسرة، وإعانة لها على تحمل الأعباء المالية في تلك الأحوال، وهي تعد من التكافل 

 .( )ولهذا فهي جائزة شرعاً ومن قيام الدولة بواجبها تجاه الرعية، والتعاون بين المسلمين،
من أن التأمين الاجتماعي قائم على التعاون والتكافل م كما أن هذه المنح تؤكد ما تقد

 .بين أفراد، لا على المعاوضة المحضة
حق فلا إشكال أنها أما منحة الزواج لكن يبقى النظر في المستحق لهذه المنح الإضافية، 

لأرملة المشترك عند زواجها، وكذا لبنته أو بنت ابنه أو أخته المستحقات للمعاش التقاعدي 
وما ذاك إلا لأن المعاش يُقطع عنها بعد زواجها؛ لأن نفقتها بعد  زوجت إحداهن؛متى ما ت

الزواج تكون على زوجها، وتكون هذه المنحة إعانة لها على تكوين حياتها الأسرية 

                                                 

  .379التأمين الاجتماعي لآل محمود ص: انظر (1)
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 .( )الجديدة
 وأما منحة الوفاة فقد حددت اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية أنها توزع
كاملة على أفراد العائلة المستحقين في المعاش بالتساوي فيما بينهم، وإذا لم يوجد سوى 

عد من تركة مستحق واحد فإنه يتقاضى هذه المنحة كاملة، ومعنى ذلك أن هذه المنحة لا تُ
 .قسم في النظام على قسمة الميراثولهذا لم تُ( شتركالم)المتوفى 

غير داخلة في تركة المتوفى؛ لأنه لم يملكها  منحة الوفاةأن  –والله أعلم  –والذي يظهر 
 .حياته، وإنما تُستحَق بعد وفاته، وما كان كذلك فلا يكون من التركة حال

المعاش على تدبير أمورهم، ولأن الظاهر أن الغرض من هذه المنحة هو إعانة أصحاب 
عطية من صندوق التأمين  ، فهي إذاً( )وتحمُّل النفقات الزائدة عليهم بعد وفاة معيلهم

الاجتماعي، يُرجَع في تقسيمها إلى النظام الذي وضعه ولي الأمر، مراعياً في ذلك المصلحة 
  .العامة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  .711، 711التأمين الاجتماعي لآل محمود ص: انظر (1)

  .711التأمين الاجتماعي لآل محمود ص: انظر (2)
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 المبحث السابع
عي اعتباراً من تاريخ عقد مؤسسات التأمين الاجتما وقف معاش المرأة في

 نكاحها
ق للمعاش التقاعدي إذا كان أُمَّاً بعض أنظمة التأمين الاجتماعي على أن المستحِ صُّتنُ

أو زوجة أو بنتاً أو بنت ابن أو أختاً ثم تزوجت فإنه يوقف نصيبها من المعاش التقاعدي 
 .لها إذا طُلِّقت أو ترمَّلت عاداعتباراً من تاريخ عقد النكاح، ويُ

اعتباراً من تاريخ عقد الزواج يوقف : )من نظام التقاعد المدني( 24)جاء في المادة 
معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن، والأم إذا تزوجت من غير والد 

 .( ). . (عاد الاستحقاق لصاحبته إذا طُلِّقت أو ترمَّلت المتوفى، ويُ
والحكمة من اعتبار العقد هو المعيار بدلًا : )ء في المذكرة الإيضاحية لهذا النظامكما جا

وسهولة إثبات العقد، واعتباراً بالغالب في مقارنة العقد  ،من الدخول صعوبة إثبات الدخول
 .( )(بالدخول

ن كان يعوله المتوفى حال حياته، المستحق للمعاش التقاعدي هو مَ أن ( )وقد تقدم
قة للمعاش، كزواج المستحِ ،جد له عائل آخرف عنه المعاش إذا اكتفى بدخل آخر، أو وُوقَويُ
أن النظام  حددها نصيبها من المعاش؛ لأن نفقتها حينئذٍ ستكون على زوجها، وقد قف عنفيو

 .حمن حين إبرام عقد النكا يكون للمرأة المتزوجة وقف المعاش
وقد اتفق الفقهاء على أن ، النفقة على الزوج وقت وجوب بمسألة قهذه المسألة لها تعلُّو

ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ    چ: ؛ لقول الله تعالى( )النفقة من حقوق الزوجة على زوجها

                                                 

  .من نظام التقاعد العسكري( ب)فقرة ( 27)المادة : وانظر نحوه في (1)

  (.7/321)الإيضاحية لنظام التقاعد المدني، ضمن الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية المذكرة  (2)

 .من هذا البحث 647ص(  3)

  (.7/233)وشرح مسلم للنووي ( 76/ 2)بداية المجتهد : انظر (7)
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 :على أقوال إلا أنهم اختلفوا في وقت وجوبها ،( )چۈ
هل النفقة مقابل الاستمتاع فلا تجب إلا بالتمكين، أو مقابل أن : وسبب الخ ف

 . ( )على الزوج كالغائب والمريض فتجب بمجرد العقد؟الزوجة محبوسة 
 إذا كانت كبيرة يمكن وطؤها، على زوجها إلا أن نفقة الزوجة لا تجب: القول الأول

هو للشافعي، و القول الجديدو ،( )مذهب المالكية ، وهو( )ومكَّنت من نفسها تمكيناً تاماً
 .( )مذهب الحنابلةو ،( )الأظهر عند الشافعية
فسها في منزله، ولو أن النفقة تجب للزوجة على زوجها إذا سلمت ن: القول الثاني

 .( )كانت لا توطأ، وهذا رواية عن أبي يوسف، اختارها بعض الحنفية
وهو ظاهر  أن نفقة الزوجة تجب على الزوج من حين يعقد نكاحها، :القول الثالث

  . (  )ابن حزم ، وقول( )القديم للشافعي قولالو ،( )هموالمفتى به عند عند الحنفية، الرواية
 : أدلة القول الأول

 : الدليل الأول
، وهي بنت ست سنين، وأُدخلت عليه وهي تزوج عائشة رضي الله عنها أن النبي 

                                                 

  .من سورة البقرة( 233)من الآية رقم  (1)

  (.2/74)بداية المجتهد : انظر  (2)

ومعنى التمكين التام ألا تسلِّم نفسها في مكان دون آخر، أو بلد دون آخر، بل تبذل نفسها حيث شاء، مما يليق   (3)
  (.13/133)كشاف القناع : انظر. بها

  (. 2/76)وبداية المجتهد ( 2/237)المدونة : انظر  (7)

 (.3/341)ومغني المحتاج ( 6/766)وروضة الطالبين ( 3/131)الأم : انظر  (3)

 (.13/137)وكشاف القناع  (372، 27/371)والإنصاف مع الشرح الكبير ( 11/396)المغني : انظر  (6)

القدوري في مختصره مع اللباب : وممن اختارها(. 7/229)واللباب ( 7/371)فتح القدير لابن الهمام : انظر (4)
  (.3/333)والمرغيناني في الهداية مع نصب الراية ( 229، 7/227)

فظاهر الرواية  (.7/229)واللباب ( 7/371)والعناية مع فتح القدير ( 7/371)فتح القدير لابن الهمام  :انظر  (7)
 .عند الحنفية أن النفقة تجب لها بالعقد، وإن لم تتحول إلى بيت زوجها، إذا لم تمتنع عن المقام معه

  (.3/341)ومغني المحتاج ( 6/766)روضة الطالبين : انظر  (9)

لو نشزت سقطت : فعند الشافعي: لكنَّ بين قول الشافعي القديم وقول ابن حزم فرقاً( 9/279)المحلى : انظر  (11)
أما عند ابن حزم . نفقتها، فالعقد موجب، والنشوز مسقط، وإذا حصل التمكين استقر الواجب يوماً فيوماً

  (. 9/279)والمحلى ( 6/766)روضة الطالبين : انظر. فالنفقة واجبة بالعقد حتى للناشز والصغيرة
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 .( )بنت تسع
ولو كان حقاً لها لساقه إليها،  ،بها دخوله عليها قبل يُنقل إنفاقه  لمأنه  :وجه الدلالة

 زه فيوَولكان إن أعْ ،قيم على الامتناع من حق وجب لهاأن يُ ولما استحلَّ)، ( )ولو وقع لنقل
 ،لتبرأ ذمته من مطالبته بفرض ؛ثم يستحلها ،ها بحقهاملأو يع ،عدُن بَه إليها مِقِوْالحال بسَ في

 .( )(فدل هذا على أن النفقة لا تجب بمجرد العقد
 : الدليل الثاني

 حقتذا وُجد استالتمكين المستحَق بعقد النكاح، فإأن نفقة الزوجة تجب في مقابلة 
 .( )د لم تَستحق شيئاً، وإذا فُقِالنفقة
 .( )بعدم التسليم بأن النفقة في مقابلة التمكين؛ لوجوبها للمريضة والرتقاء وقشونُ

منهما؛ لكن تعذر  بأن التمكين من المريضة والرتقاء حاصل عنه ويمكن الجواب
 .الاستمتاع بسبب ليس إليهما

  :الدليل الثالث
أن العقد قد قوبل بعوض وهو المهر، فلا يقابل بعوض آخر وهو النفقة؛ إذ العوض 

 .( )الواحد لا يقابل بعوضين
 : الدليل الرابع

 .( )أن النفقة مجهولة، والعقد لا يوجب شيئاً مجهولًا
 :انيالقول الث أدلة

  :الأول الدليل
                                                 

ومسلم، كتاب النكاح، باب ( 3133)أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب إنكاح الرجل ولده الصغار، برقم  (1)
 (.1722)تزويج الأب البكر الصغيرة، برقم 

  (.3/341)ومغني المحتاج ( 11/396)والمغني ( 11/734)الحاوي الكبير : انظر  (2)

 (.11/734)الكبير  الحاوي   (3)

  (.11/394)المغني : انظر  (7)

. التحام الفرج، بحيث لا يمكن دخول الذكر: بفتح الراء والتاء، هو: والرَّتَق( 6/766)روضة الطالبين : انظر  (3)
  . 233تحرير ألفاظ التنبيه ص: انظر

  (.3/341)ومغني المحتاج ( 3/717)بدائع الصنائع : انظر  (6)

  (.3/341)مغني المحتاج : انظر  (4)
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لحقه، فكان نفع حبسها  ؛مت نفسها للزوج فهي محبوسة عن الاكتسابأن المرأة إذا سلَّ
 .( )(الخراج بالضمان: )لقوله  عائداً إليه، فتكون كفايتها عليه؛

  :الدليل الثاني
، كالقاضي لما كان محبوساً كل من كان محبوساً بحق مقصود لغيره فإن نفقته عليهأن 
، فكذلك الزوجة لما احتبست لحق الزوج كانت المسلمين كانت نفقته من بيت مالهملمصالح 

 .( )نفقتها عليه
 : أدلة القول الثالث

 : الدليل الأول
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن : )النساء خطبة حجة الوداع عن في قول النبي 
  .( )(بالمعروف

ولو لم  ،الزوجة المعقود عليهافيدخل فيه  في كل زوجة، أن الحديث عام: وجه الدلالة
 .( )ن من نفسهاتمكِّ

المدخول  خصوصُ بأن المفهوم من سياق الحديث أن المراد بالزوجة :ناقشتهويمكن م
فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، ) :في هذا الحديث بها؛ لقوله 

فُرُشكم أحداً تكرهونه، فإن واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يُوطِئن 
 .( )(فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرِّح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

فاستحلال فرج المرأة ولزوم طاعتها لزوجها، وتأديبه لها على مخالفة أمره لا يكون إلا 
 . نفقتها عليه بالمعروف ه وجوبَلُمن المدخول بها، فكان مقابِ

 : الثاني الدليل
، والزوجية تحصل ( )أن النفقة في مقابل الزوجية، فإذا وُجدت الزوجية وجبت النفقة

                                                 

  .339والحديث تقدم تخريجه ص(. 3/717)بدائع الصنائع : انظر  (1)

  (.3/333)والهداية مع نصب الراية ( 3/717)بدائع الصنائع : انظر (2)

 .من حديث جابر رضي الله عنه( 1217)، برقم مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي  أخرجه( 3)

  .33وأحكام النفقة الزوجية لمحمد يعقوب ص (9/279)المحلى : انظر (7)

 .تقدم تخريجه قريباً  (3)

  (.9/231)المحلى : انظر (6)
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 .بمجرد العقد
بأنه استدلال بمحل النزاع، فالنزاع في النفقة هل هي في مقابلة العقد  :ويمكن مناقشته

 .أو في مقابلة التمكين؟ ولا يصح الاستدلال بمحل النزاع
 : الدليل الثالث

أن النفقة حق الزوجة، والانتقال لمنزله حق الزوج، فإذا لم يطالبها بالانتقال فقد ترك 
 .( )حقه، وهذا لا يوجب بطلان حقها

 :من وجهين يمكن مناقشتهو
الزوجة من حين العقد هو محل النزاع، فالمخالف لا يسلم بأن  أن كون النفقة حق-1

 .النفقة حق لها قبل التمكين
 على عائشة قبل ض به ما تقدم من عدم إنفاقه عقلي لا يعارَأن هذا دليل -2

 .( )الدخول بها
 :الترجيح
الدخول القول الأول، والقول الثاني قريب منه؛ لأن الغالب أن  –والله أعلم  –الراجح 

لا تجب  راجحيحصل معه التمكين وإمكان الوطء والتسليم في منزل الزوج، فعلى القول ال
على عائشة بعد عقده  لعدم ثبوت إنفاقه  النفقة على الزوج إلا بالتمكين من الوطء؛

وهو أقوى دليل في هذه المسألة، ولا يعارَض به ما استدل به  ،عليها وقبل الدخول بها
 .من أدلة عقلية، فإنها لا تقاوم الاستدلال بهذا الحديث الثالثو الثاني أصحاب القول
من  التمكين يكون شرعاً من حين اعلى زوجه ةوجوب نفقة الزوجفإن  وبناءً عليه

ومن المعلوم أن الغالب  والتمكين يحصل غالباً بالدخول، ، لا بمجرد إبرام عقد النكاح،الوطء
بل سنوات، فعلى ما ورد في  وجود مدة بين العقد والدخول ربما استمرت أياماً أو شهوراً

معاشاً في هذه المدة  عاش المرأة من حين العقد فإنها لا تستحقالتقاعد المدني من وقف م نظام
وهذا مخالف لما يقرره النظام من وقف المعاش عمن يوجد له عائل  ما بين العقد والدخول،

آخر، فهذه المرأة التي عُقد عليها ولم يُدخَل بها لم يوجد لها عائل بعدُ حتى يوقف عنها 

                                                 

  (.7/371)العناية مع فتح القدير : انظر  (1)

 .37أحكام النفقة الزوجية ص: انظر  (2)
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لمادة بحيث يكون وقف معاش المرأة من حين دخول الزوج ولهذا فينبغي تعديل هذه ا المعاش،
 .بها لا من تاريخ عقد نكاحها

بصعوبة إثبات  من تبرير لهذه المادة لنظام التقاعد المدني أما ما ورد في المذكرة الإيضاحية
 فيجاب عنه، ( )الدخول، وسهولة إثبات العقد، واعتباراً بالغالب في مقارنة العقد بالدخول

 :بما يلي
عدم التسليم بصعوبة إثبات الدخول؛ لأن الغالب اشتهار ذلك عند أهل الزوجين،  -1

على الدخول، كما أن  في المحكمة فلا يصعب على المرأة إحضار شاهدين عدلين يشهدان
وهذا  وعدم زواجها، مؤسسة التقاعد تطلب كل سنة إثبات حياة المرأة المستحقة للمعاش،

 .ول الذي قد لا تحتاجه المرأة إلا مرة واحدة في حياتهاأكثر صعوبة من إثبات الدخ
فهذا وإن سُلِّم به عند بعض الناس الذين  :وأما كون الغالب مقارنة العقد بالدخول -2

آخرين، إذ الأعراف تختلف  عند يجعلون العقد مقارناً للدخول أو قريباً منه فإنه غير مسلَّم
ها م المرأة من معاشحرَمن بلد إلى آخر، وربما تأخر الدخول عن العقد مدة طويلة، فتُ

، والله حقها الضرر بذلكلْمع عدم لزوم نفقتها على زوجها قبل الدخول بها، فيَ ،التقاعدي
 .أعلم

 
  
 
 
 
 
 
 

                                                 

  (.7/321)السعودية المذكرة الإيضاحية لنظام التقاعد المدني، ضمن الموسوعة الحديثة في الأنظمة   (1)
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 المبحث الثامن
 عمً  محرماًاعدي لمن كان يااول حكم الراتب التق

عملًا محرماً، كما لو كان  أن من كان يعمل في مؤسسة أو شركة :صورة هذه المسألة
 بموجب النظام مشتركاً ، وكانيعمل في بنك ربوي، أو في شركة لبيع الخمور، ونحو ذلك

ى لهذه ؤدَّيُ قتطع من راتبه الشهري جزءٌيُو التأمين الاجتماعي، إحدى مؤسسات في
 لما يؤديه مماثلًا جزءاً( البنك أو شركة الخمور)عمل ي لها صاحب الكما يؤدِّ المؤسسة،
قدم له من على التقاعد هل يحل له المعاش التقاعدي الم هذا الموظف فإذا أُحيل الموظف،

 . لا؟ أو مؤسسة التأمين الاجتماعي
عملًا محرماً؛  كان يزاولإلى تحريم المعاش التقاعدي لمن  ( )ذهب بعض الفقهاء المعاصرين

 .لعقد محرم، وهو عقد الوظيفة المحرمة، فيكون محرماً كذلك ن المعاش التقاعدي أثرٌلأ
ويصرفه في مصالح المسلمين  ومن القائلين بالتحريم من يرى أن يأخذ المعاش التقاعدي

ه أن بنية التخلص لا بنية الصدقة، ولا يحل له أن ينتفع بشيء منه إلا أن يكون فقيراً فيجوز ل
 . ( )يأخذ منه بقدر ما يدفع حاجته فقط

فكأن القائلين بالتحريم نظروا إلى أن المعاش التقاعدي ما هو إلا مجموع الاشتراكات 
                                                 

جاء في موقع الإسلام سؤال وجواب أن الشيخ محمداً المنجد سأل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى   (1)
فأجابه بأنه يجوز له أن يأخذ المقابل عن المدة التي عمل . عن مسألة مكافأة نهاية الخدمة لموظف البنك الربوي

له أن يأخذ عن المدة التي عمل فيها وهو عالم بالتحريم، مثال  فيها في البنك الربوي قبل العلم بالتحريم، ولا يجوز
سنة منها، ثم علم ( 21)سنة في البنك، وكان لا يعلم بحرمة عمله مدة ( 31)لو فرضنا أنه عمل لمدة : ذلك

سنوات فله أن يأخذ عن العشرين سنة، ولا يأخذ عن العشر السنوات ( 11)بالحكم، واستمر في العمل لمدة 
وانظر أيضاً فتوى بموقع إسلام  (.مكافأة نهاية الخدمة لموظفي البنك: )انظر هذه الفتوى في الموقع بعنوان. الأخيرة

( مال المتقاعد المستفاد من العمل في بنك ربوي: )وثانية بعنوان( حكم راتب المتقاعد من البنك: )ويب، بعنوان
 (. لربويحكم الانتفاع براتب التقاعد من البنك ا: )وثالثة بعنوان

  .الفتاوى السابقة بموقع إسلام ويب: انظر  (2)
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 لمؤسسة التأمين الاجتماعي، ثم قامت المؤسسة بإعادتها المقدمة من الموظف وصاحب العمل
من الحرام، فيكون المعاش هذه الاشتراكات أموال إليه في صورة معاش تقاعدي، وإذا كانت 

 .التقاعدي محرماً كذلك
من أن الاشتراكات  ( )أن الأمر ليس كذلك؛ لما تقدم –والله أعلم  –والذي يظهر 

المقدمة لصندوق مؤسسة التأمين الاجتماعي تخرج من ملكية مقدمها بمجرد دفعها، وتدخل 
ذلك أن ما يقدم للمتقاعد من معاش  ومعنىفي ملكية الصندوق بشخصيته الاعتبارية، 

من صندوق  مبتدأة تقاعدي ليس هو عبارة عن مجموع اشتراكاته التي دفعها، بل إنه منحة
التأمين الاجتماعي لمن تتوفر فيه شروط الاستحقاق، ويأتي النظر في هذه المسألة من جهة 

ة هل يجوز للجهة هذه الاشتراكات المقدمة من الموظف وصاحب العمل وهي من أموال محرم
 .المشرفة على صندوق التأمين الاجتماعي أن تأخذها؟

 : لما يلي ؛يجوز لها أخذها أنه -والله أعلم  –الذي يظهر 
يكون تخلصاً  ق التأمين الاجتماعي لا أقل من أنأن هذا المال الحرام بدفعه لصندو -1

لو تاب وأراد  أو صاحب العمل ، فإن هذا الموظفمن هذا المال بصرفه في مصالح المسلمين
صندوق التأمين  ه في مصالح المسلمين، فصرفه لمصلحةأن يتخلص من ماله الحرام لُأمر بصرف

الاجتماعي من ذلك؛ لقيام هذا الصندوق على التكافل والتعاون، ويتأيد هذا بأن الصندوق 
ذا الصندوق من ، فصار الدفع له( )بات والأوقاف والوصايا كما تقدميقبل التبرعات واله

 .صرف المال في مصالح المسلمين
من بيوت الأموال،  –أي السلاطين  –ما حكم ما بأيديهم : فإن قلت: )قال الشوكاني

مع وقوع ما فيه ظلم على الرعية، ولو في بعض الأحوال، هل يجوز قبول ما يجعلونه منه 
 .لأهل المناصب؟

فيأخذ من له جراية من بيت مال ): ثم ذكر الأدلة على ذلك ثم قال( نعم: قلت
المسلمين ما يصل إليه منه من غير كشف عن حقيقته، إلا أن يعلم أن ذلك هو الحرام بعينه، 
على أن هذا الحرام الذي أخذه السلطان من الرعية على غير وجهه، قد صار إرجاعه إلى 

                                                 

  .من هذا البحث 333انظر ص( 1)

  .من هذا البحث 633ص( 2)
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له؛ لأنهم مصرف مالكه مأيوساً، وصرفه في أهل العلم والفضل واقع في موقعه، ومطابق لمح
 .( )(للمظالم، بل من أحسن مصارفها

يعني  –قال : )قال الشيخ محمد بن عثيمين معلقاً على كلام الشوكاني رحمهما الله تعالى
م صاحبه ولا ظلَ، والمال الذي يُم صاحبهأقل ما نقول في ذلك أنه مال ظُلِ :-الشوكاني 
إذاً . . .  -ه على صاحبه لأن الحكومات إذا أخذت المال ما تردُّ –إليه  دَّرَيمكن أن يُ

 .فكونهم يصرفونها في مصالح عامة هذا تخلص من ظلمهم
إن هذا بمنزلة التخلص من الظلم، ومعلوم أن من اكتسب مالًا : لو لم يكن إلا أن يقال

، وهذا أحسن وجه حراماً وأراد أن يتخلص منه وأعطاه أحداً، فإن ذلك بالنسبة للآخذ جائز
 .( )(نخرجه على ما يحصل من ظلم السلاطين

أن كثيراً من المؤسسات والشركات التي تزاول أعمالًا محرمة ليست أموالها من  -2
فالبنوك  الحرام الخالص، بل يختلط بها شيء من الحلال، مع تفاوتها في نسبة الحلال إلى الحرام،

غالب تعاملها بالربا إلا أنها تتعامل ببعض الأعمال المباحة، فيكون  على الرغم من أن الربوية
مالها مختلطاً، وكذا بعض الشركات التي تمارس الأنشطة المحرمة لا تخلو من وجود استثمارات 

وصاحب المال المختلط حتى لو كان ماله أكثره من الحرام يجوز التعامل معه مع  مباحة فيها،
عن  من اشتراكات فما تدفعه هذه المؤسسات أو الشركات، ( )جحالكراهة على القول الرا

 .جتماعي يجوز لها أخذه مع الكراهةلمؤسسة التأمين الا موظفيها
ن جواز أخذ هذه الاشتراكات من قبل مؤسسة التأمين الاجتماعي ولو كانت وإذا تبيَّ

لأنها أموال مباحة لها،  إنه حينئذٍ يجوز لها التصرف فيها؛ف ،من أموال محرمة خالصة أو مختلطة
ومن أوجه هذه التصرفات دفعها معاشاً تقاعدياً للمستحقين حسب الشروط، ولو كان هذا 

 . يزاول عملًا محرماً قبل تقاعده، والله أعلم كان المستحق ممن
 
 
 

                                                 

  . 34، 36رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين مع تعليقات الشيخ ابن عثيمين ص (1)

  .37في حكم الاتصال بالسلاطين صتعليقات الشيخ ابن عثيمين على رسالة الشوكاني رفع الأساطين : انظر (2)

  .من هذا البحث 377تقدم بحث هذه المسألة ص( 3)
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 لمبحث التاسعا

 التبعية لعقود التأمين الاجتماعيالأحكام  التطبيق على
عد، والتأمينات معاشات التقا :التأمين الاجتماعي له شقان، هماعرفنا سابقاً أن 

الاجتماعية، ولكل شق منهما نظام خاص، هما نظام التقاعد المدني، ونظام التأمينات 
يتعلق بموظفي الدولة، الذين يمثلون أكبر شريحة  المدني لتقاعدنظام ا الاجتماعية، ونظراً إلى أن

اق في كثير من المواد بين نظام التقاعد المدني ونظام للموظفين عموماً، ولوجود الاتف
التأمينات الاجتماعية؛ ولأن بعض ما انفرد به نظام التأمينات الاجتماعية عن نظام التقاعد 

لذا فسوف يكون التطبيق  ،( )المدني قد تقدمت دراسته في المباحث السابقة من هذا الفصل
انب دراسة ما له تعلق بالجبالاقتصار على  وذلك في هذا المبحث على نظام التقاعد المدني،

 .الفقهي من مواد هذا النظام
 المطلب الأول

 بالمؤسسة العامة للتقاعد التعريف
هـ 29/4/1393وتاريخ  71/عد نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميُ

، وكانت الجهة المعنية بذلك هي مصلحة معاشات ( )آخر نظام يصدر بشأن التقاعد المدني
تم تحويلها إلى مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية، تتمتع بالاستقلال المالي التقاعد، ثم 

والإداري، وأُطلق عليها المؤسسة العامة للتقاعد، وصدر لها تنظيم بقرار مجلس الوزراء رقم 
ب الإدارية للمؤسسة، مع استمرار هـ، وهو تنظيم يتعلق بالجوان3/1/1723وتاريخ ( 3)

                                                 

 .المبحث الثاني والرابع من هذا الفصل: انظر  (1)

حتى تاريخ إعداد هذا البحث، وقد رفع مشروع نظام التقاعد المدني والعسكري الجديد للجهات العليا في الدولة   (2)
جريدة : انظر. لاعتماده، بعد إقراره من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وحتى الآن لم يصدر شيء بشأنه

  (.17732)هـ العدد 26/2/1731الرياض 
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 .( )العمل بالأنظمة السابقة
وتهدف هذه المؤسسة إلى تأمين موارد مالية للمتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين 

بحسب ما يقرره نظام التقاعد،  ،والعسكريين، والمستفيدين منهم بعد انتهاء خدماتهم الوظيفية
بما  ين فئات المجتمع في مختلف أنشطتهبينهم وبوفقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي، وتحقيق التواصل 

  .( )يحقق الاستفادة المشتركة للمتقاعدين والأفراد والمؤسسات
 المطلب الثاني

 دراسة نظام التقاعد المدني
 :ما يليهذا النظام فهي كوأما دراسة 

أن مجلس إدارة صندوق التقاعد يتولى وضع الخطط العامة ( 6)في المادة  جاء -1
 .لاستثمار أموال الصندوق، وإدارة الاستثمار، وإصدار القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك

من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد من أن مجلس الإدارة يتولى ( 6)ونحوه ما ورد في المادة 
 .ؤسسة وقواعده وخططه، واعتماد جميع مشاريع الاستثمارإقرار سياسات استثمار أموال الم

وبالنظر إلى استثمار الأموال في المؤسسة العامة للتقاعد نجد أن نسبة الاستثمارات المحلية 
من مجموع استثماراتها، والباقي تقوم باستثماره عن طريق مؤسسة % 33للمؤسسة تبلغ نحو 

محافظ وبنوك عالمية متميزة،  ية، من خلال مديريالأسواق الخارج النقد العربي السعودي في
سواء أكان ذلك في الأسهم أم في السندات، كما تستثمر المؤسسة جزءاً مهماً من أصولها في 

الشركات الشركات المحلية ذات الجدوى الاقتصادية، من خلال المشاركة في رأس مال تلك 
 77،1المستثمرة في تلك الشركات قرابة ، وقد بلغ مجموع المبالغ المساهمةأو  بالتأسيس فيها

شركة من شركات المصارف والخدمات ( 11)شركة، منها ( 33)مليار ريال، مستثمرة في 
من مجموع الاستثمار في الشركات، ومنها شركة واحدة من شركات % 21المالية، بنسبة 

موالها في ، كما تستثمر المؤسسة جزءاً من أ( )التأمين، وهي شركة التعاونية للتأمين
                                                 

  .ظيم المؤسسة العامة للتقاعدمقدمة تن: انظر  (1)

  .من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد( 7)المادة : انظر  (2)

من رأس مال شركة التعاونية للتأمين، كما جاء ذلك في % 23ما نسبته حيث تملك المؤسسة العامة للتقاعد   (3)
وشركة التعاونية للتأمين تعد من شركات التأمين  ،   م ص2111التقرير السنوي لشركة التعاونية لعام 

 341الشركة صالتجاري، كما أنها تستثمر جزءاً من أموالها في استثمارات محرمة، وقد تقدم إيضاح حال هذه 
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مليون  22،693الاستثمارات العقارية المحلية، وقد تجاوزت الأصول العقارية المملوكة لها 
 .( )ريال

ولا يخفى أن بعض هذه الاستثمارات تعد من الاستثمار المحرم، كالاستثمار في 
السندات، والمساهمة في البنوك الربوية وشركات التأمين التجاري، ولذا فالواجب تنقية 

ثمارات صندوق التقاعد من هذه الاستثمارات المحرمة، والاقتصار على الأنشطة است
 .الاستثمارية المباحة شرعاً، وهي كثيرة بحمد الله تعالى

إذا تبين وجود عجز في الصندوق فتتم تسويته وفق الطريقة (: )9)جاء في المادة  -2
التي يحددها مجلس الإدارة، ويوافق عليها مجلس الوزراء، وأما إذا تبين وجود فائض يسمح 

الإدارة، وموافقة من بإضافة مزايا جديدة للمنتفعين فيجوز تقرير ذلك بتوصية من مجلس 
 (.مجلس الوزراء

، ويؤكد متى ما وُجد هذه المادة إلى أن الدولة تتحمل العجز في صندوق التقاعد شيرتُ
 .من هذا النظام( 13)في المادة  –إن شاء الله تعالى  – قريباً ذلك ما سيأتي

أن الفائض من صندوق التقاعد متى ما وُجد فإنه يكون من  كما تنصُّ هذه المادة على
ستفاد منه في إضافة يُفي هذا النوع من التأمين، بحيث  (في الدولة ينالموظف) حق المشتركين

مزايا جديدة للمشتركين عند الإمكان، وهذا يؤكد أن التأمين الاجتماعي الذي تقدمه 
المؤسسة العامة للتقاعد قائم على التكافل والتعاون، لا على الربح؛ بخلاف ما عليه الحال في 

، بل هو الربح الذي  كله من حق شركة التأمينالتأمين التجاري الذي يجعل الفائض التأميني
  .تحصله من العملية التأمينية

من مرتبه %( 9)ع من الموظف المنتفع بهذا النظام قتطَيُ(: )13)جاء في المادة  -3
شهرياً،كما تؤدي وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو الهيئة العامة حصة مماثلة لما يؤديه 

على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني زيادة  مجلس الوزراء بناءًالموظف، ويجوز بقرار من 
حصة الحكومة أو الهيئة العامة إذا تبين للمصلحة أن هذه الحصة لا تكفي لمواجهة 

 .( )(التزاماتها
                                                                                                                                               

  . من هذا البحث

  .97 -96هـ ص1732 -1731التقرير الإحصائي السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد لعام : انظر  (1)

هـ، 3/7/1393من نظام التقاعد العسكري، الصادر بتاريخ ( 3)وما ورد في هذه المادة مماثل لما ورد في المادة   (2)
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أن التأمين  يدل علىفكون الدولة تؤدي نسبة مماثلة لما يؤديه الموظف لصندوق التقاعد 
الاجتماعي المقدم من المؤسسة العامة للتقاعد يعد من الرعاية الواجبة على الدولة لمواطنيها 

جواز زيادة حصة الحكومة عند ، ويتأكد ذلك بما ورد في عجز هذه المادة، من عند حاجتهم
عجز يعني أن الدولة ضامنة لل ، والذيعدم كفاية حصتها لمواجهة التزامات صندوق التقاعد

 .الصندوقعند وجوده في 
إن الدولة إن كانت تتحمل العجز في صندوق التقاعد فإن شركة التأمين : فإن قيل

مجموع الأقساط، فلا فرق  حمل العجز عند زيادة التعويضات علىالتجاري كذلك تت
 .بينهما

؛ صندوق التقاعد بلا مقابلأن الفرق بينهما ظاهر، فالدولة تتحمل العجز في : فالجواب
وجوده، بل يكون هذا  لا تأخذ شيئاً من فائض هذا الصندوق في السنوات القادمة عندلأنها 

اري فإنها تتحمل العجز الحاصل مقابل الصندوق، أما شركة التأمين التج الفائض لمصلحة
 .، فافترقاائض في السنوات القادمة عند وجودهميع الفلج أخذها

صندوق  ع منه شيء لمصلحةفينبغي ألا يُقتطَلكن متى ما كان راتب الموظف قليلًا 
كامل النسبة  حينئذٍ وتتحمل الدولة مراعاةً لحاله، التقاعد؛ لأجل أن يتوفر له الراتب كاملًا،

 . ( )، وهذا ما يُعمل به في بعض أنظمة التأمين الاجتماعي%(17)
بقدر المعاش ر للمستحقين عنه حب المعاش فيقرَّاإذا توفي ص(: )27)جاء في المادة  -4
قدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان ق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبالمستحَ
 (.ق واحداً، ويوزع المعاش على المستحقين بالتساويالمستحِ

الزوج والزوجة والأم المستحقون عن صاحب المعاش هم (: )23)كما جاء في المادة 
وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأب والابن والبنت، وابن 

ط لاستحقاق الشخص أن شترَوالأخت، والجد والجدة، وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيُ
 (.يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته

نظام قد وفي المذكرة الإيضاحية لهذا النظام مزيد إيضاح لهاتين المادتين، وبيان أن هذا ال

                                                                                                                                               

  . من راتب الموظف العسكري% 13إلا ما ورد فيها من أن الدولة تؤدي لصندوق التقاعد ما نسبته 

  .343التأمين الاجتماعي لآل محمود ص: انظر (1)
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ممكن لتأمين الموظف ومن يعوله تجاه  تحقيق أقصى حدٍّ: )روعي فيه بعض المبادئ، والتي منها
التي تنشأ عن فقد الموظف دخله من وظيفته بانتهاء خدمته، هذا المبدأ  ،الحاجات الاقتصادية

 .( )(التقاعد تعبير في الواقع عن الغرض الأساسي من وجود نظام
أن )أن من الحقائق التي تغيب عن أذهان كثير من الناس  :المذكرةكما ورد في هذه 

نظام التقاعد بحكم طبيعته نظام تأمين وليس نظام توفير، بمعنى أن أحكامه تُبنى على 
الاحتمال، وذلك يوجب أن لا يُفترض أن يحصل الشخص من الصندوق على مزايا مالية 

للصندوق  دفع عنهبالخدمة وقبل أن يُفع عنه للصندوق، فقد يلتحق الشخص تساوي ما دُ
تذكر يتوفى أو يعجز، فتظل عائلته تتمتع لمدة متطاولة بمعاش من الصندوق  مبالغ مالية

لحكومية مدة يساوي أربعين في المائة من راتبه، وبالعكس قد يظل الشخص في الخدمة ا
ولا يكون له مستحق، خدمته بالوفاة،  لصندوق مبالغ كبيرة، ثم تنتهيمتطاولة، ويُدفع عنه ل

هي أساس نظام . . . فلا يتحمل الصندوق عنه أي معاش، ويجب قبول هذه الفكرة؛ لأنها 
 .التقاعد كنظام تأمين
هي ما يحقق الهدف الأساسي للنظام، وهو ضمان دخل  –كما سلف  -وهذه الفكرة 

 .( )(دمتهيواجه الحاجات الاقتصادية التي تنشأ عن فقد عائلته لدخله بسبب انتهاء خ
 أن وصف المعاش التقاعدي بأنه ميراث :كما جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا النظام

بعيد عن الواقع؛ لأن ما يُصرف للمستحقين أمر مقرر أصلًا لهم بالنظام، ويستند في تقريره 
    .( )إلى مبادئ المعاشات، وليس ميراثاً ينتقل من صاحب المعاش إليهم

 لا على قسمة الميراث، في هذا النظام على المستحقين بالتساويع المعاش يوزسبب تو
أن هذه الاختلافات لا  :تلفت درجتهم في القرب من المتوفىمهما اختلف جنسهم، أو اخ

المعيار المعتبر في أحكام الاستحقاق في هذا  الإعالة هيأثر لها على حاجتهم للإعالة، و
 .( )النظام

                                                 

 (.7/316)الإيضاحية لنظام التقاعد المدني، ضمن الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية المذكرة   (1)

  (.7/314)المذكرة الإيضاحية لنظام التقاعد المدني، ضمن الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية   (2)

 (.7/321)نظمة السعودية المذكرة الإيضاحية لنظام التقاعد المدني، ضمن الموسوعة الحديثة في الأ: انظر  (3)

 (.7/321)المذكرة الإيضاحية لنظام التقاعد المدني، ضمن الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية : انظر  (7)
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 ،لة المستحق للمعاش التقاعدي هل هم الورثةوهي مسأ ،( )وقد تقدم بحث هذه المسألة
 ؟حقون للنظامتشخاصهم وما يسأ ع في تحديدرجَبينهم على قسمة الميراث، أو يُ المعاش قسميُ

وترجح فيها أنه يجوز أن يُرجَع في ذلك إلى نظام التقاعد، ولا يلزم قسمة المعاش على 
 .الورثة الشرعيين بحسب أنصبائهم

وقف معاش الزوجة والبنت اعتباراً من تاريخ عقد الزواج يُ(: )24)ادة جاء في الم -5
عاد الاستحقاق وبنت الابن والأخت إذا تزوجن، والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى، ويُ

لقت متزوجة وقت وفاة صاحب لصاحبته إذا طُلقت أو ترملت، فإذا كانت المستحقة التي طُ
 (.بافتراض استحقاقها وقت الوفاةالمعاش فيعاد توزيع المعاش 

ينبغي تعديل هذه المادة بحيث يكون وقف معاش المرأة المتزوجة من حين أنه  ( )وقد تقدم
لا من تاريخ عقد نكاحها؛ لأن نفقتها على زوجها تجب بالتمكين من  ،دخول الزوج بها

لأن ما ورد في ؛ والوطء على القول الراجح لا من حين العقد، وهذا يحصل بالدخول غالباً
لما يقرره النظام من وقف المعاش عمن يوجد له عائل آخر، فهذه المرأة التي  هذه المادة مخالف

ومن المعلوم أن عُقد عليها ولم يُدخَل بها لم يوجد لها عائل بعدُ حتى يوقف عنها المعاش، 
ت، فعلى ما الغالب وجود مدة بين العقد والدخول ربما استمرت أياماً أو شهوراً بل سنوا

من وقف معاش المرأة من حين العقد فإنها لا تستحق معاشاً في هذه المدة  هذه المادةورد في 
  .يُلحق الضرر بها ما بين العقد والدخول، وهذا

أن الموظف الذي يعاد للخدمة في وظيفة خاضعة لهذا النظام ( 32)جاء في المادة  -6
في ظل هذا النظام يجوز أن تحتسب له هذه  ويكون قد تقاضى مكافأة عن مدة خدمة سابقة

المدة في تقاعده، بشرط أن يتقدم بطلب ذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ عودته 
ما تقاضاه من مكافأة عن المدة المراد احتسابها، إما  للخدمة، ويتحتم عليه في هذه الحال ردُّ

دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية متساوية، تخصم من مرتبه لمدة مناظرة للمدة المراد 
احتسابها، أو للمدة الباقية لإكماله سن الستين، أيهما أقرب، ويكون للمؤسسة الحق في 

وذلك من المعاش الذي  ،ل الوفاء بهاالحصول على هذه الأقساط في حال انتهاء الخدمة قب

                                                 

 .من هذا البحث 643ص(  1)

 .من هذا البحث 676ص(  2)
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وفي فإذا استحق الموظف مكافأة خصم منها باقي الأقساط دفعة واحدة، يُستحق للموظف، 
لا يحق مطالبة الورثة، أو المستحقين عنه بقيمة هذه حال وفاة الموظف أو صاحب المعاش 

 .هـا .الأقساط
ئم على التكافل والتعاون، إذ واضح من آخر هذه المادة أن هذا التأمين الاجتماعي قا

 عفى الموظف أو صاحب المعاش بعد وفاته من الأقساط المتبقية بذمته لصندوق التقاعد،يُ
أو ولا يحق مطالبة الورثة  والتي تقابل المتبقي من مبلغ المكافأة التي تقاضاها عن مدة سابقة،
  .التقاعد المستحقين للمعاش التقاعدي بهذه الأقساط، وإنما يتحملها صندوق

ويكون %( 23)لا يجوز الحجر على المعاش إلا بنسبة ) (:34)جاء في المادة  -7
الحجر على المعاش بأمر رئيس مجلس الوزراء إذا كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم 
قضائي إذا كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، وفي كل الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من 

 (.الديون
وما ورد في آخر هذه المادة من تقديم دين النفقة على غيره من الديون متفق عليه بين 

ذا الإنفاق من ماله، وكيكون الإنفاق على المفلس بعد أن قرر أن  -قال ابن قدامة الفقهاء، 
وممن أوجب الإنفاق على المفلس وزوجته وأولاده الصغار ) :قال -على من تلزمه نفقتهم 

نيفة، ومالك، والشافعي، ولا نعلم أحداً خالفهم، وتجب كسوتهم أيضاً؛ لأن من ماله أبو ح
لنفقة مقدماً على غيره من فيكون دين ا ( )(بد منه، ولا تقوم النفس بدونه ذلك مما لا

  .( )الديون؛ لأن النفقة على نفسه وعياله من حاجته الأصلية، وهي مقدمة على حق الغرماء
أو امتنع  ،كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة) (:39)جاء في المادة  -8

وترتب  ،بسوء قصد عن إعطاء البيانات الواجب إعطاؤها في هذا النظام أو لوائحه التنفيذية
سواء  ،أو تسبب بسوء قصد في ذلك ،على أموال من الصندوق بغير حق على ذلك الحصول

فيعاقب بغرامة لا تتجاوز  ؛وسواء كان موظفاً أو غير موظف ،كان هو المستفيد أو غيره
المبالغ التي تم الحصول عليها بغير حق، وذلك بدون إخلال بأية عقوبة أخرى يُنَص عليها في 

 (.الأنظمة، ودون إخلال بحق الصندوق في استرداد ما دفع بغير حق
                                                 

( 723، 7/727)الدسوقي والشرح الكبير مع حاشية ( 3/377)الهداية مع نصب الراية : وانظر( 6/343)المغني  (1)
  (.2/199/211)ومغني المحتاج 

  (.3/377)الهداية مع نصب الراية : انظر  (2)
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عقود شركات  شبيهة بشرط سقوط الحق في التعويض الذي يوجد في وهذه المادة
أن مَن يخل في هذا النظام بإعطاء بيانات غير صحيحة، أو يمتنع من  :، ووجه ذلك( )التأمين

إعطاء البيانات الواجب إعطاؤها ويحصل بسبب ذلك على مبالغ من صندوق التقاعد بغير 
 : حق فإنه يترتب على ذلك ثلاثة أمور

 .ول عليها بغير حقمعاقبته بغرامة لا تتجاوز المبالغ التي تم الحص -أ
 .أن هذه العقوبة لا تخل بأية عقوبة أخرى يُنَص عليها في الأنظمة -ب
 .أن لصندوق التقاعد الحق في استرداد ما دفع له بغير حق -ج

لكن يعد ساقطاً؛ لمخالفته لما ورد في هذه المادة،  ( التعويض)فحقه في المبالغ التي أخذها 
بسوء قصد من المشترك، ومفهومه أنه لو حصل ذلك  لفةهذه المخا هذا مقيد بما إذا كانت

بحسن قصد لم يترتب عليه شيء مما تقدم، وهذا القيد يؤكد قيام هذا النوع من التأمين 
التعاون والتكافل بين أفراده؛ لأن المشترك معرَّض لأن يخل بشيء مما ورد في الاجتماعي على 

 .ذٍ بهذه العقوباتهذه المادة بحسن قصد، فلا يناسب معاقبته حينئ
إنما هو بقدر  بسوء قصد وسقوط حق المشترك في المبالغ التي أخذها بسبب مخالفته

الضرر الذي لحق بصندوق التقاعد، وليس في هذه المادة ما يفيد بأن المشترك يسقط حقه في 
صادراً دام  التعزير بالمال، وهذا النظام ما التعويض مطلقاً، كما أن معاقبته بالغرامة تعد من

 .، والله أعلم( )كما تقدم من الدولة فولي الأمر له أن يعزر بالمال
 ةيعشرال ما يخالف أحكام -بحمد الله تعالى  – لم يظهر لي فيه وبعد دراسة هذا النظام

التعاوني  التأمين التكافل والتعاون فيه أظهر من، فيكون نظاماً جائزاً، بل إن معنى الإسلامية
وتطبيق هذا النظام لا يستغرب في مثل هذه البلاد  ،الذي تقدمه شركات التأمين الإسلامية

ويُستثنى من ذلك تعديل ما ورد في  المباركة، التي تستمد أنظمتها من أحكام الشريعة الغراء،
 اً،مراعاة أن تكون جميع استثمارات صندوق التقاعد بالطرق المباحة شرع مع ،(24)المادة 

 .والله أعلم
 

                                                 

  .من هذا البحث 237تقدم الكلام على هذا الشرط ص  (1)

  .من هذا البحث 664ص( 2)
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 المبحث الأول
 ت لسبب الحادث في دعاوى التأمينعبء الإثبا
فإن على المستأمن عبء إثبات الضرر  في التأمين من الأضرار إذا وقع الخطر المؤمَّن منه

إذا أثبت قدْر الضرر الذي أصابه وكان هذا الضرر يشمله الذي لحقه بسبب وقوع الخطر، ف
، وهو الموافق ( )وهذا ما تقرره قوانين التأمين مبلغ التأمين من المؤمِّن، استحق عقد التأمين

ع الضرر عليه، فكانت البينة عي وقولأن المستأمن يدَّ ؛( )للقواعد الشرعية العامة في الإثبات
 .( )((المدعى عليهالبينة على المدعي، واليمين على )): لقول النبي  ؛في جانبه

 –الحروب  –التفجيرات  –الفيضانات  –السيول )إلا أنه في الأحوال الاستثنائية 
عليه لا تكتفي شركة التأمين من المستأمن بإثبات وقوع الضرر ( الشعبيةالاضطرابات 

فحسب، بل تطالبه بإثبات أن سبب الحادث لم يكن له أي علاقة بهذه الأحوال الاستثنائية، 
وإنما نشأ بصورة مستقلة عنها؛ لكون الأخطار التي تقع بسبب هذه الأحوال غير مغطاة في 

م المستأمن بينة على ذلك لم يستحق مبلغ التأمين من قدِّ، ومتى لم يُغالباً عقود التأمين
 .( )كة، وهذا منصوص عليه في عقود شركات التأمينالشر

إلى جواز النص في عقد التأمين على أن عبء  ( )وقد ذهب بعض الفقهاء المعاصرين
                                                 

، وأثر التأمين على الالتزام بالتعويض  1والتأمين من الحريق للأنصاري ص( 061 /7)انظر الوسيط للسنهوري   ( )
  .417، وأصول التأمين للجمال ص41 لفايز أحمد ص

  .444انظر المعايير الشرعية ص  ( )

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الدعوى والبينات، باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه،   (1)
وحسَّن إسناده ابن الصلاح فيما نقله عنه ابن رجب في جامع العلوم والحكم  ( 61   )و (  6   )برقم 

وقال النووي في ( 0  / )ع العلوم والحكم وحسَّن الحديث النووي في الأربعين النووية، انظر الأربعين مع جام
وهذا إسناد (: 00 /4)وقال الألباني في الإرواء . بإسناد حسن أو صحيح(: 4/  )شرحه لصحيح مسلم 

لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، )): والحديث بعضه في الصحيحين بلفظ. صحيح
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً )البخاري، كتاب التفسير، باب أخرجه  ((ولكن اليمين على المدعى عليه

  (.   7 )ومسلم، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، برقم (  455)برقم . . ( قليلًا 

  .البحثفي ملاحق  1،  انظر مثلًا وثيقة التأمين من الحريق لشركة التعاونية ص  (4)

، وموسوعة فتاوى 51 فتاوى التأمين ص: انظر. بذلك صدرت فتوى الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة دلة البركة  (5)
وائل الراشد في كتابهما نظام . عبد الحميد البعلي ود. وممن قال بذلك أيضاً د(  1 /6 )المعاملات المالية 
  .ن الفقهاء المعاصرين، ولم أقف على مخالف في هذه المسألة م54 التأمين التعاوني ص
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ومتى ما عجز عن  من مسؤولية المستأمن،في الأحوال الاستثنائية الإثبات لسبب الحادث 
بأن عبء الإثبات يقع على وعللوا ذلك  الإثبات فإنه لا يستحق مبلغ التأمين على الشركة،

من يدعي مخالفة الأصل، وفي ظل الظروف الاستثنائية يكون الأصل حصول الضرر بسببها، 
فإذا ادعى المستأمن حصول الضرر بغيرها، كان عبء الإثبات عليه؛ لأنه ادعى ما يخالف 

ظاهر الحال يقوي جانب الشركة في دعوى وقوع الحادث بسبب الظروف و ،( )الأصل
الاستثنائية، إذ يحصل بسبب هذه الظروف عادة كثير من الحوادث، فيَضْعُف بذلك جانب 

 .( )المستأمن، والبينة تكون في جانب أضعف المتداعيين
البينة، ويكون عبء إثبات سبب كون الحادث بغير  المستأمن فتلزم، وهذا تعليل وجيه
 .عليه اًالظروف الاستثنائية واقع
، أو الظاهرالمدعي بأنه من يدعي خلاف الأصل  فعرِّمن يُ لفقهاءا من ويتأيد ذلك بأن

ي خلاف ، والمستأمن في هذه المسألة يدع( )أصل أو ظاهروالمدعى عليه هو من يشهد لدعواه 
  .الظاهر فتكون البينة عليه، والله أعلم

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

                                                 

  .51 انظر فتاوى التأمين ص ( )

  .10، 15الطرق الحكمية ص: انظر ( )

   (.0/54) الذخيرة: انظر (1)
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 المبحث الثاني
 المحمم عند  على من يعتقد جواز  حكم القاضي في قضايا عقد التأمين

ف في حكمه بين ختلَأن كلًا من التأمين التجاري والتأمين التعاوني مُ ( )تقدم في التمهيد
إذا تعاقد مستأمن مع شركة تأمين، وكان كل واحد من الطرفين يعتقد الفقهاء المعاصرين، ف

نزاع  لمؤمَّن منه حصلفلما وقع الخطر ا صحة هذا العقد، إما باجتهاد أو تقليد صحيح،
الُمتخاصَم  عقد التأمين ما في استحقاق المستأمن للتعويض، فترافعا إلى قاضٍ يعتقد بطلانبينه

الأقساط إلى المستأمن، وعدم  وردِّ هذا العقد بناءً على اعتقاده، فيه، فهل يحكم بفساد
النظر في ، ومن ثمَّ قاقه لشيء من التعويض، أو يحكم بتصحيح العقد إن أمكناستح

  استحقاق المستأمن للتعويض من عدمه؟ 
ن القاضي لا يجوز له الحكم بما يخالف اعتقاده، بلا خلاف أ -والله أعلم  -الذي يظهر 

 .بين الفقهاء
ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم )): -رحمه الله تعالى  –قال ابن قدامة 

ی  ی    چ :لأن الله تعالى قال ؛وهذا مذهب الشافعي ولم أعلم فيه خلافا ،بمذهب بعينه

فإن  .وقد يظهر له الحق في غير ذلك المذهب ،والحق لا يتعين في مذهب ( )چی     ئج
وفي فساد التولية وجهان بناء على الشروط الفاسدة في  ،قلده على هذا الشرط بطل الشرط

 .( )((البيع
أما الحكم أو الفتيا بما هو مرجوح فخلاف )): -رحمه الله تعالى  –وقال القرافي 

 .( )((الإجماع

                                                 

  .54 وص 45ص  ( )

  .من سورة ص( 0 )من الآية رقم   ( )

 .(4 /6 )انظر نحوه في المبدع و ( 4/1 )المغني   (1)

ومراد القرافي هنا أن المجتهد لا يجوز له الحكم أو الفتيا بالمرجوح . 11الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص  (4)
عنده إجماعاً، وكذا المقلد إذا حكم أو أفتى بالمرجوح عنده وعند إمامه الذي يقلده، لا إذا حكم المقلد بالمرجوح 

وفتح العلي ،  1الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص: انظر .عنده إذا وافق الراجح في نظر إمامه فإنه جائز
  (. 51، 54/ )المالك 
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وَلَوْ اشْتَرَطَ الْإِمَامُ على الْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ )): -رحمه الله تعالى  –وقال ابن القيم 
 .( )((وَمِنْهُمْ من صَحَّحَ التَّوْلِيَةَ وَأَبْطَلَ الشَّرْطَ ،بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ لم يَصِحَّ شَرْطُهُ وَلَا تَوْلِيَتُهُ

 العقد المختلف فيه بما يعتقده، بغض أن القاضي يحكم في على ( )الشافعيةو ( )الحنفية وقد نصَّ
 .( )النظر عن اعتقاد المتخاصمين؛ لأنه لا يجوز له أن يحكم بخلاف اعتقاده

على ذلك فإن القاضي الذي يرى تحريم التأمين التجاري إذا رُفعت إليه خصومة  وبناءً
حقاقه لشيء من ن، وعدم استالأقساط للمستأمِ ، وردِّكم بفسادهيح إنهفي هذا العقد ف

 .التعويض
لكن هل يمكن تصحيح عقد التأمين التجاري، ومن ثمَّ النظر في الخصومة الناشئة عن 

 هذا العقد؟
د الفاسد، ولهم في ذلك الفقهاء في حكم تصحيح العق المسألة تندرج تحت خلاف هذه
 :أقوال

د الفاسد لا يمكن تصحيحه؛ أن العقيرون  ( )من الحنفية ( )وزفر ( )والحنابلة ( )فالشافعية
   .( )العقد الفاسد لا عبرة به تصحيحه؛ لأن

، ولهذين المذهبين تفصيل في صحيحهأن العقد الفاسد يمكن ت أما الحنفية والمالكية فيرون

                                                 

  .(71 / )الموقعين  إعلام  ( )

  (.4/17)ورد المحتار ( 14، 4/17)الدر المختار مع رد المحتار : انظر  ( )

، وعبارة الزركشي في المنثور عندما قرر  1 والأشباه والنظائر للسيوطي ص( 46 / )المنثور في القواعد : انظر  (1)
نكار إوأي  ،فلو شرب الحنفي النبيذ حددناه :فإن قيل)): أن الإنكار لا يكون في المسائل المختلف فيها، قال

ولهذا لم ترد  ،نكار يعتمده عقيدة الفاعلوالإ ،دتهفيه عقي فاعتبر ، الإماملأن الحد إلى :قلنا .أعظم من الحد
   .((هشهادت

  .  1 والأشباه والنظائر للسيوطي ص( 46 / )المنثور في القواعد : انظر  (4)

 (.1/77)وروضة الطالبين  (0/11)انظر الحاوي الكبير   (5)

  (.1/141)وشرح منتهى الإرادات ( 0/114)انظر المغني   (0)

وكان أبو  هـ،6  ة، ولد سنة ري، الفقيه الحنفي، صاحب أبي حنيفصري البَنبَبن الهذيل بن قيس العَر فَزُ :هو  (7)
، 01 تاج التراجم ص: انظر. هـ54 ولي قضاء البصرة، مات سنة  هو أقيس أصحابي،: له، ويقولحنيفة يُفضِّ

 .64  ،67 وطبقات الحنفية للحنائي ص، 76 

  (.0 / )والاختيار  ( 4/11)انظر بدائع الصنائع   (4)

  (.56 / )انظر المنثور في القواعد   (1)
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 :هذه المسألة
يرون أنه يمكن تصحيح العقد الفاسد دون الباطل، بناءً على أصلهم في التفريق  فالحنفية

، فارتفاع ( )فسده فإنه يصحففي العقد الفاسد إذا ارتفع ما يُبين العقد الفاسد والباطل، 
 لم يكنف مع البطلانأما  ،قائم مع الفسادبيع ال لأن ؛ه صحيحاًالمفسد في البيع الفاسد يردُّ

 .( )ومًاطلان، بل كان معدبقائمًا بصفة الالبيع 
 وهو ما لما، يفًساد ضعفمقيد بما إذا كان ال الفاسد عند الحنفية لكن تصحيح العقد
بشرط  الجواز برفع المفسد، كما في البيعل ل في شرط جائز يحتم، بيدخل في صلب العقد

أجل  إلى الدينبيع الدين ب فيا مجهول كالحصاد، وكم توقت إلى وق لم يوقت، أو خيار
 د،ل حلوله وقبل فسخه جاز البيع لزوال المفسبفإذا أسقط الأجل من له الحق فيه ق، مجهول
ل لا يحتم فإنه -ل وهو البدل أو المبد - أن دخل في صلب العقدب اًقوي الفساد كان أما إذا
درهم ورطل من خمر، فحط الخمر عن المشتري  فباع عبدًا بألكما إذا ، فع المفسدرالجواز ب
 .( )عندهم يحًاولا ينقلب صح ،فهو فاسد

لعقد، ل لشرط المفسدا حذفمتى ما  يرون أنه يمكن تصحيح العقد الفاسد والمالكية
واستثنوا من ، يخل بالثمن في البيعطًا شرط ينافي مقتضى العقد، أم كان شرهذا ال سواء أكان

  .( )طفلا يصح البيع معها ولو حذف الشر بعض الشروط،ذلك 
وأياً كان القول الراجح في هذه المسألة فإن عقد التأمين التجاري لا يمكن تصحيحه 

يرون أنه لا يمكن تصحيح  وزفر من الحنفية الشافعية والحنابلةف على جميع الأقوال المتقدمة،
  .التجاري العقد الفاسد، ومقتضى هذا القول أنه لا يمكن تصحيح عقد التأمين

ما وأما على قول الحنفية فإنه يمكن تصحيح العقد الفاسد إذا لم يكن الفساد قوياً، وهو 
 لم يدخل في صلب العقد، أي ما لم يكن في أحد العوضين، وبالنظر إلى الفساد الواقع في
عقد التأمين التجاري نجد أن القائلين بالتحريم يتفقون على أن فيه غرراً كثيراً، وهو غرر 

                                                 

  (.0 / )انظر الاختيار   ( )

  (.51/  )انظر الموسوعة الفقهية الكويتية   ( )

   (.06/  )والموسوعة الفقهية الكويتية (  4/11)انظر بدائع الصنائع   (1)

وفي ( 51، 54/  )والموسوعة الفقهية الكويتية (  57، 576/ )ومنح الجليل ( 40 /0)مواهب الجليل  انظر  (4)
  .هذه المراجع ذِكْرٌ لهذه الشروط
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يرجع إلى أحد العوضين، وهو مبلغ التأمين، ففيه غرر في الحصول، وغرر في المقدار، وغرر 
فمقتضى قول الحنفية أن عقد التأمين  اده يعد قوياً،في الأجل، وما كان كذلك فإن فس

  .الا يمكن تصحيحه دُّ من العقود التييع التجاري
فإنه يمكن تصحيح العقد الفاسد إذا حذف الشرط المفسد للعقد، وأما على قول المالكية 

والفساد في عقد التأمين التجاري ليس بسبب شرط مفسد للعقد، بل هو راجع إلى ذات 
 .يمكن تصحيح عقد التأمين التجاريلا  هالعقد، فمقتضى قول المالكية أن

لا  من العقود التي فظهر بهذا أن مقتضى قول المذاهب الأربعة أن عقد التأمين التجاري
 .ايمكن تصحيحه

كعقد  ( )التجاري بتحويله إلى عقد آخر صحيح وكذا لا يمكن تصحيح عقد التأمين
الضمان الذي هو أقرب العقود لعقد التأمين التجاري؛ لأن الشركة تضمن الشيء المؤمَّن 

الشركة لا  ، كما أن( )عليه مقابل عوض وهو القسط، والضمان لا يصح أخذ العوض عليه
 .ترضى بالضمان بلا عوض، والله أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

(  1 /1)ومنح الجليل  (1 ،   /1)الاختيار  :انظر في تصحيح العقد الفاسد بتحويله إلى عقد آخر صحيح  ( )
 . 4 ، 46 رق تصحيح العقد الفاسد للطنيجي صوط( 174 - 17/ )والمنثور في القواعد 

  .(4)حاشية رقم  510تقدم الكلام على هذه المسألة ص  ( )
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 المبحث الثالث
 .لقضايا عقود التأمين في الجهات المختصة تطبيقات الأحكام التبعية

 
 

 المطلب الأول
 .التعميف بالجهات المختصة بنظم قضايا عقود التأمين

(: 6 )جاء في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بالمملكة العربية السعودية المادة 
الية من ثلاثة ل لجنة أو أكثر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير المشكَّتُ)

اً، تتولى الفصل في أعضاء من ذوي الاختصاص، يكون أحدهم على الأقل مستشاراً نظاميّ
المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة 
 حلولها محل المؤمن له، والفصل في مخالفات التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين

الثامنة )وإعادة التأمين المرخص لها، وفي مخالفات مزاولي المهن الحرة المشار إليها في المادة 
 (.ديوان المظالم مويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أما. . . من هذا النظام ( عشرة

بعد ذلك تم تشكيل اللجنة الأولى من لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية 
هـ، وتتكون 0 4 /0/1 وتاريخ (  7)نة الرياض، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم بمدي

هذه اللجنة من ثلاثة من الأعضاء المختصين في الأنظمة والمحاسبة، يرأسها أحدهم، وبدأت 
ها، ورفع ما يتم التظلم هذه اللجنة النظر في القضايا التي تعرض عليها، وإصدار القرارات في

 .  حسب النظاممنه لديوان المظالم
 :هـ يقضي بما يلي 41 /  /1وتاريخ ( 44 /أ)ثم صدر أمر ملكي برقم 

من نظام مراقبة شركات التأمين ( العشرين)اعتبار اللجان المشكلة بموجب المادة  - )
المشار إليها في  من هذا البند من اللجان المستثناة(  )التعاوني واللجنة المشار إليها في الفقرة 

من القسم الثالث من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، (  )الفقرة 
 .هـ4 4 /1/1 وتاريخ ( 74/م)الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم 

تشكيل لجنة استئنافية من مستشارين قانونيين متخصصين في فقه المعاملات  - 
لمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجان المشار إليها في والتأمين؛ للنظر في التظ
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 (. أعلاه، وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للتظلم(  )الفقرة 
وبهذا أصبح ديوان المظالم غير مختص بنظر التظلم من قرارات لجنة الفصل في المنازعات 

 .فية المشكلة أخيراً لهذا الشأن، وإنما يختص بذلك اللجنة الاستئنا( )والمخالفات التأمينية
هم القضاة الشرعيون، لأن  ابتداءً واستئنافاً والواجب أن يكون الناظر في قضايا التأمين

الفصل في هذه المنازعات يحتاج إلى نظر شرعي، وعلم بأصول المرافعات الشرعية، وهذا لا 
ية في التأمين فيمكن تأهيل يكون إلا متأهل في علوم الشريعة، وأما الجوانب الفنية أو النظام

لقضاة فيها، أو استعانتهم بأهل الخبرة في هذا المجال، ولهذا فيجب إعادة النظر فيما يتعلق ا
بتشكيل هذه اللجان، وضمها لوزارة العدل، لتتولى مراعات الجوانب الشرعية في تشكيلها، 

   .ع شؤونهاإذ الشريعة الإسلامية في هذه البلاد المباركة هي الحاكمة على جمي
 الثاني المطلب

 .دراسة لبعض قضايا عقود التأمين الصادرة من الجهات المختصة
قضيتين من قضايا التأمين التي دراسة  -إن شاء الله تعالى  –يتم في هذا المبحث سوف 

 :تينالآتي فرع مدينة الرياض، وذلك في المسألتينعلى ديوان المظالم ب عُرضت
 .الأولرى القضرية: المسألة الأولى

 7/إ/د/54 عُرضت هذه القضية على الدائرة الإدارية السابعة، وصدر بها الحكم رقم 
هـ، المقامة من إحدى شركات 1 4 ق لعام / / 70هـ، في القضية رقم 1 4 لعام 

 .التأمين ضد لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
 :وقائع الدعوى

ن بن فلان، وثيقة تأمين رخصة قيادة للمستأمن فلاأصدرت شركة التأمين المدعية 
وس، وقرر المرور أن المستأمن والذي حصل منه حادث دعس، نتج عنه وفاة الشخص المدع

، ونظراً لكون المستأمن قد أخلَّ ببعض شروط الوثيقة، فقد %75مدان في الحادث بنسبة 
                                                 

هـ في القضية رقم  41 / /7/ 4ومن ذلك الحكم الصادر من الدائرة الإدارية السابعة بديوان المظالم برقم   ( )
فيها من القرار رقم هـ، المقامة من إحدى شركات التأمين تتظلم 416 ق لعام /  /6  5
هـ الصادر من لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، 416 /  /0 هـ وتاريخ 416 /ر/50 

أصدرت حكمها بعدم الاختصاص الولائي، بناءً  هـ، و 41 / /0 حيث نظرت الدائرة هذه القضية بتاريخ 
 .على الأمر الملكي المشار إليه أعلاه
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وس بالرجوع على دعا الحادث، وأفهمت وكيل ورثة المرفضت شركة التأمين تغطية هذ
مغطى تأمينيّاً، فتقدم ورثة  المستأمن؛ لكونه هو المتسبب في الحادث، وأن هذا الحادث غير

 أمينية بالدعوى على شركة التأمين؛وس للجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التالمدع
وى هـ في الدع4 4 /ر/ 1لإلزامها بتسليم دية مورثهم، فحكمت اللجنة في قرارها رقم 

وس، بحجة أن إخلال المستأمن من دية المدع% 75ام الشركة بدفع بإلز 0 765 رقم 
بالتزامه بشروط وثيقة التأمين لا يؤدي إلى حرمان المضرور من التعويض، وحينئذٍ تظلمت 
الشركة من قرار اللجنة، وقدمت دعواها عليها لدى ديوان المظالم حسب النظام، مطالبة 

ت هذه الدعوى للدائرة الإدارية السابعة بالديوان، وحضر لديها بإلغاء قرارها، فأحيل
الطرفان، وبعد سماع الدعوى والإجابة منهما، سألت الدائرة وكيل الشركة المدعية عن 

تُرَدُّ % 6 الفائض من اشتراكات المستأمنين، ماذا تصنع به الشركة؟ فذكر أن ما نسبته 
اك الشركة المساهمين كأرباح، وفق لائحة نظام لَّتُرحَّل إلى حسابات مُ% 16للمشتركين، و

مراقبة شركات التأمين التعاوني، كما قدم وكيل الشركة المدعية نسخة من عقد تأسيس 
الشركة موكلته، بعد أن طلبتها منه الدائرة، بعد ذلك اكتفى طرفا الدعوى بما قدماه، 

 .فأصدرت الدائرة حكمها في الدعوى
 :الأسباب والحكم

لى اكتمال الإجراءات النظامية للدعوى فقد قبلتها الدائرة شكلًا، وأما من جهة بناءً ع
في مادته الأولى على أن  الموضوع فلما كان نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني قد نصَّ

يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها، تعمل )
وني، على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية بأسلوب التأمين التعا

وبالرجوع إلى كلام ( ، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. .للتأمين التعاوني 
الفقهاء في تعريف التأمين التعاوني، والاطلاع على وثيقة التأمين الخاصة بالنزاع محل 

دعية عن طريقة توزيع فائض اشتراكات المستأمنين تبين أن الدعوى، وعلى ما ذكره وكيل الم
من فائض الاشتراكات % 16الشركة لم تلتزم بأحكام وشروط التأمين التعاوني؛ إذ إن 

ل إلى حسابات المساهمين كأرباح، وهذا مخالف للتأمين التعاوني الذي يقتصر فيه دور رحَّيُ
قساط ولا تتملكها، وإلا أصبح العقد عقد شركة التأمين على إدارة التأمين، فهي تأخذ الأ



 

 

 

709 

 مين التعاوني إلى التأمينمعاوضة، مما يخرج التأمين محل النزاع في هذه الدعوى من دائرة التأ
التجاري، الذي تلتزم فيه الشركة بالتعويض للمستأمن مقابل قسط التأمين، ويكون لها 

لصفة عقد باطل، بحسب ما الفائض إن وجد، وتتحمل العجز إن وجد، والتأمين بهذه ا
ذهبت إليه هيئة كبار العلماء، وما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء في عدة فتاوى، وما قرره 

 .مجمع الفقه الإسلامي
ما سبق، وبما أن من مقتضيات مبدأ المشروعية وقواعد القضاء الإداري كلما كان الأمر 

للقاعدة النظامية، ومخالفتها تعد صورة أن يكون القرار الإداري موافقاً من حيث الموضوع 
من صور عيب المحل الذي يلحق القرار الإداري، وعيب المحل هو أن يكون الأثر النظامي 

كان مصدره، سواء أكان مكتوباً أم  اًللقرار الإداري محل الطعن غير جائز أو مخالفاً للنظام أيّ
فإن الدائرة تنتهي إلى أن العقد  لذا ؛باد  العامة للنظامغير مكتوب، كالعرف الإداري أو الم

والذي هو محل هذه الدعوى عقد باطل، ولا سبيل  ي كان بين المدعية وبين المستأمِنالذ
أخطأت اللجنة  لإلزام أطرافه به، مما يعني أن قرار اللجنة قد صدر مخالفاً للقاعدة النظامية، إذ

النظام، وهي حالة التأمين التجاري،  عليها في تطبيق القاعدة النظامية على حالة لم ينصَّ
ودون أن يتوفر شرط تطبيق القاعدة الذي نصت عليه المادة الأولى من نظام مراقبة شركات 

اً غير مخالف لأحكام الشريعة، الأمر الذي يجعل التأمين التعاوني، وهو أن يكون التأمين تعاونيّ
 .زم إلغاء القرار الإداريالقرار مشوباً بعيب المحل، وهو أحد العيوب التي تستل

ولا ينال من ذلك أن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني قد أحال في مادته الأولى 
على النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني، والذي تبين للدائرة بعد رجوعها إليه 

مليات أن الشركة تعمل بأسلوب التأمين التجاري، وهذا واضح في تفصيل حسابات ع
نال هذه الإحالة مما ذهبت إليه والأربعين من نظام الشركة، فلا ت التأمين المبينة في المادة الثالثة

إذ قيدها عجز المادة الأولى نفسها، باشتراط عدم معارضة هذه الأحكام للشريعة  ،الدائرة
ة للفتيا في الإسلامية، وهو شرط لم يتوفر؛ لتحريم هذا النوع من التأمين من الجهات الرسمي

الدولة كما تقدم، علاوة على أن اشتراط كون التأمين تعاونياً وعدم مخالفة أحكام الشريعة 
على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة )نصان غير قابلين للتأويل، أما عبارة 

أقوى دلالة من الواردة في المادة الأولى فهي عبارة مجملة، والنص ( الوطنية للتأمين التعاوني
 .المجمل، ولا يعارَض به، كما هو مقرر في أصول الفقه
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حكمت الدائرة بإلغاء قرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية فقد لما تقدم 
 . ( )؛ لما هو مبين في الأسباب0 765 هـ في الدعوى رقم 4 4 /ر/ 1رقم 

 :استئناف الحكم
عى عليها، فتم عرض الحكم على دَّاعترضت عليه الجهة الُموبعد صدور الحكم السابق 

الدائرة الخامسة بمحكمة الاستئناف الإدارية بديوان المظالم، فأصدرت بشأنه الحكم رقم 
على  فيه، هـ، القاضي بنقضه، وإعادته إلى الدائرة لإعادة نظرها416 لعام  5/إس/0   

الذي يترتب على القرار مباشرة سواء  ظاميضوء أسباب حاصلها أن محل القرار هو الأثر الن
بإنشاء مركز نظامي، أو تعديله، أو إلغائه، وإذا كان محل القرار مخالفاً لنص نظامي فإنه 

ب من نظام الديوان، حين /1 الذي أشارت إليه المادة  ،يكون معيباً بعيب مخالفة النظام
لغائه، ومنها مخالفة النظم واللوائح، بينت العيوب التي تصيب القرار الإداري، وتكون سبباً لإ

وليس عيب المحل كما ذكرته الدائرة؛ لأن صحة القرار شرط من شروط القرار، وليس من 
عيوب القرار، كما أن الدائرة في أسباب حكمها أبطلت عقد التأمين المبرم بين الشركة 

ين أن الدائرة ألغت قرار ن له، وذكرت أنه لا سبيل إلى إلزام أطرافه به في حالمدعية والمؤمَّ
اللجنة المطعون فيه لمخالفة محله للمادة الأولى من نظام التأمين التعاوني، ولم يكن محل هذا 
القرار عقد التأمين حتى تتصدى الدائرة لموضوعه، وتقضي ببطلانه، إذ لو كان الأمر كذلك 

الة التي كانا عليها قبل لكان عليها بعد أن انتهت إلى بطلان العقد أن تعيد أطرافه إلى الح
التعاقد، طبقاً للقواعد العامة في مجال فسخ العقود، ولذلك فإنه كان على الدائرة بعد أن 

ها أحكام التأمين مثبت لها أن اللجنة في قرارها محل الطعن لم تطبق على النزاع المعروض أما
عل قرارها معيباً بعيب مخالفة إعمالًا للمادة الأولى من نظام التأمين التعاوني مما يج التعاوني

 .النظام أن تنتهي إلى إلغائه، دون أن تتطرق للعقد، وتقضي ببطلانه في غيبة من أطرافه

                                                 

ق لعام / /014 هـ في القضية رقم  41 لعام  7/إ/د/4صدر حكم هذه الدائرة برقم وفي قضية مشابهة   ( )
هـ المقامة من إحدى شركات التأمين ضد لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، بإلغاء قرار 1 4 

رقم  هـ، ثم صدر الحكم 41 لعام   /إس/60 اللجنة؛ للأسباب المذكورة أعلاه، ثم نُقض بالحكم رقم 
  .هـ بعدم الاختصاص الولائي 41 / /7/ 4 
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، وحضـور  ( )وبعد إعادة القضية للدائرة الإدارية السابعة، وإعادة نظرها في القضية 
هـ،  41 م لعا 7/إ/د/5  الطرفين لديها، وسماع ما لديهما، أصدرت بشأنها الحكم رقم 

يقضي بقبول الدعوى شكلًا، وأما موضوعاً فإنها قد حكمت برفض الدعوى المقامـة مـن   
مـذكورة في   لأسـبابٍ لمنازعات والمخالفات التأمينية، شركة التأمين ضد لجنة الفصل في ا

الحكم، بمعنى أنها أقرت حكم اللجنة، بعد نظرها في النزاع القائم بين الطرفين، من غـير أن  
ن، هل هو تأمين تعاوني أو تجـاري؟  إلى أصل العقد المبرم بين شركة التأمين والمستأمِتتطرق 

 . وهل هو جائز شرعاً أو نظاماً أو لا؟
 :على الحكم التعليق

أن عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين والمستأمن عقد تأمين تجاري، كما هو واضح  ( 
 .من إجابة وكيل الشركة المدعية

التأمين التجاري على الرغم من تحريمه وبطلانه عند جمهور الفقهاء المعاصرين أن عقد  ( 
فإنه لا يجوز التعامل به نظاماً، حيث نص نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في 
مادته الأولى على أن يكون التأمين تعاونياً، لا يتعارض مع أحكام الشريعة 

 .الإسلامية
نزاع عقد تأمين تجاري، وهو في اعتقاد القضاة ناظري لما كان عقد التأمين محل ال (1

عقد باطل شرعاً، فإنهم قد حكموا ببطلانه، ولو ( المنقوض)القضية في الحكم الأول 
كان هذا العقد محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين، واحتمال كون الطرفين يعتقدان 

يجوز للقاضي أن  لأنه لا د، ومع ذلك حكموا بموجب اعتقادهم؛الجواز احتمال وار
 .( )يحكم بخلاف اعتقاده بلا نزاع بين الفقهاء كما تقدم بيانه

أن القضاة في الحكم الأول لم يصححوا عقد التأمين التجاري في القضية محل النزاع؛  (4
 .( )لكونه لا يمكن تصحيحه على أي مذهب من المذاهب الأربعة كما تقدم

مين لم يكن محل القرار المطعون فيه وما ورد في تسبيب نقض الحكم بأن عقد التأ (5
بأن قرار  :إلخ، يمكن الجواب عنه. . حتى تتصدى الدائرة لموضوعه وتقضي ببطلانه 

                                                 

  .وذلك بعد أن تغير أعضاؤها جميعهم بقضاة آخرين  ( )

 .من هذا البحث  76ص  ( )

  .من هذا البحث 764ص ( 1)
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اللجنة مبني على تصحيح عقد التأمين المبرم بين الشركة والمستأمن، وقد تبين بطلانه 
 هذه شرعاً ونظاماً، وما بُني على باطل فهو باطل، والحكم في موضوع التعويض في

القضية من غير نظر في أصل العقد يعد إقراراً للعقد الباطل شرعاً ونظاماً، وهذا غير 
جائز، كما أن الحكم ببطلان عقد التأمين هو السبب في إلغاء قرار اللجنة، فكان 

 .بيانه في الحكم الأول من بد أمراً لا
راقبة شركات ولا ينال من ذلك أن نظام م: )ورد في تسبيب الحكم الأول ما نصه (0

كما هو مقرر في أصول )إلى . . . ( التأمين التعاوني قد أحال في مادته الأولى 
 (.الفقه

أن إحالة النظام في مادته الأولى على النظام الأساسي  –والله أعلم  -والذي يظهر 
للشركة الوطنية للتأمين التعاوني ليس المراد به نظام هذه الشركة الحالي، والمعروفة 

، بل هو نظام آخر ( )اونية للتأمين، فقد تقدم أن عقودها عقود تأمين تجاريبالتع
 يه وقراءته كاملًاوبالرجوع إلهـ، عند إنشاء هذه الشركة، 465 قديم صدر عام 

على أن مزاولة أعمال التأمين، وكل ما يتعلق به من ( 1)وُجد أنه ينص في مادته 
إعادة تأمين أو توكيلات أو استثمار للأموال يُشترط أن يكون موافقاً لأحكام 

 .الشريعة الإسلامية
يتم التصرف في الفائض الصافي المحدد )): من أولًا( 4)منه، الفقرة ( 41)وفي المادة 

لمتقدم إما بالتوزيع على المؤمَّن لهم، أو بالتخصيص للطوار ، أو على الوجه ا
فهو نظام تأمين تعاوني حقيقي، يوافق  .( )((باستثماره، أو بتوزيعه بين هذه الأغراض

ما أفتى به الفقهاء المعاصرون، وبهذا يتبين أنه لا تعارض في المادة الأولى من نظام 
 .مراقبة شركات التأمين التعاوني

 .ا يظهر أن الحكم المنقوض هو الأقرب إلى الصواب، والله أعلموبهذ
 .القضرية الثانيرة: ةالثاني المسألة

لعام  5/إ/د/4عُرضت هذه القضية على الدائرة الإدارية الخامسة، وصدر بها الحكم رقم 

                                                 

 .من هذا البحث  57ص(   )

  .النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني  ( )
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هـ، المقامة من إحدى شركات 4 4 ق لعام / /4765هـ، في القضية رقم  41 
 .الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةالتأمين ضد لجنة 

 :وقائع الدعوى
ن فلان بن فلان، أصدرت شركة التأمين المدعية وثيقة تأمين رخصة قيادة للمستأمِ

يقودها طرف ثالث، نتج عن  ،أخرى ل منه حادث صدم بين مركبته ومركبةوالذي حص
دان في الحادث بنسبة ن مُهذا الحادث تلفيات بسيارة الطرف الثالث، وقرر المرور أن المستأمِ

ريالًا، ( 46 ،4 )رت تكاليف إصلاح مركبة الطرف الثالث بمبلغ قدره دِّ، وق66%ُ 
ذا المبلغ، ، فتقدم الطرف الثالث لشركة التأمين مطالباً بتعويضه بهبموجب تقرير المرور

 ومعاينتها لمركبة بعد مراجعتها لأوراق المعاملة بحجة أنه ؛فامتنعت الشركة من تعويضه
 نها منمكِّطلبت من المستأمن أن يُفبالغة في تقدير التلفيات، ن لها وجود مُتبيَّ الطرف الثالث

اوب معها في فلم يتج ،م لها إفادة كتابية عن كيفية وقوع الحادثقدِّمعاينة مركبته، وأن يُ
 .معه ذلك، رغم محاولاتها المتكررة

 ى،غير مغط عل هذا الحادثيج مما كون المستأمن قد أخلَّ ببعض شروط الوثيقة،وبهذا ي 
، وذلك استناداً إلى الشرط المبرمة بين الطرفين لأحكام وشروط وثيقة تأمين الرخصةطبقاً 
في حالة :" والذي ينص على ،الوثيقةمن ( إجراءات المطالبة)من الشروط العامة ( 4)رقم 

ن له وقوع أي حادث ممكن أن تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يتوجب على المؤمَّ
مع  ،يوماً من تاريخ الحادث 5 وفي مدة أقصاها  ،بأسرع وقت ممكن ،إبلاغ الشركة بذلك

و إجراء يجب وأي خطاب أو مطالبة أو عريضة دعوى أو استدعاء أ ،تزويدها بكل التفاصيل
وكذلك يجب إخطار الشركة فور علم  ،لمهل إليها فور تسرسَويُ ،ر به الشركةخطَأن تُ
متعلق بهذا الحادث، وللشركة  ،ن له بأية مقاضاة أو استجواب أو تحقيق وشيك الوقوعالمؤمَّ

 .".الحق في معاينة الأضرار التي لحقت بكل طرف على صلة بالحادث
مت الطرف الثالث أن له ين تغطية هذا الحادث، وأفهفقد رفضت شركة التأملذا 

 .غطى تأمينياًالرجوع على المستأمن؛ لكونه هو المتسبب في الحادث، وأن هذا الحادث غير م
للجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بالدعوى على  فتقدم الطرف الثالث 

، فحكمت اللجنة في قرارها رقم ليم مبلغ التعويضلإلزامها بتس أمين؛شركة الت
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كامل التعويض للطرف بإلزام الشركة بدفع  0 066 في الدعوى رقم  هـ،4 4 /ر/4 
ام المدعي مستندة في حكمها إلى أن الدفع بإخلال المستأمن بشروط الوثيقة لا يثار أم ،الثالث

ة، نزاع تأمين رخصثار فقط في مواجهة المستأمن؛ لأن التأمين محل الوإنما ي( الطرف الثالث)
المستأمن وشركة التأمين لمصلحة طرف ثالث، وهو الشخص  وهو تأمين يتم إبرامه بين

الذي تسبب فيه المستأمن، وإخلال المستأمن بما التزم به في الوثيقة  ،المضرور من الحادث
والمتمثل في إخطار الشركة المدعى عليها عن الحادث لا يؤدي إلى الإضرار بحقوق الطرف 

، كما أن دفع الشركة بأن المستأمن لم يمكنها من إجراء معاينة وحرمانه من التعويض ،لثالثا
من صحة وقوع  بأن الهدف من ذلك التحقق: لخ مردودإ. .  . للأضرار التي لحقت بمركبته

الحادث، والوقوف على تقدير قيمة التلفيات، وقد ثبت بتقرير المرور صحة وقوع الحادث، 
 ،يدةي، كما أن تقدير قيمة التلفيات قد تم عن طريق جهات فنية محاوهو مستند رسم

 .ومعتمدة من قبل إدارة المرور
وحينئذٍ تظلمت الشركة من قرار اللجنة، وقدمت دعواها عليها لدى ديوان المظالم 

شمولها  لعدم ؛(الطرف الثالث)ورفض مطالبة المدعي  حسب النظام، مطالبة بإلغاء قرارها،
 .بالتغطية التأمينية

ها الطرفان، بالديوان، وحضر لدي الدعوى للدائرة الإدارية الخامسة فأحيلت هذه
وبسؤال وكيل الشركة المدعية عن دعواه أفاد بنحو ما تقدم أعلاه، وأضاف بأن ما ورد في 

ام ن حقوق الطرف الثالث ناشئة عن التزمعيب، إذ إ تسبيب تسبيب قرار اللجنة لحكمها
ن أي إخلال من قبل المستأمن ينسحب على ن بأحكام وشروط وثيقة التأمين، وإالمستأم

الطرف الثالث المستفيد من هذا التأمين، وبناءً عليه فلا يصح إلزام الشركة موكلتي بالتعويض 
عبء إثبات وقوع الخسارة وأنها مغطاة  نتيجة عدم التزام المستأمن بشروط الوثيقة، كما أن

التأمين يقع على عاتق المستأمن، وليس على عاتق الشركة، وهذا هو المستقر عرفاً بوثيقة 
ثيقة التأمين، وأكد وفقهاً ونظاماً، ووجود تقرير المرور لا يعني إطلاقاً أن الحادث مغطى بو

 .مطالبة الطرف الثالث ضِطلبه بإلغاء قرار اللجنة، ورفْ وكيل المدعية
أن  :دعى عليها أجاب على الدعوى بمذكرة جاء فيهاوبعرض ذلك على ممثل الجهة الم

 أبسبب خط ،لالثابت من تقرير المرور وهو رسمي من جهة محايدة وقوع الحادث بالفع
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ومعتمدة من جهة  ،كما أن تقدير التلفيات تم بمعرفة ثلاث جهات فنية محايدة ستأمن،الم
وقد اطمأنت اللجنة  ،وتم تقدير التلفيات على أساس متوسط تقدير اللجان الثلاث ،المرور

تشك  الشركة عن القول بأنأما  ه،لا يجوز منازعتها في ،وهو أمر موكول لها ،لهذا التقدير
هو ثابت  ويتعارض مع ما ،الحق شيئاً منالتلفيات فإن هذا الشك لا يغني في تقدير قيمة 
يكون هذا السبب  مَّومن ثَ ،دليل تند إلىوهو قول مرسل لم يس ،الذكر سالفةالبالمستندات 

لأن عدم الإخطار عن  ؛لشروط الوثيقة فهو مرفوض أيضاً ستأمنوأما عن مخالفة الم ،رفوضاًم
التمسك  ستأمن، ولا يصحصح التمسك به في مواجهة المي ل المدة المبينة بالوثيقةالحادث خلا

وبناء على ما  ،و قضاء ر عليها فقهاًوهذا من المباد  المستقَ ،به في مواجهة الطرف الثالث
م منه ويكون القرار المتظلَّ ،المتظلمة تكون في غير محلهاالشركة تقدم فإن كافة أوجه اعتراض 

عوى بما بعد ذلك اكتفى طرفا الد ،ب رفض الدعوىلَوطَ ،ني عليهابُللأسباب التي  ؛في محله
 .قدماه، فأصدرت الدائرة حكمها في الدعوى

 :الأسباب والحكم
بناءً على اكتمال الإجراءات النظامية للدعوى فقد قبلتها الدائرة شكلًا، وأما من جهة 

خالف  ستأمن قدطعنها في القرار بأن المأسست  قد المدعية فلما كانت الشركة الموضوع
المدعى عليها لم  الجهة وأن ،بعدم إبلاغها بالحادث خلال المدة المحددة في العقد ،شروط العقد

 الجهة لأنو ؛طرف الثالثا دفع المبلغ المطالب به للبل قررت إلزامه ،تلتفت إلى هذا الطعن
الدفع لا ها على أن هذا ثم أسست قرار ،ناقشت هذا الاعتراض من المدعية قد المدعى عليها
على النحو المفصل في  ستأمن،إنما فقط في مواجهة الم طرف الثالث،مواجهة اليثار في 
ن لها صحة ما المدعى عليها تبيَّ ةجابإا وجهة نظر المدعية وفإن الدائرة وبعد تأمله، الوقائع

بشرط إبلاغها بالحادث خلال المدة  ستأمنأن دفع المدعية بإخلال الم قررته المدعى عليها من
( من الحادثوهو المتضرر ) طرف الثالث ينبغي أن ينال من حقوق العقد لاالمحددة في ال

ل فلا يمكن أن يحمَّ ستأمن،قة المدعية بالمإذ هو أجنبي عن علا، والذي يطالب بالتعويض
ومطالبة  ،ة إقامة الدعوىإذ يمكن للمدعي، به إنما يتحمله من أخلَّ، شرطاً لم يلتزم به

من باب  يعلى اعتبار أن طبيعة هذا الشرط ه ،بحسب دعواها وذلك ،بسداد المبلغ ستأمنالم
العلاقة  وليست متعلقة بأمر جوهري في ،احتياط المدعية لعملية وقوع الحادث وقيمة التقدير
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 .التأمينية أو بالمستفيد
لشرط من  ستأمندفع المدعية بإخلال المفإن ما بنت عليه اللجنة قرارها من أن  لذا

 طرف الثالثددة لا يثار في مواجهة الشروط العقد وهو عدم إبلاغه بالحادث في الفترة المح
إذ أجازوا لصاحب الحق الرجوع على  ،وهو ما أكده فقهاء الشرع الحنيف، صحيح دفعٌ

ثم  ،في عقد البيع إذا ضمن أحدهم عن البائع فمثلًا ،حتى مع إخلال المضمون عنه ،الضامن
فهنا أجاز الفقهاء الرجوع على ، .  .أو نحوه  ،به عيب أو ،لآخر قٌأن محل البيع مستحَن تبيَّ

وأجازوا  ،أو نحوه ،به عيب أو ،قاً لآخروباع محلًا مستحَ ،مع أن البائع قد خالف ،الضامن
وبمعنى آخر فإن الفقه يؤكد مبدأ عدم إثارة ( المضمون عنه)للضامن الرجوع على البائع 

 ،أو ما يسمى بصاحب الحق طرف الثالث المستفيد،المضمون عنه في مواجهة ال أالضامن لخط
 .وللضامن الرجوع على المضمون عنه ،بل يرجع صاحب الحق على الضامن

عن المبيع بسبب ( أي المستفيد وهو المشتري)لكه وأما إن زال مِ)) :ابن قدامةقال 
امن ـبعيب قديم فله الرجوع إلى الض باستحقاق أو حرية أو ردّ ،من البائع لتفريطٍ مقارنٍ
مما يتأكد معه سلامة المبدأ الذي استندت عليه اللجنة في إلزامها المدعية بسداد المبلغ  ( )... ((
مما ترى معه الدائرة صحة قرار لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التأمينية محل  ،المستحق
 وبعد المداولة حكمت الدائرة ،الأسباب منفلما تقدم وما استند عليه من أسباب،  ،الطعن

 .ىبرفض هذه الدعو
  :التعليق على الحكم

أن ناظري القضية لم يتطرقوا في حكمهم لنوع التأمين المبرم بين شركة التأمين  ( 
لأحكام الشرع المخالف  ن، هل هو من نوع التأمين التجاريالمدعية والمستأمِ

في نظر  –والنظام، أو من نوع التأمين التعاوني الجائز شرعاً ونظاماً، وكان ينبغي 
التطرق لذلك؛ لأن الحكم في هذه القضية ينبني على الحكم الشرعي لعقد  –الباحث 

التأمين المبرم بين الطرفين، فمتى ما كان باطلًا لم يتوجه النظر في قضية الإخلال 
لبطلان العقد من أصله، لكن لعل القضاة ناظري القضية يرون جواز بشروط العقد؛ 

التأمين التجاري، أو يرون أن عقد التأمين المبرم بين الطرفين لم يكن محل القرار 

                                                 

 (.وهذا ضمان العهدة: )بعد ذلكوقال ابن قدامة ( 7/74)المغني   ( )
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المطعون فيه حتى تتصدى الدائرة للنظر فيه، وقد تقدم الجواب عن ذلك في التعليق 
 .( )على القضية الأولى من هذا المطلب

لإثبات لوقوع الحادث ومقدار الضرر يقع على عاتق المستأمن، كما تقدم أن عبء ا ( 
وقد ثبت  ، فكان عبء الإثبات عليه،؛ لأنه مدعٍ لوقوع الضرر ومقداره( )تقريره

 تقديربت مقدار الضرر بلقضية بموجب تقرير المرور، كما ثوقوع الحادث في هذه ا
، وبهذا يكون المستأمِن قد قام بما المرور إدارةومعتمدة من  ،ثلاث جهات فنية محايدة

يلزمه من الإثبات في هذه الدعوى، لكن يبقى النظر في هذا الضرر الذي تم إثبات 
 .ره هل هو مشمول بعقد التأمين المبرم بين الشركة والمستأمِن أو لا؟اوقوعه ومقد

لمستأمن للشركة أن الشرط المتفق عليه بين شركة التأمين والمستأمن والمتعلق بإبلاغ ا (1
بالحادث خلال مدة محددة في العقد، بحيث إن لم يلتزم بهذا الشرط يسقط حقه في 

ويمكن أنه شرط فاسد،  ( )التعويض، هو ما يُعرف بشرط سقوط الحق، وقد تقدم
الاعتياض عنه بأن ينص في عقد التأمين على أن المستأمن متى ما أخلَّ بشيء من 

ن فله مطالبته بالتعويض عن على ذلك إلحاق الضرر بالمؤمِّالتزاماته في العقد، وترتب 
، وفي هذه القضية لم يلحق الشركة ضرر من الضرر، أو خصمه من مبلغ التأمين

إخلال المستأمن بهذا الشرط؛ لأن الغرض من هذا الشرط هو التحقق من وقوع 
فلم يكن الحادث ومقدار الضرر، وقد ثبت ذلك من قبل الجهات المختصة المحايدة، 

 .للشركة الحق في الامتناع عن دفع التعويض للطرف الثالث، والله أعلم
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 ةــالخاتم

 :وفيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج في هذا البحث، وذكر أهم التوصيات
 :نتائج البحث أبرز: أولًا
التجاري والتعاوني  –بما يشمل أنواعه الثلاثة  عقد التأمين تعريف أن .1

 اتفاق بين طرفين أو أكثر عن طريق المعاوضة أو التبرع :هو –والاجتماعي 
، على ترميم أخطار متفق عليها، أو الاحتياط لها، مما المحض أو غير المحض

ين، أو غيرهم ممن يُعيَّن في العقد، يصيب أحد الطرفين، أو الأطراف المتفقِ
 .تقوم به هيئات مختصة

جدت نصوص متقدِّمة لبعض العلماء تدل على أن صورة عقد التأمين أنه قد وُ .2
، منها نصان للإمام مالك الهجري كانت موجودة منذ القرن الثانيالتجاري 
ونص ثالث للفقيه المالكي أشهب بن عبد العزيز  -رحمه الله تعالى -بن أنس 

ى هذا العقد ، وقد حكما علالمتوفى في أول القرن الثالث -رحمه الله تعالى  –
 .بالتحريم

 :يض نقدياً فيه تفصيلعوتأن دخول الربا في عقد التأمين التجاري إذا كان ال .3
، وإن كان قق الحصول؛ لتحقق وقوع الخطرمتح كان التعويض النقدي فإن

بعـض عقـود   ما في ، ك، فهذا العقد يعد عقداً ربوياًوقت وقوعه غير معين
التعـويض   وإن كان .والتأمين المختلط التأمين العمريالتأمين على الحياة، ك

 غير محقق الحصول غالباً؛ لتوقفه على وقوع الخطر الذي غالباً لا يقع النقدي
، لكنه مـع  للمستأمِن، فلا يكون الربا في هذا العقد عند إبرامه محقق الوقوع
 .ذلك يحرم الدخول فيه؛ لكونه ذريعة ووسيلة قد توصل إلى الربا
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مطلقـاً في ييـع    لتأمين التجاري في أصله لا يدخله الرباا عقد بأن سُلِّم لو .4
فإن شركات التأمين التجاري من حيث الواقع لا تكاد تخلو تعاملاتها  عقوده
 .في الاستثمار وغيره من الربا

أن التأمين التجاري لا يباح عند الحاجة المجردة، وإنما يباح عند الحاجة الماسة  .5
مقيد بكون هذه الحاجة متعينة، وتُقدَّر  وهذا التي تنزل منزلة الضرورة؛

،  بد من التحقق من وجود هذه الحاجة الماسة في الشخص المعين بقدرها، ولا
 التجاري حر  شديد، من قبل أهل العلم، وأن المكلف يلحقه بترك التأمين

 .ومشقة بالغة

ليست علاقة أن العلاقة بين المشترك وصندوق المشتركين في التأمين التعاوني  .6
معاوضة محضة ولا تبرع محض، بل بينهما، ويمكن أن توصف بأنها علاقة 

 .تعاون ومواساة

يجوز لولي الأمر إلزام الرعية بما يعتقده جائزاً من أنواع التأمين، عند وجود  .7
المصلحة للرعية في هذا الإلزام، وعدم إمكان حصولها بغيره، ويُستثنى من ذلك 

وإنما يتحملها عنهم بيت مال الفقراء فلا يجوز إلزامهم بدفع أقساط التأمين، 
مة الأقساط على الأغنياء لتغطية المسلمين إن كان فيه سعة، وإلا فتزاد قي

، منهيرى تحريم التأمين باجتهاد  ، وإن كان ولي الأمرالعجز في أقساط الفقراء
أو تقليد صحيح، فلا يجوز له إلزام رعيته بالتأمين حينئذٍ، ما لم يصل الأمر به 

 .أو الحاجة الماسة إلى حال الضرورة

إذا ألزم الرعية بما يعتقده جائزاً من أنواع التأمين، والرعية  المسلم أن ولي الأمر .8
يعتقدون تحريمه، فيلزمهم الالتزام بأمره إن استطاعوا، ما دام أن ما ألزمهم به 
من أنواع التأمين يُعد من المسائل الاجتهادية، التي يسوغ فيها الخلاف، وليس 

 .فيها نص قاطع، ولا إياع
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بنوع من أنواع التأمين التي يحرم عليه  رعيته ا ألزمإذ المسلم ولي الأمر أن .9
إلزامهم بها فلا يجوز لهم أن يلتزموا بأمره، ما داموا يعتقدون التحريم، لكن إن 

قهم بعدم الالتزام حر  ومشقة شديدة جاز لهم حينئذٍ الدخول في هذا لح
لتي تُنزَّل التأمين المحرم؛ رفعاً للحر  عنهم؛ ولأن ذلك يعد من الحاجة الماسة ا

 .الحاجة فقط على ما يدفع ون في ذلكقتصرمنزلة الضرورة، لكن ي

أن الوالي الكافر إذا ألزم رعيته بالتأمين وكان في بلاده مسلم يعتقد تحريم  .11
 وجبهذا النوع من التأمين، وترتب على عدم الالتزام بالتأمين مفسدة أعظم 

 .كاب المفسدة الأدنىعليه الالتزام؛ دفعاً لهذه المفسدة الأعظم بارت

لأخذ شيء من  التحايلم بتأمين يحرم عليه الالتزام به لا يجوز له لزِأن من أُ .11
 .لما يترتب على ذلك من المفاسد أموال شركة التأمين؛

 .يجوز أن تشترط الشركة على المستأمن أن يتحمل جزءاً من التعويض .12

عدم اعتراف المستأمن بالمسؤولية أو الصلح أو التنازل إلا  جواز اشتراط .13
، إلا أن الشركة إذا صادقت على اعتراف المستأمن أو بإذن من شركة التأمين

 .ويضصلحه، أو قامت البينة على تحمله للمسؤولية في الحادث لزمها التع

أن اشتراط سقوط الحق في التعويض عند إخلال المستأمن بشيء من  .14
ويمكن الاعتياض عنه بأن ينص في  ته في العقد شرط فاسد على الراجح،التزاما

عقد التأمين على أن المستأمن متى ما أخلَّ بشيء من التزاماته في العقد، 
 .رن فله مطالبته بالتعويض عن الضروترتب على ذلك إلحاق الضرر بالمؤمِّ

عويضاً، جواز شرط التخفيض النسبي، وهو شرط يُعطَى المستأمن بموجبه ت .15
يعادل النسبة بين مبلغ التأمين وقيمة الضرر الواقع على المؤمَّن عليه عند 

 .هلاكه كله، متى ما كانت قيمة المؤمَّن عليه أكبر من مبلغ التأمين

جواز شرط حافز عدم المطالبة، وهو أن يشترط المؤمِّن للمستأمن الذي لا  .16
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يمنحه تخفيضاً بنسبة معينة يتقدم خلال مدة العقد بأي مطالبة بالتعويض بأن 
 .من قسط التأمين عند تجديد العقد لمدة أخرى

مَحَل المستأمن في مطالبة المتسبب في الحادث  جواز اشتراط حلول المؤمِّن .17
 .بما دفعه من تعويض للمستأمن

أن الشرط الفاسد في عقد التأمين إن كان منافياً لمقتضى العقد فهو مفسد  .18
اً لمقتضى العقد إلا أنه منافٍ لمقصود الشارع لم للعقد، وإن لم يكن منافي

 .يفسد العقد

يجوز أن تكون أجرة شركة التأمين على إدارة أعمال التأمين في التأمين  .19
التعاوني نسبة من مجموع الاشتراكات، مع مراعاة أن تكون هذه النسبة هي 

 .أجرة المثل، لا أكثر منها

 وصندوق المشتركين في التأمين أن عقد المضاربة المبرم بين شركة التأمين .21
التعاوني عقد صحيح متى ما تم الإعلان عن رأس المال المستثمر للمشتركين، 

 .وإلا لم يصح العقد

يجوز لشركة التأمين التعاوني أن تجمع بين نسبة من الربح على المضاربة  .21
بغير  ، سواء أكان ذلك باشتراط أموالأجرة على الإدارة لأعمال التأمين

  .طاشترا

أن شركة التأمين التجاري إذا قامت بالاستثمار لأقساط التأمين بالطرق  .22
المباحة، والقائمون عليها عالمون بالتحريم، فإنه لا يحل للشركة شيء من الربح 

، ويجب عليها إعادة هذه الأقساط المتحصل عليه من استثمار هذه الأقساط
صرفتها الشركة في  إلى أصحابها مع أرباحها إن وُجدت، فإن تعذر ذلك

 .وجوه الخير بنية الصدقة عن أصحابها

الذي يأخذه المشترك من شركة التأمين التعاوني ( التعويض)أن مبلغ التأمين  .23
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 .لا يؤثر عليه اختلاط أموالها بالحرام، ولا يلزمه التخلص من نسبة الحرام

الاشتراك الذي يدفعه المشترك لصندوق المشتركين في التأمين التعاوني  أن .24
يخر  من ملكيته بمجرد دفعه، ويدخل في ملكية الصندوق بشخصيته 

 .الاعتبارية، ما لم يُنص في العقد على خلاف ذلك

 .جواز رد الفائض التأميني للمشتركين في التأمين التعاوني .25

ى المشتركين في التأمين التعاوني الواردة أن طرق توزيع الفائض التأميني عل .26
في هذا البحث كلها جائزة، وللهيئة الشرعية بالشركة اختيار أفضل هذه 
الطرق في تحقيق العدالة والهدف الذي لأجله أُنشئ التأمين التعاوني، وإن نُص 

 .على إحدى هذه الطرق في العقد لزم العمل بها

شيئاً من الفائض التأميني مطلقاً، لا  لا يجوز إعطاء شركة التأمين التعاوني .27
 .حافزاً على حسن الأداء، ولا أجرة على أعمال التأمين

التزام شركة الإدارة بإقراض صندوق المشتركين عند العجز لا يجوز، لكن  .28
 .إن وُجدت حاجة إلى سد العجز بهذه الطريقة دون غيرها فإنها تجوز حينئذٍ

يجوز العمل في إدارة واستثمار الأموال في شركات التأمين التجاري  لا .29
مطلقاً، لكن إن دعت لذلك حاجة ماسة، أو مصلحة راجحة جاز العمل 

 .فيها

 ومؤسسات التأمين الاجتماعي يجوز العمل لدى شركات التأمين التعاوني .31
 .بشروط وضوابط معينة ،التي تستثمر أموالها في الحرام

 الاستثمار بشركات التأمين التي يجوز العمل فيها وأ الإدارة عمل المسلم في .31
 .جائز مع الكراهة والمملوكة للكفار

يجوز استئجار الكافر للعمل في الإدارة أو الاستثمار بشركات التأمين التي  .32
يملكها المسلمون إذا أُمن جانبه، وكان مراعياً لمصلحة الشركة، ملتزماً 
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وإن كان الأولى الاقتصار على الموظفين المسلمين بتعليمات القائمين عليها، 
في أعمال الشركة، ويُستثنى من الجواز استئجار الكافر في الوظائف التي يكون 
له فيها سلطة وولاية على المسلمين، كتعيينه مديراً لشركة التأمين، أو لأحد 

 .فروعها، فهذه الوظائف لا يجوز أن يتولاها إلا المسلم

أنه عقد لازم  -على القول بجوازه  – في عقد التأمين التجاري الأصل .33
للطرفين، والأصل في عقد التأمين التعاوني أنه عقد لازم لصندوق المشتركين، 

 .جائز للمشترك

إذا لم يدفع المستأمن القسط في حينه جاز لشركة التأمين فسخ العقد، ما لم  .34
 .يكن له عذر مقبول

فسخ العقد عند ثبوت إفلاس المستأمن، ولها  يجوز لشركة التأمين اشتراط .35
 .حينئذٍ فسخ العقد بناءً على هذا الشرط بدون حكم حاكم

 ن منهغير الخطر المؤمَّ سببٍب اًإذا هلك الشيء المؤمَّن عليه هلاكاً كليّ .36
 .انفسخ عقد التأمين

رجوع المشترك في الاشتراك أو بعضه عند فسخ عقود شركات لا يجوز  .37
 .التعاوني، ويجوز ذلك في شركات التأمين التجاري على القول بجوازهمين التأ
إذا انسحب المشترك قبل انتهاء عقد التأمين التعاوني، وقبل نهاية السنة  .38

  .فإنه يستحق نصيباً من الفائض التأميني عن المدة السابقة للانسحاب المالية،

ا باجتهاد أو تقليد إذا كان المستأمن يعتقد تحريم عقد التأمين التجاري إم .39
صحيح، ثم أبرم عقد التأمين التجاري بناءً على إلزام الدولة فإنه يحل له من 

 .مبلغ التأمين قدر الأقساط التي دفعها، ولا يحل له ما زاد على ذلك

إذا وقع الخطر المؤمَّن منه، وكان المتسبب في الحادث قد أمَّن لدى شركة  .41
أن يأخذ مبلغ التأمين من ( المستفيد)ادث تأمين تجاري، فيحل للمتضرر في الح
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 .شركة التأمين التجاري

التي يمكن التأمين منها، هي ما كانت مؤكدة  ةالضابط للخسائر التبعيَّ .41
 .الوقوع، ويمكن تقديرها بدقة، أما ما ليس كذلك فإنه لا يجوز التأمين منه

، فإن وأمكن الأخذ منها ،الأصل أن تقوم العصبة بدفع الدية متى وُجدت .42
الإسلامي، لا لكونها  تعذر ذلك فتؤخذ الدية حينئذٍ من شركة التأمين التعاوني

لأن المعنى الذي لأجله وجبت الدية على ( المشترك)جاني أصبحت عاقلة لل
 العصبة غير متحقق تماماً بين الأفراد في شركة التأمين التعاوني، وإنما يُوصف

على أن  -لرجوع على بيت المال عند عدم العصبة وتعذر ا -لها للدية تحم
الدية واجبة في مال الجاني، ولكنه بحكم اشتراكه في التأمين التعاوني فإن 

 .الشركة تقوم مقامه في دفع الدية

أن مبلغ التأمين يعد معونة وتبرعاً من المشتركين في التأمين لمن يحدده  .43
بة، سواء أكان وليس ميراثاً ولا وصية ولا ه بعد الوفاة، له يُدفع ،المشترك

المستحق من الورثة أم من غيرهم، مع مراعاة عدم ترتب مفسدة على 
 .تخصيص أحد الورثة بمبلغ التأمين

الذي لا و المقدم من شركة التأمين التجاري يجوز للمستأمن أخذ التعويض .44
فإن كان المستأمن  ،، وصرفه في مصالح المسلمين، بنية التخلص منههيحل ل

محتاجاً، لا يجد ما يُعوِّض به الخطر الذي وقع به، جاز له الانتفاع من 
 .التعويض المقدم من شركة التأمين التجاري بقدر حاجته، لا أكثر منها

نهاية  لها شركة التأمين التجاري فيالمتبقي من مجموع الأقساط التي تحصِّ .45
اجب عليها التخلص من هذا المال الحرام، الزكاة؛ والو السنة المالية لا تجب فيه

برده إلى أصحابه إن أمكن، وإلا صرف في وجوه الخير بنية التخلص منه، فإن 
لم تفعل فإخراجها لقدر الزكاة من هذا المال الحرام سواء باختيارها أم بإلزام 
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الدولة لها هو فعل لبعض ما يجب عليها، ولا تبرأ ذمتها منه إلا إذا نوت 
 .بإخراجه لا بنية الزكاةالتخلص 

 .لا تجب الزكاة في الفائض التأميني في شركات التأمين التعاوني .46

مع المستأمنين من نوع  شركة التعاونية للتأمين عقود التأمين التي تبرمها نأ .47
 .التأمين التجاري المحرم

الظاهر من حال شركة الراجحي للتأمين التعاوني أن لديها الرغبة في تطبيق  .48
التعاوني الإسلامي، وعدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في  التأمين

معاملاتها، وذلك من خلال الأسس والمبادئ التي تعمل بها الشركة، ونظامها 
الأساسي، إلا أن ما تقدمت دراسته من وثائقها لم تسلم مع ذلك من المآخذ 

نظام  والمخالفات الشرعية في نظر الباحث، ولعل من أسباب ذلك عدم وجود
تُراعَى فيه ييع الجوانب ( التكافلي)خاص بالتأمين التعاوني الإسلامي 

 .الشرعية

أن التأمين التجاري على الديون لا يجوز مطلقاً، حتى على القول بجواز  .49
 .التأمين التجاري، أما التأمين التعاوني على الديون فإنه جائز

لدى شركات التأمين  النقدية في المصارف :حكم التأمين على الودائعأن  .51
من  اًنوع تعد الودائع في الحسابات الجاريةف ،يختلف باختلاف نوع الودائع

أما الودائع الاستثمارية فيجوز  .، وتأخذ حكمه على ما تقدمنأنواع الدي
للمصرف أن يؤمن على العمليات الاستثمارية التي يجريها بأموال المودعين، 

صبحت هذه الأموال ديوناً في ذمم طالبي كالتمويل بالمرابحة ونحوها، حيث أ
التمويل، ويكون حكمها حكم التأمين على الديون، كما يجوز للمصرف 
التأمين من الأخطار الناية عن تعديه أو تفريطه في إدارة أموال المستثمرين، 

 .وهذا يعد من التأمين من المسؤولية تجاه الغير
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تداول أسهم شركات التأمين التعاوني، وشركات  من حيث الأصل يحرم .51
إذا كان في بعض معاملاتها شيء من  -على القول بجوازه  -التأمين التجاري 

 .الحرام

ولا في حساب  ،في أموال حساب المؤسسة العامة للتقاعدالزكاة لا تجب  .52
، سواء أكان المال مستثمراً أم غير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

 .ثمرمست

لا تجب الزكاة في مكافأة نهاية الخدمة ولا في المعاش التقاعدي إلا إذا  .53
 .مضى عليهما حول بعد القبض، وتوفرت شروط الزكاة

، (التقاعد التكميلي) يجوز زيادة مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية .54
بشرط أن تخلو استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية من المحرمات، وإلا 

 .كان معيناً لها على الإثم
المعاش )أن التعويض الذي يأخذه المشترك من مؤسسة التأمين الاجتماعي  .55

 .لا يؤثر في جوازه اختلاط أموالها بالحرام( التقاعدي أو المكافأة ونحوهما

يحرم على مؤسسات التأمين الاجتماعي فرض غرامات على أصحاب  .56
 .العمل عند تأخرهم عن دفع الاشتراكات

نظام مؤسسة التأمين  ممَن يحدده ين للمعاش التقاعدي همالمستحِقأن  .57
الاجتماعي، سواء أكانوا من الورثة أم من غيرهم، ويُقسم بينهم على ما 

 .يحدده النظام، لا على الميراث

يجوز لمن كان يعمل عملًا محرماً وهو مشترك في التأمين الاجتماعي أن  .58
 .يضات المقدمة لهيأخذ المعاش التقاعدي وغيره من التعو

هـ ما 1393لم يظهر في نظام التقاعد المدني السعودي الصادر عام  .59
فيكون نظاماً جائزاً، ويُستثنى من ذلك ، الإسلامية ةيعشرال يخالف أحكام
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المتعلقة بوقف معاش المرأة من حين العقد، ( 27)تعديل ما ورد في المادة 
اة أن تكون ييع بحيث يكون وقف معاشها من حين الدخول، مع مراع

 .استثمارات صندوق التقاعد بالطرق المباحة شرعاً

 د التأمين التجاري من العقودأن مقتضى قول المذاهب الأربعة أن عق .61
 .مطلقاً لا يمكن تصحيحها الباطلة التي

 :التوصيات: ثانياً
 والجمعيات التعاونية، والنقابات،( رسَصناديق الُأ)تشجيع الصناديق الخاصة  .1

ودعمها، وتنظيمها من قبل الجهات المختصة، فإنها أفضل صورة للتأمين التعاوني 
 .الإسلامي

المالي؛ لما تتحمله هذه الشركات  دعم الدولة لشركات التأمين التعاوني عند العجز .2
عن بيت المال من أعباء مالية كثيرة، كالتعويضات المستحقة على المعسرين، ودفع 

  .الديات، ونحو ذلك
، يراعى فيه ييع الجوانب إصدار نظام خاص بشركات التكافل الإسلامي .3

 .الشرعية
 .توعية الناس بحقيقة التأمين التعاوني عبر الوسائل المختلفة .4
تكوين لجنة استشارية شرعية في كل من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة  .5

والاقتصاد الإسلامي، لمراجعة للتأمينات الاجتماعية، مكونة من المختصين في الفقه 
سستين، وبيان الرأي الشرعي فيها، ييع أنظمة وعقود واستثمارات هاتين المؤ

 .وتكون قراراتها ملزمة
اختيار العدد الكافي من خريجي الكليات الشرعية وتوجيههم لدراسة الجوانب  .6

المنازعات الفنية والنظامية المتعلقة بالتأمين؛ ليكونوا مؤهلين لتولي القضاء في 
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التأمينية، والعمل في هيئات الفتوى والرقابة الشرعية بشركات التأمين التعاوني 
 .الإسلامي

إنشاء جهة رسمية مستقلة تقدم خدمات التأمين لعموم الناس، على غرار مؤسسات  .7
ا حصل التأمين الاجتماعي، وتكون تحت إشراف الدولة، وضمانها، بحيث متى م

من قبل الدولة، خاصة أنواع التأمين التي تمس  تغطيتهعجز في التعويضات يتم 
 .اصحي، ونحوهمكالتأمين على السيارات، والتأمين ال الحاجة إليها،

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله 
   .وصحبه أيعين
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 الفهــارس
 اتـرس الآيـفه: أولًا

 الصفحة رقمها الآية السورة
 116 92 ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  البقرة

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ      

 ۋ

181 112 ،115 

 315، 992 188 ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں 

 321 123 ڈ        ڈ        ژ  ژ  ڑ            ڎ  

 111 992 پ  ڀ       ڀ   ڀ  پٻ  پ  پ   

 992 998 ڃ     چ  چ  چ 

 956 992 ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  

 689 955 ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈ 

 116 951 ئى  ئى  ی  ی 

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   

 ڱ  

961 153 

 153 961 ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   

 616 911 ٱ  ٻ   ٻ   

 313، 555 911 ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   

ھ  ھ  ھ    ہ  ہ ۀ  ہ  ہ   

 ۓ   ھ  ے  ے   ۓ 

918 88 ،555 ،313 ،
616 
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 616، 311، 88 912     ۈڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ 

 665 982 ې  ى             ى  ئا    ئا  ئە     ئە 

 921 119 ڌ   ڎ  ڎ  آل عمران

ى  ى     ئا  ئا  ئە  ئە   

 ئو  ئو

152 319 ،665 

ئو    ئا  ئە  ئە  ئو النساء

 ئۇ  ئۇ    ئۆ  

13 956 

 951 93 ڀ  ڀ  ڀ  

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ    

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  

 ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ

92 121 ،923 

 992 35 ې  ې  ې  

 99 18 ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې 

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی    

 ی  ی

12 911 

 331، 992 12 ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ 

ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە   

 ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  

132 311 ،618 

 331 131 ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ 

 ، 331، 952، 93 1 ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  المائدة
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ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئە  ئو  ئو  ئۇ  

 ئۈ     ئې

9 111 ،132  ،
132 ،122 ،
999 ،535 ،
311 ،313 ،
393 ،396 ،
195 ،151 ،
122 ،611 ،
611 ،612 ،

611  
 122 5 ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ   ڤ  

 99 12 ی   ی  ئج 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   

   ڀپ

11 332 

 93 82 ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ    

پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

 ٺ  

22 21 

ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   

ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

 ڄ  ڄ   ڄ  ڄڦ  ڦ

21 26 

ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی    الأنعام

 ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى

68 311 ،618 
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 939 112 ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ 

 91 11 ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ الأنفال

 152 125 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ التوبة

 123 98 ئم  ئى  ئي  بج  هود

 513 19 ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   يوسف

 951 82 ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  النحل

 118 196 ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې 

 925 11 ۉ  ۉ  ې  ې  ې  الإسراء

 331، 952 53 ۋ    ۅ  ۇٴ  ۋ   ۈۆ  ۈ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   مريم

 پ  پ

11 353 

 الحج

 ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ  

18 112 ،186 ،
939 ،115 ،

699 
 123 11 ئە  ئو  ئو الفرقان

 129، 928 96 ی  ی  ی     ئج   ص

 955 18 ئج  ئح  ئم  محمد

 123 16 ڻ  ڻ  ۀ الفتح

 138 12 ۈ  ۇٴ  ۋ  الحجرات

 925 58 بح  بخ  بم            بى    بج         المدثر
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 21، 91 3 ٿ  ٿ  ٿ  قريش
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 ارـحاايث  ااآثفهرس الأ: ثانياً
 الصفحة أا الأثر الحدث 

 333، 832 لِآخُذَ جَمَلَكَ كستكأَتُرَانِي ما
 281 دَةٍ فيها خَرَزٌ وَذَهَبٌلاوهو بِخَيْبَرَ بِقِ رسول اللَّهِ أُتِيَ 

 843 أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج
 832، 128 دَّقُوا بِمَا بَقِىَثُمَّ تَصَ ،ادَّخِرُوا ثَلَاثًا

 832 إذا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فلا تَقْدَمُوا عليه
وأبو بَكْرٍ رَجُلًا من بَنِي  اسْتَأْجَرَ النبي صلى الله عليه وسلم

 الدِّيلِ
434 

 432 استعار من صفوان بن أمية مائة درع
 882 اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك

صلى الله عليه وسلم خيبَر اليهودَ أن أعطى رسول الله 
 يَعملوها ويَزرعوها

434 

 341 سلفكماأالْجَيْشِ أَسْلَفَهُ مِثْلَ ما أَكُلُّ 
 342 إن ابني هذا سيد

 103 في الغزو إن الأشعريين إذا أَرْمَلُوا
 340 إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن

قَضَى في جَنِيِن امْرَأَةٍ من أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  
 بَنِي لَحْيَانَ بِغُرَّةٍ

038 

 432 أن صفوان بن أمية شهد حنيناً بعد الفتح
أتى بستاناً لرجل من  أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه

 دلو بتمرة اليهود، فاستقى له سبعة عشر دلواً، كل
433 

أعطى في  أن عمر رضي الله عنه أمره أن يرفع إليه ما أخذ وما
 وكان لأبي موسى كاتب نصراني ،أديم واحد

443 

 034أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الدية على أهل 
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 الصفحة أا الأثر الحدث 
 الديوان

 831 أن عمــر حمـــى الشَّـــرَف والرِّبَذَة
 340 أن عمر عامل الناس على إن جاء عمر بالبذر

 844، 843 أن عمر وقف أرضه التي بخيبر
 842 ق القابض الباسطإن الله هو الخال

 432 إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر
 811 إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ

 811 إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ
 334 يَشْتَرِي له بِهِ شَاةً ،نَارًاأَعْطَاهُ دِي أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم

 223 تزوج عائشة رضي الله عنها، وهي بنت ست  أن النبي 
 831، 833  حمــى النقــيع أن النبي 

 212، 344، 313 أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر
 328 إنها قد بلغت محلها
 103 فَأَمَّرَ عليهم أَبَا عُبَيْدَةَ  ،بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ  بَعَثَ رسول اللَّهِ 

 433 البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه
 224، 231 ،020 ،332 الخراج بالضمان

 812 الخلاف شر
 212 درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم

 342، 131 .دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
 013 صَلُّوا على صَاحِبِكُمْ

 033 أَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍضَرَبَتْ امْرَ
 420، 442، 328 العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه

 814 على المرء المسلم السمع والطاعة
 220 فاتقوا الله في النساء
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 الصفحة أا الأثر الحدث 
 432 فَلَنْ أَسْتَعِيَن بِمُشْرِكٍ ،فَارْجِعْ

 304 فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها
 124 فلم يؤت إلا بالسويق ،بالأزواد عاالعصر ثم د ىصلف

 131 فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه
 340 فمن ترك ما شُبِّه عليه من الإثم

 834 كتابُ الله القِصاص
 314 كنا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا

 434 فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا
 314 بِعْ هذا الثَّوْبَ :أَنْ يَقُولَ لَا بَأْسَ

 043، 033 ولا صَدَقَةٌ من غُلُول ،لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ
 833 لا حمى إلا لله ولرسوله

 421، 442، 804 لا ضرر ولا ضرار
 881 طَاعَةَ في مَعْصِيَةِ اللَّهِ إنما الطَّاعَةُ في الْمَعْرُوفِ لا

 324، 384، 822 ولا شرطان في بيعلا يحل سلف وبيع 
 830 لا يحل مال امريء إلا بطيب نفسه

 212، 410، 411 لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا
 224 ليس في المال حق سوى الزكاة

 242 ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول
 334 ليس لعرقٍ ظالٍم حق

 832 ما بال رجال يشترطون شروطاً
 438 ا بعث الله نبياً إلا رعى الغنمم

 122 ما من أمير يلي أمر المسلمين، ثم لا يجهد لهم وينصح 
 122 ما من عبد يسترعيه الله رعية

 142 .المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضاً
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 الصفحة أا الأثر الحدث 
 142 مَثَل المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم مَثَل الجسد

 833 في الماء والكلأ والنار: المسلمون شركاء في ثلاث
 442، 802، 841 المسلمون على شروطهم

 283، 832 من ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه
 832 من ابتاع نخلًا بعد أن تُؤبَّر

 222 من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
 242 من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول

وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا  ،بها فَلَهُ أَجْرُهَا امن أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرً
 مَالِهِ وَشَطْرَ

224 

 421 من تطبَّب ولم يُعلم منه طِبٌّ قبل ذلك فهو ضامن
 834 من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد

 410  رمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدا
 843 من نذر أن يطيع الله فليطعه

 112 من نفس عن مؤمن كربة
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع 

 . الغرر
132 

 382، 333 نهى عن بيعتين في بيعة
 384، 822، 832 نهى عن بيع وشرط

 310 وقفيز الطحان نُهي عن عسيب الفحل
 313 بِالْأَرْضِ فَنُكْرِيَهَا نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ

 321 هو عليها صدقة، وهو لنا هدية
 442 هي لك أو لأخيك أو للذئب

 220 ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف
 012 يا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إلا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ
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 لامـرس الأعـفه: ثالثاً
 الصفحة العلم

 304 أسلم القرشي
 336 الإشبيلي
 04 أشهب
 04 أصبغ
 336 الألباني
 363 أم عطية
 344 البابرتي
 317 الباجي
 233 ابن باز
 313 البخاري
 318 ابن بطال

 660 بهز بن حكيم
 146 البيهقي
 303 ابن تيمية
 017 أبو ثور

 313 جابر بن عبد الله
 23 جرير

 333 ابن حبان
 11 ابن حجر العسقلاني
 036 ابن حجر الهيتمي

 87 الحجوي
 321 ابن حزم

 141 الحسن البصري
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 الصفحة العلم
 306 الحسن بن علي

 030 ابن حميد
 030 خبَّاب
 637 الخطابي
 22 الراغب

 333 رافع بن خديج
 008 ابن رجب
 11 ابن رشد
 23 الزركشي

 743 زفر
 14 أبو زهرة
 143 الزهري

 304 زيد بن أسلم
 31 سحنون

 312 السرخسي
 18 السعدي

 336 سعيد بن زيد
 331 أبو سعيد الخدري
 142 سفيان الثوري

 133 سلمة بن الأكوع
 317 سويد بن نعمان

 012 شريح
 331 الشوكاني

 244 الصعب بن جثامة
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 الصفحة العلم
 376 الطاهر بن عاشور

 38 ابن عابدين
 638 عبد الله بن حنظلة

 87 عبد الله بن زيد آل محمود
 327 عبد الله بن عمرو

 86 عبد الوهاب خلاف
 304 عبيد الله بن عمر

 313 أبو عبيدة عامر بن الجراح
 308 ابن عثيمين
 066 ابن عرفة

 337 عروة بن الجعد
 238 ابن أبي العز الحنفي

 363 أم عطية
 204 عقبة بن عامر
 86 علي الخفيف

 238 ياسرعمار بن 
 23 ابن فارس

 623 فضالة بن عبيد
 31 ابن القاسم

 138 قبيصة بن مخارق
 361 القرافي

 133 أبو قتادة
 11 ابن القيم

 142 الليث بن سعد
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 الصفحة العلم
 81 محمد بن إبراهيم آل الشيخ

 01 محمد بخيت المطيعي
 87 محمد البهي

 336 محمد بن الحسن الشيباني
 00 محمد عبده
 03 ابن المرتضى
 231 ابن مسعود
 066 المشدَّاني

 86 مصطفى الزرقاء
 22 المطرِّزي

 318 معقل بن يسار
 143 المغيرة بن شعبة

 04 ابن المواز
 301 أبو موسى الأشعري
 301 النعمان بين بشير

 336 أبو يوسف
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 عــوالمراج المصـادر فهرس
، بعناية بسام لنووي، لأبي زكريا يحيى بن شرف اوالمفتي والمستفتيآداب الفتوى  -1

هـ 1041سورية، الطبعة الأولى،  -عبد الوهاب الجابي، دار الفكر دمشق 
  .م1811

فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، مجموعة من الباحثين، دار النفائس،  أبحاث -2
 .م2444هـ 1021الأردن، الطبعة الثانية، 

أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، طبع ونشر رئاسة إدارة  -3
 . م2441هـ 1021البحوث العلمية والإفتاء، الطبعة الأولى، 

، الخرطوم لقضايا الزكاة المعاصرة، المنعقدة في وأعمال الندوة الثالثة عشرة أبحاث -0
 .، إصدار بيت الزكاة الكويتيهـ1021صفر  11 -1 في الفترة من

أبحاث وأعمال الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة، المنعقدة في دولة قطر، في  -1
 .زكاة الكويتيهـ، إصدار بيت ال1011من ذي الحجة  22 -23الفترة من 

، المنعقدة ببيروت، في أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة -2
 .هـن إصدار بيت الزكاة الكويتي1011ذي القعدة  24 -11الفترة من 

أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، المنعقدة في دولة  -7
هـ، إصدار بيت الزكاة 1017ذي الحجة من  20-22الكويت، في الفترة من 

 .الكويتي

نسي دراسة مقارنة في القانونين المصري والفر. أثر التأمين على الالتزام بالتعويض -1
الجامعية، دار المطبوعات  ،لرحمنفايز أحمد عبد ا. د، ةوالشريعة الإسلامي

  .م2442

تلف المعقود عليه، عبد الحميد بن سعد السعودي، طبعة جامعة الإمام محمد  أثر -8
 .م2441هـ 1022بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، 

أثر الديون ونقود الشركة أو المحفظة على تداول الأسهم والصكوك والوحدات  -14
تنمية علي محيي الدين القره داغي ، طبعة البنك الإسلامي لل. د. الاستثمارية ، أ

 . م 2443هـ 1020، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، الطبعة الأولى 
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. د. . عمال أثر الضرورة والحاجة على أحكام ممارسة الأقليات المسلمة للأ -11
، المقدم لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، الدورة الخامسة بالمنامة صالح الدرويش

 .هـ1021

فيما يحل ويحرم من مهن التأمين وقيادة أثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى  -12
المقدم لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا،  ،عثمان أحمد عبد الرحيم. د ،السيارات

 .هـ1021الدورة الخامسة بالمنامة 

. ، دأثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى فيما يحل ويحرم من المهن والوظائف -13
، الجزء الثاني، دار المعاصروالفكر ضمن كتابه قضايا الفقه  وهبة الزحيلي،

 .م2441هـ 1028الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 

 .د ،أثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى فيما يحل ويحرم من المهن والوظائف -10
المقدم لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، الدورة الخامسة بالمنامة  ،الألفي جبر محمد

 .هـ1021

 لعلاء الدين. . أثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى فيما يحل ويحرم من المهن  -11
المقدم لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، الدورة الخامسة بالمنامة ، خروفة
 .هـ1021

والحاجة وعموم البلوى واعتبار المآل فيما يحل ويحرم من الأعمال،  أثر الضرورة -12
فقهاء الشريعة بأمريكا، الدورة الخامسة المقدم لمجمع  أحمد علي طه ريان،. د

 .هـ1021بالمنامة 

محمد . أثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى واعتبار المآل فيما يحل ويحرم د -17
المقدم لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، الدورة الخامسة بالمنامة  ،عثمان شبير

 .هـ1021

وتعليق محمد علي قطب ،  ، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ، تحقيقالإجماع -11
 . م 1817 -هـ 1047لبنان ، الطبعة الأولى  -دار القلم ، بيروت 

الأحاديث المختارة، أو المستخرجة من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري  -18
ومسلم في صحيحيهما، لضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد الحنبلي 
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لك بن عبد الله بن دهيش، مكتبة النهضة المقدسي، دراسة وتحقيق عبد الم
 .م1884هـ 1014الحديثة، الطبعة الأولى 

مراد زريقات، بحث مقدم لملتقى التأمين . الاحتيال على شركات التأمين، د -24
التعاوني، تنظيم الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، الرياض، 

  .هـ1034

، تحقيق أحمد ابن دقيق العيدلتقي الدين إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام،  -21
 .م1817هـ 1047بن محمد شاكر، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 

هـ 1018أحكام الأوقاف، مصطفى الزرقا، دار عمار، الأردن، الطبعة الثانية،  -22
 .م1881

عبد الله بن مبارك آل سيف، طبع . أحكام التأمين الصحي التعاوني الفقهية، د -23
 .م2414هـ 1031بحث العلمي بجامعة الملك سعود، عمادة ال

عبد الناصر توفيق . د.قانون المدني والشريعة الإسلامية، أأحكام التأمين في ال -20
 .م1870، مطبعة السعادة ، العطار

أحمد شرف الدين، . حكام التأمين في القانون والقضاء، دراسة مقارنة، دأ -21
 .م1813 هـ 1043جامعة الكويت، 

صالح بن محمد . أحكام الزكاة ومسائلها المعاصرة من خلال شرط الملك، د -22
السعودية، الطبعة الأولى،  –مصر، ودار الفضيلة  –المسلم، دار الهدي النبوي 

 .م2448هـ 1034

لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب  ،والولايات الدينية الأحكام السلطانية -27
عليه خالد بن عبد اللطيف السبع خرج أحاديثه وعلق ، الماوردي البغدادي
 . طبع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلمي،

للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي، صححه  الأحكام السلطانية، -21
وعلق عليه محمد حامد الفقي، طبع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي 

 . عن المنكر

، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعد بن حزم حكام شرح أصول الأحكامالإ -28
 .الظاهري
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الأحكام الشرعية الصغرى، لأبي محمد عبد الحق الإشبيلي، تحقيق أم محمد بنت  -34
أحمد الهليس، مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، ومكتبة العلم بجدة، الطبعة الأولى، 

 .م1883هـ 1013

شريعة الدين، لعبد الله بن زيد آل محمود،  أحكام عقود التأمين ومكانها من -31
طبعة وزارة ضمن مجموعة رسائل وخطب الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، 

 . م2441هـ 1028الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، الطبعة الثانية، 

، عسكربن سعد آل  مشعل .أحكام العمل والوظيفة في الفقه الإسلامي، د -32
قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود رسالة دكتوراه، من 

 .هـ1031الإسلامية، مطبوعة على الحاسب الآلي، 

الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن محمد الآمدي، تعليق الشيخ عبد الرزاق  -33
 .هـ1042سلامي، بيروت، الطبعة الثانية، ، المكتب الإعفيفي

تصرفات القاضي والإمام، لشهاب عن الأحكام و الإحكام في تمييز الفتاوى -30
، اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات القرافي الدين أحمد بن إدريس

 . م1881هـ 1012الإسلامية بحلب، الطبعة الثانية، 

د بن علي الرازي الجصاص، تحقيق محمد الصادق أحكام القرآن ، لأبي بكر أحم -31
لبنان،  –، بيروت التاريخ العربي اث العربي ومؤسسة، دار إحياء الترقمحاوي
 .م1882هـ 1012

، تحقيق علي محمد ن العربيأحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف باب -32
 . البجاوي، دار الجيل، بيروت

الرياض، ، كنوز إشبيليا، الجلعود عبد الرحمن بن عثمان .أحكام لزوم العقد، د -37
 .م2447هـ 1321

عباس . أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي، د -31
 .م1888هـ 1024، دار النفائس، الأردن، الباز أحمد

ضمن أبحاث فقهية في  محمد بن سليمان الأشقر،. بحث د أحكام المال الحرام، -38
 .م2444هـ 1024، دار النفائس، الطبعة الثانية، قضايا الزكاة المعاصرة
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أحكام المشاع في الفقه الإسلامي، صالح بن محمد السلطان، طبع جامعة الإمام  -04
 .م2442هـ 1023محمد بن سعود الإسلامية، 

هـ 1028،علي الخفيف، دار الفكر العربيل، المعاملات الشرعية أحكام -01
 .م2441

محمد يعقوب طالب عبيدي، . أحكام النفقة الزوجية في الشريعة الإسلامية، د -02
 .هـ1021النبوي بمصر، ودار الفضيلة بالرياض،  دار الهدي

دار الخير،  –إحياء علوم الدين، لأبي حامد محمد الغزالي، المكتبة التجارية  -03
 .م1883هـ 1013بيروت، الطبعة الثانية، 

 الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، علاء الدين -00
أحاديثه أحمد بن محمد الخليل، دار العاصمة، علي بن محمد البعلي، حققه وخرج 

 .م1881هـ 1011الطبعة الأولى 

، لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي، تحقيق السد صبحي اختلاف العلماء -01
 .م1812هـ 1042السامرائي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية، 

يف حاتم بن والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين، الشر اختلاف المفتين -02
 . م2441هـ 1028عارف العوني، دار الصميعي، الرياض، الطبعة الأولى، 

، كنوز إشبيليا م ابن تيمية الفقهية، لمجموعة من الباحثيناختيارات شيخ الإسلا -07
 .م2448هـ 1034للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

لحنفي، وعليه الاختيار لتعليل المختار، لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي ا -01
 .مود أبو دقيقة، دار الفكر العربيتعليقات الشيخ مح

زيد منير عبوي، دار كنوز المعرفة، الأردن، الطبعة . دإدارة التأمين والمخاطر،  -08
 .م2442هـ 1027الأولى، 

، تحقيق ابن أبي الدمشهاب الدين إبراهيم بن عبد الله المعروف بأدب القضاء،  -14
محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، الطبعة الأولى، 

 .م1817هـ 1047
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ابن بي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف ب، لأتيأدب المفتي والمستف  -11
، تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم، وعالم الصلاح

  .م1812هـ 1047الكتب، الطبعة الأولى، 

، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، دار النووي لمحيي الدين يحيى بن شرف الأذكار، -12
 .م1883هـ 1010الهدى، الرياض، الطبعة الخامسة، 

مطبوع مع جامع العلوم الأربعون النووية، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي،  -13
 .جامع العلوم والحكم: انظر. والحكم، لابن رجب

عة الكاملة ، ضمن المجمومعرفة الأحكام، لعبد الرحمن السعديالإرشاد إلى  -10
 هـ1011الثقافي بعنيزة، ، مركز صالح بن صالح لمؤلفات الشيخ السعدي

 . م1884
تحقيق أبي ، شاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، لمحمد بن علي الشوكانيإر -11

بعة الط، مصعب محمد سعيد البدري، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت لبنان
 .م1881_ هـ 1011، السادسة

طبع جامعة الإمام محمد بن حسين بن عبد الله العبيدي، . الأرش وأحكامه، د -12
 .م2440هـ 1021سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب  -17
 .م1811هـ 1041الإسلامي، الطبعة الثانية، 

أساليب توزيع فائض التأمين التعاوني، هاشم خلف الله ميرغني عثمان، بحث  -11
تكميلي لدرجة الماجستير في المحاسبة والتمويل، بكلية الاقتصاد، جامعة الجزيرة 

 .م، مطبوع على الحاسب الآلي2441بالسودان، عام 

، عثمانمحمد عبد المولى . الأساليب الكمية الحديثة وتطبيقاتها في التأمين، د -18
الصناعة التأمينية في العالم الإسلامي واقعها : ضمن بحوث المؤتمر الدولي

هـ، الجزء الثاني، جامعة الأزهر، مركز صالح 1021ومستقبلها، ذو الحجة 
 .عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي

ضمن بحوث المؤتمر  عبد الله النجار،. أسانيد الإباحة في التأمين التجاري، د -24
لصناعة التأمينية في العالم الإسلامي واقعها ومستقبلها، ذو الحجة ا: الدولي
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هـ، الجزء الثاني، جامعة الأزهر، مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد 1021
 .الإسلامي

من شوال  21 – 12، دمشق سلامي ومهرجان الإمام ابن تيميةأسبوع الفقه الإ -21
 .والآداب والعلوم الاجتماعيةفنون ، إصدار المجلس الأعلى لرعاية الهـ1314

علي القره داغي، بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد . الاستثمار في الأسهم، د -22
 .الجزء الثاني( 8)

بحث مقدم لمؤتمر التأمين التعاوني،  ،هايل داود. د ،التعاوني الاستثمار في التأمين -23
-22 في، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، تنظيم الجامعة الأردينة

 .هـ، المنشور بموقع موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي21/0/1031

عبد الله بن محمد العمراني، . الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة، د -20
 .م2442هـ 1027دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، 

ة ، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعالباحسين بن عبد الله يعقوب. الاستحسان، د -21
 .م2447هـ 1021الأولى، 

، علق عليه ووضع ابن عبد البر لأبي عمر يوسف بن عبد الله الاستذكار، -22
سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، : حواشيه
 .م2442هـ 1023

الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر  -27
 –ج أحاديثه عادل مرشد، دار الأعلام، الأردن القرطبي النمري، صححه وخرَّ

 . م2442هت 1023عمَّان، الطبعة الأولى، 

، كنوز إشبيليا، اليحيى بن عبد الرحمن فهد. غير قضاء داستيفاء الحقوق من  -21
 .م2441هـ 1022الطبعة الأولى، 

عبد الستار أبو غدة، ضمن بحوث في المعاملات . التأمين التكافلي، د أسس -28
والأساليب المصرفية الإسلامية، طبع مجموعة دلة البركة، الطبعة الأولى، 

 .م2442هـ 1027
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الإسعاف في أحكام الأوقاف، لبرهان الدين بن موسى الطرابلسي الحنفي، طبع  -74
هـ 1324الطبعة الثانية،  بمطبعة هندية بشارع المهدي بالأزبكية بمصر،

 م 1842

محمد شوقي الفنجري، دار ثقيف للنشر والتأليف، الطبعة . الإسلام والتأمين، د -71
 .م1811هـ 1048الأولى، 

أسنى المطالب شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري الشافعي، ضبط نصه  -72
 -محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت . وخرج أحاديثه وعلق عليه د

 .م2441هـ 1022بنان، الطبعة الأولى، ل

شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك، لأبي بكر حسن  أسهل المدارك -73
الكشناوي، ضبطه وصححه محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، 

 . م1881هـ 1012بيروت، الطبعة الأولى، 

 .هـ1027التميمي، الطبعة الأولى،  العصيمي صالح بن مقبل الأسهم المختلطة، -70

، دار الخليل بن محمد أحمد. ، دفي الفقه الإسلامي الأسهم والسندات وأحكامها -71
 . هـ1022ابن الجوزي، الطبعة الثانية، 

، لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي، تحقيق محمد الأشباه والنظائر -72
هـ 1043الطبعة الأولى،  دمشق، –مطيع الحافظ، دار الفكر، سورية 

  .م1813

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي  -77
بكر السيوطي، تحقيق وتعليق محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، 

 .م1883هـ 1010بيروت، الطبعة الثانية، 

مد بن إبراهيم بن المنذر الإشراف على مذاهب أهل العلم، للحافظ مح -71
النيسابوري، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، بإشراف الشيخ عبد الغني محمد 
عبد الخالق، إدارة إحياء الثراث الإسلامي بدولة قطر، الطبعة الأولى، 

 .م1812هـ 1042
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 بن علي عبد الوهاب أبي محمد للقاضي على نكت مسائل الخلاف، الإشراف -78
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، : وتخريج، تعليق المالكي

 .م2441هـ 1028و دار ابن القيم، الطبعة الأولى، 

مطبوع على عادل باريان، . ، دفقهية في تكييف التأمين التكافلي إشكالات -14
 .الوورد

الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، اعتنى به حسان  -11
 .بيت الأفكار الدولية، عبد المنان

سكندرية، عود، دار المطبوعات الجامعية، الإأصول التأمين، رمضان أبو الس -12
 .م2444الطبعة الثانية، 

مصطفى محمد الجمال، منشورات الحلبي . د( عقد الضمان)أصول التأمين  -13
 .م1888لبنان، الطبعة الأولى،  –الحقوقية، بيروت 

سليم، منشأة المعارف بالإسكندرية، عصام أنور . دأصول عقد التأمين،  -10
 .م2441

 في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكنيأضواء البيان  -11
 .، عالم الكتب، بيروتالشنقيطي

 .م2441إعادة التأمين، نبيل محمد مختار، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،  -12

، بحث مقدم لندوة يق الضريرالصد. الاعتبارات الشرعية لممارسة التأمين، د -17
  .م2440فبراير  12 -10التأمين التكافلي بالخرطوم، من 

الاعتصام، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، ضبطه وصححه أحمد عبد  -11
هـ 1011لبنان، الطبعة الثانية،  –الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .م1881

الكويت،  –، مكتبة العروبة ؤوطانالأر محمود أعلام التراث في العصر الحديث، -18
 .م2441هـ 1022دار ابن العمار، بيروت، الطبعة الأولى، 

، الطبعة الثانية ن، بيروت لبناالأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين -84
 .م1887عشرة ، 
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الجوزية، تحقيق عصام الدين  بن قيملاعلام الموقعين عن رب العالمين، إ -81
 .م1883هـ 1010الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، الصبابطي، دار 

محمد عمارة، دار . محمد عبده، تحقيق وتقديم د الأعمال الكاملة للشيخ -82
 .م1883هـ 1010الشروق، الطبعة الأولى، 

في مصايد الشيطان، لمحمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية،  إغاثة اللهفان -83
الطبعة الثنية، ومكتبة الخاني،  بيروت، تحقيق محمد عفيفي، المكتب الإسلامي،

 .م1818هـ 1048

محمد . د، ودلالتها على الأحكام الشرعية أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم -80
 .م1882هـ 1017، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، لأشقراسليمان 

. ، تحقيق دبن تيميةأحمد بن عبد الحليم  اقتضاء الصراط المستقيم، لشيخ الإسلام -81
 .م1880هـ 1010ناصر العقل، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الرابعة، 

الإقناع في مسائل الإجماع، للحافظ أبي الحسن ابن القطان، تحقيق حسن بن  -82
هـ 1020فوزي الصعيدي، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 

 .م2440

. بن أحمد الحجاوي، تحقيق د الإقناع لطالب الانتفاع، لشرف الدين موسى -87
، الطبعة الأولى، عبد الله التركي بالتعاون مع مركز البحوث بدار هجر

 .م1887هـ 1011

إكمال الإعلام بتثليث الكلام، لمحمد بن عبد الله بن مالك الجياني، تحقيق سعد  -81
بن حمدان الغامدي، طبع مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة 

 .م1810هـ 1040رى، الطبعة الأولى، أم الق

يحيى . إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي، تحقيق د -88
 .م1881هـ 1018إسماعيل، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة الأولى، 

شافعي ، خرج أحاديثه ، وعلق ، للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الالأم -144
الطبعة الأولى ،  ، بيروت لبنان ،تب العلميةالك، دار مود مطرجي، محعليه

 .م1883 -هـ 1013
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محمد سليمان الأشقر، ضمن أبحاث فقهية . الامتيازات الاتفاقية على الديون، د -141
هـ 1011في قضايا اقتصادية معاصرة، دار النفائس بالأردن، الطبعة الأولى، 

 .م1881

إبراهيم بن صالح . الإسلامي، دالامتياز في المعاملات المالية وأحكامه في الفقه  -142
 . هـ1034التَّنَم، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 

. تحقيق وتعليق دإنباء الغمر بأنباء العمر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،  -143
حسن حبشي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، 

 .م1828ـ ه1318جمهورية مصر العربية، القاهرة، 

الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز، لعبد الرحمن بن يوسف الرحمة،  -140
 . م1888هـ 1018طبعة الأولى، ال

علي بن سليمان  ، لعلاء الدين أبي الحسننصاف في معرفة الراج  من الخلافالإ -141
، عبد الله التركي. كبير، تحقيق د، المطبوع مع المقنع والشرح البن أحمد المرداوي

 .م1881هـ 1011لتوزيع والإعلان، الطبعة الأولى، هجر للطباعة والنشر وا

لسيد حامد، بحث ا. ، دأهمية رأس المال في صناعة التأمين التعاوني الإسلامي -142
جمادى الآخر ( 8)هيئة علماء السودان، العدد  عن ةدرالصا منشور بمجلة المنبر،

 .هـ1034

الدين ابن نجيم، وبهامشه حاشية منحة شرح كنز الدقائق، لزين البحر الرائق  -147
  .ةيمالطبعة الأولى بالمطبعة العل الخالق لابن عابدين،

خار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضى، البحر الز -141
 .م1871هـ 1380، ، الطبعة الأولى، بيروتمؤسسة الرسالة

البحر المحيط في أصول الفقه، لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي،  -148
هـ 1013وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الطبعة الثانية، 

 . م1882

عبد الستار أبو غدة، . بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية، د -114
 .م2440هـ 1021مجموعة دلة البركة، الطبعة الأولى، : الناشر
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هـ، تنظيم الهيئة 1034في المحرم  لتأمين التعاوني، المنعقد بالرياضبحوث ملتقى ا -111
 .الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل

بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة، للشيخ جاد الحق علي جاد الحق، دار  -112
 .م2441هـ 1022القاهرة،  -الحديث 

ائع، لعلاء الدين أبي بكر بن سعود الكاساني بدائع الصنائع في ترتيب الشر -113
الحنفي، تحقيق وتخريج محمد عدنان بن ياسين درويش، مؤسسة التاريخ العربي، 

 .م1887هـ 1017بيروت، الطبعة الأولى، 

، لابن قيم الجوزية، تحقيق وتخريج بشير محمد عيون، مكتبة المؤيد، بدائع الفوائد -110
 .م1880هـ 1011الرياض، الطبعة الأولى، 

بمجلة مجمع  بحث ،محمد الأمين الشيخ. د ،البدائل المعاصرة لتحمل العاقلة الدية -111
 .الجزء الأول (12)العدد  الدولي، الفقه الإسلامي

بمجلة مجمع  محمد النجيمي، بحث. ، دالبدائل المعاصرة للعاقلة في تحمل الديات -112
 .الجزء الأول( 12)العدد  الدولي، لفقه الإسلاميا
بمجلة مجمع الفقه  عادل قوته، بحث. ، دللعاقلة في تحمل الدياتالبدائل المعاصرة  -117

 .الجزء الأول (12)العدد  الدولي، الإسلامي

بمجلة مجمع  ، بحثلحدادا أحمد. ، دالبدائل المعاصرة للعاقلة في تحمل الديات -111
 .الجزء الأول (12)العدد  الدولي، الفقه الإسلامي

، وثق يد محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد، لأبي الولونهاية المقتصد بداية المجتهد -118
، وخرج أحاديثه طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل نصوصه وحقق أصوله

هـ 1048بيروت، ومكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الطبعة الأولى، 
 .م1818

. تحقيق د ،الشوكانيلمحمد بن علي ، بمحاسن من بعد القرن السابع البدر الطالع -124
هـ 1018حسين بن عبد الله العمري، دار الفكر بدمشق، الطبعة الأولى، 

 .م1881

جابر عبد الهادي . د، فقهية وتطبيقية ومستقبليةالبديل الإسلامي للتأمين رؤية  -121
 . م2447ر الجامعة الجديدة للنشر ، ، داسالم الشافعي
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مقارنة، بحث تكميلي لنيل والأحكام المتعلقة بها، دراسة فقهية  بطاقات الائتمان -122
بقسم الفقه المقارن في  الشبيلي، بن عبد الله يوسف درجة الماجستير، إعداد

المعهد العالي للقضاء، التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام 
  .هـ، مطبوعة على الحاسب الآلي1017 -1012

دراسة فقهية قانونية  ،الإقراضية والسحب المباشر من الرصيد البطاقات البنكية -123
، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، عبد الوهاب أبو سليمان. د اقتصادية تحليلية،

 .م1881هـ 1011

عبد الرحمن بن صالح الحجي، رسالة . د ،وأحكامها الفقهية البطاقات المصرفية -120
مطبوعة على  ،هـ1024ماجستير بقسم الفقه بكلية الشريعة جامعة الإمام، 

 .الحاسب الآلي

عبد الله الباحوث، بحث منشور . د ا وأحكامها،هبطاقات المعاملات المالية ماهيت -121
  (.27)بمجلة العدل، العدد 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي،  -122
 .بيروت -تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر المكتبة العصرية، صيدا 

، الصاوي لأحمد ،لأقرب المسالك على الشرح الصغير للدردير بلغة السالك -127
محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة : ضبطه وصححه

 . م1881هـ 1011الأولى، 

جدة، الطبعة  –محمد بن عبد الله الشباني، دار الخراز . بنوك تجارية بدون ربا، د -121
 .ـه1024الثانية، 

، لابن أبي عاصم الأندلسي، دار الرشاد الحديثة، الدار البهجة في شرح التحفة -128
  .م2441هـ 1028المغرب،  -البيضاء 

محمد . ، دي مع البديل الشرعي لهذا التأمينبيان الحكم الشرعي للتأمين التجار -134
يع، الطبعة الأولى، ، دار الفرقان للنشر والتوزالفتاح العزيزيرامز عبد 

 . م2443هـ 1020
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 تحقيق مجموعة من الباحثين، ، لأبي الوليد ابن رشد القرطبي،البيان والتحصيل -131
 .م1811هـ 1041الطبعة الثانية،  بيروت، دار الغرب الإسلامي،

بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، للحافظ ابن القطان الفاسي،  -132
هـ 1011سعيد، دار طيبة، الطبعة الأولى  الحسين آيت. دراسة وتحقيق د

 .م1887

الطبعة الأولى، دار إشبيليا،  التركي، بن تركي سليمانلبيع التقسيط وأحكامه،  -133
  .م2443هـ 1020

تاج التراجم، لأبي الفداء زين الدين بن قاسم بن قُطلوبُغا السودوني، حققه محمد  -130
 .م1882هـ 1013دمشق، الطبعة الأولى،  –خير رمضان يوسف، دار القلم 

مواهب : انظر. لمختصر خليل، المطبوع مع مواهب الجليل التاج والإكليل -131
 .الجليل

على أساس الوقف والحاجة الداعية إليه، لمحمد تقي  تأصيل التأمين التكافلي -132
 .هـ1027 (1)بحولية البركة العدد  ، بحث منشورلعثمانيا

جنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المنشور بمجلة التأمين، بحث من إعداد الل -137
الصادرة من رئاسة البحوث العلمية ( 24)و ( 18)البحوث الإسلامية، العدد 

 .هـ1041 -1047والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، 

 (.2)وهبة الزحيلي، بحث بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد . التأمين، د -131

محمد . تأليف د، مها في المملكة العربية السعوديةجتماعية ونظاالاالتأمينات  -138
 .م1811هـ 1041عامة، ، نشر معهد الإدارة الفاروق الباشا

عبد اللطيف محمود آل . التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، د -104
 .م1880هـ 1010محمود، دار النفائس، بيروت، الطبعة الأولى، 

مريم عبد ( دراسة فقهية)وتطبيقاته المعاصرة في دولة الكويت التأمين الاجتماعي  -101
الرحمن أحمد الأحمد، رسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم 

 .م، مطبوعة على الحاسب الآلي2441هـ 1021بجامعة القاهرة، 

 .حمن ، الناشر دار النهضة العربية، لأحمد جاد عبد الرالتأمين -102
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الأزهر السنة السابعة والثلاثين، المحرم  ، بحث بمجلةالخفيف ، لعليالتأمين -103
 .هـ1311

، مكتبة وهبة ،  الإسلامي بين النظرية والتطبيق، عبد السميع المصريالتأمين -100
 .م 1814هـ 1044القاهرة ، الطبعة الأولى ، 

أحمد ملحم، والأستاذ أحمد صباغ، دار الإعلام، الأردن، . التأمين الإسلامي، د -101
 .م2441هـ 1028ة الثانية، الطبع

لتجاري مع التطبيقات التأمين الإسلامي دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتأمين ا -102
، ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت لبنان علي محيي الدين القره داغي. العملية، د

 .م2442هـ 1027الطبعة الثالثة ، 

الأردن، الطبعة الأولى، أحمد ملحم، دار الإعلام، . التأمين الإسلامي، د -107
 .م2442هـ 1023

حسين كامل فهمي، بحث مقدم لحلقة العمل . التأمين الإسلامي على الودائع، د -101
هـ والمنعقدة بجدة، 34/14/1022-21حول عقود التأمين الإسلامي، في 

 . تنظيم المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية

 أحمد الحجي الكردي،. والتأمين التقليدي هل هناك فروق؟ دالتأمين الإسلامي  -108
-21بحث مقدم لحلقة العمل حول عقود التأمين الإسلامي، في 

هـ والمنعقدة بجدة، تنظيم المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 34/14/1022
  .التابع للبنك الإسلامي للتنمية

 ، تأليف أبيالشرعية منهاوز أن يلحق بالعقود التأمين أنواعه المعاصرة وما يج -114
محمد الزحيلي ، . سكندري ، راجعه وقدم له دالفضل هاني الحديدي المالكي الإ

 .م1887 -هـ 1017دمشق ، الطبعة الأولى  -دار العصماء ، سورية 

لصالح ، ضمن بحوث محمد بن أحمد ا. ، دتأمين بين الحظر الشرعي والإباحةال -111
عها ومستقبلها ، ذو في العالم الإسلامي واق الصناعة التأمينية: المؤتمر الدولي

عبد الله كامل ، مركز صالح هـ، الجزء الثاني ، جامعة الأزهر1021الحجة 
 .للاقتصاد الإسلامي
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بيروت ،  -، دار الفكر المعاصر  الحظر والإباحة ، سعدي أبو جيبالتأمين بين -112
 .م1813 -هـ 1043، الطبعة الأولى  دمشق -ودار الفكر 

الملك  طبعة مركزبين الحلال والحرام، عبد الله بن سليمان بن منيع،  التأمين -113
 .م2442هـ 1023فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 

هـ 1382دار البحوث العلمية ، التأمين الأصيل والبديل، عيسى عبده -110
 . م1872

 .غريب الجمال ، دار الاعتصام. ، دالتأمين التجاري والبديل الإسلامي  -111

 ، بحثلضريرالصديق ا. ، دالتجاري وإعادة التأمين المشروعة والممنوعة التأمين -112
، المنعقدة في الكويت كويتيضمن أعمال الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل ال

 .هـ1047

التأمين التجاري والتأمين الإسلامي بين النظرية والتطبيق، نعمات محمد مختار،  -117
رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الشريعة والقانون، جامعة أم درمان الإسلامية، 

 .م، مطبوعة على الحاسب الآلي2441هـ 1022

، بحث تكميلي تأمين التجاري وخلاف العلماء فيه، لسعد بن ناصر البريكال -111
على  ، مطبوعاجستير من المعهد العالي للقضاء، قسم الفقه المقارندرجة الملنيل 

 .هـ1347الآلة الكاتبة، عام 

عبد العزيز الغامدي، بحث منشور بمجلة البحوث الفقهية . التأمين التعاوني، د -118
 (.28)المعاصرة، العدد 

الدوسري، التأمين التعاوني بين أحلام النظرية وأوهام الواقع، دز مسفر بن عتيق  -124
 .هـ1034ضمن بحوث ملتقى التأمين التعاوني بالرياض، 

علي محيي الدين القره داغي، . د  ماهيته وضوابطه ومعوقاته،التأمين التعاوني -121
 .هـ1034ضمن بحوث ملتقى التأمين التعاوني بالرياض 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، بحث . التأمين التعاوني التصفية والفائض، د -122
ؤتمر التأمين التعاوني، تنظيم الجامعة الأردينة، ومجمع الفقه الإسلامي مقدم لم

هـ، المنشور بموقع موسوعة الاقتصاد والتمويل 21/0/1031-22الدولي،  في 
 .الإسلامي
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سليمان بن دريع العازمي، . التأمين التعاوني معوقاته واستشراف مستقبله، د -123
 .هـ1034ضمن بحوث ملتقى التأمين التعاوني بالرياض 

عمر . د ،التأمين التعاوني نموذج عقد الوكالة بحصة من الفائض التأميني الصافي -120
بحث مقدم لمؤتمر التأمين التعاوني، تنظيم الجامعة الأردينة، ومجمع  ،زهير حافظ

هـ، المنشور بموقع موسوعة 21/0/1031-22الفقه الإسلامي الدولي،  في 
 .الاقتصاد والتمويل الإسلامي

. ، دالتعاوني والأحكام المنظمة لعلاقة حملة الوثائق وحق الحلول والتحمل التأمين -121
ة، ين التعاوني، تنظيم الجامعة الأردبحث مقدم لمؤتمر التأمين ،لسندا عبد الرحمن

هـ، المنشور بموقع 21/0/1031 -22ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، في 
 .موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي

اوني والتأمين التجاري، عبد الله بن المحفوظ بن بيه، ضمن كتابه التأمين التع -122
مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، 

 .م2414

يوسف بن عبد الله الشبيلي، ضمن بحوث . د من خلال الوقف، التأمين التكافلي -127
 .هـ1034ملتقى التأمين التعاوني بالرياض 

التكافلي من خلال الوقف، دراسة فقهية تطبيقية معاصرة، لعلي بن محمد  التأمين -121
بن محمد نور، رسالة ماجستير بقسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك 

 .سعود، مطبوعة على الحاسب الآلي

، الناشر دار النهضة أبو العلا أحمد حسين ،من الناحية التطبيقية تأمين الحريق -128
   .م1821 العربية،

تأمين الدين، أنموذج تأمين الودائع المصرفية، وأنموذج تأمين ائتمان الصادرات،  -174
عادل عوض بابكر، بحث مقدم لمؤتمر التأمين التعاوني بالأردن، الُمنظَّم . د

هـ، 1031فقه الإسلامي الدولي، عام بالتعاون بين الجامعة الأردنية، ومجمع ال
 .د والتمويل الإسلاميالمنشور بموقع موسوعة الاقتصا

، إبراهيم لعثمان الهادي ، المفهوم الفني والمقاربة الفقهية،تأمين الدين والضمان -171
 .هـ1034لعام  ضمن بحوث ندوة البركة الثلاثين للاقتصاد الإسلامي
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محمد جبر الألفي، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي . التأمين الصحي، د -172
 (.12)الدولي، العدد 

حسان باشا، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي . التأمين الصحي، د -173
 (.12)الدولي، العدد 

 بنت فهد مشاعل. ددراسة فقهية تطبيقية، ، في الفقه الإسلامي التأمين الصحي -170
الحسون، رسالة دكتوراه، بقسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض، جامعة الإمام 

 .مطبوعة على الحاسب الآلي هـ،1034 -1028 محمد بن سعود الإسلامية،
حسين حامد حسان،  . التأمين على حوادث السيارات في الشريعة الإسلامية، د -171

-21بحث مقدم لحلقة العمل حول عقود التأمين الإسلامي، في 
هـ والمنعقدة بجدة، تنظيم المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 34/14/1022

 .التابع للبنك الإسلامي للتنمية

تأمين على الحياة بين التأمين التجاري والتأمين الإسلامي، لمحمد المختار ال -172
-21العمل حول عقود التأمين الإسلامي، في  السلامي، بحث مقدم لحلقة

هـ والمنعقدة بجدة، تنظيم المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 34/14/1022
 .التابع للبنك الإسلامي للتنمية

 كتاب محمد بن سليمان الأشقر، ضمن. التأمين على الحياة وإعادة التأمين، د -177
دار النفائس، الأردن، الطبعة الأولى، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، 

 .م1881هـ 1011

. ، دالمشكوك فيها من خلال شركة تأمين تعاونية إسلامية التأمين على الديون -171
الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي، ، ضمن أعمال محمد الزحيلي

  .هـ1018المنعقدة في الكويت عام 
ضمن أعمال الندوة  عبد الستار أبو غدة،. ، دالمشكوك فيها التأمين على الديون -178

 .هـ1018الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي، المنعقدة في الكويت عام 
ضمن أعمال الندوة بد الحميد البعلي، ع. التأمين على الديون المشكوك فيها، د -114

 .هـ1018الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي، المنعقدة في الكويت عام 
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سعد بن ناصر الشثري، . التأمين على رخصة قيادة السيارات إلزاماً والتزاماً، د -111
السنة الخامسة عشرة ( 24)بحث منشور بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد 

 .هـ1020

عبد الله الصيفي، بحث . التأمين على الودائع المصرفية في البنوك الإسلامية، د -112
مقدم لمؤتمر التأمين التعاوني بالأردن، الُمنظَّم بالتعاون بين الجامعة الأردنية، ومجمع 

هـ، المنشور بموقع موسوعة الاقتصاد 1031فقه الإسلامي الدولي، عام ال
 .والتمويل الإسلامي

جاني ـالت :د نجاة الله صديقي، ترجمةـمحم. د ،الاقتصاد الإسلاميالتأمين في  -113
رفيق المصري، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد . عبد القادر، مراجعة د
 .م1884هـ 1014العزيز، الطبعة الأولى، 

بهاء بهيج شكري، دار الثقافة بالأردن،  التأمين في التطبيق والقانون والقضاء، -110
 .م2447هـ 1021 الطبعة الأولى،

شوكت عليان، دار الشواف، الطبعة الثالثة، . التأمين في الشريعة والقانون، د -111
 .م1882هـ 1012

هد الدراسات غريب الجمال ، مع.، د في الشريعة الإسلامية والقانونالتأمين -112
 . الإسلامية ، القاهرة

 .، جدةوق، دار الشرغريب الجمال.  في الشريعة الإسلامية والقانون، د التأمين -117

 .قومية للطباعة والنشرالتأمين من الحريق، أحمد فؤاد الأنصاري، الناشر الدار ال -111

محمد سعدو الجرف، . إعداد د( مذكرة تدريسية)التأمين من منظور إسلامي  -118
م، طبع مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد 2447هـ 1021

 .العزيز بجدة

الطبعة  ، دار ابن حزم ،سليمان بن إبراهيم بن ثنيان. ، دالتأمين وأحكامه -184
 .م2443هـ 1020الأولى، 

وهبة الزحيلي، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه . التأمين وإعادة التأمين، د -181
 .م1812هـ 1047الإسلامي الدولي، العدد الثاني، الجزء الثاني، 
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، جلة المسلم المعاصرالله، بحث بمبرهام محمد عطا . د التأمين وشريعة الإسلام، -182
هـ، تصدر عن جمعية المسلم 1022السنة السادسة والعشرون، ( 142)العدد
 .المعاصر

محمد . مريكي، ما يحل منها وما يحرم، دالتأمين وصوره المنتشرة في المجتمع الأ -183
 .منشور بموقع موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي الزحيلي، بحث

، المجلس الأعلى مية منه ، محمد السيد الدسوقيسلاالتأمين وموقف الشريعة الإ -180
 .م1827-هـ 1317سلامية بالقاهرة ، للشؤون الإ

في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، برهان الدين إبراهيم بن  تبصرة الحكام -181
محمد بن فرحون المالكي، تخريج وتعليق جمال مرعشلي، دار الكتب العلمية، 

 .م1881هـ 1012لبنان، الطبعة الأولى،  –بيروت 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لفخر الدين عثمان الزيلعي الحنفي، المطبعة  -182
 .هـ1313الكبرى الأميرية، ببولاق، مصر، الطبعة الأولى، 

تتمة الأعلام للزركلي، محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، بيروت،  -187
  .م1881هـ 1011الطبعة الأولى، 

عبد الباري مشعل، ضمن بحوث الملتقى . ارب التصرف بالفائض التأميني، دتج -181
 .هـ1031الثاني للتأمين التعاوني بالرياض 

تحرير ألفاظ التنبيه، أو لغة الفقهاء، لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي، حققه  -188
هـ 1041عبد الغني الدّقر، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، : وعلق عليه
 .م1811

تحرير الكلام في مسائل الالتزام، لأبي عبد الله محمد بن محمد الحطاب المالكي،  -244
تحقيق عبد السلام محمد الشريف، دار الغرب الإسلامي، تونس، الطبعة الثانية 

 .م2441

بشرح المنهاج، لابن حجر الهيتمي، المطبوع مع حواشي الشرواني  تحفة المحتاج -241
 .والعبادي، دار إحياء التراث العربي

صالح بن منصور الجربوع، ورقة عمل . تحفيز شركة الإدارة من الفائض، د -242
 .هـ1031مقدمة للملتقى الثاني للتأمين التعاوني المنعقد بمدينة الرياض، شوال، 



 فهرس المصادر والمراجع

826 

التسهيلات التي تمن  على أساس القرض في التطبيقات المعاصرة لنظام التأمين  -243
مقدمة لندوة المسائل الشرعية في محمد علي القري، ورقة عمل . د. التعاوني

 .م بالمدينة النبوية2448التكافل، تنظيم مجلس الخدمات المالية الإسلامية، في 

حسين بن معلوي الشهراني، . وأحكامه في الفقه الإسلامي، دالتسويق التجاري  -240
 .م2414هـ 1031دار التدمرية، الطبعة الأولى، 

محمد سعدو . دراسة تقويمية، د. هتشريعات التأمين التعاوني وعقوده ووثائق -241
الجرف، بحث مقدم لمؤتمر التأمين التعاوني بالأردن، الُمنظَّم بالتعاون بين الجامعة 

هـ، المنشور بموقع 1031الأردنية، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، عام 
  .موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي

. مع الفروع داوي، المطبوعلعلاء الدين علي بن سليمان المر تصحي  الفروع، -242
 .الفروع: انظر

: ضمن بحوث المؤتمر الدولي ،القصري منصور. أ أنواع التأمين،وتصنيف  -247
هـ، 1021الصناعة التأمينية في العالم الإسلامي واقعها ومستقبلها ، ذو الحجة 

 .جامعة الأزهر، مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي

 ،محمد سعدو الجرف. قتصادي الإسلامي في مجال التأمين، دتطور الفكر الا -241
عها الصناعة التأمينية في العالم الإسلامي واق: ضمن بحوث المؤتمر الدولي

، الجزء الثاني ، جامعة الأزهر ، مركز صالح هـ1021ومستقبلها ، ذو الحجة 
 .للاقتصاد الإسلامي عبد الله كامل

عبد المجيد أحمد  .، أكة وأهميتها الاقتصاديةتطور نشاط شركات التأمين في الممل -248
، ورقة مقدمة للقاء السنوي السادس عشر لجمعية الاقتصاد السعودية، عام الأمير
 .هـ بالرياض1021

، حققه إبراهيم الأبياري، دار الكتاب الجرجاني  لعلي بن محمدالتعريفات،  -214
 .م1882هـ 1013العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 

لأي عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي، تحقيق أحمد  بأصحاب مالك،التعريف  -211
  .المزيدي، الناشر مكتبة الأنصار
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الصديق الضرير، ضمن كتاب أبحاث . التعريف بنظام التأمين الإسلامي، د -212
هـ 1021، الطبعة الأولى، التأمين -الضرير، الكتاب الأول الصديق الشيخ
 .م2447

وهبة الزحيلي، مقدم . شرعية لممارسة التأمين، دتعقيب على بحث الاعتبارات ال -213
 .م2440فبراير  12 -10لندوة التأمين التكافلي بالخرطوم، من 

والحاجة الداعية  على بحث تأصيل التأمين التكافلي على أساس الوقف قيبتع -210
 .هـ1027( 1) ، العددفي حولية البركة الصديق الضرير، بحث منشور. إليه، د

في حكم  تعليقات الشيخ ابن عثيمين على رسالة الشوكاني رفع الأساطين -211
الاتصال بالسلاطين، اعتنى بها سليمان بن صالح الخراشي، مكتبة عباد الرحمن 

 .م2441هـ 1028بمصر، الطبعة الأولى، 

لحسين  تعليق الشيخ عبد الله بن بيه على بحث التأمين على حوادث السيارات -212
وث حلقة الحوار حول عقود التأمين الإسلامي، تنظيم حامد حسان، ضمن بح

المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة، سنة 
 .هـ1022

محمد . التعليق على بحث التأمين الإسلامي والتأمين التقليدي هل هناك فروق؟ د -217
، تنظيم المعهد الزحيلي، ضمن بحوث حلقة الحوار حول عقود التأمين الإسلامي

الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة، سنة 
 .هـ1022

التعليق المغني على الدارقطني، لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي،  -211
 .سنن الدارقطني: انظر. المطبوع مع سنن الدارقطني

محمد الجوفان، ناصر بن . التعويض عن تفويت منفعة انعقد سبب وجودها، د -218
 .م2447هـ 1021مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 

محمد بن المدني بوساق، دار إشبيليا . التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي، د -224
 .م1888هـ 1018للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

 .سليمان الجويسر، بحث غير منشور. دير الشركة لأجرة الوكالة، دتق -221
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تقريب التهذيب، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق صغير أحمد شاغف  -222
 .هـ1012الباكستاني، دار العاصمة، النشرة الأولى، 

 .تقريرات الرافعي على حاشية ابن عابدين، دار إحياء التراث العربي، بيروت -223

هـ، 1032 -1031السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد،  التقرير الإحصائي -220
 .المنشور بموقع المؤسسة العامة للتقاعد

 .م، طبع شركة التعاونية2414التقرير السنوي لشركة التعاونية للتأمين، عام  -221

تقرير القواعد وتحرير الفوائد، للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن احمد بن رجب  -222
ور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الحنبلي، تحقيق أبي عبيدة مشه

 .م1881هـ 1018الأولى، 

دار الوطن ودار الغيث، الطبعة سعد بن ناصر الشثري، . التقليد وأحكامه، د -227
 .هـ1012الأولى، 

 محمد سعدو. تقويم أنظمة ووثائق التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية، د -221
 .هـ1034الجرف، ضمن بحوث ملتقى التأمين التعاوني بالرياض 

أنس المختار، بحث . تقييم الأنشطة الترويحية في شركات التأمين الإسلامية، د -228
ارية الإسلامية، الصادرة من مركز صالح كامل منشور بمجلة الدراسات التج

زهر، العدد للأبحاث والدراسات التجارية الإسلامية، كلية التجارة، جامعة الأ
 .م1811( 2)و ( 1)

رياض بن منصور . تقييم تطبيقات وتجارب التأمين التكافلي الإسلامي، د -234
الخليفي، بحث مقدم لملتقى التأمين التعاوني، تنظيم الهيئة الإسلامية العالمية 

 . هـ1034للاقتصاد والتمويل، الرياض، 

مشعل، بحث مقدم  عبد الباري. ، دتطبيقات وتجارب التأمين التعاوني تقييم -231
لملتقى التأمين التعاوني، تنظيم الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، 

 .هـ1034الرياض، 

ناصر عبد الحميد، بحث مقدم . تقييم تطبيقات وتجارب التأمين التعاوني، د -232
لملتقى التأمين التعاوني، تنظيم الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، 

 .هـ1034اض، الري
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تكملة فت  القدير لابن الهمام، شمس الدين أحمد بن قودر، علق عليه وخرج  -233
لبنان، الطبعة الأولى،  –أحاديثه عبد الرزاق المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .م1881هـ 1011

تكملة المجموع شرح المهذب، لمحمد نجيب المطيعي، المطبوع بآخر المجموع  -230
  .الإرشاد، بجدةللنووي، طبعة مكتبة 

 رياض الخليفي،. د ،المالية بشركات التأمين التكافليالتكييف الفقهي للعلاقات  -231
  .بحث مطبوع على الوورد

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، للحافظ ابن حجر العسقلاني،  -232
اعتنى به أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى، 

 .م1881هـ 1012

بن عبد لأبي عمر يوسف بن عبد الله  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، -237
، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، تحقيق مجموعة من البر

 .م1884هـ 1014الباحثين، 

 .تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد، المنشور بموقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات -231

تنقي  التحقيق في أحاديث التعليق، لأبي عبد الله محمد بن أحمد عبد الهادي  -238
المقدسي، تحقيق سامي بن محمد جاد الله، وعبد العزيز بن ناصر الخباني، أضواء 

 . م2447هـ 1021الطبعة الأولى،  السلف،

سعد، مكتبة  تنقي  الفصول مع شرحه، للقرافي، حققه طه عبد الرؤوف -204
 .هـ1383الكليات الأزهرية بالقاهرة، ودار الفكر، الطبعة الأولى 

. تنوير الأبصار، لمحمد بن عبد الله التمرتاشي الحنفي، مع شرحه الدر المختار -201
 .الدر المختار: انظر

تهذيب الأجوبة، لأبي عبد الله الحسن بن حامد البغدادي الحنبلي، دراسة وتحقيق  -202
محمد القايدي، طبع الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، الطبعة  عبد العزيز بن. د

 . م2441هـ 1028الثانية، 

تهذيب التهذيب، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار إحياء التراث العربي،  -203
 .م1883هـ 1013لبنان، الطبعة الثانية،  –بيروت 
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 .عون المعبود: انظر. ، المطبوع مع عون لمعبودبن القيملاتهذيب السنن،  -200

بشار . في أسماء الرجال، لجمال الدين يوسف المزي، تحقيق د تهذيب الكمال -201
 . م1881هـ 1011عواد معروف، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

تحقيق الأستاذ إبراهيم  ،لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تهذيب اللغة -202
 . م1827العربي، ، دار الكاتب الأبياري

لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق الأستاذ محمد علي  تهذيب اللغة ، -207
 .رية للتأليف والترجمة، الدار المصالنجار

بحث منشـور بمجلـة    لمصل خالد بن عبد الله ا. د. التوبة من المكاسب المحرمة -201
 (.31)العدل، العدد 

 بن عبد الرحمن محمد. التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية، د -208
 .هـ1028، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، سالخميِّ

تيسير التحرير شرح محمد أمير المعروف بأمير بادشاه الحنفي على كتاب  -214
 .هـ1311التحرير، طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 

، الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة الثقات، لأبي حاتم محمد بن حبان البستي -211
 .م1873هـ 1383الهند،  –المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن 

أحمد القاضي، المنشور بموقع العقيدة . ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين، د -212
 .والحياة

الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، تحقيق  -213
بيروت ،  –الرياض ، ودار الكتاب العربي  -زاق المهدي ، مكتبة الرشد عبد الر

 . م 1887هـ 1011الطبعة الأولى 

 لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة،  الجامع الصحي  وهو سنن الترمذي، -210
 .، المكتبة التجارية، مكة المكرمةشاكرمحمد تحقيق أحمد 

البغدادي، تحقيق  رجب بنلأبي الفرج عبد الرحمن  جامع العلوم والحكم، -211
شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، الطبعة السابعة، 

 . م1887هـ 1017
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لبنان، الطبعة  –الجرح والتعديل، للرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت  -212
 .الهند –بحيدر آباد الدكن  الأولى، بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية

 .هـ22/2/1034وتاريخ ( 10112)د جريدة الرياض، العد -217

 مديري التأمين التعاوني( أجر)بحث مكافأة  الصديق الضرير على. جواب د -211
 .غير منشورللدكتور التجاني، 

شرح مختصر العلامة الشيخ خليل، لصالح عبد السميع الآبي جواهر الإكليل  -218
 . بيروت –الأزهري، المكتبة الثقافية 

في طبقات الحنفية، لمحيي الدين عبد القادر بن محمد القرشي  الجواهر المضية -224
عبد الرحمن محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، . الحنفي، تحقيق د

 .م1883هـ 1013

أحمد بن عبد الرحمن . الحاجة وأثرها في الأحكام، دراسة نظرية تطبيقية، د -221
 .م2441هـ 1028الرشيد، كنوز أشبيليا، الطبعة الأولى، 

الطبعة الرابعة، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، لعبد الرحمن بن قاسم،  -222
 .هـ1014

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي،  -223
مية، بيروت، لبنان، خرج أحاديثه محمد عبد الله شاهين، دار الكتب العل

اء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي م، وطبعة دار إحي1882هـ 1017
  .وشركاه

سنن : انظر. حاشية السندي على سنن النسائي، المطبوع مع سنن النسائي -220
 .النسائي

وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر  حاشية الشرواني  -221
 .  الهيتمي، دار إحياء التراث العربي

على تبيين الحقائق، الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق  حاشية الشلبي -222
 .هـ1311مصر،  –

الشرح : انظر. المطبوعة مع الشرح الصغيرحاشية الصاوي على الشرح الصغير،  -227
 .الصغير
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 لشهاب الدين أحمد البرلسي، الملقب بعميرة، حاشية عميرة على كنز الراغبين، -221
 .م1887هـ 1017الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

حاشية قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار، لمحمد علاء الدين أفندي، المطبوع  -228
 .رد المحتار: انظر. بآخر رد المحتار

لشهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة  حاشية القليوبي على كنز الراغبين، -274
 .القليوبي، المطبوعة مع حاشية عميرة

. ، لعبد الغني بن ياسين اللبدي النابلسي، تحقيق دلى نيل المآربحاشية اللَّبَدي ع -271
الطبعة الأولى،  بيروت، محمد سليمان الأشقر، دار البشائر الإسلامية،

 .م1888هـ 1018

لمؤتمر وثاق الثاني للتأمين  ةمقدمورقة عمل خالد الصافي، . ، دحافز عدم المطالبة -272
 .م2447إبريل  12 -11ي، في المدة منالتكافل

، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر وثاق الأول حافز عدم المطالبة لهيثم محمد حيدر -273
هـ، منشور بموقع 1027محرم  21-24للتأمين التكافلي بالكويت، من 

 .موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي

 لأبي الحسن علي بن محمد ،في فقه مذهب الإمام الشافعي الحاوي الكبير -270
ي معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ، تحقيق وتعليق علالماوردي
 .م1880هـ 1010لبنان، الطبعة الأولى،  –بيروت 

حق الامتياز في الديون، دراسة مقارنة، محمد بن سلمان الجريوي، بحث تكميلي  -271
لنيل درجة الماجستير بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء التابع لجامعة 

هـ، مطبوع على الحاسب 1024 -1018الإسلامية،  الإمام محمد بن سعود
 .الآلي

عباس أحمد الباز، . الحق التعويضي في التأمين على الحياة والجهة المستفيدة منه، د -272
 .هـ1031بحث مقدم لمؤتمر التأمين التعاوني بالأردن، 

، بحث مقدم لمؤتمر علي محمد الصوا. حق الحلول في التأمين على الأشياء، د -277
التأمين التعاوني بالأردن، الُمنظَّم بالتعاون بين الجامعة الأردنية، ومجمع الفقه 
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هـ، المنشور بموقع موسوعة الاقتصاد والتمويل 1031الإسلامي الدولي، عام 
 .الإسلامي

سليمان . ، دحكم اجتماع عقد معاوضة وسلف في عقد التأمين التعاوني -271
 .شور، بحث غير منلجويسرا

عبد الله الشبيلي، بحث منشور  يوسف بن. أخذ الأجر على الضمان، دحكم  -278
 .بموقعه

صالح . حكم الإسهام في شركات القطاع العام التي يدخل الربا في نشاطها، د -214
يصدرها  بن زابن المرزوقي، بحث منشور بمجلة دراسات اقتصادية إسلامية،

 .هـ1023، رجب 1العدد  ،14المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، المجلد 

علي القره داغي، . حكم التأمين الصحي وبعض صوره في المجتمع الأمريكي، د -211
 .بحث منشور بموقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

عبد الله المنيع، بمجلة البحوث الفقهية ول أسهم الشركات المساهمة، لحكم تدا -212
 .(7)العدد  ،المعاصرة

لقره ا علي. ، دفي شركات التأمين خارج ديار الإسلام حكم التعامل أو العمل -213
، بحث مقدم للدورة الثامنة عشرة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، داغي

 .هـ1028بباريس عام 
محمد مكي الجرف، بحث . حكم الشريعة الإسلامية في التأمين الاجتماعي، د -210

( 21)امعة الأزهر، العدد منشور بالمجلة العلمية لتجارة الأزهر، كلية التجارة، ج
 .م1882لعام 

مد حسان، دار حسين حا. حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين، د -211
 .الاعتصام

عبد الله السعيدي، بحث منشور بموقع الفقه . حكم العمل في البنوك الربوية، د -212
 .الإسلامي

غدة، ضمن أبحاث الندوة  عبد الستار أبو. حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة، د -217
 .الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة
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ن تخريج محمد ناصر الدين القرضاوي يوسف. في الإسلام، د الحلال والحرام -211
 .م1814هـ 1044الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة عشرة، 

 مع البهجة لفكر ابن عاصم، لأبي عبد الله محمد التاودي، المطبوع حلي المعاصم -218
 .البهجة: انظر. في شرح التحفة

الفقه الإسلامي العدد بمجلة مجمع  ، بحثمحمد عطا السيد. د ،حوادث السير -284
 .الجزء الثاني( 1)
هـ، إعداد خالد سعد 1011/1027خلال الأعوام الدراسية  حوار الأربعاء، -281

 مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، محمد الحربي، عبيد الله محمد حمزة عبد الغني،
 .جامعة الملك عبد العزيز بجدة

، دار خالد المصل . ، دوأحكامها في الفقه الإسلامي الحوافز التسويقية التجارية -282
 .م1888هـ 1024ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 

حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه، لمحمد بن إبراهيم الشيباني، الدار السلفية  -283
 . م1817هـ 1047بالكويت، 

يوسف بن . مات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي، دالخد -280
 .م2441هـ 1021عبد الله الشبيلي، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 

الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه، تأليف  خطبة -281
 .هـ1044محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة، 

خطبة الحاجة ليست سنة في مستهل الكتب والمؤلفات، عبد الفتاح أبو غدة،  -282
 .م1888هـ 1024مكتب المطبوعات الإسلامية، الطبعة الأولى، 

، الناشر الدار القومية محمود سمير الشرقاوي. الخطر في التأمين البحري، د -287
 .م1822هـ 1311لنشر ، القاهرة ، للطباعة وا

هـ 1022رفيق المصري، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، . الخطر والتأمين، د -281
 .م2441

دار النهضة ناشر سلامة عبد الله ، ال. ، دالتأمين الأصول العلمية والعمليةالخطر و -288
 .م1827العربية ، 
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الدراري المضية شرح الدرر البهية، محمد بن علي الشوكاني، مكتبة التراث  -344
 . الإسلامي بالقاهرة

بحث  ،لمصطفى الزرقاء ،دراسة مبدئية في العقود وفسخها بين الشريعة والقانون -341
 .(7)عدد ال التابع لرابطة العالم الإسلامي، مع الفقهي الإسلاميمنشور بمجلة المج

، لعلي حيدر، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، درر الحكام شرح مجلة الأحكام -342
 .م1881هـ 1011

الولد على والده والتنفيذ عليه في الفقه الإسلامي، الشيخ عبد الله بن  دعوى -343
محمد آل خنين، بحث منشور بمجلة العدل الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة 

 .(31)العربية السعودية، العدد 

المطبوع مع رد  لمحمد علاء الدين الحصكفي، ،الدر المختار شرح تنوير الأبصار -340
 .المحتاررد : انظر، المحتار

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، لجمال الدين يوسف بن حسن بن عبد  -341
الهادي الحنبلي، المعروف بابن المبرد، دار المجتمع بجدة، الطبعة الأولى، 

 .م1881هـ 1011

، درادكه محمد خير إبراهيم يوسف ،المعاصرة دفع الدية من قبل شركات التأمين -342
 .م2441هـ 1021لأولى، دار النفائس، الأردن، الطبعة ا

دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات، قرارات وتوصيات الندوتين العاشرة  -347
 .والحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، المنشور بموقع بيت الزكاة الكويتي

عبد الستار . ، دفي صناعة التأمين التكافلي مسؤولية هيئة الرقابة الشرعيةدور  -341
: ضمن بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية، الناشر أبو غدة،

  .م2440هـ 1021مجموعة دلة البركة، الطبعة الأولى، 

دور نظم التأمين التكافلي في دعم الحركة التعاونية بمصر، مجدي السيد أحمد  -348
جلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، بجامعة الأزهر، ترك، بحث منشور بم

 .م2441هـ 1022( 21) العدد

علي . الديباج الُمذهَب في معرفة أعيان علماء المذهب ، لابن فرحون ، تحقيق د -314
 .م 2443هـ 1023عمر ، الناشر مكتبة الثقافة الدينية ، الطبعة الأولى ، 
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 .ديوان جرير ، دار صادر ، بيروت ، الطبعة الأولى -311

ق محمد بوخبزة، دار الذخيرة، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقي -312
 .م1880الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 

هـ 1011ذيل الأعلام، لأحمد العلاونة، دار المنارة بجدة، الطبعة الأولى،  -313
 .م1881

الذيل على طبقات الحنابلة، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي  -310
الحنبلي، خرج أحاديثه ووضع حواشيه أبو حازم أسامة بن حسن، وأبو الزهراء 

لبنان، الطبعة الأولى،  –حازم علي بهجت، دار الكتب العلمية، بيروت 
 . م1887هـ 1017

للحسين بن  ،د الله أحمد بن حنبلعلى مذهب أبي عب رؤوس المسائل الخلافية -311
عبد الملك بن دهيش، مكتبة الأسدي بمكة المكرمة، . ، تحقيق دالعكبري محمد

 .هـ1021الطبعة الأولى، 

عبد الله بن محمد السعيدي، دار طيبة، . الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، د -312
 .م2444هـ 1021الطبعة الثانية، 

عمر بن عبد العزيز . في نظر الشريعة الإسلامية، دالربا والمعاملات المصرفية  -317
بكر بن عبد الله أبو زيد، دار العاصمة بالرياض، النشرة : المترك، اعتنى بإخراجه

 .هـ1010الأول، 

رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، لبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي  -311
هـ 1012ة الأولى، لبنان، الطبع –العثماني الشافعي، دار الفكر، بيروت 

 .م1882

لمختار شرح تنوير الأبصار، لمحمد أمين الشهير بابن رد المحتار على الدر ا -318
عادل عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار : دراسة وتحقيق وتعليق ،عابدين

 .م1880-هـ 1011لبنان ، الطبعة الأولى  -الكتب العلمية ، بيروت 

رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين، محمد بن علي الشوكاني، المطبوع  -324
تعليقات الشيخ : انظر. . . مع تعليقات الشيخ ابن عثيمين على رفع الأساطين 

 .ابن عثيمين على رفع الأساطين
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روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، لأبي الفضل شهاب الدين  -321
السيد محمد السيد وسيد . لألوسي البغدادي ، تحقيق وتخريج دالسيد محمود ا

 .م 2441 -هـ 1022إبراهيم عمران ، دار الحديث ، القاهرة ، سنة الطبع 

روضة الطالبين، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي، تحقيق عادل أحمد  -322
 .ب ط و لا ت. بيروت –معوض، وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمية 

، قرأه وعلق عليه ووثق ابن قدامةموفق الدين ة الناظر وجنة المناظر، روض -323
سعد بن ناصر الشثري، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، . نصوصه د

 .هـ1022

حاشية : انظر. ، المطبوع مع حاشية ابن قاسمزاد المستقنع الروض المربع شرح -320
 .ابن قاسم

، تحقيق وتعليق ودراسة مجموعة من المشائخ، الروض المربع شرح زاد المستقنع -321
 .م1888هـ 1018دار الوطن، الطبعة الأولى، 

رياض الصالحين، يحيى بن شرف النووي، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني،  -322
   .م1812هـ 1042المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 

معرفة لسلسبيل في مع ا للحجاوي، المطبوع زاد المستقنع في اختصار المقنع، -327
مكتبة المعارف بالرياض، الطبعة الرابعة، الشيخ صالح البليهي،  الدليل،
  .م1812هـ 1047

زاد المعاد في هدي خير العباد ، لابن قيم الجوزية ، حقق نصوصه وخرج  -321
شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة : أحاديثه وعلق عليه 

 .م1881 -هـ 1012شرون ، امسة والع، الطبعة الخ

بمجلة مجمع الفقه الإسلامي  ، بحثلنشميعجيل ا. ، دزكاة الأموال المجمدة -328
 .الجزء الأول (12)الدولي، العدد 

بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي  أحمد الحداد، بحث. د زكاة الأموال المجمدة، -334
 .الجزء الأول (12)العدد 

بمجلة مجمع الفقه الإسلامي  ، بحثالزحيليوهبة . ، دزكاة الأموال المجمدة -331
 .الجزء الأول (12)الدولي العدد 
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بمجلة مجمع الفقه  قطب مصطفى سانو، بحث. ، دزكاة الأموال المجمدة -332
 .الجزء الأول (12)الإسلامي الدولي العدد 

بمجلة مجمع  محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، بحث. ، دزكاة الأموال المجمدة -333
 .الجزء الأول (12)الفقه الإسلامي الدولي العدد 

بمجلة مجمع الفقه الإسلامي  محمد نبيل غنايم، بحث. ، دزكاة الأموال المجمدة -330
 .الجزء الأول (12)الدولي العدد 

 زكاة المال الحرام، الشيخ عبد الله بن منيع، ضمن بحوث في الاقتصاد الإسلامي، -331
  .م1882هـ 1012ت، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي، بيرو

محمد عبد الغفار الشريف، ضمن بحوث فقهية معاصرة، . زكاة المال العام، د -332
 .م1888هـ 1024دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 

وهبة الزحيلي، ضمن بحوث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة . زكاة المال العام، د -337
من ذي الحجة  22 -23الفترة من المنعقدة في دولة قطر، في  المعاصرة،
 .هـ، إصدار بيت الزكاة الكويتي1011

محمد البوطي، ضمن بحوث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة . زكاة المال العام، د -331
من ذي الحجة  22 -23المنعقدة في دولة قطر، في الفترة من  المعاصرة،
 .هـ، إصدار بيت الزكاة الكويتي1011

محمد نعيم ياسين، ضمن . ة والراتب التقاعدي، دزكاة مكافأة نهاية الخدم -338
أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، دار النفائس بالأردن، الطبعة الثانية، 

 .م2444هـ 1024

محمد عثمان شبير، ضمن أبحاث فقهية . الزكاة والضرائب في الفقه الإسلامي، د -304
هـ 1024ة الثانية، في قضايا الزكاة المعاصرة، دار النفائس، الأردن، الطبع

 .م2444

علي محيي الدين القره داغي، ضمن بحوث في فقه قضايا . الزكاة والضريبة، د -301
لبنان، الطبعة الأولى،  –، دار البشائر الإسلامية، بيروت الزكاة المعاصرة

 .م2448هـ 1034
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 شهاب الدين أحمد بن أبي بكر ،على الكتب الخمسة زوائد ابن ماجه -302
محمد مختار حسن، دار الكتب : بالتصحي  والتعليق عليه، اعتنى البوصيري

 .م1883هـ 1010العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

ضبطه أحمد عبد الشافي، ، الهيتمي لأحمد بن محمد الزواجر عن اقتراف الكبائر، -303
 .م1883هـ 1010دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 

م، محمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيق محمد سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرا -300
 .م1887هـ 1011صبحي حسن حلاق، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 

السحب الوابلة على ضرائ  الحنابلة، محمد بن عبد الله بن حميد النجدي ثم  -301
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، . المكي، تحقيق بكر بن عبد الله أبو زيد، ود

  .م1882هـ 1012بيروت، الطبعة الأولى،  مؤسسة الرسالة،

، وشيء من فقهها وفوائدها، محمد ناصر الدين الصحيحة الأحاديث سلسلة -302
 .م1811هـ 1041الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة، 

دراسة فقهية مقارنة، صلاح " الضرائب"سلطة ولي الأمر في فرض وظائف مالية  -307
 .م2440هـ 1021ن، شركة سلطان للنشر، الدين عبد الحليم سلطا

سنن ابن ماجة، حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه محمد  -301
 ب ط ولا ت . فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان

سنن أبي داود، مع شرحه عون المعبود للعظيم آبادي، دار الكتب العلمية،  -308
 . م1884هـ 1014لبنان، الطبعة الأولى  -بيروت 

سنن الدارقطني، للحافظ علي بن عمر الدارقطني، تحقيق شعيب الأرنؤوط،  -314
 .م2440هـ 1020مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

حسن عبد المنعم شلبي، : ديثه، حققه وخرج أحاالسنن الكبرى، للنسائي -311
 .م2441هـ 1021مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

 السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق محمد عبد القادر -312
 .م1880هـ 1010عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
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وصنع  سنن النسائي، بشرح السيوطي، وحاشية السندي، اعتنى به ورقمه -313
فهارسه عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، الطبعة الثالثة، 

 . م1880هـ 1010بيروت 

السياسة الشرعية، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية،  -310
طبعة الأولى، تحقيق وتعليق أبي عبد الملك سعود بن خلف الشمري الظاهري، ال

 .م2443هـ 1020
، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، أشرف على سير أعلام النبلاء -311

مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة،  ،حقيق وخرج أحاديثه شعيب الأرنؤوطالت
 .م1883 -هـ 1013

، تحقيق محمد بن علي الشوكانيالمتدفق على حدائق الأزهار،  السيل الجرار -312
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة محمود إبراهيم زايد ورفقاؤه، طبع 

 .م1883هـ 1010الأوقاف المصرية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ، محمد بن محمد مخلوف ، تحقيق علي  -317

 .م 2447هـ 1021عمر ، الناشر مكتبة الثقافة الدينية ، الطبعة الأولى 

ية، لحمزة حمزة، بحث بمجلة جامعة دمشق، المجلد السابع الشخصية الاعتبار -311
 .م2441( 2)عشر، العدد 

خالد بن عبد العزيز الجريد، بحث منشور بمجلة العدل، . الشخصية الاعتبارية، د -318
 (.28)العدد 

أحمد بن محمد الرزين، . الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة، دراسة فقهية، د -324
 كلية الشريعة بالرياض، جامعة الإمام محمد بن رسالة ماجستير بقسم الفقه في

 .هـ، مطبوعة على الحاسب الآلي1021 -1020سعود الإسلامية، 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لابن العماد شهاب الدين أبي الفلاح عبد  -321
الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي ، أشرف على تحقيقه وخرج 

رناؤوط ، وحققه وعلق عليه محمود الأرناؤوط ، دار ابن أحاديثه عبد القادر الأ
 .م 1882-هـ 1013بيروت ، الطبعة الأولى ،  -كثير ، دمشق 
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شرح حدود ابن عرفة، لمحمد الأنصاري الرصاع، تحقيق محمد أبو الأجفان  -322
 . م1883والطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 

، لمحمد بن عبد الله بن علي الخرشي المالكي، ( )تصر خليلشرح الخرشي على مخ -323
 –ضبطه وخرَّج آياته وأحاديثه زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت 

 . م1887هـ 1017لبنان، الطبعة الأولى 

، لمحمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق وتخريج الخرقي مختصر شرح الزركشي على -320
 .الجبرينعبد الله بن عبد الرحمن 

 .سنن النسائي: انظر. شرح السيوطي على النسائي، المطبوع مع سنن النسائي -321

شرح صحي  البخاري لابن بطال أبي الحسين علي بن خلف بن عبد الملك،  -322
 . مكتبة الرشد، الرياض ضبط نصه وعلق عليه أبو تميم ياسر بن إبراهيم،

هـ 1012 شرح صحي  مسلم، للنووي، مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى، -327
 .م1881

الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، أحمد بن محمد  -321
 . الصاوي، دار المعارف الدردير، وبالهامش حاشية أحمد

. الدمشقي، حققه د بن أبي العزعلي بن علي بن محمد  شرح العقيد الطحاوية، -328
ة الخامسة، عبد المحسن التركي، وشعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبع

 .م1882هـ 1013

عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، مكتبة . شرح عمدة الفقه للموفق ابن قدامة، د -374
 .هـ1028الرشد، الطبعة الثانية، 

شرح القواعد الفقهية، أحمد بن محمد الزرقا، دار القلم، دمشق، الطبعة الرابعة،  -371
 . م1882هـ 1017

، لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة الشرح الكبير -372
، هجر عبد الله التركي. سي ، المطبوع مع المقنع والإنصاف، تحقيق دالمقد

 .م1881هـ 1011الطبعة الأولى،  للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان ،

                                                 

  .والصواب ما أُثبت أعلاه( حاشية الخرشي: )كُتب على الغلاف (1)
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شية ، المطبوع مع حاالدرديرلأحمد بن محمد العدوي الشهير بالشرح الكبير،  -373
 .حاشية الدسوقي: انظر. الدسوقي

وحي الحنبلي المعروف ، لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتشرح الكوكب المنير -370
، ، مكتبة العبيكاننزيه حماد. محمد الزحيلي ود. د ، تحقيقبابن النجار

 .م1883 هـ1013

عبد . شرح مختصر الروضة، لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي، تحقيق د -371
 .م1884هـ 1014لله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ا

شرح مشكل الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، تحقيق وتخريج شعيب  -372
 .م1880هـ 1011الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

، دار ابن عثيمينال الشيخ محمد بن صالحالشرح الممتع على زاد المستقنع،  -377
هـ، وطبعة مؤسسة آسام، الطبعة الأولى، 1022الجوزي، الطبعة الأولى، 

  .م1887هـ 1017

عبد الله بن عبد . شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس البهوتي، تحقيق د -371
 .م 2441هـ 1022، المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية

صور الخليفي، بحث رياض بن من. شرط سقوط الحق في التأمين التكافلي، د -378
 .منشور بموقع موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي

سعد بن غرير . شركة المضاربة في الفقه الإسلامي، دراسة تحليلية مقارنة، د -314
السلمي، طبع معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، 

 .م1887هـ 1017

فايز أحمد عبد الرحمن، دار المطبوعات  .الشروط التعسفية في وثائق التأمين، د -311
 .م2442الجامعية، 

عياد بن عساف بن مقبل العنزي، . الشروط التعويضية في المعاملات المالية، د -312
  .م2448هـ 1034دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، 

عبد السلام العبادي، ضمن أعمال . الشريعة الإسلامية وضريبة الدخل، د -313
، السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمةوبحوث الدورة 

 .م2443هـ 1020
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شهاب الدين : بي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، حققه وضبطه، لأالصحاح -310
-هـ 1011، الطبعة الأولى ، ر الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، داأبو عمرو
 .م1881

البخاري، المطبوع مع فت  الباري لابن حجر، دار الكتب العلمية،  صحي  -311
 .م1818هـ 1014لبنان، الطبعة الأولى،  –بيروت 

محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، . صحي  ابن خزيمة، تحقيق د -312
 .م1882هـ 1012بيروت، الطبعة الثانية، 

مكتب التربية العربي ، الناشر صحي  سنن أبي داود، محمد ناصر الدين الألباني -317
 .م1818هـ 1048لدول الخليج، الطبعة الأولى، 

صحي  سنن الترمذي، محمد ناصر الدين الألباني، الناشر مكتب التربية العربي  -311
 .م1811هـ 1041لدول الخليج، الطبعة الأولى، 

صحي  مسلم، المطبوع مع شرح النووي، مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى،  -318
 .م1881هـ 1012

، بحث منشور لعرينيأحمد ا. د عن الجناية العمدية على النفس وما دونها، الصل  -384
 (. 1)بمجلة العدل العدد 

، شبير محمد عثمان. في الفقه الإسلامي، د صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر -381
، دار النفائس، الأردن، الطبعة اقتصادية معاصرةضمن بحوث فقهية في قضايا 

 .م1881هـ 1011الأولى، 
صالح بن عبد العزيز الغليقة ، كنوز إشبيليا . صيغ العقود في الفقه الإسلامي ، د -382

  .م2442هـ 1027للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، 
لاشين،  فتحي. الصيغة المقترحة للتأمين وإعادة التأمين من منظور إسلامي، د -383

بحث منشور ضمن أعمال الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتي، عام 
 .هـ1014

ضعيف سنن ابن ماجه، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت،  -380
 .م1811هـ 1041الطبعة الأولى، 
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خالد بن ، عند أهل السنة والجماعة وأثرها على الأمة ضوابط معاملة الحاكم -381
، طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، الطبعة الأولى، الظفيري ضحوي
 .م2448هـ 1034

عبد الرحمن بن عبد الله السند، . الضوابط والمعايير الشرعية للتأمين التعاوني، د -382
 .هـ1034ضمن بحوث ملتقى التأمين التعاوني بالرياض، 

عبد الرحمن  الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لشمس الدين محمد بن -387
 .م1882هـ 1012السخاوي، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، 

طبقات الحنفية، لعلاء الدين علي بن جلبي بن أمر الله بن عبد القادر الحميدي  -381
الحنفي الشهير بالحنائي، باعتناء سفيان بن عايش بن محمد، وفراس بن خليل 

 .هـ1021الأردن، الطبعة الأولى،  –مشعل، دار ابن الجوزي 

ين ابن ، لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد تقي الدطبقات الشافعية -388
، الحافظ عبد العليم خان. قاضي شهبة الدمشقي، اعتنى بتصحيحه وعلق عليه د

، وطبعة مجلس دائرة م1817 -هـ 1041لجديدة، بيروت، دار الندوة ا
هـ 1381الهند، الطبعة الأولى،  -أباد الدكن المعارف العثمانية بحيدر 

  .م1871

ضمن بحوث  نبيل محمد عبد الرحيم،. طرق تحديد الأقساط والاشتراكات، د -044
الصناعة التأمينية في العالم الإسلامي واقعها ومستقبلها، ذو الحجة : المؤتمر الدولي

لاقتصاد هـ، الجزء الثاني، جامعة الأزهر، مركز صالح عبد الله كامل ل1021
 .الإسلامي

إبراهيم على أحمد الشال الطنيجي، مجلة . طرق تصحي  العقد الفاسد، د -041
 الصادرة عن كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، الشريعة والقانون،

 .م2447هـ يوليو 1021رجب ( 31)العدد 

قيق ، أشرف على التح، ابن قيم الجوزيةفي السياسة الشرعية الطرق الحكمية -042
هـ 1012حازم القاضي، المكتبة التجارية بمكة المكرمة، الطبعة الأولى، 

   .م1882
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عارضة الأحوذي بشرح صحي  الترمذي، لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف  -043
بابن العربي المالكي، وضع حواشيه جمال المرعشلي، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .م1887هـ 1011لبنان، الطبعة الأولى،  -

، بحث مقدم لمؤتمر لعازميا سليمان بن دريع .، دالعجز في صندوق المشتركين -040
  .هـ1031التأمين التعاوني بالأردن 

الحسين الفراء البغدادي  العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى محمد بن -041
أحمد بن علي سير المباركي ، . ، حققه وعلق عليه وخرج نصوصه ، دالحنبلي

 .م1883 -هـ 1013الطبعة الثالثة ، 

 .نزيه محمد الصادق المهدي ، الناشر دار النهضة العربية. ، دعقد التأمين -042

خالد مصطفى فهمين دار الجامعة الجديدة للنشر، . د ،عقد التأمين الإجباري -047
  .م2441الإسكندرية، 

هيثم المصاروة، . عقد التأمين الإلزامي في المسؤولية المدنية لحوادث المركبات، د -041
 .م2448منشورات زين الحقوقية، الطبعة الأولى، 

، بحث محمد الجرف. د ،عقد التأمين بين الجواز واللزوم في الفكر الإسلامي -048
يناير ( 22)منشور بالمجلة العلمية لتجارة الأزهر، جامعة الأزهر، العدد 

 .  م1887
رحمن إبراهيم بن عبد ال. عقد التأمين التجاري وحكمه في الفقه الإسلامي ، د -014

ود ، ، إصدار مركز البحوث التربوية بكلية التربية جامعة الملك سعالعروان
 .م1881هـ 1011الطبعة الأولى 

هيثم حامد . عقد التأمين التعاوني في الشريعة الإسلامية والقانون والوضعي، د -011
 . م2441المصاروة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

محمد . دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي ، د. عقد التأمين -012
يوسف صالح الزعبي، رسالة دكتوراه في القانون، طبعة جامعة القاهرة، كلية 

 .م 1812هـ 1042الحقوق، 
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عقد التأمين في التشريع الإسلامي ، أحمد طه السنوسي ، بحث بمجلة الأزهر ،  -013
 .هـ 1373المجلد الخامس والعشرون ، المحرم 

دكتوراه، كلية  فتحي السيد لاشين، رسالة. عقد التأمين في الفقه الإسلامي، د -010
  .م1812مطبوعة على الآلة الكاتبة،  الحقوق، جامعة القاهرة،

هاني بن عبد الله الجبير، بحث . عقد التأمين نظرة فقهية موجزة لأبرز مسائله، د -011
 .منشور بموقع شبكة مشكاة الإسلامية

، الضوابط الشرعية لصور وعقود التأمين على الحياة وإعادة التأمين ،عقد التأمين -012
 .هـ1012، دار المكتبي، الطبعة الأولى، وهبة الزحيلي. د

عبد الله . عقد التأمين ومدى مشروعيته في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، د -017
هـ 1011مبروك النجار، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 .م1880

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، لجلال الدين عبد الله بن نجم بن  -011
الدكتور حميد بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي،  شاس، دراسة وتحقيق

 .م2443هـ 1023الطبعة الأولى، 

العقد شريعة المتعاقدين، مقال للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، بمجلة البحوث  -018
 .، إصدار الرئاسة العامة للبحوث والفتوىة، العدد العاشرالإسلامي

عبد الرحمن بن . عقد الضمان المالي وتطبيقه المصرفي في خطاب الضمان، د -024
 .هـ، بحث غير منشور1012صالح الأطرم، 

العقود، لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني، تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي،  -021
 .الكويت –مكتبة ابن تيمية 

محمد عبد الحليم عمر، . عقود التأمين خارج ديار الإسلام في ظل الحاجة إليه، د -022
 .بحث منشور بموقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

محمد بلتاجي، دار السلام، الطبعة . د عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي، -023
 .م2441هـ 1028الأولى، 
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، كنوز عبد الله العمراني. ، دوتطبيقية دراسة فقهية تأصيلية العقود المالية المركبة -020
 .م2442هـ 1027إشبيليا، الطبعة الأولى، 

علماء نجد خلال ثمانية قرون، عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام، دار  -021
 .هـ1018العاصمة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 

هـ 1012، دار الفكر العربي بمصر، علم أصول الفقه، لعبد الوهاب خلاف -022
 .م1881

عمدة القاري شرح صحي  البخاري، بدر الدين أبي محمد محمود العيني، ضبطه  -027
لبنان،  -وصححه عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .م2441هـ 1021الطبعة الأولى، 

، بحث منشور بموقع مسفر القحطاني. د ،العمل في الشركات ذات النشاط المحرم -021
 .الإسلاميالفقه 

يوسف بن عبد الله . د في الولايات المتحدة الأمريكية، العمل في القطاع المالي -028
بحث مقدم لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المؤتمر السنوي الخامس  ،الشبيلي
 .هـ1021بالمنامة، 

العمل في المصارف الربوية، محمد أحمد حسين، بحث مقدم لمجمع فقهاء الشريعة  -034
 .هـ1021ر السنوي الخامس بالمنامة، بأمريكا، المؤتم

عبد الكريم بن محمد . العمولات المصرفية حقيقتها وأحكامها الفقهية، د -031
 .م2448هـ 1034السماعيل، دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، 

العناصر المؤثرة في الفائض التأميني وطرق توزيعه، الأستاذ سراج الدين محمد  -032
ر ضمن بحوث المؤتمر الدولي حول الصناعة الهادي قريب الله، بحث منشو

هـ ، الجزء 1021واقعها ومستقبلها، ذو الحجة : التأمينية في العالم الإسلامي
 .الأول ، جامعة الأزهر ، مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي 

المطبوع مع فت  القدير لابن الهمام ،  ، لمحمد بن محمود بن أحمد الحنفي،العناية -033
قيق عبد الرزاق غالب المهدي ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، الطبعة بتح

 . م1881 -هـ 1011الأولى 
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شرح سنن أبي داود، لشمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب  عون المعبود -030
 .م1884هـ 1014العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

، محمد الأمين الضريرالصديق . د في الفقه الإسلامي، دالغرر وأثره في العقو -031
الطبعة الثانية، ، ل الجامعية في الاقتصاد الإسلاميسلسلة صالح كامل للرسائ

 .م1881هـ 1012

شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم، شرح أحمد بن  غمز عيون البصائر -032
لبنان، الطبعة الأولى،  –محمد الحنفي الحموي، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .م1811هـ 1041

في التياث الظلم، لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني، تحقيق ودراسة  اث الأممغي -037
سكندرية، الدعوة، الإ فؤاد عبد المنعم، دار. مصطفى حلمي، ود. د

 . هـ1044

محمد بن علي القري، ضمن بحوث ملتقى التأمين التعاوني . الفائض التأميني، د -031
 .هـ1034بالرياض 

عدنان بن محمود . الفائض التأميني أحكامه ومعايير احتسابه وتوزيعه، د -038
هـ،، المنشور 1031التأمين التعاوني بالأردن العساف، ضمن بحوث مؤتمر 

 .بموقع موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي

الفائض التأميني في شركات التأمين الإسلامي، هيثم محمد حيدر، ضمن بحوث  -004
 .هـ1034تعاوني بالرياض التأمين الملتقى 

الفائض التأميني في شركات التأمين الإسلامي، هيثم محمد حيدر، ضمن بحوث  -001
هـ،، المنشور بموقع موسوعة الاقتصاد 1031التأمين التعاوني بالأردن مؤتمر 

 .والتمويل الإسلامي

، المنشور محمد عثمان شبير .د ،في شركات التأمين الإسلامي الفائض التأميني -002
 .موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي بموقع

علي محيي الدين . د التكافلي الإسلامي، الفائض التأميني في شركات التأمين -003
القره داغي، ضمن بحوث الملتقى الثاني للتأمين التعاوني، المنعقد بالرياض 

 .هـ1031
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. في شركات التكافل وعلاقة صندوق التكافل بالإدارة، دالفائض التأميني  -000
، ورقة مقدمة لمؤتمر الهيئات الشرعية لهيئة المحاسبة البرواري محمد شعبان

م، منشور بموقع 2414والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المنعقد بالمنامة 
 .الفقه الإسلامي

عجيل بن جاسم . الفائض وتوزيعه في شركات التأمين التعاوني والإسلامي، د -001
للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية النشمي، بحث مقدم للمؤتمر التاسع 
هـ، المنشور بموقع 10/2/1031-12الإسلامية، المنعقد في مملكة البحرين في 

 .هـ22/14/1031الفقه الإسلامي، بتاريخ 

. الفائض وتوزيعه في شركات التكافل وعلاقة صندوق التكافل مع الإدارة، د -002
عبد القادر أحمد، بحث مقدم للمؤتمر التاسع للهيئات الشرعية  التجاني

-12للمؤسسات المالية الإسلامية، المنعقد في مملكة البحرين في 
هـ، المنشور بموقع الفقه الإسلامي، بتاريخ 10/2/1031
 .هـ22/14/1031

فتاوى إسلامية، لمجموعة من العلماء المعاصرين، جمع وترتيب محمد بن عبد  -007
 .هـ1013المسند، دار الوطن، بالرياض، الطبعة الثانية، العزيز 

فتاوى الإمام الشاطبي أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الأندلسي، حققها وقدم لها  -001
 .م2441هـ 1021محمد أبو الأجفان، مكتبة العبيكان، الطبعة الرابعة، . د

محي  أحمد. عبد الستار أبو غدة، ود. فتاوى بطاقات الائتمان، جمع وتنسيق د -008
 .م2441هـ 1021الدين، إصدار مجموعة دلة البركة، الطبعة الأولى 

عز الدين . عبد الستار أبو غدة ود. فتاوى التأمين، جمع وتنسيق وفهرست د -014
 .محمد خوجة، طبع مجموعة دلة البركة الأمانة العامة للهيئة الشرعية

 الإسلامية تأمينفتاوى التأمين الإسلامي، إعداد هيئة الرقابة الشرعية بشركة ال -011
 . بالأردن

بن عبد  أشرف بن عبد المقصود :محمد الصالح العثيمين، إعداد فتاوى الشيخ -012
 .م1880هـ 1010الرحيم، دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة الرابعة، 
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، دار القاسم بن محمد ، اعتنى بها عمرعبد الله بن حميدالشيخ  سماحة فتاوى -013
  . هـ1024القاسم، الطبعة الثانية، 

محمد عثمان شبير ، دار . فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة ، جمع ودراسة وتحقيق د -010
 .م2442-هـ 1027ق ، الطبعة الأولى القلم دمش

صلاح الدين المنجد، . د: ، جمعها وحققهامحمد رشيد رضا فتاوى الإمام -011
، لبنان، الطبعة الأولى، خوري، دار الكتاب الجديد، بيروت. ويوسف ق

 .م1874هـ 1384

الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام، إعداد خالد  -012
بن عبد الرحمن الجريسي، تقديم الشيخ سعد البريك، مؤسسة الجريسي للتوزيع 

 .م1888هـ 1024والإعلان، الطبعة الأولى، 

، طبع ونشر الرئاسة العامة والإفتاء الدائمة للبحوث العلميةفتاوى اللجنة  -017
 .م2440هـ 1021فتاء ، الطبعة الثانية، للبحوث العلمية والإ

فتاوى مصطفى الزرقا، اعتنى بها مجد أحمد مكي، دار القلم، دمشق، الطبعة  -011
 .م2440هـ 1021الثالثة، 

نور على الدرب، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ترتيب  فتاوى -018
محمد بن سعد الشويعر، طبع الرئاسة العامة للبحوث العلمية . وإشراف د

 .م2414هت 1031والإفتاء، الطبعة الأولى، 

المعروفة بالفتاوى العالمكيرية في مذهب الإمام أبي حنيفة، للشيخ  الفتاوى الهندية -024
موعة من علماء الهند، ضبطه وصححه عبد اللطيف حسن عبد نظام، ومج

 .م2444هـ 1021الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
 .م، بواسطة برنامج الجامع الكبير1881هـ 1011وطبعة دار الفكر، 

 .عية لبنك فيصل الإسلامي بالسودانفتاوى هيئة الرقابة الشر -021

الحرام، للشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، اعتنى به  الفتاوى والدروس في المسجد -022
 .هـ1031إبراهيم بن علي الحمدان، مكتبة دار المنهاج، الطبعة الأولى، 

، جمع وترتيب محمد بن فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -023
 .هـ1388عبد الرحمن بن قاسم، الطبعة الأولى، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، 
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لأحمد  بن علي بن حجر العسقلاني، حقق  ،فت  الباري شرح صحي  البخاري -020
، الطبعة الأولى، ، بيروت لبنانأصلها عبد العزيز بن باز، دار الكتب العلمية

 .م1818هـ 1014

في الفتوى على مذهب الإمام مالك، لأبي عبد الله محمد أحمد  فت  العلي المالك -021
هـ 1371الطبعة الأخيرة، الحلبي وأولاده بمصر،  عليش، مكتبة مصطفى البابي

 .م1811

فت  القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير، لمحمد بن علي  -022
الشوكاني، تحقيق وتخريج سيد إبراهيم، دار الحديث بالقاهرة، الطبعة الأولى، 

 .م1883هـ 1013

واسي ثم السكندري، فت  القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السي -027
المعروف بابن الهمام الحنفي، علق عليه وخرج أحاديثه عبد الرزاق غالب 

  .م1881هـ 1011الطبعة الأولى  المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،

عبد . لعي بن البهاء البغدادي الحنبلي، تحقيق د ،بشرح الوجيز فت  الملك العزيز -021
الحديثة بمكة المكرمة، الطبعة الأولى،   الملك بن دهيش، مكتبة النهضة

 . م2442هـ 1023

بشرح صحي  الإمام مسلم، شبير أحمد العثماني، وأكمله محمد تقي  فت  الملهم -028
 . م2442هـ 1027العثماني، دار القلم بدمشق، الطبعة الأولى، 

، دار النفائس، الأردن، الطبعة الأشقر محمد سليمان. د الفتيا ومناهج الإفتاء، -074
 .م1883هـ 1013الثالثة، 

، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان، دار الأندلس، بن قيم الجوزيةلاالفروسية،  -071
 .م2414هـ 1031حائل، الطبعة الرابعة، 

، راجعه عبد الستار أحمد بن مفل لشمس الدين أبي عبد الله محمد  الفروع، -072
 . م1811هـ 1041فراج، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الرابعة، 

روع الإسلامية التابعة للمصارف الربوية، دراسة في ضوء الاقتصاد الإسلامي، الف -073
 .بحث منشور بموقع موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلاميفهد الشريف، . د
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، حققه عمر حسن القيام، القرافي لشهاب الدين أحمد بن إدريس الفروق، -070
 .م2443هـ 1020مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

لبنان،  –اللغوية، لأبي هلال العسكري، دار الكتب العلمية، بيروت  الفروق -071
 ضبطه وحققه حسام الدين القدسي، ب ط ولا ت

حمد الله . فسخ عقود المعاملات في الفقه الإسلامي والقانون المدني المقارن، د -072
الرياض، الطبعة  -سيد جان سيدي، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة

 .م2441ـ ه1022الأولى، 

دمشق، الطبعة  –، دار الفكر، سورية وهبة الزحيلي. الفقه الإسلامي وأدلته، د -077
 .م1811هـ 1041الثانية، 

، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة والعشرون، يوسف القرضاوي. فقه الزكاة، د -071
 .م1888هـ 1024

محمد  عبد الحكيم أحمد. د ، دراسة فقهية مقارنة،فقه المسلمين في عقود التأمين -078
 .م2441عثمان، مكتبة العلم والإيمان بالإسكندرية، الطبعة الأولى، 

علاء الدين زعتري، دار العصماء، دمشق، . فقه المعاملات المالية المقارن، د -014
 .م2414هـ 1031الطبعة الأولى، 

محمد بن الحسن الثعالبي الحجوي،  ،في تاريخ الفقه الإسلامي الفكر السامي -011
  .هـ1382القاهرة، الطبعة الأولى، مكتبة دار التراث، 

، فهرس الخزانة التيمورية، أحمد تيمور باشا، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة -012
 . م1801

الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية  -013
بن عيسى  مد ياسينلأبي الفيض مح( في الأشباه والنظائر على مذهب الشافعية )

، اعتنى بطبعه وقدم له رمزي سعد الدين دمشقية ، دار البشائر الفاداني المكي
 . م1881 -هـ 1011الطبعة الأولى ،  الإسلامية ،

الفواكه الدواني، لأحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي الأزهري، مطبعة  -010
 .م1811هـ 1370مصطفى البابي الحلبي بمصر، الطبعة الثالثة، 
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الحسين بلوش، بحث بمجلة كلية الشريعة . لية قسط التأمين للتجزئة، دقاب -011
  .هـ1020م، الطبعة الأولى 2443بأكادير، العدد الثاني يونيو 

، طبعة حمد بن عبد الله بن محمد الضويحيأ. ، داعدة الأصل في الأشياء الإباحةق -012
 . م 2447 -هـ 1021جامعة الإمام ، الطبعة الأولى ، 

محمود حامد عثمان، دار . سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي، د قاعدة -017
 .م1882هـ 1017الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 

الطبعة  ،القاموس الفقهي لغةً واصطلاحاً، لسعدي أبو جيب، دار الفكر دمشق -011
 .م1812 -هـ 1042الأولى، 

تحقيق مكتب تحقيق ، لدين محمد بن يعقوب الفيروزآباديالقاموس المحيط لمجد ا -018
 .م1817-هـ 1047التراث في مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 

 بن منصور رياض. ، دالأسس الشرعية والمعايير الفنية قانون التأمين التكافلي -084
 .، مطبوع على الووردالخليفي

خالد علي سليمان . قانون الضمان الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، د -081
 .م2441الأردن، الطبعة الأولى،  –امد، عمان بني أحمد، دار الح

محمد حسين قاسم، منشورات الحلبي . القانون المدني، العقود المسماة، د -082
 .م2441الحقوقية، بيروت، 

هـ، 1021قرارات مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، الدورة الخامسة بالمنامة،  -083
  .المنشور بموقع المجمع

 .كة ، طبعة رابطة العالم الإسلاميقرارات المجمع الفقهي الإسلامي بم -080

قرارات المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، الدورة السابعة عشرة،  -081
 .هـ، طبعة الرابطة23/14/1032-18المنعقدة في 

، دار القلم بدمشق، الطبعة الثانية، قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي -082
 .م1881هـ 1011

السنة الأولى، ( 3)قرار الهيئة الشرعية بشركة الراجحي للتأمين التعاوني رقم  -087
 .غير منشور هـ،0/1/1034الدورة الأولى، بتاريخ 
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وتاريخ ( 3)قرار الهيئة الشرعية بشركة الراجحي للتأمين التعاوني رقم  -081
 .هـ، غير منشور0/7/1034

المجموعة الشرعية بالمصرف،  إصدار، بمصرف الراجحيقرارات الهيئة الشرعية  -088
 .م2414هـ 1031الطبعة الأولى، 

قرارات وتوصيات مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية، إعداد عبد الرحمن  -144
م، 2441هـ 1028الكتاب الثاني عشر ( 38)العسيلي، وماهر الحداد، السنة 

 .الأزهر الشريف

ق وفهرست قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي، جمع وتنسي -141
مجموعة البركة، الأمانة . أحمد محي الدين أحمد. عبد الستار أبو غدة، ود. د

 .هـ جدة1022العامة للهيئة الشرعية، الطبعة السابعة، 

 .غير منشور( 18)قرار الهيئة الشرعية ببنك البلاد، رقم  -142

عبد الفتاح محمود . قضايا طبية من منظور إسلامي، بحث فقهي مقارن، د -143
 .م1883هـ 1010لطبعة الأولى، إدريس، ا

كنوز إشبيليا، الطبعة  الملحم، بن أحمد سليمان. مه، داحكأالقمار حقيقته و -140
   .م2441هـ 1028الأولى، 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي،  -141
 .م1881هـ 1018لبنان، الطبعة الثانية،  –مؤسسة الريان، بيروت 

إعداد أيمن محمد علي  ،ها وتطبيقاتها في الفقه الإسلاميقواعد التبعية ضوابط -142
 .م2441، الطبعة الأولى والتوزيع ، دار الحامد للنشرمحمود حتمل

القواعد الفقهية، علي بن أحمد الندوي، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية،  -147
 .م1881هـ 1012

تقي الدين ابن تيمية ، حققه وخرج  القواعد النورانية الفقهية ، لشيخ الإسلام -141
 .هـ1021أحمد بن محمد الخليل، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية، . أحاديثه د

الغرناطي، تحقيق عبد الرحمن  بن جزيمحمد بن أحمد  حكام الشرعية،قوانين الأ -148
 .م1811هـ 1041حسن محمود، عالم الفكر بمصر، الطبعة الأولى، 
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بحث  ،لمصطفى الزرقاء ،مبدئية في العقود وفسخها بين الشريعة والقانون دراسة -114
 .(7)، العدد التابع لرابطة العالم الإسلامي الفقهي الإسلامي منشور بمجلة المجمع

عبد الله التركي، . ، تحقيق دبن قدامةلموفق الدين عبد الله بن أحمد  الكافي، -111
هجر، دار هجر بمصر، الطبعة بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات بدار 

 .م1887هـ 1017الأولى، 
الجرجاني، تحقيق عادل أحمد عبد  بن عديعبد الله  الكامل في ضعفاء الرجال، -112

الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
 .م1887هـ 1011

 بتصحيحه كتاب الآثار، للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، عني -113
والتعليق عليه أبو الوفا، عنيت بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية، بحيدر أباد 

 .لبنان –الدكن بالهند، دار الكتب العلمية، بيروت 
كتاب الدعوة، الفتاوى، الجزء الأول، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز،  -110

-هـ 1010الثالثة، الصادر عن مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية، الطبعة 
 .هـ1011

لأبي القاسم خلف بن عبد الملك ابن بشكوال، الهيئة المصرية كتاب الصلة،  -111
 .م2441العامة للكتاب، 

هـ، 1021، جمادى الأولى، كتاب المؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا -112
 .المنشور بموقع المجمع

تحقيق  ،الحنبلي تيكشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس البهو -117
هـ 1027وتخريج وتوثيق لجنة متخصصة في وزارة العدل، الطبعة الأولى، 

 .م2442

لعبد الرحمن بن ، والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات كشف المخدَّرات -111
بيروت،  -عبد الله البعلي، تحقيق محمد بن ناصر العجمي، دار البشائر الإسلامية 

 .م2441هـ 1028الطبعة الثانية، 

صالح بن عبد العزيز سندي، مطبوع على . ، دكلمة حق في توسعة المسعى -118
 .الوورد
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الكليات الفقهية، للمقرِّي، دراسة وتحقيق محمد بن الهادي أبو الأجفان، الدار  -124
 . م1887العربية للكتاب، 

: انظر. ، لجلال الدين المحلي، المطبوع مع حاشية القليوبي وعميرةكنز الراغبين -121
 .القليوبيحاشية 

، منشور بموقع مؤسسة اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني -122
 .النقد العربي السعودي

سائد بكداش، . في شرح الكتاب، عبد الغني الغنيمي الميداني، تحقيق د اللباب -123
 .     م2414هـ 1031دار البشائر الإسلامية، بيروت، 

إبراهيم بن أبي اليمن محمد الحنفي، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة،  لسان الحكام، -120
  .بواسطة برنامج الجامع الكبير للتراث. م1873هـ 1383الطبعة الثانية، 

، العربي ودار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ لسان العرب، لابن منظور -121
 .م1883هـ 1013الطبعة الثانية،  لبنان ، - بيروت

عبد الله الطيار، . ، إعداد دعثيمينال صالح نالباب المفتوح، الشيخ محمد باءات لق -122
 . مكتب دار البصيرة بالإسكندرية

 .(18)شريط رقم  للشيخ محمد بن عثيمين، لقاءات الباب المفتوح، -127

، مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الأولى، عبد الله الطيار. لقاءاتي مع الشيخين، د -121
 .م2441هـ 1022

اللوائ  التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، طبعة  -128
 م2447هـ 1021المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الطبعة الخامسة، 

علي بن . مآخذ على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، د -134
 .عبد الله البريدي، مقال غير منشور

ضمن بحوث فقهية  ،لشريفا محمد عبد الغفار .، بحث دل الحرام وزكاتهالما -131
 .م1888هـ 1024، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، معاصرة

 .هـ1311، المحرم ر الثاني لمجمع البحوث الإسلاميةالمؤتم -132

عامر سعيد الزيباري، دار ابن حزم، الطبعة . دمباحث في أحكام الفتوى،  -133
 .م1881هـ 1011الأولى، 
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للطباعة ، دار الكتاب الجامعي يد عبد المطلب عبدهالس. ، دمبادئ التأمين -130
 . م1812والنشر والتوزيع ، 

أحمد . يحيى عويس، ترجمة د. ، راجعه ددنديل. أ. و: مبادئ التأمين، تأليف -131
 .م1821مؤسسة سجل العرب، القاهرة، : فؤاد الأنصاري، الناشر

ضمن بحوث في  ،بد الستار أبوغدةع. التكافلي، دمبدأ التحمل في التأمين  -132
المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية، طبع مجموعة دلة البركة، الطبعة 

 .م2440هـ 1021الأولى، 

، بحث مقدم لمؤتمر وثاق لمطيريا دعيج .د دراسة مقارنة، مبدأ حق الحلول -137
بموقع هـ، المنشور 1027/ 21/1 -24للتأمين التكافلي، المنعقد بالكويت من 
 .موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي

، المكتب بن مفل لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد  ،في شرح المقنع المبدع -131
 .الإسلامي، بيروت

 .بيروت –لشمس الدين السرخسي، دار المعرفة المبسوط،  -138

المحامي  ، تعريبمجلة الأحكام العدلية، مع شرحها درر الحكام، علي حيدر -104
 .م1881هـ 1011، ، الطبعة الأولىر الجيل بيروت لبنانفهمي الحسيني، دا

، يصدرها المعهد الإسلامي 2، العدد 2د مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، المجل -101
 .للبحوث والتدريب، التابع للبنك الإسلامي للتنمية

هرة، مطبعة دار ، القاهـ1370، رجب 1، السنة 11مجلة لواء الإسلام، العدد  -102
 .الكتاب العربي

مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الصادرة عن المجمع التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي  -103
 .بجدة

 .هـ1034جمادى ثاني ( 8)مجلة المنبر، تصدر عن هيئة علماء السودان، العدد  -100

ومنبع الفوائد لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق عبد الله  مجمع الزوائد -101
 .م1880هـ 1010وت، بير –محمد الدرويش، دار الفكر 
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مجمل اللغة ، صنفه أبو الحسين أحمد بن فارس ، حققه الشيخ هادي حسن  -102
حمودي ، منشورات معهد المخطوطات العربية ، المنظمة العربية للتربية والثقافة 

 .م 1811 -هـ 1041والعلوم ، الطبعة الأولى ، الكويت 

محمود . ، لأبي زكريا محيي الدين النووي، تحقيق دالمجموع شرح المهذب -107
 .م1882هـ 1017مطرجي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد  -101
 .م1881هـ 1012بن قاسم، وساعده ابنه محمد، دار عالم الكتب، 

خ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب فهد مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشي -108
هـ 1023بن ناصر بن إبراهيم السليمان، دار الثريا للنشر، الطبعة الأولى، 

 .م2443

جمع مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز،  -114
محمد بن سعد الشويعر، طبعة رئاسة البحوث العلمية والإفتاء، . وترتيب د
 .هـ1023ثانية، الطبعة ال

، لمحمد أمين أفندي الشهير بابن عابدين ، دار إحياء مجموعة رسائل ابن عابدين -111
 .التراث العربي ، بيروت لبنان

مجموعة رسائل وخطب الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود ، من إصدارات وزارة  -112
 .هـ 1028الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر ، الطبعة الثانية ، 

عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، . لمجد الدين ابن تيمية، تحقيق د المحرر، -113
 .م2447هـ 1021

المحصول في علم أصول الفقه، لفخر الدين محمد بن عمر الرازي، دراسة وتحقيق  -110
 .طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة. د

سليمان  عبد الغفاء. ، تحقيق دبن حزملأبي محمد علي بن أحمد  ،بالآثار المحلى -111
 .البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت

، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان، بيروت، مختار الصحاح -112
 . م1818

 .اللباب: انظر، مختصر القدوري مع اللباب -117
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مدارج السالكين، لأبي عبد الله محمد بن أبي أيوب ابن قيم الجوزية، تحقيق محمد  -111
هـ 1010غدادي، الناشر دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، المعتصم بالله الب

 .م1880

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لعبد القادر بن بدران الدمشقي،  -118
الطبعة عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، . صححه وعلق عليه، د

 .م1811هـ 1041الثانية، 

دار صادر ، بيروت ، طبع بمطبعة السعادة بجوار المدونة الكبرى ، للإمام مالك ،  -124
 .محافظة مصر

المذهب الحنفي، أحمد بن محمد نصير الدين النقيب، مكتبة الرشد، الرياض،  -121
 .م2441هـ 1022الطبعة الأولى، 

مراتب الإجماع، لابن حزم الظاهري، بعناية حسن أحمد إسبر، دار ابن حزم،  -122
 .م1881هـ 1018الطبعة الأولى، 

شرعية لبحث الالتزامات التعاقدية في عقود شركات التأمين الإسلامية،  مراجعة -123
ضمن بحوث حلقة الحوار حول عقود التأمين  محمد عبد الغفار الشريف،. د

الإسلامي، تنظيم المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي 
 .هـ1022للتنمية بجدة، سنة 

إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري،  اية، روبن حنبل مسائل الإمام أحمد -120
  . كتب الإسلامياويش، المتحقيق زهير الش

المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري،  -121
، دراسة وتحقيق مصطفى عبد . . مع تضمينات الذهبي في التلخيص والميزان 
هـ 1011لبنان، الطبعة الأولى،  –القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت 

 .م1884

المستصفى في علم أصول الفقه، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، ضبطها محمد  -122
الطبعة الأولى، لبنان،  –عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .م1883هـ 1013
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عبد الملك . الحنبلي، تحقيق د السامري نصير الدين محمد بن عبد الله المستوعب، -127
 . م2443هـ 1020بن دهيش، مكتبة الأسدي بمكة المكرمة، الطبعة الثانية ،

فهد بن عبد الكريم السنيدي ، . مسؤولية حمل الدية في الشريعة الإسلامية ، د -121
 . م 2441هـ 1022طباعة ونشر جامعة الإمام ، الطبعة الأولى 

ريج حسين سليم أسد، دار الثقافة العربية، الموصلي، تحقيق وتخ مسند أبي يعلى -128
 .م1882هـ 1012دمشق، الطبعة الأولى، 

مسند الإمام أبي حنيفة، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، تحقيق نظر بن  -174
 . م1880هـ 1011محمد الفاريابي، مكتبة الكوثر، الطبعة الأولى، 

عيب الأرنوؤط ومجموعة وتخريج وتعليق ش مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق -171
هـ 1018الأولى،  الطبعة لبنان، –بيروت  مؤسسة الرسالة، من الباحثين،

 .م1888

مسند الإمام الشافعي، بترتيب الأمير أبي سعيد سنجر بن عبد الله الناصري،  -172
 .م2440هـ 1021ماهر الفحل، شركة غراس بالكويت، . تحقيق د

أحمد بن إبراهيم الذروي، دار . ، تحقيق د، لآل تيميةفي أصول الفقه المسودة -173
 .م2441هـ 1022الفضيلة، الرياض، 

 بن عبد الله المشاركة في شركات أصل نشاطها حلال إلا أنها تتعامل بالحرام، -170
الجزء  (7)بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد  ث منشوربح المحفوظ بن بية،

 .الأول
رابعة عدوية، بحث مقدم لمؤتمر التأمين . د. التي تواجه التأمين التعاوني المشاكل -171

مجمع الفقه الإسلامي الدولي، دنية والتعاوني بالأردن، تنظيم الجامعة الأر
 .هـ1031

والأدوات المالية في الفقه الإسلامي، إصدار المعهد الإسلامي  مشروع المنتجات -172
هـ 1028للبحوث والتدريب، التابع للبنك الإسلامي للتنمية، الطبعة الأولى، 

 .م2441

، فتحي السيد لا شين. لإسلامية، دمشروعية عقد التأمين من وجهة النظر ا -177
الإسلامي واقعها  الصناعة التأمينية في العالم: ضمن بحوث المؤتمر الدولي 
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هـ ، الجزء الثاني ، جامعة الأزهر ، مركز صالح 1021ومستقبلها ، ذو الحجة 
 .عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي

المشكلات القانونية التي تواجهها شركات التأمين مع عملائها، سراج الهادي  -171
عقدة المن( عقود التأمين الإسلامي)قريب الله، بحث مقدم لحلقة حوار بعنوان 

هـ تحت رعاية المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع 1022بجدة في عام 
 .للبنك الإسلامي للتنمية

علي القره . مشكلة الديون المتأخرات، وكيفية ضمانها في البنوك الإسلامية، د -178
 .هـ1/2/1032تاريخ الاستفادة . داغي، بحث منشور بموقعه

عبد الرزاق رحيم الهيتي، دار . بيق، دالمصارف الإسلامية بين النظرية والتط -114
 .م1881عمان، الطبعة الأولى،  –أسامة، الأردن 

لمصطفى الزرقاء، بحث بمجلة المجمع الفقهي  ،المصارف معاملاتها ودائعها فوائدها -111
 .(1)، السنة الأولى، العدد التابع للرابطة الإسلامي

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، لأحمد بن محمد بن علي المقري  -112
هـ 1010لبنان، الطبعة الأولى،  –الفيومي، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .م1880

المصطلحات المستخدمة في هيئة السوق المالية السعودية، إصدار هيئة السوق  -113
 .المالية السعودية، ومنشور بموقعها

، ضبطه وصححه محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب أبي شيبة مصنف ابن -110
 .م1881هـ 1012العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

بن همام الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب  المصنف، لعبد الرزاق -111
 .م1813هـ 1043الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 

لمصطفى السيوطي الرحيباني،  مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، -112
 .منشورات المكتب الإسلامي بدمشق

المعاش التقاعدي أهو ميراث أم تكافل اجتماعي؟ إصدار المؤسسة العامة  -117
 .للتقاعد، منشور بموقع المؤسسة العامة للتقاعد
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معالم السنن، شرح سنن أبي داود، لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، تخريج  -111
هـ 1012عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، ب ط وترقيم عبد السلام 

 .م1882

 عثمان بن عثمان .د المعاملات التأمينية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، -118
 .م1817هـ 1047، الطبعة الأولى، الحقيل

، دار النفائس محمد عثمان شبير. ، دفي الفقه الإسلامي المعاملات المالية المعاصرة -184
 .م1888هـ 1018عة الثالثة، بالأردن، الطب

بنت  أختر زيتي .وأثر نظرية الذرائع في تطبيقاتها، د المعاملات المالية المعاصرة، -181
 . م2441هـ 1028عبد العزيز، دار الفكر بدمشق، الطبعة الأولى، 

طبع هيئة  المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، -182
 .م، مملكة البحرين2447هـ 1021عام  ، . . والمراجعة المحاسبة

المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، طبع هيئة  -183
 .م، مملكة البحرين2414هـ1031، عام . . المحاسبة والمراجعة 

 معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، طبع هيئة -180
 .م، مملكة البحرين2441هـ 1028، عام . . المحاسبة والمراجعة 

سعد بن جنيدل، دارة الملك  معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحي  البخاري، -181
  .هـ1018عبد العزيز، 

الرياض،  –محمود الطحان، مكتبة المعارف . المعجم الأوسط للطبراني، تحقيق د -182
 .م1817هـ 1047الطبعة الأولى، 

لأوسط، لأبي القاسم سليمان أحمد الطبراني، تحقيق طارق بن عوض المعجم ا -187
 .م1881هـ 1011الله، وعبد المحسن الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، 

معجم البلدان، لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي، قدم لها  -181
محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، 

 . م1887هـ 1017لبنان، الطبعة الأولى،  –بيروت 

 –محمد رواس قلعه جي، دار النفائس، بيروت . وضعه د ،معجم لغة الفقهاء -188
  .م1882هـ 1012لبنان، الطبعة الأولى، 
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 بن عبد العزيز ، تأليف عبد اللهاستعجم من أسماء البلاد والمواضعمعجم ما  -244
 .، بيروتب، عالم الكتا، حققه وضبطه مصطفى السقالبكري الأندلسي

هـ 1378العربية بدمشق،  ، المكتبةمعجم المؤلفين، تأليف عمر رضا كحالة -241
 .م1824

معجم المطبوعات العربية والمعرَّبة ، جمعه ورتبه يوسف اليان سركيس ، الناشر  -242
 .مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة

معجم المناهي اللفظية، للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، دار العاصمة، الطبعة  -243
 .م1882هـ 1017الثالثة، 

ة، الطبعة الرابعة، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الأهلي، المعجم الوسيط -240
 .م2441هـ 1028

عبد . معرفة السنن والآثار، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تعليق وتخريج د -241
لبنان، ودار الوعي بالقاهرة، الطبعة  –المعطي أمين قلعجي، دار قتيبة، بيروت 

 .م1881هـ 1011الأولى، 

لطبعة الأولى، ، دار ابن الجوزي، االجيزاني ، محمد بن حسينمعيار البدعة -242
 .هـ1031

لأبي  ،والمغرب إفريقية والأندلس أهل والجامع المغرب عن فتاوي المعيار المعرب -247
محمد . خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف د الونشريسي، بن يحيى العباس أحمد

هـ 1041حجي، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، 
 . م1811

مارسدن جونس، عالم الكتب، . ، تحقيق دالواقدي لمحمد بن عمر المغازي، -241
 .م2442هـ 1027بيروت، 

: الُمغْرِب في ترتيب الُمعْرِب ، لأبي الفت  المطرزي ، حققه محمد عثمان ، الناشر  -248
 .م 2447هـ 1021مكتبة الثقافة الدينية ، الطبعة الأولى 

عبد . ن قدامة المقدسي، تحقيق دالمغني، لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ب -214
عبد الفتاح الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، . الله التركي، ود

 .م1811هـ 1041القاهرة، الطبعة الأولى، 
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المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، لعبد  -211
إحياء علوم : انظر. علوم الدين الرحيم بن الحسين العراقي، المطبوع مع إحياء

 .الدين

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، لشمس الدين محمد بن الخطيب  -212
لبنان ، الطبعة  –الشربيني ، اعتنى به محمد خليل عيتاني ، دار المعرفة ، بيروت 

 .م 1887هـ 1011الأولى 

عدنان داوودي ، دار  ، تحقيق صفوانمفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني -213
 . م1887 -هـ 1011الطبعة الثانية ، ، الدار الشامية بيروت ، مشقالقلم د

، القرطبي أحمد بن عمر ، لأبي العباسلما أشكل من تلخيص كتاب مسلم المفهم -210
تحقيق محيي الدين مستو، ورفقاؤه، دار ابن كثير بدمشق، الطبعة الثانية، 

 .م1888هـ 1024

عبد الستار أبو غدة، ضمن بحوثه في . مفهوم التكافل وضوابطه الشرعية، د -211
المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية، مجموعة دلة البركة، الطبعة الأولى، 

 .م2440هـ 1021

، بحث مقدم يوسف الشبيلي. ، دالوقف والتأمين التكافلي يمقارنة بين نظام -212
ني من خلال الوقف، تنظيم الجامعة الإسلامية للندوة العالمية عن التأمين التعاو

هـ، منشور بموقع موسوعة الاقتصاد والتمويل 1028العالمية بماليزيا، في صفر 
 .الإسلامي

، تحقيق محمد عثمان الخشت، السخاوي محمد بن عبد الرحمن المقاصد الحسنة، -217
 .م1880هـ 1010بيروت، الطبعة الثانية، دار الكتاب العربي، 

تحقيق محمد الطاهر  الطاهر بن عاشور،محمد ريعة الإسلامية، مقاصد الش -211
  .م1888هـ 1024الميساوي، دار الفجر ودار النفائس، الطبعة الأولى، 

: ، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، المطبوع باسم المقاييس في اللغة -218
للطباعة معجم المقاييس في اللغة ، حققه شهاب الدين أبو عمرو ، دار الفكر 

 .م 1880 -هـ 1011والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، 
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المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، برهان الدين إبراهيم بن محمد بن  -224
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، . عبد الله بن محمد بن مفل ، تحقيق وتعليق د

 .م1884هـ 1014مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 

 .المبدع: انظر. المطبوع مع المبدع ، للموفق ابن قدامه،قنعالم -221

الشرح : انظر. المقنع، للموفق ابن قدامة، المطبوع مع الشرح الكبير والإنصاف -222
  .الكبير

 عبد القادر أحمد، ويليه التجاني. د ي التأمين التعاوني،مدير (أجر)مكافأة  -223
  .بحث غير منشور الصديق الضرير،. جواب د

إصدار ( البحوث وأوراق العمل وتوصيات الملتقى)لأول للتأمين التعاوني الملتقى ا -220
 . الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، الطبعة الثانية

  .سلامية، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربيالملكية ونظرية العقد في الشريعة الإ -221

ضمن بحوث  حسن،داود . الممارسات الخاطئة لشركات التأمين الإسلامي، د -222
الصناعة التأمينية في العالم الإسلامي واقعها ومستقبلها، ذو الحجة : المؤتمر الدولي

هـ، الجزء الثاني، جامعة الأزهر، مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد 1021
 .الإسلامي

المناظرات الفقهية، للشيخ عبد الرحمن السعدي، ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته،  -227
 .م1884هـ 1011لمجلد الثاني، مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة، الفقه، ا

المنتقى شرح موطأ الإمام مالك بن أنس، للقاضي أبي الوليد الباجي الأندلسي،  -221
 .هـ1332القاهرة، الطبعة الأولى،  -دار الكتاب الإسلامي 

ق منتهى الإرادات مع حاشية عثمان بن أحمد النجدي، الشهير بابن قائد، تحقي -228
 .م1888هـ 1018عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، . د

المنثور في القواعد ، للزركشي بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي ، حققه  -234
الدكتور تيسير فائق أحمد محمود ، راجعه عبد الستار أبو غدة ، طبعة وزارة 

م، الطبعة الثانية 1812ولى الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت ، الطبعة الأ
 .م1883
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. الحنفي، المطبوع مع البحر الرائق بن عابدينلامنحة الخالق على البحر الرائق،  -231
 .البحر الرائق: انظر

من  الجليل على مختصر العلامة خليل، وبهامشه حاشية تسهيل من  الجليل،  -232
 .ليبيا –للشيخ محمد عليش، مكتبة النجاح، طرابلس 

المن  الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، منصور بن يونس البهوتي، تحقيق  -233
هـ 1027عبد الله بن محمد المطلق، كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، . ودراسة د
 .م2442

منظومة أصول الفقه وقواعده، النظم والشرح للشيخ محمد بن صالح العثيمين،  -230
بن عثيمين الخيرية، الطبعة دار ابن الجوزي، بإشراف مؤسسة الشيخ محمد 

 .هـ1012الأولى، 

، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية، عبد الله العمراني. المنفعة في القرض، د -231
 .هـ1027

محمد رشاد سالم، مكتبة . ، تحقيق دمنهاج السنة النبوية، شيخ الإسلام ابن تيمية -232
 . م1818هـ 1048ابن تيمية بالقاهرة، الطبعة الثانية، 

 .مغني المحتاج: انظر. طالبين النووي المطبوع مع مغني المحتاجمنهاج ال -237

فهد بن عبد الرحمن الرومي، . منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، د -231
 .  م1813هـ 1043مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 

 .المجموع: انظر. للنووي مع المجموع للشيرازي، المطبوع المهذب، -238

عبد الكريم بن علي النملة، مكتبة . د. الفقه المقارن، أ المهذب في علم أصول -204
 .م1888هـ 1024الرشد، الطبعة الأولى، 

، بحث مقدم محمد عبد الحليم عمر. د ،المجالات المالية بعض المهن والوظائف في -201
للمؤتمر السنوي الخامس لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المنعقد بالمنامة 

  .هـ1021

إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، ضبط نصه وعلق عليه الموافقات، لأبي  -202
وخرج أحاديثه مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، السعودية، الخبر، 

 .م1887هـ 1017الطبعة الأولى، 
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مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن  -203
خرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني، ضبطه و
هـ 1012لبنان، الطبعة الأولى،  –عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .م1881

للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، المجلد  موسوعة فتاوى المعاملات المالية -200
. العاشر، تصنيف ودراسة مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، بإشراف د

 .م2414هـ 1031علي جمعة، دار السلام، الطبعة الأولى 

، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية -201
 .م2442هـ 1027الطبعة الثانية، 

موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه  -202
 . م1888هـ 1018حمد الندوي، علي أ. الإسلامي، د

وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد ، صححه ورقمه الموطأ، للإمام مالك بن أنس -207
  . لبنان –ار الكتب العلمية، بيروت د فؤاد عبد الباقي،

، لمسفر بن ناصر البحري ، بحث تكميلي  ة من التأمينموقف الشريعة الإسلامي -201
هـ ، مطبوع على 1311لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء ، عام 

 .الآلة الكاتبة 

ضمن بحوث  الصديق الضرير،. موقف فقهاء الشريعة الإسلامية من التأمين، د -208
واقعها ومستقبلها ، ذو الصناعة التأمينية في العالم الإسلامي : المؤتمر الدولي

هـ، الجزء الثاني ، جامعة الأزهر، مركز صالح عبد الله كامل 1021الحجة 
 .للاقتصاد الإسلامي

ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق علي  -214
لبنان، الطبعة  –معوض، وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .م1881هـ 1012الأولى، 

نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر، وبذيله عقد الجوهر في علماء  -211
يوسف المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، . الربع الأول من القرن الخامس عشر، د

 .م2442هـ 1027الطبعة الأولى، 
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 نصب الراية لأحاديث الهداية، لجمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي، اعتنى -212
هـ 1011بهما أيمن صالح شعبان، دار الحديث القاهرة، الطبعة الأولى، 

 . م1881

 .النظام الأساسي لشركة الراجحي للتأمين التعاوني، غير منشور -213

 . النظام الأساسي لشركة التعاونية للتأمين، مطبوعات الشركة -210

المرسوم الملكي رقم بتأمين التعاوني، الصادر النظام الأساسي للشركة الوطنية لل -211
 .، غير منشورهـ1041/ 0/ 17وتاريخ ( 1/م)

 .هـ 1311محمد البهي ، الناشر مكتبة وهبة ،الطبعة الأولى . نظام التأمين ، د -212

نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، نشر المؤسسة العامة  -217
 . م2441هـ 1022للتأمينات الاجتماعية ، الطبعة الثانية 

عبد القادر جعفر، دار الكتب العلمية، بيروت، . نظام التأمين الإسلامي، د -211
 .م2442هـ 1027الطبعة الأولى، 

نظام التأمين حقيقته والرأي الشرعي فيه، مصطفى الزرقاء، مؤسسة الرسالة،  -218
 .م1880هـ 1011الطبعة الرابعة، 

مع المقارنة بالتأمين قواعده وفنياته  نظام التأمين التعاوني التكافلي الإسلامي، -224
    .مجموعة البركة المصرفية وائل الراشد،. عبد الحميد البعلي، د. د التجاري،

مؤسسة الريان، الطبعة الثانية نظام التأمين وموقف الشريعة منه، فيصل مولوي،  -221
 .م1882هـ 1017

 .نظام التقاعد العسكري، المنشور بموقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات -222

ضمن الموسوعة الحديثة في الأنظمة  ،دني ومذكرته الإيضاحيةالتقاعد الم نظام -223
السعودية، إعداد المحامي سليمان ين عبد اللطيف الشايقي، الطبعة الثالثة، 

  .م2441هـ 1022

المنشور بموقع المركز الوطني للوثائق  نظام الضمان الصحي التعاوني، -220
  .والمحفوظات

، المنشور بموقع مؤسسة النقد العربي لتعاونينظام مراقبة شركات التأمين ا -221
 .السعودي
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أنس محمد بن مصطفى . نظرة اقتصادية إلى خمس قضايا في التأمين التعاوني، د -222
 .م2414هـ 1031الزرقا، بحث مقدم لمؤتمر التأمين التعاوني بالأردن 

محمد  .د، ة مقارنة للتأمين فكراً وتطبيقاً، دراسنظرية التأمين في الفقه الإسلامي -227
 .م1812هـ 1042، الطبعة الأولى، ، دار المنار للنشر والتوزيعزكي السيد

، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة أحمد محمد لطفي .د نظرية التأمين، -221
  .م2447الأولى، 

محمد بن إبراهيم الموسى، . دراسة مقارنة، د( الكفالة) نظرية الضمان الشخصي -228
 .هـ1888هـ 1018الأولى، مكتبة العبيكان، الطبعة 

أسمادي محمد نعيم، دار النفائس، . نظرية فسخ العقود في الفقه الإسلامي، د -274
 .م2442هـ 1022الطبعة الأولى، 

ين عبد ، لجمال الدشرح منهاج الوصول إلى علم الأصولنهاية السول في  -271
إسماعيل، شعبان محمد . ، حققه وخرج أحاديثه دالرحيم بن الحسين الإسنوي

 .م1888 هـ1024الطبعة الأولى،  ، بيروت ،ابن حزم دار

النهاية في غريب الحديث والأثر، لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد  -272
الجزري ابن الأثير، تحقيق طاهر أحمد الزاوي، ومحمود الطناحي، الكتبة العلمية، 

 .لبنان –بيروت 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، لشمس  -273
 .الدين محمد بن أحمد الرملي، وبهامشه حاشية الشبراملسي

محمد رجب البيومي، دار . دالنهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين،  -270
  .م1888هـ 1024القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 

عبد الله بن منصور . ية تأصيلية لمستجدات الزكاة، دنوازل الزكاة، دراسة فقه -271
 .م2441هـ 1028الغفيلي، الميمان للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، محمد بن علي  -272
 .الشوكاني، دار الحديث، القاهرة

 .نصب الراية: انظر. الرايةالمطبوع مع نصب لبرهان الدين المرغيناني، الهداية،  -277
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فت  القدير لابن : الهداية، لبرهان الدين المرغيناني، المطبوع مع فت  القدير، انظر -271
 .الهمام

، دار طويق، حميد محمد بن ، للشيخ عبد الله بنإلى أهم المناسك هداية الناسك -278
 .م2441هـ 1022الطبعة الأولى، 

، لنور الدين أبي طالب عبد الرحمن بن عمر الواض  في شرح مختصر الخرقي -214
عبد الملك بن دهيش، مكتبة الأسدي بمكة المكرمة، . البصري الضرير، تحقيق د

 .م2443هـ 1020الطبعة الثالثة، 

، إصدار مؤسسة النقد 7ص( المركبات)وثيقة تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير  -211
 .  بموقع المؤسسة المنشورة العربي السعودي،

، مكتبة محمد صدقي بن أحمد البورنو. الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، د -212
 .م1818هـ 1014المعارف، الرياض، الطبعة الثانية، 

عبد الرحمن بن صالح ا لأطرم، دار . الوساطة التجارية في المعاملات المالية، د -213
 .م1881هـ 1012، الطبعة الأولى، إشبيليا

عبد الرزاق السنهوري، دار إحياء التراث . المدني، دالوسيط في شرح القانون  -210
 .م1820لبنان،  -العربي، بيروت 

الوسيط في المذهب، لمحمد بن محمد الغزالي، حققه وعلق عليه محمد محمد تامر،  -211
 .م1887هـ 1017دار السلام، الطبعة الأولى، 

محمد بن أبي  حمد بن، لأبي العباس شمس الدين أيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانوف -212
 .إحسان عباس، دار صادر، بيروت. بكر بن خلكان، حققه د

، بحث مطبوع ضمن البحوث سامي السويلم. وقفات مع قضية التأمين، د -217
محرم  21-23، المنعقد في لمقدمة لملتقى الـتأمين التعاونيوأوراق العمل ا

 .مية العالمية للاقتصاد والتمويلتنظيم الهيئة الإسلا ،هـ1034

في المعاملات والأساليب المصرفية  عبد الستار أبو غدة، ضمن بحوث. ، دكالةالو -211
   .م2440هـ 1021مجموعة دلة البركة، الطبعة الأولى، : الإسلامية، الناشر

 –الوكالة في الشريعة والقانون، محمد رضا عبد الجبار العاني، مطبعة العاني  -218
 .م1871هـ 1381بغداد، 
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بحوث : عبد الستار أبو غدة، ضمن كتابه. مفهوم التكافل وضوابطه الشرعية، د -284
في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية، الناشر مجموعة دلة البركة، الطبعة 

 .م2440هـ 1021الأولى 

 : الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية المواقع

 :الرابطعلى  .موقع العقيدة والحياة -1
aqidah.com/?aid=show&uid=blt1qumj-http://www.al 

 :على الرابط .موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي -2
http://www.fiqhacademy.org.sa/ 

 :على الرابط .موقع الشيخ محمد بن صالح العثيمين -3
http://www.ibnothaimeen.com/index.shtml 

 :على الرابط .موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا -0
http://www.amjaonline.com/ar_index.php 

 :على الرابط .بن عبد الله الشبيلي يوسف. موقع د -1
http://www.shubily.com/home.php 

 :على الرابط .موقع المسلم -2
http://almoslim.net/ 

 :على الرابط .موقع الإسلام سؤال وجواب -7
http://islamqa.info/ar 

 : على الرابط .موقع الإسلام اليوم -1
http://islamtoday.net/ 

 :الرابط على .موقع مجمع الفقه بالهند -8
india.org/arabic.php?do=home&pageid=arabic_introduction-http://ifa 

 :على الرابط .موقع فقه المصارف الإسلامية -14
9.html-http://www.badlah.com/page 
 :على الرابط .موقع الرب  الحلال -11

http://www.halal2.com/ 
 :على الرابط. موقع موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي -12

  http://iefpedia.com/arab/:    

:                  :على الرابط. موقع مؤسسة النقد العربي السعودي -13
http://www.sama.gov.sa/Insurance/Pages/LawsandRegulations.aspx 

 :على الرابط. موقع المؤسسة العامة للتقاعد -10
http://www.pension.gov.sa/wps/portal 

http://www.al-aqidah.com/?aid=show&uid=blt1qumj
http://www.fiqhacademy.org.sa/
http://www.ibnothaimeen.com/index.shtml
http://www.amjaonline.com/ar_index.php
http://www.shubily.com/home.php
http://almoslim.net/
http://islamqa.info/ar
http://islamtoday.net/
http://ifa-india.org/arabic.php?do=home&pageid=arabic_introduction
http://www.badlah.com/page-9.html
http://www.halal2.com/
http://iefpedia.com/arab/:
http://www.sama.gov.sa/Insurance/Pages/LawsandRegulations.aspx
http://www.pension.gov.sa/wps/portal
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 :على الرابط. موقع الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين-11
jebreen.com/-http://ibn 

 :على الرابط. موقع إسلام ويب-12
lamweb.net/fatwa/index.php?http://www.is 

 :على الرابط. موقع ملتقى أهل الحديث -17
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php 

 :على الرابط. موقع المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث -11
cfr.org/ar/index.php?ArticleID=584-http://www.e 

 :على الرابط. موقع التعاونية للتأمين -18
http://www.ncci.com.sa/ 

 :طعلى الراب. موقع الشركة المتحدة للتأمين -24    
    http://www.uic.bh/ar/default.asp?action=article&id=26 
 
 
 
 

 
 
 

http://ibn-jebreen.com/
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php
http://www.e-cfr.org/ar/index.php?ArticleID=584
http://www.ncci.com.sa/
http://www.uic.bh/ar/default.asp?action=article&id=26
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 فهرس الموضوعات
 الموضوع                                                     الصفحة                       

   91-3                                                                         المقدمـة
 التمهيد

 في التعريف بمفردات العنوان وبيان حقيقة التأمين وحكمه
   19                                        التعريف بمفردات العنوان: بحح  اأوو الم

 19                                         التعريف بالأحكام التبعية: المطلب الأول
 12                                             التعريف بعقود التأمين: المطلب الثاني
 39             المراد بالأحكام التبعيَّة لعقود التأمين في هذا البحث: الثالمطلب الث

  33                                            حقيقة التأمين وأنواعه: المبحح  الثاني
   33                                                     حقيقة التأمين: المطلب الأول
 66                                       والفروق بينهاأنواع التأمين  :المطلب الثاني

  85                                                    حكم التأمين: المبحح  الثال 
 85                                           حكم التأمين التجاري: المطلب الأول
 85                        ين التجاري من حيث الأصلحكم التأم: المسألة الأولى
 935                     مأخذ تحريم التأمين التجاري عند القائلين به: المسألة الثانية
 924                               حكم التأمين التجاري عند الحاجة: المسألة الثالثة
 927                                             حكم التأمين التعاوني: المطلب الثاني
 927                          (المباشر)تأمين التعاوني المبسط حكم ال: المسألة الأولى
 ، والتوصيف(المركب)حكم التأمين التعاوني المطور  :المسألة الثانية

 952                                                    بين أطرافه الفقهي للعلاقات 
 977    التعاونيق المشتركين في التأمين الشخصية الاعتبارية لصندو: المسألة الثالثة
  989                                       حكم التأمين الاجتماعي :المطلب الثالث

 البحاب اأوو 
 شركات التأمين في اأوحكام التبحعيَّة لعقود التأمين



 
874 

     139 -912                       الفصل اأوو                                      
 بعقود شركات التأمين الإلزام

 916                    بعقود شركات التأمين إلزام ولي الأمر رعيته: المبحح  اأوو 
 196     مع شركات التأمين عند الإلزام بهالتزام الرعية بإبرام العقد : المبحح  الثاني

 117                    التأمينالتحايل عند الإلزام بعقود شركات : المبحح  الثال  
 117        عند الإلزام بعقود شركات التأمينالتحايل على الأنظمة : المطلب الأول
 111       عند الإلزام بإبرام العقد معهاالتحايل على شركات التأمين :المطلب الثاني

       346 -133                        الفصل الثاني                      
 الشروط في عقود شركات التأمين            

  132                      .حكم الاشتراط في عقود شركات التأمين :المبحح  اأوو 
    126                    .شرط عدم التحمل في عقود شركات التأمين: المبحح  الثاني

 اشتراط شركة التأمين على المستأمن عدم الاعتراف: الثال المبحح  
 151                            .بالمسؤولية أو الصلح أو التنازل إلا بإذن من الشركة 

 158      .  شرط سقوط الحق في التعويض من قبل شركات التأمين: المبحح  الرابع
   166            .ركات التأميناشتراط التخفيض النسبي في عقود ش: المبحح  الخامس
 166                                  .التعريف بشرط التخفيض النسبي: المطلب الأول
  179                                    .حكم اشتراط التخفيض النسبي: المطلب الثاني
  173                         .الشروط البديلة لشرط التخفيض النسبي: المطلب الثالث

 176           .شرط حافز عدم المطالبة في عقود شركات التأمين :المبحح  السادس
 اشتراط حلول شركة التأمين محل المستأمن بعد: المبحح  السابع

 184                             .تعويضه في إقامة الدعوى على المتسبب في الحادث 
 184                                           .لولالتعريف بشرط الح: المطلب الأول
 جمع المستأمن بين التعويض من شركة التأمين والتعويض: المطلب الثاني

 181                           .من المتسبب في الحادث، وعلاقة ذلك بشرط الحلول 
 185                           .حكم اشتراط الحلول في عقد التأمين: المطلب الثالث
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  119                                    .الاستثناءات من شرط الحلول: المطلب الرابع
 116                    .أثر الشرط الفاسد في عقود شركات التأمين: المبحح  الثامن

 229 -347                            الفصل الثال                  
 استثمار أموا  شركات التأمينإدارة و      

 عوض إدارة شركة التأمين لصندوق المشتركين في: المبحح  اأوو 
 341                                                           .شركة التأمين التعاوني 

 391                                   .الاستثمار في شركات التأمين: المبحح  الثاني
 391                            .المراد بالاستثمار في شركات التأمين: لب الأولالمط

 عوض استثمار شركة التأمين لصندوق المشتركين في: المطلب الثاني
 314                                                                  .التأمين التعاوني 

 على استثمار صندوق المشتركين الجمع بين الأجرة: المطلب الثالث
 313                                             .ونسبة من الربح في التأمين التعاوني 

 حكم جمع شركة التأمين التعاوني بين نسبة من: المطلب الرابع
     312                  .الربح على المضاربة والأجرة على الإدارة لصندوق المشتركين 
 الربح المتحصل عليه من استثمار أموال التأمين  :طلب اخاام الم
 333                                                     .التجاري في الأنشطة المباحة 

   323        .  أثر استثمار أموال التأمين التعاوني في الأنشطة المحرمة: المبحح  الثال 
 359                     .ني في شركات التأمين التعاونيالفائض التأمي: المبحح  الرابع
 359                                             .المراد بالفائض التأميني: المطلب الأول
   352                                    .رد الفائض التأميني للمشتركين: المطلب الثاني
  362                                     .فائض التأمينيكيفية توزيع ال: المطلب الثالث
 374               .استحقاق شركة التأمين لنسبة من الفائض التأميني: المطلب الرابع
 383               . ترحيل الفائض التأميني من سنة مالية إلى أخرى: المطلب اخاام 
  الات التأمين المختلفةأثر الضم والفصل لصناديق مج: المطلب السادس

 385                                  . وحسابات المشترك على توزيع الفائض التأميني
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 388                     .مآل الفائض التأميني عند تصفية الشركة :المطلب السابع
 311                  .العجز التأميني في شركات التأمين التعاوني: المبحح  الخامس
 311                                            .المراد بالعجز التأميني: المطلب الأول
 311                                       .طرق تغطية العجز التأميني: المطلب الثاني

  241   .العمل في إدارة الأموال واستثمارها في شركات التأمين: المبحح  السادس
 اشتراك الكفار في العمل مع المسلمين في إدارة الأموال: بعالمبحح  السا

 234                                                .واستثمارها في شركات التأمين
 279 -221                           الفصل الرابع                 

 الفسخ في عقود شركات التأمين          
 222                      .زوم والجواز في عقود شركات التأمينالل: المبحح  اأوو 
 254                    .مسوغات الفسخ في عقود شركات التأمين: المبحح  الثاني
 269                          .أثر الفسخ في عقود شركات التأمين: المبحح  الثال 
 269في عقود شركات التأمين ط أو بعضه رجوع المستأمن في القس: المطلب الأول
 استحقاق المشترك للفائض التأميني عن المدة السابقة :المطلب الثاني

 268                                                                     .لفسخ العقد 
 535 -271                        الفصل الخامس                   

 في عقود شركات التأمين التعويض          
 273        .الانتفاع بالتعويض في عقود شركات التأمين التجاري: المبحح  اأوو 
  تعويض شركات التأمين للمستأمِن عن اخاسائر التبعية الناجمة: المبحح  الثاني 

 281                                                                      عن الحادث  
 على مقدار التعويض في عقود شركات التأمين التعاوني:  المبحح  الثال 

  215                                                                             الحياة 
     544                 .التعويض عن الدية من قبل شركات التأمين :  المبحح  الرابع
 بزيادة على شركة التأمين للمستأمِنتعويض :  المبحح  الخامس

  597                                                             مقدار الضرر الفعلي 
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 ردُّ المستأمِن ما زاد من التعويض لشركة التأمين إذا :  المبحح  السادس
 519                                            .تمكن من إصلاح الضرر بأقل منه 

 المستحِق للتعويض من قبل شركة التأمين بعد:  المبحح  السابع
  515                                                                .وفاة المستأمِن  

 التخلص من التعويض المحرم المتحصل عليه من: المبحح  الثامن
 531                                                              .شركات التأمين 

 552 -537                      الفصل السادس                
 زكاة اأوموا  المتعلقة بشركات التأمين         

 538                 .زكاة الأموال في شركات التأمين التجاري: المبحح  اأوو 
 526                   .التعاونيزكاة الأموال في شركات التأمين : المبحح  الثاني

 514 -555                 الفصل السابع                               
 التأمين تطبحيقات اأوحكام التبحعيَّة لعقود شركات

 556    .في نظام شركات التأمين المعمول به في المملكة العربية السعودية: تمهيد  
 569  .لتبعيَّة لعقود شركة التعاونية للتأمينتطبيقات الأحكام ا: المبحح  اأوو 
                   569                          .التعريف بشركة التعاونية للتأمين: المطلب الأول
 561                .دراسة لبعض عقود شركة التعاونية للتأمين: المطلب الثاني
   561           .ركبات اخاصوصيةوثيقة التأمين الشامل على الم: المسألة الأولى
 561                                    .وثيقة التأمين من الحريق: المسألة الثانية
 تطبيقات الأحكام التبعيَّة لعقود شركة الراجحي: المبحح  الثاني

 575                                                          .للتأمين التعاوني 
 575               .التعريف بشركة الراجحي للتأمين التعاوني: طلب الأولالم

 577     .دراسة لبعض عقود شركة الراجحي للتأمين التعاوني: المطلب الثاني
 577           .وثيقة التكافل لتغطية المركبة اخااصة ضد الغير: المسألة الأولى
 586                                     . وثيقة تكافل الحماية: المسألة الثانية
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 الثاني البحاب                                
 ود التأمين في غير شركات التأميناأوحكام التبحعية لعق
 634 -513                       الفصل اأوو                                        

 المصارفاأوحكام التبحعية لعقود التأمين المتعلقة ب
 512                           .الأحكام التبعية للتأمين على الديون: المبحح  اأوو 
      512                                   .التعريف بالتأمين على الديون: المطلب الأول
 515                                       .حكم التأمين على الديون: المطلب الثاني

   649                           .الأحكام التبعية للتأمين على الديون: لمطلب الثالثا
 649                         .تحمُّل تكلفة وثيقة التأمين على الديون: المسألة الأولى
 641                                  . في البطاقات الائتمانية التأمين: المسألة الثانية

 646                            .بدائل التأمين على الودائع المصرفية: ح  الثانيالمبح
  646                        .التعريف بالتأمين على الودائع المصرفية: المطلب الأول
 648                             .صور التأمين على الودائع المصرفية: المطلب الثاني
 641                           .كم التأمين على الودائع المصرفيةح: المطلب الثالث
 694                           .بدائل التأمين على الودائع المصرفية :المطلب الرابع

 693                               .تداول أسهم شركات التأمين: المبحح  الثال 
  تزاول نشاطا  مباحا تداول أسهم الشركات التي: المبحح  الرابع

  616                                .إلا أنها تؤمن لدى شركات التأمين التجاري 
 التطبيق على الأحكام التبعية لعقود التأمين: المبحح  الخامس

 618                                                            .المتعلقة بالمصارف 

 618 -639                   الفصل الثاني                    

 اأوحكام التبحعية لعقود التأمين الاجتماعي        

 631                       . زكاة الأموال في التأمين الاجتماعي: المبحح  اأوو 
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 631                  .زكاة أموال مؤسسات التأمين الاجتماعي: المطلب الأول

 629                                    .كاة مكافأة نهاية اخادمةز: المطلب الثاني

 621                                     .زكاة المعاش التقاعدي :المطلب الثالث

 التقاعد التكميلي في التأمينات الاجتماعية: المبحح  الثاني

 655                                                    (.زيادة مدة الاشتراك) 

 أثر استثمار أموال مؤسسات التأمين الاجتماعي: المبحح  الثال 

 651                                                        .في الأنشطة المحرمة 

 661               .غرامات التأخير في التأمينات الاجتماعية: المبحح  الرابع

 661     . مات التأخير في التأمينات الاجتماعيةالتعريف بغرا: المطلب الأول

  661          .حكم غرامات التأخير في التأمينات الاجتماعية: المطلب الثاني

 وصف الاشتراكات وغرامات التأخير المستحقة: المطلب الثالث

 668                               .للتأمينات الاجتماعية بأن لها حق الامتياز 

  679               .العمل في مؤسسات التأمين الاجتماعي:   الخامسالمبحح

 673               .المستحِق للعوض في التأمين الاجتماعي: المبحح  السادس

 673                              .المستحِق للمعاش التقاعدي: المطلب الأول

 671                                 .للمنح الإضافية المستحِق: المطلب الثاني

 وقف معاش المرأة في مؤسسات التأمين: المبحح  السابع

 681                             .الاجتماعي اعتبارا  من تاريخ عقد نكاحها 
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 688   .حكم الراتب التقاعدي لمن كان يزاول عملا  محرما : المبحح  الثامن

 بعية لعقود التأمينالتطبيق على الأحكام الت: المبحح  التاسع

 619                                                              .الاجتماعي 
 797 -611                    الفصل الثال                 
 اأوحكام التبحعية لعقود التأمين عند التقاضي      

  744      .عبء الإثبات لسبب الحادث في دعاوى التأمين: المبحح  اأوو 
 حكم القاضي في قضايا عقد التأمين المحرم عنده: المبحح  الثاني

 741                                                  .على من يعتقد جوازه 
 تطبيقات الأحكام التبعية لقضايا عقود التأمين: المبحح  الثال 

 746                                                    .في الجهات المختصة 
 التعريف بالجهات المختصة بنظر قضايا عقود: المطلب الأول

                                                                746                                                             .التأمين 
  الصادرةدراسة لبعض قضايا عقود التأمين :المطلب الثاني

 747                                              .من الجهات المختصة 

 798                                                             الخاتمــة
                                             734                                                              قـالملاح

 711                                                            الفهـارس
 713                                            .فهرس الآيات القرآنية  -9
 718                                         .فهرس الأحاديث والآثار  -1

 841                                   .                 فهرس الأعلام  -3

 846.                                          فهرس المصادر والمراجع  -2

 873                                               .فهرس الموضوعات  -5
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